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( حديث شریف ) 


(باب صلاة المريض ) 


(إذا عمجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد) لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضى , 
لله عنه« صل" قائماء فإن لم تستطع فقاعدا » فن لم تستطع فعلى الحنب توئ إبماء» ولأن الطاعة بحسب الطاقة قال 


( باب صلاة المريض ) 
( قوله إذا عجز المريض ) المراد أعم من العجز الحقيى حبّى لو قدر على القيام » لكن ياف بسببه إبطاء بره 
أو کان يحد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه » فإنحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببا » ولو قدر عليه متكثا 
على عصا أو حادم . قال ا حلوانى : الصحيح باز مه القياممتكئا » ولو قدر على بعض القيام لا كله لز زمه ذلك القدر » , 
حى لو كان إنما يقدر على قدر التحر يمة لز مه أن يتحر م قائما ثم يقعد . وحديث جمران بن الحصين أخرجهالجماعة 
إلا مسلما قال « كانت لى بواسير فسألت الى" صلى الله عليه وسلم عن الصلاة » فقال : صل قائما فإن لم تستطع 


( باب صلاة المريض ) 

ذكر صلاة.المريض عقب جود السبو لأنهما من العوارض السماوية » والأول أعم موقعا لأنه يتناول صلاة . 
المريض والصحيح فكانت الحاجة إلى بيانه أمس” فقدمه ( إذا عجز المريض ) بأن يلحقه بالقيام ضرر صلى قاعدا 
يركع ويسجد لقوله صلل الله عليه وسلم لعمران بن حصين « صل قائما » فان م تستطع فقاعدا » فان م تستطع فع 
الحنب توم إبماء) وإذا كان قادرا على بعص القيام ولو قدر آية أو تكبيرة دون تمامه » قال أبو جعفر المتدواق: . 
يؤمر بأن يقوم مقدار مايقدن » فإذا عجز قعد » وإن لم يفعل حشيت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب » ولا . 
يروى عن أصعابنا خلافه لأن الطاعة بحسب الطافة » وإن'قدر على إلقيام متكثا > قال شس الأثمة الحلواق : 
الصحيح أنه يصلى.قائما متكا » ولا يجزيه غير ذلك ؛ وكذلك إذا قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو 


( باب صلاة المريض ) 
( قوله ألما من الموارس ) أقول : أي امرض والسهو ( قوله إذا عجز المريض بأن يلحقه بالقيام ضر ر الخ ) أقول : المي المراد 


عات 
(فإت ل يستطع الركوع والسجوة أرما زعام يعن قاعدا لأنه وشع مثله (وبجعل رده أعقضن 0 
انم مقامهما فأحذ حكهما ( ولا يرفع إلى وجهه شيا يسجد عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام « إن قدر 
تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك » فن فعل ذلك وهو بخفض رأسه أجزأه لوجود الإماء » فإن وضع 
ذلك على ننجيته لايجزئه لانعدامه ( فإن لم يستطم القعود استلق على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأو بالركوع 
والسجود ) لقوله عليه الضلاة والسلام ١‏ يصلى المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يوم 
إعاء » فإِن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه » قال ( وإن استلتى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز ) 
لما روينا من قبل » ش 


فقا عدا فإن لم تستطع فعإن جنب ) زاد النسالى ر فإن م تستطع فستلقيا » لايكاف الله نفسا إلا وسعها» ( قوله لأند) 
أى الإعاء قاثم مقامهما ( قو له لقو له صلى الله عليه وسلم « إن قدرث » الحديث ) روى البزار ی مسنده والبييى 
فى المعرفة عن ألى بكر الحنبى » حدثنا سفيان الثورى » حدثنأ أبو الربير عن جابر « أن الننى صل الله عليه وسلم 
عاد مريضا فرآه يصل على وسادة »> فأخذها فر بها » فأخذ عودا ليصلى عليه » فأخذه فرى به وقال : صل" على 
الأرض. إن استطفت » وإلا فأوم إعاء واجعل جو دك أخفض من ركوعلك » قال البزان : لانعلم أحدا رواه عن 
الثورى إلا أبو بكر الحنى » وقد تابعه عبد الوهإب وعظاء عن الثورى انی . أبو بكر الحنى ثقة . وروى نحوه 
أيضا من حديث ابن عر ومرجع ضمير لانعدامه الإيماء ( قوله فإن م يستطع القعود ) يعنى مستويا ولا مستندا 
فإنه إن قدر عليه مستندا لزمه القعود كذلاك على وزان ما قدمناه فى القيام (قوله استلى ( أى مر ميا على وسادة 
نح تكتفيه ماد | رجليه ليتحكن من الإعاء » وإلا فحقيقة الاستلقاء منم الصحيح من الإعاء فكيف المريض ( قوله 
لقو له صلى الله عليه وسلم ١‏ يصلى المريضن قابا ).الخ) غريب» والله أعلم » ثم بتقدير عدم ثبونه لاينوضص حديث 
مران حجة على العدو م فإنه خطاب له » وكان مرضه البواسير وهو يمنع الاستلقاء فلا يكون حطابه خطابا للأمة > 
فو جب الثر جيح بالمعنى وهو أن المستاى تقع إشار ته إلى جهة القبلة » وبه يتأدى الفرض عملاف الآحر » ألا ترى 


اتكأ عليه قدر على القيام ( فإن لم يستطع الركوع والسجود أوم ا إيماء ) يعنى قاعدا لأنه وسع مثله ( وجعل وده 
أخفض من ركوعه لأنه ) أى الإيماء ( قائم مقام الركوع. والسنجود ) فأحذ حكلهما ( ولا یرف إلى وجهه شیا 
دنج عايه لقو له صلی الله عليه وسل « إن قدرث أن تسجد على الأرض فاعد » وإلا فأو م برأساك » ) فإن فعل 
ذلك فإما أن يخفس ر أسه للركوع والسجود أولا » فإن حفض جاز لوجود الإماء.» وإلا فلا لعدمه ( فإِنلم 
يستطع القعود استلى على ظهره وجعل وسادة نحت رأسه ) حى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء والركوع 
والسجود إذ حقيقة ا بمنع الأصماء عن الإيماء . فكي بالمرضى لقوله صلى الله عليه و لم « يصلى المريض) 
الحديث . واختلف فى معنى قوله صلی الله عليه وسام « فالله تعالى أحق بقبول العذر منه » فمن لم يقل سقوط 
القضاء عله عند عدم الققدرة على الإيماء قال أحق بقبول عذر التأخير دون الإسقاط » ومن قال بسقوطه عند 
ذلك قال أحق بقبول عذر الإسقاط وهو الأصح . وقوله لما روينامن قبل ) أى من حديث عمران بن الحصين 


بالعجز هنا آم من عدم القدرة حقيقة ومن. موق الضرد به فلا وجه للقصر عليه ( قوله ومن قال بسقوطه عند ذلك قال أحق بقبول عذر 
الاسقاط وهو الأصح) أقول : فيه أن القائل سقوطه ينبغى أن يقر بأنه أحق بقبول عذر التأخير إذا قلت وعذر الإسقاط إذا كار ت فتأمل 
١ 5 1‏ 2 5 ۴ م 


عت 8ك 
إلا أن الأولى هى الأولى عنانا علافا اشافمى لأن إشارة امستلق تقع إلى هواء الكعبة» وإشارة المضطجع على جنبه 
ال لبا ل ل ل ل عي 
ولا بحاجبيه ) حلافا لزفرلما روينا من قبل » ولان نصب الإبدال بالرأى ممتنع »ولا قياس على الرأس له يتأدى 
به ركن الصلاة دون العين وأختيا ل أخرت عنه إشارة إلى أنه لاتسقط عنه الصلاةوإن كان العجز أكثر 
لزاوع راي ذا كان يها GR‏ ا ا 


أنه لو حققه مستلقيا کان ركوعا أو ودا إل ف laps‏ 
الدارقظى عله صلى الدعلية وم ٠‏ يصل المريضضن قائماء فإن م ينتطع ضى مستلقيا رجلاه ثم يى القبلة ) ضعيف 
0 بن الحسن العرلى « إلا أن ماتقدم ۾ من زيادة النسالى ی حديث عمران بن الحصين ١‏ فان م يستطع فستلقيا ( 
إن صمت يشكل على المدعى وتفيد إن كان الاستلقاء لعمران ( قوله خلافا لزفر ) وهو رواية اعن ألى يوسش »> 
وعن عمد رحمه الله قال : ۰ لا أشك أن الإعاء برأسه جره › ولا أشك أنه 0 اليه و 
ا ر ويا من قل ) يعى قوله صلى الله عليه وسام ) الع فعلى قاه یوی إيماء ٤‏ فإِنم سطع فالله تعالى 
أحق بقبول | مر منه )ولاق أن الاستدلال 5 على أن يشبت ا e‏ 
وأمابالعين و كانت ار و 2| إتماء فيكون قول الشاعر : 

أرادث كلاما فائقت من رقيها فلم يلك الا ومؤها الحو اجب 

عازا لاحقيقة » وهو حلاف الأصل حى يثبت ذاك E‏ والحق أن المراد بقوله لما روينا ناقدمه من 
قوله صا 00 لذلك امريض « وإلا فأوم برأسك » وعلى اللفظ o‏ 
ا ں مراد فإنه قال فيه ( واجعل #ودك أحفض ) ولا يتحقق زيادة الحفض بالعين بل إذا كان الإجماء بالرأس 
( قو له هو الصحبح ) احتراز عا عصحه قاض خان أنه لايلز مه القضاء | ر » وإن كان يفهم مضمون الحطاب 
فجعله كالمغدى عليه »: وق الميط مثله » واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام لأن رد العقل لايكى ا ۰ 
الطاب » واسآشمد قاضيخان با عن محمد فيمن قظعت يداه من المرفقين ورجلاه من السافين لاصلاة عليه 4 


ر إلا أن الأولى) أى الرواية الأولى أو الهيئة أ و الفعلة الأولى ( هى الأولى عندنا ) لأنه لما تعارض حديث عمران 
ابن الحصين وحديث عبد الله بن عمر والحالة حالة عذر جاز العمل بكل مما » ؛ إلا أن ماذكرنا أولى ر لأن) 
المعقول معنا » فإن ( إشارة المستلى تفع إلى هواء الكعبة » وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدمية وبه ) 
أى بوقوع الإشارة إلى هواء الكعبة ( تتأدى الصلاة» فإن عجز عن الإعاء برأسه أخرث عنه ) وقوله ( لما روينا. 

من قبل إشارة ) إلى قوله صلى الله عليه وسلم « إن قدرث ا ا ل 
اقتصر على الرأس فى موضع البيان »> ولوجاز غيره لبينه وقوله (ولا قياس على الرأس ) جواب عا يقال ليس 
هذا من باب نصب الإبدال بالرأى بل بالقيا س عل الرأس . وقوله ( هو الصحيح ) احيراز عن قول من يقول 
الصحيح أنه سقط عنه الصلاة إذا كان العجر لكر 4ن يوم وليلة > وهو اختيار فخر الإسلام وشيخ الإسلام 


( قوله.وبه أ بسار TT CES E‏ الفسير لكون الإشارة ممنى أن مع الفعل ( قوله ليس 
هذا من باب نصب الإبدال بالرأى بل بالقياس على الرأس ) أقول : فيه أن القياس من أقسام الرأى 


ا 
قال ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود ل يلزمه القيام ونصلى قاعدا يوئ إيماء) لأن ا القيام 
للتوسل به إلى السجدة لما فيا من نباية التعظيم > فإذا كان لايتعقبه السجود لايكون ركنا فيتخير » والافضل هو 
الإعاء قاعدا لأنه أشبه بالسجود ( وإن صلى الصحبح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض يتمها قاعدا ير 
ويسجد أو يوش إن ل بقدر أو مستلقيا إنلم بقدر) لأنه بناء الأدنى على الأعلى فصار كالاقتداء ( ومن صلى قاعدا 

يركع ويسجد لمرض ثم صح بی على صلاته قائما عند ألى حنيفة وى يوسف رحمهما الله » وقال محمد رحمه الله : 
استقبل ) بناء على اختلافهم فى الاقتداء وقد تقدم يانه ( وإن صلى بعض صلاته بإماء ثم قدر على الركوع 


ودفع بأن ذاك فى'العجز المتيقن امتداده إلى الموت » وكلامنا فما إذا صح المريض بعد ذلك لافيا إذا مات قبل 
القدرة على القضاء فلا يجب عليه ولا الإيصاء به » كالمسافر والمريض إذا أفطر فى رمضان وماتا قبل الإقامة 
والصحة . ومن تأمل تعليل الأصعاب ف الأصول وسيأتى للمجنون يفيق ش أثناء الشهر ولو ساعة يازمه قضاء كل 
الشبر » وكذا الذى. جن أو أتمى عليه أكثر من صلاة يوم وليلة لايقضى وفيا دونما يقضى ؛ انقدح فى ذهنه 
إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حى يلزم الإيضاء به إن قدر عليه بطريق » وسقوطه إن زاد . ثم 
رأيت عن بعض المشايخ إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لالجب عليه القضاء » وإن كانت أقل وجب . 
قال ف البنابيع : وهو الصحيح (قوله وإن قدر ) أى المريض على القيام دون الركوع والسجود بأن كان مرضه 
يقتضى ذلك ( قوله لم يلزمه ) المننى اللزوم فأفاد أنه لو أومأ قانما جاز » إلا أن الإبماء قاعدا أفضل لأنه أقرب إلى 
السجود . وقال خواهر زاده.: يوئ للركوع قانما وللسجود قاعدا » ثم هذا مبنى على عة المقدمة القائلة ركنية 
القيام ليس إلا للتوسل إلى السجود » وقد أثبتها بقوله لما فيها من زيادة التعظم : أى السجدة على وجه الالحطاط 
من القيام فيها مهابة التعظيم وهو المطلوب » فكأن طلب القيام لتحقيقه » فإذا سقط سقط ما وجب له . وقد يماح 
أن شرعيته لهذا على وجه الحصربل لدولما فيه نفسه منالتعظم كما يشاهد ف الشاهد مناعتباره كذلك حى يحبه أهل 
الجر لذلك » فإذا فات أحد التعظيمين صار مطلوبا عا فيه نفسه . ويدل على ننى هذه الدعوى أن من قدر على 
القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع أنه ليس .ف السجود عقيبه تلك النباية لعدم مسبوقيته بالقيام 
(قوله أويوئ إن م يقدر) هو ظاهر اب حواب .وف النوادر :إذا صار إلى الإعاء بعد ما افتتح قادرا عليهما فسدث 
لأن تحر مته انعقدت موجبة هما . قلنا لا بل للمقدور » غير أنه كان إذ ذاك الركوع والسجود فازما فإذا صار 
المقدور الإيماء لزم وأداء بعض الصلاة مما أولى من أداءا كلها بالإعاء (قوله بناء على اختلافهم ف الاقتداء) 


وقاضيخانوغيره . قال فى فتاوى قاضيخان : والأول أصح لأن جر د العقل لايكى لتوجه اللحطاب . قال ( وإن 
قدر على القيام وم يققدز على الركوع والسجود) قال زفر والشافعى : إذا قدر على القيام دون الركوع والسجودلم 
يسقط عنه القيام لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجزعن إدر اك ركن آنحر. و لنا أن ركنية القيام للتؤسل به إلى السجدة 
فإنه بدو نما غير مشروع عبادة » بحلاف العكس فإذا کان لايتعقبه السجود لايكون. ركنا فيتخير ( والأفضل هو 
الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود ) فإن عند الإيماء قاعدا يصيررأسه أقرب إلى الأرض من الإعاء قانما . فإن قيل : 
هذا تعليل على مخالفة النص لأن حديث عمران بن الحصين يدل على أن المصير إلى القعو د إنما هو عند العجز عن 
القيام والمفروض خلافه . أجيب بأنه تحمول :على ما إذا كان قادرا على الركوع والسجو د حالة القيام بدليل أنه 
ذكر الإيماء فى حال مايصلى غلى الحنب » فدل على أن المراد بحالة القيام القدر ة على الأركان . قوله ( وإن صلى 
بعض صلاته قائما) ظاهر . وقوله ( بناء على اخختلافهم ف الاقتداء ) يعني أن كل فصل جوز الاقتداء فيه جوز 


عالت ' 
والسجود استأئن عنذهم ميا لأنه لاوز قتداء الراكع بالموئ + فكذا البناء ( ومن افتتح انماع انما ثم أعيا 
لابأس بان یت وکا على عصا أو سحائط أو يقعد) لأن هذا عذر » وإن كان الاتكاء بغير .عدر يكر لأنه إساءة 
فى الأدب . وقيل لابكره عند أنى حنيفة رحمه الله » لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز » فكذا لاکره الاتكاء : 
وعندهما یکره لأنه لايجوز القعود عندشا فيكره الاتكاء رو ا قبن بدن ار كله لس 
ولاغول اوق .بات النوافل 


عند محمد لايجوز اقتداء القائم بالقاعد » وعندهما يجوز ( قوله استأنف دح عا اف الثلاثة » أما زفر 
فيجيز بناء على إجاز نه اقتداء الرا كع بالموئ » ولوكان یوی مضظجعا ثم قدر على القعود دون الركوع 
والسجود استأنف على الحختار' لأن حالة القعوذ أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيض. وف جو امع الفقه : لو افتشيحها 
بالإيماء ثم قدر قبل أن يركع ویسجد بالإيماء جاز له أن يتمها » بخلاف مابعد ما أومأ الركوع والسعجود ثم قدر 
( قوله لأنه لو قعيد عنده بغير عذر يجوز » فكذا لايكره الاتكاء ) والملازمة منوعة بحواز أن لايكره القعود > 
ويكره الاتكاء لأنه يعد إساءة أدب دون القعود إذا كان على هيثة لابعد إساءة » و لذا كان الا صح حلاف مادکره 
المصنف من قوله وإ فیا يغبن عذر یکره بالاتفاق . صرح فخر الإسلام بأن الاتكاء يكره عند ألى حنيفة 2 
والقعود لايكره من غير عذر . 

[ فروع 1 رجل جلقه زاج لاقدر على السجود ویقدر على ره من الأعال تسل اا ا رکا لو 


بناء آنحر الصلاة على أوها ههنا وملا فلا . : ثم عند محمد : لايقتدى القائم بالقاعد فكذا لاينى ف مدق نفسه » 
وعندها القائم يقتدى بالقاعد فكذا يبنى فى حو نفسه . ونوقض بما إذا افتتح الصحيح التطوع قاعدا وأدى بعض 
صلاته ته قاعدا ثم بدا له أن يقوم فقامو صلی الباق قائما أجرأه بالإجماع ءوهذا الأصل امل كور يقتفى أنلايجوزعل 
0 محمد. وأجيب بأن تحر يمةا مر يض لمتنعقد القياملعدمالقدرة عليه وقتالشروع ف الصلاة فلم یبن على ما انعقدت 
له تحر مته » وأما تحر يمة المتهاوع SS‏ قار عل عله بجا اإزم عد ريا توك 
نحريمته . وقوله ( استأئف عندهم جميعا ) ب يعنى العلماء الثلاثة فإن لزفر فيه خلافا على مامر من أصله جواز اقتداء 
الراكع بالموئ . وقولة ( ومن افتتح التطواع قائما ثم أعيا ) أ تع( لابأس بأن يتوكأ ) أى یتکی“ : بعنى أن من 
شرع فى النفل ثم اتكأ فلا نلو إما أن يكون بعذر أو بغيره » فإن كان بعذر كالإعياء لا بأس به ( وإن كان بغير 
عذر) فقد احتلف المشايخ فيه » فقيل ( یکره لأنه إساءة فى الأدب ) ألا ترى أنهلم یر المتطوّع فى الابتداء بينه 

وبين القيام "كنا حير بين القيام والفعود ( وقيل لايكره عند ألىحنيفة ا 
القعود منافيا للقيام » فالاتكاء الذئ لاينافيه يحوز ولا یکره ( ويكره عندهما لن القعود لا جوز عندهما ) فيكون 
الاتكاء الذى هو فوقه جائرا مكروها . وقوله ( وإن قعد ) بعد ما افتتح قائما ( بغير عذر يكره بالاتفاق » ونجوز 
الصلاة عنده ؛ وعندهما لانجوز ) وف كلامه تیامح لأن مالا يجوز لایو صف بالكراهة وقد قال یکره بالاتفاق , 
وأجاب الإمام حيد لدين الضرير بأن اراد من هذا أنه لو صلى ركعة قاتما ثم قعد فى الثانية ليقرأ لإعيائه ثم قام وأتم 


(قول کنا لين ف شق شه الخ ) قول : تقدم أن جواز اقتداء القاثم بالقاعد ثبت على حلاف القياس » فينبفى أن يقتصره على مورده 
إلا أن يلحقه بالدلالة وفيه شفاء( قال المصليف : لأنه لو قعل عنده يجوز من غير عذر فكذا لایکره ' الاتكاء )أقول : املازمة مبؤعة وار 


(وفن صل ف السفينة قاعدا من غير علة أجز أه عند ألىحنيفة رحمه الله والقيام أفضل . وقالا : لايجزئه إلا من عذر) 
لأن القيام مقدورعلبه فلا بنرك إلا لعلة . وله أن الغالب فما دوران الرأس وهوكالمتحةق » إلا أن القيام أفضل لآنه 
أبعد عن شبهة لحلاف » والتروج أفضل إن أمكنه لأنه أسكن لقابه » والحلاف غير المربوطة وامر بوطة كالشط 


هو.الصحيح 


کان حال /لو مرل سال ا ن لم يسسجد لايسيل لاقدمنا ف فصل المعذور» فإن قام و قرا وركع ثم قعل اننا 
السجود رجاذا ؛ والأول أولى » ولوكان ال لو صلى قائما لايقدر على القراءة ولو صلى قاعدا قدرعليها صلى 
قاعدا . مر يفن روح تحتهثياب نجس ةو هو محال کالما سط تەش ء تنجس من ساعته رصل على حاله وكذا إن كان 


لا لجس ولكئه يزداد مارضه أو تاحقه مشقة بتحر که بأن زع لاء من ضينه دفعا. للحرج 0 قوله والقيام أفضل ) 
ف الاختيار» فإنصلى قاعدا وهويقدر على القيام أجرأه وقد أساءء وقالا : لايجوز( قوله ىغير المر بوطة)هى السائرة 
( قوله والمربوطة كالشط هوالصحيح ) احترازعن قول بعفهم إنه على الحلاف ثم أطاق ف ىكون المر بو طة كالشط 
وهو مقيد بالمر بوطة بالشط » أما إذا كانت مر بوطة فى بلحة البحر فالأصح إن كان الربح يحركها شديدا فهى 


الثانية قائها فإن هذه الصلاة جائرة ممع صفة الكراهة » و فيه نظر لان قعوده إذا كان لإعيائه فذلاك قعود بعذر ) 
والكلام ليس فيه بل يحب أن لايكون مكروها » وكذا إن ترك ذكر الإعياء » والمسئلة الها كما قال يعثين 
اللشارحين على تقدير أن يثبت بالنقل أن ذلك مكروه بالاتفاق » لا جوز بإطلاقه على مالا يجوز فهو أول المسثلة . 
وكذلك قو له بالاتفاق حالف قوله قبيل هذا لو قعد يجوز عنده من غير عذر كراهة » وكذا حالف إطلاق ماذ كر 
فى باب النوافل » ويجوز أن يقال ذكر فى مبسوط فخر الإسلام وجامع ألى المعين أنه لو قعد فى النفل لايكره 
٠‏ عنده فى الصحيح لأن الابتداء على هذا الوجه مشروع بلا كراهة » فالبقاء أولى لأن حكم البقاء أسهل من حکم 
الابتداء . فقوله فى الصحيح يدل على أن ثمة غير صحيح ٠‏ فالإطلاق ههنا وى باب النوافل يكون على الصحيح . 
وقوله ویکره بالاتفاق على غير اإصحیح » ولعل قوله بالاتفاق وقع سهوا من الكاتب . قال ( ومن صلى فى 
السفينة قاعدا ) المصلى فى السفينة إما أن يكون عاجزا عن القيام أولا » فإن كان.عاجزا جاز أن يصلى قاعدا 
بالاتفاق » وإنلم يكن : فإما أن تكون السفيئة راسية أو سائرة » فإن كانت راسية لم تجز الصلاة قاعدا بالاتفاق ؛ 
وإن كانت سائرة جاز عند أنى حنيفة ( والقيام أفضل » وقالا : لايجوز ) وهو الفياس (لأن القيام مقدور عليه ) 
والمقدور عليه لايئرك ( وله ) وهو وجه الاستحسان ( أن الغالب ) من حال راكب السفينة ( دور ان الرأس ) عند 
القيام والغالبكالمتحقق » ألا ترى أن نوم المضطجح جعل حدثا لأن الغالب من حاله أن برج منه شى ء لزوال 
الاستمساك( إلا أن القيام أفضل لبعده عن شببة الحلاف) وينبغى أن يتوجه إلى القبلة كيفهما دارث السفينة سواء 
كانت عند الافتتاح أو فى خلال الصلاة لأن النوجه فرض عند القدرة . وهذا قادر واللحروج أفضل إن أمكنه 
لأنه أسكن لقلبه » واللحلاف فى غير المر بوطة ) على مابيناآ نفا أا لو كانت راسية لم يحزه القعود بالاتفاق »وهو 
ا مراد بقوله ( والمربوطة كالشط ) وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم فإنه أيضا على الحلاف » 


أن لايكره القعود » ويكره الاتكاء لأنه يعد إساءة أدب دون القعود( قوله أن الغالب من حال راكب السفيئة دو ران الرأس عند القيام ) 
أقول : ذاك فى الذى ل يعتد ركوب السفيئة » وأما المعتاد فساله ليس كا ذكر 
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( ومن اغى عليه حمس صلوات أو دونها قضى »وإن كان أكثر من ذلكلم بقض ) وهلا استحسأن والقياس أن 
لاقضاء عليه إذا استوعب الإعماء وقت صلاة كاملا لتحقق العجز فأشبه الحنون . وجه الاستحسان أن المدة إذا 
طالت كثرت الفوائت فيتحرج فى الأداء ؛ وإذا قصرث قلت فلا حرج > والكثير أن تريد على يوم وليلة لأنه 
يدخل فى حد التكرار » والمنون کالإعاء : كذا ذكره أبو سلمان رحمه الله » لاف النوم لان امتداده نادر 


فيلحق بالقاصر » ثم الريادة تعتبر. .من حي الأوقات 


كالسائرة » وإلا فكالواقفة » ثم ماهر لكات واوا رالا عار رار الصلاة ئى المر بوطة فى الشط مطاتا » وق 
الإيضاح : فإن كانت و قو فة ئی الشط وهى على قرار الأرض فصلى قائما جاز 2< مها إذا استقرت عا لى الأرض 
فحكها حكم الأرض » فإن كانت مر بو طة ويمكنه اللحرو ج جز الصلاة فیا لإنها إذالم تستقر فهى كالدابةانهى . 
لاف ما إذا استقرت فإنها جينقل كالسر ير (قوله والفياس أن لا قضاء عليه إذا استوعبوقت صلاة ) وبه قال 
الشافعى ومالك » واستدلا با روى الدارقطني عن عائشة رضى الله عنها « أنبا سألته عليه الصلاة والسلا معن 
ار جل يخدمى عليه فيثك الصلاة فقال : ليس لشى ء من ذلك قضا ء إلا أن يغدى عليه ی وقت صلاة فيفيق فيه فإنه 
يصلبها ) وهذا ضعيف جدا » قفية اسيك بن عبك الله بن سعد اليل . قال أحمد : أحاديثه موضوعة ؛ وقال ابن 
معين : ليس بثقة زولا «أمون وكذبه أبو حاتم وغيره ٠‏ ل ری : تركوة ..” م بقية ة السند إلى الحم هذا 0 
كله . وقالت الحنابلة : يقضی ما فاته وإن كان أكثر من ألف صلاة لأنه مرض ٠‏ وتوسط أصصابنا فقالوا : 
إن كان أكثر منيوم وا ليلة سقط القضاء وإلا وجب ؛ والريادة على يدم د ليلة من حيث الساعات ١‏ وهو رواية 
عن ألى حنيفة » فإذا زاد على الدورة ساعة سقط . وعلك حمل من حيث ن الأو قات فإذا زاد على ذلك وقت صلاة 
كامل سقط وإلالا » وهو الأصح تخر جا على مامر فى قضاء الفوائت »> وإن كان محمد قال هناك بقوهما فكل 
من الثلاثة مطالب بالفرق إلا أمهما يجيبان هنا باسك بالآثر عن على وا بن ع ر على مافى الكتاب » لكن الم كور 
.عن ابن مر ف كتب الحديث من رواية محمد بن اسن عن ألى حنيفة عن ماد بن أف سلمان عن إبراهم النخعى 


والموثوقة باللنجر : أى المرساة فى بحة البحر وهى تضطرب » قيل يحتمل وجهين » والأصح أن الربح إن كانت 
تح رکھا تحريكا شديدا فهى كالسائرة وإلا فهى كالراسية ( ومن أعی عليه حمس صلوات أو دونها قضى : 

وإن زاد على ذلك لم يقض ) والقياس أن لايكون عليه القضاء إذا اس توعب الإتماء وقت صلاة كاملة وهو قول 
الشافع ى لتحقق الععجز فأشبة ابلحنون ( وجه الاستحسان) ما روى أن عليا رضى اله عنه أشمى عليه ی أربع صلوات 
فقضاهن » وعبد الله بن مر رضى الله علهما أعمى عليه فى ثلاثة أيام فلم يقض شيا » والفقه فيه (أن المدة إذا طالت 
كثرت الفوائت فيتحرج فى الأداء » وإذا قصرث قلت فلا حرج » والكثير أن تريد على يوم وليلة لأنه يدخل 
فى حد التكرار ) وفوله ( وابحنون كالإشماء ) جواب عن قياس الإعماء على الحنون على زعم أن الحنون إذا 
استغرق و قتا كاملا أسقط القضاء ووجهه أن انون كالإغاء إذا كان أكثر من يوم.وليلة سقط القضاء و إلا فلا 
ال ا عليه فى نوادر الصلاة . وقوله ( بحلاف النوم )متعلق بقوله وإن كان أكثر. 
من ذلك لم يق : ف أن النوم وإن زاد على يوم وليلة لايسقط القضاء (لآن امتداده ) إلى هذا الحد ر نادر ) 
للاعبرة به ( فاق ) ا ثم الريادة تعتبر من حيث الأوقات ) قال أبو جعفر : الزيادة 


( قوله وا موثوقة بالننجر كأنه معرب لتكر امم لرساة فى بلة البحر ) أقول ؛ قوله فى بكة متعلق بقوله الموثوقة 
( ۲ - فتح القدير حئى - 8 ) 


e 


عند محمد رجه الله لأن التكرار يتحقق به + وعندهما من حيث الساعات هو المأثور عن على وابن مر رضى 


اله عنهم . 
عن ابن عر أنه قال فى الذى بغمى عليه يوما وليلة . قال : بقضى » وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى عن ابن 
أى لبلى عن نافع أن ابن ر أنمى عليه شرا فلم قف ما فاته .وروی إبراهم الحر لى فى آخمر كتابه غریب المبديث 
کا عدن ونين © د | زائدة عن عبيد الله عن نافع قال : : أعمى على عبد الله بر ن مر يوما وليلة فأفاق فلم 
يض ما فاته واستقبل . وف كتب الفقه عنه أنه أعمى عليه أ کر من يوم وليلة فلم يقس :وق ل تصن عليه 
فقال خی عليه ثلاثة أيام فلم يقن 2 فقد رأيت ماهنا عن ابن عمر.وشىء مہا لايدل على أن المعتبر ف الزيادة 
الساعاث إلا مايتخايل من قو له أكثر من يوم وليلة : وکل من روايى الشهر والثلاثة الأيام ص ایح مفسرا | لذلاك 
الأكثر ولولم يكن وجب کون المراد به خاصا من الزياة : لآن المراد به مادحل فى الوجود ولا عموم فيه 
وحمله على كون الأ كار ية بالساعة ليس ۽ بأولى م ن کو نما وفنا . وأما الرواية عن على و 
وا كور عنه فى اافقه أنه ی عليه أريع صلوات فقضاه: ن » وأهل الحديث يروون هذا عن مار ۽ روى 
الدارقطنی عن يزيد مولى عمار بن ياسر أن عمار بن ياسر أتعمى عليه فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأفاق 
تساك اليل فاه قال الفاق هداق + لبد هذا باك عن عار ولوقت فلمل عل الانتسات.: 
وفرق بين الإماء والنوم بأنه عن اشتيار ء مخلاف الإجماء » وجه قولنا أن الإعماء مرض يعجز به صاحب العقل 
عن استعما له مع قبامه حقيقة فلا ينانى أهلية الوجوب » بل الاختيار لأنه إثما وجب خللا ف القدرة وذلاك يوجب 
. التأحير لاسقوط أصل الوجوب لأن تعلقه لغائدة الأداء أو القضاء بلا حرج ولم يقع بالإماء ولا بمجرد ابحنون 
الأس عن الفائدة الثانية إلا إذا امتد امتدادا يوقع إلز ام القضاء معهفى الحرج » فحيلئذ يظهر به عدم تعلقه لظهور 
انتفاء الفائدة المستتبعة له هذا تقرير الأاصول وسيرد” عليك بأو من هذاف الزكاة والصوم إن شاء الله تعالى» 
وبه يظهر أنه يصح أن يقال : القياس السقوط مظلقا » والقياس عدمه مطلقا » وهذا لأن معنى القياس الذى 
يقابلونه بالاستحسان هو الوجه المتبادر بالنسبة إلى الوجه الى كا أفاده فى البدائع مما سنذ کره إن شاء الله نعالى 


تعتبر عند ألى يوسف من حيث الساعات » وهو رواية عن ألى حنيفة. » وعند محمد تعتبر من حيث الصلوات 
مالم تصر الفوائت ستا لايسقط عنه القضباء » وإن كانت من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة » وإ ما تظهر رة 
الحلاف فيا إذا أعمى عليه عند الضحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث 
الاعات فلا قضاء عليه فى قول ألى يوسف » وعلى قول محمد يجب عليه القضاء ل 
والمذ كور ف الكتاب من كون الاختلاف بين ألى حنيفة وألى يوسف وبين محمد هو الم كور فى أصول فخر 
الإسلام ومبسوط 3 شيخ الإسلام ( مد أن التكرار يتحقق به ) أى بفوات ست صلوات وهو الممةى إلى احرج 
0 . وقوله (هوالمأثور عن على" راج مر ان ا الوإمات مر 
المأثور . 


الشارح ف وجه اعتبار التكر ار فى باب قضاء الفوانت 
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( باب سجود التلاوة ) 
قال ( جود التلاوة فى القرآن أريع عشرة جدة : فى انحر الأعراف » وف الرعد » والنحل » وبنى إسرائيل > 
ومريم » والأولى فى احج » والفرقان » والفل » والتتزيل » وص » وحم السجدة » والنجم » وإذا السماء انشقت 


فى جو د التلاوة » وإلا فالاستحسان قد يكون هو القياس الصحيح وكل منهما يتبادر فالأول عند تج ريد النظر إلى 
زوال فهم الطاب الثاتى عند ملاحظة أن الوجوب يتبع تعلقه إحدى المصلحتين » والدى هو التفصيل بين 
احرج وعدمه . ش 
( باب جود التلاوة ) 

( قوله أربع عشرة حبدة) الاتفاق بيننا وبين الشافعى على أنها كذلك » إلا أنه يجعل فى احج ثنتين و لا جود 
ف ص » و نحن نثبت دة فيص وبعبدة فى احج . له ماروى أبوداود « حطبنا عليه الصلاة والسلام يو مافقراً ص » 
فلما مر بالسجود نزل فسجد وجدنا معه » وقرأها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تشر نا للسجود ؛ فلما رآ نا قال : 
إءا ھی توبة نی ولكنى رأيتجم تشزثم أراكم قد استعددثم للسجود ) فنزل وید وسدنا وتشزن بتاء مثناة من 
فوق ثم شین معجمةثمزاى ثم نو ن یناہ مهيا © وما واه السا أنه عليه الصلاة والسلام جد فى ص وقال « بدها 
نى الله داو د توبة ونسجدها شكرا ) قلنا غاية مافيه أنه بين السبب فى حق داو د والسبب فى حقنا » وكونه الشكر 
لايناى الوجوب » فكل الفرائض والواجبات إثما وجبت شكرا لتوالى |!: م . وقال الإمام الحافظ أبو مک عد الله 


( باب جود التلاوة ) 
كان من حق هذا الباب أن يقترن بسجود السو لأن كلا منهما دة » لكن لما كان صلاة المريض بعارض 
مهاوى كالسبو اقا المناسبة بها فتأخر جود النلاوة ضرورة » وهو من قبيل إضافة الحكم إلى سببه . فإن قبل : 
كان الواجب أن يقول جو د التلاوة والسماع لأن السماع سبب كالتلاوة . أجيب بأن التلاوة لما كانت سببا 
للسماع أيضا كان ذكرها مشتملا على السماع كن وجه فا كتى به 3 وشرطها الطهارة من الحدث والحبث و استقبال 
القبلة وسار العورة » وركنها وضع الحبية على الأرض » وصفها الوجوب عندنا » ومواضعها ماذكرة ى الكتاب 
أربعة عشر 1 ف انحر الأعراف » والرعد 3 والنحل»وبى إسرائيل » ومر يم والأولى ف المج 6 والفرقان ( والمل 
والمتنزيل » وص ؛ وحم السيجدة » والنجم » والانشقاق » والعاق . هكذا كتب اق مصحف عمان رضى الله 
عنه وهو المعتمد » والشافعى يوافقنا فى العدد إلا أنه يقول : فى الج سهدتان وليس فى ص جدة . وموضع 
السجدة فى نحم السجدة عند قوله ‏ إن كم إياه تعبدون ‏ والمصنف احار ز بقوله والسجدة الثائية فى الحج ف الصلاة . 
( باب و د التلاوة ) 
( قوله فإن قيل : كان الواجب أن يقول سجوه التلارة والسباع لآن السباع سبب كالتلاوة ) أقول : سيج" من الشارح أن الصحيم 
أن السبب فى حق السامع أيضا هى التلاوة > فتكون الإضافة إليها بناه مئه على ٠‏ ذلك لكن ممتار المصئف كون السبب فى سق السامع هو السماع 
عل ماسیصر ح په . 
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واقراً. كذا كتب ئی مصحف عبان رضى الله عنه وهو المعتمد والسجدة الثانية فى احج الصلاة عندنا » وموضع 
السجدة فى حم السجدة عند قوله ‏ لايسأمون ‏ فى قول عمر رض الله تعالى عنه وهو المأخحوذ للاحتياط 


ابن محمد بن يعقوب بن الحارث مخرج مسند ألى حنيفة : كتب إلى" صالح » حدثنا محمد بن يونس بن الفرج 
000 هاشم » حدثنا محمد بن الز برقان الأهوازى عن ألى حنيفة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعرى عن 
أنى موسى (أن النى صلى الله عليه وساي جد فى ص ) وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله ا مز ی عن ای سعيك 
رقي لله عنه قال و رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة ص » فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقام وكل شى ء 
عضر لی انقلب ساجدا ؛ قال : فقصصتها على رسول الله صلى الله عايه وسل فلم يزل يسجد بها ) فأفاد أن الأمر 
صار إلى المواظبة غلما كغيرها من غير ترك » واستقر عليه بعد أن كان قد لايعزم علبها » فظهر أن مارواه إن 
تمت دلالته كان قبل هذه القصة ( قوله والسسجدة الثانية فى احج للصلاة عندنا ) لأنها مقرونة بالأمر بالركوع › 
والمعهود فى مثله من الق رآن كو نه من أوامر ماهوركن الصلاة بالاستقراء نحو اسجدى واركعى مع الرا كعين › 
0 ما روى من حذيث عقبة بن عامر قلت « يارسول الله أفضات سورة الحج بسجدتين ؟ قال : نمم فن 
١‏ يسجدهما فاا يقرأهما ) قال الثرمذى : إسناده ليس بالقوى كأنه لأجل ابن يعة . وروي أبو داود فى المراسيل عنه 
عايه الصلاة والسلام « فضلت سورة الحج بسجدتين ) وقد أسند هذا ولا يصح ؛ وأخرج الحاكم ما أخر جه 
الرهذى » وقال عبد الله نل حل الأنمة وإنما نقم اختلاطه فى آخخر عمره . ولا ع أن هذا وجه ضعف 
الحديث ؛ وفيه حديث خر جه بوداودوابن ماجه عن عبك الله بن منين بنو نين وهم مضمومة عن مر وبن العاص 
« أن اانى صلى الله عليه وسلم أقرأه مس عشرة جدة فى القرآن » منها ثلاث عشرة فى المفصل » وف سورة الحج 
سود تان ) وهو ضعيف . قال عبد اميق وابن منين لايحتج به : قال ابن القطان : وذلك بحهالته فإنه لایرف له 
حال ( قوله ټول عمر وهوالمأخوذاللاحتياط) وجهه أنه إن كان السجود عند يعبدون ‏ لايضره التأخير إلى 
. الآبة بعده » وإن كان عند لايسأمون لم يكن السجود قبل جز ا وآمًا أن داك قول غر فذر يل + وقل اشر ده 


عالدنا و بقوله عند قوله ‏ وهم - لايسأمون - ویذ كر 0 عن مذهبه احتج الشافعى ر حه الله على أن 2 احج جدتين 
ديت عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « فضات احج بسجدتين من لم يسجدهما 
لم يقرأهما) ومذهبنا مروى عن ابن عباس وابن عمر قالا : سهدة التلاوة فى احج هى الأولى والثانية عبدة الصلاة ؛ 
ويعضده قرانما بالركوع فى قوله تعالى ۔۔ با أا الذين منوا اركعوا و اهدو وتأويل ما روى من قوله صلل الله 
عليه وسل «فف.ات بسجدتين إحداهما دة التلاو ة و الثانية سمدة الصلاة) واستدل الشافعى على أن السجدة فى ص 
جدة شكر بما روى « أنه صلى الله عليه وسلم تلا فى لته تبون ةن قتفزة الناس : أئ هيا الان ااسجوه » 

فقال : علام تشز نم إنما توبة نی » وقد قال صلل الله عليه وسلم ( تعبدها داو د توبة ون نسجدها شكرا » قلنا 
هذا لايننى كونما سجدة تلاوة ؛ إذ ما من عبادة يأ بها الغبد إلا وفيها معنى الشكر » وقد روى أنه صلى الله عليه 
وسل مجدها فى خطبته » فدل على أنها هدة تلاوة حيث قطع اللحطبة لها » ولان سام أنه لم يسجد ی تحطبته فذلك 
كان تعا والخؤاز تأخيرها , وقد روى أن رجلا من الم بة قال «يارسول الله رأيت فها یری النائم كأنى أ کتب 
سورة ص » فلما انيت إلى,مو ضع السجدة عبد الدواة والقلم »فقال صلى اللهعليه وسلم : تحن أحق بها من الدواة 
والقلم » فأمر حى تليت ف جلسه وسبدها مع أصمابه) وقوله (هو المأخوذ للاحتياط ) لأنها إن كانت عند الآية 
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ەر اچاق هذه المواضع على التالى والسامع ) سواء قصد ماع القرآن أوم يقصد لقوله عليه الصلاة 
والسلام السجدة على من سمعها وعلى من تلاها ( 


ابن ألى شيبة عن ابن عباس أنه کان يسجد فى حم السجدة عند قوله تعالى - لايسأمون - . وزاد فلفظ»وأنه رأى 
رجلا بد عند قوله تغالى ‏ إن كنم إياه تعبدون ‏ فقال له : لقد عجلت ( قوله والسجدة واجبة ) يعنى باعتبار 
. الأصل أو هى أو بدها فإنه لو تلاها راكبا كان الواجب الإبماءلها لما سنذ كر » ولأن المتلوة فى الصلاة التحقت 
بأفعال الصلاة . والصلاة على الدابة يكون جو دها بالإيماء » وحديث ( السجدة على من سمعها ) رفعه غريب , 
وأخرج ابن آی شيبة ى متفه غن ابن عرز أند قال و اچد عل من مها وى البخارى تعايا . وقال عمان : 
. إنما السجود على مل استمع > وهذا المعلق أخير جه عبد الرزاق » انرا معون عن الزهرى عن ابن المسيب أن 
عانم" بقاص فقرا دة ليسجد معه عمّان » فقال عمّان : إا السجود على من استمع " م می وم سه . وأخرج 
س عن أى هريرة ف الإيمان يرفعه « إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان پک يقول يا ويله » أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فاه ابلحنة » وأهرت بالسجود فأبيت فلى النار » والأصل أن الحكمإذا حكى عن غير اليك كم كلاما 
ES‏ دليل صدته » فهذا ظاهر فى الوجوب مع أن آى السجدة تفيده أيضا لأا ثلاثة أقسام : 
قسم فيه الأمر الصر ببح به) وقسم تضمن حكاية استدكاف الكفره حيث اروا به » وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء 
السجود . وكل من الامتثال و الاقتداء وعالفة الكفرة واجب ؛ إلا أن يدل دليل فى معين على عدم لزومه » لکن 
دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض » والاتفاق على أن بو ا على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مظلقا فلزم 
كذلك » وإنما أدبت بالإبماء إذا تلاها را كبا لأن الشروع فى التلاوة راكبا با مشروع كالشرع فى التطوع راكبا 
من حيث أنهما سببا لزوم السجدة » فك أوجب التطوع راكبا السجود بالإيماء أوجهها التلاوة كذلك » وإتما 
أديت فى ضمن السجدة الصلبية والركوع ا . واغلم أنه لافرق بين أن يتلوها بالعر بية أو الفارسية عند 
أنى حنيفة فهم السامع أولا إذا أخبر أنه قرأ دة ؛ وعندهها يشترط علمه بأنه رة رأالقرآن ولو و قرأ بالعر بية يلز مه 
طق » لکن لامجب على الأعجمى مالم يعلم » ولا تجب بكتابة ولا على آم صمل ولا بقراءة آية السجدة هجاء » وما 
ی الصديحين من قول زيد بن ثابت « قرأت على الى صلی ان علي وسلم انج قل يسجد؛ لا يفيد تی الوجوب 
والسنية فى المفصل ا استدل به مالك رضى الله عنه » إذ هو واقعة حال فيجوز كونه للقراءة فى وقت مكروه ؛ 
أو على غير وضوء » أو ليبين أنه غير واجب على الفور » وهذا الأخير على التعيين عمل حديث عمر المروى 
فى الموطأ و أنه قرأسمدة وهو على المنبر يوم اللجمعة فأزل فسجد وسجد الناس معهء ثم قرأها يوم ابدمعة الأخرى 
فيا الناس لاجو د فقال : على ر سلكم إن الله م يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم ) وما استدلبه مالك 


الثانية لم جز تعجيلها » وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية فكان فيا قلنا حرو ج عن العهدة ان . 

قال ( والسجدة واجبة ) هذا بيان صفتها ذهب الشافم ى إلى أن السجدة ى هذه المواضع سنة لما روى أن زيد بن 
ثابت قرأ سورة النجم بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم فلم د بسجد لها ولا جد النى صلى الله عليه وسام لها 
فدل على أنما لم تكن واجبة . وقلنا : هى واجبة على التالى والسامع قصد مماع القرآن أو م يقصد » وما قي بهذا 
لأن فى بعض لفظ الآثار السجدة على من جلس لما » وفيه إيبام أن من لم مجلس ها فليست عليه سجدة فقيد بذلك 
دفعا لذللك » والدليل على وجو بها قوله صلى الله عليه وسام ( اأسجدة على من سمعها وعلى *ن تلاها» ) وعلى كلمة 


س £ 
وهى كلمة إيجاب وهو غير مقيد بالقصد ( وإذا تلا الإمامآية السجدة حبدها وسبدها المأموم معه) لالزامه متابعته 
( وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم فى الصلاة ولا بعد الفراغ ) عند ألى حنيفة وآ يوسف 6 وقال 
محمد : يسجدونها إذا فرغوا لن السبب قد تقر رولا مانم لاف حالة الصلاة لأنه يوأ دى إلى حلاف وضع الإمامة 


مماروى عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وابن عمر قالا : ليس ف المفصل سبدة. 
وما أخرج ابن ماجه عن ألى الدرداء قال « جدت مع الى صل الله عليه وسلم [حدى عشرة جبدة ليس فيا شق 
من الفصل : الأعراف » والرعد » والنحل > و بنى إسرائيل » ومريم » والحج » والفرقان » والقل » والسجدة » 
وص » وجدة الحوامم ١‏ فالثانى ضعيف بعمان بن فائد » ولو صح فليس فيه نى السجدة فى المفصل » بل إن 
الإحدى عشرة ليس فما شى ء فى المفصل وليس فى هذا نزاع » ولو صح الاحتجاج به كان مع ماقبله معار ضا 
بحديث أي رافع فى الصحيحين ١‏ أن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد » فقلت له : ماهذه السجدة ؟ قال : 
لو أر انى' صل الله عليه وسلم يسجدهالم أعبد » لا أزال أعبدها حتى ألقاه) وأخرجوا إلا الترمذى عن ألى سلمة 
عنه أيضا قال « سهدنا مع رسول الله صلى الله عليه و فى إذا السهاء انشقت » واقرأ باسم ربك » وهذا أقوى مما 
قبله » و إسلام ألى هريرة كان فى السنة السابعة من الحجرة : ولو تعار ضا كان الاحتياط فى الإيجاب . وما استدل 
به على الوجوب استدلال الشافعية به على أن فى احج دتين بتقدير صعته على ماذكرناه فإنه أفاد كراهة التحريم 
اقراءة دون جود وهى رتبة الواجب ( قوله وهى كلمة [يجاب ) يعنى لفظ على من صي الإلزام (قوله وهو ) 
أى النص الموجب للسجدة بالسماع غير مقيد السماع بالقصد فتجب على من سمعها وإن لم يقصد » وقد قدمنا من 
حديث عهان مع القاص مايفيد خلافه وهوتقيده به » والله سبحانه أعم ( قوله لالز امه متابعته ) علل بالزام 
المتابعة لأن الفرض فيا ذا تلا فى السرية أما إذا تلا فى ابمحهر ية حبى ممع المنتدى فلا حاجة إلاهذا التعليل إذ السماع 
موجب عليه ابتداء ( قوله لأنه يؤدى إلى حلاف موضوع الإمامة ) إن عد المأموم وتابعه الإمام أو التلاوة إن 
سبد الإمام و تابعه التالى المأموم > لأن موضوع التلاوة أن يسجد التالى و يتابعه السامع » ولذا'قال صلى الله عليه 
وم لتالى الذى لم يسجد «كنت إمامنا لو مدت لسجدنا » ولذا كانت السنة أن يتقدم التالى ويصف القوم خلفه 


إ يجاب ( وهو ) أى الحديث ( غير مقيد بالقصد ) واعترض بأنهأ لو كانت واجبة لما أديت فى ود الصلاة 
وركوعها ولما تداحات ولما أديت بالإهاء من راكب يقدر على الأزول . وأجيب بأن أداءها فى ضمن شى ء 
لاينافى وجوبها في نفسها كالسعى إلى الدمعة يتأدى بالسعى إلى التجارة ».و إئما جاز التداخعل لأن المقصود منها 
إظهار الحضوع والخشوع وذلك يحصل رة واحدة » وجواز أدائها بالإبماء حين قرأها راكيا لأنه أداها كا 
وجبت » فإن تلاوته على الدابة مشروعة فها تج به السجدة فكان كالشروع على الدابة نى التطوع . وابليواب 
عن حلديث زيد أن الاحتجاج به إنما يتم إذا ثبت أنه صل الله عليه وسل لم يسجد ثلاك السجدة حى حرج من الدنيا 
فإذال نقل بوجوبما على الفور فيجوز أن يكون سهدها فى وقت آحر . واعلم أن ضاحب النباية قال : جعل هذا 
اللفظ : يعنى قوله « السجدة على من سمعها ) الحديث فى سائر النسخ من المبسوطين والأسرار والحيط وشرح 
الخامع الصغير من ألفاظ الصحابة لا من الحديث . وأقول : لبيكن المصنف من لم يطالع الكتب ال مذ كورة ء فلولا 
أنه بي عنده كونه حديثا لما نقله حديثا » فإنه رمه الله أ : ديانة من أن يتو هم به ذلك . قوله ( وإذا تلا الإمام 
السجدة ) ظاهر . وقوله ( لأن السبب قد تقرر ولا مانع ) وكل ماتقرر مقتضيه وأنتى مانعه تحقق لا عالة ( بخلاف 
حالة الصلاة ) فإن المائع موجود ( لأنه يؤدى إلى حلاف موضع الإمامة ) إن سبد التالى أوّلا وتابعه الإمام 
٠‏ ( قال المصنف : لالتزامه متابعته ) أقول : قال ابن العام : علل بالتزام المتابمة لأن الفرض ف إذا تلا فالسرية » أما إذا تلاق ابمهرية 
حى "ام المقتدى فاد حاجة إلى هذا .التعليل إذ السماع موجبعليه :ابتداء انتبى. فالأولى علىهذا أن يقول لأنالفر نه فيا:إذا لم يسمعالمقتدى فتأمل . 


أو التلاوة . وهما أن المنتدى جور عن القراءة لنفاد تمرف الأمام عليه وتصرف لمجو رلا له » علاف 
انب واللمائض لأنهما عن القراءة ميان 4 إلا أنه لابجب على الائ 


فيسجدون . وق الخلاصة : يستخب أن لايرفع رأسه قبله ( قوله وتصرف المحجور الخ ) أثر الجر عدم اعتبار 
فعل الغجور عليه وتصرفه » وا النهبى تحر يم الفعل لا ترك الاعتبار لأنه مطلقا لايعدم المشروعية » فالحجور هو 
التو من الإتصرف على Es,‏ ملاسلا حا اعسات قار طن 
ن حيث القراءة حى نفك قراءة الإمام عليه وصارت قراءة له كتصرف ول" السجور كأنه تصرفه فكان محجورا 
EE‏ منبيان فكانت #نوعة » لا أنه يعتبر وجودها 
بعدمها » ولاى أن هذا التعا يل لايتأى على قول محمد فق السرية فإنه .يستحسن قراءة لموم با منه أنه الاحتياط 2( 
فليس حینشذ بمحجور عليه عنده بل عبوز له الرك » إلا أن ذلك : أعنى استحسان القراءة فى السرية عن محمد 
ضعيف > والحق عنه خخلافه على ما أسلفنا »ولما كان مقتضى هذا الوجوب بالسماع مهما وعايهما بتلاو مهما 
ولیس كذلك إذ لايحب على الائض بتلاومها استثناه بق وله إلا أنه لامجب على الخائض بتلاوتما کا لامجب بسماعها 
من غير حائض لان ثبوت السيب الصلاة لابظهر فى حقها والسجدة جزء الصلاة لابقيد الخرئية 3 بل نظرا إلى 
ذاتها اعتبرت عبادة مستقلة » فلا فرق فلا يجب عليها بسبيها "ا لاتجب الصلاة عليها سما . فالحاصل أن كل من 
لا تحب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء والكافر والصى والجنوث ليس عليهم بالتلاوة والسماع 
جود » ويجب على السامع منهم إذا كان أهلا » لکن ذكر شيخ الإسلام أ نه لايجب بالسماع من جنون أو نام أو 
طبر لان السبب سواع تلاوة 0 الثلاوة بالعييز وم يوجد » وهذا التعليل يفيد التفصيل ف الصبى فليكن 
هو المعتبر إن كان له تمييز وجب بالسماع منه وإلا فلا . وى الخلاصة : إذا سمعها من طير لانجب هو الحتار : 


لانقلاب المتبوع تابعا والتابع متبوعا ( أو التلاوة ) إن مد الإما م أولا و تابه التالى فإن التالى إمام السامع فيجب . 
أن يتقدم مو د الثالى ‏ قال صلى الله عليه وسلم للتالى : كنت إمامنا لو سجدت أسجدنا ) فإن قيل : هذه ليست 
بقسمة حاضرة بلحو از أن يسجد التالى دون الإمام أو بالعكس . فال واب أن فى ذلك خالفة للإمام وهى مفسدة فلم 
یذ کرها لكون ذلك مفروغا عنه ف عدم ابخواز ( وما أن المقتدى محجور عن القراءة ) لأن انحجور هو الممنوع 
عن التصرف على وجه يظهر نفاذ ذلك التصرف عليه من جهة غيره والمقتدى ببذه الصفة لأنه منوع عن القراءة 
والقراءة تنفذ عليه من جهة إمامه . قال عليه الصلاة والسلام : من .كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » وکل هن 
هو جور لاحكم لتصرفه » ووجوب السجدة حكر تصرفه الذى هو القراءة فلا يثبت . وقوله ( بحلاف امنب 
والحائض) جوءاب عا يقال المقتدى فى كو نه ممنوعا عن القراءة لحائض وحنب » والسجدة نجب على من سمعها > 
فكذا على من سمع المقتدى . ووجهه أنبما منبيان عن القراءة » والتصرفات الممبى عنما تنعتقد کیا لما عرف م 
أصلنا أن الى عن الأفعال الشرعية لابعدم اشر وعية » فإن اختلج فى ذهنك أن القراءة فعل حسى فالنبى عنه 
بعدم المشروعية فعليك بتقر يرن تجد مالم سبق إليه . فإن قبل : لو كان كذلك لوجبت على الحائض بتلاوما 
وسماعها لکنا لا تجب + أجاب بما معناه : تما لم جب علما لانعدام أهلية الملا ؛ وذلك لأن السجدة 


( قوله فإن التالى إمام السامع فيجب أن يتقدم سجود العالمى الخ ) أقرل : فى الوجو ب كلام بل هو مندوب 


س 18 ج 

بتلاوتها كا لامجب بسماعها لانعدام أهلية الصلاة » بخلاف الحنب ( ولو سمعها رجل حارج الصلاة يدها ) 
هو || صحبح لأن الجر ثبت فى حة فلا يعدرهم ( و إن سمعوا وهم فى الصلاة جدة من رجل ليس معهم فى 
الصلاة لم يسجدوها ۳ الصلاة ( لامها ليست بصلاتية لان بواعهم هذه |أسيجدة ليس من أفعال الصبلاة (وتدو ها 
بعدها ) لتحقق سيبها ( ولو جدوها فى الصلاةلم يجزهم ) لأنه ناقص لمكان اللبى فلا يتأدى به الكامل . قال 
(وأعادوها) لتقررسببها (وم بعيدوا الصلاة ) لان کرد السجدة لايناق إحرام الصلاة 2 وف النوادر أا له سك ام 
اقا 

ومن نام الصحيح 0 5 ¢ وإن سبعها من الصدا لاجمب 3 فأفاد الجلاف £ الأولين والتصحيح ١‏ قوله ٥ر‏ 
الصحيح) احتراز عا فيل لايسجدها عل قوهما الحجر بل على قول عمد ؛ واستضعف peer‏ تعليل المصخف 
با حجر عن القراءة إذ مشقتضاه أن لاب على السامع من المقتدى حارج الصلاة » وقول المصئف لأن اجر ثبت 
ف حتهم فل" عدوم يدقع هذا الاستضعاف ر قوله ليست بصلانية ( فلست من فال الصملاة حى ساتم فعاا 
فى الصلاة فتكون السجدة حينشذ زيادة منها عنها فتكون ناقصة فلا يتأدى بها ما وجب كاملا » ثم صواب اللسبة 
فيه صلويةٌ برد ألفه واوا وحذف التاء 3 وإذا كانوا قد حل فو ها ف نسية المد كر إلى المؤنث کس الر جل إل 
بههرة مثلافةالوا بصرى لابصرقى كيلا كتمع تا آن ی نسية الأؤلث فيقولون بصرتية فكيف بأسية المؤنث إلى 


ركن من الصلاة والخائض لايلزمها الصلاة مع تقرر السبب فلا تار مها السجدة أيضا بخلاف انب فإن الصلاة 
تلزمه وكذلك السجدة . وقوله ( ولو سمعها رجل حار ج الصلاة سجدها ) يعنى بالاتفاق . وقوله ( هو الصحيح ) 
احترازعن قول rar‏ : إندعلى الانختلاف لا سرجدها عندهما ويسجد عند معمك. وجه الصحيح ماذكر أن الجر 
ثبت ف حقهم لأن علة الحجر ھی الافتداء وهو مختص با فلا يعدو ها . ورد بأن المقتدى إما أن يكون محجورأ 
أولا » والأول يستلزم شمول العدم » والثانى شمول الوجوب . وابدواب أنه محجور بالنسبة إلى من وجد فى حقه 
علة الحجر » وغير محجور بالنسبة إلى نل يوجد وهو الحارج ( وإن سمعوا وهر فی الصلاة من رجل ليس معهوم 
ى الصلاة ١‏ سجدوها فى الصلاة لأا ليست بصلاتية > لأن سواعهم هذه السجدة ليس من أفمال الصلاة ( 
لأن أفعال الصلاة إما أن تكون فرضا أو واجبا أو سنة.» وهذا السماع ليس بشى ء من ذلاث » وما ليس من أفعال 
الصلاة لاجوز أن انی به فيا > لكهم يسجدو ہا بعدها لتحقق سبيها وهوالساع من ليس عحجور ( ولو عدودا 
فى الصلاةلم تجزهم ) ولم تفسد صلاتهم فى ظاهر الرواية » أما عدم الحواز فلأنه : أى هذا السجود ناقص لكان 
اللبى وهو منع الشرع عن إدخال ماليس من أفعال الصلاة فما فلا يتأدى به الكامل وهى السجدة الواجبة بالسماع 
ممنليس بمحجور » فإن ماوجب كاملا لايتأدى ناقصا . ورد بأنا لانسل أا وجبت كاملة.. فإنها وجبث 
فى وقت كان حلط غير أفعال الصلاة بأفعالها حراما فكانت كالعصر وقتٌ الاصفرار وجبث ناقصة فتتأدى 
ناقصة . والحواب أن الوقت لو کان سببا لها كأن الأمر کا ذكرث» لكنه ليس كذللك بل سببه ١ا‏ ذكرنا ولا 
تعلق له بالوقت ( وأعادوها لتقرر سببها ) وهو ماذ كرا » وأما عدم فساد الصلاة فلأن الفساد إنما يكون بتركها 
أو نإنيان ماينقضها وم يتركوها وما أتوا با ينقنهما ( لآن عرد السجدة لايناى إحرام الصلاة ) لأنها فى ذالم من 
أفعال الصلاة (و) ذكر (قى"النوادر ألا تفسد لآنهم زادوا فيها ماليس منها » ْ 
( قال المصئف : لأنها ليست بصلائية ) أقول : قال ابن الحمام::صواب التسبة فيه صلوية انى . يفهم جوابه بما سيذكر الشارح فى هذا 
الورق حيث قال إنه خطأ مستعمل » وهو عند الفقهاء خير من صواب ادر ٠‏ ش 


س ۷ے 
ويل هو فول محمد رحمه اله ( فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه لى الصلاة فدخل معه بعد مأسهدها الإمام 
م يكن عليه أن يسجدها ) لأنه صار مدركا لما بإدراك الركعة ( وإن دحل معه قبل أن يسجدها سمدها معه ) 
لأنه لولم يسمعها سجدها معه فههنا أولى ( وإنْلم يدخل معه جدها وحده ) لتحقق السبب 


المؤنث (قوله وقيل هو) أى المذكور ف النوادر قول محمد لا قوطهما بناء على أن زيادة سجدة تفسد عنده.وعندهما 
زيادة.مادون الركعة لاتفسد » وهو بناء على أن السجدة المفردة يتقرب بها إلى الله تعالى . عند مد فقد زادوا قر بة 
فتفسد , وعندهما مادون الركعة ليس بقر بة شرعا إلا فى عل النص وهو جود التلاوة فلا يكون السجود وحده قربة 
فى غيره فلم يزيدوا ماهو قربة فكان كزيادة ركوع أو قيام فلا تفسد ا لاتفسد بذلك (.قوله فدخل معه بعد 
ماجدها ) يعنى دحل معه فى تلك الركعة » أما لو دخل فى الثانية كان عليه أن يسجدها بعد الفراغ وقو له لأنه صار 
مدركا ها بإدر اك الركعة يفيده » والنيابة وإنكانت لاجر ى ف الأفعال إلا أنها أثر القراءة فالتحقت بها على أن 
إدر اك حميع ماتضمنته الركعة بإدر اك الركوع مام يكن قضاؤه شرعا فيه ضرورى والقيام منه وهو فعل » وخخترج 
تكبيرات العيد لأنبا من جنس تكبيرة الركوع فالتحقت بها فقضيت فيه ( قوله وإن لم يدخل معه يدها لتحقق 
السبب ) وكو نالصحيح أن السبب فى حق السامع التلاوة لا السماع » و إثما السماع شرط لابمنع من السجود حارج 
الصلاة إذ لم يقم دليل على أن التلاوة فى الصلاة لاتنعقد سببا إلا بالنسبة إلى من فى الصلاة » على أنه قد أجيب بأن 


وقيل ) ما ذكرفالنوادر ( هوفول محمد ) و«وجواب القياس» وما ذكر ههنا قولحما وهوجواب الاستحسان 
بناء على أن زيادة ما دون الركعة لايفسدها عندهماء وعلى قوله زيادة السجدة تفسدها :وهذا الاختلاف بناء على 
احتلافهم فی دة الشكر › فعنل محمد السيجدة الواحدة عبادة مقصودة » ولهذا حكم بأن دة الشكر مسنونة 
فتفسد بشروعه.ق واجب قبل ]كال فرضه . وعند ألى حنيفة وإحدئ الروايتين عن أىيوسف أنها غير مسئونة 
والسجدة الو انحدة نز لة الركعة فى كونما ركنامن أركان الصلاة غير مستقلةعبادة(فإن قرأها الإمام وسمعها رجل 
ليسمعه ى الصلاة فدحل معه ) فإما أن دحل (بعد ماسجدها الإمام) أوقبلهفإن كان الأول( لم يكنعليه أيسجدها 
لآنه صان مدركا لها ) أىئ لاسجدة( بإدر اك ثلاث ال ركعة)و هذا يشير إلى أنه لو أدرك الإمام فى الركعة الأخر ئلم يصر 
مدركا للسجدة فينبغى أن يسجدهاخار ج الصملاة لأنهلما ل يدرك الركعة لويكن مدركاللقراءة ولا لما تعلق يهامن السجدة 
قال الإمام العتالى : وأشار فى بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه لأنها صارت صلاتية . وطولب بالفرق بين هذا 
وبين ما إذا أدرك الإمام فى ركوع صلاق العيدين فإن عايه أن بات بالتكبيرات ولم يصر مدركا هما بإدراك الركعة 
ف الركوع . وأجيب بأن الإدراك الحقيتى ممكن لأن ماهو من جنسها وهو تكبير الركوع يو به حالة الركوع 
فاح به تكبيرات العيد » وإذا كان الإدراك الحقينى مكنا لايصار إلى الإدراك الحكى › حلاف جلاة التلاوة 
لأنه ليس من جنسها فلا يق به فى حالة الركوع لتكون حقيقة الإدراك مكنة فيصير إلى الحكمى » وإن كان 
الثانى سمدها معه لاه لولح يسمعها بأن أفاها الإمام سبدها معه فهنا أولى ( وإنلم يدحل معه هدها لتحقق السوب ) 


( قوله فتفسد بشروعه فى واجب ) أقول : أى تفسد بشروعه فى سجدة التلاوة ( قوله غير مستقلة) أقول :.خبر بعد خير ( قال المصئف : 
فإن قرأها الإمام و سمعها رجل ليس معه فى السلاة فدشل معه) أقول: يمى دل ممه تلك الركعة أما لودخل ف الثانية كان عليه أن يسجدها 
بعد الفراغ » وقوله ( لأنه صار مدركا ها بإدراك الركمة ) يفيده » والنيابة وإن كانت لاتجرى فى الأفعال إلا أنها أثر القراءة فألحقت بها 
( قوله لأنه لو م يسمعها بأن أخفاها الإمام سجدما ممه فهنا أولى ) أقول : فيه حث » فإنه إن أريد أنه لوم يسمعها فى هذه السورة ففيه 
مصادرة وإن أريد لو لم يسمعها حال الاقعداء فالأو لوية مبوعة فتأمل , 

٣ (‏ - فتح القدير حن - ؟ ) 


س A‏ سه 
(وكل دة وجبت ف الصلاة فلم يسجدها فيها م تقس حار ج الصلاة )لا صلانية ولا مز ية الصلاة 3 فل تتأدئ 


بالناقەس ش 


اختلافهم ف السبب عل السامع أهو السماع أو الثلاوة يوجب الاحتياط أىالسجود على الحارج ٠‏ إخلاف السماع 
فى الصلاة لتلاوة من ليس فيا فإن الاحتياط مع هذا الانتلاف أن لايسجد ف الصلاة إذ النظر إلى كوب السبب 
التلاوة يمنعها فيا » و إلى كونه السماع بو جا فيا » والواجب صو ن الصلاة عن الزوائد إلا مالا شاك ق شرعيته 
فيها فالاحتياط أن لايسجد فى الصلاة ( قوله وك ل#هدة وجبت ف الصلاة ) أى بتلاوة الصلاة على من ف تلك 
الصلاة ( قوله وها مزية ) أى للصلوية مز بة لتأديها ىحرمة الصلاة» فوجوب تأديها فى إحرام الصلاة هو 
المستلز م لتأدية ما ونجب كاملا ناقصا » وهو علة عدم قضاءها حار جها بالتحقيق لاجردتسميم| صلوية » ومقتفى 
هذا جواز تأخيرهامن ركعة إلى ركعة بعد أن لا على الصلاة عنها » وقد يستأنس له بما قدمناه فى بود السهو من 
أنه لو تذكر سمدة التلاوة فى ركن فسجد ها لابعيده » وما تقدم من أنه لو أخرها بعد التذكر إلىآخحر الصلاة أجرأه 
لأن الصلاة.واحدة لايستازم جواز التأخير » بل المراد أجز أته السجدة لحر الصلاة » لكن صرح ف البدائع بأنما 
واجبة على الفور فى فصل بيان وقت أدائها » وأنه إذا أحرها حى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم لآأن هذه السجدة 
صار ت من أفعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة فلذا فعلت فيا مع أنبا ليست من أصل الصلاة بل زائدة » لاف 
غير الصلوية فإنها واجبة على الراحى على ماهو الختار » وقيل بل على الفور أيضا . فإن فيل :٠‏ كيف يتحقق عدم 
السجود وسعدة التلاوة وتتأدى فى ضمن دة الصلاة نوى أولم ينو كا ذكره ئی فتاوى/قاضيئان وكذا تتأدى 
ف ضمن ال ركو ؟ قلنا : مراده إذا عد للصلاة بعد الركوع على الفور وما نحن فيه إذا م يسجد على القور حى 
لو قرأ ثلاث آيات وركع أو جد صابية ينوى بها التلاو ة لم تجز لآن السجدة صارت دينا عليه لفوات وقتها فلا 
تتأدى فى ضمن الغير » ويعرف ذلك من سوق عبارثه . قال : رجل قرأ آية بممدة فى الصلاة » فإن كانت السجدة 
فى آنحر السورة أو قريبا من آآخرها بعدها آبة أو آيتان إلى آخرها فهو بالخيار إن شاء ركع بها ينوى التلاوة وإن شاء 
ول ثم يعود إل القيام فيخم السورة »> و إث وصل بها سورة أخحرىكان أفضل »> فإن لم يسجد للتلاوة على الفور 
حى خم السورة ثم ركع و جد لصلاته تسقط عنه عبدة التلاوة » لآن بهذا القدر من القراءة لاينقطع الفور» ولو 
ركع لصلاته على الذور وعد تسقط عنه دة التلاوة نوى ف السجدة السجدة للتلاوة أولم ينو » ولذا إذا قرأ بعدها 
آيتين أمعوا أن سولق التلاوةتتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو. واختلفوا فى الركوع ٠»‏ قال شيخ الإسلام المعروف 
خو اهر زاده : لأبد للركوع من النية حنى ينوب عن بدة التلاوة نص عليه محمد » و إن قرأ بعد السجدة ثلاث آيات 
وركع لسجدة التلاوة قال شيخ الإسلام : ينقطع الفور ولا ينوب الركوع عن السجدة > وقال الحلوالى : لاينقطع 
مالم يقرأ أكثر من ثلاث آبات اه . فظهر أن ذلك مقيد بأن يسجد للصلاة بعد الركوع على الفور » وقد صرحوا 


وهو التلاوة ممن ليس بمحجور عليه ا السماع من ثلاوة عة على احنلاف المشاييخ > قيل نبغ أن لا سید لن 
ال حيح أن التلاوة هى السبب فى حق السامع أيضا وكانت ف الصلاة . فكانت السجدة صادانية فلا تقضي حار جها 
ا م لما اختلفوا فى كون التلاوة سيبا فى حقه أو السماع وجبت السجدة احتياطا لأنا إن نظرنا إلى 
لتلاوة لايل مه السجدة » وإن نظرنا إلى السماع تلزمه حارج الصلاة فأمرنا بها حار جها احتياطا . وقوله ( وكل 
دة وجبت فى الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض خار ج الصلاة ) ضابط كل ينستحب على الفروع الداخلة نحته » 


کت 


١‏ يأنه اذام سجك و رکم حبى طا لمت القراءة م ركع وأرى السجدةلم جز » وكذا إذا زواها : ى السجدة الصلرية 
لأا صارث دينا عايه » والدين يقغبى عا له لا ما عليه » وأا ركوع والسجود عليه كذانى ١‏ بدائع ف فصل كيفية 
وجوما ¢ وسيظهر أن قول الخلوانلى هو الرواية إن شاء الله تعالى .ھا وما دک رمن ا على عدم ور 
إل النية ف دة الصلاة حالة الفور ف البدائع مايفيك خخلافه ٥ن‏ بوث اللملاف ؛ قال 1 ثم إذا إذاركع قبل أن تطو ل 
القراءة هل تشترط النية لقيام الركوع مقام بدة التلاوة ؟ فقياس ماذكرنا من النكتة أن لايحتاج لأن الحاجة إلى 
محصيل التعظم فی هذه ادالة » وقد وجد نوی أولم ينو كالمعتكف فى رمضان إذالم ينو بصيامه عن الاعتكاف , 
والذى دحل المسجد إذا إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يقوم e‏ المسيجك ؛ ومن شاا من قال : تاج إل النية 
وندعى أن محمدا أشار إليه » فإنه قال : إذا تذ كر دة تلاوة فى اا ركوع حر ساجدا فيسجد ا تذكر 9 يقوم 
فيع ود إلى ال ركوع 22 يفل بين أن يكون الركوع الذى تل كر فيه عقيب التلاوة بلا فصل أو به » فلو كان 
الركوع ثم يئوب عن السعجدة من غير لم لكان لايأمره بأن بسيجك لاملاو ة بل قام نفس الركوع مقام التلاوة 3 
اشتغل رهه الله بدفع دلالة المروى عن حمد ما لايقوى» ثم طال به بالفرق بين هذا وصوم المعتكف ف رمضان 
والصلاة » وذكر جواب القائل عنه بان الواجب الأصلى هنا هو السجود » إلا أن از ركوع أفم مقامه من حييتث 
المعبى وبينهما من حيث الصورة فرق » فلموافقة المعى تتأدى السسجدة بالركوع | إذا نوى » د الصورة 
لاتتاد" ى إذا م ينو 4 لاف ضيوع ر فان ينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من ® الوجوه ¢ وكذا ك الصلاة 
ثم قال <J:‏ ن هذا غير سديد لآن اغا لفة مل حیٹ الصورة إن كان . بها عبرة فلا يتأدى الواجب به وإن نوی 

فإن من نوی إقامة غير ما وجب عليه مقام ماو جب لايقوم إذا كان بينهما تفاوت » وإنل یکن بها عبر ة فلا حاجة 
له إلى النية 1 ی الصوم والصلاة 34 وعلر الصوم ليس ىسنم لن بين الصومين عدالفة دن حيث سیب الوجوب 
فكانا جنسين مختلفين » وهذا قال هذا القائل إنه لولم ينو بالركوع أن يكون قانما مقام دة التلاوة ول يقم يحتاج 
ف السجدة الضابية إل أن لوق ابم ألآن بينهها عالفة لاحتلافسبی وجو مما انهى . فهذا يضرع بوجوب النية 

۴ إيقاع السيجدة الصلبية عن التلاوة فما ذالم تطل القرا اءة على ماهو أصل الصورة ها نقلناه ئى صدر هذا المنقول 

فلم بمح ماتقدم من نمل الإجماع على عدم اشتراطها 4 وا الول ا عام عبار ته لإنا دة ماتضمنته م١‏ ن الغوائد 0 

ثم قال : هذا كله إذاركع وعد على الور 3 فن لم يفعل حى طالت اله راءة E‏ رم أولم ينوها ؟ ا ركوع 

SS E‏ عن لها لا مها لوجوبها تنا هو من أفعال الصلاة 
التحقت بأفعال الصلاة شرعا بدليل وجوب أا“ | مها ف الصلاة ھن غير تشم فيها ¢ ونحصيل ماليس من الصيلاة فا 
إن م يوجب فسادها یو جب تقصالها 3 وكذا لاتؤدى بعك الفراغ انها صارث جز ءا من الصلاة فلا تؤدى إلا 
بتحريمة الصلاة كسائر أفعاها » ومبنى الأفعال أن يؤدى كل فعل فى عله الخصوص » فكذا هذه فإذا. م تق د 
فى محلها حی فات صارٹ دینا والدين يقضى ماله لابما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين » 
بخلاف ما إذا م تصردينا لأن امداجة هناك إلى التعظم عند تللك التلاووة وقد وجد ى ضمنهما فكى » كداخل المسجد ' 


ودليله ماذكره بقوله لأنها صلاتية » ومعنى الصلاتية أن تكون التلاوة الموجبة ها من أفعال الصلاة وها مزية 
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اذا فل ارقن هر ا امول تعظم المسجد » غير أن الركوع ل بعرت قربة فى الشرع منفردا عن 
الصلاة فلذا تتأدى به السجدة إذاتلا فى الصلاة لا خارجها : فإن قلت : قد قالوا إن تأديها فى ضمن الركوع هو 
القياس والاستحسان عدم والقياس هنا مقدم على الاستحسان فاستفنى بكش ف هذا المقام . فال لواب أن مراد 
من‌الاستحسانماحی من المعانی الى یناط بها الحم ومن القياس ما كان ظاهرا متبادر | فظهر من هذا أن الاستحسان 
لايقابل القياس امحدود فى الأصول بل هو أعم منه » قد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون بالضرورة وقد 
يكون بالقياس إذا كان لقياس آآخر متبادر وذلك حب وهو القياس الصحيح » فيسمى اللي استحسانا باللسبة. 
إلى ذلاث المتبادر فثبت به أن مسمى الاستحسان فى بعض الصور هو القياس الصحيح » ويسمى مقابله قياسا باعتبار 
الشبه و بسبب كون القياس المقابل ماظهر بالنسبة إلى الاستحسان ظن محمد بن سلمة أن الصلبية هى الى تقوم مقام 
حبدة التلاوة لا الركوع » وكان القياس على قوله أن تقوم الصابية » وى الاستحسان لاتقوم بل الركوع لأن 
سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس » وى الاستحسان'لايجوز لآن هذه السجدة قائمة مقا 
نفسها فلا تقوم مقام غيرها كوم يوم من رمضان لايقوم عن نفسه وعن قضاءيوم آحر ¢ فص أن القياس وهو 
الأمر الظاهر هنا ققدم على الاستحسان » بخلاف قيام الركوع مقامها وأن القياس يأى ابنواز لأنه الظاهر » وى 
الاستحسان يجوز وهو الى فكان حينقل من تقديم الاستحسان لاالقياس » لكن عامة المشايخ على أن الركوع هو 
القائم مقامها » كذاءذكره محمد رحمه الله فى الكتاب » فإنه قال : قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل 
جز ئه ذلك ؟ قال : أما فى الفياس فالركوع فى ذلك والسجدة سواء » لأن كل ذلك صلاة » وأما فى. الاستحسان 
. فينبغى له أن يسجد » وبالقياس نأخذ وهذا لفظ محمد . وجه القياس على ماذكره محمد أن فعنى التعظم فيهما 
واحد . فكانا ی حصول التعظم مهما جنسا واحدا » والباجة إلى تعظم الله ما اقتداء يمن عظم ؛ وإما حالفة لمن 
استكير » فكان الظاهرهو الحواز. وجه الاستيحسان أن الواجب هو التعظم بجهة خصو صة وهى السجود بدليل 
أنه لولم یرک على الفورحى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لايجوز » ثم أخذوا بالقياس 
لقوة دليله وذلك لما روى عن ابن مسعود وأبن عمر أنهما كانا أجازا أن ی رکم عن السجود فى الصلاة » ولم يرو 
عن غير جما خلافه فلذا قدم القياس ؛ فإنه لات جيح, لخي لحفائه ولا للظاهر لظهوره ؛ بل يرجع ف الثر جيح 
إلى ما اقكرن ہما من امعان » فى قوى الى أحذوا به » أو الظاهر أخخذوا به ؛ غير أن استقراءهم أوجب قلة قوة 
الظاهرالمتبادر بالنسبة إلى الح المعارض له» فلذا حصروا مواضع تقد القياس على الاستحسان فى بضعة عشر 
موضعا تعرف فق الأصول هذا أحدها ولا حضر لمقابله . ثم النصض عن أى حنيفة رضى الله عنه أن السجود با 
أفضل هكذا مظلقا فى البدائع ؛ وجهه أنه إذا جد ثم قام وركع. حصل قر بتين » بحلاف ما إذا ركع » ولأنه بالسجود 
مد للواءجب بصور ته ومعناه » وأما بالركوع فبمعناه ولا شلك أن الأول أفضل وهو حلاف ماف بعض المواضع 
من آنا إذا كانت آآخر السورة فالأفضل أن يركع بها » ثم إذا عبد لها وقام فركم کا رفع رأسه دون قراءة كره له 
ذلك سواء كانت الآية فى وسط السورة أو ختمها أو بى إلى الحم آيتان أو ثلاث لأنه يصير بانيا الركوع على 
السجود فيلبغى أن يقرأ ثم ی رکم > فإن كانت فى وسط السورة فينبغى أن يمتمها إذا رفع ثم يركع » وإن كان 
ختمها يفيخى أن يقرأ آبة من سور ة خر ی ثم يركع وإن كان بی منها آيتان أو ثلاثة كسورة بی إسرائيل والانشقاق 
E SSA E EE‏ 
الصلاة فكان وچوا كاملا وما وجب كاملا لايتأدى ناقصا ؛ وفيه مح من أوجه : الأول ماقيل هذا الكلى 


35 
(ومن تلا ا يسجدها عق دعل ف صلاة 'فأعادها وسعد أجزأته السجدة ٠‏ عن التلاوتين ) لأن الثانية أقوى 
لكونها صلاتية فاستتبعت الأولى E RN‏ 


كان له أن يركع بها فى الآبتين بلا حلاف نعلمه » وف الثلاث اختلفوا : قيل لايجزى الركوع با لانقطاع الفور 
.بالثلاث » وقيل لا ينقطع بالثلاث وهو الأحق . وف البدائع الأوجه أن بفوض إلى رأى نهد أو يعتبر مايعد 
طويلا على أن جعل ثلاثآ يات قاطعة للفور حلاف الرواية ؛ فإن محمدا ذكر فى كتاب الصلاة : قلت أرأيت 
الرجل يقرأ السجدة وهو فى الصلاة والسجدة فى لحر السورة » إلا آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة » 
قال : هو بالخيار إن شاء ركع بها وإن شاء جد بها . قلت : فإن أراد أن يركم بها خم السورة ثم ركع بها ؟ قال : 

نم » قلت : : فإن أراد أن يسجد بها عند اله راغ غ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما ما بعدها من السورة وهو آيتان أو ثلاث م 
ركع » قالنعم : إن شاء وإن شاء و صل بها سورة أخرى . وهذا نص على أنالثلاث ليست قاطعة الفورولا مدنخحلة 
للسجدة فى حيز القضاء ء ثم لو جد بها ينبغى أن يقرأ بائى السورة ثم يركع » ثم علل ف البدائع أفضلية وصل 
السورة بما يقتضى قصره على ما إذا كان الباق آبتين وهو قوله لأن الباق من خائمة السورة دون 0 آيات فكان 
الأولى أن يقرأ ثلاث آيات کی لايصير بانيا للركوع على السجود ؛ وهو حلاف ماجعله حا هذا التعليل حيث 
قال : وإن كان بی إلى الحم قدر آبتين أو ثلاث (قوله أجرأته السجدة عن التلاوتين ) ) يعنى إذالم تيك ل لسن 


توص 1د معو ا بوكر فى الصلاة من ليس معهم ف الصلاة فإنها دة وجبت ف الصلاة ويسجدونها بعدها 
کا تقدم . والثانى ما قيل إن قوله فلم يسجدوها فيبا غير متصور لأا تؤدى بسجدة الصلاة وإن م تنو . والثالث 
ماقيل اء التأنيث نحذف ف النسب فالصواب صلوية . وأجيب عن الأول بأن تقديره وكل جدة صلاتية واجبة 
فى الصلاة » وفيه نظر لآن قو له وجبت فى الصلاة إما أن يكون صفة موضحة وما ئمة مايميزه.عنما لآن كل دة 
صلاتية واجبة فى الصلاة » أو صفة كاشفة وعاد السؤالٍ أو غيرهما من التأكيد والمدح والذم والمقام لايقتضيه » 
فالصواب أن يقال تقديره : وكل دة عن تلاوة وجبت فى الصلاة : أى ثبتت » وعن الثانى بأن دة التلاوة 
إنما تتأدى بسجدة الصلاة إذا قرأ آية السجدة فسجد » وأما إذا لم, .يسجد على الفور حى قرأ مقدار ثلاث آيات 
ودک أو عبد للصلاة ينوى بها عبدةالتلاوة ميجر لأنما صارث ديتا عليه بفوات وقمها فلا تتأدى فى ضهن الغير . 
ورد بأن وقا و > فى يد كان أداء لاقضاء . وأجيب بأن ذلك عند محمد » و رواية عن ألى حنيفة 
وألى يوسف ء وق رواية عن ألى حنيفة أن وجوبما على الفور لا التراحى فيجوز أن يكون المصنف اختار ذلك ؛ 
وعن النالك بأل خط متيل هاعد الفا هين موصو ات تادر قال (ومن تلاحجدة فلم يسجدها ) هذا 
لبيان التداخل فى هدة التلاوة أى ومن تلا آية تعبدة خارج الصلاة ( فلم ؛ يسجدها حى دخل فى. الصلاة فأعادها ) 
أى تلاو ة تلك الاأية ول يتبدل مجلس الصلاة عن مجلس التلاوة ( وسهد) فى الصلاة ( أجزأته السجدة ) الى عبدها 
. (عن التلاوتين لأن الثانية لكو نما صلاتية أقوى فاستتبعت الأولى وف النوادر يسجد) عبدة ( أخرى بعد الفراغ ) 
( قوله فإنبا سجدة وجبت 3 الصلاة ويسجدو نها بعدها كا تقدم )أقول : لالسلم ذلك » فإن المراد وجوب الأداء » ولا يجب أداؤها فيا 
على ما اعترف به ( قؤله وأجيب عن الأول بأن تقديره وكل سجدة صلائية واجبة فى الصلاة ) أقول : إذا كان التالى مصليا والسامع ليس 
كذلك صدق على السجدة الواجبة عل السامع آنا صلاتية على تفسيره مع عدم وجوبها ٠‏ على السامع والصلاة ( قوله والصواب أن يقال تقديره 
وكل سجدة الخ ) أقول : فيه حث 


ETE 
لأن للأولى قوة السبق فاستويا . قلنا: للثانية قوّة اتصال المقصود فار جحت بها (وإن تلاها فسجد ثم دخل فى‎ 
الصلاة فتلاها جد لها) لأن الثانية هى المستتبعة ولا وجه إلى إلحاقها بالأؤلى لأنه يؤدى المسبق الحكم على السبب‎ 
(ومنكرر تلاوة عبدة واحدة فى مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة » فإن قرأها فى مبلسه فسجدها ثم ذهب‎ 
ورجع نقرأها يدها ثانية » ون لم يكن بد للأولى فعليهالسجدتان ) فالأصل أن مبى السجدة على التداخل‎ 


ش الثلاوة مع مجلس الصلاة » فإن تبدل فلكل دة . فإن قيل لاا إها مندر جة لى المسئلة الى بعدها وهى أن 
تكرير تلاوة جمدة فى مجلس واحد يوجب دة واحدة أولا > فإن كان نظرا إلى اتحاد املس فيتبغى له إذا سد 
للأول ثم دحل فى الصلاة فتلاها لامجب عليه السجود لأن الحم فى الاتية أنه إذا كر رها فى مجلس كفته دة 
شراء قامها أر E a‏ بناء على احتلاف المجلس بالصلاة كا بالا كل ونحوه 

فينيغى أن لا يكفيه إلا سعدتان . وجوابه أن موضوعها من جر یات مو ضوعها ب اعتبار م حلاف اغيلس 
بالصلاة لأن الشروع فيها عمل قليل ١‏ ؛ لکن خص موضوعها من حكر ذلك العام ٠‏ ففصصل فيا نين أن يسسجاء للأولى 

' فلا يغبى عن السجود للصاوية أو للصلرية فیغى عن الأول ؛ أولا يسعود لراحدة مهما فيسقطان . والماصل أنه 
يجب التداحل فى هذه على وجه تكون الثانية مستتبعة للأولى إن لم يسجد للأولى لأن معاد المجلس يوجب التداخل > 
وكوب الثانية قوية بسبب قوة السبب الذى هو التلاوة الفريضة وتفاوث المسبباث سب تاوت الأسباب ملع 
من جعل الأولى مستتبعة » إذ استتباع الضعيف القوى عكس المعقول ونقض الأصول فوجب التداخخل على الوجه 
المذ كور » وإذا لم يسجد للصلوية وقد صارت تلاو ة الأولى مندرجة فيها سقطتا لما تقدم من أن كل دة وجبت 

ف الصلاة فلم يسجد فيها امتنع قضاؤ ها ( قوله ومنكرر تلاوة جد الخ ) اندر ج بعضى شرحها فما ذكرنا قبلها › 

من الصلاة لأن الصلاتية إن كانت أقوى فللا ولى أيضا قوة السبق فاستويا فلا تكون إحداهما أولى بالاستتباع 
وجواب ظاهر الرواية أن للثانية بعد النساوى قوّة أخرى وهو الاتصال بالمقصود : أى اتصال التلاوة بما هو 

المقصود : أى الحكم وهو السجود فترجحت بها واستتبعت . وعورض بأن الحاق الأولى بالثانية خلاف. 
موضوع التداخحل لأن السابق قد مفبى واضمحل فكيف يكون ملحقا باللاحق . وأجيب بأن السابق قد يكون 

تبعا إذا كان اللاحق أقوى كالسنة قبل الفريضة زقوله زوإنتلاها) يعي الاك 
الصلاة فتلاها ) أى تلك البةوجب عليه ( أن يسجد ها لأن الثانية هى المستتبعة ) لما قلنا إنها لكو نها صلاتية أقوى 
( و ) إذا كانت مستتبعة ( لاو جه لإلحاقها) أى السجدة المفعولة ر ا التلاوة الأولى لأنها إن القت 
بها وهى تابعة للثانية كانت السجدة ملحقة بالتلاوة الثانية ( وذلك يؤدى إلى سبق الحكم قبل السبب ) فتبين 
أن التداهل فى هذه الصورة متعذر فيجب دة ثانية للتلاوة الثانية وإياك أن ترد ضهير إحاقها إلى التلاوة الثانية 
كا فعله بعص الشارحين . واعترض على المصنف بأنه فاسد فتأمل ؛ وقيه بحث وهو أن الصلائية إنما تر جحت 

ف المسثلة الأولى باتصال المقصود ؛ وههنا مع الأولى السبق والاتصال بالمقصود» ومع الثانية كونها صلاتية فقط 
فأنى تستتبعها. ويمكنأ ن يجا بعنه بأن المصير إلى الاتصال إتما كان على وجهالتازل من‌المصنف » وإلافكونها صلاتية 
أقوى من السبق فلا يساو به السبق » ألا ترى أنه إذا قهقه فا انتقضص الوضوء دون غير ها و بالنظر إل ذلك يم 
الدليل قال (ومن - كرر تلاوة عودة واحدة )ذ كر مسئلة و بين التداخمل و قال( الأصل أن مبنى السجدة علىالتداخل) 


( قوله و مكن أن يجاب عله بأن المصير إلى الاتصال إنماكان على وجه التأزل من المصئف » وإلا فكوا صلاتية أقوى من السبق فلا يساويه 
السبق الخ ) أقول : وفيهتأمل ؛ فإن الاتصال بالمقصود وكونإلحاق الأولى بالثانية خلاف موضوع التداخل كيف لارجحان , 


س 
دما الحرج و هر تداحل ف السيب دول الحكم» وهلا آلب بالعباداث 


والمحتاج إليه هنا بیان أن الأليق فى العبادات عند ثبو ت التداخل کونه فى السبب وبيان وجه ثبوته » والباق ظاهر 
من الكتاب . أما الثانى فبالنص » وهوأنه صلی الله عليه وسلم كان يسمع من جبر يل آية السجدة ويقرؤها على 
آععابه ولا يسجد 0 مرة واحدة مع أنه صا الله عايه وسام كان يكرر حديثه ثلاثا ليعقل عنه » فكيف بالقرآن 
وبدلالة الإجماع على أن السميع إذا قرأها لامب إلا مدة واحدة وقد تحقق فى حقه التلاوة والسماع وكل سبب 
ص لی حدته حبى بحب بالسماع وحده و بالتلاوة وسحدها إذا كان التالى أصم 3 والمعقول وهو أن تكرار الم راءة محتاج 
إليه الحفظ والتعام والاعتبار » فلو تكرر الوجوب ترج الناس 0 حرج : فإنا أ كثر الناس لامحفظ من 
عش هرات بل ١‏ کر فيازم الدرج من جهة إلزا م الحک یک كذلاك » وق حفظ القرآن فإنه كان يتعذر أو يتعسر دا » 
وهو مدفوع بالنص فو جب القول بالتداخخل > وما كان مثير ذلات النص والإجماع هو احرج اللازم بتقدير 
إجاب التكرا ر اقتصر المصنف على اساك به . وأما الأول 7 أن الأصل ف التداخل كونه ف الحكم لأنه أمر 
حككى ثبت ء لاف القياس إذ الأصل أن ا فيايق بالأحكام لا بالأسباب لثبوت لساب دسا 
90 الأحكام » واعتبار الثابت حا غير ثابت أبعد من اعتباره كذلك ف غير ا محسوس » لکنا لو قلنا به 
فى العبادات لبطل التداحل » لأنه بالنظز إلى الأسباب يتعدد » و بالنظر إلى الحم تيح فيتعدد » لأنه 
1 0 ت بين الثبوث والسقوط ثبنت لأن مبناها على التكثير لأنا حلقنا لها . حلاف العقوبات لأن مبناها 0 
الدرء والعفو حى إذا دارت كذلك سقطت » ولأن المتحقق تأثير اولس ف جميع الأسباب لا الأحكام على 
اقل ابيع وغيره ء وهلا التداخل ثقيد باجلسء فعام أنه فى السبب . وفائدته تظهر فما لو زی فحد” ثم زی د 
ثانيا » ولو ثلا فسجد ثم تلا لامجب السجود ثانيا (قو له وهو) أى دليل الإعرا ض هو اللمبظل هناك ؛ ألا ترق أن 
لو حبرت قامة فقعدت لاخرج اله ر من يدها . فلو کا ن امعتلاف املاس عحصل العام عرج إذ لافرق » فعلم 
أن تحر وجه ف القيام للإعراض لا للقيام : وليس ى القعود عن ا بل هو أجمع رأى 3 ثم تبدل املس 
قد يكون حقيقة باحتلاف المكان » إلا فى السير فإنه لايختاف عطوة أوخظوتين . وكل من البيت والمسجد 
مجلس واحد » فلو انتقل من مكان إلى آحر ف البيت أو المسجد لايتكرر الوجوب ٠‏ وكذا السفيئة وإن كانت 
مان وت منيرها اختلاف المكان » وامجلس والدابة إذا كان فى الصلاة وهو راكب كالسفينة لأن جواز 
الصلاة شرعا اعتبار للأمكنة المتعددة مكانا » مخلاف المشى بالقدم فإنه لاموجب لاعتبار الأمكنة المتعددة فيه 
مكانا » إذم تجوز صلاة الممائى + ولذا قالوا : لو كان خلفه غلام يعشى وهو فى الصلاة را كبا وكررها تكرر , 
الوجوب على الغلام دون الراكب ٠»‏ أما إذا إذا م يكن فى الصلاة وهى سائرة فيتكرر الوجوب . وقيل إذا كان 
المسجد كبير | ختلف المسجد ؛ وقد يكون کا بأن أ كل أكثر من لقمتين فى غير مكان التلاوة أو تكلم أكثر 
: من كلمتين أو شرب أو نكح أو نام دناه أن نفيك E‏ بيع أو شراء أوعمل يعرف به أنه 
قطع ماکان قبل ذلك وإن اتحد مجلس لا إن كان يسيرا . و اختلفوا ف ‌الصلاة » فعند محمد يوجب الانتقال فما 
من ركعة إلى أخرى اختلاف الجلس . وعند ألى يوسف لا ( فلو قرأدا فى ركعة ثم کرزھا فى أخرى وجبت 1 


يعنى فى الاستحسان » والقياس أن يحب لكل تلاوة #جدة سواء كانت فى مجلس واحد أولم تكن » لأن السعجدة 
حك التلاوة والحكم يتكرر بتكرر سببه . وجه الاستحسان ماذكره بقوله (دفعا الحرب ) ۰ 


4 


والثالى بالعقوبات وإمكان التداخل عند العاد الجلس لكو: نه جامعا » للمتفر"قات فإذا اختلف عاد الحكم إلى 
الأصل ؛ ولا حتاف يمجردالقيام حلاف اغغيرة لأنددليل الإعر ض وهو المبطل هنالاك ٠‏ 

ا عنده » حلافا لای يوسش , له أن القول بالتداحل يؤ دى إلى إحلاء إحدى الركعتين عن القراءة فيفسد . 
قلنا : ليس من ضرورةالمدكم بالاتحاد نی حق حكم بطلان العددى حق حكم 00 بالعدد ق حكم دو جواز 
. الصلاة وبالاتحاد فيا قلنا . وقد أفاد تعليل محمد أن التكرار فيا إذا 0 فى النفل أو الوتر مطلقا وى الفرض 
ف الركعة الثانية» أما لو كر ر ها بعد أداءفرض القراءة. ينبغى أن تكفيه و احدة لآن المائع من التداخمل منتف حينئك 


وذلك أن المسلمين يحتاجون إلى تعليم القرآن وتعلمه » و ذلك يحتاج إلى التكرار غالبا ء فإلزام التكرار ف السجدة اغى 
إلى الحر جلامحالة » والخرج مدفوع . وقد صح أن جبر يل صلوات الله عليه كانيئز ل بآية السجدة على رسول الله 
صل اا ويكرر عليه وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد لما مرة واحدة تعليا اواز التداخل دفعا 
الحرج . ثم التداخمل إما أن يكون ف السبب أو فالحكم والألبق بالعبادات الأولو بالعقوباتالثانى » وذلك لأن 
. التداشحل إذا كان فى الیک دو ن السبب كانت الأسباب باقية على تعدها فيلزم وجود السبب الموجب للعبادة بدون 
العبادة ؛ وق ذلك ترك الاحتياط فما يجب فيه الاحتياط فقلنا بتداحل الأسباب فيا ليكون جميعها ماز لةسبب واحد 
ترتب عليه حکه إذا وجد دليل الجمع وهواتحاد الجلس . وأما العقوبات فليس مما بحتاط فا بل فى درثها احتياط 
فيجعل التدانحل فى الحكم ليكون عدم الحكم مع وجود الميجب مضافا إلى عفوالله وكرمه فإنه هو الموصوف بسبوغ 
العفو وال الكرم » وثمرة ذلك تظهر فما لوتلا آية جدة فى مكان فسجدها ثم تلاها فيه مرات فإنه يكفيه تلاك السجدة 
المفعولة أولاءإذ لولم يكن التداخل ف السبب لكانت التلاوةالتى بعد السجدة سبباوحكه قد قدم وذللك لابحوز. 
وقوله (وإمكان التداحل) أى الإمكانالشرعى بيان الدليل الحم وهواتحاد الجلس لكونه جامعا المتفرقات » ألاترى 
إلى شطرى العقد يجمعه.ا املس وإن تفرقا بالأقوال » فإذا اختلف عاد الحكم إلى أصله وهو وجوب التكرار 
لعدم الجامع . فإن قبل : مابال اپلحامع لم يمع بين الآبات فى مجلس واحد كنا جمع بين المراث فيه ؟ قلنا لغدم 
احرج » فإن آبات السجدة محصورة » والغالب عدم تلاوة ادمع فى مجلس واحد » بخلاف التكرار للتعلم فإنه 
ليس بمحصور ويتفق فى مجلس واحد » ثم اختلاف المجلس نما يكون بالذهاب عنه بعيدا . قال محمد : إن كان 
مشى نحوا من عرض المسجد وطوله فهو قريب » وقيل إن مشی خطوتين أو ثلاثا فهو قريب » وإن كان أكثر 
من ذلك فهو بعيد » ولا حتاف بمجرد القيام لأنه مستحسن فى الإتيان بالسجدة لأن الخرور الوارد فى القرآن 
سقوط من القيام » بحلاف اخخيرة فإن حيار ها يببظل بمجرد القيام لكونه دا يل الاعراض » فإن من حز به أمر وهو 
قائم يقعد لكون القعود أجمع للرأى » فإذا قامت دل" على الإعراض » والخيار يبطل بالإعراض صريحا ودلالة 


07 5 
وق تسدية الوب يتكرر الوجوب > وف المنتقل من غصن إلى غصن كذلك فى الأصح » وكذا فى الدياسة 
للاحتياط ( ولوتبدل مجلس السامع دون التالى يتكر رالوجوب) لأن السبب ف حقه السماع (وكذا إذا تبد ل بلس 
العا دون السامع ( على ماقيل ¢ والأصح أنه لایتکرر الوجوب على السامع لما قانا (ومن أراد الجود كبر ول 
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إرفم يليه ود 3 كير ورفع راسه) اعتبارا سجدة الصلاة ؤهو المروىعن ابن مسګو د رضى الله تعالى عنه 


مع وجود المقنضى ( قوله وق تسدية الثوب يتكرر الوجوب » وف المنتقل من غصن إلى غصن كذلك ف الأصح 
وف الدياسة كذلك ) فى النهاية : هذا الافظ يدل على أن احتلاف المشايخ فى الأخير ين لا فى النسدية ؛ لكن ذ كر 
الاستلاف فيه أيضا » قال العرتاشى : والحتاف فق تسدية الثوب والدياسة والذى يدور حول الرحى والذى يسح 
فى الماء والذى تلا غصن ثم انتقل إلى آحر »'والأصح الإيجاب لتبدل المجلس » ولذا يعتبر مختلفا فى الغصنين 
فى الل والخرم ؛ حى أن الخلال او رى صيدا على غصن شجرة أصلها فى الحل والغصن ف الحرم يحب الخزاء . 
واعام أن تكرر الوجوب ف الفسدية بناء على المعتاد ى بلادهم من أنها أن يغرس الائات حشہات يسوى فيها السدى 
ذاهيا وجائیا » أما على ماهى ببلاد الاسكندرية وغيرها بأن يديره على دائرة عظمى وهو جالس فى مكان واحد فلا 
يتكرر الوجوب ( قوله ولو تبلل بلس السامع دون التالى يتكرّر الوجوب ) على السامع اتفاقا » وكذا إذا تبدل 
مجلس التالى دون السامع يتكرر الوجوب على السامع أيضا » والأصيح أنه لايتكرر عليه لما قانا أن السبب قف 
السماع السماع و يتيدل اسه فيه » وظاهر الكاق تر جييح أنه يتكرر » قال : الأصل أن التلاوة سبب بال جماع 
لآن السسجدة تضاف إليها وتتكرر بتكررها » وف السماع خلاف قيل إنه سبب لما روينا : يعنى قوله صلى الله 
عليه وسلم « السجدة على من سمعها » إلى آخخره » والصحيح السبب فى حق السامع التلاوة » والسماع شرط مل 
التلاوة فى حقه » فى المسئلة الأولى يتكرر إحماعا » أما على قول البعض فلأن السببالسما ع ولس السماع «تعدد: 
وأما على قول ابحمهور فلأن اتحاد اولس أبطل العدد فى حق التالى فلم بظهر ذلك فى حق غيره » وى المسثلة الثانية 
يتكرر لان الحم يضاف إلى السب لا الشرط » وقيل لايتكر رلآن السبب فى حقهالسماع (قوله اعتبارا بسجدة الصلاة) 


(وق تسدية الاوب يتكررالوجوب ) وكلامه واضحم.وقال صاحب النهاية : وهذا الافظ يعنى قوله (وق المنتقل من 
غصن إل غص نكذلك فى الأ صمح وكذلكفى الدياسة) يدل على أناخختلاف المشا بخ ف المنتقلمنغصن إلىغصن وف الدياسة 
لا ئی تسدية الثوب لأنه قطعها بابلاب من غير تردد ثم شبه جواب الثانى بذك رالأصح» ولیس بواضج بحواز 
أن يكون قوله فى الا صح متعاقا بالمسئلتين حميعا » وقوله للاحتياط جوز أن يكون وجه الأصح ف الصور الثلاث 
٠‏ المذكورة . وواجهه أنه بالنظر إلىاتحاد العمل واتحاد اسم املس لا ينبدل املس فلا يتكر رالو جوب » وبالنظر 
إلى اختلا ف حقيقة المكانيتكرر الوجوب فقانا بالتكرار للاحتياط . وقوله (إذا تبدل مجلس التالى) واضح . وقوله 
(على ماقيل ) يعنى به قول فیخر الاسلام أن مجلس التالى إذا تكرر دون مجلس السامع بتكرر الوجوب على السامع 
لأن الحكم مضاف إلى سببه » وكأنه احتار أن السبب هو التلاوة ( والأصح أنه لايتكرر الوجوب على السام 3 
قلنا ) بع أن السبب ف حقه السماع وكان عاسه متحدا وهو قول الاسبيجانى » قيل وعليه الفتوى ( ومن اراد 
السجود كبر ولم يرفع يديه ومد ثم كبر ورفع رأسهاعتيارا بسجدة الصلاة ) وق قوله اعتبارا بسجدة الصلاة 


( قوله ولیس بواضصح اراز أن يكون قوله ف الأسح كيلا بالمسثلتين حيعا ) أقول : الظاهر أنه خلاف الظاهر . 
٤ (‏ - فتح القدير حنى - ١‏ ) 


148 

(ولانشهد عليه ولاسلام ) لأن ذلك للتحلل وهويستدعى سبق التحريمة وهى منعدمة . قال (ويكره أن يقرأ السورة 
فالصلاة أوغير ها ويدع آية السجدة ) لأنه يشبه الاستنكاف عنها ( ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع ماسواها) 
لأنه مبادرة إليها.قال عمد رحه الله : أحب إلى أنيقرأ قبلها آية أو آبتين دفعا لوه التفضيل واستحسنوا إخفاءها 


* سه 


شفقة على السامعين . 


بشير إلى أن التكبيرتين مندوبتان لا واجبتان فلا يرفع يديه فيهما لأنه للتحريم : ولا نحرم وإن اشترط ها 
مايشترط للصلاة مما سو ى ذلك » وبقول فى السجدة مايقول فى سبدة الصلاة على الأصح . واستحب بعفهم أن 
يقول -سبحان ربنا إن كان وعد ر بنا للفعولا ‏ لأنه تعالى أخبر عن أوليائه بذلك ء قال تعالى ‏ يرون للأذقان 
جدا ویقو لون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمنعولا ‏ وينبغى أن لايكون ماععح على عمو مه » فإن كانت السجدة 
ى الصلاة فيقول فيها مايقال فبها » فإن كانت فريضة قال سبحان رلى الأعلى » أو نفلا قال ماشاء ما ورد كسجد 
وجهى للذى خلقه إلى آخره » وقوله اللهم اکتب لی عندك بها أجرا » وضع عنى بها وزرا » واجعلها لى عندك 
فخرا » وتقبلها مبى کا تقبلها من عبدك داو د ؛ وإن كان حار ج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك . وعن أى حنيفة 
لايكبر عند الانحطاط » وعنه يكبر عنده لا فى الانهاء . وقیل يكبر فى الابتداء بلا حلاف » وفى الانتهاء على 
قول محمد نعم » وعلى قول أنى يوسف لا » والظاهر الأول للاعتبار المذكور » ويستحب أن يقوم فيسجد » 
روى ذلاشعزعائشة » ولأن الحرورالذى مدح به أولئك فيه( فولهقال) أى محمد إلى آحره ( قو له دفعا لوه التفضيل) 
أى تفضيل آى السجدة على غيرها » والكل من حيث أنه كلام الله تعالى فی رتبة وإن كان لبعضما بسبب اشهاله 
على ذكر دخات الحق جل جلاله زيادة فضيلة باعتبار ا مذ کو رلاباعتباره من حيث هو قرآن > وى الكاقى فيل 
من قرأ ى السجدة كلها فى مجلس واحد وتهد لكل منها كفاه الله ما أضمه. وما ذكر ف البدائع فى كراهة ترك آيقمن 
السجدةسورةيقر ؤهالآن فيه قطعا لنظمالقرآن وتغبيرا لتأليفه » واتباع النظموالتأليف مأمور به قال التدتعالى د فإذا 
قرأناه فاتبع قرآ نه أى تأليفه » فكان التغيير مكروها يقتضى كراهة ذلك . وفية أيضا لو قرأآية السجدة من بين 
السورةلم يضره ذلك » والمستحب أن يقرأ معها آيات ليكون أدل على مراد الآية » وليحصل بحق القراءة لا حمق 
إيجاب السجدة » إذ القراءةللسجود ليست مستحبة فيقرأ معها آيات ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى يجاب السجوداه 
( قوله شفقة على السامعين ) وقيل إن وقع فى قلبه عدم الاشفاق عليهم جهر ثا لم على الطاعة . 


إشارة إلى أن التكبير فيها سنة كما فى المشبه به » وقوله ولم يرفع يديه احتراز عن قول الشافعى فإن صفتها عنده أن 
رفع يديه ناريا ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ثم يكبر للرفع ويسام » ولم پذ کر ماذا يقول فى وده » فقيل : 
يقرأ ذيها - سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ‏ والأصبح أن يقول فيها مايقول فى سمدة الصلاة » وإنلم يذكر 
شيئا لم بضره لأنها لانكون أقوى من سبدة الصلاة » ولو لم یذ کر فيها شيئا جاز فكذلك هذه . وقوله ( ولا تشېد 
علبه ولاسلام) نى لقول بعض أصحاب إلشافعى الذين لم بأحذوا بقوله وقالوا إن فيها تشبدا وسلاما . وقوله ( لأن 
ذاك ) أى التشهد والسلام ( لاتحلل وهو يستدعى سبق التحريمة وهى معدومة ) فإن قيل : لانسلم أنها معدومة 
لأنه قال وكبر والتكبير للتحريمة بالنص . أجيب بأنه لي سكل تكبير التحر ية » ألا ترى تكبير المنجود فإنه ليس 
لاتحر يمة وهذه السجدة لما شببت بسجدة الصلاة سن فيا التكبير للمشابمة . وقوله ( لأنه يشبه الاستنكاف ) يعنى 
أن الاستنکاف حرام لأنهكفر فيكون مايشيبه مكروها . وقوله ( شفقة على السامعين ) قال فى ارط : إن كان 


لالت 


(باب صلاة المسافر ) 
السف ر الذى يتغير بهالأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام و لياليها 


(فروع ) إذا تلا على المنبر تبك ويسجدون معه للا روى عنه صلى الله عليه وسام ( أنه تلا على المنبر فيزل 
وابد الناس معه » وقدمنا أن السنة فى أدائها أن يتقدم التالى ويصف السامعون خلفه » وليس هذا اقتداء حقيقة بل 
صورة » ولذا يستحب أن لايسبقوه بالوضع ولا بالرفع » فلو كان حقيقة اهام لوجب ذلك » وصرح بأنه لو 
فسدث دة التالى بسبب من | الأسباب لايتعدى إلى الباقينٌ إذا تلا راكبا أو مريضا لايقدر على السجود أجزأه 
الابماء وتقدم بعضه » ولو ول عي كان ر ( فلو نزل فلم يسجد ثم ركب فأوما لها جاز, 
إلا على قول زفر هو يقول لما نزل وجب أداؤها على الأرض فصار ما لو تلاها على الأرض > قلنا : لو أداها 
'قبل نزوله جاز فكذا بعد مانزل وركب لأنه يؤديها بالإبماء فى الوجهين وقد وجبت بهذه الصفة . ويشترط. 
لاسيجدة مايشارط للصلاة سوى التحربمة من النية والاستقبال والسير » ويجزى إلى جهة التحرىعند الاشتباه ٠»‏ 
وإذا تلا ؤوقت غير مكروه لاز یه السجود فى مكروه أوقمكروه فلم يسيجد حى جاءوقت آآخر مكر وه فسجد 
ها فيه » قيل يجوز وقيل لاجوز» وقدمناها ف فصل الأوقاث المكروهة» ويفسدها مايفسد الصلاة مناحدثالعهد 
. والكلام والقهقهةوعايه إعادتها . وقيل هذا علىقول محمد لأن العبرة عنده لعّام الركن وهو الرفع ولم يحصل بعد » 
فأما عند أى يوسف فقد حصل الوضع قبل هذه العوار ض و به م > فيأيغ ناشیا وه وحن » ولا وضوء 
عليه بالقهقهة اتفاقا لما قدمناه فى الظهارة . 
( باب صلاة المسافر ) 
السفر عارض مكتسب كالتلاوة إلد أن التلاوة عارض هو عبادة ف نفسه إلا بعارض: يلاف السفر فلا أخر هذا 
الباب عن ذاك والسف رلغة قطع المسافة و ليس كل قطع يتغير به الأحكام من جوازالإفطاروقصر الرباعية ومسحثلاثة 


التالى وحده يقرأ كيف شاء من جهر وإخفاء » وإن كان معه جماعة .قال مشايخنا : إن كان القوم متأهبين للسجود 
ويقع ف قلبه أنه لايشق عام أداء السجدة ينبغى أن يقرأها جهرا حى يسجد القوم معه » لان فى هذا حثا هم على 
ابطاعة » وإنكانوا محدثين أو وقع ف قلبه أنه يشق عليهم أداء السجدة ينبغى أن يقرأها ف نفسه ولا يجهر تحرزا 
عن تأثم المسلم وذلك مندوب إليه » والله أعام . 

( باب صلاة المسافر ) 


لا كان السفر من العوارض المكتسبة ا أن يذ کر مع سجدة التلاوة » لأن التلاوة أيضا كذلاك » ويوئخر 
عنها لأنها عبادة دو نه . والسفر فى اللغة : قطم المسافة وليس مراد هنا » بل ام 3 خاص وهو أن يتغير به 
الأحكام فقيده بذلك . وذ كرالقصد وهو الإرادة الحادثة EN‏ عزم لها و طاف جيم م العام بلا قصد سير 
ثلاثة أيام لايصير مسافرا » ولو قصد ولم يظهر ذلك بالفعل فكذلك » وكان المعتبر 1 حق تغيير الأحكام اجماعهما 


) باب صلاة المسافر‎ ( ٠ 
لاون شدي ين ذلك بالفمل 'فكذلك الح ) أقول : كيف يتصرر ذلك وقد قال المقارئة لما عزم إلا أن حمل عل العجوز‎ 


N‏ ت 
: سير الإبل ومشى' الأقدام لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ مسح المقم كمال م وليلة» والمسافر ثلاث أيام ولياليها » 
عم الرخصة الحنس . ومن ضرورته عموم التقدير وقدر أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث » 


أيام و.لياليها على الف فبين ذلك السفر الذى يتعلق به تغير هذه الأحكام وأحذ فيه مع المقدار اللدى ذكره القصد 
فأفاد أنه لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة ثلاثة أيام لايترخص وعلى هذا قالوا أمير حرج مع جيشه فى 
٠‏ طلب العدو ولم يعلم أين يدركهم فإنهم يصلون صلاة الإقامة فى الذهاب وإن طالت المدة وكذا المكث فى ذلك 
الموضع أمانى الرجوع فإن كان مدة سفر قصروا ولو أسلم حرلى فعلم به أهل داره فهرب منهم يريد ثلاثة أيام 
لم يصر مسافرا ون ل يعلموا به أوعلموا ولم مخشهم على نفسه فهو على إقامته وعلى اعتبار القصد تفرع ى صبى 
وتصرانى حرجا قاصدين مسبرة ثلاثة أيامفى أثنائها بلغ الصبى وأسلم الكافر يقصر الذى أسام فيا بى ويم الى 
بلغ لعدم صعة الّصد والنية من الصبى حين أنشأ السفر لاف النصرانى » والباى: بعد عة النية أقل من ثلاثة أيام 
(قولهعم) أى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرخمصة وهى مسح ثلاثة أيام الحنس : أى جنس المسافر ين لأن اللام 
فى المسافر للاستغراق لعدم المعهود المعين . ومن ضرورة عموم الرتخصة انس حى أنه يتمكن كل مسافر من 
مسح ثلاثة أيام عمو م التقدير بثلاثة أيام لكل.مسافر . فالخاصل أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام » فاو كان السفر 
الشرعى أقل من ذلك لثبت مسافر لايمكنه مسح ثلاثة أيام وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك » ولأن الرتحصةكانت 
فإن قيل : الإقامة تثبت بمجرد النية فا بال السفر وهو ضدهلم يكن كذلك . أجيب بأن السفر فعل » ورد القصد 
لایکی فيه » والإقامةثرك وهو يعصل عجردها » وسيجىء نظيره ئی باب الركاة ی العبد لامخدمة ينوى أن يكون 
ا لتنجارة وعكسه إن شاء الله تعالى . والأحكام انى تتغير بالسفر هى قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح 
إلى ثلاثة يام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الحروج على احرة بغير حرم فلن قيل : فكها 
أن القصد لابد منهالتخيير فكذللك مجاوزة بيوت المصر ول يلكره . أجيب بأنه بصدد بيان تعريف السفر وماذ كرتم 
من شروط تغييره وسا کره . وقوله (سير الابل) بالنصب بدل من قوله مسيرة ثلاثة أيام . وقوله ( عم الرخصة 
االحنس) ومن ضر ور ته عمو م التقدير معناه أن الألٍ واللام فى قوله والمسافر للجنس لعدم معهود فتكون الرخصة 

إلى ذلك» وإلا لكان نقيضه صادقا وهو بعض من هو مسافر لايمسح ثلاثة أيام ولياليها » ويازم الكذب الال 
على الشارع إن كانت الحملة حبر ية معنى أيضا » أو عدم الامتثال لأمره إن كانت طلبية معنى وذلك لايجوز , 


( قوله وقوله سیر الإبل بالنسب بدل من قوله مسيرة ثلاثة أيام) أقول : وفيه حث : والظاهر أنه نصب على لزع الحافض( قوله فيكون 
الرخصة وهو المسح عاما بالنسبة إلى من هو من هذا الحنس » وذلك يستلزم أن يكون العندير الخ ) أقول : لو قال وهو المسح ثلاثة أيام 
لاستغى عن قوله,و ذاك يستلزم الخ كا لا عى ( قوله أو عدم الامتغال لأمره إن كانت طلبية وذلك لايجوز ) أقول : فيه بحث » فإن الطلب 
ليس باجا حى يلزم الامتثال.» ألا ترى إلى قول المصف فيما سبق من رآه ثم لم يمسم أحذا بالمزمة كان مأجورا » ويحوز أن يجاب بأن 
. اراد الامنغال باعتقاد حقيته فليتأمل » و مكن ایر اد الببحث من وجه آخر بأن يقال » مامن عام إلا وقد حص مله البعض فلا يلرم حيلئذ 


4 


منتفية بيقين فلا تثبت إلا بيقن ماهو سفر فى الشرع وهو فما عيناه إذم يقل أحد بأكثر منه » لكن قد يقال المراد 
يمسم المسافر ثلاثة أيام إذا كان سفره يستو عبها فضاعدا . لا يقال : إنه احّال يخالفه الظاهر فلا يصار عليه . لأنا 
نقول : قد صاروا إليه على ما ذكروا من أن المسافر إذا بكر فى اليوم الأول ومشى إلى وقت الزوال حى بلغ 
المرحلة فنزل بها للاستراحة وبات فيها ثم بكر ى ايوم الثانى ومشى إلى مابعد الزوال ونزل ثم بكر ف الثالث 
ومشى إلى الزوال ةؤ فبلغ المقصد »قال السرخسى : الصحييح أ نه يصير مسافرا عند النية » وعلى هذا حرج |الحديث 
إلى غير الاحمال المد كور > وإك قالوا بقية ۾ کل يدم ملحقة با منقضی منه للعام أنه لابد من غلل الاستراحات 
لتعذر مواصلة السير لاخرج بذلك من أن مسافرا م سح أقل من ثلاثة أيام » فإن عصر اليو م الثالث فى هذه الصورة 
اسم فيه فایس :۰ مام اليو م الثالث ملحا بأوله شرعا حيث لم تنبت فيه رخخصة السفر ولا هو سفر حقيقة » فظهر 
أنه ما امح ثلاثة أيام شرعا إذا كان سغره ثلاثة . وهو عين الاحمال المذ كور من أن بعض المسافرين لايمسحها ٠‏ 
وآل إلى قول أى يوسف . ولا علص إلا بمنع صدة هذا القول واختيار مقابله و إن حه شمس الأ ممة > وعلى هذا 


ermanan nm 


واعترض بوجهإن أحدهما أن هذا إا يلرم أن لو كان ثلاثة أب يام ظرفا تيسح ولم لامجوز أن يكون ظرفا لقو له 
والمسافر حى ی کون معناه والمسافر ثلالة أيام وا ياليها مسح » وتخصيص الشى ء بالذكر لايدل على نى ما عداه » . 
فيجوز أن يكون المسافر يوما وليلة أو أقل يمسج , بدلیل آخر » وهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
ال NEE‏ 1 يا أهل مكة لاتقصروا ةز فى أقل من أر بعة برد من مكة إلى عسفان » والثانى أنه متروك 
الظاهر لن ظاهره يقثضى استيفاء مدة ثلاثة أيام ولياليها » وذلك ليس بشرط بالاتفاق . والحواب عن الأول 
أن راوى الحديث عبدالوهاب بن ماهد وهو ضعيف عند النقلة جدا حتى كان سفيان يزريه بالكذب » فببى 
القول بالمسسح للمسافر يوما وليلة قولا بلا دليل » سلمنا لكن لايجوز أن يكون ثلاث یام ظرفا لمسافر وإلا لكان 
فى قوله يمسح المقم يوما وليلة كذلك » فكان حكم المقم والمسافر ى مدة المسح واحدا فى بعض الصبور » وق ذلك ` 
اللسوية بين حك اراحة والشقة وهو خلاف موشموع ا .وع ن الثالى بأن النزرول لأجل الاسراحة ملحق 
بالسير ى حق تكميل مدة السفر تيسيرا » وقد روى عر ن أ يوسف وهو رواية المعلى عنه بيومين وأكثر اليوم 
الثالث > لآن الإنسان قد يسافر مسير ة ثلاثة أيا م يتعجل السير فيبلغ قبل الوقت بساعة ولا يعتد بذلك ( والشافعى 

قدره ی قول بيوم وليلة) ل عبد الوهاب (وكى بالسنة) يعنى ماروينا (حجة علبهما ) . 


شىء ما ذكره . نعم لابد من بلي التخصيص من دليل ( قوله فيجوز أن يكون المسافر يوما وليلة أو أقل يمسم بدليل آخخر وهو ماروى 
عن اہن عاس رضی الله عنٰہما إلى آخر الحديث ) أقول : لايظهر کون الحديث دليلا على المح بل هو دليل على قصر من يسرى أقل ما فى الكتاب 
وأظن أن لفظ مسح فى السؤال ولفظ المسح فى الحواب كلاهما سبو؛ إما من الشارع أو من الناسخ » و صوابه يقصر و القصر ( قوله و الفا 
أنه مثّر وك الظاهر لأن ظاهره يقتضى إستيفاء مدة ثلاثة أيام الخ .) أقول . الظاهر أن المراد استيفاء المسح فى جوابه تأمل ( قوله فبى القول 
ل : فيه حث ( قوله سلمنا لكن لايموز أن يكون ثلاثة أيام ظرفا للمسافر » وإلا لكان فى ٠‏ 

مسح المقيم يوما وليلة كذلك » فكان حكم المقم والمسافرف مدة المسح واحدا فى بعض الصور الخ ) أقول : قوله فى بعض الصور 
يعنى فى صورة مسافر .وم وليلة » وفيه بحث لأنه لايتوقف لزوم تسوية المقم والمسافر فى بعض الصور عل كون يوما و ليلة ظرفا للمتم » 
بل هو يلزم على تقديرهكونه ظرفا ليسسح أيفيا » والحق أن ظرفيته المقيم محذور مستقل , 


م “اعت 
( والسير الم كور هو الو سط ( وعن ألىحنيفة رهه الله التقدير بالمراحل زهو قري من الأول ولامعتر بالفراسخ 
هو الصحيح رولا مار السير فالماء ) مناه لايعتبر باه اأسير ف لبر فأما المعتير ۳ البحر 


نقول : لايقصر هذا المسافر » وأنا لا أقول باختيار مقابله بل إنه لاتخلص من الذى أوردناه إلا به » وأورد أن 
ازوم ثلاثة أيام ف السفر هو على تقديرها ظرفا ليح ٠‏ وم لاوز كونها ظرفا لمسافر ؛ والمعنى المسافر ثلاثة أيام 
سح » وإنه لاينى تحقق مسافر فى أقل من ثلاثة فيقصر مسافر أقل من ثلاثة لأن مناط رخحصة القصر السفر . 
ولم يتحقق بعد نقلفيه ولا إجراء حكم الرحصة » ويدل على القصر لمسافر أقل من ثلاثة حديث ابن عباس عنه 
صلى الله عليه وسلى قال : با أهل مكة لاتقصروا ف أدى من 3 بعة برد من مكة إلى عسفان » فإنه يفيد القصر 
فى الأربعة برد » وهى تقطع فى أقل من ثلاثة أيام . وأجيب بضعف الحديث لشعف راويه عبد الوهاب بن 
عاهد فبى قصر الأقل بلا دليل . ولو سام فهو استدلال بالمفهوم أيضا لأن القصر فى أربعة برد أو كر إذا كان 
قطعها فى أقل من ثلاثة إنما ثبت فهو م لاتقصر واف أقل من أر بعة برد . فإن قيل : لازم جعله ظرذا لمسافر لا هو 
جواز مسيع الأقلكذلك هو يقتفرى جواز مسح المسافر داكما مادام مسافرا ٠‏ فن ثم ماذكر جوابا عن ذلك اللازم 
7 هذا محتاجا إلى الحواب. فابادوا ب أن بقية الحديثلما كان أن امم مسح يوما ولياة بطل كونها ظرفا للمسافر 
وإلا لزم اتحاد حكم السفر والإقامة فى بعض الصور وهى صورة مسافر يوم وليلة : لآنه إتما يمسيح يوما وليلة ٠‏ 
وهو معلوم. البظلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقم > ويوايدكونه ظرفا لهسح أن السوق ليس إلا لبيان 1 
ميج المسافر لا لإطلاقه » وعلى تقدير كون الظرف لمسافر يكون مسح مطلقا وليس مقصود ( قوله والسير 
المذ كور الخ ( إشارة إلى سير ابل ومشی الأقدام ِ فيدخل سير البقر جر الععجلة ووه ( قوله 8 الصحيح ) 
احتراز عما قيل يقدر بها فقيل بأحد وعشرين فرتها » وقيل بئانية عشر » وقيل بخمسة عشر » وكل من قد ر 
تدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام » وإنما كان الصحييم أن لايقدار بها لآنه لوكان الظريق وعرا بحيث يقطع 
فى ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرتعا قصر بالنص . وعلى التقدير بأحد هذه التقديرات لايقصر فيعارض النص 
فلايعتبر سوى سير الثلاثة » وعلى اعتبار سير الثلاثة بمثبى الأقدام لو سارها مستعجل كالبريد يوم قصر 
فيه وأفظر لتحققسبب الرحضة وهو قطع مسافة ثلاثة بسير الإبل ومشى الأقدام » كذا ذكر ف غير موضع » 
وهو أيضا ما يقوى الإشكال الذى قلناه » ولا خلص إلا أن يمنع قصر مسافر يوم واحد وإت قطع فيه مسيرة أيام » 
وإلا لزم القصر لو قطعها فى ساعة صغير' #كقدر درجة کا لو کان صاحب كرامة الطی لأنه يصدق عليه أله قطم 
مسافة ثلاثة بسير الإبل وهو بعيد الانتفاء مظنة المشقة وهى العلة : أعنى التقدير بسير ثلاثة أيام أو أكثرها لا 


وقوله ( وهو قريب من الأول ) أى التقدير بثلاث مراحل قريب إلى التقدير بثلاثة أيام » لآن المعتاد فى السير 
فى ذلك كل يوم مرحلة حصو صا ى أقصر أيام السنة وقوله ر هو الصحييح ) احتراز عن قول عامة المشايخ فإنهم 
قداروها بالفراسخ . ثم اختلفوا فال بعضهم أحد وعشر ون فرعا > وقال آخرون ثمانية عشر » وآلحرون خسة 
عشر . وقوله (ولا يعتبر السير فى الماء) يعنى إذا كان وضع طريقان : أحدهما فى الماء يقطع بثلاثة أيام ولياليها 
إذا كانت الريح هادية : أى متوسطة » والثالى فى البر يقطع بيوم أو يومين لايعتبر أحدهما بالآحر » فإن ذهب 
إلى طريق الماء قصر » وإن ذهب إلى طريق البر تم » ولو انعكس انعكس الحكم (وإنما المعتير فى البحر 


8 
فا يليق يحاله کا فى ابل . قال ( وفرض المسافر فى الر باعية ركعتان لايز يد عليه ما ) وقال الشافعى رهه الله فرضه 
الأربع والقصر رخدصة اعتبارا بالصوم . ولنا أن الشفع الثالى لايقضى ولا يؤثم على تركه » وهذا آية النافلة يغلاف . 


الوعولة مظلة الحكم بالنص المقتضبى أن كل مسافر يتمكن من مسح ثلاثة أيام » غير أن الأكثر يقام مقام الكل 
عند أنى يوسف » وعليه ذلك الفرع وهو ما إذا و صل عند الزوال من اليوم الثالث إلى المقصد » فلو صمح تفر بعهم 
جواز الترخص مع سير يوم واحد إذا قطع فيه قدر ثلاثة بسير الإبل بطل الدليل » ولادليل غيره في تقديرهم أدنى 
مدة السفر فيبطل أصل الحكم أ تقديرهم 
يليق بحاله ) وهو أن تكون مسافة ثلاثة فيه إذا كانت الرياح معتدلة » وإن كانت تلك المسافة بحيث تقطع ف البر 
بيوم کا فى الحبل يعتبر كو نه من طريق امحل بالسير الوسط ثلاثة أيام » و لوكانت تقطع من طريق السهل بيوم 
فالحاصل أن تعتبر المدة فى أى طريق أحذ فيه ر قوله وهذا آيةالنافلة ) يعنى ليس معنى کون الفعل فرضا إلا کو نه 
مهالو با البتة قطعا أو ظنا على لحلاف الاصطلاحى » فإثبات التخبير بين.أدائه وتركه رخحصة نى بعض الأوقات 


أدلى السفر الذى يترص فيه بثلاثة » والله تعالى أعلم ( قوله فما 


ات م ا ویپ و و ی سسب مس سجس م 


بالصوم قال : هذه رخصة شرعت للمسافر فيتخير فيها ا فى الصوم ( ولنا أن الشفعالثانى لايقضى ولايۇم ‏ 
على تركه وهذا آية النافلة ) وهو ظاهر . وقوله ( بحلاف الصوم ) جواب عن قياس الخصم بان الصوم 
يقضى : يعنى أن ترك الشى ء بلا بدل ولا إثم علامةكونه نافلة » وما ذك رم ترك ببدل وهو القضاء فلا يرد عليناء 
وفيه بحث من وجهين : أحدهما أن هذا قياس فى مقابلة النص لأن الله تعالى قال فليس عليك جناح أن تقصروا 
من الصلاة ‏ ولفظ لا جناح يذ كر للإباحة دون الو جوب » ولان النى صلی الله عليه وسلم ممأة صدقة والمتصدق 
عليه بالحبار فى القبول وعدمه . والثانى أن الفقير لولم مج ليس عليه قضاء ولا م > وإذا حجكان فرضا فلم یکن 
ماذ كرتم آية النافلة . وابلحواب عن الأول أن النص مشترك الإلزام أما الآية فلأن الله تعالى قال أن تقصر وا من 
الصلاة إن فم علق القصر باللحوف » وهو ليس بشرط لقصر ذات الصلاة بالاتفاق » ولا بد من إا فكان 
متعقا بقصر الأو صاف من ترك القيام إلى القعود » أو ترك الركوع والسجود إلى الإبماء لوف من عدو أو غيره ؛ 


( قوله والحواب عن الأول أن النص مشترك الإلزام » إلى قوله : فكان متملقا بقصر الأرصاف الخ ) أقول ؛ ولايخى ضعفه » كيف 
والأخمة كامحتمعين على أن الآية فى قصر أجزاء الصلاة كذا فى التلويح » ثم إن هذا الكلام فى ذلك الحواب مبى على ماذهب إليه فشر الإسلام 
من أن انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لازم البنة وإن لم يكن مدلول اللفظ » و إلا لكان التقييد بالشرط لغوا > وغبره من الأصوليين على 
ول :و عطاوق الله دليلا عل ماذهبوا إليه من أن التعليق بالشرط لايدل على عدم الحكم عند عدم الشر طا . ويجاب من طرف الشافعية 
أن القول يمفهوم الشرط إنما يكون إذا لم يظهر فائدة أخرى لل اللروج رج الغالب والآية منه ظ فإن الغالب من أحوالم فى ذلك لوقت 
كان اللوف » وتمام التفصيل » فى التلويح فى القسم الثاى . 


مات 


(وإن صلى أربعا وقعد ف الثانية قدر التشمد أجز أته الأوليان عن 
ويصير مسيئا لتأخير السلام( وإن م يقعد فى الثانية قدر ها بظلت ) لاحتلاط النافلة بها قبل إ كال أركامها 


الفرض والأحريات له نافلة ) اعتبارا بالفجر ) 


ليس حقيقته إلا نى افر اضه ف ذلك الوقت للمنافاة بينه وبين مفهوم الفرض فيازم با اضر ور ة أن ثبو تالترخص 
مع قيام الافتراض لايتصور إلا فى التأ حير ووه من.عدم آل زام بعض الكيفيات النى عهدث لازمة و ل الفرض 
وهذا الى قطني ف الإسقاط فيا باز م کون الفرض ما بتى » حلاف الفقير إذا حح یٹ بقع عن الفرض | نم ينو 
النفل مع أنه لايأثم بأركه لأنه افترض عليه حين صار داخل المواقي بع .وأا دأ الزائد على القراءة المسنونة 
فرضا 5" مع أله لايأئم بتركها فجوابه ماسات ف فصل القراءة من أن الواجب حل الأمرد ین فار جع إليه »> 
هذا وفيه حديث عائشة رضى الله عنما ئى الصديحين قالت (١‏ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر 
وزيد فى صلاة الحضر » وق لفظ قالت «١‏ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين مہا ی الس وأقرت صلاة 
السفر على الفريضة الأولى » زاد فى لفط قال الزهرى : قلت لعروة : فا بال عائشة تتم فى السفر قال : إلا 
تأولتكا تأو ل عَهْان . وى لفظ للببخارى قالت « فرضت الصلاة ركعتينركعتين » ثم هاجر النبى صلى الله عليه 
وسلم ففرضت أربعا » فتركت صلاة السفر على الأول » ذكره ف باب من أين ا التاريخ . وهذه الرواية 
ترد قول من قال : إن زيادة صلاة 2 كانث قبل الطهجرة » وهذا وإن كان موقوفا فيجب هله على السماع 
لن أعداد الركعات لايتكم فيها بالرأى » وكون عائشة شة تم لايناق ماقلنا : إذ الكلام فى أن الفرض كم هو لاق 
جواز إتمام أربع فإنا نقول : إذا أتم كانت الأحريان نافلة » لكن فيه أن المسنون فى النفل عدم بنائه على تحر يمة 
الفرض » فلم تكن عائشة رضى الله عنها تواظب على حلاف السنة فى السفر » فالظاهر أن وصلها بناء على اعتقاد 
وقوع الكل فرضا فلبحمل على أنه حدث ها تردد أو ظن فى أن جعلها ركعتين للمسافر مقيد بحر جه بالإتمام » 
يدل عليه ما أخرجه البمتى أو الدارقطنى بسند تينح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عا « أنها . 
كانت تصل ف السفر أر بعا » فقلت ها لو صليت ركعتين » فقالت : يا ابن حى إنه لايشق على » وهذا والله أ 
هو المراد من قول عروة ؛ إنها تأولت : : أى تأولت أن الإسقاط مع الحرج » لا أن الرحصة فى التخيير بين الأداء 
وارك مع بقاء الافتراض ف احير فى أدائة لأنه غير مغقول ,هذا ماقكتب الحديث» وأما المذ کور بع ركتبالفقه 
من آنا كانت لاتعد" نفسها مسافرة بل حيث حلت كانت مقيمة » ونقل قوها «أنا أم المؤمنين فحيث حللت فهو 
داوی » لما سئلت عن ذلك فبعيد » ويقتضى أن لايتحقق ها سفر أبدا فى دار السلا » ولذا كان المروى عن 


. وعندنا قصر الأوصاف عند الحوف مباح لاواجب » وأما الحذيث فلأن التصدق مما لاحتمل القليك من غير 
مفثرض الطاعة كالعتاق والطلاق والقصاص إسقاط محض لابرتد" بالرد فلأن يكون من مفتر ض الطاعة أولى 
وعن الثانى بأنه لما أتى مكة صار مستطيعا فيفترض عليه ويأثم بتركه كالأغنياء . وقوله (وإن صلى أربعا) ظاهر. 
وقوله ( وإن لم يقعد قدرها ) أى قدر.قعدة التشهد ( بطلت ) صلاته («لاختلاط النافلة بها قبل | كنال أركاتها ) 
لآن القعدة الأخيرة ركن وقد تركها قبل احتياج صلاة المسافر إلى القراءة كاحتياجها إلى القعدة » فإذا لم يقرأ ى 
الركعتين وقام إلى الثالثة ونوى الإقامة وقرأ الآخر بين جازت صلاته عندهما حلافا محمد فكيف تبطل بتر كالقعدة ؟ 
وأجيب بأن كلامنا فما إذالم يقعد فى الأولى وأتم أربعا من غير نية الإقامة فيكون فيه امحتلاط النافلة بالفرض قبل 
| ماله » وفيا ذكرثم ليس كفلا فإنه إذا نوى الإقامة صار فرضه أربعا وصارت قراءته ف الأآخريين قراءة 


TE 


(وإذا فارق ا سافر يوت المصر صلى ركعتين) لأن الإقامة تتعلی بدو 4ا فيتعلق السفر بالحروج عنما . وفيه 
الأثر عن عل" رضى الله عنه » لو جاوز نا هذا اليم ن لقصر نا 


رشول اللاصل الله عليه وسلم المواظبة على القصر فى یج اا ران وو اف ف ا 
الله صل الله عایه و سام السفر فلم یزد على ركعتين حى قبضه الله ؛ وصعبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حى 
قيضه الله » یز د على رکعترن حى قبضه الله » و تبت عي ان یزد على ا ہی قبضه الله 
تعالى » و قد قال تعالى ‏ لقد کان لک فرسول الله أسوة مدسنة ‏ ) انی . وهو معارض اروف من أن عمان 
كان يم ؛ والتوفيق أنإتهامه المروى كان حين قام بمنى أيام منى » ولا شاك أن حك م السفر منسحب على إقامة 
أيام می فسا إطلاق أنه 6 ف السفر» ثم كان ذلك منه بعد مضى الصدر من فته لاله تأهل بمكة على 
مارواه أحمد أنه صل نی أربع ركعات فأنكر الناس عايه فقال : أيها الناس إلى تأهلت بمكةمنذ قدمت وإنى 
معت رسول الله صلی اللمعليه وسلم يقول١‏ من تأهل ف بلد فليصل" صلاة المقم امع أن فى الباب ماهو مرفوع › 
فى ملم عن ابن عباس ١‏ فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسم ف افر أر بع ركعات » وق 
السفر ركعتين » وى الحوف ركعة » وهذا رفع » ورواه الطبرانى بلفظ: افترض رسول الله صلى الله عليه وسام 
ركعتين فى السفر کا افترض فى الحضر أزبعا » وأخرج النسالى وابن ماجه عن عبد الرحمن بن ألى ليلى عن حمر 
رضى الله عنه قال « صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الدمعة 
ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صل الله عليه وسام ) وزو امناو عاك وفيس عاو ف اله رغد ارين 
م يسمع من مره دفوع بثبوت ذلك حك به مسلم ف مقدمة كتابه » ولول يكن شىء من ذلك كان فا حققناه من 
امعنى اميد لنفلية الركعتين كفاية. واعلم أن من الشارحين من يحكى خلافا بين المشايخ أن القصر عندنا عزيمة 
أو رخمصة » وينقل اختلاف عبار تمم فى ذلك » وهو غاط لأن من قال رخصة عنى رخصة الإسقاط وهو 
العريمة » وتسميتها رحصة از وهذا بحيث لايخى على أحد ( قوله وإذا فارق ) بيان لمبدإ القصر » ويدخل فى 
بيوت المصر ر بضه ظ وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر العصر بذىالحليفة : وروى ابن ألى شيبة عن 
على" رضى الله عنه أنه حرج من البصرة فصل الظهر أربعا ثم قال : إنا لو .جاوز نا هذا الخص لصلينا ركعتين . 
فإن قبل : عند المفارقة يتحقق مدأ الفناء إذ هو مقد ر بغلوة فى الختار . وقيل بأكثر مما سنذكره فى باب الحمعة ٤‏ 
والفناء ملحق بالمصر شرعا حى جازت اللدمعة والعيدان فيه » ومقتضاه أن لايقصر بمجرد المفارقة للبيوت بل 
إذا جاوز الفناء . أجيب بأنه إنما ألحق به فما هو من حوائج أهله المقيمين فيه لا مطلقا » وأما على قول من منع 
الجمعة فيه إذا كان منقطعا عن العمر ان فلا يرد الإشكال . وف فتاوى قاضيخان : فصل ف الفناء » فقال : إن 


فى الأوليين والقعدة الأول .1 : تبق فر ضا وإثما يسير مسافرا بقصر الصلاة إذا فارق بيوت المصر من الحانب 
الذى حرج منه وإن كان فى غيره من اب محوانب بيوت » لأن السفر.ضد الإقامة والشى ء إذا تعلق بشى + تعلق. 
ضدة بضده وحكه الإقامة وهو الإتمام لما تعلق بهذا الموضع تعلق حكم السفر بالمجاوزة عنه ( وفيه الأثر. 
عن على رضى الله عنه ) روى أنه حرج من المصر يريد السفر فحان وقت الصلاة فأتمها » ؛ ثم نظر إلى نحص" أمامه. 
وقال (لو جاوزنا هذا اللحص لقصرنا ) واللص ‏ : بيت من قصب . واختلفوا فى قدر الاتفصال من المصر 
0 1 ( 5 - فتح القدير لی - ۲ ) 


(ولایزال على حكوالسثر نی ينوى الإفامة فى بلدة أو قرية خمسة غشر يوما أو.أكثر »وإن نوى أقل من ذلك 


قمر ) لأنه لابد من اعتبار مدة 


كان بينه وبين المص رأقل من قدر غلوة ولم يكن بينهما مزرعة بعتبر ماوزة الفناء أيضا » وإن كان بينهما مزرعة 
أو كانت المسافة بينه وبين المصر قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصر » هذا وإذا كانت قربة أو قرى متصلة 
بر بض المصر لايقصر حى بجاوزها . وف الفتاوى أيضا | إن كان ف الحانب الذى حرج مله محلة منفصلة عن المصر 
وق القديم كانت متصاة بالمصر لايقصر حى يجاوز ثللك الحلة . والحاصل أنه قد صدق مفارقة بيوت المصمر مع 
لع بهراز افص وتذى عار ة اكاب I‏ غير وافع ؛ ولو ادعينا أن بيوت تلاك القرى داخلة فی مسمى 

بيرت المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظاهر » ثم المعتبر مجاوزة بيوت الحانب الذى حرج منه » فلو جاوزها 
وتحاذيه بيوث من جانب آلخرنجاز لقص ر( قوله 5 يزال على حكم السفرحتى ينوى الخ ) ظاهر أن المراد حى يدخل 
قرية أو بلدا فينوى ذللكوإلا فنية الإقامة بالقرية والبلد متحققة حال سفره إليها قبل دخوها لكن تركه لظهوره 
ولاستفادته من تعليل ما قبله بقوله لأن الإقامة تعلق بدخوها وفيه أثرعلى” . قال الببخارى تعليقا : وخرج على" 
رضي الله عنه فقصر وهو یری النيوث » فلما رب جع قيل له هذه الكوفة قال لا حى اتدخخلها ) يريد أنه صلى 
ركعتين والكوفة عرأى منهم فقيل له الخ « eS lS‏ : أخيرنا الثورى عن وفاء بن. 
. إياس الأسدى قال : حرجنا مع على رضى الله عنه ون ننظر إلى الکو فة فصلى ركعتين ثم ر جعنا فصلى ركعتين 
وهو ينظر إلى القرية. 3 ا ١,‏ : ألا تصلى أر بعا ؟ قال : لا حى الشعلها . ثم بقاء حكي السفر من حين المغارقة 
ناويا للسفر إلى غاية نية الإقامة فى بلد خسة عشر يوما مقيد بأن يكون بعد استككال مدة السفر وبأن لايكون من: 
دار الحرب وهو من العسكر قبل الفح . وأيضا اشتراط النية مظلقا فى ثبوت الإقامة ليس واقعا » فإنه لو دحل 
> مصره صار مقا :مجرد دخوله بلا نية . والأحسن فى الضابط لايزال مسافرا حى يعزم على الرجوع إلى بلده قبل. 
استكمال من لمكن ولو ف e‏ يدنحالها بعد الاستكمال > أو يدشل غيرها فينوى الإقامة بها وسحدها خمسة 
عشر يوما فصاعدا وليست من دار الخرب وهو من العمكر الداخلين » والمفاهم. اخالفة للقيود كلها ار 

فى الكتاب مساء ثل ممنتقلة» غير أنه ل یذ کر فيه مسئلة العز م على الرجوع » وهی أنه إذا ثبت ثبت حكم السفر بالممارقة 

ناويا للسفر ثم بدا له أنبر جع لحاجة أولا فرجع صار مقما ی المغاز ة حى أنه يصلى أر بعا 0000 
فى رمضان وان کان بينه وبين بلده يومان لأنه انتقض السفر yS‏ 
علة » وكانت الإقامة نقضا للعارض لا ابتداء علة الإتمام . و لو قيل العلة مفارقة البيوت قاصدا مسر علد 


فقال الإمام الّرتاى : الأشبه أن يكون قدرغلوة. واعترض بأن صلاة الجمعة وا لعيدين يجو زإقامتها فى هذا المقدار . 

من المصروهى لاتقام إلا ف المصرء فإن كان هذا الموضع من المصر فكييف جاز القصرء وإن لم يكن مله کین" 
جازت هذه الصلاة به ؟ وأجيب بأن فناء المصر [ إا بلحق فيا كان من حوائج أهله وقصر الصلاة ليس منها ( ولا 
يزال علرحكر السفر حتى ينوى الإقامة فى بلدة أو قرية خمسة عشر يوما ) وقوله ( أو أكبر ) زائد ( وإن نوى 
أقل من ذلك قصر ) عندنا . وقال الشافعى فى قول : إذا نوى إقامة أربعة أيام صار مقا » وى قول آلحر صار 


(قوله فقال الإمام الأرتافى ؛ الأشبه أن يكون قدرغلوة » واعتر ض بأن سلاة الامعة و الميدين الخ ) أقول ۽ الاعثر اض لاير ذ على ماذكره 


ا نت 
لأن السفر مجامعهاللبث فقدر ناها بمدة الظهر لاما مدتان موجبتان» وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضى الله 
عنهم > والأثر ف مثله كاتخير » والتقييد بالبلدة والقرية يشير .إلى اليد لية الإقامة ف المفازة وهر الظاهر 
لا استكال فر ثلاث أيام بدليل “بوت حكم اأسفر جرد ذلات نقد مت العلة یک م السفر فيثيت که مالم يثبت 
علة خم الإقامة احتانج إل اہ واب ) قوله 5 السفر امع اللمث ( يعى حقيقة 2 اللبث ت قيام محقيقة ة السفر 
يو جد فى كل مرحلة فلا كك AR E‏ ابق عفاش واب 2 مر ) أخير جه الظحاوى عنهما 
قالا : إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وف نفساك أن تفم م حمس عشيرة] ليلة فأكل الصلاة بها » وإنكنث لاتدرى 
می لع * ن فأقصرها .وروی اب نألى شيبة ۽ سول ري | وكيع > حدثنا تمر بن در 0 0 أن ابن مر كان إذا 
أجمع عل إقامة مسة عشريوما آم . وقال محمد ف كتاب الأثار : حلثنا أو حنيفة > حدينا موسی بن ملم عن 
ماهد عن عبد الله بن عمر قال : إذاكنت مسافرا فوطنت نفساث على إقامة خسة عشر يوما فأتمم الصلاة » وإن 
كنت لاتدرى می تظعن فأقصر ( قوله والأثر فى مثله كاللبر وهو الظاهر ) احثراز عما سيذكره من الرواية عن 
أن يوسف لأنه لا مدل للرأى فالمقدرات الشرعية » وقد ينافيه قوله فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدتان 
موجبتان » فهذا قياس أصله مدة الطهر ؛ والعلة كونما موجبة ما كان ساقطا وهی اة ى مدة الإقامة وهى 
افرع فاعتبرت كينها بها وهو الحكم » وإصلاحه بأنه ا بالحبر وجدناه على وفق صورة قياس 
ظاهر فرجحنا به المروى عن ابن عمر على المروى عن عهان أنها أر بعة أب يام كرا هو مذهب الشافم ى . وقد أخرج 


مقما ولنم ينو . واحتج للأول بمو له تعالى - - و إذا ضربم ف الأرض فليس علي يكم جناح أن تقصروا من الصلاة - 
علق القصر بالضرب ى الأرض ؛ ومن نوى الإقامة فقد ترك الضرب » والمعلق بالشرط e‏ عند علمه ) 
إلا آنا تركنا مادون ذلك بدليل الإجماع » وللثاى بقول ار می الله عله : من أقام أربعا آم وم يل كرالنية » 
ولیس بصحيح لأن ترك الضمرب حصل بنية ثلاثة أيام أيضا a‏ على عدم جوازها ی الأربعة كالإجماع 
على مادو نما » ذكره الطحاوی . وقد روى عن عَمْان حلاف ذلك اا فلا يكون حجة . ولنا ماذک ر أنه لايد 
من اعتبار مدة لأن السفر يجامعه اللبث فقدر ناها بمدة الطهرلأنهما مدتان موجبتان » فإن مدة الطهر توجب إعادة 
ماسقط بالحيض » والإقامة توجب إعادة ماسقط بالسفر » فكما قد ر أدلى مدة الطهر مخمسة عشر يوما فكذلاف 
بقدر أدنى مدة الإقامة » و هذا قدرنا أدنى مذة ايض وار بثلاثة أيام لكونهما مسقطتين ( وهو ) أى التقدير 
بمدة الطهر ( مأثور ) روى عا هد عن ابن عباس وابن عمر أ ہما قالا : إذا دلت بلدةوأنت مسافر وق عزماث 
أن تقم بها خمسة عشر یوما فأكل الصلاة ٠‏ وإن كنث لاتدرى مى تظعن فأقصر . والأثر فى مثله من المقدرات . 
الشرعية كالخير لبر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسم لان العقل لاممتدى إلى ذلاك » و عن امراف 
فكان قولم معتمدا على السماع ضرورة . لايقال كلامه متناقض لأنه اعتبرها أو لا بمدة الطهر وهو رأى منه » ثم 
قال ( والأثر فی مثله ) يعنى مالا يعقل من المقدرات ر كالخبر ) لأن ذلات إظهار معنى بعد ثبوت أصله بالأثر 

لا أن يثبت ذلك بالرأى لأنه لا مدعل له فيه . وقوله ( وهو الظاهر ) أى الظاهر من الرواية احتراز عما روى عن 


الأرتاى بل مورده مانى الكتاب ففيه نوع ذكاكة ( قوله واستج للأول بقوله تعالى ‏ وإذا ضر يم فى الأرض - إلى آخر الآية ) أفول : وقد 
منع الشارح أن يكون المراد فسر أجزاء الصلاة فى الصحيفة السابقة . ْ 


۳ ظ 
(ولو دحل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينومدة الإقامة حى , بی على ذلك سنين قصر) لأن ابن عمر 
أقام بأذر بيجان ستة أشهر وکال يقصر . وعن جماعة من الصحابة رضى الله عنم مثل ذلاف ( وإذا دخل العسكر , 
أرض الحرب فنووا الإقامة مة بها قصروا و كذا إذا حاصروا فين ا فيا لأ ا زم فيقر 

وبين أن يزم فيفر فلم تكن دار | إقامة 


الستة عن أنس ١‏ حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه e‏ ركعتين حى ربجعنا 
إلى المدينة قبل : كم أقمتم بمكة ؟ قال : أقمنا بها عشراة ولا يمك ن مله على أنهم عز موا قبل أ ربعة أيام » غير آم 

اتفق لمأ e‏ ل إلى عر لن الحديث إن هوق E‏ » فتعين أنهم نووا الإقامة حى يفوا النساثك. 
نم كان يستقم هذا لو كان ق قصة ةه الفتيس لك ن الكائن فيها أنه صلی الله عليه و سل م أقام A‏ تسم عشرة يقصر ' 
ا . رواه البخارى من حديث ابن عباس » وحديث أنه نس فى حجة الوداع EE E‏ 
وساي دخل مكة صبح رابعة من ذى الحجة وهو يوم الأحد » وباث بالمحصب ليلة الأر بعاء » وى مثل تلاك الليلة 
اعتمرت عائشة من التنعيم + ثم ظاف صلى الله عليه وسلم طواف الوداع هرا قبل الصريح من يوم الأر بعاء.» وخرج 
صبيحته وهو اليؤم الرابع عشر 'فتمث له عر ليال 00 قيل : تلاك واقعة حال فيجوز كون الإقامة فا كانت 
منوية منه صلل ار 2 ف مكة ومى فلا يصير له بذلك حكم الإقامة 0 . قانا : : معاوم أنه صلى الله 
عاية و سل 37 يكن ایر ج من مكة إلى صبيحة ة يوم التروية فيكون عزمه على الإقامة ١‏ بمكة إلى حينقك » وذلاف أربعة 
یام كوامل ا قل مدة الإقامة (قوله لأن ابن مر رضى اللمعنبه أقام بأذربيجان ) بالذال 
السا كنة المعجمة بعد مز ة والباء مكسورة بعدها الياء المثناة من نحت قرية » روى عبد الرزاق بسنده أن ابن عمر 
أقام بأذر بيجان ستة أشبر يقصر الصلاة . وروى الببيى فى المعرفة بإسناد صحيدم أن ابن عمر قال : ارتجعلينا الثلج 
ونحن بأذر بيجان سا أكون ف غزاة » فكنا نصلى ركعتين 2 وقيد أنه كان مغ غيره من الصحابة يفعلون ذلك . 

و أخرج عبد الرزاق عن اصن قال E‏ بہعض بلاد فار س سنين » فكان لا ہم ولا يزيد 

على ركعتين . وأخرج عق اسن مالك أنه كان مع عبد الملاك بن مروان بالشام شور بن بصلی ركعتين ركعتين 
( قوله فام تكن دار | إقامة ) وتجرد نية الإقامة لاتم.علة فى ثبوت حكم الإقامة کا فى المفازة » فكانت البلد من دار 
أنى يوسف أن الرعاة إذا نزلوا موضعا كثير الكل والماء ونووا الإقامة خسة عشر يوما والكلاً والماء يكفيهم 
لتلك المدة صاروا مقيمين » وكذلك أهل الأحبية» وقالوا : نية الإقامة فى المغازة إثما لاتصح إذا سار ثلاثة أيام 
بنية السفر » فأما قبل ذلك فتصح لأن السفر لالم يم علة كانت نية الإقامة نقضا للعارض لا ابتداء علة » وإذا 
شار ثلاثة أيام م نوی كانت ابتداء إيجاب فلا نصح إلاف مكان ذكره فير الإسلام فق أصوله ف العوارض 
المكنسبة . وقوله ( ولو دخل مصرا) واضح وأذر بيجان صمح بفتمح الهمزة والراء وسكون الذال المعجمة . وقوله 
( وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك ) روى عن سعد بن ألى وقاصى أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شورين وكان 
يقصر » وكذلك علقمة بن قيس أقام بخوارزم سنتين كان يقصر الصلاة » وكذلك روى عن ابن غباس . 
لايقال : هذا الف لقولم تعالى ‏ وإذا ضرم فى الأرض - على مامر من التقرير لأن المراد به قصر الصفات كا 
تقدم . وقوله ( وإذا دحل العسكر أر ض الحرب ) حاصل معناه أن نمه لم تصادف لها لأن محلها هو مايكون 


ش دكات 
(وكذا إذا حاصروا أهل البغى دار الإسلام فى غر ضراو حاصروهم ف البحر ) لاان حالم مبطل عز ينهم . 
وعند زفر رحمه الله : يصح فى الوجهين إذا كان الشركة للم للتمكن من القرار ظاهرا . وعند ألى يوسعف رحمه الله 
يصح ذا کانوا فى بيوت المدر لأنه موضع إقامة( ونية الإقامة من أهل الكل وهم أهل الأخبية » قيل لاتصح › 
والأصح أنه مقيمون) ير وى ذلك عن أنى يوسف لأن الإقامة أصل فلا تبعل بالانتقال من مرعى إلى مرعى 


الحرب قبل الفح فىحق أهل العسكر كالمفازة من جهة أنها ليست بموضع إقامة قبل الفتتح لأنهم بين أن يبزموا 
افيقروا أو يبزموا فيفروا ؛ فحالهم هذه مبطلة عز يتمم لأنهم مع تلاك العزيمة موطنون على أنهم إن هزهوا قبل 
تمام اللحمسة عشر وهو أمر موز لم يقيموا » وهذا معنى قيام الر دد ف الإقامة فلي تقطع النية عليياء ولا بد ى نحقق 
حقيقة النية من قطع القصد وإن كانت الشوكة لم لأن احمال وصول المدد العدو ووجود مكيدة من القليل زم 
بها الكثير قاثم » وذلك ينع قطع القصد » وببذا يضعف تعليل أىيو سف الصحة إذا كانوا ى بيوت المدر 
لا إن كانوا فى الأخبية لأن جرد بيوت المدر ليس علة ثبوث الإقامة بل مع النية ولم تقطع » وعلى هذا قالوا فيدن 
دحل مصرا لقضاء حاجة معينة ليس غير ونوى الإقامة خسة عشر يوما لايم > وف أسير انفلت منهم ووطن على 
إفامة خسة عُشر فى غارونحوه لم يصر مقيما ( قوله فلا يبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى ) يعنى هم لا يقصدون 
سفرا بل الانتقال من مرعى إلى «رعى > وهذا لأن عادتهم المقام فى المفاوز فكانت فى حقهم كالقرى ف حق أهل 
القرئ . وعن ألى يوسف أن الرعاء إذا كانوا ىترحال فى المفاوز من مساقط إلى مساقط الغيث ومعهم رحاهم 
وأثقاهم كانوا مسافر ين حيث نز لوا مرعى كثير الكلاً والماء والخذوا الخابز والمعالف والأوارى والحيام وعزموا 
على إقامة خمسة عشر يوما والماء والكلاً يكفيهم » فإلى أستحسن أن أجعلهم مقيمين » ولابد من تقييد سفرهم 


محل قرار ليس إلا » وهذا دائر بين القرار والفرار ا ذكر فى الكتاب فلم تكن دار إقامة » ويعضد ماروى جابر 
ابن عبدالله ) أن رسول الله صلى الله علية وسلم أقام بنبوك عشرین يوما يقصرالصلاة ) . وقوله(وكذا إذا حاصروا 
أهل البغى فى ذار الإشلام ) إا ذكره و إن كان يعام حكاله من حكم أهل الحرب لدفع ماعسى يتوهم أن نية 
الإقامة £ دار الحرب إا تسح ل مشطعة عن دار الإسلام فكانت كالغارة ¢ علاف مدينة اهل البغى 
فإنها فى ياء أهل الإسلام فكان ينبغى أن تصح النية ( وكذا إذا حاصروهم فى البحر ) وقوله ( لآن حاهم مبطل 
عزيمتهم ) يشير إلى أن ا محل و إن كان صالحا لانية لکن 0 مانم آخر وهو أنهم إما يقيمو ن لغرض ©» فإذا صل 
اتزعجوا فلا تكون نيمهم مستقرة » وهذا التعليل يدل على أن قوله فى غير مصر » وقوله فى البحر ليس بقيد حى 
لو نزلوا مدينة آهل البغى و.حاصروهم فى الحصن لم نصح نيهم أيضا لآن مديتهم كالفاز 0 حصول المقصود 
لابقيمون فيها . وقوله (نى الوجهين ) أى فى مخاصرة أهل البغى وأمل الحرب , وقوله ( لاله موضع إقامة ) أى 
بوت المدر 1 وذكر الضصمبر لان الخبر م كر 4 وفرق أبو دو سف بين الأبنية والأخبية بأن مو ضع الإقامة 
والقرار هو الأبنية دون الأخبية (وئية الإقامة من أهل الكل وهم أهل الأخبية ) تلف فيا ؛ فنهم من يقول 
مع أبدا لانم ليسوا 2 موضع الإقامة (والاصح انهم مقيموك ) يروى ذلك عن الى یو سف ل ( 
للمر ء ) اصل ( والسفرعارض صل عزل قصل الانتقال إل مكان بدئه وبډنه مده السفروهم لايقصدوت ذلك » 


سس 


( قوله ويعضده ماروی جار بن عبد الله إلى لحر الحديث ) أقول 0 إنما يعفدم لو ثبت مله الإقامة فيه 


w~ PA —‏ 
[(كالة اقتدى:' المسافر بالمقم ف الوقت أتمأر بعا ) لأنه تار فرضه إل أربع للتبعية 5 بتر بلية ة الإقامة لاتصال 
المغير بالسبب وهو الوقت 


بذاك بأن يقصدوا ق الايتداء مو ضعا مسيرة ثلاثة أيام حتى ينتقص. به حكم الإقامة ال ى كانتكم ؛ بعك ذللت ی ء 
هذا التفصيل ذكره فى البدائع . أما من ليس من أهل البادية بل هو مسافر ا يصير مقما بئية الإقامة فى مرعى أو 
جزيرة ( قوله لاتصال المغير ) وهو الاقتداء بالسبب وهو الوقت » وفرض المسافر ابل لایر حال قر قيام الوقت ¢ 
فإنه لو نوى الإفامة فيه تغير إلى أر بع » فبعد قبو له للتغير توقفل تعقق التغير على جرد سبب وقد وجد وهو الاقتداء . 
فإن قيل : انعقاد الاقتداء سببا التغير موقو ف على صعة اقتداء المسافر بالمقيم وصعته موقوفة على تغير فرضه إذ مالم 
يتغير لزم أحد الأمرين من اقتداء المنترض بالمتنفل فىحق القعدة أوالقراءة فقد توقف التغير على الاقتداء و#عته 
على التغير وهودور. فالحواب أنه دورمعية لا دورترتب بأن تثغبت صعة الاقتداء والتغير معا إلا أنه فى الملاحظة 
يكون ثبوث التغير لتصحيح الاقتداء لأنه مطلوب شرعا مالم عنم منه مانع ولا مانع إلا عدم التغير وهو ليس 
بلازم لفرض ثبوث التغير بمايصادمسببا له فليكن طلب الشر ع تصحييح الاقتداعسببا لدأيضافيثرت عند الاقتداء فتثبت 
الصحة معه » بحلاف ما إذا حرج الوقت لأنه حيط لايقبلها لتقرره فى الذمة ركعتين فيصير كالصبح فلا يمكن 
فلا يصمح » وهلا إذا حرج الوقت قبل الاقتداء » أما | إذا اقتدى به فى الوقت ثم حرج قبل الفراغ فلا يفسد ولا 
بطل اقتداؤه لآنه سدين اقتدى صار فرضه اوغا للتبعية كا م و صلا ة ل لاتصير ركعتين بحرو جالوقت » وكذا 
لو نام خمليف الإمام حى حرج الوقت فانتبه بطريق أولى : أعنى یم أر بعا » وإذا كان تغيره ضر ورة الاقتداء فلو 
أفسد صلى ركعتين ازواله » بخلاف ما لواقتدى بالمقم فى فرضه ينوى النفل محيث يصلى أر بعا إذا أفسد لآنه الم 
أداء صلاة الإمام وهنا يقصد سوى إسقا اط فرضه غير أنه تغير ضر ورة المتابعة » لاف مالو اقتدى المقيم بالمسافر 
فأحدث الإمام فاستتخاف الم | لايتغير فرضه إلى الآر بع مع أنه صار مقتديا بالخليفة 8 > لأنه لما كان الموتم 
حليفة عن المسافر كان المسافر كأ نه الإمام و حل الحايفة فة ة الأول حى لوم بعك على رأ س الركعتين فسديك 
صلاة الكل من المسافرين والمقيمين » ولو أم مسافر مسافرين و مقيمين فقبل أن يسلم بعد التشهد على ر آم سال رکعتین 
تكلم واحد من المسافرين أو قام ذذهب ثم نوى الإمام الإقامة فإنه يتحول فرضه وفرض المسافر ين الذين لم يتكلموا 
أربعا لو جود امغر فى عله » وصلاة من تكلم تامة لآنه تكلم فى وقت لو تكلم إمامه لم تفسد » فكذا صلاة 
وإتما ينتقلونمن ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى فكانوا مقيمين أيدا . قال (وإن اقتدى المسافر بالمقبم ) بين ههنا 
NS‏ لم وعكسه » والأول يجوز إذا كان ف الوقت ولا جوز بعد خروجة ء والثاىيجوز 
ف الوقت 0 » وعلىهذا إذا اقتدى مسافر عقم ف (آم) صلاته ( أر بعا لأنه ) الم المتابعة 
لمن فرضه الأر ب بع » ومن لز ك فرضه أر بع (يتغير فرضه إلى أ ربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة) فإن قيل : 
علل 7 تغير فرضه بالتبعية بقوله للتبعية فكيف يستقم تعايله بعد ذلك بقوله ر( الاتصال المغير بالسبب وهو الوقت) 
قلت : ذلك تعليل المقيس عليه ومعناه أن ابخامع موجود وهو اتصال المغير با لسبب » فإن المغير فى الأول هو 
الاقتداء » وقد اتصل بالسبب وهو الؤقت ا أن المعتبر فى الثانىهو نية الإقامة وقد اتصل.بالسبب » و إن اقتدى 


( قوله فإن قيل علل تغير فرضه بالتبعية بقوله للتبعية الخ ) أقول : الظاهر أن قوله للتبعية هنا فى مكان قوله بنية الإقامة فيما بعده ( قوله 
قلت ذلك التعليل امقيس عليه ومعناه أن اللمامع موجود الخ ) أقول : فحينئة لايكوب تعليلا للمقيس عليه بل إبداء الملة المشتركة 


4~ 
(وإن دخل معه فىفاثتة لم تجزه ) لأنه لايتغير بعد الوقت لانقضاء السبب » كا لايتغير بئية الإقامة فيكون 
اقتداء المفرض بالمتنفل ی سق القفعدة 8 القراءة (وإت صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سام وأنم المقيمون صلامم) 


المقتدى إذاكان كثل حاله » ولوتکام بعك نيته فسدت صلاثه لأنه اثقلب فرضه أربعا ثم تكلم» ولكن حب عليه صلاة 
المسافر ين ركعتين لأن الأر بع للتبعية وقد زالتبفساد الصلاة (قوله و إن دحل معه فىفائتة) أىفىفائتة على المأموم 
المسافرسواء كانت فائتة على الومام الةم أولا بأنصلى امم ركعة من الظهر ملد أو ركعتين ثم حرج ااوقت فاقتدى 
به مسافر ف الظهر لأن الظهر فائتة فسق المسافر لا فى سدق الإمام ( قوله اقتداء المغترض بالمتنفل فى حق القعدة 
الأول ) إن اقتدى به ف الشفع الأول فإنها فرض على المسافر الذى لم يتغير فرضه واجبة على الإمام > وإتما أطلق 
اسم النفل ازا لاشتراكهما ی عدم فساد الصلاة بالرك أو القراءة إن اقتدى به ف الشفع الثاى ؛ فإن القراءة فيه 
به ف غيره م جز لعدم اتصال المغير 1 إذا وی الإقامة بعد الوقت 34 وإ قال (وإت دحل معه ق فائتة ( وم يقل 
وإن اقتدى به فى غير الوقت للا يرد عليه ما إذا دحل مسافر ى صلاة المقم ف الوقت 93 ذهب الوقت فإمما لم 
تفسك »© وقد وجد الاقتداء بډ لأن از مه بالشروع مم الاما م8 ف الوقت فالتحق بغيره من المقيمين 4 
واعرض بأن امنا بعة لو استاز مث العام وچب على مسافر 0 مقيم RET‏ المسافر واس تدا مھم أن 
2 ¿ صلاته أريعا لاه صار متا بعا للمقم 2 ولیس كذلاك فإ فرضه لايتغير 5 وأجيب بأن الاعتيار £ ذلاك للاقتداء 
والمسافر كان فيه متبوعاأ لاتابعا . وقول 4 ) فيكون اقتداء المفترض ) ناج م قبله و تقر بره أنه لايتغير بعل الوقت ¢ 
وإذا : يتغير کان اقتذاؤه عقدا لايفيد مو جیه لاستاز امه أسول امحذورين لاله إن سا عل 1 ركعتين كان سالا 
لإمامه وهو مفسد » وإن أنم أر بعا خابط النفل با مكتوبة قصدا ۰ E‏ حقه نفل ق اام 3 
وكذلك القراءة فى الأخريين ( فيكو ن اقتدة المفترض بالمتنفل فى حق القعدة ) إن اقتدى به ف أول الصلاة (أو 
القراءة) إن اقتدى بق لقم 0 وكلمة 0 لعناد اللجاو دون مالع 4 الحم ع بلحواز اجماعهما »ودلا أيضا مسك 
و اعترض بوجهين : ٠‏ أسدهما أن الإمام لونسی القراءة 2 الشفع الأول وقضا ھا ف فى الشفع الثالى بلبغى أن جوز 
2 هذه الصورة اقتداء المسافر بالمقم وإن كان بعك حر وج الوقت» لكون الشعدة والقراءة فرضين عل الإمام أيضا 
كالمقتدى والثالى أن اقتداع المتنفل با لمفرض ف اپ الان هار تزع أن القراءة على المفترض نفل 4 وعل المتنفل 
فرض فكان اقتداء المفترض با لمتنفل وا ع ن الأول بأن القضا ء باحق محل الأداء فیبی الشفم الثانى الا 
عن القراءة فکان بناء الموجود على المعدوم وذلاك لايجوز وعن الثاى أن صلاة المتنفل أنيذت < ان تبعا 
أصلاة الإمام » وما لو ا المتنفل صلاته بعد الاقتداء وجب قضاؤها أربعا » وإن د مسافر 
صل fr‏ ركعتين وم وآم المقيمون مادم لان المقتدى التزم الموافقة ف 1 ركعتين 3 وف أدى ا العزم و يم 
صلا ته فينفرد ی البای كالمسبوق إلا أنه لايقرأ ف الأصح ¡ وقوله ف المح احتراز عا قال يعض المشابيخ م 


( قوله والقعدة الأولى فرض فی حقه نفل فى حق الإمام ), أقول ؛ لعل المراد آنا كالنفل فى كون تركها غير مفسد وإلا هى واجبة ( قوله 
وذاك أيضا مفسد) أقول : معملوف على قوله وهو مفسد ( قوله وكذلك القراءة فى الأخريين الخ ) أقول : القراءة فى الأخريين فرض فى حقه 
لأمهما نفل له فتغر ص القراءة» لحلاف الإمام فإنه لاتفسد صلاثه بر ك القراءة فى الآخريين ( قوله ولهذا لو أفسد المتتفل صلاته بعد الاقتدا,” 
وجب قضازها أربعا ) أقرل : يخلاف المسافر المقتدى بالمقيم كا جى ٠‏ 


ا 


لأن لمقتدى الم الموافقة اقا ركنن فينفرد ف الباق كالمسبوق »إلا أنه لاية رأف الأصح لأنه مقتد تحر بمة لافعلا 


والفرض صارمؤدى فيبركها احتياط » حلاف المسبوق أنه أدر ك قراءة ثافاة فل نتاد اد" الفرض فكان الإتيان أولى 


قال (ويستحب للإمام إذاسام أن 0 : أتموا صلاتكر فإنا قوم سفر ) لأنه عليه الصلاة والسلام قاله حين 
نفل ل الإمام » وإن فرض. أنه ' يقرأ أ ف الأوليين لأن قراءته هذه تاتحق بالأوا بين لان فرض القراءة جب جعله 
فما فيخاو الثانى عن القراءة بالكلية ( قوله فى الأصح ) احتراز عما قبل يقر عون لأنهم م نفردون » وهلا يجب 
السجود علبهم ا ( قوله احتياطا ) فإنه بالنظر إلى الاقتداء تجريمة حين أدركوا أول صلاة الإمام تكره 
القراءة تحر يما » :و بالنظرإلى عدمه فعلا إذلم يفتهم مع الإمام مايقضون وقد أدركوا فرض القراءة تستحب ٠»‏ وإذا 
دار الفعل بين وقوعه مستخبا أو شعرما لايجوز فعله » حلاف المسبوق فزنه درك قراءة فة » ولو فرض أن الإمام 
ل يكن قرأ فى الأوليين فإنها “حينقد تلتحق بهما ويخلو الشفع الثانى كما ذكرنا فلم يدرك قراءة أصلا حكا إذ ذاك 
فدارت قراءته بين أن تكون مكروهة تحر ما أو ركنا تفسد الصلاة بتركه » فالاحتياط فى حقه القراءة لأن ارتكاب 
ترك الفرض أشد من ار تكاب المكروه تحر عا ( قوله ويستحب له إذا سام أن بقلت ا صلاتكم الخ ) لاحهال 
أن یکو ن خلفه من لايعرف حاله ولا يتيسر له الا.جماع بالإمام قبل ذهابه فيحكم حياقلء نفساد صلاة نفسه بئاء على 


وجوب القراءة فا يتمدون م منفردون فيه وهذا يلزمهم مو د السو إذا ديرا فيه اشوا المسيوقين . ووجه 
الأصح ماذ كر فى كتاب أنه مقتد تحر بمة لا فعلا . يعنى ق الشفع الثأ نی » أما أنه مقتد حر عة فلذّنه العزم الأداء 
معه ئى أول التحرعة » وأما أنه ليس تد فعلا فلن فعل الإمام قد فرغ با لسلام على رأس الركعتين ؛ وکل من 
كان ک ذلا فهو لاحق › ولا قراءة على اللاحق لأنه بالنظر إلى كو نه مقتديا ت رة حرم عليه القراءة . وبالنظر 
إلى کو نه غير مقتد فعلا يستحب له القراءة لأن فرض القراءة صار مؤديا فدارث قراءته بين كونه حراما ومستحبا 
فكان الاحتياط ف الريك ترجيحا للمحر م خلاف المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلة » يعنى فى الأحريين لأن الكلام 
فيه » فبالنظر إلى کو نه مقتديا كانت بدعة › وبالنظر إلى کو نه متفردا كانت فرض الأنهم يتا أد فرض القراءة فكانت 
عليه واجبة . فإن قبل : فإذا كانت واجبة كيف قال فكان الإتيان أولى ؟ أجيب بأن الأولوية لاتناقى الوجوب 
أن المراد بالأولوية ترجييجانب الوجود على الرك وهو مويجود فى الوجوب وزيادة وفيه مافيه . وقيلذ كره 
بعقابلة ماذ كرمن قراءة المقيمين بعد فراغ إمامهم المسافر لا بالنظر فى نفسه . وقيل ذكره ف مقابلة قوله في ركها 
احتياطا ومراده أنجعلهمنفردا لتجب عايه القراءة لو تركها فسدث ضلاته أولى من جعله مقتديا وفيه نظر لأنهيجب 
جعله منفردا ( ويستحب للإمام! إذا سام أن يقو ليوا م لاتكم ف إنا قومسفر) أى مسافرون» وهذا يدل على 0 
نمال الإمامبكو نه مقما أومسافرا ليس بشرط لأنهم إن علموا أأنه مسافر فقوله هذا عبث » و إن علموا أنه مقم كان 
كاذيا فدل على أن اراد به إذا لم يعلموا حاله » وهو حالف لما ذكر فى فتاوى قاضيخان وغيره أن من اقتدی 
بإمام لایدری آنهمقع أومسافر لايصح اقتداؤه . والتوفيق بينهما ماقيل إن ذلك محمول على ما إذا بنوا أمر الإمام 
على ظاهر حال ا » والخال أنه ليس عق م وسام على رأس الركعتين وتفرقوا على ذلك و فساد 


( قوله فبالبظر إلى كونه مقتديا كانت بدعة) أقول ؛ عبر عن الحرام بالبدعة هنا لتبوين أمره بالنسبة إلى ترك الفر ص فإنه متب فيه » عخلاف 
> تراك فرص القراءة ش 


الاك 
صلی بأهل مكة وهو مسافر 


ظن إقامة الإمام ثم إفساده بسلامه على ركعتين » وهذا مما فى الفتاوى إذا اقتدى بإمام لايدرى أمسافر هو 


أو مقم لايصح الآن العلى محال الإمام شرط الآداء جماعة انى . لا أنه شرط فى الابتداء لما ف المبسوط : رجل 


صلى بالقوم الظهر ی قر ية وهم لايدرون أمسافر هو أم مقم فصلاتهم فاسدة سواء كانوامقيذين 

أم مسافرين: لن الظاهر من حال دن فى موضع الإقامة أنه مقم » والبناء على الظاهر واجب حى يتبين خلافه » 

فإن سألوه حرم أنه مسافرجازت صلاتهمانتبى. ونما كان قول الإمام دل ا لاه يتعين معرفة صصة 

ماد م فإنه يأبغى أن يثموا ثم يسألوه فتحصل المعرفة . وحديث ( وا صلاتكم ) رواه أبوداود و الرمذى 

عن عمران بن حصين رضى الله حال لاع e‏ ممه الح ٠‏ فأقام بمكة 

ثمان عشرة لبلة لايص ى إلا ركعتين يقول : يا أهل مكة صلوا أر بعا فنا قوم سفر ) ص#حه التُرمذئ . هذا ولو قام 

المقتدى الم م قبل سلام الإمام فنوى الإمامالإقامة قبل جوده رفض ذلك وتابع الإمام؛ م يفعل ود فسدت 

صللا ته و مالم يسجد لم بستحم خروجه عن صلاة الإمام قبل الإمام . وقد بى على الإمام ركعتان 

بواسطة التغير فوجب عايه الا قتداء فيهما » فإن انفرد فسدٽ » حلاف مالو نوى الإمام بعد ماحد المقتدى فإنه بم 

منفردا »> فلو رفض وتابع فسدت لاقتدائه حيث وسب الانفراد » وقدمنا'ق باب الحدث فى الصلاة مسثلة 

استخلاف الإمام المسافر مقما فار جع إل ها هناك وأتقنها . 

( وهلمه مسائل الزيادات ) مسافر ومقم أم” أحدها الآخخر » فلما شرعا شكا فى الإمام استقبلا لن الصلاة 

مئ فسددث من وجه وجازت من وجوه حكم بفسادها » وإمامة المنتدى مفسدة » واحمال كون كل منهما مقتديا 
فام فتفسد عليهما . قيل تأو يله إذا افترقا عن مكانهماء أما قبله فيجعل من عن بمين الآخر مقتديا حملا على السنة > 
وقيل لا لأن قيام المفتدى عن المين ليس شرطا ليجعل دليلا » ولو م يشكا حى أحدث أحدهما فخرج ثم أحدث 
الآخر فخ رج ثم شكا فسدت لاقن رچ أولا لا الثانى لأن الأوّل سواء كانإماما أو مقتديالماحرج أولاصار 

مقتديا بالمتأخرء ثم إذا حر ج الثالى خلا مو ضع ا م عن الإماموذلاك مفسدء بخلاف الثانى فإنه خر ج وهو إمام 
فلا تعلق اصلاته بصلاة غيره ليازم منفساد صلاة الغير فسادها ويصلى أر بعا مسافرا كان أو مقماء ويقرأ الركعة 
الثانية وحاس على ر أس الركعتين لأن ذلك فرض على المسافر إن كان إماما » وعلى المقم إن اقتدى بالمسافر و حولت 
إمامته إليه » واسحهال الاقتداء ثابت » و إن يعلم الأول خر وجا فسدت صلاتهما لأن صلاة المتقدم فاسدة و احهال 
التقدم ثابت فى كل منهما » وكذا إن حرجا معا لفساد صلاة المقتدى منهما لخلو مكان الإمام وا حال الاقتداء 
فى كل منهما ثابت ».ولو صليا ركعتين وقعدا وم بحدثا ثم شكا ف الإمام لم تفسد صلا مما بل بل يقوم المقم ویم ثم أر بعا 


صلاة الإمام . وأما إذا علموا بعك الصلاة حال الإمام جازث 5 4 وإن نم يعلموا عا وقت الاقتداء ¢ ومبذا 
اول يعم بحاله 2 الآخرة بقوله فإن قيل فع هذا التقر ار جب أن يكون هذا القول واجبا على الإمام لآن إصلاح 
صلاة اقم #صل به )علوم ا عصل A‏ ذلاك و عل الإمام فكيف قال و ستحب ؟ أجيب بأن إصلاح 


صلا م ليس متو قف عل هذا القول ألبتة بل 1 إذا 2 على رأس الركعتين وعا 


م عدم سوه فالظاهر من حاله أزه 


٦ (‏ - فتح القدير حل - ؟ ) 


ب سه 
) وإذادخل المسافر مت ره أنم الصلاة وإث 5 نو امقام فيه ( نه عليه اأصلاة والسلام وأصصابه رفى الله عنهم 
كانوا پسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم جدید 


ويتابعه المسافر لآن امم إن كان إماما كان له أن يصلى أربعا وإن كان مقتديا اننهبى اقتداؤه إذا قعد إمامه قدر 
التشد » ويتابعه المسافر فى ذلاث لأنه إن كان إماما تمت صلاته فلا تضره المتابعة فى الزيادة . وإن كان مقتديا 
القلب فرضه أر بعا » واحمال الاقتداء ثابت حن لولم يتابعه فسدث لما قلنا ٠‏ و رلوم ہشکا حبى أحدث أحدهها 
فخ رج ثم الآخر كذلك ثم شكا بعد ما رجعا من الوضوء فسدتث صلاة من حرج ألا دون الثانى ؛ لأن الأول 
لوكا ن مقا ؛ فإن کان مقتديا بالمسافرلا تفسك صلاته لاه حرج بعد مأ انہی اقتداؤ ه » وإن كان إماما فسدت 
صلاته لآنه لما حرجا ولا صار مقتديا بالمسافر . فإذا حر المسافر بعده فسدت صلاته > فإن كان الأول مسافرا 
إن كان إمامالم تفسد صلاته لاله حر ج بعد الفراغ عن الأركان فام يعر مقتديا بالمقمم لانہاء اء الاقتداء + وإن كان 
مقتديا تفسد صلاته خراوج الإمام بعده ففسااث صلاة من حرج أولامن وجه واجازت من رجه فیح بالفساد 
والمتأخر لاتفسد صلاته لأنه منفرد عند الخرووج ؛ ويصل ركعتين ليصير أر بعا ؛ لأنه إن كان 0 لابد له من 
ذلك و إن كان مسافرا فبالاقتداء عب ذلك و اال الہ بتداء ثابيت » و إن شكا ف الى حرج أولا فسددت صلا مهما 
لأن صلاة المتقدم فاسدة و احال التقدم فى حق كل ثابت »> وإن حرجا معا فصلاة الم تامة . لآنه لو كان إماما 
e‏ إمامته إل المسافر : وإن کان مقتديا اہی e‏ فصار دجفردا . وصملاة المسافر فاسدة لاحمال 
أنه كان مقتديا وقد خلا مكان مامه » ون شکا بعد ماصا يا ثلاثا أو أر بعا ولم تحدثا القيا س أنه تعتبر الأحوال و تفسد 
صلاة المقيم لاح حال أنه كان مقتديا بالمسافر فى الشفع الثانى . وفى الاستحسان : تجوز صلا مما ء ويجعل المقمم إماما 

حملا لأمرهما على الصحة لآن الظاهر من السام المرئ على موجب الشرع کہا قلنا فیمن حر م بنسكين ونسيهما › 
القاس أن تازمه عمرئان وسجتان .وا الاستحسان تلز مه سحيجة و عمرة حملا لأمره على المستون المتعارف وهو القران > 
وكذلك مسافر ومقم أمأحدهما صاحبه ف الفلهر وت ركا القعدة على رأ س الركعتين فسلماو عدا السسروثم شكاق الإماء 
يجعل المقم | إماما » وكذا لوثركا القراءة ف الأوليين أو إحداهما » فلما سلما ودا للسبو شكا بجعل المقمم إماما إذا 
مجعلنا اھا إماما ومسثاتناء فإن أحدث الم ألا نرج ثم أحدث المسافر و حر جفسدت صلاة ا صلاة 
المسافر فإنأحدثا معا أو متعاقباوخرجا معا فسدت صلاةالمسافر لو مكان الإمام وجازت صلاة الةم لأنه منفرد وإن 


مسافر حلا لأمره على الصلاح فكان قوله هذا بعد ذلك زيادة إعلام بأنهمسافر وإزالة للمهمة عن نفسه واقتداء 
بالنى صلی الله عليه وسلم فإنه قاله سين صلى بأهل مكة وهو مسافر فكان أمرا مسستحبا لاو اجا .قال (وإذا دخل 
المسافر مصره آم الصلاة ) معناه 1٠:‏ إذا استكمل المسافر ساره ساره كا أيام ثم دحل وطنه الأصلى أتم الصلاة 
وڼ لم ينوالإقامة فيه لأن النى صلی الله عليه وسام وأععابه كانوا يسافرون ثم يعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير 
1 عزم جديد » وفيه نظر لأن العزم فعل القلب وهو أمر باطن > ولي ں له سيب ظاهر يقوم مقامه » بل الظاهر من 
سوال ,المسافر العائد إلى و طله أن يكون ئی عز مه المقام فيه 2( ولعل المراد عز م جديد لمدة الإقامة خسة عقر يوه 
فإن الظاهر عدمه » والاستدلال بالمعقول أظهر وهر أن ية الإقامة 3 تعتبر لصير ورة المسافر مقما ف مقر 


( ترله فإن الظاهر عدمه ) أقول : فيه حث 


س 


رومن کان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره تمسافر و دنعل وطنه الأو قصر) لأنهلم ببق وطنا له ؛ ألا ترى أنه 
عليه الصلاة والسلام بعك اهجرة عك الي من ا lia jé‏ لن الأصل أن الوطن الأ صلى يبطل يمثله دون 


خر جا على التعاقب ولا يعل المح رج مدت اا نقد ر ا يو 
قيد بالأمرين فإنه ذا م ينتقل عته بل ابتوطن سه ب حور جين ررب 
عد "نفسه من المسافر ين )هو فى الحديث المذكور آ نفا حيث قال «فإنا قوم سفر ٠‏ ( قوله وهذا لأن الأصل الخ ) 
قيل الأوطان ثلاثة : وطن صل و هو مولد الإنسان أو موضع تأفل به ومن قصده التعيش به لا الارنحال ؛ ولو 
اتروع ا و ينو الإقامة فيه قيل يصير مقما.وقيل لا . وطن إقامة وهوماينوى الإقامة فيه خمسة عشر 
یوما فصاعدا على نية أن نسافر بعد ذلك . ووطن سكنى وهو ما ينوى الإقامة به أقل من خمسة عشر يوما . 
والمحققون على عدم اعتبار الثالث لأنه يو صف السفر فيه كالمفازة » ولذا تركه المصئف . والأصلى لاينتقض إلا 
بالانتقال عنه واستيطان آخر ا قانا لابالسفر ولا بوطن الإقامة . ووطن الإقامة ينتقس بالأصلى ووطن الإقامة 
والسفر . وتقديم السفر ليس 3 طا لثبوث الأصلى بالإجماع » وهل هو شرط لثبوت وطن الإقامة ؟ عن محمد 
فيه روايتان : فى رواية لايشترط كنا هو ظاهر الرواية » وى ألحرى إا يصير الوطن وطن إقامة بشرط أن يتقدمه 
سفر ويكون بينه وبين ما صار إليه منه مدة سفز » حى لوخر ج من مصره لا لقصد السةر فوصل | إلى قرية ونوى 
الإقامة بها مسة عش رلا تصير تلك القرية وطن إقامة وإن كان بينهما مدة سفر لعدم تقدم السفر » وكذا إذا قصد 
مسيرة سفر ونحرج فلما وصل إل قرية مسير مها من وطنه دون مدة السفر ثم نوىالإقامة بها خسة عشر لايصير 

متها ولا تصير تلك القرية وطن إقامة . والتتخربيج على الروايتين فى شرح ل لجا 
RN aR‏ لقا به خمسة عشر » و بين كوفة و بغداد خمسة مراحل والقصر منتصف ذلك > 
فلما'قدماه حر جا منه إلى الكوفة ليما بها يوما ثم يرجعا إلى بغداد فإنہما نان الصلاۃ به إلى الکو فة لان خروجهما 
من وطنهما إلى القصر ليس سفرا وكذا من القصر إلى الكوفة فبقيا مقيمين إلى الكوفة » فإن حرجا من الكوفة إلى 
بغداد يقصران الصلاة » وإن قصندا المرور على القصر لأنهما قصدا بغداد وليس ما وطن » أما الكو فلأن وطنه 
بالكوفة نقض وطن القصر . وأما البغدادى فعلى رواية الحسن يم الصلاة » وعلى رواية هذا الكتاب : يعنى 
الزيادات يقصر . وجه رواية الحسن أن وطن البغدادى بالقصر ييح لأنه نوى الإقامة فى موضعها ولم يوجد 


غيره لان مكثه فى حيز الأردد بين أن يكون للسير وبين أن يكون للإقامة فاحتيج إلى النية» فأما فى مصره فهو متعين: 
للإقامة كنا كان قبل السير » وأما إذا لم يستكئل المسافر مسيرة ثلاثة أيام فهو بمعجرد العزم على الدخول فى مصيره 
يصير مقا وتم صلاته وإن لم يدخل لما ذك رثا من قبل أنه رفض الإيجاب لا ابتداوه ا 

فانتقل منه) اعلم أن عامة المشايخ قسموا الأوطان على ثلاثة : وطن أصلى وهو مولد الريدل أو البلد الذى تأهل 
فيه . ووطن إقامة وهو البلد الذى ينوى المسافر فيه الإقامة خسة عشر.يوما ويسنى وطن سفر أيضا . ووطن 

السكنى وهو البلد الذى ينوى المسافر فيه الإقامة أقل من خسة عشر يوما . والحققون منهم قسموا الوطن | إلى الأصلى 
ووطن الإقامة › ولم يعتبروأ وط ن السكنى وهو الصحيح لأنه م تثبت فيه الإقامة بل حكم السفر فيه باق » والأصل 


( قوله يصير مقيما وتمٌ صلاته لما ذكر من قبل ) أقول: ذكره فى هذا الباب قبل ورقتين تخمينا وهو قوله وقالوا نية الإقامة فى المفازة إنما 


ا 


السفر > ووطن الإقامة يبطل بمثله وبالسفر وبالأصلى (وإذا نوی المسافر أن يقم بمكة ومنى خمسة عشر يوما م بم 
الصلاة ) لأن اعتبار النية ی موضعين يقتغى اعا رها ف موا ضع » وهو متم لان السفر لأبعرى ع 


ماينقضها » وقيام وطنه بالقصر ينع حقق السفر. وجه رواية هذا الكتاب أنوطن الإقامة لإيكون إلا بعد تقديم 
السفر لأن الإقامة من لمم لغو » ول يو جد تقديم السفر فا يصمح وطنه بالقصر فصار 0 إلى بغداد اہی . 
ورواية الحسن تبين أن السفر الناقض لوطن الإقامة ماليس فيه مرور على وطن الإقامة أو مايكون المرور فيه به 
بعد سير مدة السفر . ومثاله : ديار نا قاهرى خرج إلى بلبيس فنوى الإقامة بها خمسة عشرء ثم حرج منها إلى 
الصالحية » فلما دخلها بدا له أن بر جع إل القاهرة وير ببلبيس » فعلى رواية تراط السفر بو طن الأقامة يقصرر 
إلى القاهرة » وعلىالأخرى يم . ومثال انتقاض وطن الإقامة بمثله يبين ماقلنا أبيضا » وهو ماذ كر وه من خراسالى 
قدم الكوفة ونوى الإقامة ا شهرا ثم نح رج منها إلى الحيرة ونوى المقام بها خمسة عشر يوما م حرج من الحيرة يريد 
العود إلى خراسان ومر د بالكو فة ف له يصلى ركعتين 4 لان وطنه بالكوفة كان وطن إقامة » وقد انتقهضن بو طنه 
با رة لآنه وطن إقامة 8 alk‏ 4 وكذا وطئه بالخيرة انتقفن e‏ لاله وطن 3 أمة (Kê A‏ | حرج من من أسخيرة على دهد 
حراسان صار مسافرا ولا وطن ٠‏ له ف موضع فيصلل ركعثين ج ی يدخل لحراسان وإن م نلم يكن وق الإقامة بالخيرة 
رة شر وما نم الصلاة 0 الكوفة لان وطئه بالكو فة بيبطل بالحروج | إلى الميرة لآ 4 ليس بوطن ale‏ ولا سقر 
فيبق وطنه بالكوفة كنا كان . ولو أن اللراساق ارتل من الكوفة يريك مكة فقبل ان اسار ثلاثة أيام ذكر حاجة 
بالكو فة فعاد فإنه يقصر لان وطنهبالكوفة بطل بالسفر » حلاف مالو عزم على العود إلى الوطن الأصلى فإنه إذا 
)یکن بين هذا الموضع الذى بلغ إليه ووطنه مسيرة سفر يصير مقما » وإن کان بينهما مدة سفر لايصير مقما فيصر 
حين يدخل وظنه لن العزم فى الوجه الأو ل ترك السفر » فنية الإقامة قبل استتحكام السفز على ماتقدم . وفى الو جه 
' الثالى تر كالسفر إلى جهة وقصده إلى جهة أخرى فبى مسافرا 1¥ كان . وق النوادر : حرج من مصرة مسافرا 3 
اكع العاذة فسكه عدت در جد اتوي أن يدسحل مصره و هو قر يب صار مقها من ساعته دحل مصره أو وم 
يدحل 2 لأن قصد الدنحول ترك السفر فحصات النية مقار نة كل فصحثت »> فإذا دخله صلى 5 بعا » فإن عل م قبل 


أن الوطن الأصلى يبظل بالوطن الأأصلى دون وطن الإقامة » وإنشاء السفر وهو أن بحر ج قاصدا مكانا يصل إليه 
فى مدة السفر لأن الشىء إتما يبطل بما فوقه أو ما يساويه ولیس فوقه شی ء فيبطل ا يساويه » ألا ترى أن رسول ‏ 


الله صلل .الله علية ية وسلم بعد الحجرة عد نفسه بمكة من المسافرين وقال (أتنوا صلاتكم 


الإقامة فله ما يساويه وما هو فوقه فيبطل بكل منهما و بإنشاء السفر أيضا لأنه ضده . فإن قيلي : فهو ضمك للوطن 

| الأصلى أيضا فلم م ببظله ؟ امو اب : أنهم يبطله بالأثرلما روئ أن النبى صلی الله عليه وسلم کان يرج من المدينة 
إِلالغروات دم ينتقض وطنه بالمديئة حيث لم جدد ی 8 الإقامة بعك الرجوع 1 وقوله( لان اعتبار النية ف مو ضعين 

يقتضى اعتبارها فى مواضع ) يعنى إلى عشرة وحخمسة عشر دفعا للتحكم ( وهو ) أى اعتبارها فى مواضع ( متنع ) 

لاتصح إذا سار ثلاثة أيام بنية السفر + فأما قبل ذلك فتصح الخ ( قوله لأنه ضده الخ ) أقول : لظهور مضادة السفر الإقامة ( قوله فإن 

قيل فهوضد الوطن الأصلى أيضا الخ) أقول :ولك أن تمنع ذلك إلى أن يقوم الدليل .قال ابن الهمام : المسافر لو تدوج ببلده ولم ينو الإقامة 

فيبا قيل 'يصير مقيما وقيل لا اه . ش 


فإنا قوم سفر » وأما وطن 


86 لخد 
إلا إذا نوی المسافرأن. بق م بالليل فى أحدهما فيصير مقما بدخوله فيه 3 لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته ( ومن فاتته. 
صلاة ف السفر قضاها N‏ ومن فاتته فى الحضر قفباها فى السفر أربعا) لأن القضہاء بحسب 
الأداء ؛ والمعتبر فى ذلك آآحر الوفت لأنه المعتبر ف السببية علد عدم الأداء ف الوقت ْ 


أن يدسخله أن الماء أمامه فشى إلية فتو ضا صلى أر بعا أيضا لأنه بالنية صار مقما » فبا مشى .بعد ذلك ف الصلاة أمامه 
لايصير مسافرا فى حق تلك الصلاة وإن قارنت النية فعل السفر حقيقة » لأنه لو جعل مسافرا لفسدث لأن السفر 
ينع عنه حرمة الصلاة » بخلاف الإقامة لآنها ترك السفر وحرمة الصلاة لاتمنعه عنه » فلو تكلم حين علم أن الماء 
أمامه أو أفسد الصلاة مفسد مو جد الماء فتوضاً ؛ إو جده ف مكانه صل أر بعا ؛وإن مثى أمامه حى وجده صلى 
ركعتين لأنه صار مسافرا انيا با مشى بنية السفر حارج اماو كدت المشى فى حرمة الصلاة » وقد تكر رلنا أن 
المسافر يصير مقا بنية الإقامة ف حرمة الصلاة حى يم أر بعا » فلنته م.الكلام فيه بذ کر مايستففى من ذللك وما 
يتفرع عايه فنقول : يصير مقا بنية الإقامة فى الصلاة حى يتغير فرضه إلى الر باعية » إلا إن حرج الوقت وهن 
11 فنوى الإقامة رارش ركعتين روج الوقت » وإلا أن د لاحقا فراغ إمامه المسافر ثم نوى الإقامة » 
لان اللاحق مقتد حکا حى لايقرأ ولا يسجد للسهو » ففرا الإمام 5 أنه فراغه و به يشحم الفرض ول یی محتملا 
للتغير فحت الإمام » فكذا فىحق اللاحق » بخلاف المسبوق » وإذا عرف هذا فلونواها بعد ماقعد قدرالتشمد وم 
يس تغير » وكذا لوكان قام إلى الثالثة ساهيا قعد أولا فنو اها قبل أن يسجد لأنه لم يرج عن المكتوبة قبل النية إل 
أنه بيد القيام والركوع ها 0 يلوبان عن الفرض : فإن ل ينو حی د لا يتغير لأن النية وجدت بغل: 
خروجه منه ولكنه يضيف الما أخرى ليكون التطوّع بركعتين فيا إذا كان قعد وبأريع فيا إذا لم يكن قعد لما 
عرف فى سود الهو عندهما » ولا يضم ند مد لفساد أصل الصلاة بفساد الفرضية » ولو أن مسافرا صلى الظهر 
ركعتين وترك القراءة ہما أو إحداهما وتشهد ثم نواها قبل السلام أو قام إلى الثالثة ثم نواها قبل أن يسجد تحول 
فرضه اويا عندهما ويقرا أف الآخريين قضاء ع ن الأوا ين . وعلد محمد تفسد صلاته لما مر من فساد اأصلاة عنده | 
برك القراءة ى ركعة » وكان القياس على قول ای حتيفة أن تفسد لما ساف له من فسادها بتركها ی ركعتين » 
لكنه استحسن هنا فقال ببقاء التحر : بمة وإن ت ركت القراءة ف الركعتين » لأن صلاة المسافر بعرض أن تلحقها مدد 
نية الإقامة فيقضى القراءة ف البائى فلا يتحفق تقرر افد إلا بال حروج عن تلك الصلاة » حلاف فجر المقم ؛ 
ولا يشكل لئ نواها بعد السجود أنها تفسد بالإجماع » ولو نواها بعد السلام وعليه سبو تقدم أنه يتغير عند محمد 
خخلافا هما بناء على أن سلام من عليه السبو يرجه أولا ( قوله لأنه ) أى آنحر الوقت هو المعتبر فى السببية ى حق 
لأن إقامته:حينئذ إنما تكون بز وله وترويح دابته » والسفر لايعرى عن ذلك المقدار فيكو ن كل مسافر مقما إن 
نوى.» وهو فاسد لاسمتلاف الاوازم الدالة على عدم الاجماع . وقوله ( إلا إذا نوی ) مستثى من قوله لم يم 
الضلاة . وقوله (لآن إقامة المرء مضا فة إلى مبيته ) ظاهر » ألا ترى أن السوق إذا فيل له أين تسكن يقول 0 
كذا ونہاره كله ف السوق . وقوله ( لأنه المعتبر فى السببية عند عدم الأداء) ) يعنى عند عدم الأداء قبل آخر 
الوقت لما عرف ف الأصول 3 فى آخر الوقت إن كان مسافرا وفاتته الصلاة قنهى ركعتين وإنكان فأو 3 
الوقت مقماء وإن كان مقما فيه وفاتته الصلاة قضى أر بعا وإن كان فى أوله مسافرا. واعترض بأن كلامنا فى القضاء. 


قت 
( والعاصى والمطيع: فى سفرهما ف الرخصة سواء ) وقال الشافعى رهه الله : سفر المعصية لايفيد الرلحصة لاما تنبت 


المكلف » لأنه أوان تقرره دينا فى ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره كا فى حقوق العباد » وأما اعتبار کل 
الوقت إذا حرج ف حقه فليثبت "لو اجب عليه بضفة الكمال إذ الأصل فى أسباب المشروعات أن تظلب العبادات 
كاملة » وإنما تحمل نقصها لعروض تأخيره إلى ابخزء الناقص مع توجه طلها فيه إذا عجز عن أدائها قبله › 
و خرو جه عن غير إدر الك لم يتحقق ذلك العارض فكان الأمرعلى الأصل من اعتبار وقت الوجوب . وقال زفر : 
إذا سافر وقد بى من الوقت قدر مابمكنه أن يصلى فيه صلاة السفر يقضى صلاة السفر » وإن كان الباق دونه 
صلىصلاة ا مم لما عام من أن مذهبه أن السببية لاتنتقل من ذلك اب لحز ء وعندنا تنتقل إلى الذى يسع التحريمة وقد 
أسافناه » وعلى هذا قالوا فيمن صلى الظهر وهو مقم أربعا ثم سافر و صلى العصر ركعتين ثم تذ كر أنه ترك شيا 
فى ماز له فرجع فتذكر أنهصلى الظهر والعصر بلا طهارة فإنه يصلى الظهر ركعتين والعصر أر بعا لأن صلاة الظهر 
صارت كأنها م تکن وصارت دينا ف الذمة فى آحر وقمّْها وهو مسافر فيه فصارت فى ذمته صلاة السفر » لاف 
العصرفإنه حرج وقما و هومقم > ولا يشكل على هذا المر يض إذا فانتوصلاة فى مرضه الذى لايقدر فيه على القيام 
فإنه يحب أن يقضيها ف الصحة قانما لأن الوجوب بقيد القيام غير أنه رخص له أن يفعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ 
ذاك» فحيث ل يدها حالة العذر زال سبب الرحصة فتعين الأصل ء ولذلاك يفعلها المريض قاعدا إذا فاتت عن زمن" 


وإذا فاتتالصلاة عن وقها كان كل الوقت سببا لما عرف لا الحزء الأخير . وأجيب بأن بعض المشايخ يقررون 
السبيية على | خزء الأخير وإن فات الوقت » فجاز أن يكون المصنف قد اختارذلك . وأقول : الاعثر اض ليس 
بوارد لأن المصنف قال القضاء بحسب الأداء : يعنى أن كل من وجب عليه أداء أربع قضى أربعا » ومن وجب 
عليه أداء ركعتين قضى ركعتين وهذا لانزاع فيه . ثم بين أن المعثبر فى السببية للأداء هو ابليزء الأخير من 
الوقت » وهذا أيضا لانزاع فيه وبه يتم مراد المصنف . وأما أن السببية تنتقل بعد الفوث إلى كل الوقت ليظهر 
أثر وف عدم جوازقضاء العصر الفائت فى اليوم الثاني وقت الاحمرار فذلك شى ءآنحر لامدخل له فى مراد المصشف. » 
وهذا واضح فتأمله يغنيك عن التطويل . و نوقنص قوم القضاء بحسب الأداء عا إذا دحل المسافر فى صلاة المقمثم ' 
ذهب الوقت ثم أفسد الإمام أو المقتدى صلاته على نفسه فإنه يقضى ركعتين صلاة السفر وقد وجب عليه أداء 
الصلاة أربعا . وأجيب بأنه إبما لزمه الأربع متابعة الإمام وقد زال ذلك بالإفساد فعاد إلى أصله ؛ ألا ترى أنه 
لو أفسد الاقتداء فى الوقت كان عليه أن يصلى صلاة السفر فكذا ههنا . وقوله ( والعاصى والمطيع فى سفرهما 
فى الرجصة سواء ) السفرعلى ثلاثة أقسام : سفرطاعة كا حج واللتهاد » وسفر مباح كالتجارة » وسفر معصية 
كقطع الطريق والإباق عن المولى وحج المرأة بلا حرم . والأولان سببان لأرخصة بلا حلاف » وأما الآخير 
فكذلك عندنا خلافا للشافعى . قال : لأن الرخحصة تثبت تخفيفا » وما كان كذلك لايتعلق ما يوجب التغليظ لأن 


( قوله وأما أن السببية تنتقل بعد الفوت إلى كل الوقت ليظهر أله فى عدم جواز قضاء المصر الفائت فى اليوم الثافى وقت الاحمرار فذلك 
شىء آخر الخ ) أقول : فيه حث ٠‏ فإنه.م لاينتقل هنا أيضا إلى كل الوقت ليظهر أثره فى مقم مسافر فى آخر الوقت فيم صلاته أربما لكونه 
مقيما فى أكثره . ١‏ 


فيا فاه تتعلق 3 يو جب التغليظ . ولنا إطلاق النصورص ¢ ولأن س اسر ایس ne nf‏ ولا المعصية 
مايكون بعده أو يجاو ره فصلح متعاق الرخصة . 


الصحة » أما صلاة المسافر فإنها ليست إلا ركعتين ابتداء » ومنشأ الغاط اشتراك لفظ الرخصة ( قوله فلا تتعلق 
بما يوجب التغليظ ) يعنى المعصية » وهذا لأن قصد قطع الطريق وقتال الإمام العدل والإباق للعبد وعدم الحرم > 
وقيام العدة للمرأة يوجب صير ورة نقل اللحطإ معصية فينع الرخحصمة قياسا على قطاع الطريق فى منعهم من صلاة 
الحوف إذا حافوا الإمام وعلى زوال العقل بمحظور فى عدم سوط اللخطاب . ولنا إطلاق النصوص : أى 
نصوص الرخحصة قال تعالى و منكان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أنعر ‏ وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ مسح 
المسافر ثلاثة أيام ولَياليها » وما قدمنا من الأحاديث المغيدة تعليق القصر على مسمى السفر فوجب إتعمال إطلاقها 
إلا بمقيد ولم يوجد » أما نص الكتاب فلأنه لو آم القياس الذى عينه لم يصللح مقيدا له عندنا فكيف وم يم فلا 
فلا يصلدح مقيدا له ولا لغيره من الأحاديث و ذلك لاختلاف اللدامع فإن امك ثر فى أصله فى منع الرحصة عدم سيمما 
وذلك أن سيب الرخحصة لابد أن يكون مباحا وهو فى صلاة الحوف اللحوف وهو قطاع الطريق سبب عن نفس 
المعصية : ای قطم الطريق » وسيب السبب سيب » فلو يقت الرخحصة أعى جواز صلاة الحرف ال 
المعصية نفسها هى الموجبة للتخفيشف ؛ وكذا زوال العقل هو السبب وهو مسبب عن المعصية نفسها : أعنى شرب 
المسكر إلى آخخر ما قررناه » لاف ما تحن فيه فإن السبب السفر وليس هو مستند إلى قطع الطريق » فإن الذى 
صير ه مسافرا ليس قطع الطريق بل الشروع ف السير الخصوص لا باعتبار الطريق أصلا فعرا السبب ى نفسه عن 
المعصية وكانت هى مجاورة له » وذلك غير مانع من اعتبار ماجاوره شرعا كالصلاة فى المغصوبة والمسح على 
خف مغصوب والبيع وقت النداء وكثير من النظائر » وهذا بناء على أن المراد بالسبب الفاعلى لا الغاى . 

[ فروع ] التبع كالعبد والغلام والحندى والمرأة إذا وفاها مهرها والأجير والتلميذ والأسير والمكره تعتبر نية 
الإقامة والسفر من متبوعهم دو نهم فيصير ون مقيمين ومسافرين بليتهم ولو نوى المتبوع الإقامة ولا يعلمون 
اختلفوا ىوقت لزومهم حكم الإقامة فقيل من وقت نية المتبوعين > وقيل ٠ن‏ وقت علمهم کا فی تو جه نطاب 
الشرع وعزل الوكيل » والأحوط الأول فيكون كالعزل الحكمى فيقف.ون ماصلوا قصرا قبل علمهم » وق العبد 
المشترك بين مسافر ومقم » قيل يم » وقيل بقصر » وقيل إن كان بينهما مهايأة فى الخدمة قصر ف نوبة المسافر وأتم 
فى نوبة المقم > ويتفرع على اعتبار النية من المتبوع أن العبد لو أم” سيدة فى السفر فنوئ السيد الإقامة صمت »> 
حبى لو سام العبد على رأس الركعتين فسدت 'صلاتبما » وکا لو باعه من مقم حال سفره و العبد ى الصلاة دم 
على أن الركعتين فسدٽ » ولو كان العبد أم مع السيك غيره من المسافر ين فلوى السيد الإقامة عدت نيثه ی حل 


إضافة الحكم إلى و صف يقتضى خلافه فساد فى الوضع (ولنا إطلاق النصوص) قال الله تعالى- ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر ‏ وقال صلى الله عليه و سام « فرض المسافر ركعتان » وقال « ,مسح المقم يوما وليلة › 
والمسافر ثلاثة أيام وليالبها » والكل كما تزى مطلق ؛ فزيادة قيد أن لايكون عاضيا نسخ على ماعرف ف الأصول 
(ولآن نفس السفر ليس معصية) إذ هو عبارة عن خروج مديد » » ليس نى هذا المعنى شى ء من المغصية ( و لقعا 
المعصية ما يكون نعده) كما ف السرقة ( أو مماوره ) كا فى الإباق ( فصلح ) من حيث: ذاته ( متعلق الرخصة ) 


عبده لا : ىق کی القوم : E‏ قول مل ( فبقدم العيد عل رأ سن الركمتين واسول | من المسافرين یسام er‏ 9 قوم ھر 
و م كل مہا أن بع 4 وهو نظير ما إذا صلى مسافر بمفيمين و سم أفرين فأسهيدث فقدم مقم لاينقاب فرض 
اكوم ا 4 وهى المسئلة ا د رناها ی باب ادف قالصلاة 4 ْم م ذا يعلم العيك ؟ فيل اہی الأول ا 
اولاش اف م ينصب الأريع ويشير بها .وف حكم الأسير من بعٹ إليه الوالى ليق به من بلدة » والغر 2 
إذا لز مه ' 'غر يمه أو حيسه إن كان قادرا على أداء ما 0 ومن قصب ده أن یہی دينه قبل خمسة عر روما فالزية 
ف السفر والإقامة يته وإلا فنية احا بس 4 ولو اسا ۾ کافر مسافر أو بلغ می مسافر احتای فا 0 فالشيخ 
أبو بكر بن الفضل على أنه إن کان بيئهما وبين ت أقل من ثلاثة أيام كانا مقيمين » وقيل يصايان ركعتين , 
وقيل الصبى إذا بلغ يصلى أر بعا والكافر إذا أسا م ابص ركعتين بناء على أن نية الكافر معتبرة » ولا يجمم عندنا 
ف سفر می أن يصلى العصر مع الظهر ف وقث إحداههما والمغرب هم العشاء كذلاك حلفا للشافعى 3 بل بأن 
بو حر الأول | إلى آخر وقتها فيتزل فيصايها فى آآخره ويفتشح الآتية فى أول وقتها 0 وهلا جمع فعلا لاوقا . لاا 
الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه ( ما رابك سول لوقل و صلى صلاة لغير و قا إلا 
جمع » فإله جمع بين المغر ب والعشاء بجمع » وصلى صلاة الصريح من الغد قبل وقنها ؛ يعنى غلس بها فكان قبل 
:وقها المعتاد 'فعلها فيه منه صل الله عليه وسام وکا يه ترك جمع عرفة ة لشهرته 3 وما ۳ سام من حديث ليلة التعر يس 
أنه صل الله علي وسام قال « ليس فى النوم تفر يط > إتما التفر يط فى اليقطة أن وخر الصلاة حى يدخل وقت 
:صلاة أنخرى' ( 00 م ہما حديث ا ) أله صل الله عليه لومم كان إذا إذا عجل به السير پو حر الظهر إلى 
اونظ امم ريوع بينهما 4 ویو حر المغرب حى جم “5-3 | وبين العشاء حين يغيب الشفق ) وى لفط هما 
عن ابن حمر ) كان إذا إذا عجل السير السفر تمع بين المغر ب والعشاء بعل أن لغيب الشفق ( ویر جح وليب ابن 
مسعود بريادة فقه الراوى » وا أحوط . فيقدم.عند التعار ض › أو حمل الشفق المذ كور على الحمرة فإنه مشيرله 
بينه وبين البياض الذى يل أطرافه علىماقدمناه فيكون حيلئل عين ماقلناه من أن بزل ف آآخحر الوفت فيصلى الوقتية 
فيه ْم يستقيل الثانية فىأول وقہا . وقد وقع £ أحاديث ابحم شی ء من الاضط راب 4 ؛)فى بعضما عن ابن عباس 
رضى الله عنهما « جمع صلى الله عليه وساي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر » وى 
ا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطر ١‏ قیل لابن عباس : ما أراد 
إلمذلك ؟قال : أراد أن لايحرج أ مته 4 و يقل منا ومم يجوازاجمع لذلك أحد ركيت 2 وما تقدم بن حديث 
ليلة التعريس يعار ضه معار ضة ظاهرة . 


لإمكان الانفكاك فاع عورم كاردا حي ار بمسيح عليه لأن الموجب سار قدميه ع ولا 
محظور فيه وإما هوف جاور وهو صفة کونه مغصوبا » وموضعه أصول الفقه . 


ب 


( باب صلاة الجمعة ) 


( باب صلاة الجمعة ) 

مناسپته مع ماقبله تنصيضف الصلاة لعارض » إلا أن التنصيف هنا فى حاص من الصسلاة وهو الظهر » وفما 
قبله ىكل رباعية » وتقديم العام هو الوجه » ولسنا ندنى أن اللامعة تنصبيض الظهر بعينه بل هى فرض ابتداء 
نسبته النصف منها . واعلم أولا أن الجمعة فريضة محكة بالكتاب والسنة والإجماع » يكفر جاحدها » قال تعالى 
- إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله رتب الأمر بالسعى للذ كر على النداء الصلاة » فالظاهر 
أن المراد بالذكر الصلاة » ويحو زكون المراد به المحطبة » وعلى كل تقدين. يفيد افتراض الجمعة » فالأول ظاهر 
والثاتى كذلك لأن افتر اذ ض السعى إلى الشرط وهو المقصود لغيره فرع افتراض ذلك الغير . أو لاترى أن من لم 
يجب عليه الصلاة لامجب عليه السعى إلى الحظبة بالإجماع » والمذكور ف التفسير أن المراد الخطبة والصلاة وهو 
الأحق لصدقه عليهما معا » وقال صلى الله عليه وسلم « ابلحمعة حق واجب على كل مسام فى جماعة إلا أربعة : 
ملوك » أو امرأة » أو صب » أومريض » رواه أبوداود عن طارق بن شهاب » وقال طارق : رأى النى صلى 
الله عليه و سا مد يسمع منه انہی . ولیس هذا قدحا فی صعبئه ولاق الحديث › فإن غايته أن يكون مرسل الى 
رر لبان ارا . قال النووى : الحديث.على شرط الشيخين . وأخحرج الى من طريق البخارئ عن. 
تمم الدارى رضى الله عله » عله صل ا الجمعة واجبة إلا على صى أو مملوك أومسافر ) وروأه 
الطبرانی عن الحكم بن مر ويه » وزاد فيه «المرأة والمريض)وروى مسل عن ألى هر يرة واب نحمر رضى الله عنهما 
اا رسال لله صلی الله عليه وسام يقول على أعواد منبره « ينون نين أقوام عن ودعهم الججمعات أو لن 1 
الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) وعن أ الحعد الضمرى وكانت له ضخبة عن النى صل الله عليه و سام 
قال ومن ترك ثلاث جمع ااا طبع الله على قلبه ۲ . رواة امد وأبوداؤد والترمذى والنساتى. وحسنه » وابن 
شخزينة وابنحبان فى مديحيهما . وقال صان الله عليه وسلم «من ترك ابشمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله 
عل قلبه )؛ رو اه أحبد بإسناد حمسن وا لحا کم و صضحه . وقال صان الله عليه وسلم «من ترك ثلاث جمعاث من غير عذر 
کتب من المنافقین » زواه الطبرانی ف الكبيرمن حديث جابر الحعى » لکن له شواهد فلا يضره تضعیت جابر » 
وعان أبن عباس رضى اله عنما قال : «منترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» . وهذا 


( باب صلاة اللجمعة ) 
تناسب هذا الباب لما قبله أن كلا منهما ينصف بواسطة الأول بواسطة السفرء والثاق بواسظة الخطبة »إلا أن 


الأول شامل یکل ذوات الأربع » والاى خاص ف الظهر » والخاص بحل العام لان التخصيص بعل العدوم ¢ 
والتمعة م الاجناع كالفرقة من الافراق» واللمم سا كن عند أهلالاسان والقراء تضمها M9.‏ ی فر دة ة بالكتاب 


( باب صلاة الجمعة ) 
( قوله أن كاد منبما ينسف بواسطة الخ ) أقول + فيه أن قوله أن كلا مما ينسف. بوانعلة جر إلى قوله- صلاة. المسحة e‏ 


تصرت لافرض مبئدأ » ولا عى عليك ثوجيبه 5 
ا 


ع ف مم 


( لا تمسح الجمعة إلا فى مصر جامع » أو ی مص المتمس > ولا تجوز'ق القرى ) 


باب يحتمل جزءا وإجماع المسلمين علىذلاك » وإ نما أكثرنا فيه نوعا من‌الإكثار لما تسمع عن بض ابمحهلة أنهم 
ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها » ومنشأ غلطهم ما سيأق من قول القدورى : ومن صلى الظهر يوم 
الجمعة فى مز له ولا عذر لهكره له ذلك وجازت صلاته » وإتما أراد حرم عليه وععت الظهر » فالحرمة لرك 
الفرض وصعة الظهر لما سنذكر : وقد صرح أصدابنا بأنها فرض ۲ كد من الظهر وبإكفار جاحدها . ولوجؤبما 
شرائط فى المصلى : الحرية » والذكورة والإقامة » والصحة » وسلامة الرجلين والعينين . وقالا : إذا وجد 
الأعمى قائدا لزمته . أجيب بأنه غير قادر بنفسه فلا تعتبر قدرة غيره كالز من إذا وجدمن يحمله . وشرائط قغيره : 
المصر » واللجماعة » واللعطبة » والسلطان » والوقت » والإذن العام » حى لو أن واليا أغلق باب بلد وجمع 
شمه ونخدمه ومنع الناس من الدخول لم تجز أخخذا من إشارة قوله تعالى ‏ نودى للصلاة - فإنه أى تشهير 
(قوله أو فى مصلل المصر ) أعى فناءه فإن المسجد الداخحل فيه انتظمه اسم المصر > وفناؤه هو المكان المعد لمصاليح 
المصر متصل به أو منفصل بغلوة » كذاقدره محمد النوادر » وقيل بميل » وقيل بميلين » وقيل بثلاثة أميال؛ 
وقيل إتما تجوز فالفناء إذ ل يكن بينه وبين المصر مزرعة » إلا أنه لما أعطى اشتراط المصلى . قال المصنف : 


والسنة وإجماع الآمة والمعقول . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ يا بها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع - أمر بالسعى إلى ذكر الله » وهى اللعطبة الى هى شرط جواز اللجمعة والأمر 
للوجوب » وإذا كان السعى واجبا إليها فإلى ماهو المقصود وهواخمعة أولى » وأكد ذلك بتحريم المباح » ولا 
يكون إلا لأمر واجب مقتضى الذكثة . وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسل « اعلموا أن الله تعالى كتب عليكم 
الشمعة ىيوى هذا فى شبرى هذا فى مقای هذا » فن تركها باؤنا بها واستتخفافا بحقها وله إمام جائر أو عادل 
ألا فلا حمم الله شمله ألا فلا صلاة له ألا فلا زكاة له ء ألا فلا صوم له » إلا أن يتوب ٠‏ فن تاب تاب الله عليه » 
وأما الإجماع فلن الأمة قد اجتمعت على فرضيتها » وإ نما احتلفو ا ىأصل الفرض فى هذا الوقت على ما جى ء٠‏ 
وأما المعقول فلانا أمرنا برك الظهر لإقامة الجمعة » والظهر فريضة لاعالة » ولا جوز ترك الفر يضة إلا لفرض هو 
آ كد منه . ولها شروط زائدة على شروط سائر الصلواث» فنا ماهو ف المصلى كا حر ية والذ كورة والإقامة 
والصحةوسلامة الر جلين والبصر عند أف حنيفة » ومنها ماهو فى غير ه كالمصر الخامع والسلطان والخماعة واللحطبة 
والوقت والإظهار » حى أن الوالى لو أغلق باب المصر وجمع فيه بحشمه ودمه ولم يأذن للناس بالدخوللم يجزه 
وقاض ينفذ الأحكام . قال ( ولا تصح الحمءة إلا فى مصر جامع ) هذا بیان شروط ليست فى نفس المصلى وهو 
( قوله وما شروط زائدة عل شروط سائر الصلوات ؛ إلى قوله : وملا ماهو فى غير كالمصر اللمامع و السلطان والمماعة و اللطبة والوقت, 
والإظهار الخ ) أقول ؛ فيه بحث » أما أولا فلأن الوقت سبب لاشرط إلا أن يسار إلى المحاز » وأما ثائيا فلأن الوقت لابد منه ى سائر 
السلوات أيضا . والمواب أله سبب للوجوب وشرط لصحة المؤدى » وشرطيته الجمعة ليس كشرطيته لسائر الصلوات » فإن بخروج 
الوقت لاتبق سمة للجمعة لاأداء و لاقضاء » لاف سار ها » ثم المراد من قوله الإظهار الإذن العام » وهو أن يتح أبواب المامع ويؤذن 
الناس كافة , 


امس 


قول لي الصلاة السام لاجعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلاف مصر جامع » والمصر اللخامع : كل 
٠‏ مو ضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام . 


والحكم غير مقصور على المصلى بل جوز ی جميع أفنية امم ر : أى ولنم يكن فى مصلى فيا قول لقوله صبى 
العا E‏ الخ ) رفعه المصنف > وإبمما رواه ابن ألى شيبة موقوذ | على على" رضى الله عنه : 
( لامعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلافى مصر جامع أو مدينة عظيمة ) تصحه ابن حزم > ورواه 
عبد الر زاق من حديث عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله عنه قال : لاتشريق ولا حعة إلا ش مصر جامع . 
وكى بقول على رض الله عنما قدوة . وأما ما روى ابن عباس رضى الله عنهما وأن أوّل حعة حمعت بعد حعة 
00 رسول الله صلى الله عليه وسلم يجواثا قرية بالبحرين » . فلا يناق المصرية تسمية الصدر الأول 
الفرية » إذ القرية ثقال عايه ف عر فهم وهو لغة القرآن » قال الله تعالى - وقالوا! ولا نزل هذا القرآن على رجل 
0 أى مكة والطائف » ولا شاك أن مكة مصر وى الصحاح أن جواثا حصن بالبحرين فهى 
مصر » إذ لاعلو اصن عن چ عام وعام » ولذا قال فى المسوط : إا مدينة فى البحرين » وكيف 
والهن يكون بأى سور ولا يلو ما كان كذلك عا قلنا عاد ة. وما روى عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه 
كعب بن مالك أنه قال : أول من جمع بنا فىحرة بنى بياضة سعد بن زرارة » وكان تعب إذا سمع النداء ترحم 
على أسعد بذلك قال : قلت كم كنم ؟ قال : أربعون؛ فكان قبل مقدم انی صل الله عليه وسلم المدينة » ذكره 
البييى وغيره من أل العلم فلا يلزم حجة لأنه كان قبل أن تفرض ابلدمعة » وبخير علمه صلى الله عليه وسلم أيضا 
على ماروى فى القصة نم قالوا : ليود يوم يتمعون فيه كل سبعة أيام » ولنصار يوم » فلنجعل يوما لجتمع فيه 
نذ كر الله تعالى ونصلى» فقالوا : يوم السبت لليهود > ويوم الأحد لانصارى » فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى 
مسجد فصل بهم وذ كر هم وجوه با ا ل إل فيه يعد دوع الب عمل اند عليه ووسام المدينة فتذ كر 
عند هذا ترك النبى صلى الله عليه وسلم الترا وبح لما اجتمعوا إليه فى اليلة اثالث عا فة أن ومر به » ولو سلم فتللك 
اوت ت ف فسلم حاديّث على عن المعارض » ثم يحب أن يحمل على كونه سماعا لأن 
دليل الافتراض من كتاب الله تعالی‌یفیده على العموم فى الأمكنة فإقدامه على نفيها فى بعضى الأماكن لايكون إلاعن 
ماع لأنه حلاف القياسالمستمر فى مثله » وف الصلوات الناقيات أيضا » والقاطم للشغب أن قو له تعالى ‏ فاسعوا 
إلى ذكر الله ليس على إطلاقه اتفاقا بين الأمة إذ لايجوز إقامتها فى البرارى إحاعا ولا فى كل قرية عنده » بل 
بشرط أن لا يظعن أهلها عنها صيفا ولا شتاء » فكان حصو ص المكان مرادا ها إجاعا » فقد ر القرية الخاصة وقدارنا ٠‏ 
المصر وهو أولى لحديث على رضى الله عنه » وهو لو عورض بفعل غيره كان على رضى الله عنه مقدما عليه › 
فكيف ولم يتحقق معار ضة ماذكرنا إياه » وطذالح ينقل عن الصحابة أمهم حين فتحوا البلآد اشتغلوا بنصب المثابر 
واجمع إلا فى الأهصار دون القرى » ولو كان لنقل ولو آحادا » ولو مصر الإمام موضعا وأرم بالإقامة فيه 
جاز » ولو منع أهل مصر أن يجمعوا لم يجمعوا . وقال الفقيه أبو جعفر : إذا : نبي مدا لوب من السات 
اراد به آذ يخرج ذلك ارف غ ر | جاز » أما متعنتا وإضرارا فلهم ا ل 


ظاهر » وعرث الصر شامع بقوله ( کل موضع له أمير وقاض ينقد الأحكام 


س ¥ س 
ويقم الحدود » وهذا عند ألى يوسسف رجه الله ؛ وعنه أنهم إذا اجتمعوا فى أكبر مساجده لم يسعهم » والأرل 
اختيار الكرخى وهو الظاهر > والثانى اختيار الللجى › والحكم غير مقصور على المصلى بل تجوز فى جميع أفنية 
المصر لأا مازلته فی حوائج أهله 


| ولو مصر مصرا م نفر الناس عنه "حو ونحوه ثم عادوا لاجمعون إلا بإذن » ولو دخل القروى المصر يوم 
الجمعة ونوى أن يمكثه لزمته » وإن نوی الخروج منه قبل وقنها لاتازمه. قال الفقيه : إن نوی أن يرج من يومه 
ولو بعلو لاثازمه (قوله وم الحدود) اراز | عن امهم ( والمرأة إذا كانت قاضصية فإله جوزل قضاوها إلا 
فى الحدود والقصاص ؛ واكتى بذ كر المدود عن النصاص لأن ملك إقامتها ف ملكه ر قوله وهو الظاهر ) أى 
من المذهب . وقال أبوجنيفة : المص ركل بلدة فيها سكك وأسواق و بها رساتيق و وال ينصف المظلوم من الظالم 
وعالم يرجع إليه فى الحوادث » وهذا أحص مما اخجتاره المصنت » قيل وهو الأصح › وإذا كان القاضى بفى 


ويقم الحدود)والمراد بالأميروال يقدرعلىإنصاف المظلوممنالظالم» ونما قالويقم الحدود بعد قوله ينف الأحكام 
لان تنفيذ الأحكام لايستاز م إقامة الحدود > فإن المرأة إذا كانت قاضية تنفل الأحكام وليس لا إقامة الحدود 
وكذلك امم #واكتى بذ كر الحدود عن القصاص لأنهما لايفترقان فى عامة الأحكام » فكان ذكرأحدها مغنيا 
عن ذكر الآخر (وعنه) أى عن ألىيوسف (أنهم إذا اجتمعوا)أى اجتمع من جب عليهم الجمعة لا كل من يسكن 
فى ذلك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد لآن من تجب عليهم مجتمعون فيه عادة .قال ابن شجاع : أحسن ماقيل 
فيه إذا كان أهلها ميث لو اجتمعوا فى أكبر مساجده لم يسعهم ذلك حى احتاجوا إلى ناء مسجد آآخر للجمعة 
وهذا الاحتياج غالب عند اجمّاع من عليه الجمعة »والأول امختيار الكرخى وهؤظاهر الرواية وعليه أكثر الفقهاء 
والثانى اخحتيار ی عبد الله اللجى . وعن أنىيوسف رواية أخرى غير هاتين الروايتين وهو كل موضع يسكنه 
عشرة 7 لاف نفر فكان عنه ثلاث روايات.وقوله(والحكم غير مقصور) يعنى جواز إقامة الجمعة ليس محصور 
فى المصلى ( بل تجوز فى حميع أفنية المصر لأا ) أى الآفنية ( بمازلة المصير فى جوائج أهله ) ويعرف من هذا التعليل 
تعربت الفناء » وهو ما عد حوائيج أهل المصر » وفناء الدار وفناه كل شى ه كلك . وقدر شيخ الإسلام وشس 
الآئمة السرحسى فناء المصر بالغلوة اعتبارا بما ذكره محمد أي النوادر . وقال الشافعى : المصر.ليس بشرط ولا 
فئاواه » بل كل قرية يسكها أر بعون من الر جال الأحرار لايظعنون عنها شتاء ولا صيفا تقام فيها الجمعة لقوله تعالى 
- فاسعوا إلى ذكر الله من غير فصل »> ولما روي أن أوّل حعة حبعت في الإمبلام بعد المدينة ماجمعت بجواثا » 
وهىقرية من قرى عامر بن القيس بالبحرين » وكتب أبوهريرة إليعمريسأله عن اللدمعة بجواثا فكتب إليه أن 
جمع بها وحيئها كنت . وابليواب أن قو له صيل الله عليه وسلم « إلا مصر جامع »نى إقامتها.ق القرى » والصحابة 
( قوله وإنما قال ويقيم الحدود بعد قوله وينفذ الأحكام لأن تنفيذ الأحكام الخ) أقؤل : الألف واللام فالأحكام إذا كان لاتراق :وهو 
الظاهر إذ لاعهد يظهر عدم صحة ماذكره فليتأمل ( قوله من عليه المبعة ) أقول : إلى هنا كلام ابن شجاع( قوله ولما روى أن أول بهمة 
معت فى الإسلام ) أقول : يعى فى عهد رسو لالت سل الله عليه وسلم وكتابة أن هري فی آنه نه لر ددا فى كو قابا فيها بأمره صمل 
الله عليه وسلم أو لأبر حدث مثل تفرق بعض أهله » فلا يرد أنه يلزمه أن لاتقام المممة فيزمنه صلى ال هليه سام ولا فى زمن الصديق 
رضی الله عنه بمكة عل ما توهه بعض أكابر العلماء : أعى الأستاذ العلامة ابن كال پاشا فى مجلس بعض اعام الوزراء . قال المسيف 
( بل يحوز فى بيع أفنية المصر ) أقول : أى وإن.لم يكن فى مصلل فيها 


س 


( وتجوز بمنى إن كان الأمير أمير الحجاز » أو كان مسافرا عندهما . وقال محمد : لاحمعة بمنى ) نها من القرى 


ب 


وبقم الحدود أغى عن التعدد : وقد وقع شلك فى بعض قرى مصر مما ليس فيها وال وقاض نازلان بها بل ھا 
قاض يسمى قاضى الناحية وهو قاض يولى الكورة بأصلها فيأتى القرية أحيانا فيفصل ما اجتمع فيها من التعلقات 
وينصرف و وال كذلك» هلهومصر نظرا إلى أن ها واليا وقاضيا أولا نظرا إلىعدمهما ها؟و الذى يظهر اعتباركونهما . 
مقيمين بها وإلالم تكن قرية أصلاء إذكل قرية مشمولة بحكم . وقد يفرق بالفرق بين قرب لايأتييا حا کم يفصل بها 
الحصوماتحتى يحتاجون إلى دخول المصر ن ىكل نحادثة لففصلهاء وبين مايأتيها فيفصل فيهاء وإذا اشتبه على الإنسان 
ذلك ينبغى أن يصلى أر بعا بعد الجمعةينوى بها آخر فرض أد ركت وقته ولم أواد”ه بعد» فإن لم تصح الشمعة وقعت ظهره 
وإن حت كانت نفلا » وهل تنوب عن سنة الجمعة ؟ قدمنا الكلام فى باب شرو طالصلاة فارجع إليه » وكذا 
إذا تعددت الجمعة وشاك ف أن جمعته سابقة أولا ينبغى أن بصلى ما قلنا . وأصله أن عند ألى حنيفة لايجوز تعددها 
ف امضر واحد» ووذ زوى اساب الاما عن آن برف أن ارز ی سجديى فى مص ر إلا أن يكرت با 
نہر كبير حى يكون کصرین » وكان يأمر بقطم امسر ببغداد لذلك » فان لم يكن فالجمعة من سبق » فلن 
صلوا معا أو لم تدر السابقة فسد تا . وعنه أنه يجوز فى موضعين إذا كان المصر عظما لا ى ثلاثة . وعن محمد جوز 
تعددها مطلقا . ورواه عن ای حنيفة. ولهذا قال السرخسى : الصحيح من مذهب أى حنيفة جواز إقامتها ف مصر 
واحد فى مسجدين فأ كار » وبه تأخذ لإطلاق : لا حمعة إلا فى مصر » شرط المصرء فإذا حقق نحقق فى حق كل منها . 
وجه رواية المنع أنها ميت جمعة لاستدعائها الجماعات فهى جامعة لها » والأصح الأول خصوصا إذا كان مص 
كبير » فإن فى إلزام انحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر » مع أن الوجه الم كور مما 
يتسلط عليه المنع » وما قلنا من الكلام فى وقوعها عن السنة نما هو إذا زال الاشتباه بعد الأربع لتحقق وقوعها 


حين فتحموا الأمصار والقرى ما اشتغلوا بنصب المنابر و بناءابجمع إلا فق الأمصار والمدن » وذلك اتفاق منهم على 
أن المصر من شرائط الدمعة » والآية ليست بحجة له لأن ا مكان مضمر فيا بالإجماع حى لانجوز إقامة ابحمعة 
فى البوادى بالإخاع » فنحن نضمر المصر وهو يضمر القرية » وجواثا مصر بالبحرين » وتسمية الراوى قرية 
لاينى ما ذكرنا لأن اسم القرية بطل على البلدة . وقوله ( وتجوز ) يعنى إقامة الجمعة ( بمنى إن كان الإمام أمير 
الحجاز أو کان اللدليفة مسافرا) وإنما قيذ بکو نه مسافرا لأحد أمرين : إما للتنبيه على أنه إذا كان مقها كان بابخواز 
أولى . وإما لنى توه أن اللحليفة إذا كان مسافرا لايقم الجمعة » كا إذا كان أمير الموسم مسافرا . وفيه إشارة إلى 
أن اللخليفة أو السلطان إذا طاف فى ولايته كان عليه الجمعة فى كل مصر يكون فيه يوم الدمعة لأأن إمامة غيره 
إنما تجوز بأمره » فإمامته أولى وإن كان مسافرا » وقوله (لأما ) يعنى «نى على تأويل القرية » ويجوز أن يكون 
لثأنيث باعتبار الحبر لأن تقديره لأمها قرية ( من القرى ) يعنى أنها ليست بمصر ولا من فنائه لزيادته على الغلوة 


( قوله وذلك اتفاق منْهم على أن المصر من شر ائط الجممة ) أقول : ليس فيما ذكره ما يدل عل أن المصر شرط صة الجمعة » بل غايته أن 
يدل على كونه شر ط الوجوب . وجوابه أنه لوصحت لفعلوا فى موضع إعلاما للجواز ( قوله لأن إمامة غيره إنما تجوز بأمره الخ ) أقول: 
دلالته على ما ادعاه من وجوب الممعة على الحليفة إذا طاف فى ولايته غير ظاهرة ( قوله فإمامته أولى ) أقول : ينتقض بالمرأة إذا كانت 
سلطائة . ٠‏ ۰ 


س £ © س 


حى لايعيد با . وهما أنه تتمصرق أيام الموسم وعدم التعييد لاخ yi‏ حمعة بعرفات ف قوم جميعا ل ناء 
وى أبلية . والتقييد باللخليفة وأمير الحجاز لأن الولاية هما » أما أمير الموسم فيل أمور الحج لاغير ( ولا يجوز 
إقامتها إلا للسلطان أو من أمره السلظطان ) 


نفلا » أما إذا دام الاشتباه قائما فلا يجزم بكونها نفلا ليقع النظر فى أنها سنة أولا » فينبغى أن يصلى بعدها 
السنة لأن الظاهر وقوعها ظهرا لأنه مالم يتحقق وجود الشرط لم م بوجود اللدمعة فلم بحكم بسقوط 
الفرض » و الله سبحانه أعلم . ومن كان من مكان من توابغ المصر فحكله حكم أهل المصر ى وجوب 
الجمعة عليه بأن يأ المصر فليصلها فية . واختلفوا فيه ؛ فعن أى يوسف إن كان الموضع يسمع فيه النداء من 
المصر فهو من توابعه وإلافلا » وعنه كل قرية متصلة بر بض المصر وغير المتصلة لا » وعنه أنها تيجب فى ثلاثة 
فراسخ » وقال بعضهم قدرميل » وقيل قدرميلين » وقيل ستة أميال . وعن مالك ستة؛ وقيل إن أمكنه أن خضر 
الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف جب عليه اللهمعة وإلا فلا . قال فى البدائع : وهذا حسن (قوله وما أنها) 
ظ أى منى تتمصر فى الموسم لاجماع من ينف الأحكام و يقيم الحدود والأسواق والسكلك قيل فما ثلاث سكاك: 
وغاية مافيها أنه يزول تمصرها بزوال الموسم ؛ وذلك غير قادح فى مصر يها قبله + إذ ما من مصير إلا ویز ول ممصيره 
فى الحملة ومع ذلك تقام فيه الجمعة» وهذا يفيد أن الأولى فىالذى قدمناه من قرى مص رأن لايصم فما إلا حال 
حضور المتولى » فإذا حضر صمت وإذا ظعن امتنعت ؛ وال أعلر . وعدم التعييد نى لالانتفاء المصرية بل 
التخفيف : فإن الناس مشتغلون بالمناسلك والعيد لازم فما فيحصل من إلزامه مع اشتغاهم 5 هم فيه الحرج » آما 
اجمعة فليست بلازمة » بل إثما تتفق فى أحيان من الزمان فلا -حرج مع أنها فريضة والعيد سنة أو واجب » وإئما 
اقتصر المصنف على هذا الوجه من التعليل دون التعليل بأن مى من أفنية مكة لأنه فاسد لأن بينهما فرطين » 
وتقدير الفناء بذلك غير عيمح . قال محمد ف الأصل : إذا نوى المسافر أن يقم بمكة ومنى خسة عشر يوما لايصير 
مقها فعلم اعتبارهماشرعا موضعين ( قوله لن الولاية هما ) يعنى أن ثبوث ولاية الإقامة الجمعة هو المصحيح بعد 
کون امحل صالحا التمصير وهو قاثم فى كل منهماء والخليفة وإن كان قصد السفر للحج فالسفر إنما يرخص فى 
الرك لا أنه منم صعنها » وسييجىء أنه يجوز للمساف ر أن يوم فى ابدمعة » فكذا يجوز أن يأذن ف الإقامة إذا كان 
ممن له الإذن » وإن كان إنما قصد الطوف ف ولاياته فأظهر لأنه حينئذ غير مسافر سحى لايقصر الصلاة فى 
طوفه كالسائيم» بخلاف ما إذاكان امحل غير صالح للتمصير فلذا قالوا: إذا سافرالخليفة فليس له أن يجمع ف القرى 
کالبراری ( قوله أو إن أمره ) فخرج القاضى الذى لم يمر بإقامتها ودسعل العبد إذا قلد ولاية ناحية فتتجوز إقامته 


(وهذا لايعيد بها ) فلا تقام فما اللجمعة ( وهما آنا تتمصر فى أيام الموسم ) لاجماع شرائط المصر من الساطان 
والقاضى والأبنبة والأسواق ( وعدم التعييد) أى عدم إقامة صلاة العيد التتخفيف لاشتغال الخاج بأعمال المناسلك 
من الرى والذبح والحاق فى ذلك اليوم لا.لعدم المصرية ( ولا جمعة بعرفات ف قولم جميعا ) والفرق أن عرفات فضاء 
ومنى فيه أبنية . وقوله( أما أميرالموسم فيل أمور الحاج لاغير ) يشير إل أنه إن استعمل على مكة يقم ابلدمعة بمنى 
لن له الو لاية حينثذ . وقبل إن كان من أهلمكة يقيمها وإن استعمل على الموسم حاصة » وإن لم يكن من أهلها 
لايم عندها أيضأ . وقوله ( ولا يجوز إقامتها إلالاساطان ) أى للوالى الذى لاوالى فوقه وكان ذللك اللحليفة( أولن 
أمره السلطان ) وهو الأمير أو القاضى أو الخطباء . وقال الشافعى : ليس ذللك بشرط لما رى أن عمّان رضي الله 


قف 
لأنها تقام يجمع عظم » وقد تقع المنازعة ف التقدم والتقديم > وقد تقع فغيره فلا بد منه تميما لأمره ( ومن 
شرائطها الوقت فتصمح » ىوقت الظهر ولا تصح بعده ) : 


وإن لم تجز.أقضيته وأنكحته » والمرأة إذا كانت سلظانة يجوز أءرها بالإقامة لا إقامتها » ون أمره أن يستتخلف 
و إن يؤذن له ف الاستبخلاف » بحلاف القاضى لايملك الاستخلاف إن لم يأذن له فيه. والفرق أن الجمعة موكقتة 
تفوت بتأخيرها » فالأمر بإقامتها مع العام بأن المأمو ر عرض للأعراض الموجبة التفويت أمر بالاستسخلاف دلالة 
لاف القاضى لأن القضاء غير مواقت 1 جواز الإقامة فما إذا مات والى مصر للليفته و صاحبالشرط والقاضى 
إلى أن يعمل وال آخر باعتبار أنهم كانوا من ينوب عنه فيها حال حياته فبموته لابنعز لون كا ! إذا کان حيا فكان 
الأمر وكرام » ولذا قالوا : إذا مات السلظان وله أمراء على أشياء من أمور المسلمين فهم على ولایا م بقیمول 
اليعة » عخلاف مالو اجتمعت العامة على تقديم رجل عند موث ذلاك الوالى حيث لانجوز إقامته لانتفاء ماقلنا » 
ولو آمرنصرانی أو صبى على مصر فأسلم وبلغ ليس لما الإقامة إلا بأمر بعد الإسلام والبلوغ ؛ ولوقيل هما إذا 
اسلو أو بلغت فصل" فا و بلغ جاز هما الإقا مة لأن الإضافة ف الولاية جائرة . وعن بعص المشايخ : إذا 
کان التفو يض الها قبل التمعة فأسلم وأدرك جاز هما الإقامة »> كالأى والاخرہ إذا أمرا به فبراً وحفظ ؛ وعِلى 
الأول لايجوز لأن التفويض وقع باطلا » والمتغلب الذى لامنشور له إن كانت سيرته بين الرعية سيرة الم راء ركم 
بكر اول جوز ا حضرته لن بذلك تتحقق السلطنة فيم الشره ط » والإذن بالمخطبة إذن بالجمعة وعلى القلب : 
وق نوادر الصلاة : إن السلطان إذا كان يخطب فجاء سلظان آخرء إن أمره أن يم اللحطبة يجوز ويكون ذلك القدر 
خطبة » ويجوز له أن بص E‏ لأنه حطب بأمره فصار نائبا عنه » ون م تا وسكت فام الأول فأراد 
الثانى أن يصلى بتلك الحطبة لا مجوز لأن سكوته محتمل » وكذا إذا حضر الثالى وقد فرغ الأول من خطبته فصلى 
الثاني بتلك اللعطبة لامجوز لأا حطبة مام معزول ولم توجد من الثاني » وهذا كله إذا على الأول حضور الثانى 3 
20 وتطب وصل والثانى ساكت جازت لأنه لايصير معزولا إلا بالعلى إلا إذا كتب إليه كتاب العزل 

أو أرسل عرلا قار سوال 3 ثم إذا صلى صاحب الد رط جاز لان مالم على محالم (قوله لأنها 9 عظم 
الخ ) حقيقة هذا الو جه أن اشتراط السلطان كى لايئدى إلى عدمها کا بيده فلاب مته تسیا لأمره : أى لامر 
هذا الفرض أوابحمع »فإن وران الفتنة يو جب E‏ إذالم يكن التقدم : ا تعتقد طاعته 
أو شی عقو بته » فإن التقدم على جميع أهل المصر 5 شرفا ورفعة 3 فيتسارع إليه كل من مال ت مته إل الر ياسة 
عنه حي ن كان محصورا بالمدينة صل على رضى الله عنه بالناس الجمعة » ول يرو أنه صلى بأمر عوّان رضى الله عله 
وكان الأمر بيده ( ولنا أن الجمعة تقام يجمع عظم ) لكونها جايعم الجماعا ا ل بأن 
يقول شخص آنا أتقدم وغيره يقول آنا أتقدم و ) فى ( التقديم ) ) بأن يقدم طائفة ثفة شعخصا وأخرى آخر ( وقد بقع 
ف غير ه) أى ف غير أمر التقدم والتقدم من : أداء من يسيبق إلى الجاع والأداء ف أو الوقثك وآخره (فلابد منه) 
أى من السلطان أو م ل E‏ ليس حجة حو از أن ذلك كان بأمر مان . سلمناه ولكن 
إنما فعل لأن الناس اجتمعوا عليه » وعند ذلك يجوز لأن الناس احتاجوا إلى إقامة الفرض فاعتبر اجماعهم . قال 
(ومن شرائظها ) أى من شرائط الجمعة ( الوقت ) وهو وقت الظهر ( فتصح فيه ولا تصم بعده ) لما روى 


(قوله فلا بد مله : أى من السلطان أو من أمره تتميما لأمره ) أقول ؛ فيه نوع تأمل حيث لايظهر دلالته على كون السلطان شرط عة اة 


م 44 سه 
لقوله عليه الصلاة والسلام «"إذا مالت الشمس فصل" بالناس الجمعة » ( ولو حرج الوقت وهو فيها استقبل 
الظهر ولا يبئيه عليها) لاختلافهما 


فيقع التجاذب والتنازع وذلك يؤدى إلى التقاتل . وما روى أن عليا رضى الله عله أقام بالناس وعمان رضى الله 
عنه ممصور واقعة حال » فيجوز كونه عن إذنه کا جوز کو له عن غير ذنه فلا حجة فيه لفريق »فيب قوله صلى 
اله عليه وسلم « من تركها وله إمام جار أوعادلء ألا فلا جمع الله شمله ولا بارك له قأمره » ألا ولا صلاة له ) 
الحديث ا ف لزومها الإمام » 83 | يفيده قيد الحملة الواقعة حالا مع م ماعیناه من 
المعبى سالمين من المعارض . وقال الحسن : أربع إلى السلظان » وذكر منها ابمحمعة والعيدين » ولا شاك أن إطلاق 
قو له تعالى ‏ فاسعوا ‏ مقيد بخصوص مكان ومخصوص منه كثير كالعبيد والمسافرين فجاز مخصيصه بظلى آأخخر 
فيخص جن أمره السلطان أيضا ( قوله لقوله صلی الله عليه وسام « إذا مالت الشمس» الخ ) وروى ١‏ أنه صلى الله 
عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قال : إذا مالت الشمس فصل" بالناس ابلحمعة » وق البخارى عن 
الس وض لله عنه « كان صلى الله عليه وسام يصلى الجمعة حين تميل الشمس » وأحر ج مسلم عن سلمة بن 
الأكوع رضى الله عنه « كنا مجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسم إذا زالت الشمس » الحديث . وأما مارواه 
الدارقطى وغيره من حديث عبد الله بن سيدان بكسر السين المهملة قال : شهدت ابلحمعة مع ألى بكر الصديق 
رقي قاع سطع قزل لوال ترز كر عن غو بوعل ر قال :فارأنت 00 
لوصح م يقدح فی خصوص مانن فيه » فکیف وقد اتفقوا على ضعف ابن سيدان . واعام لالدعری مرک 
0 فى وقت الظهر لابعده » فيرد أنه نما يم ماذكر . دليلا لامها إذا اعتبر مفهوم ال eT‏ عل 

أو يكون فيه إجماع وهو منتف فى جزءى الدعوى لأن مالكا يقول ببقاء وقتها إلى الغروب والحنابلة قائلون 2 
أدائها قبل الزوال » وقيل إذا كان يوم عيد . ويجاب بأن شرعية ابلدمعة مقام الظهر على حلاف القياس لأنه سقوط 
ادبع بركعتين فاراعی المحصوصيات الى ورد الشرع بها مالم يثبت دليل على نى اشتراطها ولم يصلها حار ج الوقت 
ق مره ولا بدون الحطبة فيه فيئبت اشتراطهما وكون الخطبة ف الوقت »حى لو حطب قبله لايتقعم الشرط وعلى 
اشتراط نفس اللخطبة إجماع » بحلاف ماقام الدليل على عدم اشر اطه ككونها نحظبتين بينهما جلسة قدر ما يستقر 
كل عضو فی مو ضعه مك فالأولى ويتشهد ويصل عليه صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس > وق الثانية كذلاك 
إلا أنه يدعو مكان الوعظ للمئمنين والمؤمنات "كنا قاله الشافعى لآنه قام الدليل عند ألى حنيفة رحمه الله على أنه من 


| وأن انی صلی الله عليه وسليلما بعث مصعب بن عير إلى الملدينة قبل هجرته قال له : ذا مالت الشمس فصل بالناس 
الجمعة) ( ولو حرج الوقت وهو فيها ) أى الإمام فى صلاة الجمعة ( استقبل الظهر ولا يبنيه عليها لاختلافهما ) 
أى لاختلاف الظهر والمعة بدليل تخيير العبد إذا أذن له مولاه ف ابجمعة بين أن يصلى الظهرأ وابلدمعة مع تعين 
الرفق نى الجمعة. بالقلة ؛ ولو يكونا ممتلفين لما حير ”ما e‏ 
أو القيمة بلا حيار لانخادهما فى المالية ؛ وبناء فرض على تحريمة فرض آخر لايصيح فى أصح الروايات . 


( قوله قال له , إذا مالت الشمس فصل بالناس الممعة » الحديث ) أقول : تأمل فى دلالته على عدم نبا بعده ولو قضاء 


س ¥ امن 


ا( ومنها اللنطبة ) لأن النى صلی الله عليه وسم ما صلاها بدون الخطبة ی مره ( وهی 


السئن أو الواجبات لاشرط على ما سنذكر ( قوله ومن شرائظها اللحظرة ) بقيد کو ما بعد الزوال على ماذ كرناه » 
ومن الفقه والسنة تقصرها ونطويل الصلاة بعد اشم اها على ماذ كرناه آ نفا من الموعظة والتثهد والصلاة وكونها 
حطبتين . وفى البدائع : قدرهما قدر سورة من طوال المفصل إلى آخره وتقدم أيضا وجه اشتراطها ؛ وتعاد على 
وجه الأولوية لو تذكر الإمام فائتة فى صلاة الجمعة ولوكانت الوتر حتى فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضضائها » 
وكذا لوكان أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتها أوافتتدح التطوع بعد اللعطبة ونم يعد الخطبة أجرأه » وكذا إذا 
حطب جنبا » ويك لوقوعها الشرط حضور واحد كذا فى اللدلاصة » وهو حلاف مايفيده ظاهر شرح الكنز 
حيث قال بحضرة جماعة تنعقد بهم الحمعة وإن كانوا تما أو نياما انتبى . أما الصلاة فلا بد فيها من الثلاثة على 
ما يأ . واعار أن اللحطبة شرط الانعقاد فى حق من يشي التحر مة للجمعة لاى حق كل من صلاها » واشتراط ٠‏ 
حضور الواحد أو الجمع ليتحقق معنى الخطبة لأنها من النسبباث » فعن هذا قالوا : لوأحدث الإمام فقدم من 
لم يشهدها جاز أن يصلى بم امحمعة لأنه بان تحر مته على تلاك التحر بمة المنشأة . واللحطبة شرط انعقاد الدمعة فى حق 
من ينشى“ التحر بمة فقط » ألا ترى إلى حنها من المقتدين الذين لم يشهدوا الحطبة » فعلى هذا كان القياس فيا لو 


وقوله (ومنها )من شرائط الخمعة ( الحطبة ) وهى اسم لما يخطب به ؛ وإنما كانت شرطا (لأن النبى صلى الله عليه . 
وسلم ماصلاها فى عمره بدون الحطبة) وفيه حث.أما أوّلا فأن يقال : الحطبة يجب أن تكون ركنا ولا تكون شرطا 
لأنها أقيمت مقام ركعى الظهر وذلك ركن » فكذلك ماقام مقامه فلا يتأدى بلا طهارة ولأنمالم يشترط قيامها <الة 
الأداء » ولوكانت شرطا لكان يراعى قيامها حالة الأداء كا اشترط قيام الطهارة وس العورق” راما تاا فاا 
إذا كانت شرطا كانت منضروريات صلاة المعة لأن شرط الشىء لازم له؛والحديث يدلعلى دوام وجوده» 
والدوام لايستلزم الضرورة ؛ ألا ترى أنه صلى الله عليه وسل لم يصل” صلاة بدون سلتها كرفع اليدين عند کل 
تحر بمة والتكبير عند كل محفض ورفع وغيرهما » ولم يكن شىء من ذلك شرطا للصلاة . وابلدواب عن الأول 
أنها ليست بركن لأن ركن الشى ء مايقوم به ذلك الشىء » وصلاة اللممعة لاتقوم بالخطبة وإغا تقوم بأركانها 
فكانت شرطا » لأن الله تعالى أمر بالسعى إلا فىقوله تعالى ‏ فاسعوا ‏ فتكون واجبة وليست بمقصودة لذاما 
لأن النداءلم بقع لها بل لما هو المقصود وهو صلاة الجمعة بحيث قال . إذا نودى للصملاة من يوم الجمعة - ولو 
كانت مقصودة لكان النداء ها أو لهم إن كانتا مقصودتين » وإذالم تكن مقصودة لذامها وهی فرض كانت شر طا 
لغيرها . وقوله ولو كانت شرطا لكان يراعى قراءة المنطبة حال الأداء . قلنا : الشرط وجودها لا وجودها حال 
الأداء . وعن الثانى بأن الدوام قد يستازم الضرورة إذا دل الدليل الحارجى على ذلك ».وقد قام الدليل ههنا على 
ذلك وهو أنا نعلم بیقن أن شطر الظهر ترك لللخطبة والفرض لاير ك لغير الفرض فكانت فرضا » فأما أن تكون 
فرضا لذاتها أو لغيرها لاسبيل إلى الأول لما ذكرنا فتعين الثانى » وکان لازما من لوازمه فكان شرطا ( وهى ) 


(قوله آلا ترى أنه صلل الله عليه وسلم م يسل صلاة بدون سنها الخ) أقول: فيه أن الآر ل أحيانا مأخوذ فتعريف السنة ( قوله والفرض 
لايتر له لغير الفرص فكانت فرما ) أقول : هذا يصلح أن يكون دليلا مستقلا على المطلوب بدون التعر ض لمواظبة رسول الله عليه الصلاة 


والسلام فليتأمل » لكن بى فيه بحث فإنه منقوص بالمسح على اللفين ْ 
: ( ۸ س فتح القدیر حش - ۲ ) 
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قائما على طهارة ) لأن القيام فيهما متوارث » ثم هى شرط الصلاة فيستعحب فيها الطهار ة كالاذان 


س 211010100 


أفسد هذا الخليفة أن لانجوز أن يستقبل بهم الجمعة + لكنهم استحسنوا جواز استقباله ہم : لأنه لاقام مقام 
الأول التحق به حكا » ولو أفسد الأول استقبل بهم فكذا الثانى » ولو كان الأول أحدث قبل الشروع للدم 
من لم يشهد اللخطبة لايجوز » ولو قدم هذا المقدم غيره ممن شهدها قبل يجوز » وقيل لايدوز لأنه ليس من أهل 
إقامة الجمعة بنفسه فلا يجوز منه الاستسخلاف » بخلاف مالو قدم الأو ل جنبا شهدها فقدم هذا امنب طاهرا 
شهدها حيث يجوز لان الحنب الشاهد هن أهل الإقامة بواسطة الاغتسال فصيم منه الاستخلاف . لاف مالو 
قدم الأول صبيا أو معتوها أو امرأة أو كافرا فقدم غيره من شهدها ل جز لانم لم يصمح استعذلافهم فام يصر أحدهم 
خليفة فلا يملك الاستسخلاف . فالمتقدم عن استخلاف أحدهم متقدم بنفسه » ولا يجوز ذلك ى الدمعة وإن جاز 
ف غيرها من الصلوات لاشراط إذن الساطان للمتقدم صرينا أو دلالة فيها كا قدمنا دون غيرها . ولا دلالة إلا 
إذا كان المستخلف تحقق بو صف الحايفة شرعا وليس أجدهم كذلك ١‏ أما فى حق غير الكافر فلعدم الأهاية مع 
العجز عن اكتسابها مخلاف اللحنب ٠.‏ وأما ف الكافرفلأن هذا من أمور الدين » وهو يعتمد ولاية السلطتة : ولا 
يجوز أن يثبث للكافر ولاية السلطنة على المسلمين » بحلاف مالو قدم الأول مسافرا أو عبدا حيث يجوز حلاف 
لزفر على ما سيق ء فلوم يقدم الأول أحدا فتقدم صاحب الشرطة أو القاضى -جاز لأن هذا من أمور العامة وقد 
قلدهما الإمام ماهو من أمور العامة فنزلا مئزلته . ولأن الحاجة إلى الإسام لدفع التنازع فى التقدم وذا حصل 
بتقدمهما لو جو د دليل اختصاصبما من بين الناس و هو كو ن کل منهما نائبا للسلطان ومن عماله ۽ فلو قدم أحدهم| 
رجلا شهد الحطبة جاز لأنه ثبت لكل ممه ولاية التقدم فله ولاية التقديم ( قواه ثم هى شرط الصلاة الخ ) هذا 
صورة قياس علة المىك فى أصله كونه شرطا للصلاة لكنه مفقود فى الأصل فضلا عن کونه موجودا غير 
علة » إذ الأذان ليس شرطا ء فالأولى ماعينه ف الكاق جامعا و هو ذكر الله فى المسجد : أى فى حدوده لكراهة 
الأذان فى داخله » ويزاد أيفا فيقال ذكر فى المسجد يشترط له الوقت فتستحب الظهارة فيه وتعاد استحبابا إذا 


أى اللتطبة ) قبل الصلاة به وردث السنة ) وشرطينها ها تقتضى ذلك (و عماس حطبتين يفصل بينهما بقعدة)مقدار 
ثلاث آيات فى ظاهر الرواية . وقال الطحاوى : مقدار ما يمس" موضصع جلوسه من المخبر ( به جرى التوارث ) 
ولفظ التوارث إنما يستعمل فى أمر خطير ذى شرف » وقيل هو حكاية العدل عن العدل » وهذه القعدة ليست 
بشرط عندنا بل هئ للاستراحة , وقال الشافعى : إا شرط حى لايكتى عنده بالحطبة الواحدة وإن طالت للتوارث 
ولنا حديث جابر بن مر ة ‏ أن البى صل الله عليه و سام كان ينطب قائما تمطبة واحدة » فلما اسن جعلها حطبتين 
بجلس بينهما جلسة » وفيه کا ترى دليل على جواز الاكتفاء مخطبة واحدة لأنه إما فعل ذلك ليكون أروح عليه 
لالآنه شرط ( ويخطب قائما على طهارة لن القيام فيهما «توارث ) ر وى أن ابن مسعود لما سئل عن هذا . قال : 
الست تتلو قوله تعالى ‏ وتركوك قائما - کان النى صلى الله عليه وسلم يخطب قائما حين انفض عنه الناس بدحول 
العير المدينة. . والذى روى عن عمان أنه كان يخظب قاعدا ما فعل ذلك رض أو كبر فى آآخر عمره . وقوله 
( فيستحبا فما الطهارة ) يعنى:عن اللحنابة و الددث حميعا كالاذان . وو الشبه به أن الحطبة ذكر طا شبه بالصلاة 


من حبٹ آنا أقيمت مقام شطر الصلاة وتقام بعد دخول الوقت . كنا أن الأذان أيضما ذكر له شبه بالعلاة من 


س ۵4 س 
( ولوخطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ) لحصول المقصود إلا أنه يكره غالفته التوارث وللفصل بينها 
وبين الصلاة ( فإن اقتصرعلى ذ كر الله جازعند أنى حنيفة رحه الله . وقالا : لابد من ذ كر طويل يسمى خخطبة ) 
لأن الحطبة هى الواجبة » والتسبيحة أو التحميدة لاتسمى خطبة . وقال الشافعى لانجوزحی عطي ختطبتين 
اعتبارا للمتعارف . وله قوله تعالى ‏ فاسعوا إلى ذ كر اسفن غير فصل . وعن عهّان رضى الله عنه أنه قال : 


كان جنبا کالاذان ( قوله لدصول المقصود ) وهو الذكر والموعظة » وهذا لأن المعقول من اشتراطها -جعاها 
مكان الركعتين تحنصيلا لفائدتها مع التخفيف حيث لم يحص لمقصودها مع الام » وقد أثر عن على" وعائشة 
رضئ الله علهما « إا قصر رت لمكان اللعطبة » وهلا حاصل مع الفعود وما معه لأنها أقيم دث مقام الر كعتين ليشترط 
4 ما اشترط للصلاة كا ظن الشافعى رضى الله عنه + ألا ترى نی عدم اشتراط الاستقبال فم اوعدم الكلام» فعام 
أن اله يام فيهأ لان أبلع فى الإعلام إذ كان انر 'لالصوث فكان عا ا 4 مكروها . ودخحل كعبت دن عجره المسيجك 
د الجمعة وابن أ 9 آم حكم يخطب قاعدا فقال : انظروا إلى لى هذا الحييث شطب قاعدا و الله تعالى مول - وإذا 
رأوا نجارة أو لوا اندض وا لإ بها وت رکو قا كادازواه مم ¢ وم يحكم هو ولا بره 3 ساد تلك الصلاة» فعلم أنه 
ليس بشرط عندم م ( قو له لابد من ذ کر طويل ) قيل أقله عندثما قدر التذ.هد ( قوله وله قوله تعالى ‏ فاسعوا إلى 
ذكر الله 8 فصل بين كونه ذ كرا طويلا يسمى نحظبة أو ذ كرا لايسمى تظطبة فكان الث برط الل 5 ر الاعم ؛ 


حيث أنه دعاء لها وتقام بعد دخول الوقت . قبل فى عبازته نظر لأنه يدل على أن الأذان شرط للصلاة وليس 
كذلك وهو غلط » لأن قوله كالأذان يتعلق بقوله فيستحب فما الظهارة لا بقوله وهى شرط للصلاة (ولوخطب 
قاعدا أو على غير طهارة جاز لحصول المنصود ) وهو الذكر والوعظ . وخالف أبو يوسف والشافعى فها إذا 
حظطب على غير طهارة . والشافعى وحده إذا خظطب قاعذا . لهما فى الأول أن الحطبة بمنزلة شطر الصلاة لما 
فى الأثر » وهو ماروى أن ابن عر وعائشة قالا : إنما قصرت الدمعة لمكان الحطبة > فكها تشرط الطهارة فق 
الصلاة تشرط فيها . وللشافعى فى الثانى أن اللحطبة قائة مقام ركعتين فيشترط فيها مايشترط بى الصلاة . والحواب 
أنها ذكر والمحدث وابحنب لابمنعان عن ذكر الله ما خلا القرآن فىحق امنب ٠‏ وتأويل الأثر أ: نبا حكم الثو اب 
كشرط الصلاة لاق شرائطها . وقوله إلا أنه يكره ) اسشناء من قوله جاز . وقوله له ( الف التوارث) متعاق 

بشوله نحطب قاعدا , وقوله ( للفصل بينها وبين الصلاة ) يتعاق بقوله أو على غير طهارة › وم يذكر أنه يعيدها 
إذا كان على غير طهارة . وقيل يلبغى أن تعاد استحبابا كإعادة أذانه . وقوله (فإن اقتصر على ذكر الله عز وج 

جاز) يعنى إذا ذكر الله على قصد الخطبة فقال الحم لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله جاز عند ألى حنيفة » وأما 
إذا قال ذلك لعظاس أو تعجب قلا موز بالأثفاق روقالا : لابدمن ذكر ظويل يسمى خخطبة م وه و مقدار ثلاث 
آيات عند الكرنى » وقيل مقدار النشهد من قوله التحيات لله إلى قوله عبده ورسوله (لأن الخطبة هى الواجبة ) 
يعنى بالإجماع ( والنسبيحة أو التحميدة أو الايلة لاتسمى نحطبة . وقال الشافعى : لايجوز حى طب خحطبتين ) ' 
تشتمل الأول على التحميدة والصلاة على النبى صلى الله عليه و سام والوصية بتقوى الله وقراءة آية » وكذلاك الثانية 
إلا أن فما بدل الآبة الدعاء للمو“منين والموثمنات ( اعتبار ا للتوارث ) فإنه جرى هكذا من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (ولأنى حنيلة قوله تعالى ‏ فاسعوا إلى ذكر الله ), والراد به اللحطبة باتفاق المفسرين » وقد أطلق 


(قوله وهو غلط لأن قوله كالآذان يتعلق بقوله فيستحب فبا الطهارة لابقوله وهى شرط الصلاة ) أقول : فيه بحث 


1 هه 
الحمد لله فأرتج عليه فيْزل وصل (ومن شرائظها ابحماعة ) لآن الجمعة مشتقة منها (وأقلهم عند أبىحنيفة 
ثلاثة سوى الإمام » وقالا : اثنان سواه ) قال : والأصح أن هذا قول أنى يوسف وحله . له أن ی ای معنى 
الاجماع هئ منبئة عنه , ولهما أن ادمع الصحييح إنما هو الثلاث لأنه جمع نسمية ومعنى » وابشماعة شرط على 


بالقطع » غير أن المأثور عنه صلى الله عليه ؤسل اختيار أحد الفردين : أعنى الذكر المسمى بالحطبة والمواظبة 
عليه فكان ذلك واجبا أو سنة » لا أنه الشرط الذى لايجزئ غيره إذ لايكون بيانا لعدم الإجمال فى لفظ الذكر » 
وقد عا وجوب تنزيل المشروعاث على حسب أدلها » فهذا الوجه بغ عن قصة عمان فإنها لم تعرف ی كتب 
الحديث بل فى كتب الفقه » وهى أنه لما خطب فى أول جمعة ولى اللحلافة صعد المنبر فقال : الحمد لله » فأرتج 
عايه » فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدان هذا المقام مقالا وأثم إلى إمام فعال أحوج منك إلى إمام قوّال » 
وستأتيكم اللمطب بعد وأستخفر الله لى ولكم » ونزل وضلى بهم لم ینکر عليه أحد منهم » فكان إجماعا منهم » إما 
على عدم اشتراطها ؛ وإما على کون نحو ا حمد لله وجو ها تسمى خخطبة لغة وإ م تسم" به عرفا > وها قال صل الله 
عليه وسام انی قال : من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ( بس اللحطيب أنت » فسماه خطيبا 
بهذا القدرمن الكلام : واللطاب القرآ نى نما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوىلأن الخطاب مع أهل تلاك اللغة بلغتهم 
يقتضى ذلك » ولأن هذا العرف إنما يعتبر فى مخاورات الناس بعذسهم لبعفى للدلالة على غرضهم » فأما فى أمر بين 
العبد ور به تعالى فيعتبر فيه حقيقة الافظ لغة.» ثم يشر ط عنده فى التسبيحة والتحميدة أن تقال على قصد الخطبة › 
فاو د لحظاس لا زئ عن الواجب » ومقتضی هذا الكلام أنه لو حطب وحده من غير أن يحضره أحد أنه يجوز » 
وهذا الكلام هو المعتدد لأ حنيفة فوجب اعتبار مايتفرع عنه » وف الأصل قال فيه روايتان » فليكن المعتبر 
إحداهه! المتفرغة على الأخرى لابد من حضور واحد كا قدمنا » ولا نجزئ بحفيرة النساء وحدهن و لجزئ) رة 
الرجال صم" أو نيام أو لابسمعون لبعدهم ولو عبيدا أو مسافرين . 

[ فرع ] يكره الخطيب أن يتكام فى حال اللحظبة للإخلال بالنظم إلا أن يكون أمرا دعر وف لقصة تمر مع 
عئاذ وهى معروفة ( قله وأقلهم عند ألى حنيفة ثلائة سوى الإمام ) ولا يشترط كولمم ممن خضر الحطبة » وقالا 
انان سوى الإمام » وقال الشافعى أربعون » ولا حجة له فى حديث أسعد بن زرارة أنهم كانوا أربعين » كما 
لاحجة لمن اىاشتراط الأربعين بأن يومالنفور بی معه صل الله عليه وسام اثناعشر. أما الأول فلأن اتفاق كون 
عدده,أر بعين ف ذلك اليو م لايقتضى تعين ذلك العدد شرعا » وما ر وأهعن جابر: مفست السنة أن ىكل ثلاثة. 
إماما وى كل أر بعين فا فوقه جمعة وأضحى وفظر ضعيف .قال البيوى : لامتج لله » وأما الثانىفلأن كون 


'عليها الذكر من غير فصل بين قليل وكثير » فالزيادة عليهاز نسخ . وما روى عن عات رضى الله عنه آنه ما 
صعد المبر أوّل جمعة ولى قال : الحمد لله فأرتتج عليه بالبناء المفعول وتخفيف ابحم : أى أغلاق فنزل وصلى وكان 
بمحضر من علماء الصحابة ولم ينكر عليه أحد فدل على أن هذا المقدار كاف . قال ( ومن شرائظها ابدماعة ) 
الجماعة شرط الخمعة بالإجماع والاخثلاف ف العدد ؛ فعند ألى حنيفة أقلهم ثلاثة سوى الإمام وعندهما اثنان سواه . 
قال المصنف (والأصح أن هذا قول أنى أبو سف وحده . له أن ف الى معنى الاجمّاع ) لأين فيه اجماع واحد باحر 
واللشمعة مبنية على معنى الاجماع أا ذكر أن الجمعة مشتقة من الجماعة » وفى ابمحماعة جاع لامحالة (ولهما ) 
أى لأنى حنيفة وحمد ( أن الجمع الصحيح إئما هو الثلاث ) يعنى سلمنا أن الجمعة تنبي' عن الاجماع » لكن 


کت 
حدة ؛ وكذا الإمام فلا يعتبر منهم (وإن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد ولم يبق إلا النساء والصبيان استقبل 
الظهر عند ألى. حنيفة » وقالا : إذا نفرو | عنه بعد ما افتتح الصلاة صلى الشمعة ٠‏ فإن نفروا عنه بعد ماركع ركعة 
وتجد بدة بى على الجمعة ) خلافا لزفر. هويقول : إنها.شرط فلابد من دوامها كالوقت . ولمما أن الجماعة 
شرط الا تعفاد فلا يشترط دوامها كالحطبة . ولای حنيفة أن الانعقاد بالشروع ف الصلاة » ولايم ذلك إلا بام 


الباق اثبى عش ر أو أحد عش ر أو ثمانية عش ر على اخختلاف الرواياث قابله ر واية كون الباق أر بعين الكل أقوال منقولة 
ف لباق لمحي متعين منها بطريقة لم يثبت لنا . وأيضا بقاء أولثاك لايستلزم الشروع مهم بحو ازشروعه 
با کار بأن رجعوا أوجاء غيرهي فصار المتحقق كون الشرط الجماعة » فقال أبويوسف : مسمى ابلحماعة متحقق ف الاثنين 
وكو نامع الصيغى أقل مداو له ثلاثة لابمس مانحن فيه » إذ الشرط ليس جماعة تكون مدلول صيغة المع وهما قالا 
بل الشرط ذلك لأن قوله تعالى ‏ فاسعوا ‏ صيغة جمع فقد طلب الحضور معلقا بافظ الجمع وهو الواو إلى ذ كر 
يستلزم ذاكرا فلزم الشرط جمعا هو مسدى لفظ ادمع مع الإمام وهو المطلوب ( قوله إلا النساء والصبيان) يعنى 
من لاتتعقد بهم ابلتمعة ( قوله خلافا لزفر ) فعنده إذا نفروا قبل القعدة بطلت » وخاصل الم كور من وجهه 


الطاب ورد للجم وهو قوله تعالى فاسعوا إلى ذ كر الله والجمع الصحيح هو الثلاث ( قوله جمعا تسمية ومعبى ) 
فإن قيل : ففما قاله أبويوسف كذلك لأنه يعتبر مع الإمام ثلاثة ؟ أجاب بقوله : والجماعة شرط على حدة » 
وكذلك الإمام » فلا يعتبر الإمام من الجماعة وذلك لأن قو لهتعالى - فاسعوا - يقتضى ثلاثة » وقوله - إلى ذكر الله 
یقتضی ذاكرا فذلك أربعة . ويحب أن یکو نوا کاھم من يصالح إماما » حى إذاكان أحدهم صبيا أونونا لايجوز 
بخلاك العبيد والمسافرين فإن الجماعة تم بهم لصلاحيتهم للإمامة » وكا نى الآبة مادون الثلاث نى اشتراط 
الأربعين لعدم دلالته عليه بيقين . وقوله (وإن نفر الناس ) اعلم أن الناس إذا تفروا قبل شروعهم فى صلاة الممعة 
مع الإمام لايصلى الجمعة بلا حلاف ويصل الظهر » و إن نفروا بعده فإن كان قبل تقييد الركعة بالسجدة استقبل 
الشاهر عند أ حنيفة وببى على الجمعة عندهما » وإن کان بعده بی عايها عندهم خلافا لز فر فإنه يقول : إنها شرط 
الأداء لأن التحريم مهم مقارنا لتحريم الإمام ليس بشرط بالاتفاق » ولو كانت شرطا للانعقاد لاشترط ذلك 
فكانت كالوقت » ودوامه شرط لصحة البمعة » فكذا دوامها » ولم يوجد إذا نفروا بعد السجود . وما آنا 
شرط الانعقاد لأن الأداء قد ينفلك عنها كنا فى المسبوق واللاحق » وما هو كذاك لايشترط دواءها كاللحطبة › 
فإن دوامها إلى تقييد الركعة بالسجدة غير شرط بالاتفاق , وأبو حنيفة يقول نم هو شرط الانعقاد كا ذكرتم» 
والانعقاد إنما هو بالشروع ف الصلاة ؛ والصلاة لاتم إلا بام الركعة لأن مادونها ليس بصلاة لكونه قعل 
الرفض كا تقدم فلابد من دوامها إليها : أى هن دوام ابلدماعة إلى الركعة أف المضاف : أى إلى مام الركعة : 


( قولة ممع السحيح هو الثلاث لكونه بمما تسمية وممثى) أقول :' فإن قيل : المسمى بالمنع ليسهو الثلاث بل الفظ الال عليها . قلنا : 
. نوع فالمراد بالتسمية الإطلاق ( قوله لعدم دلالته عليه بيقين) أقول: لاف الثلاثة حيث يدل عليها بيقين (قوله وها أنها شرط الانعقاد الخ ) 
أقول : معارضة لدليل زفر » قال فشر الإسلام فى شرح الخامع الصغير : غير أذا أجز أنا افتتاح الإمام وعنده قوم متأهبون ضرورة العجز 
عن المقارئة انبى » فأقول : خرج الحواب عن قول زفر لأنْ التحرم منهم الخ ( قوله لأن الأداء قد ينفك عنها الخ ) أقول : كذلك 
الانمقاد ينفك عا » إذ مقارنة التحرم ليست بشرط كا قال زفر ( قوله والانعقاد إنما هو بالشروع فى الصلاة »> والصلاة لاتم إلا ينام 
الركمة ) أقول : الظاهر أن يقال : والشروع فيا لايم الخ » لأن ما دون الركعة فى عل الرفض فير تفع الشروع ,وى شرح المامع الصغير 


س )س 
الركعة لأن ما دونما ليس بصلاة فلابد من دوامها إلبها » بخلاف اللحطبة فإنها تناق الصلاة فلا يشترط دوامها , 
و لا معتبر ببقاء النسوان وكذا الصبيان لأنه لاتنعقد مهم اہ فلا تم بهم الجماعة ( ولا نجب الجمعة على مسافر 
ولا:امرأة ولامريض ولاعبد ولا أعمى ) لأن المسافر محر ج فى الحضور + وكذا المريض والأأعمى» والعبد مشغول 
مخدمة المولى » والمرأة بخدمة الزووج فعذروا دفعا للحرج والضرر ( فإن حضروا و صلوا مع الناس أجز أهم عن فرض 
الوقت ) لآنهم تحماوه فصاروا كالمسافر إذا صام ( ووز للمسافر والعبد والمريض أن يام فى الجمعة ) وقال 
زفر: لايحزئه لأنه لافرض عليهفأشبه الصى والرأة . ولنا أن هذه رخخصة > فإذا حضروا بقع فرضا على ما بيناه > 


ووجههم معار ضة قيأسه على الوقت بقياسهم على الخطبة » ثم نقض قياعه بأنه لوكانت ابلدماعة كالوقت لم تصح 
صلاة المسبوق بركعة ف اة لأنه مفرد فما يقضيه » كا لاتصبح صلاة اللدمعة إذا كان عنما خارج الوقت 
وأبو حليفة بقول إا شرط الانعقاد لكن اتعقاد اأصلاة والمصبى تحقق مامه موقوف على و جو د مام الأركان لان 
د حول الشىء فی الوجود لكوك جميع أركا له ؛ فا م يسبحك لايصير مصايا إل محا الركن ركن 53 فكان ذهاب 
الجماعة ثبل اأسجود كلها ىع قبل التكبير دن جهة أنه عام الجماعة قبل فق مسحي الصلاة 3 ويظهر هن ھا 
التقرير أنه يجوز موافقته إياهما فى اق الجماعة بالخطبة فى أنه لايشترط بقاوكها إلى آتحر الصسلاة وإن خالفهما 
ی الا كتفاء بوجودها حال الافتتاح فلذا قانا حاصل الم كور من و جهه : أى وجه زفر و وجههم وم نقل وجههما 
0 قوله ولا جب الجمعة على مسافر اللخ ( الشييخ الكبير الذى شمف مللحق.بالمر ين فلا جب عايه وأطلق ی العبد . 
وقد اختلفوا فى المكاتب والمأذون والعيد الذى حر مع مولاه باب المسجد لفط الدابة إذا لم محل بالحفظ » 
ويلبغى أن خرى الحلاف ف معا البعض إذا کان سی 34 ولا جب على العيد الذى يوادى الغسريبة 4 وللمستأجر 
أن يمنع الأمجير عن حضور الجمعة فقول ألى حفص . وقال الدقاق ليس له منعه » فإن كان قريبا لاط عنه 
شی ء : وإن کان بعيدا يسقط عنه بقدر اشتغاله » فإن قال الأجير : حط عنى الربع بقدر اشتغالى بالصلاة لم يكن له .. 
ذلك » والمظر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط » وف الكافى صم أنه صلى الله عليه وسام أقام الجمعة بمكة 
مسافرا ( قوله على مابينا ) إشارة إلى قو له لام ديلو | الخ فيقع فرضا فصار كسافر إذا صام رمضان يقع فر ضا 


و بخلاف اللنطبة ) جواب غن قياسهما الجماعة بها . ووجهه أن اللخطبة تناف الصلاة : فإن الإمام هو الذى 
يطب » ولا يمكنه أن خطب فى صلاة فلا يشترط دوامها . وقوله ( ولا معتبر ببقاء النسوان ) ظاهر . وقوله 
( ولاتجب اللشدعة على مسافر) واضح . وقوله (لآنهم تماوه ) يعنى الخرج . ممناه أن السقوط فرض السعى 
عنهم لم يكن لعنى فى الصلاة بل الحرج والضرر » فإذا تحماوا التحقوا فى الأداء" إخيرهم وصاروا کسافر صام 
وقوله (ويجوز للمسافر ) واضح . وقوله ( فأشبه الصى ) يعنى فى أن امتمعة ليسث بفرض عليهم » ولو آم الصبى 
فيهالم يجزه » فكذا من أشيهه (و لنا أن هذه) أى سقوط ابتمعة عنهم » وأنث الإشارة باعتبار احبر وهو( رخصة) 
لأن الطاب عام فيتناوظم » إلا آم عذروا دفعا الحرج عنهم ( فإذا حضروا بقع فرضا على مابينا ) يعنى قوله 


الصدر الشبيد وأبو حئيفة ر حه الله يقول : إله شرط الانمقاد » والانعقاد إمما يكون بالشر وع فى الصلاة 4 والشروع لايم بالتقييد بالسجدة 
( قوله وو جهه أن المحطبة تنانى الصلاة الخ ) أقول : مئاق الفىء كيف يكون شرطا له إلا أن يكون المراد بالشرط ما يم المعد ( قال المسنف 
دفما الحرج والضرر ) أقول : الظاهر أن المراد عن المولى والزوج ( قوله على مابينا : 


: ات 
أما الصبى فسلوب الأهلية ‏ والمرأة لاتصام لإمامة الرجال » و تنعقد بهم الجمعة لأنهم صلحوا للإمامة فيصلحون 
للاقمداء بهار بی الأول (و من صلى الظطهر 8 معز له دوم امع قبل صلاة الإمام ولا عذر له کره له ذلاك وجازت 
صلاته ) وقال زفر : لايجزثه لأن عنده الدمعة هى الفر يضة أصالة. والظهر كالبدل عنها » ولا مصير إلى البدل 
مع القدرة على الأصل . و لنا أن أصل الفرض هو الفلهر فى حت الكافة » هذا هو الظاهر إلا أنه مأمور بإسقاطه 


( قوله كره له ذلك الخ ) لابد من كون المراد حرم عليه ذلك » وصعت الظهر لأنه ترك الفرض القطعى 
باتفاقهم الذى هو آ كد من الظهر فكيف لايكون مرتكبا رما » غير أن الظهر تقع صديحة وإن كان مأمورا 
بالإعراض عنها . وقال زفر : لايجوز لأن الفرض فى حقه اللجمعة والظهر بدل عنما لأنه مأمور بأداء الجمعة معاقب 
بتركها » ومنبىئ عن أداء الظهر مأمور بالإعراض عنما مالم يقع اليأس عن اللجمعة » وهذا هو صورة الأصل 
والبدل ؛ ولا يجوز أداء البدل مع القدرة على الأصل . قانا : بل فرض الوقت الظهر بالنص » وهو قوله صل الله 
عليه و سام «وأول وقت الظهر حين تز ول الشمس مطلقا فى الأب يام) ودلالة الإجماع أعى الإجماع على أن بخرفج 
الوقت 8 الظهر بنية القضاء » فلو 1 ب5. ن أصل فرضص الوقت الظهر لما نوى القضاء » والمعقول إذ أصل 

الفرض ق حق الكل مايتمكن كل من أدائه بنفسه > فا قراب إلى وسعه فهو أحق والطهر أقرب لفكنه من كذلك 
حلاف الجمعة لتوقفها على شرائط لاتم به وحده » وتلاف ليس فوسعه » وإتما صل له ذلاك اتفاقا باختيار 
آتحرين كاختيار الساطان وقدرته ف الأمر ؛ وانحتيار لحر وآنحر ليحصيل به معهما الجماعة وغير ذلاث » فكان 
الشاهر أولى بالأصلية > وعلى الأول أن يقال مفاده أن كل وقتظاهر يدخل حين تزول والمطلوب أن كل 
مازالت دبعل وقت الظهر : ونما يفاد بعكس الاستقامة لها وهو لايثب تكليا . سلمناه » لكنخر وج الزوال يوم 
الجمعة من تلك الكلية أعنى العكس معلوم قطعا من الشرع للقطم بوجوب اللدمعة فيه والنبى عن تركها إلى 


لأنهم جملوه > وإذا تحماوه يقع فرض | عنم لأنه لوم يقع ف فرضا عنم لكان مافرضناه لدفم احرج حرجا ا 
عاف باطل ؛ أما الصبى فسلوب الأهاية فلم يتناوله الطاب » والمرأة لاتصلح لإمامة الرجال . وقوله 
(وتنعقد rr‏ ( أى بالمسافر والعبد والمريةن ( الجمعة ) إشارة إلى رد قول الشافعى إن هؤلاء تصح ام 3 لكن 
لايعتد pr‏ ف العدد الذى تنعقد به الجمعة وذلاك نمم لا صلحوا للإمامة » فلن يصاحوا للاقتداء ۳ . وقوله 
(ومن صلى الظهر فى منزله ) ظاهر . وقوله (لأن عنده الجشمعة هى الفر يضة أصالة ) لأنه مأمور بالسعى إلا 
منبى عن الاشتغال عنها بالظهر ام يتحقق فوت الجممعة » وهذا صورة الأصل والبدل »> ولا مصير إلى البدل م 
القدرة على الأصل »> وهی ثابتة لأن فواتها إنما يكون بشراغ نم الإمام عن الصلاة وفرض المسئلة قبل ذلك ( ولنا أن 
أصل الفرض هو الظهر ف سدق النا سكافة ) لن التكليف بسب القدرة . والمكاف بالصلاةفى هذا الوقت متمكن 
بنفسه من أداء الظهر دون الحمعة لتوففها على شرائمل اط لاتم به وحده فکان التكليف بالجمّعة تكليفا عا ليس ق 
الوسع إلا أنه أمر بإسقاط الظهر بأداء الجمعة عند استجماع شرائطها فكان العدول عنها مع القدرة مكر وها . وقوله 
ر هذا هو الظاهر ) تاو بح منه إلى غير ذلك » فإنه نقل عن محمد أن فرض الوقث الجمعة وله إسقاطها با لظهر. 8 


يعى قوله لأمهم تحملوه » وإذا تحملوه يقم فرضا » لأنه لوم يقع فرضا لكان ما فرضناء لدفع الحرج حرجا وذلك خلف باطل) أقول : وى 
الملازمة نوع تأمل . 0 


س 4 س 
بأداء الجمعة » ؤهذا لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الدمعة لتوقفها على شرائط لاتم به وحده » وعلى 
الکن يدور التكليف ( فإن بدا له أن يضرها فتوجه إليها والإمام فبها بطل ظهره عند أى حنيفة بالسعى » وقال : 
لايبطل حى يدخل مع الإمام ) لآن السعى دون الظهر فلا ينقضه بعد تمامه » و الجمعة فوقها فينقضم| وصار كا 
إذا توجه بعد فراغ الإمام . وله أن السعى إلى الجمعة من مخصائص ابحمعة فيتزل مز لما فى حق ارتفاض الظهر 
الظهر » ولا حى ضعف الوجه الثالث » إذ لو تم استاز م عدم وسجوب اب عة على كل فرد والمتتحقق وجوبها على 
كل واحد فيحصل من الامتثال توفر الشروط » والمعول عليه الوجه الثالى » وهو يستازم عدم تخصيص الأول 
فياز م أن وجهه حينئذ وجوب الظهر أولا ثم إيجاب إسقاطه باب محمعة »> وفائدة هذا الوجوب حينثذ جواز المصير 
إليه عند العجز عن الجمعة إذكانت صعتها تتوقف على شرائط ر عا لاتتحصل فتأمل » وإذا كان وجوب الظهر 
ليس إلا على هذا المعنى ل يازم من وجو بها كذلك ها قبل تعذر الجمعة » والفرض أن الحطاب قبل تعذرهالم 
يتوجه عليه إلا بها ( قوله بطلت ظهره عند أنىحنيفة بالسعى ) هذا إذا كان الإمام فى الصلاة بحيث بمكنه أن 
يدركها ) ونم يدركها أو كان : بشرع بعد لكنه لایر جو إدراكها للبعد ووه لاتبطل عند أى حنيفة عند 
العراقيين » وتبطل عنده فى تخريج البلخيين وهو الأصم » ثم المعتبر فى السعى الانفضال عن داره فلا تبطل قبله 
على اتار »؛ وقيل إذا حطا حطوتين ف البيت الواسع تبطل ( قوله حى يدخحل مع الإمام ) وق رواية حى يتمها 
معه حى لو أفسدها بعد الشروع فبا لايبطل الظهر » ولا فرق على هذا لحلاف بين المعذور كالعبد وغيره حى 
لو صلى المرريض الظهر ثم سعى إلى الخمعة بطل ظهره على ا لحلاف . وقال زفر : لايبطل ظهر المعذور لأن اللجمعة 
ليست فرضا عليه . قلنا إبما رخص له تركها للعذر » و بالالتزام التحق بالصحييح ( قوله لأن السعى دون الظهر ) 
لآنه حسن لمعنى فى غيره حلاف الظهر » وئقض الظهر وإن كان مأمورا به لكنه لضرورة أداء الدمعة ؛ إذ تقض 
العبادة قصدا بلا ضرورة حرام فلا تنتقغس دون أدائها وليس السعى الأداء » وحاصل وجه قول ای حنيفة أن 


وروی عله أنه قال : لا أدرى ما أصل فرض الوقت فى هذا اليوم ولكنه سقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجمعة ؛ 
يريد به أن أصل الفرض أحدهما لابعينه ويتعين بفعله » و لكن ظاهر الرواية عن العلماء الثلاتة ماذكره فى الكتاب . 
وقوله (فإن بدا له ) أى بدا لمن صلى الظهر فى مز له قبل صلاة الإمام معذورا كان أو غيره ( أن محضرها فتوجه 
والإمام فا ) فإما أن يدرك الجمعة مع الإمام أولا » فإن أدرك الصلاة مع الإمام انتقض ظهره واثقلب نفلا » 
وهذالم يذكره فى الكتاب ؛ ونم يدركه ( بطل ظهره عند ألى حنيفة بالسعى » وقال : لايبطل حى يدخل مع 
القوم ) وإ نما لم يذكر القسم الأول لأنه يفهم من إشارة هذا القسم لآنه يشير إلى أن الإتهام مع الإمام ليس بشرط 
لنقض الظهر عندهما بل الدخول كاف » وإذا كان بالدخول ينتقض فبالإئمام أولى ”ر لأن السعى دون الظهر ) 
إذ هو ليس بمقصود بنفسه بل هو وسيلة إلى أداء ابشمعة ؛ والظهرفرض مقصود وما هو دون الشى ء ( لاينقضه بعد 
تمامه والجمعة فوقه ) لآنا أمرنا بإسقاطه بها فجاز أن تنقضسه » وإ نما أنث الظهر ف الكتاب بتأويل الصلاة » وإذا 
م يکن التوجه ناقضا لضفه كان كما إذا توجه بعد فراغ الإمام ( ولألى حنيفة أن السعى ) وهو المشى لامسرعا ( إلى 
الجمعة من خخصائصها ) لكر نبا صلاة حصو صة بمكان لاتمكن الإقامة إلا بالسعى إليها ذكان السعى خصو صا بها ء 
مخلاف.سائر الصلوات لأن أداءها بح فى كل مكان » وإذاكان من خخصائصها كان الاشتغال به كالاشتغال 
بركن من أركانها مجامع الاختصاص فيؤثر فى ارتفاض الظهر احتياطا » إذ الأقوى يحتاط لإثباته مالا يختاط 


ES 
احتياطا » بحلاف مابعد الفراغ منها لأنه ليس بسعى إليها ( وبكره أن يصلى المعذو رون الظهر جماعة يوم الحمغة‎ 
المصر » وكذا أهل السجن ) لما فيه من الإخلال بالجمعة إذ هى جامعة للجماعاث » والمعذور قد يقتدى به‎ 2 
غيره 4 لاف أهل السواد لاله لاحمعة عام ) ولو صلل قرم أجزأهم ( لاستجماع شرائطه ) ومن أدرك الإمام‎ 
م الجمعة صل مو م اد رکه ( و بی عليه امو لقو له صل الله عليه وسام ) م أدركم فصلوا 4 وما فاتکم‎ 


الاحتياط فى الجمعة نقض الظهر للزوم الاحتياط فى تحصيلها وهوبه فيئزل ماهو من خخصائصها منز لما لذلك لأأنه 
الحقق للاحتياط بی تحصیلها » وإ تما کان السعى من حصائصما لأنه أمر به فہا ومبى عنه فى غيرها » قال الله تعالى 
- فاسعوا إلى ذكر الله وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا أتيم الصلاة فلا تأت وها ونم تسعون » الحديث » فكان 
الاشتغال به كالاشتغال بها » فالنقض به كالنقض بها إقامة للسبب العادى مقام المسبب احتياطا ومكنة الوصول 
ثابتة نظرا إلى قدرة الله وهى تكى للتكليف: بخلافما إذا كان السعى بعد الفراغ منها لآنه ليس إلما ولا إمكان 
للوصول » وهذا التقرير بناء على أن المراد بالسعى مايقابل المشى وليس كذلك » وكذا البطلان غير مقتصر على 
السعى بل لو حرج ماشيا أقصد مشی بطلت ؛ ألا يرى أنهم أدرووا افر ن التي إلى اة رتو انارت 
إلى عر فات حيث لم تبطل به عمرته حی ةف بأنه منبى عنه لا مأمور به فلا ينزل منز لته مع أنه ليس هناك جامع 
السعى مضو صا ليطلب وجه الفرق. ى الحكم بعد وجود ابلحامع . فالحق ف التقرير أنه مأمور بعد إتمام الظهر 
بنقضما بالذهاب إلى الجمعة » فذهابه إليها شروع ق طريق افا المأمون به فیحکم بنقضما به احتياطا لرك 
المعصية ( قوله ويكره أن يصلى المعذورون الظهر بجماعة ) قبل الجمعة وكذا بعدها » ومن فاتتهم الدمعة فصلوا 
الظهر تكره م الجماعة أيضا (قوله لما فيه من الإلحلال بالحمعة إذ هى جامعة للجماعات ) هذا الوجه هو مبنى 
عدم جواز تعدد الجمعة فى المصر الواحد » وعلى الرواية الحتارة عند السرخسى وغيره من جواز تعددها » 
فوجهه أنه ر ما يتطرق غير المعذور إلى الاقتداء بهم »> وأيضا فيهصورة معار ضة ابدمعة بإقامة غيرها (قوله لقوله 
صلى الله عليه وسام) احرج المنة ف كتبهم عن ألى سلمة عن ألى هريرة رضى ا ّْ صل 
الله عليه وسل « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنم تسعون وأتوها شون وعليكم السكيئة » فا أدركم فصلوا 
وما فاتکم فأتموا » وأحرجه أحمد وابن حبان فى النوع الثالى والسبعين من القسم الأول عن سفيان بن عيينة عن 
لإثبات الأضعف . واعترض بأن السعى الموصل إلى الجمعة مأمور به » وهذا السعى ليس بموصل . سلمناه ولكنه 
ضعيف لأنه وسيلة فلا يرفضى القو ئ. سلمناه » لكن الظهر إثما يبطل فى ضمن أداء الجمعة لأن نقض العبادة قصد 
إحرام » فإذا لم يواد لم ينتقض . مبلمئاه» لكنه ينتقض عسئلة القارن إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته فإنه يصير 
رافضا ها» ولوسعى إلىعرفات لابصير به رافضا لعمرته. وأجيب عن الأول بأن الحكم دار مع الإمكان لكون الإمام 
ف اة والإدر اك مكن بإقدار الله تعالى . وعن الثانى بأنه لما نزل منزلتها صار قويا وهو الحواب عن الثالث لآنه 
صار الإبطال فى ضمنه كالإبطال فى ضمنها »وعن الرابع ان على وجه القياس لاا ىال اة 
سواء فى الارتفاض فيه » وأما فى الاستحسان فإنه إنما لاترتفض العمرة لكؤن السعى فيا ميا عنه قبل طواف 
العمرة فضعض ف نفسه » والسعى إلى الجمعة مأمور به فكان فى نفسه قويا » ولا يلزم من إبطال القوى إبطال 
الضعيف . وقوله (مخلاف مابعد الفراغ منبا ):جواب عن قياسهما وهو واضح . واقوله (ويكره أن بصلى المعذور 
الظهر جماعة الخ ) ظاهر . قال ( ومن أدزك الإمام يوم الجمعة ) إذا أدرك الإمام فى صلاة اللدمعة راكما 
ش ش ( ٩‏ -فتح القديرحشي - ۲ ) 


کک 


اقفر ا» (و إن کان أدركه فى التشمد أو ئى و د السو بنىعايها اللدمعة عندهما . وقال محهد رحمه الله : إن أدرك 
اکر الركعة الثانية بى عام | الجمعة > وإن أدرك أقلها بی علما الظهر) / جمعة من وجه ظهر من وجه 
لفو ات بعض الشرائط فى حقه . فيصلى أربعا اعتبار! الظهر و يقعد لاعالة على رأس الركعتين اعتبار | الجمعة » 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هر يرة مرفوعا و قال « وما فاتكم فاقضوا » قال مام : أحطأ ابن عييئة فى هله 
اللفهلة : : ولا أعلم رواها عن الزهرى غيره . وقال أبوداود : قال فيه أبن عيينة و-حده « فاقضوا) ونظر فيه بأن 
أحمد رواه فى مسنده عنعبد الرزاق عن معمر عن الزهرى به وقال « فاقضوا » ورواه الببخارى فى كتابه المفرد 
فى الأدب من حدیٹ الليث عن الزهرى به وقال ١‏ فاقضوا » ومن حديث ساجان عن الزهرى به نوه ؛ ومن 
007 :حدثنا يونس عن الزهرى عن ألى سلمة وسعيد عن أى هريرة رضى الله عنه كذلك » ورواه 
أبو نعم ف المستسخ رج عن ألى داو د الطيالبى عن ابن ألى حبيب عن الز هری به حوه » فقد تابع ابن عيينة ماعة » 
وبين اظن :فرق فى الحكم ن اشد بلفظ اعرا قال مارك اميوق أول لات اومن أل بلفقل 
« فاقضوا ) قال : مايدركه 5 . قال ص احب | تنقييح التحفيق : الصواب أنه لافرق : فإن القضماء هو الإتمام 
فى عرف الشارع » قال تعالى ‏ فإذا قضيم م مناسككم - فإذاقضيت الصلاة ‏ اه . ولا ي أن وروده بمعناه فی بعض 
الإطلاقات الشرعية لاينى حقيقته اللغوية ولا ا الحقيقة الشرعية فلم يبق إلا عصة الإطلاق › وكا بيصيح أن يقال 
قضى صلاته على تقدير إدراك أولها ثم فعل باقبها » كذلك يصح أن يقال على تقدير إدر اك آآخرها ثم فعل تيلها 
أتم صلاته » و إذا تكافاً الإطلاقان ير جع إلى أن المدر لك ليس إلا آنحر صلاة الإمام حسا والمتابعة » وعدم الاخحتلاف 
على الإمام واجب على المأموم » ومن متابعته كون ركعتهركعته » فإذا كانت ثالثة صلاة الإمام يجب حكالوجوب 
المتابعة كونها ثالثة المأموم » ويلز مه كون مالم يفعله بعده أوها (قوله إن أدرك معه أ كار الركعة الثانية ) بأن يشا ركه 
.ف ركوعها لا بعد الرفع منه . وها إطلاق « إذا تيم الصلاة ) إلى قوله « ومافاتكم فاقضوا) وما رواه «من أدرك٠‏ 


فى الركعة الثانية ية فهومدر 5 بالاتفاق » و إن أدر كه بعد مأ رفع راس من الركوع فكذاكعند أى حنيفة 7 أى يوسف 
Es‏ لقوله صلی الله عليه وسام »ا أدركم فصلوا » وما فاتك م فاقضوا » إذ لاشاك أن مراده مافاتکم 
من صلاة الإمام بدليل قوله «ما أدركم فصلوا )فان معناه من صلاة اجا ؛ والذى فات من صلاة الإمام 
الجمعة فيصلى المأموم الجمعة (وكذا إن اد رکه ف التشهد أو ی جود السبو عندها . وقال محمد : إن : أدرك مع 
الإمام أ كثر الركعة الثانية ببى عليها الجمعة » وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر لأنه حمعة من وجه ) وهذا لايتأدى إلا 
بنية االجمعة ( ظهر من وجه لفوات بعض شرائط الحمعة ) وهو الجماعة فبالنظر إلى كونه ظهرا يصلى أربعا 
ويقعد على رأس الركعتين » وبالنظر إلى كونه جمعة يقرأ فى الأخر بين لاحمّال النفاية فكان فى ذلك إعمال الدليلين 
وهو أولى من إعمال أحدهما . وما أنه مدرك للجمعة ىهذه الحالة لأنه لابد له من نية الجمعة »حى لو نوى غيرها 
َم يصح اقتداوأه » ومدرك اللجمعة لايينى إلا على الجمعة »> ولا وجه لما ذكره هن إعمال الوسجهين لاما صلاتان 


( قوله لأنه جممة من وجه » إلى قوله : ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط وهو الممامة الخ ) أقول : فإن قيل فوات جماعة يتحقق فيا إذا 
أدرك أكثر الركعة الثانية . لايقال الركعة التامة صلاة » ولاكذلك مادونها لأنه لم يشترط فى مسئلة النفر دوام اللمماعة إلى نمام الركمة فا و جه 
الفرق ؟ وأبو حئيفة رحمه لله أيضا شرط دوامها إلى تمامها هناك وهنا لم يشر ط فلا بد من الفرق ( قوله ويقرأ فى الأخريين لاال الغاية) 


س ۷ سد 


ويقرأ فى الآخريين لاحيال النفلية : وما أنه مدرك للجمعة ف هذه ادالة حى يشترط نية المعة وهى ركعتان » 
ولا وجه لما ذكر لأنما مختلفان فلا يبنى أحدهما على تحر يمة الآخر ( وإذا حرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس 
الصلاة والكلام حى یی شرت من خطبته ) قال رضى الله عنه : وهذا عند أنى حنيفة رحمه الله » وقالا .: لا بأس 
بالكلام إذا حرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نرل قبل أن يكبر لأن الكراهة للإخلال بفرض الاسماع ولا اسماع 
هتا » حلاف الصلاة لأنها قد نمند .ولا حنيفة رحمه الله قو له عايه الصلاة والسلام « إذا حرج الإمام فلا صلاة 
ولا كلام ؛ من غير فصل » ولأن الكلام قد يمتد طبعا فأشبه الضلاة 


ركعة من الجمعة أضاف للہا ركعة أخرى ( والأصلى أربعا لم يثبت ؛وما ۴ الكتاب من مى الأ ۰ کور جسن 
( قوله ولأنى حنيفة قوله صل الله عليه وسلم « إذا خخرج الإمام فلا صلاة ولاكلام؛ ) رفعه غريب » والمعروف 
كوله من كلام الزهرى »> رواه مالك فى الموطإ قال ر (خروجه يقطع الصلاة » وكلامه يقطع الكلام» . وأخرج 


مختافتان فكيف يصمح بناء إحداهما ا بم الأحرى.وعورض د بأن فيا ذكر م تجو بز الدمعة مم عدم شرطها » 
وذلك فاسد لان الثشى ء ينتى عند انتفاء شرطه وا بأن وجوده ی حن الاما م جعل و عودا ی حق المسبوق 
كاف القراءة » فأما الجمع بين صلاتين تافتين بتحر عة واحدة فا لايوجد 0 » والقول بما يوجد محال أولى 
منه يما لايوجد محال . فإن قيل : : قد استدل فما فى أول البحث بالحديث وهو أقوى 4ا وجه قوله بعد ذلك ولمما 
الخ ؟ قلت : لاتنا ىق ذللك لوا زأن يسبتدل علىمطلوب واحد بالمتقول والمعقول » أو كان الأول استدلالا على 
ما إذا كان المدرك أ كر » وذلك متفق عليه » فليس الاستدلال ما فقط بل ل جميعا » وكون الحدديث يدل على 
المطلوب الثائى لما أيضا لاينافيه . فان قيل : قد روى الزهرى بإسناده إلى أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها وليضف إلبها ركعة أخرى » وإن أدركهم جاوسا صلى أر بعا » 
وهذا 5 ترى نم ں على ما يقول محمد » فا وجه ترك الاستدلال به محمد ؟ قلت : ضعفه فإنه ما رواه إلا ضعفاء 
صاب الزرهرى > وأما الثفات r‏ م كعمر والأوزاعى ومالك فقد رووا عله ( من أدرك ركحة من 
صلاة الجمعة فقد أذركها » وأما إذا أدرك ما دو نپا فحکه مسكوت عنه ولا دليل عليه . وما روى من قوله 
صلی الله عليه وسام وما أدركم فصلوا ) الحديث يدل على مدعاهما فأخحذا به » وعلى تقدير ثبوته فتأويله 
أدركهم جلوسا قد سلموا 1 (وإذا رج الإمام يوم الجمعة ) يعى لأجل الحطبة ( ثرك الناس الصلاة 
والكلام حى يفرغ من خطبته ) يريد به ما سوى التسبييح ووه على الأصح . وقال prez‏ : كل کلام ( وها 
عند ألىحنيفة .و قالا: لابأس بالكلام ) قبل الحطبة و بعدها قبل التكبير » لأن حرمة الكلام إتما هى باعتبار الإخلال 
برض الاسماع لكونه فى نفسه مباحا ولا اسماع فلا إخلال فى هذين الوقتين » بحلاف الصيلاة فإنها قد متد فتفغمى 


الو ب a O a‏ نوالا وان لك SA NEO‏ مزل لزلا فلك SN‏ 
ذلك الخ) أقول : فيه حث » فإن المؤدى مع الإمام محل الأزاع ليس صلاة لآنه مادون الركعة فلا ينتل قوله صل الله عليه وسلم «صلوا» 
ذلا يتناوله « وما فائكم » لظهور أن المراد وما فاتكم من تلك :الصلاة الى صليم مم الإمام فليتأمل ( قوله وعلى تقدير ثبوته فتأويله أدركهم 
جلوسا قد سلموا ) أقول : لاعى عليك بعد هذا التأويل مع أن الممعة مصرخ بها حديث الزهرى » فتأويل الحديث الأول بحمله على ماسوى الممعة 
أقرب . قال المصيف ( واإذا 'زل قبل أن يكبر ) أقول : وظاهرقوله سی يفرغ من خطبته يدل عل أن لايكون فيه بأس » فى قوله وهنا 
عند أي حليفة رحمه الله بحث فتأمل , 


A‏ شن 
وإذا أذن الموكذنون الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة) لقوله تعالى ‏ فاسعوا إلى ذ كر, 


ابن أنى شيبة فى مصنفه عن على" وابن عباس وابن عمر رضى الله عم : كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد 
حر واج الإمام . والحاصل أن قول الصحال حجة فيجب تقليده عندثا إذا لم ينفه فى ءاخر من السئة » ولو جرد 
المعنى الم كور عنه وهو أن الكلام بنتد طبعا » أى يمتد فى النفس فيخل بالاسماع » أو أن الطبع يففى بالمتكام 
عروة قال: )0 إذا قعد الزمام على المنبر فلا صلاة) وعن‌ااز هری قال فی‌الر جل کی ىام اسم والإمام حظطب») 
مجلس ولا يصلى . وأخرج الستة عن أنى هريرة رضى الله عنه عنه صر الله عليه وسلم قال «إذاقلت لصاحياث 
يوم الجمعة والإمام طب أنصث فمك لغوت ( وهذا يفيك بطر یی الدلالة مع الصلاة وة المسجد لان المنع ن 
الأمر بالمعر وف.وهو أعلى من السئة وة المسيجد عه منهما أولى 4 ولو حرج وهو فيا يفطم على ركعتين 7 
فإن قيل : العبار ة مقدمة على الدلالة عند المعار ضة وقد ثبت ۾ وهو ماروی ١‏ جاء رجل والنى صل الله عليه 
وسل خظب فقال : أصليت يافلان ؟ قال لا » قال : صل" ركعتين وتجوز فيهما » فابدواب أن المعار ضة غير 
لازمة مه حواز كوه فام الحطبة حى فرغ وهو كذلك » رواه‌الدار قطیی ی سلنه من حدیٹ عبيد بن عمد 
العبدى : حدثنا معتدر عن أبيه عن قتادة عن ا قال « دحل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عايه وسام 
طب 4 فقال له النى صلى الله عايه وسلم : ثم فاركم ركعتين 3 وأمساك عن الحظية ہی فرغ من صلا نه ام 
قال : أسنده محمد بن عبيد العبدى ووهم فيه » ثم أخر جه عن أحمد بن حنبل : حدثنا معتمر عن أبيه قال « جاء 
رجل») |الحديث» وفيه ( ثم انتظره حى صل ( قال : وهذاالمرسل هو الصواب 6 ون نقول ٠.‏ المرسل حجة فيجب 
اعتقاد مقتضاه علينا » ثم رفعه زيادة إذا لم يغارض ماقبلها فإن غيره سا كت عن أنه أمسلك عن الخطبة أولا ». 
وزيادة الثقة مقبولة وعرد زيادته لاتوجب ا حكم بغلطه jy‏ متقبل زيادة » وما زاده مسلم فيه من قوله « إذا جاء 
أحدكم |الجمعة والإمام يخطب فلب ركع ركعتين وليتجوز فيهما ( لاينى كون المراد أن ركع مع سكوت الحطيب 
لماثيت فى ااسنة من ذلك أوكان قبل تحر بم الصلاة فى حال اللحطبة فتسام تلاك الدلالة عن المعارض . 

وهذه فروع "تعلق بال وقدمناها فى باب صفة الصلاة » ويئعين أن لاذلى عنها مظنا : يحرم فى الحطبة 
الكلام وإنكان أمرا ععروف أو تسبيحا » والأكل والشرب والكتابة » ويكره تشميت العاطس ورد السلام . 
وعن ألى يوسف لايكره الرد لأنه فرض . قلنا : ذاك إذا كان السلام مأذونا فيه شرعا ولي سكذلاك فى حالة اللحطبة . 
بل يرتكب بسلامه ماما لأنه به يشغل خخاطر السامع عن الفرض » ولان رد السلام يمكن تحصيله فى كل وقت » 
لاف مماع الحطبة » وعلى هذا الوجه الثانى فرع بعضمم قول ألى حنيفة » أنه لايصلى على النى صلى الله عليه 


إلى الإخخلال . ولألى جنيفة حديث ابن عمر وابن عباس أنهما رويا عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال. « إذا 
حرج الإمام فلا صلاة ولاكلام» والمصير إليه واجب . إن قيل : المصير إليه واجب إذالم يكن له معارض » 
وقد روى«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عن المنبر سأل الناس عن حوائجهم وعن أسعار السوق 
ثم صلى » أجيب بأن ذلك كان.فى الابتداء حين كان الكلام مباجا فى الصلاة وكان يباح فى الخطبة أيضا ثم جى 
بعد ذلك عن الكلام قينا . وقوله (وإذا أذن الموأذنون) ذكر المئذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام حرج العادة » 
فإن المتوارث فى أذان الجمعة اجماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر ال امع » والأذان الأول هو الذي 


54 ش 
على عهد 8 الله صلى الله عليه و 5 ا الأذان ؛ وا قيل : هو ال 1ه قوجوب 0 وحرمة ةليم“ 


والأصيم أن المعتبر هو الأول إذا كان 0 الزوال موه الإعلام به » والله أعام . 
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وسام عند ذكره فى الخطبة . وع ن أىيوسف : يلبغى أن يصلى فى نفسه لأن ذلك مما لايشغله عن سماع الحطبة 
فكان إخراز! للفضيلتين وهو الصواب ؛ وهل يحمد إذا عطس ؟ الصحيح نعم فى نفسه ولولم يتكلم » لکن أشار 
بعينه أو بيده سحين رأى منک را الصحيح لايكره » هذا كله إذا كان قر يبا عیث يسمع ؛ فإنكان بعيدا ل لايسمع 
اختاف المتأحر ون فيه ؛ محمد بن سلمة اخختار السكوت . ونصير بن يحبى اختار القراءة » وعن أى يوسف. 
اختيار السكوت كقول ابن سلمة > وحكى عنه النظر فى كتابه وإصلاحه بالقام ؛ ومجموع ا كر هله أو جما 
فإن طلب السكوت والإنصات وإن كان للاسماع لا لذاته لكن الكلام والقراءة لغير من بحيث يسمع قد يصل 
إلى أذن من بحيث يسمع فيشغله عن فهم مايسمع أو عن السماع . بخلاف النظر فى الكتاب والكتابة ( قوله ولم يكن 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان ) أحرج الجماعة إلا مسلما عن السائب بن يزيد قال : 
كان النداء يوم الدمعة أو له إذا جلس الإمام على انبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام وأى بكر وعمر 
رضى الله عنهما » فلما كان عئان رضى الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء» وفى رواية للبخارى : 
«زاد النداء الثاى ) وزاد ابن ماجه على دار ف السوق يقال ها الزوراء » وتسميته ثالنا لان الإقامة تسمى أذانا كما 
فى الحديث م بين كل أذانين صلاة » هذا وقد تعلق بما ذكرنا من آنه یکن على عهد رسول الله صلى الله عايه وسام 
. إلا هذا الآذان بعض من ی أن الجمعة سنة » فإله من المعلوم أنه كان صلی الله عليه وسام إذا رف المنبر حل 
. بلال فى الأذان فإذا أ كله أحذ صلی الله عايه وساي ف اللنطبة 2 لى كائوا يصاون و ن ظن أنهم إذا فرغ 
من الأذان قاموا فركعوا فهو من أجهل الناس» وهذا مدقوع , بان حر واجه صلى الله عايه يه وسلم كان بعد الزوال 
اا فيجو زكونه بعد ما كان يصلى الأربع» وجب اليك م بوقوع هذا اجوز لما قدمنا فى باب النوافل من 
ميم وأنه كان صلى الله غليه وسا م يصى إذا زالت الشمس رن و يقول : هذه ساعة تفتح فيرا أبواب السماء 
فأحب أن بعد لى فا عمل صالتح ) اك فى حقهم لام أيضا يعلمون الزوال » إذ لافرق بيهم و بين الموذن 
فى ذلك الزمان لآن اعهاده فى دول الوقت 'اعمادهم > بل ربعا يعلدونه بدحول الوقت إيئذن على ماعرف من 
حديث ابن أم مكتوم .وف ان عن ابن ا ان اى صا ل علب ولي كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ) 
وف ای داود عن ابن مر ١‏ أنه إذا كان مک فصلى الجمعة تقدم فصل ركعتين 9 تقدم فصلى أر عا » وإذا كان 
اده عل ال م رجم إلى بيثة فصل ركعتين وم يصل ف المسجد » فقيل له » فقال : کان رسول الله صلى 


حدث فى زمن عمّان رضى الله عنه على الزوراء > وكان الحسن بن زياد يقول : المعتبر هو الأذان على المنارة لأنه 
لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع اللحطبة » وربما تفوته الحمعة إذا كان بيته بعيدا من الحامع > 
وكان الطحاوى يقول : المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذى كان للجمعة علىعهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلاك فى عهد ألى بكر ومر وهو اخختيار شيخ الإسلام . والأصح أن المعتبر 
فى وجوب السعى وكراهة ع هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال لصولل الإعلام به مع ماذكرنا فى قول 
اسن 7[ نفا وهو انعتيار شهس الأثمة السرحسى 1 


ايت 


( باب صلاة العيدين ) 


قال ( وجب صلاة العيد ع ى کل من جب عليه صلاة اة وف الخامع الصغيز : عيدان اجتمها 9 يوم 


لله عليه وسل يفعل ذلك » فقد أثبت ستا بعد الجمعة بمكة , فالظاهر ألما ستة » غير أنه إذا كان بالمديئة وفيها 
ازل المهياً له صلى فيه وهوء بمكة ق صلاة الجمعة إا كان مسافرا فکان يصليها فى المسجد فلم بعلم ابن تمر كل 
ما کان ل بيته بالملدينة فهذا مل اشوبلاف اسل ال ف البلدين 4 فهذا البحصث يفيك أن السئة رها س وهو قول 
أى يوسف ءوفيل قونهما . وأما أب و حليفة فالسنة بعدها عنده أربع أعيذا عاروى عن أبن مسعود « أنه کان بص 
قبل الجمعة أربعا وبعدها أر بعا ( قاله الترمذى ف امع 3 وإليه ذهب اه ن المبارك والأورى .وق نه مع 
عن. أ هر برة عن الى صلى الله عليه وسم ) إذا تبر لى أحدكم ام فايصل” بعدها أربع ركعات ٠‏ ول ذكر 
الود اودع الزن رن أنه كان إذا صلى ف المسعحد صا لى أر بعا 8 وإذا ہہ لى ف بيته صل ركعتين . والله سا ذه أعلم . 


( باب صلدة العيدين ) 
لإحفاء ف وجه المناسبة بين صلاة العيد والامعة ؛ ولما اشر ات صاذؤة العيد والتمعة ف الشرو١ا‏ ط حي 
الإذن العام | إلا الخطرة لم جب صلاة العيد إلا على من نجب عليه ابلحمعة ؛ و اختصت الجمعة بزيادة قوة الافتراض 
فقدمت ( قوله وق ابدامع الصغير ) ذكره لتنصيصه على السنية » وف النهاية لةالفته لما فى القدورى وهودأبه 
فى كل ماتخالف فيه رواية الجامع والقدورى ؛ وهذا سمو ؛ فإن القدوى لم يتعرض لصفة صلاة العيد أصلا . وقوله 


( باب العيدين ) 


أى پاب صلاة العيدين لان الكلام ف كناب الصلاة حلذف المضاف العام به ٤‏ وسمى يوم العيد بالعيد لن لله 
تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده » ومناسيتها لصلاة الجمعة فى أن كلد 5 صلاة نهارية توتدى يجمع عظم 
جور الم رأءة فہہ | و شرط لاسحداهما اما يشرط 1 سو قر الحطية 38 و يشار کان أ ف ی التكليف فاا 
جب على من تحب عليه الجمعة » وقدم الدمعة لمو ا كونما ذر بضسة او لكارة وقوعها . قال (ونجب صلاة العيد 
على من جب عليه الجمعة) لاتب صلاة العيد على المسافر والعبد والريضى کالم للمعى الذى ذ كرنآه ۳ راب 
الجمعة . فإن قيل : حال العبد هنا ليست كهى ف الجمعة إذا أذن له المولى لآن للجمعة حلفا وهو الظهر فلم وب 
اسدمعة 4 وههنا لاحاف فكان الواجب الوجوب إذا ا امول سار بالاذن حي أن امد لذافم لاتصير مملوكة 
له بالإذن لا غير مس شنا على المولى 3 فبقى اسلوال بعد الإذن کھی قباه ۸ای الج فاه لار يع عن دة 5 الإسلام 
وإن حج بإذن مولاه 2 وأعاد لفهل دامع الصغير ها اة روايته أرواية القدورى .ذإ زه ذكر ی‌القدوری رافظ 
الواجب 4 وف اسلا امع الصغير يلل السئة ¢ واارا اد من اجماع العيدين کون ډوم النطرأو الأضحى و التمعة ) 


( باب العيدين ) 


( قوله أجيب بأن المنافع لاتكون” ملوكة له بالإذن ) أقول : قال العلامة الكاكى : ألا ثرى أن العبد لو حنث فى ميه فكفر بالمال 
بإذن المول لايحوز لأنه لاملكه بإذنه » كذا فى مبسوط شيخ الإسلام انى 1 


الات 
واد فالأول سئة » والثالى فريضة > ولا برك واحد مهما . قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على السنة » 
والأوّل على الوجوب وهو رواية عن أنى حنيفة . وجه الأوّل مواظبة انى صل الله عليه وسلم عايها > ووجه 
الثانى قوله صلى الله عليه وسلم فى -حديث الأعرالى عقيب سؤاله « قال : هل على" غیرهن ؟ فقال : لا إلا أن 
تطوع » والأول أصح ؛ وتسميته سنة لوجوبه بالسنة ( ويستحب ف يوم الفطر أن يطعم قبل أن حرج إلى المصلى 
ويغتسل ويستاك ويتطيب) لما روى وأنه عليه الصلاة والسلام كان بطم يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ». 
وكان يغتسل فى العيدين ) ولأنه يوم اسجماع فيبن فيه الغسل والطيب كا فى الجمعة ( ويلبس أحسن ثيابه ) لأنه 


وجب صلاة العيد على من جب عليه الجمعة زيادة فى البداية ١‏ قوله وجه الأول مواظبة النى صلى الله عايه و 
أى من غير ترك وهو ثابت فى بعض النسخ » أما مطلق الم اظبة فلا يفيد الوجوب » واقتصر المصنف لما رأى أن 
الاستدلال بقوله تعالى ۔ و لتكبر و االلهعلى ماهدا كم غير ظاهر لأنه ظاهر ی التكبير لأصملؤة العيد » وهو يصدق 
على التعظم بلفظ التكبير وغيره » ولو حمل علىخصوص لفظه كان التكبير الكائن فى صلاة العيد غر جا له عن 
العهدة ( وهولايستازم وجوت اإصلاة لجواز حاب شی ء ف #سذول 4 می كن فعل سنه صبلاة العيد وجب 
عاية التكبير . نهم لو وجب ابتذاء وشرطث الصلاة ف كته وجيت الصلاة لان إنجاب. المشروط اك أب ال رط 
لكنه ل يقل يه أ 4 وکا الاستدلال بأله شما ر للدين مقصودا الماثه يقام ايتداء 4 لحلاف الآأذان وصلاة 
الكسوف لأنه لغيره فتجب كالجمعة غير مستلزم لحواز استنان شعار كذلك مع أله تعدية غير حكم الأصل إلى 
الفرع ؛ إذ حكم الأصل الافتراض إلا أن يجعل اللز وم فيصح القياس » وكونه على حلاف قدر ثبوته ف الأصل 
غير قادح بل ذلك واجب فا إذا كان حكم الأصل بقاطع > فإنه إذااعدى بالقياس لايثبت ف الفرع قطعا لان 
القياس لايفيد القطع أصلا ( قوله والأول هو الأصح ) رواية ودراية للمواظبة بلا ترك » وحديث الأعرالى إما 
لم يكن عمله لأنه من آهل البوادى ولا صلاة عيد فيها أوكان قبل وجوبها ( قوله أن ولمع اوناك ؛ ويستتحب 
كون ذلك المطعوم حاوالما فى الببخارى وكان صل الله عايه وسام لايغدو يوم الفظر حی بأكل تمرات ويأكلهن 
وترا» وأما حديث الغسل العيدين فتقدم فى الطهارة 0 وحدیث ليسه جبة فئلث أو صوف غریب . وروی البييى 
من طر يق الشافعى ) أنه صلى الله عليه وضام كان ا برد حيرة ف كل 2 ( ورواه الطبرالى e‏ ركان 
صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء ) انہی ۾ واعام أن اة الم راء عبارة عن ثوبين ن ن لعن 


وغلب لفظ العيد الحفته 4ا | فى العمرين أو لذكورته كاف القمرين ( ولا يثك واحد منهما ) أه ما الجمعة فلأنها 
فريضة أن العيد فلن تر کها بدعة وضلال . قوله ( وجه الأول مواظبة النى صل الله مايه وهام عليها) وق 
بعض النسخ وقع بلفظ من غير ترك » وهو لامختاج إلى عناية » وى بعنهما ليس كذلاث ويحتاج إلى أن يقال معناه 
ذلك » وإنما تركه اعتّادا على ماذكر ىآآخرباب إدر اك الفريضة ولا سنة دون المواظبة » والمواظبة إنما تكون دليل 
الوجوب إذا كانت من غير ترك . وقوله ( وجه الثانى ) ظاهر . 


( قال المصئف ؛ والأول أصم ) أقول : قوله فى دواية الحامع ولا ولدواط دما ينه اوجرب ( لوال لبن العيد ) أقول ؛ 
أي على لل الممعة 


الات 
عليه الصلاة والسلام كانت له جبة فنك أو صوف يلبسها فى الأعياد (ويكئدى صدقة الفطر ) إغناء الفقير ليتفرغ 
قلبه الصلاة ( ويتوجه إلى المصلى » ولا يكبر عند ألى حنيفة رحمه الله فى طريق المصلى » وعندهما يكبر ) اعتبارا 
بالأضحى .وله أن الأصل ف الثناء الإحفاء» والشر 5 وردبه قالأضحولأنه يوم تكبير » ولا كذلاك يوم الفطر 


خطوط حمر وحضر لا أنه أمر كت ء فليكن عمل البردة جلها ( قو له ويتوجه إلى المصلى ) lS‏ حرج 
الإمام إلى الحبااة ويسعخلفمن يصلى بالضعفاء ار بناء على | أن صلاة العيد فى مو ضعين جائز ة بالاتفاق , 
وعندك ود جوز ف ثلا لمر واضع ولنم Amd‏ اذاف فل له دلا ورج العمجاثز للعيك لا وات 0 ولا حرج سم الاير إل 
الخبانة » واحتلفوا فى بنا ء امثير ET‏ : قال عم 8 7 يكره » وقال شواهر زاده ١‏ س ن ی زمائنا ۰ وعن 
ای -حنيفة لابأس په ( قوله و لا يكير ال ) اماف ف المهر با الک بعر ف الفطر لا أفنلة لاه دا حل ف موم کر 
الله تعالى ؛ فعندهما نجهر به د كالأضحى ۾ وعنده لاجهر ٠‏ ورعن آی حدم ؛ كقوهما 1 وك الخلاصة ما يفيك أن 
لحلاف فأصل الشكبير ولیس بٹی ء٠‏ إذ لا منم من ذكر الله بساثر الألفاظ ف شی ع 2 الأوقات بل من إيقاعهه 
على وجه البدعة . فقال أبوحنيفة : دف الصوت بالذكر بدعة الف الأمر من قوله تعالى ‏ واذكر ربك ف 
ساگ تضرعا و لحيفة و دون الور كن القول فيقتصر فيه على مورد الشرع » وقدورديه فى الأضحى و ۵ر قوله 
تعالى ‏ واذکروا الله أيام معدودات ‏ جاء فى التفسير أن المراد التكبير فى هذه الأيام > والأولى الا كتفاء فيه 
بالإجماع عليه لا سنا کر ف قوله تعالى- و لتكبروا الله على ۳ و فإك قيل : فقد قال تعالى- ولتكلوا العدة 
ولتكبروا الله على ماهذا كم - وروی الدار قطبى عن سالم أن عبد الله بن عير بره 0 أنا رسو ل الله صلى الله عليه 
وسام كان يكير فق الفظر من حين حرج من بیت حى بای المصلى» فاو اب أن صلا العيك فا التكبير 3 والذ كور 
ف الآية بتقديركونه أمرا على ماتقدم فيه أعم منه وما فى الطريق » فلا دلالة له على التكبير المتنازع فيه بلحوازكونه 
ماق انصلاة 4 وما كان دلالما عليه ظنية لاحمال التعظم كان الثابت الوجوب 5 والحديث الم كور ضعيف 
کو سی بن کید بنعطاء الى الطاهر المقدسى 4 ثم ليس فيه أله كان مجهر به وهو 0 المزاع 3 وكذا روف الام 
ر اهر . نعم روى الدار قطى عن نافع موقوفا على ابن مر : أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم 
الأضحى بجھر بالتكبير حى أن المصل * ۴ يكبر ہی يأى الؤمام . قال الببوى : الصحييح | وقفه عا ل ابن مر »وقول 
صالى لايءارض به عموم الآية القطعيةالدلالة : أعبى قوله تعالى - واذكرر بلك إلى قوله ‏ ودون اهر ب وقال صل اللهعليه 
00 خير الذ كر الى ) فكيف وهومعا ررض بقول مها فى آخخر . روی عن ابنعباس ١‏ أنه مم الام ں يكبر ون فقال 
لقائده : أكبر الإمام ؟ قبل لا » قال : أن" الناس ؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النى صل الله عليه وسلم فا كان . 
أجل يكير قبل الم وقال أو جعفر 9 لاينيغى أن " م العامة عن دلا لقلة ر غبمهم ف اخيرات ¢ و ستحب أن 


وقوله ( ولا يكبرعند أ ىحنيفة ف طريق المصلى) يعنى جهرا ف الطريق الذى يرج منه إلى عيد الفطر و هذه رواية 
المعلى ا ىعن أستاذها بن عمرانالبغدادى عذه أنديكبر فى طريقالمصبلى فى عيد الفطر جهرا وبه أحذ 
أبويوسف ومد اعتيارا بالأضحى .وجه الأول أن الأصل ی الٹناء الحا ف والشرع ورد به ف الأضحى لاه 
يوم تكبير »قال اللدتعالىو اذ کر وا الله ف أيام معدودات_جاء فالتفسير أن المراد به التكبير فى هذه الأأيا يام (ولاكذلك 
يوم الفطر) لأنه لم يرد به الشرع مولس فى معناه أيضا لأن عيد الأض.م ی اختص بركن هن أركان الحج »والتكبير 
شرع عله E‏ ل الحج ولیس فى شوال ذلك .فان قيل,: لانسا أن الشرع لم يرد به فان الله تعالی قال_و لتكملوا 


س 

3 1 01 00 
(ولا ينذفل فالمصل قبل العيد ) لآنه عليه الصلاة والسلام ل يفعل ذلاك ممع حرصه على الصلاة ) ثم قبل الكراهة 
فى المصلى خحاصة » وقيل فيه وف غيره عامة لأنه عليه الصلاة والسلاملم يفعله ( وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس 
دحل وذنم إلى الزوال » فإذا زالت الشمس خرج وقنها) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى العيد والشمس على 

فیک ر ممح أو رشن ولما شبدوا بالملال بعك اازوال أمر باحر وج إل المصلى م الغد 


برجم من غير الطريق الى ذهب منها إلى المصلى لأن مكان القربة يشمد ففيه تكثير للشمود ( قوله ولا يتغل 
2 المصلى قبل صلاة العيد) وعامة لاع على 5 اهة التنفل. قبلها 2 المصلى والبيت وبعدها ف المصلى شخاصة ١‏ 
لما الک ہا الستة عن ابن عباس )0 أن الى صلى الله عليه وسلم حرج فصل rr‏ العيد م صل" قبلها ولا بعدها ) ( 
وأخرج الرمڈى عن ن گر( أنه حرج ف وم عيك فلم يصل فياها ولا بعدهأ ¢ وذكر أن انی صل الله عابية 
وشم فعله) حه الرمذى » وهذا الاي بعد الصلاة عمول عليه ف المصلى لما روى ابن ماجه : ۽ أخير نا عمل بن 
ھی عناشيم بن جيل عن ٠‏ عيك الله بن عمروالرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل + بن ألى طا لب عن ٠‏ عظاء ن سيار 
عن ألى سعيك االحدرى قال )0 كان رسول الله صلى الله عايه وس لايصلى قبل العيد شيا فإذا رجع إلى مز له صل 
ركعتين) ) قوله لذن النى صل الله عليه ولد ل ل بص العيد الح ( استدل بالتديثين عل أن وقما من الارتفاع 
إل اأزوال 0 وذكر الحدیث الأول 3 ذکر .وق ای داود وابن مأجه عن يزيد بن خير بصم المعيجمة قال : 
(خرج عبد الله بن بسر رضى الله عنه صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم مع الناس يوم یک فط واک 


فأنكر إبظطاء الإمام فقال 1 : إنا كنا نأ مع النى ضلى الله عليه و 


قد فرغنا ساعتنا هله » وذلاك حين اللُسبويح )صن مجاه 


العدة ولتكبروا الله على ماهدا كم ۔ آخبر بالتكبير بعد [ كمال عدة أيام شور رمضان » وروی نافع عن ابن مر 
تسول الله صلى الله عايه وسام كان رع يوم الفطر ويوم الأضحى رافعا صوته بالتكبير » وهذا نص 
ف الباب . أجيب بأن المراد عا فى الآبة التكبير فى صلاة العيد » والمعنى صلوا صلاة العيد وكبر وا الله فما » ومدار 
الحديث على الوليد بن محمد عن الزهرى »> والوليد مثروك الحديث . قال ( ولا يتنفل ف المصلى قبل العيد ) 
التنفل قبل صلا ة العيد في المصلى وغيره للإمام » وغيره مكروه کا ف الكتاب » وقد ورد الى 'والإنكار ف ذلاك 
عن الصحابة كثيرا . روى عن أنه ن مسعود وجذيفة :ها ة قاما فمهيا IL‏ ناس عن الصلاة قبل الإمام يوم الفظر 
وروی أن عليا حرج إلى المصلى فرأى قومايصلون فقال : ماهذه الصلاة الى ل نكن نعرفها على عهد رول ال الله 
صل الله عليه وسلم ؟ فقيل له : ألا تنباهم ؟ فقال' : أكره أن أكون الذى ينبى عبدا إذا صلى » وقوله ( خاصة 
وعامة ) نصب عل الحال من الضمير الذى ق المستقر فى الظرف . وقوله ( وإذا حلت الصلاة ) عبر بالهلال عن 
جوازها لأنباكانت حراما قبل ار تفاع الشمس لما مر فى الحديث . وقوله (لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى 
العيك والشمه ن على قید رمح )أ ی قدر رمح ( أو رمين ) دليل دخول الوقت . وقوله (ولما شهدوا بالهلال ) دليل 
خروج ج الوقت » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام (أمر بالحروج | إلى المصلى من الغد) لأجل الصلاة » وكان ذلك 
تأخيرا بلا عذر سهاوى » ولول حرج الوقت لما فعل ذلك لأن الصلاة ىوقا أولى » ا 


( قوله وكان ذلك تأخيرا بلا مذر سماوى ) أقول : أى التأخير إلى الغ 
٠١ (‏ - فتح القدیر حش - ۲ ) 


الا 
( ويصل الإمام بالناس ركعتين » يكبر ف الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها » ثم يقرأ الفانحة وسور ة٠‏ و يكبر تكبيرة 
يركع بها . ثم يبتدئ فى الركعة الثانية 0 » ثم يكبر ثلاثا بعدها ٠‏ ويكبر رابعة بركع بها ) وهذا قول ابن 
مسعود » وهو قولنا . وقال ابن عباس : يكبر ف الأولى للا فتتاح وخمسا بعدها) وفى الثانية يكب رمسا ثم يقرأ . 
وى رواية يكبر أربعا» وظهر عل العامة اليوم بقول ابن عباس لأمر بنيه الحافاء . فأما المذهب فالقول 
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النووى ف الخلاصة . والمراد بالتسبييحالتنفل وف أنى داود والنسالى : أن ركبا جاءوا إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يشهدون آم 1 أن املال بالأأمس ارم أن يفطروا : وإذا أصبحوا غدوا إلى مصلام . وبين ف 
رواية ابن ماجه والدارقطى أ م قدموا اخمر اهار . ولفظه عن ابن عير بن أنس : حدثى ممروهى م٠‏ ن الأنصار 
من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسا قالوا و آعم ی علينا هلال شوال فأصبحنا صياها . فجاء ركب من آختر 
النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسا أنهم رأوا املال بالأمس » فأمره ر سول الله صل الله عليه وسا 
أن يفطروا وأن غر جوا اعيام من الغدى قال الشيخ جمال الدين: و بهذا اللفظ حسن الدار قطنى إسناده . هذا 
و حه النووى فى الخلاصة ۰ ولا می بعد هذا أن لفظ آآخر النبار يصدق على الوقت المكروه من بعد العصر 
وقبله ۰ فأمره صل الله عليه و باللتروج م ن الغا لايس > كونه روج الوقت بدخخول الزوال 1 
کو نه للكر اهة ف ذلك الوقت ۰ فلا بد من د لون يغيد أن الراد 1 آخر اللهار ما بعد الظهر » أو يكون فى تعيين وقتها 
هذا إجماع فيغنى عنه » وقد وجد ذلاك الدليل وهو ماوقع ف بعفى طرقه من رواية الطحاوى : حدثنا فهد > 

حدثنا عبد الله بن صالدم ؛ حدثنا هشم بن بشبر عن ی بشر جعفر بن اياس عن ألى عمير بن أنس بن مالك » 
أخير نی عمومتى من الأنصارر أن املال خی على الناس لحر ليلة من شمر رمضان فى زمن رسول الله صل الله 
عليه وسلم فأصبحوا صياماء فش دوا عند رسول الله صلی الله عليه وسلے بعد زو ال الشمم ن أنهم رأوا املال الليلة 
الماضية . امن سول الله صلى الله عليه وسار النامن بالفط ر فأفطروا تلاك الساعة > و حرج مم من الغد فصلى 
م صلة ليد رتوا وهذ قو ان مسعود الأ روی عن وسول اله ص اق عه وم مايا رأ 
الشافعى ومايوافق رأينا » وكذا عن الصحاية . اما ماعنه صلی الله عليه وسام “> فى أن داود وابن ماجه عن عائشة 
« کان صلى الله عليه وسلم يكبر ف العيدين ف الأولى بسبع وی الثانية مس قبل الق راءة سوى تكبير فى الركوع ( 
ورواه اجام وقال : تفرد به أبن طيعة ؛ وقد استشمد به مسام . قال : وق الياب عن عائشة وابن حمر وأ هريرة 
والطرق م فاسدة » وق أنى داود واين اجه أيضا عن عبد الله بن تمرو بن العاص قال : قال الى صلى 
الله عليه يه وسلم « التكبير ى الفطر سبع ف الأولى ومس ف الثانية و القرا اءة بعدهها كلتيهما » زاد الدار قطى بعد 
« وخمس ف الثانية سوى تكبيرة الصلاة» قال النووى : قال الرمذى ف العلل : سألت البذارى عه فمّا ل يح .. 


سم 


لاجمل إلا عل الأول مهما أمكن ٌ وقوله (ويصللى الإمام بالناس ركعتين ( ظاهر ۽ وسواصله أن الزوائد عندنا 
ثلاث » والموالاة ف القراءة نخلافا له . وقوله (وظهر عمل العامة ) أى عمل الناس كافة ( بقول ابن عباس مر 
بنيه اللخلفاء ) فإن الولاية لما انتقلت إلبهم أمروا الناس بالعدل ف التكبيرات بقول جدھ م وكتبوا فى مناشيرهم ذلك 

وعن هذا صلل أبو يو سف بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد وكير تكبير ابن عباس 0 صلی حه ره 
وأمره بذلك » وكذا روى عن محمد لامذهيا واعتقادا » فإن المذهب هو القول الأول وهو قول ابن مسءود وهو 


¥8 


الأول لأن التكبير ورفع الأبدى حلاف المعهود فكان الأخذ بالأفل أولى ثمالتكبيرات من أعلام الدين حى يجهر 
به فكان الأصل فيه يه المع وق الركعة الأول يحب إطاقها بتكبيرة الافتتاح لقوما منحيث الفرضية والسبق > وق 


وأخخرج الأُرمدى وابنماجه عن ل کشر بن عبد الله بن #رو بن عوف الأزلى عن أيه عه ن تجاه ( ار ل الله صلى 
الله عليه وسا مكبر ف العيدين الأول سبعا قبل القراءة وال لحر یا قبل القراءة) قال الرمذى : حدیٹ خسن 
وهو a‏ شی ء روى ف هذا الباب . وقال قعلله الكبرى : شألت عمد عن هذا الحديث فقال : ليس ی هذا 
اباب اصح منه و به أقول . وقد رويت أحاديث عدة غيرها توافق هذه » وق أنى داود مايعارضها » وهو أن 
سعيد بن العاص وسأل أبا موسى الأشعرى وحذيفة بن الهان : كيف كان ل الله صلی الله عليه م اي يكير 
ف الأضحى والفظر ؟ فقال أبو مومى : كان يكبر أربعا تكبيره على الحنائز »> فقال حذيفة : صدق › 
ْ فمَال أبو موسی : كذلاتك كنت أكبر ف البصرة حيث كنت علووم | ) سكت عله او داود ثم المنذرى فی مختصره ) 
وهو ماحق يئين » إذ تصديق حذيفة رواية لثله » وسكوت أنى داود والمنذرى تھب حح أو سین منهما » 
وتضعيف ابن الحو زی لهبعبدالرحمن بن ثوبان نقلا عن ابن معين والإمام أحمد معارض بقول صاحب التنقيمح فيه 
وثقه غير واحد . وقال ابنمعين : ليس به بأس ٠‏ لكن أبو عائشة فى سنده . قال ابن القطان : لا أعرف حاله . 
وال ابن حزم : تجهول ؛ ولوسام فحديث ابن طيعة ضعيط أيضا به لولم ظهر فيه سبب غيره فكيف وقد بان 
| ضرا به فيه ؟ و فيدعن ابن طيعة عن يزيد بن ألى حبيب عن ن اأزهرى » ومرة عنه عن عقيل عن الزهرى ٠»‏ 
وقيل عنه عن ای الأسود عن عروة عن عائشة > وقي عنه عر ن الأعرج عن أىهرير ة . قال الدارقطى : 
والاضطراب فيه من ابن لهيعة » واللحديثان اللذان يليانه منع الثول هما ابن القطاث فى کار رلو قال 
وحن إن حرجنا عن ظاهر اللفيظ لكن أوجبه أن كثير ین عبد الله عندهم مروك . قال أحمد : لايساوى شيئا ٠‏ 
وضرب على حديثه ف المسئد و يحداث عنه . وقال ابن معين : لیس حديثه بشى ء. وقال النسائى والدار فطنى . 
مىروك > وقال أبوزرعة :و : ی الحديث 3 وأفظع الشافم بی رحمه الله فيه القول . وقال ابه ن حنبل ر هه الله : 
ليس ف كير العيدين عن 9 سّ الله عليه وسلم حديث بح > وإنما آحذ فيه بفعل أنى هريرة . وأما ما عن 
الصحابة فأ خرج عبد الرزاق أخيرنا سفيان] الأوزى عن أ إو ق عن علقمة والأسود وأن ابن مسعو د كان يكبر 


ف العيدي: س( n‏ قبل اله راعة 3 ثم يكبر فی رکم 3 وفالثانية يقرأ 5 ف فاذا فرغ كبر أ رانم ( أخيرنا معور 


ا 


عن ألى إا 5 عن ٠‏ عاف والأسود قال * ف كان انق مسعواد سا[ سا و عند حا رة واو مو سی الأشعرى 5 ا سعيلك 


ابن العا عن التكبير أ ف صلاة العيك 3 سحل رھ : و ري ٠‏ 5 2 0 . 1 ا فإنه 5 7 


م م 


ت بصن ی مرا يجح مه يمي سه ١‏ سبي سسب + ميم جيم مس 


ص 


مذه ب تمر وأى مو مى الأشعرى وحذيفة وابن الزبير وآ هريرة وألى مسعود الأنصارى . فكان أولى بالأخل 

وقال أبوبكر الرازى : حدث الطحاوى مسندا إلى البى صلى الله عليه وسام « أنه صلى يوم العيد وكير أربعا » 
ثم أقبل ہو جهه حين انصرففقال : أربع لاتسهو كتكبير الحنائز » وأشار بأصابعه وقبض إببامه) ففيه قول وفعل 
وإشارة إلى أصل وتأ كيد فلا جر م كان الأخد به أولى . وأراد بقوله أربعا : أربع تكبيرات متوالية » ولأن التكبير 
ورفع الأيدى من حيث المجموع حلاف المعهود ف الصلوات » فكان الأحذ بالقليل أولى : ثم التكبير من أعلام 
الدين حى يجهر به كتكبيرة الافتتاح ٠‏ وكان الأصل فيه المع لأن ابلمنسية علة الضم ؛ فى الركعة الأولى يجب 


5 


الثانيةلم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الهم إلا ؛ والشافعى أخل بقول ا » إلا أنه حل المروى 
كله على الزوائد فصارت التكبيرات عنده مس عشرة أو ست عشرة . 


بعد القراءة . طريق آآخر رواه ابن أبى شيبة : حدثنا هشم 4 حيرا عالد عن ارشع ىعن مسروق قال : ركان 
غيل الله بن مسعود يعلمنا التكبير ف العیدین ذ س تكبيرات س ف الأولى وأربع ف الآخرة 4 ويوالى بين اله راءثين) 
والراد باللخمس تكبيرة الافتتاح والركوع وثلاث زوائك 6 وبالأربع بتكبيرة || رکوع . ظريق لحر رواه يمرل بن 
اسن : أخخيرنا بو حنم 4 عن حماد بن ألى سلمان عن إبراهم النتخعى عن عبد الله بن مسعود ۾ وكان قاعدا فی مسك 
الكوفة ومعه حل فة بن الهان وأبو موسى الأشعرى 0 فرج عام الوليد بن عقبة بن ألى معيط وهو أمير الكوفة 
يومئد فقال 0 إن غدا عد فكيف أصنع »؟فقالا : ا عبد الر من 8 فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلى 
بغير أذان ولا إقامة » وأن يكبر فى الأولى خسا وق الثانية أربعا » وأن بوالى بين القراءثين » وأن مخطب 
بعد الصلاة على راحلتهع قال الرمذى :وقد روى عن أبن مسعو د أنه قال J;‏ ف التكبير ی العید رع تكبيرات , 
٤‏ الأولى حمسا قبل القراءة »وق الثانية يبدا بالقراءة ثم يكبر ارا امع تكبيرةالركوع ) . وقد روی عن غير واحد 
من الصحابة نحو هذا . وهذا أثر سيم قاله محضرة جماعة من الصحابة . ومثل هذا حمل على الرفع لأنه مثل نقل 
أعداد الركعات . فإك قيل : روى عن ألى هر رة وابن عباس رضى الله عنم ماعالفه . قلنا : غايته معارضة » 
ويمرجح أثرابن عد بان مسو د مع أن المروى عن ابن عباس متعارض ؛ فر وی عنه ک هم من رواية ابن 
أنى شيبة ۾ حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عظاء « أن ابن عباس كبر ق عيد ثلاث عشرة سبعا ف الأولى وستا 
فق الاخرة ) , حا يزيد بن هروك أخبرنا حميد عن عار ین ی عار( أن ابن عباس كبر ی عید لی عذرة لكبيرة 
سيعا ی الأولى وخمسا ف الآخرة . وروی عنه كذهينا 4 فروى ابن ألى شيبة :حدثنا هشم أخيرنا الد اسلدلاء عن 
عبد الله بن الحارث قال : «صلى ابن عباس يوم عید فكبر تسع تكبيرات همسا فى الأولى وأربعاق الأخرة » ووالى 
بين القراءتين) ١‏ ورواه عيك الرزاق وزاد فيه : وفعل المغيرة بن شعبة 4 مثل ذلاك فاضطر ب اأروى . وأثر ابن 
مسعو د لولم سل کان مقدما فكيف وهر سالم لاضطراب معار ضه ¢ وبه يبر جح المرفوع الموافق له و متس ثر جيتح 
الموالاة بين القراءتين منه بأن التكبير ثناء والاناء شرع ف الأولى أول وهو دعاء الافتتاح فيقدم تكبيرها » وحيث 
شرع ف الثانية شرع مو حرا وهو القنوت فيو حر تكبير الثانية على وفق امهو در قوله والشافعى أخول بقول ابن 
عباس ) يعنى المروى عنه من التكبيرات ثلتى. عشرة أو ثلاث عشرة » والمصنت لم یذ کر الروايتين هکذا عنه بل 
إنه يكبر فى الأولى للافتتاح وخسا بعدها »وف الثانية خسا ثم يقرأ أوأر بعاء إلا أن هذا بعد ماعلم من طر يقتنا أن 


إلحاقها , بتكبيرة الافتتاح لقو ا SNE‏ 0 وق الثا لية ھ لم پو جد | لا تكبيرة الركوع فوجب اليم إلمها. 
وقوله ( والشافعئ أخذ بقول ابن عباس إلا نفس اوی على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمسة عشر أو 
ستة عشر ) فيه اشتباه » لأن قوله حمل المروى إما أن يريد به المروى فى هذا الكتاب بقوله أولا . وقال ابن عباس : 
يكبر فى الأولى للافتتاح وخسا بعدها » وف الثانية يكبر خسا ثم يقرأ . وف رواية : يكبر أربعا أو غير ذلك » فإن 
كان الثانى كان فى الكلام تعقيد يعلو قدر المصنف عن ذلك » وإن كان الأول ل ترت التكبيرات إلى ذلك المقدار 
لآن الزوائد فيه تسم أو عشر » وبالأصليات تكون نى عشرة أو ثلاث عشرة . وأيضا قال : وظهر عمل العامة ' 
اليوم بقول ابن عباس » ثم قال : والشافعى أخذ بقول ابن عباس » وذلك يقتضى أن يكون عمل العامة اليوم على 


VY 
لاترفع‎ ١ قال ( ويرفع يديه فى تكبيرات العيدين ) يريد به ما سوى تکبیرتى الركوع لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
الأيدى إلا ف سبع مواطن ) وذكر من انما تكبيرات الأعياد . وعن أىيوسيف أنه لايرفع . والحجة عليه ماروينا‎ 


كل مروى فالعدد حمل عل شموله الأصليات والزوائد تلتفت منه إلى كون الأروى عنه ثلاث عشرة تكبيرات ٠‏ 


الافتتاح والركوعين مع العشر أو لسع 3 فا كتى بهذا القدر دن الازوم ف الإحالة على المروى عن ابن عباس 1 


A 


إلا أن عد تكبيرة الافتتاح فى الأو لى دون تكبيرة القيام فى الثائية لخصيص من غير مخصص: وعلى اعتبار ها إ عا يع 
الالنفات إلى كون المروىأر بع عشرة وثلاث عشرة . فإن قبل : الخنصص اتصال الافتتاح بالزوائد. قانا: فلم يتجه 
عد تكبيرة ركوع الأولى وعلى عدم اعتباره بقع الالتفات إلى كونه أحد عشر أو عشرا ( قوله وذكر من حملما 
تكبيرات الأعياد ) تقدم الحديث ف باب صفة الصلاة وليس فيه تكبيزات الأعياد. والله تعالى اعلل : فا روىعن 
ای بوسف أنه لاترفع الأيدى فما لايحتاج فيه إلى القياس على تكبيرات الحنائز . بل يك فيه كون المتحقق من 
الشرع ثبوت التكبير ولم يثبت الرفع فيب على العدم الأصلى . ويسكت بین کل تكبيرثين قدر ثلاث تسببحات 


فإن الموالاة توجب الاشئباه على الناس ؛ وإك كاك هن الكيرة ميث لايكى ل دفع الاشتباه عنم هذا القدر فصل 
ا قر 


0 


كير أو کال یکی اذك اقل سی اقل 3 وليس بين التكبيرات عناءنا ذكر مسئوك لأنه لم ينقل . ويلبغى ان / 
2 ركعى العيك يسوج اسم ريباك الأعل و هلأتاك حديث الغاشية 55 ا حايمة عن ابرا هم بن مورك بو المنثشر 
عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعماك بن شير عن النى صل الله عليه وم و آنه كاك يقرأ ف العيدين وم الجمعة 
سروح اسم ربلث الأعلى 3 هل أتاكحدیث الغاشية ) واا حليفة رهه الله مرة فق العيدين فقط . 


[فروع ] أدرك الإمام راكعا حرم 3 ثم نغاب على ظنه إدر اكه فالركوع إن كير قا عا کر قائما ثم ركع 


خسة عشر تكبيرة أوستة عشروليس كذاك . وإزالة ذلك أنيقال : روى عن ابنعباس روايتان: إحداها أنه يكبر 
ف العيدين ثلاث عشرة تكبيرة» و الأخرى أنه يكبر ثنتى عشرة تكبيرة + ففس رعلاوئنار وايته بأن ذلك إنما هو بإضافة 
الأصايات لأن الأصليات ثلاث : تكبيرة الافتتاح » و تكبيرتا الركوع ف الركعتين» فإذا أضيفت إلى خسة وخسة 
اك تا عفن > و إذا أضيفت إلى خمسة وأربعة صارت ثنى عشرة : وعلى هذا عمل العامة اليو م ( وحمل الشافعى 
روف غل الزوائد) فإذا أضيفت إليها الأصايات صارت خسة عش رأو ستة عشر » فكان مراده بالمروى ماروى 
عن ابن عباس : ولا تعقيد فى ذلك لأن التفسير اذ كور ف الكتاب يدل عليه . ومعنى قوله وظهرعل العامة اليوم. 
بقول ابن عباس على تفسير علمائنا لاعلى ماحمل عليه الشافعىي : وبظهر من هذا البتة أن ماعليه عمل أصعابنا إتما 
هو ذهب ابن عباس لامذهب الشافعى . قال فق الط : ثم عماوا برواية الزيادة ف عيد الفطر وبرواية النقصان 
فى عيد الأضحى عملا بالروايتين :وخخصوا الأضحى بالنقصان لاستعجال الناس بالقرابين . وقوله ( ويرفع 
يديه ی تكبيرات العيدين ) ظاهر ولیس بين التكبيرات ذكر مسلون . وروی عن اى حنيفة أنه يسكت بين كل 
تكبيزتين بقدر ثلاث تسبيحات لأن صلاة العيد تقام مجمع عظم »> فلو والى بين التكبيرات لاشتبه على من كان 
نائيا عن الإمام » والاشتباه يزول بهذا القدر من المككث . وقال فى المبسوط : ليس هذا القدر بلازم » بل يْتلف 
ذلك بكثرة الزحام وقاته : لأن المقصود إزالة الاشتباه عن القوم > وذلك حتاف بحسب كيرة القوم وقلمهم (وعن 
ألى يوسف أنه لايرفع ) يديه لأن الرفع سنة الافتتاح » ولاافتتاحفى الزوائد فلارفع كمافى تكبيرة الركوع ( والحجة 
عليه ما روينا ) لأن ما قاله قياس ترك بالأثر » ويأتى بالثناء عقيب تكبيرة الافتتاح قبل الزوائد » وكذلك التعوذ 


YA 
قال (ثم حاب بعك الصلاة خطبتين) يذلاك ورد النقل المستفيفن ( يعلم الناس فا صد الفطار وأحكامها 4 لاا‎ 


5 
3 


شرعت لأجله (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يضما ) لأن الصلاة ببذه الصفة م تعرف قر بة إلا بشرائط لاتم 


لأن القيام هو امحل الأصل للتكبير ٠‏ ويكبر برأى نفسه لأنه «سبوق » وهو منفرد فیا يقضى ٠‏ والذكر الفانت 
يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل » وإن خشى فوت ركوع الام ركع وكبر ف ركوعه خلافا لای يوسف ء 
ولا يرفع يديه لأنالوضع على الركبتين سنة فى محله والرفع يكون سنة لا فى عله ٠‏ وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه 
مابى من التكبير لأنه إن آنی په ی الركوع لزم ترك المتابعة ا مغرو ضة للواجب . والقومة ليست معتبرة بل شرعت 
للفصل حی لم يصر مدركا للركعة بإدر ا كها فلا تكون محلا للتكبير أداء و لاقضاء . ولو أدركه فالقومة لايقضيها 
فيه لأآنه يقضى الركعة مع تكبيراتها المأمو م يتبع الإمام وإن حالف ر أيه » لأنه بالاقتداء حكمه على نفسه فما جد 
فيه » فلوجاوز أقو ال الصحابة إن سمع منه التكبير لايتابعه . واختلفوا فيه . قيل يتبعه إلى ثلاث عشرة > وقيل 
إلى ست عشرة » فإن زاد عليه فقد حر ج عن حد الاجتهاد فلا يتابعه لتيقن خطثه كالمتابعة فى المنسوخ ١‏ وإن سمع 
من المبلغ كبر معه ولو زاد على ست عشرة بنواز العلل من المبلغ فما سبق فلا يثْرك الواجب للاحهال . واللاحق 
يكر برأى إمامه لأنه خلفه . قلاف امسو ق . ومن دحل مع الإمام فى صلاة العيد فى التشہد يقخبى بعد فراغ 
الإمام صلاة العيد بالاتفاق » كلاف الجمعة ؛ ولو قرأ الفائعة أو بعهما فل كر أنه م يكبر كبر وأعاد القراءة . 
وإن ذكر بعد ضم السورة كبر ولم يعد لآن القراءة مت بالكتاب والسنة فلا تمل النقض . مثلاف ما قبله فإمها 
لتم اذ ليم الواجب فكأنه م یشرع فيه فيعيدها رعاية للترتيب . ولو سبق بركعة ورأى رأىابن مسعود رضى 
الله عله يقرأ أوّلا ثم يقغى ثم بكر تكبيرات العيد . و النوادر : يكبر أولا لأن مايقضيه المسبوق أول صلاته 
فى حق الأذ كار إحماعا . وجه الظاهر أن البداءة بالتكبير يئدى إلى الموالاة بين التكبيرات » وهو حلاف الإجماع » 
ولو بدأ بالقراءة يكون موافقا لعل رضى الله عنه لأنه بدأ بالقراءة فيهما » ولو كبر الإمام أر بعا برأى ابن عباس 
فتحول إلى رأى ابن مسعود يدع مابى من التكبير ويبدأ فى الثانية بالقراءة لأن تبد "ل الرأى يظهر فى ااستقبل.» 
ولو فرغ من التكبير فتحول إلى رأى على" رض الله عنه وهو ف القراءة لايعيد التكبير لأن مامضى على الصحة 
لله يؤدى إلى توسيط القراءة بين التكبيرات وهو خلاف الإجماع » ولو كبر برأى ابن مسعود فتحوّل إلى رأى 
ابن عباس بعد ماقرا الفانحة كبر ماببى وأعاد الفاتحة » وإن تحول بعد ضم السورة لايعيد القراءة ( قوله ثم يخطب 
خطبتين بلك ورد النقل المستفيض ) لاشلك فى ورود النقل مستفيضا بالحطبة ٠‏ أما بالتنصيص على الكيفية 
المستمرة فلا » إلا مار وى أبن ماجه : حدثنا يحبى بن حكم » حدثنا أبوحر : حدثنا عبيد الله بن عرو الرتی : 
حدثنا إسمعيل بن مسلم » حدثنا أبو الزبير عن جأبرقال « حرج رسول لله صلی الله عليه وسام يوم فطر أو أضحى 


عند أنى يوس ؛ وعند مك يستعيكء عند القراءة . قال ( ثم يطب بعد الصلاة حطبتين ) الخطبة فى صلاة العيد 
* حالف خخطبة الجمعة من وجهين : أحدهها أن الجمعة لامجوز بلا حطبة بحلاف العيد . الثانى ألما فى الجمعة متقدمة ؛ 
على الصلاة يلاف العيد » ولو قدمها ف العيد أيضا جاز ولا تعاد اللحطبة بعد الصلاة » وما فى الكتاب ظاهر , 
وقوله ( ومن فاته صلاة العيد مع الإمام ) أى أدى الإمام صلاة العيد ولم يدها هو (لم يقنهها ) عندنا حلاف 
للشافعى فإنه قال : يصلى وحده کا يصلى مع الإمام لأن ابحماعة والسلطان ليس بشرط عنده فكان له أن يصلى 
وحده . وعندنا هی صلاة لاتدوز إقامنا إلا بشرائط عصوصة من الجماعة والسلطان » فإذا فاتت عجز عن 


لس سس لت 599099900 
( قوله ولا تماد الحطبة بعد الصلاة ) أقول : يمى لوكان قدم الحسلبة ٠‏ 


4لا 

بالمنفرد ( فإن غم" الحلال وشهدوا عند الإمام برؤية الال بعد الزوال صل العيد من الغد) لأن هذا تأخير بعذر 
وقد ورد فيه الحدیث (فإن حدث عدر يملع من ا فى اليو مالا ن ل يصلها بعده )لان الأصل فا أن لاتقفهى 
كالجمعة إلا أنا تركناه بالحديث » وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثانىعند العذر ( ويستحب فيوم الأضحى أن 
يغتسل ويتطيب ) لما ذ كرناه ( ويؤخرالأكل 5 ى يفرغ من الصلاة ) لما روى( أنه عليه الصلاة والسلام كان 
لابطم فى يوم النحر حى ير جع فیا کل من أضحيته ويتوجه إلى المصلى) (وهو يكبر ) لأنه عليه الصلاة وااسلام 
كان يكبر فى الطريق (ويصل ركعتين كالفطر ) كذلك نقل (ويخطب بعدها خطبتين ) لأنه عليه الصلاة 
والسلام كذلك فعل ( و يعلم الناس فيا الأضحية وتكبير التشريق ) لأنه مشروع الوقت واللنطبة ماشرعت إلا 
لتعليمه ( فإن كان عذر يمنع من الصلاة فى يوم الأضحى صلاها من الخد و بعد الغد ولا يصايها بعد ذلك ) لأن 
الصلاة مكقتة بو قت الأضحية فتتقيد بأيامها لكنه مسى ء ف التأخير من غير عذر لخالفة المنقول ( والتعريف الذى 
تسه الاس ليس بشى ء) وهو أن مجتمع الناس يوم عرفة فى بعض المواضع تشبيها بالواقفين بعرفة لأن الوقوف 
عرف عبادة تة بمكان خصو صفلا يكون عبادة دونه كسائر المناساك , 


فخطاب قائما 9 قعل قعردة ثم قام ) قال النووى ف اللخلاصة : وما روىعن ابن نمسعو د أله قال : السنة أن خاب 
ف العيد مخطبتين يفصل بينهما بجاوس ضعيف غير متصل ؛ ولم يثبت فى تكرير الخطبة شى » والمعتمد فيه 
القياس على الجمعة » فاو خطب قبل الصلاة حالف السنة ولا يعيد الخطبة ( قوله وقد ورد فيه الحديث ) يعنى 
الذى تقدم وفيه ماقانا( قوله لما : وى الخ) حرج ارم دی واين ماجه وابن حبان فى حه والحاكم فالمستدر ك 
و صحيح إسناده عن عبد 3 بن بريدة عن بريدة قال « كان رسول الله صلى الله عليه وك ايخ يوم الفطر حى 
بطم ولا يطعم يوم الأاضحى حى بر جع » زاد الدارقطى وأحمد « فيا كلمن الأضحية » و حه أبن القطان 
فى كتابه » وصح زيادة الدار قطى أيضا ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام کان يكبر فى الطر یق ) حاصل مارأيناه 
فيه كتبناه فما تقدم ( قوله ليس بشىء) ظاهر مثل هذا اللفظ أنه مطلوب الاجتناب , وقال فى الناية : أى ليس 
بشى ء يتعلق به الثواب وهو يصدق على الإباحة » ثم قال : وعن ألى يوسف ومد فى غير رواية الأصول أنه 


قضائها . فإن قيل : هى قائمة مقام صلاة الضيحى وهذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة الم يد فإذا عجز عنها يصير 
إلى الأصل كاب حمعة إذا فاتت فإنه يصير إلى الظهر . أجيب بأنا إن سلمنا ذلك لايضرنا لأنه إذا عجز عاد الأمر إلى 
أصل هو صلاة الضحى وهى غير واجبة فيتمخير » وى الجمعة إذا عجز عاد إلى أصل هو فرض فياز مه أداوه . 
وقوله( وقد ورد فيه الحديث) أى المعهود » وهوماذكره قبل هذا بقوله : «و لما شهدوا املال بعد الزوال مر 
بالخروج إلى المصلى من الغد » وما بعده ظاهر . وقوله ( والتعريف الذى يصنعه الناسح ) لعا قيد بقوله يصنعه 
اناس لأنه جى ء معان : للإعلام والتطيب منالعرف وهوالريوح وإنشاد الضالة والوقوف بعرفات والتشبيه بأهل 
عرفة وهوالمراد هنا . وقوله ( ليس بشى ء) أى لیس بشى ء معتبر يتعلق به الثواب لما ذكر فى الكتاب » وما نقل 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه فعل ذلك بالبصرة مول على أنه كان للدعاء لاتشبيها بأهل عرفة . 


( قوله فإن قيل هى قائبة مقام صلاة الفسحى الخ ) أقول : الكلام فى القضاء وما ذكره ليس بقضاءكا لايخ , 


سم ۹ا سس 


(فضل ف تكبير ات ‌التشریق ( 


كيدا بتكبير الشريق بيعل صلاة الفجر من يوم عرفة 3 وحم عقيب صبلاة العصر م بوم الذحر ( عل 


لايكره لما روىأن ابن عباسر ضى الله عنه عنهما فعل ذلك بالبصرة انى . وهل هالمقاسمة تفيد أن مقابله من رواية 
الأصول الكراهة » وهو الذى يفيده التعليل بأن الوقوف عهد قزبة ف مكان صوص فلا يكون قربة قغيره », 
وجوابه عن المروى عن ابن عباه أنه ما کان للنشبه يقتفى أن الكراهة معلقة بقصد النشبه » والأولى الكراهة 
للوجه المد كور » ولآن فيه حسما ا اعتقادية تتوقع من العوا : » ونفس الوقوف وكش | اس تارم 
النشبه وإن لم يقنصد . فا ح أنه إن عرض الوقوف فى ذلك اليوم سيب يو جه كالاستسقاء مثلا لايكره » أما قصد 
ذلك اليوم باروج فيه فهومعى النشبه إذا تأملت » وما فى جامع الرتاشى لو اجتمعوا لشرف ذلك الهوم جاز 
حمل عليه بلا وقوف وكشف . 
( فصل فق تكبير النشريق ) 

والإضافة بيانية أى التكبير الذى هو التشريق > فإن التكبير لايسمى تشریقا إلا إذاكان بتلاف الألفاظ ف 
شىء من الآيام الصو صة فھوحینشذ متفرع على قول الكل » وما فى الكافى مما يدفم هذا » وهو ماذكره ی جواب 
الاعثراض على الاستدلال لی حنيفة على اشتراط المصر بالتكبير بأثر « لاحمعة ولا تشريق ۲ أى لاتكبير إلا فى 
مصر بأنه يستاز م أن الإضافة فى تكبير التشريق ی معناها تكبير التكبير من أن المراد النشريق فى هذا الآثر لای تلك 
الإضافة يقنضى عدم صمة الإضافة على معنى التكبير » لكن الاق صما على اعتبار إضافة العام إلى المخاص مثل 
او ت وحركة الإعراب فيجب اعتبار ها كذلاك تصحيحا » فحينئد ماقيل لقب الفصل | إمما وقم على قولهما 
لان شيئا من التكبير لايقع فآ ام التشريق عال ألى حنيفة 3 ا باعتبار القرب ليكون على قول الكل غير لازم 
وأيضا إنما پاز م اا م النشريق » لکن إما ات إلى النشريق نفسه » فإعا يصمح ماذ کر 


( فصل ف تكبير النشريق ) 

تكبير النشريق لما كان ذ كرا ممُتصا بالأضحى ناسب ذكره فى فصل على حدة » ثم قبل ترجمة الفصل بتكبير 
التشريق وفع على قولهما لأن شيئ من التكبير لابقع فى أيام النشريق عند ألى حنيفة » ووز أن يقال باعتبار 
القرب أخل اسمه » ووقوله ( ونبدأ بتكبير النشريق ) احتف الصحابة فى ابتداء التشريق والهائه > فأما ابتداواه 
NS‏ وفل" رابخ شاوه فالوا قينا CO‏ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة » و به ألحذ علماؤئنا 
فى ظاهر الرواية : وصغارهم كعبد Ty‏ نايت الا ؛ يبدأ بالتكبير من صلاة 
الظهر من يوم النحر » ؛ وإليه رجع أبو يوسف فى بعض الروايات عنه . وأما اناوه فقال ابن مسعود : صلاة 
العصر من أول أيام النحر فعنده مان صاوات يكبر فيا © وبه أحذ أبو حنيفة وقال على وابن عر فی إحدى 
الروايتين عنه : انماؤه من صلاة العصر ا يوسف 


A‏ لاخر ارين 


e 
والمسألة عؤتلفة بين الصا بة؛ فأخذا بقول على‎ ٠ ألى حنيفة . وقالا: حنم عقيب ضلاة العصر ارام التشريق‎ 
أحذا بال کار » إذ هو الاحتياط ی العبادات 0 وأنمل بقول 9 ا أحذا بالأقل لن اهر بالتكبير بدعة‎ 


إذا ر بالتشريق أيام الأشريق » أوقدوت الأيام مشحمة بين المتضايفين ولا داعى إليه فایر د به ماذ کرنا »ولو 


e 


أريد الذبيح نفسه عل بعد إضافة التكبير و يازم ماذكر وهو ظاهر . وعلى هذا فا فق الللاصة من قوله 
أيام التشريق ثلانة وأيام النحر ثلالةسية تنه نى بأر بعة .لأن الأول حر فقط والآخير تشريق ففط والمتوسطان لحر 
وتشريق لايصح فان ال راق ف أيام النشريق حب أن دا ل على التكبير أو البح ٠‏ أ و تشريق اللحم بإظهاره 
للشہس بع تقطيعه ليتقدد 4 وعلى كا ا ايدخل يوم اجر م | إلا أن يقال : النشريق بالمعنى الغا الث ونی 
الأول ظاهرا . واخحتاف 2 أن تكبيرات التشريق واج م ف المذهب أو سنة ؛ وال كير عا نا واحة : ودليل 
السنة نض وهومواظيته صل الله عليه و سا نم وم |الاستدلال بقعو له ٹوا -ويذكروا اسم الله ف أيام علو اث ب 

فالظاهر منبا ذكر اسه عل اللبيحة تسسا إل ك کرم علا غير هى الداهلية 4 يدلبل ع مار زتهي بن يدمة : الأنعام - بل 
قل فيل إن الذ كر كناية عن نفس الدبيح ) قوله والمسئلة محتافة بن الصحارة فألا بقول ع إلى رض الله عنه ) وهو 
ماروادابن ألرشيبة : دك ثلا س ن بن على عن ز ائدة عن عاصم عن شقيق عن على رضی الله عنه أنه كان يكبر بعك 
الفجر م عرفة 3 إلى صصللاة العصر ص آخخر 1 أيام النشريق . ورواه مكل بن اسن 4 : أعدرنا ا حنيقة هة عن حماد ان 
أى ساہان عن إبراهم الفخعى عن على بن آی طا الب فل كره 3 وأحل هو بقول ابن مسعو د رض الله عله وهو 
ما رواه ابن ایی شيبة أيضا . حدثنا أبو الأحوص عن ألى لق عن الأسود قال : كان عبد الله يكبر من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الدحر يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر : الله كبر ولله 
المد . وقول من جعل الفتوى على قوطهما حلاف مقتضى الرجيح 3 ا الصوت لاق 
نفس الذ كر . والأصل ف الأذكار الإشحفاء والجهر به بدعة. 4 فإذا تعار ضا ف الجهر تر جح الأقل . وأخرج 
ام وعمارة لوكا وض العمل ويل ع رين ورك المكتوبات ببسم الله لمن ن الرحيم » 

وكان بقلت ف صلاة الفعجر > وكان يكير من يوم عرفة ة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخحر أيام التشريق» 
و ګسده 4 وتعقبه الذهى وقال : إله حر واه كأنه مو ضوع » فان عبد الرحمن صاحب منا كير » وسعيد إن کان 


ومحمد . ووجه كل من ذلك ماذكره ف الكتاب . وذكر ف الحلاصة 3 أن أيام النحر ثلاثة وأيام النشريق ثلاثة 
وبمضى .ذلك فى أربعة أيام » فإن العاشر من ذى الحجة نر حاص » والثالث عشر تشريق حاص › واليوماذفيا 
بينهما لانحر والتشريق . وقوله (وهذا هو المأثورعن الخليل صلى الله عليه وسام ) قيل أصل ذلك ماروى و أن 
جبريل لما جاء بالقر بان حاف العجلة على إبراهم عايهما السلام فقال الله أكير الله أكير» فلمارآه إبراهم قال لاإله 
إلا الله والله أكبر » فلما علم [سمعيل بالفداء 0 الله أ كبر ولله المد فبى فى الآخر بين إما سرئة a‏ عن 
نف . وروی ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « أفضل ماقلت وقالت الأنبياء قبل يوم عرفة : 
ED E‏ ; لا إله إلا الله وال أكير الخ ) أقول : اللازم ما ذكره أن يكون المأثور من الخليل عليه 
السلام بعض تكبير التشر يق » والمطلوب / يكن ذلك 
(11 > شح الفدير حئی - ۲ ) 


ا 
والتكبير أن يقولمرة واحدة : الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله !و اها كبر . اللهأكبر ولله الحمد . هذاهوالم ثور 
عن اليل صلوات اللهعليه ( وهو عقيب الصلوات امغر و ضات على المقيمين فى الأمصار فى اللماعات المستحبة 
عند أنى حنيفة .و ليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن جل . ولا على جماعة المسافرين إذالم يكن معهم مقم, 
وقالا :هو على كل من صلی المكتوبة ) لأنه تبع للمكتوبة ‏ وله ماروينا من قبل » والتشريق هو التكبير کا تقل 
عن اللجليل بن أحمد » ولأن الجهر بالتكبير حلاف السنة والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط ‏ إلا أنه 


اس س mre:‏ 


الكريزى فهو ضعيف وللا فهو جهول . وأخرجه البييى وضعفه ( قوله والتكبير أن يقول : إلى قوله : وهو 
مأثور عن الحايل ) لم يثبت عند أهل الحديث ذلك» وقد تقدم مأثورا عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن 
ألى شيبة وسنده جيد » وقال أيضا : حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا شريلك قال : قلت لای حت : كيف كان 
يكبر على" وعبد الله بن مسعود ؟ قال : كانا بقولان الله أ کر الله أكير لا إله إلا الله والله کر : الله أ كير ولله 
المد ؛ ثم مم عن الصحابة فقال LEE‏ : كانوا يكبر ون يوم عرفة وأحدهم 
مستقبل القبلة فى دبر الصلاة : الله أكبر الله آ كبر لا إله إلا الله والله أكبر » الله أكبر وله الحمد. وكذا فى الحديث 
الضعيف الذى ذكرناه على ما رواه الدارقطنى عن جابر » فظهر أن جعل التكبيرات ثلاثا ف الأولى كا يقوله 
الشافعى لاثبث له . وأما تقييك استنانه أو إيحابه بكونه عقيب المفروضات فلأن قوم كان يفعل كذا دبر الصلاة 
يقبادر منه المكتوبات بحسب غابة استعمالم فى ذلك ( قوله وله مارويناه من قبل ) أراد قوله لا جعة » إلى قوله : 


الله أكير الله أ كبر لا إله إلا الله والله أكبر : الله أكبر وله الحمد» قوله (مرة واحدة) احترازعن قول الشافعى فإنه 
يذكر التكبير ثلاث مرات » وله فى ذكر اهليل بعده قولان . قوله ( وهو عقيب الصلوات المفروضات على 
المقيمين) يشير إلى أنه انحتاركونه واجبا وهو اخختيار فخر الإسلام وصدر الإسلام. والأصل فيهقوله تعالى ‏ واذكروا 
الله فى أيام معدودات ‏ فإنه جاء فى التفسير أنالمراد به أيام التشريق فيكون واجبا عملا بالأمر » وذهب بعضهم 
OG O‏ قوله عقيبالصلوات 
إشارة إلى أنه لايجوز أن يخلل مايقظع به حرمة الصلاة؛ حى لو قام ورج من المسجد أو و تکلمم يكبر ؛ فىقوله 
المفرو ضات إشارة إلى أنه لايكير بعد الوتر وصلاة العيد والنافلة وقيد بالإقامة لأن المسافر لا كير إلا إذا اقتدى 

بم ؛ وقيد بالأمصار لأنه لايكبر ف الفرى »› وقيد بالجماعات لأنه لاتكبير على المنفرد » وقيد بالمستحبة احتراز | 
عن ماعة النساء فإنه لامكيير علبهن إذا لم يكن معهن ر جل » وقالا هو واجب على كل من صلى المكتوبة لأنه 
نيع لها (ولاما روينا من قبل ) يريد به مأذكر فى أول باب اللخمعة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا جمعة ولا 

تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا ف مصر جامع » فإن قيل : هذه التكبيرات شرعت تبعا للمکتو بات فكيف يشارط 
لها مالم يشترط للمتبوع ؟ قلنا بالنص على حلاف القياس . والحتاف المشايخ فى اشتراط ار ية على قوله ٠‏ فنهم من 
ال نات انا راضاد E‏ الصلوات. وفائدته تظهر فا إذا أم العبد 
وار ترام مضي مره اندر واف سر اقم شن انارو وا ا بكلمة مل ( قوله فإن قيل 
هذه التكبير ات شرعت تبعا المكتوبات الخ ) أقول : ولا حنيقة رحه الله أن بمنم كوه تبما المكتوبات مطلقا بل للمكتوبات المارداة 
يشر الط عمصرصة ( قوله قلنا بالنس الخ ) أقول : أر اد من النص فمل النبى صل الله عليه وسلم 


“امب 
جب على النساء إذا اقتدين بالر جال » وعا لى المسافر ين عند اقتدامهم بالمقيم , بطر بق التبعية . قال يحقو ب صليءت er‏ 
المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة . دل أن الإمام وإن تر ك التكبير لايتركه المقتدى » وهذا لأنه 
لايوادى ف حرمة الصلاة فلم لم يكن الإمام فيه حمّا وإنما هو مستحب . 
ولا تشريق إلا فى مصر جامع . ولايخى عدم دلالته على المطلوب والتمحل لايجدى إلا الدفع ( قوله عند اقتدائهم 
بالمقم ) قيد به » فإن المسافرين إذا اقتدوا بمسافر فى المصر فيه روايتان » والختار أن لا وجوب عام . واختلفوا 
على قول أي حنيفة هل الحرية شرط وجوبه أو لا ؟ وفائدته إنما نظهر إذا أم” العبد قومامن شرطها ؟ قال لا ؛ ومن 
١‏ لاله زتره فال دشري ) هذ افا مهد وينوي ذو ابو يومنت ر الله ؛ وتضمنت الحكاية من 
الفوائد الحكمية أنه إذا لم يكبر الإمام لايسقط عن المقتدى بل يكبر هو والعرفية جلالة قدر أى يوسف عند الإمام 
وعظم منزلة الإمام فى قلبه حيث' نسى مالا ينسى عادة حين علمه نخلفه » وذلاك أن العادة إنما هو سيان التكبير 
الأول وهو الكائن عقيب فجر عرفة » فأما بعد توالى ثلاثة أوقات يكبر فيها إلى الرابع فلم تجر العادة بنسيانه لعددم 
بعد العهد به » ولو حرج من المسجد أوتكلم عامدا أو ساهيا أوأحدث عامدا سقط عنه التكبير . وف الاستدبار 
عن القبلة روايتان : ولو أحدث اسيا بعد السلام قبل التكبير الأضح أنه يكبر ولا يرج الطهارة » والمسبوق 
يتابع الإمام فى جود السو ولا يتابعه فى التكبير » ولو تابعه لاتفسد . وف التلبية تفسد » ويبداً الحرم بالتكبير ثم 
بالتلبية . ومن نسى صلاة من أيامالتشريق » فإن ذكر فى أيام التشريق من تلك السنة قضاها وكبر » وإن قضى 
بعدها ل يكبر إلا فى رواية عن ألى يوسف فیا إذا قضی ف أيام تشريق أخرى . 


فى صلاة مكتوبة ى هذه الأيام» فن شرطهالم يوسجب التكبير » ومن م يشرطها أوجبه ( قال يعقوب : صليت 

بهم المغرب فسهوت أن أ كبر فكبر أبو حنيفة » دل ) أى قول ألى يو سف على (أن الإمام وإن ترك التكبير لابتركه 
ls‏ » حلاف جود السهو فإنه نه إذا تركه الإمام لايسجد المقتدى لأنه يوا به فى حرمة 
الصلاة : حلاف التكبير » ولكن إنما يكبر القوم قبل الإمام إذا وقع اليأس من تكبير الإمام بأن قام . قبل فى 
ذكر هذه الحكاية فوائد: منها بیان "منز لته عند أستاذه حيث قدمه واقتدى به . ومنها بيان حرمة أستاذه فى قابه » فإنه 
لاعام أن المقتدى به أستاذه سما عما لايسهو المرء عنه عادة وهو التكبير . ومنها مبادرة أستاذه إلى الستر عليه حيث 
كبر ليتذكر هو فكبر » وهكذا ينبغى أن تكون المعاملة بين كل أستاذ وتلميذه : بعنى أن التلميل يعظم الأستاذ 
والأستاذ يسار عليه عيويه . 


( قوله قال يمقوب رجه الله صليت بهم المغرب فسبوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة رحه الله إلى قوله : قيل فى ذكر هذه الحكاية فوائد : 
الم اللي ال E‏ فى قلبه فإنه لما علم أن المقتدى به أستاذه مها عما لايسبو المره 
عنه عادة وهو التكبير ) أقول : قال ابن امام : الذى نسيه أبو يوسن بعد صلاة المغرب فإن العادة إا هو نسيان التكبير الأول 
الكائن عقيب فجر عرفة » وأما بعد توالى ثلاث أوقات نكبر فيا إلى الرابع فلم تجر العادة بنسياله لعدم بعد المهد اهي . 


“Af 


0 باب صلاة الكسوف) 
قال ( إذا انكسفت الشمس صل الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة ى كل ركعة ركوع واحد ) وقال 
( باب صلاة الكسوف ) 
| صلاة العيد والكسوف والاستسقاء متشاركة فى عوارض هى الشرعية نهار بلا أذان ولا إقامة . وصلاة 
العيد 7 كد لأنها واجبة » وصلاة الكسوف سنة بلا حلاف بين الحمهور أو واجبة على قويلة ؛ واستئان صلاة 
الاستسقاء مختلف فيه » فظهر وجه ترتيب أبوابها » » ويقال : كسف الله الشمس يتعدى ؛ وكسفت الشمس 
لايتعدى . قال جرير : 
حملت أمرا طظها فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله ياعمرا 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تبكى عليك نجوم الليل والقمرا 
قوله ياعمرا ندبة لا نذاء » وهو شاهد الندب بيا على قلة والأكثر لفظ وا . ووم اللیل نصب يتبكى لأنه مضارع 
باكيته فبكيته : أىغلبته ف البكاء ؛ والقمرا عطف عليه . وروی برفع النجوم فهو فاعل تبكى » والقمرا «نصوب 
عل المعية ‏ والألف ألف "الإطلاق الى تلحق القوافى المطلقة.وسببها الكسوف » وصفتها سنة» واخحتار ف الأسرار 
وجوبها للأمر فى قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا ريم شیا من هذه فافز عوا إلى الصلاة ) قال : ولآنها صلاة تقام 
على سبيل الشهرة فكان شمارا للدين حال الفزع » والظاهر أن الأمر لاندب لأن المصلحة دفع الأمر الخخوف فهى 
مصلحة تعود إلينا دنيوية لأن الكلام فيا أو كان الخلق كلهم على الطاءة ثم وجدت هذه الأفزاع فإنه بتقدير 
الهلاك حشر ون على نیام ولا يعاقبون ؛ ون م يكونوا علىذاك فتفترض التوبة » وهى لاتتوقف على الصلاة وإلا 
لكانت فرضا . وقد بينا فى باب العيدين أن المعنى المذكور لايستلزم الوجوب ٠‏ إذ لامائع من استنان شعار 
مقصو د ابتداء فض لا عن شعار يتعلق بعارض . وأحعوا على أنها تصلى جماعة وف المسجد العام أو ال 
ولا تصلل فى الأوقات المكروهة ( قوله كهيئة النافلة ) أى بلا أذان ولا إقاءة ولا حطبة » وينادى الصلاة جامعة 
( باب صلاة الكسوف ) 
قرن صلاة الكسوف بصلاة العيد لأمهما بؤديان بالجماعة فق المار بغير أذان وإقامة »> وأجرها عن العيد 
لأن صلاة العيد واجبة ف الأصح على مامر » يقال : كسفت الشمس تكشد.ف كسوفا » وكسفها الله كسفا يتعدى 
ولا يتعدى.. قال -جرير یری به مر بن عبد العزيز : 
الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تبكى عليك نجوم اليل والقمرا 
قبل معناه : ليست تكسف ضوء النجوم مع طلوعها . ولكن لقلة ضوئها وبكائها عاياك لم يظهر لها نور . وقيل 
معناه : تغلب النجوم فالبكاء : يقال با کیته فبكيته : أى غلبته فى البكاء . وهى مشروعة اجتمءت الأمة على 


( باب صلاة الكسرف ) 
( قوله لآن صلاة الميد ) أقول : ولأنها صلاة كثيرة الوقوع ( قوله واجبة فى الأصح) أقول : صلاة الكسوف سنة على مذهب العامة 


۸ê —‏ 
الشافعى : ركوعان , له ماروث عائشة . ونا رواية ابن عمر . والحال أكشف على الر جال لقر بهم فكان المر جيم 


ليجتمعوا إن لم یکو نوا اجتمعوا ( قوله له رواية عائشة ) أخرج الستة عا قالت « خسفت الشمس ف حياة رسول 

الول الدع وام > فخرج رسول الله صلى الله عليه وسام إلى المسجد فقام فكير وصف الناس وراءه ٠‏ 

فاقراً قراءة طويلة م كبر فركع ركوعا طويلا م رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ٠‏ ثم قال 
فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى . ثم كبر فركع ركوعا طويلا هوأدنى من الأول . ثم قال سمع الله 
من حمده ريا للك الححمك ١‏ ثم فعل ف الركعة الثانية مثل ذلك . فاستكئل أربع ركعاث و أربع عودات. والجات 
الشمس قبل أن ينصرف . ثم قام فنخطب الناس فأثى على الله بما هو أهله ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لفان لوٽ أحد ولا لحياته . فإذا رأيم ذلك فافز عوا إلى الصلاة » انى . وق الصحيحين عن 
ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص نوه . و لفظ ابن رو ف مسام وما الكسفت الشمس ى عهدر سول 
الله صلى الله عليه وسا نودى الصلاة جامعة. فرك صلى الله عايه وسام ركعتين ی دة 3 قام فركم ركعتين 
فى دة م جلى عن الش.س » ( قوله ولنا حدديث'ابن مر ) قيل لعله ابن تمر و : يعنى عبد الله بن عرو بن العا 
فتصحف على يعن الأساخ لأنهم بود عق ا عر حرج د داود وال ای والترسذى ف الشمائل عن عظاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الل بن راو بن العاص قال « الكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم ٠‏ 
فقام صلی الله عليه وسلم فلم يكد يركع ثم ركع فلم د يرفع ثم ركع فام بکد جد م بد فام يكد يرفع ثم رفع ؛ 
وفعل ف الركعة الأخرى مثل ذلك ) وأحر جه الحا كم وقال صصبيح : ول جاه من أجل عطاء بن السائب انهى . 


وهذا توثيق منه لعطاء . وقد أخخرج البخارى له مقرونا بألى بشر . وقال ايوب هو ثقة 5 وقال ابن معين : 
لا تج ليه . وفرق الإمام أحمد بين من مع ميك قدما وحديثا. وأخرج أبوداود والنساى عن تعلية ن عباد عن 


سهرة بن جندس قال ( بينا أنا وغلام من الأنصار ار ی غرضين لذاحى إذا كان الشمس قيد رين أو ثلاثة ف عين 


ذلك » وسيب شرعيتما الكسورف وا تضاف إليه . وشروطها شروط سائر الصلوات 3 ره هبه لان زرل 
الله صلی الله عليه و سام صلاها . وكيفية أدائها أن يصلى إمام الدمعة فى الحامع أو ف المصلى ف الأوقات المستحبة 
بالناس ركعتين كهيئة النافلة بلا أذان ولا إقامة بركوع واحد . وقال الشافعی : إذا كسفت الشمس ف وقت 
مكروه أو غيره ودی الصلاة جامعة وصى الام بالناس ركعتين يقرأ ف الأولى بقائحة الكتاب وسورة البقرة 
إن حفظها و إلا فا يعدا من غيرها ( م يركع ويمكث فى ركوعه قدر مامكث ی قيامه 3 ثم يرفع رس ويقوم 
ويقرأسورة1 ل عمران إن حفظها وإلا فا يعدها من غيرها » ثم ب رکم ثانيا و عکٹ فى ركوعه مثلما مكث ی قيامه 
هذا » ثم يرفع رأسه م يسجك معد تین > ثم يقوم ويمكث 2 قيامه ويقرا فيه مقدار ماقرا ف القيام الثالى 2 الركعة 
الأولى ٠.‏ ثم يركع ومكث ٤‏ ركوعه مثل مكئه ف هذا القيام ٠.‏ ثم يقوم ويمكث 2 قيامه مثلما مكث ف الركوع 
ثم ب رکم وبمكث فيه مثلما مكث فى قيامه ١‏ ثم يرفع رأسه ويقوم مثل ثاثى قيامه فى القيام الأول من هذه الركعة ؛ 
9 يمد جدتينويم اد 1 واحتج عل كال حديث عائشة رضى الله عا 0 ان النى صلى الله عليه وسم صلى 
صلاة الكسوف ركعتين باربع ركوعات واربع وات 0 ولا حديثث عبد الله بن حمر والتعماث بن شير وای بكرة 


على مايجىء ( قوله وهی سلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسام صلاها ) فول : فيه حث ( قوله أن النبى'عليه الصلاة و السلام صلل صلاة 
الكسرف ركمتين بأديع ركمات ) أقول : أى ركوعات 


ام 


الناظر من الأفق اسو د تحن آضت كأنءا تنومة » فقال أحدنا لصاحبه : انطلق بنا إلىالمسجد فوالله ليحدثن شأن 
هذا الشمس! لرسول الله صلی الله عايه وسلے فى أمته حدثا : قال : فدفعنا فإذا هو بأزز ؛ فاستقدم فصلى فقام 
كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لانسمع له صوتا . ثم ر كم بنا كأطول مارک بنا فى صلاة قط لاتسمع 0 
صوتا ثم حيد بنا NY SDAL‏ له صو تا “ثم فعل 1 ف الركعة الأخرى مثل ذلك ٠.‏ فوافق 
جلى الشمس جلوسه فى الركعة الانية ثم سلم فحمد الله وأ تی عليهو شبد أن لا إله إلا الله وشبك أنه عبده ورسوله ) هذه 
رواية أى داود . وق أنى داود هن حديث النعمان بن بشير « كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل علا حى اجات » وف السائى من حديث ألى قلابه عن 
التعنان بن يقير قال ١ ٠‏ الكسفت الشمس على عه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ير ثوبه فرعا حى أنى 
المسجد د فلم يرك يصلى حى الجلت . قال : إن ناسا يز عون أن الشمس والقمر لايتكسفان إلا لوث عظلم هن 
العظماء وليس كذلاك . إن ا والقمر لايتكسفان لوت أحد ولا طیاته . ولكنهما آبتان من آيات الله . إن 
اللہ إذا بدا شی ء ٠ن‏ داه حشع له فإذار رأيتم ذ ذلاك فصلوا كأحدث صلاة مايوه 4 ن المكتو بة) وروی دحخقى 
هذه المملة الأخيرة الإمام واد ف لس اليا مم وقال على شرطهما . وأبو قلابة أدرك النعمان بن بشير قاله 
أبى حاتم بعد ما ٿقل عن ابن معين أبو قلابة عن النعمان بن بشير مرسل . ورواه أبو داود : حدثنا موس بن 
[سمعيل . حدثنا وهيب عن أ پوب حت عن یی قلابة عن قبيصة الملالى قال « كسفت الشمس » وفيه ١‏ فصلى ركعتين 
فأطال فيها القيام : ٠م‏ انصرف وقد انجلت فقال : إتما هذه الآيات نوف الله ما عباده » فإذا رأيتموها فصلوا 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ) ثم رواه بسند آلحر فأدخل ب بين ألى قلابة وقبيصة هلال قي ) فشك 
عرف الساقط فى السند الأول فلذا قال الشيخ النووى : هذا اشع فى ععة الحديث فإن هلالا ثقة . وأخرج 
البخارى عن أ بكرة « سفت الشمس على عهد رسول الله صلى او فخرج جر رداءه حى ا 
إلى المسجد وثاب الناس إليه » فصلى بهم ركعتين فانجلت : فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ينف الله 
هما عباده . فإذا کان ذلك فصلوا حبى يتكشف ما بكم ) فهذه الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن قد دارت 
على ثلائة أمور : مها ما فيه أله صلى ركعتين . وما الأمر بأن يجعلوها كأحدث ماصاوه من المكتوبة وهى 
و مرة بن جندب بألفاظ عزتلفة, أن انى صلى الله عليه و لم ص صلی فكسوف الشمس ركعتين كأطول صلاة كان 
يصليها فانجلت الشمس مع فراغه منها » و إذا تعار ضت الروايتان كان الترجييح لرواية ابن عمر : والحال أكشف 
علىالر جال لقربهم وتأويل مار واه ماذكره محمد فى صلاة الأثر قال : يحتمل أن انى صلا عليه وسلم أطال 
الركوع زيادة على قدر ركوع سائر الصاوات ٠‏ فرفع أهل الصف الأول غوسم ظا مم أنه صل الله عليه 
وسلم رفع رأسه من ال ركوع فن خحلفهم ر فعو ارعوسهمء فلما رأى آهل الصف الأول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم راكعا ركدرا > فن تخلفهم ركعوا ۾ فلم ارفع رسول الله صل الله عليه و سلم رأسه من الركوع رفع القوم 


( قوله أن النبى عليه الصلاة و السلام صل فى كسوف الشمس ركعتين الخ ) أقول : الركمة فى عرف أهل الشرخ الأفعال الخصوصة ا 
قيام و احد وقراءة واحدة وركوع واحد وسجدتان لاغير ( قوله والحال أكشف على الرجال لقر پیم ) أقول : تقدم أن ابن عباس رضي الہ 
عنبيا كان سیا 


عت AVY‏ بس 

أروايته ( ويطول القراءة فيهما وي عند ألى حنيفة » وقالا يجهر) وعن محمد مثل قول ألى حنيفة 
الصبح » فإن كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين على ما فى حديث سمرة » فأفاد أن السنة ركمتان . 
ومنها مافصل فأفاد تفصيله أنها بركوع واحد كا فى حديث سمرة وابن عرو بن العاص : وحمل الركعتين على أن 
ف كل ركعتين ركوعين خروج عن الظاهر . لايقال : الركعة اسم للأفعال الى آخرها السجدتان وقبلهما ركوع 
أعم من كو نه واحدا أوأكثر لآنا نمنعه؟بل المتبادرمن لفظ ركعة الأفعالامخخصوصة الى هى قيام واحد وقراءة واحدة 
وركوع واحد ويعبدتان فهومنهومها ی عرف أه ل الشرع لامااشتمل على قراءتين وقيامين وركوعين.وأما فى الصدر 
الأول فهو أيضا كذلك . ويقال أيضا جرد الركوع » فهو إما مشترك بين مجموع الأفعال الى منها الركوع الواحد 
وبيئه بدليل ما رووه عن عائشة رضى لله عنما قالت « فاستكمل أربع ركعات وأربع جدات » والمراد عندهم أربع 
ركوعات قسمت كل ركوع ركعة . وكذا ما فى -حديث ابن عرو الذى رووه فركع ركعتين فى دة . وإما 
حماز عرق فيه وهو الظاهر لمم حيث أر ادوه قبدوه بالقرينة الدالة عليه كنا فىقوله ركعتين فى دة » وقوها 
ارت بع ركعات وأريع دات » وحيث أرادوا الأول أطلة e N,‏ 
فظهر أن حفيقة لفظ ركعتين ماكان كل ركعة بركوع واحد وجازها المستعمل نفس الركوع الواحد : فإرادة 
قيامين و قراءتين وركوعين بعدهما و دان بها ليس E‏ . فإن قبل إمكان ا لحمل عليه 
یکی فى الحمل عليه إذا أوجبه دليل وقد وجد وهو كون أحاديث الركوعين أقفوى . قلنا هذه أيشا ف رتيما . 
أما حدیث البخارى آخخرا فلا شك » وكذا ماقبله من حديث النسالى وألى داود ؛ والباق لاينزل عن درجة الحسن 
وقد تعددت طرقه فير تى إلى الصحيح . فهذه عدة أحاديث كلها صميحة حينئذ فكافأت أحاديث الركوعين 
وكون بعض تلك اتفق علبها الكل من أصعاب الكتب الستةءغاية مافيهكثرة الرواة ولا ترجيح عندنا بذاك » ثم 
المعنى الذى رويناه أيضا فى الكتب الخمسة والمعنى هو المنظور إليه » وإتما تفرق فى أحاد الكتب وثنائها من 
خصوصيات المتون . ولو سلمنا آنا أقوى سندا فالضعيف قد يثبت مع عة الطريق بمعى آخر : وهو كذلك 
فا : فإن أحاديث تعدد الركوع اضطربت واضطرب فيا الرواة أيضا > فن منهم من روى ركوعين کا تقدم › 
ومنهم من روى ثلاث ركوعات. تزوى سار عن جابر ( كسفت الشمس على عهد رسول افعيل اعم 
وسام فصل ست ركعات بأربع دات . وهذا أيضا يويد «اتقدم من إطلاق اسي الركعة . وروی بعر ا 
جاير نفسه حديث الركوعين قال « كسفت الشمس عل عي لسرن الله عل د عباس ووم ايه ار 
فصلى بأصحابه فأطال القيام حى جعلوا يخرون ٠‏ ثم ركع فأطال م م رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سد سبدتين 1 
ل ٠‏ ذلك ؛ فكانت أربع ركعات وأربع سجداٽ » وكذا أخرج مسلم عن عائشة أنها بثلاث ركوعات 
وكا قدمنا عنها بركوعين وتمرو بن العاص تقدم عنه رواية الركوع الواحد والركوعين وإن كانت رواية 
ارک الواحد الحتلف فى تصحيحها » لاف رواية الركوعين فإن ذلك لاتخلو عن إيبان ظن الرواية 0 

عنه . وأخرج مسلم أربع ركوعات عن ابن عباس « أنه صلی الله عليه وسلم صلى فقرأ ثم ركم * ثم قرأ م ركع ثم قرأ 
رمو سهم ومن كانوا خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين فرووا على حسب ماوقع عنده . ومثل هذا 
لاشتباه قد يقع من كان فى حر الصفوف وعائشة كانت فى صف النساء . فإن قيل : قد روى حديثها من الرجال 
ابن عباس وقد كان فى صفهم + أجيب بأنه كان فى صف السبيان فى ذلك الوقت . وقوله ر ويطول القراءة فيهما ) 


نا ل مه 
أما التطويل ی القراءة فبيان 00 ؛ و شف إن شاء لان امون اسما ب الوقت را الا والدعاء فإذا 
شين أحدهها طول الآخر. و 5 ما الإشحفاء والخور فلهما رواية عائشة ) 0 صلى الله عا يه وسام ېر فا 5 


f 


ثم ركم ثم سيد ؛ قال : والأخرى مثلها » وى لفظ ر« مان ركعات فى أربع رات ١‏ وأخرج عن عل .رفي الله 
مسال ولق دوم بدن لفطل على بل أحال على ماقبله . وروی أيضا حمس ركوعات : : حرج 8 داود من 
طريق ألى جعفر الرا ازى عن أ بن كعب ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسم صلل بم فى كسوف الشمس فقراً سورة 
من الطوال ورکع خمس ركعات وود حمدتين ٠‏ وفعل فى الثانية مثل ذلاك . ثم جلس يدعو حى نعلي تسوفها) 
وأبو جعفر فيه مقال تقدم فى باب الوتر . والاضطراب موجب اضعف فوجب ترك روايات التعدد كلها إلى 
روايات غيرها . ولو قلنا الاضطراب شمل روايات صلاة الكسوف فوجب أن يصلى على ما هو المعهود صح . 
ويكون متضمنا ترجح روايات الاتحاد ضمنا لاقصدا وهو الموافق لروايات الإطلاق : أعنى نحو قوله صلى الله 
عليه ويم « فإذا كان ذلك فصلوا حى يتكشف مابكم ١‏ وعن هذا الاضطراب الكثير وفق بعض مشاعنا حمل 
رواياث التعدد , على أنه لما أطال 2 الركوع اکر من المعهود جدا ولا معو له صو تا على مالقدم 9 رواية 
ا ار د الصف الذى بلى من رفع ٠‏ فلما رأى من خافه أنه صلى 
اعيرس يرع اليم اننظروه على عل وام أن يدركهم فيه » فلما ينسوا .. ن ذلك ر جعوا إلى ال ركع فظن من 
حلفي أنه ركوع بعد رکوع e‏ كذلك » > ثم لعل روايات الثلاث والأربع ناء على 
اتفاق تكرر الرفع من الذى خلف الأول . وهذا كله إ إذا كان الكسوف الواقع فى زمنه مر ة واحدة . فإن حمل على 
أنه تكرر + رارا على بعد أن يقع نحو ست مرا ات فى نحو عشر سنين لأنه حلاف العادة ٠.‏ كان رأينا أولى أيضا لآنه 
لام ينقل تاريخ فعله التأحر فى الكسوف التأحر فقد وقع التعارض فوجب الإحجام عن الحكم بأنه كان المتعدد 
على وجه التثلية أو الجمع ثلاثا أوأربعا أوسا » أو كان المتحد فبى اروم به استئان الصلاة مع الردد فى كيفية 
معينة من المرويات فيرك ويصار | إلى المعهود ثم تمن ما دمن من ار جح ٠‏ وال سبحا تال أل بتي 
الخال . والمصنف رجح بأن الخال أكشف لا رجال وهو یتم لولم يرو حديث الركوعين أحد غير عائشة رضى الله 
عنها من الرجال » لكن قد معت من رواه فالمعول عليه ماصرنا إليه ( قو له أما التطويل فبيان الأفضل ) لأنه صلى 
الله عليه وسلم فعله كنا مر فی حديث عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عطاء بن الي 
وهذه الصورة ,حينئل مستثناة ما ساف فى باب الإمامة من 5 ينبغى أن يطول الل بم الصلاة » ولو حففها جا 
ولا يكون عالها للسئة لن المسنون استيعاب الو قت بالصلاة والدعاء » فإن رواية أىداود «فجعل يضلى 00 
زک شال عنها حبى انجات» يعطى أنه ل يالغ فى التطويل كا ىرواية جابر أنه جعل الصحابة يرون لطول 
القيام ‏ إذ الظاهر آم نمكث مع مثل هذا 0 مايسع ركعتين ركعتين . والتق أن السئة التطويل والمادوب 
جرد استيعاب الوقت کا ذ كر مطلقا كما فى حديث المثبرة بن شعبة فى الصحيحين ١‏ الكسفت الشہس » إلى أن قال 
١‏ فإذا رأبتموها فادعوا الله وصلوا حى تنجلى » ولسام من حديث عائشة ١‏ فإذا ر أيم کسوفا فاذ کر وا الله حبى 
تنجلن ) زقرله الجا رواية خالقة ) ف الميحيضرن غ فالتا جهن الى و ف صلاة اللسوف 
بقراءته » الحديث » ولابعذارى من سحديثث أسماء (١‏ جهر صلل الله عليه و صلاة الكسوف ) ورواه أبو داود 


أى ف الركعتين .و قولە( في أن الأفضل)لأن فيه متابعة الى صلى ٠‏ الله عايه وام فإنه صح 7 أن قيام رسول الله صل الله 


علوي كاد ف الركعة الأول بشدر سورة ؛ البقرة» و فى الثانية بقدرسورة 1 لعرا ان . وقوله ) 3 .ارواية عاش 


كاه 

ولأنى حنيفة رواية ابن عباس وسمرة رضى الله عنهم > والترجيح قد مر من قبل > “كيف وإنها صلاة النبار 
وهى عجماء ( ويدعو بعدها حى تنجل الشمس) لقوله عليه الصملاة والسلامإذا رأيم من هذه الأفزاع شيا 
فارغيوا إلى الله بالدعاء» 8 والسنة £ الأدعية تأخيرها عن الصلاة 0 ويملى م الإمام الذى بص ممم الجمعة 


بيصم محم بس س 


والأرمذى وحسنه وصححه » ولفظه ١‏ صلى صلاة الكسوف فجهر فيا بالقراءة ) لاز كو هيد زواة ابد ئ 
عباس وبهرة ) أما حديث ابن عباس فروى أحمد وأبو يعلى فى مسنديبما عن أبن عباس « صليت مع الننى صلى الل 
عليه وسلم الكسوف فام أسمع منه حرفا من القراءة » وفيه ابن هيعة » ورواه أبو نعم فى الحلية من طريق الواقدى 
عن ابن عباس قال « صايت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فلم مع له قراءة » 


ورواه الببينى ف المعرفة من الطر يقين ثم من ط الك بن أبإن روا البران »م ا ورماوا انرا 
ل E‏ ل ل 
قرأ نحوا من سورة البقرة , قال الشافعى رحمه الله : فيه د ليل على أنه لم يسمع ماقرا > إذ لو سمعه لم يقدره بغيره ٠‏ 


ويدفع ماه على بعده رواية الحكم بن أبا بان « صليت إلى جنبه ) ويوافق أيضا رواية محمد بن إتحق بإسناده عن عائشة 
قالت « فحز رت قراءته ) وأما حديث سمرة فتقدم .وفيه « لانسمع له صوتا» قال الرمذى حسن بح . والس أن 
تقدير ابن عباس لسورة البقرة لايستلزم عدم سماعه لأن الإنسان قد ينسى المقروء المسجوع بعينه وهو ذاكر لقدره 
فيقول قرأ حو سورة كذا ؛ فالأولى حمله على الإحفاء لابالنظر إلى هذه الدلالة بل بالنظر إلى ماتقدم من حديث 
١‏ صليت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسم » وإذا حصل التعارض وجب الرجيح ؛ بأن الأصل فى صلاة 
النبار الإحفاء , وأما قول المصدف والرجييح قد مر من قبل : يعى أن الخال أكشف للرجال فقد يقال بل ف 
خصوص هذه المادة تت رجح رواية النساء YR‏ إخبار عن القراءة » ومعلوم ہن فى آخخر الصفوف أو فى 
حجرهن » فإذا خرن عن الحهر دل" على تحققه بزيادة قوة بحيث 'يصل الصوت إليهين › فالمعتبر. مارجع إليه آحرا 
من قوله كيف وإنها صلاة النبار لقوله عليه الصلاة والسلام «فاذكروا الله» إلى قوله « بالدعاء) ) حديثان . ومعی 
الأول تقدم فى حديث عائشة » وتقدم ى حديث الغيرة قوله صلى الله عليه وسلم « فإذا رأيتموها فادعوا الله 
وصلوا حى تنجلى » وى مبسوط' شيخ الإسلام قال : فى ظلمة أو ر ريمح شديدة الصلاة نحسنة . وعن :ابن عباس أنه 
صلى لزازلة بالبصرة ( قوله والسنة فى الأدعية تأخيرها ) والإمام ير إن شاء دعا مستقبلا جالسا أو قائما أو يستقبل 
القوم بوجهه ودعا ويؤمنون قال الحلواتى : وهذا أحسن . ولو قام ودعا معتمد! على عصى أوقوس .كان أيضا 


3 روت : أن رسول الل صمل ال عليه وس قرأ وءة طويلة جار ا : يعنى فى صلاة الكسوف» ( وله رواية 

ابن عباس وسمرة ) بن جندب أنه م يسمع من قراءته فييا حرفا ( والرجيح قد مر من قبل ) يعنى قوله وا حال 

أكشف عا لى الرجال لقربهم 3 : ذكر فى الميسوط أن عليا رضى الله عنه روى حديا ) ؛ فإن صح 

ذلك فا جوابه ؟ أجيب بأن الحواب بالرجوع إلى الأصل فإنها صلاة نهارية والأصل فيها الإخفاء . قال عليه 

الصلاة والسلام و صلاة اهار عجماء) وقد تقدم ذلاك , وقوله ( ويدعق بعدها ) أى بعك صلاة الكسوف إن شاء 

بجا لسا مستقبل القبلة و إن شاء انما وإن شاء يستقبل القوم بوجهه والقو م تومن . وقوله (من هذه الأفزاع ) الفزع 
1١ (‏ - فح القدير حئق - ۲ ) 


سد ف قاسم 
فإن لم ضر صلى الناس فرادى ) تحر زا عن الفتنة ( وليس فى خسوف القمر جماعة ) لتعذر الاجماع فى الليل 
أو للحوف الفتنة : وإتما يصلى كل واحد بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا ر آم شيا من هذه الأهوال 
فافز عوا إلى الصلاة ) ( وليس فى الكسوف خخطبة ) لأنه م يتقل . 


elo r muse en arn r 1t a rmn re a Aa ae na rm سیپس‎ 


حسنا ( قوله وليس فى نموف القدر جماعة الخ ) وما روى الدارقطتى عن ابن عباس ١‏ أنه صل الله عليه وسلم 
dd 4 EE 9 ۰ ۳‏ ۱ 
صلى ل کسوب الشمس والقحدر مان ر كعات ك اد ES‏ ) وإسئادمه سیا ي وما احرج عن عائشة قالت « ال 
رسول الله صل للد ايه رسام كان پس ف كسوف الشيس والقدر أربع ركعاث وأربع سردات ( قال ابن 
القطان 3 فيه سعيك بن -حفهين ٠.‏ ولا أعر ف دا له 3 فليس فيه تعر امم بالجماعة فيه 3 والأصل عدمها خی شت 
التتصر يح به 5 وما ذكره هن الى کی ليما ) قوله لأنه ل ينقل 4 أى بغار یی قصك الشرعية بل لدفع دهم من توم 
أنه موت إبراهم صلی الله عليه وسلم فهو لسبب عرض وانقفى . 
الحوف وكلامه واضنح 1 وو a‏ ( فان م خس) يعي الأمام رصل الناس فرادى إن شاعو ا ركغتين واب شاعوا أربعا ( 
لأن هذا تطوع والأصل ف التطوعات ذلك . وقوله ( تحرزا عن الفتنة) أى فتنة التقديم والتقدم والنارعة ا 
وقوله ( وليس فى كسوف القدر جماعة ) عاب أعل الأدب عمدا فى هذا اللفظ وقالوا : إنما يستعمل فى القمر 
لفظ الحسوف » قال الله تعالى ‏ فإذا برق الرصر وخسف القمر ‏ وقال قالمغرب : يقال كسفت الشدس والقمر 
حميعا » وقوله صلل الله عليه سام « فافز عوا إلى الصلاة » الحديث . روى أبو مسعود الأنصارى قال « الكسفت 
والسلام : إن الشمس والقدر آيتان من آيات الله تعالى لايتكسفان اوت أل ولا سلدياته 3 فإذا رأيم شيكا من هذه 
الأهوال فافزعوا إلى الصلاة » أى التجئوا إليها . فإن قبل : هذا أمر والأمر للوجوب فكان ينبغى أن تكون صلاة 
الكسوف واجبة . قلنا : قد ذهب إلى ذلك بعض أصعابنا » واختاره صاحب الأسرار . والعامة ذهبت إلى كونها 
سئة لأا ليست من شعائر الإسلام فإنها تو جل يعار ضص لکن صلاها النى عليه الصلاة والسلام فكانت سنة والامر 
الندب . وقوله ( وليس ف الكسوف ) أى كسوف الشمس والقمر ( خخطبة ) وقال الشافعى ق كسوف الشمس : 
ينطب بعد الصلاة خطبتين كا فى العيدين لما روت عائشة رضى الله عنها قالت « خسفت الشمس على عهد 
ول الله صلی الله عليه وساي فصلى ثم حطب فحمد الله وأثتى عليه » ولنا آنه لم ينقل » وذلك دليل على أنه لم يفعل» 
وإن صمح فتأويله أنه عليه الصلاة والسلام خظب لأن الناس كانوا يقولون إنها كسفت .لوت إبراهم_فأراد أن 
يرد عليهم , ش 
( قوله والعامة ذهبت إلى كونها سنة لأنها ليست من شعائر الإسلام فإمها توجد بعارض ) أقول : ما المائع فى تعلق ماهو من الشعائر بعارض 


تأمل » وفوله بعارض:: يعى عأرضس' الكسوف ( قوله ولنا أنه م ينقل الخ ) أقول : كيف لم ينقل وقد أحرج الستة عنها ( قوله وإن مح 
فتأو يله أنه سل اش عليه وسلم خظب لأن الناس كانوا يقولون إنبا كسفت لموت إبر اهي فأراد أن يرد علهم ) أقول : لالشرعية الخطبة, 


سما 


~۹ 


(قال أروحنيفة : ليس ق الاستسقاء صللاة مسنونة فى ماعة 3 فإن ضلى الناس وحدانا جاز 4 وإتما الاستسقاء 


الدعاء و الاستغفار) لقوله تعالى ‏ فقات استغفر وا ربكم aj‏ لكان و الأية 2 ورسول الله صلى الله عايه وسام 


استسى ولح ترو عنه الصلاة 


ایس س نمیو موم 


م باب الاسشسقاء ( 


عر جون للاستسقاء ع ثلأثة أيام » ولم ينق ل أكثر منها متواضعين متتخشعين فى ثياس حاو ت مشاة يقدمون الصدقة 
كل بوم بعد التوبة إلى الله تعالى إلا ى مكة وبيت المقدس فيجتمعون فى ا مسجد ( قوله قال أبو حنيفة الخ ) مفهومه 
اسئنائها فرادى وهو غير مراد( قوله ورسول SS‏ ی ذللك 
الاستسقاء فلا يرد أنه غير صصيح كما قال الإمام الريلعى امارج » ولو تعدى بصره إلى قدر سطر حنی رأى قو له 
ف جوابهها قانا ینو وتركه أخرى کم کے بسنل عد عل اللى فار رذ ارا aE‏ 
قال شيخ الإسلام : فيه دليل على ابلدواز . عندنا يوز لو صلوا بجماعة لكن ليس بسنة » وبه أيضا يبطل قول 
ابن العز : الذين قالوا »شروعية صلاة الاستسقاء م يقو لوا بتعينها » بل هى على ثلاثة وجه : تارة بدعون عقيب 
الصلوات » وتارة يخرجون إل المصلى فيدعون من غير صلاة » وتارة يصلون جماعة ويدعون . وأبوحنيفة لم 
ببلغه الوسجه اثالث فلم يقل به والعجب أنه قاله بعد ثقله قول المصنف قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سئة 
وهو مصرح بعلمهم بفعله » وكذا قول غير المصنف المروى فيه شاذ فما تم به الباوى » وهو ظاهر جواب 
الرواية » فإن عبارته ف الكاق اللي هو جمع كلام متمد قال : لا صلاة فى الاستسقاء إتما فيه الدعاء » بلغنا عن 
النى صلى الله عليه وسام ١‏ أنه خرج ودعا) وبلغناعن عمرء أله صعد المثبر فدعا فاسلسقى ٤‏ وم يبلغنا عن النى صلى 
کک ذلك O E EE EBE‏ 

3 فإن قيل :تمن أين پاز م کون ما علمه محمد رحمه الله ومن بعده من الرواية معلوما لألى حنيفة ؟ قلنا : : ومن 
2 علم أنه لم يبلغه وبلغ أتباعه بل الظاهر تلقيهم ذلك عنه . + ثم اواب عنه باذ کروی عدم الأخذبه لشذوذه» 
ويار زمه أنهم لو صلوا مجماعة كان مكروها > وقد صرح الحا كم أيضا فى باب صلاة الكسوف من الكاق بقوله 


( باب الاستسقاء ) 


أحر صلاة الاستسقاء عن صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف سنة . وقال أو حنيفة : ليس فى الاستسقاء 
صلاة سنونة فى جماعة » فإن صلى الناس و-حدانا جاز » وإ نما الاستسقاء الدعاء والاستغفار لقوله تعالى ‏ استغفر وأ 
ربكم | إنه کان غار 0 برل العا عليك رار وروی أن قوم توح عليه السلام لما كذبوه ل كر بره 
الدعوة حيس الله عنهم القطر وأ أعقم أرحام نسائهم ا ؛ وقيل سبعين سنة » فوعده, أنهم إن آمنوا رزقهم 
الله الحصب وزفع عنهم ماكانوا عليه . ووجه الاستدلال به أن شرائع من قبلنا شرائع لنا إذا قص الله ورسوله من 
غير إنكار وهذا كذلك ؛ ورسؤل الله صلى الله عليه وسلم ساس لير عنه الصلاة » و إا المروىعنه عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك الدعاء . روى أنس رضى الله عه « أن الئاس قد قحطوا فى زمن رسول الله صلى الله 


ةس 


(وقالا : يصلى الإمام ركعتين ) لما روى « أن النى صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد» رواه 
أبن عباس . قلنا : فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة » وقد ذكر ف الأصل قول محمد وحده * 


ويكره صلاة التطوع جماعة ماخلا قيام رمضان وصلاة الكسوف » وهذا حلاف ماذ كر شيخ الإسلام رحمه الله 
ثم الحديث الذئ روى ٠‏ من صلاته صلی الله عليه وسا هو ما فى السان الأر بعة عن إحق بن عبد الله بن كنانة قال : 

أرسانى الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله ع استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 

احرج رسولاللهصل الله عليه وسلم مبنذلا متواضعا متمرعا حى الى الصل فار طب خطبتكم هذه » ولكن م 
يزك ف الدعاء والتضرع والتكبير ٠‏ وصلى ركعتين کا 0 يصلى ف4العيد » صصحه الثرمذى . وقال المنذرى فى 
تعره : رواية احق بن عبد الله بن ,كنانة عن ابن عباس وألى هريرة مرسلة ولا بضر ذلك » فقد صح من حديث 
عد اشن زت راصم لے ل لوول أنه صل اليه وس رج بانس بكس فصل بهم كتين 
وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسى واستقبل القبلة » زاد الببخارى فيه « جهر فما بالقراءة » وليس هذا عند 
مسا ۰ ووه البخارى ابن عيينة فى قوله إنه عبد الله بن يه بن عبد ريد ءابل هو ابن .زياد إن عاسم امار 
وأا ا روا اشا 


ل 
أسم ر بك الأعلى 3 وقرأ فى الثانية هل أتاك حدييث الغاشية ‏ و كبر فيا حمس تكبيرات افليس ع 1 دم بل 


عن ابن عباس وصححه وقال فيه ١‏ فصل ركعتين كبر فى الأول س تكبيرات وقرأ سوم 


هو صضعيفا معارض . أما ضجفه محمد بن عد العز دز بن حمر بن عيبك اأرحم من بن عوف ۾ قال e‏ : كرا 
الحديث والنسالى مر وك : وأو حام ضعيف الحديث ليس أو حديث مسنم , وقالابن حيان : يروى عن ااثقات 
المعضلاث حتى سقط الاحتجاج به . وأما المعارضة فيا أخر جه الطبرانى فى الأوسط عن أنس عنه صلى الله عليه 


0 سام «استسىوفخطبقيل الصلاة » واستقبل القبلة وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين لم يكير فيهدا إلا تكبيرة 


عليه وام ٠‏ ادحل رجل من باب المسجد ورسول الله صلی الله عليه وسا يخطب فقال : يارسول الله هلكات 
المواشئ وندشانا الول عا لى أنفسنا فادع ال أن سقينا ٠‏ فرفع رسول الله صل الله عليه وسام يليه فقال : الم 
اسنا ٹا مغيئا هنيئا مر 1 غدقا مغدقا عاجلا غير رائث فالأ راوى : ما كان ق السماء قز عة ١‏ فار فهك 
السحاب هن ههنا ومن ههنا حى صارت ر کاما : ثم مارت سما م ن الجمعة إلى اللدمعة » ثم دحل ذلك ا! رجل 
والننى صلى الله عايه وسل خاب والسماء 35 فقال : يارسول الله تهدم البفيان وانقطعت السبل فادع الله أن 
ع ؛ تيم رسول الله صل الله عليه وسلم للالة بنى آدم . قال الراوى : والله ماثرى فى السماء خضراء ٠‏ ثم 
رفع يديه فال : اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب وبطون الأو دية ومنابت الشجر ؛ فانجابت 
السحابة عن المديئة حى صارت حوھا كال كليل ولم یذ کر غير الدعاء » ( وقالا : يصلى الإمام ر كعتين؛ لما 
زوع أله صلى الله عليه وسام صلى فيها ركعتين كصلاة العيد ) فى اهر بالقراءة > والصلاة بلا أذان 00 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما . قلنا ) إن ثبت ذلك دل على الحواز وحن لاتمنعه ١‏ وإنما إا الكلام ف أ 
EEE‏ نة ما واظب عليه انی صلى الله عليه وسلم . وههنا ( فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن ) فعله کر 
دن رکه حی کون مواظبة فلا يكون ( سنة ) فإن قيل كلام المصنف بائ متناقض لاله قال أولا وم تروعنه 
الصلاة ثم قال لما روى عنه . فالحواب أن المروى لما كان شاذا فيا تم به البلوى جعله كأله غير مروى . قوله 
( وقد ذكر فى الأصل قول محمد وحده ) يعى أن أبا يوسف مع ألى حنيفة . وهكذا ذكر فى المبسوط والمحيط : 


— 5 
( ويجهر فيهما بالقراءة ) اعتبار! بصلاة العيد ( ثم يخطب ) لما روى «أن الننى صلى الله عليه وسلم حطب »ثم 
هى كيخطبة العيد عند محمد » وعند ألى يوسف حظبة واحدة” 


تكبيرة ) وأحر ج أيضا عن ابن عباس قال الم يزد صلى الله عليه وسلمعلى ركعتينمثل صلاة الصبح ١‏ ووجه الشذوذ 
أن فعله صلى الله عليه وسلم لو کان ثابتا لاشتهر نقله اشارا واسعا ولفعله عمرحين استسى ولأنكروا عليه إذا 
لم يفعل لأنها كانت بحضرة جميع الصحابة لتوافر الكل ف الحروج معه صلىالله عليه وسلم للاستسقاء » فلما 
لم يفعل ولم ينكروا ولم يشم رروابتها فى الصدرالأول بل هو عن ابنعباس وعبد الله بن زيد على اضطراب ف 
كيفيئها عن ابن عباس وأنسكانذاك شذوذا فيا حضره المخاص والعام والصغيروالكبير . واعام أن الشذوذ يراد باعتبار 
الطرق لم » إذ لو يفنا عن الصحابة المذكورين:رفعهلم ببق إشكال » وإذا مشينا على ما اختاره شيخ الإسلام وهو 
الحواز مع عدم السنية فوجهه أنه صلى الله عليه وسام إن فعله مرة كا قم فقد تركه أخرى فلم يكن سنة ؛ بدليل 
ما روى فى الصحيحين « أن رجلا دخ ل المسجد ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائم خطب » فقال : يارسول الله 
'هلكت الأموال واثقطعت السبل فادع الله يغيئنا » فقال صلى الله عليه سام : اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا . 
قال أنس رضى الله عنه : فلا والله مائرى بالسماء من حاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال : 
فطلعت من ورائه حابة مثل الرس » فلما توسطت ااسماء اننشرت ثم أمطرت » الحديث ( قوله ثم مى كخطبة العيد 
عند محمد ) يعنى فيكون نخطبتين يفصل بينهما يلوس ولذا قابله بقوله وعند أنى يوسف خطبة واحدة » ولا 
صريتح ف المرويات يوافق قول محمد إنها حطبتان » ويحتمل أنه أخذه من الم وى عن ابن عباس« أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى فى الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد) مع رواية الحطبة فىحديث أنس المذكور فى رواية الطبرااى 
السابقة » وق حديث ألىهريرة من رواية ابن ماجه قال فيه ( ثم خطبنا ودعا الله » فتكون كيخطبة العيد » وهو 
غير لازم » ثم ى حديث اإن عباس على ماقدمناه قوله افلم طب عحطہتک هذه ) فإنه نی د المعهودة 
وهى لحطبة الحمعة لا أصل اللحطبة » فإن الى إذا دحل على مقيد انصرف إلى القيد ثم أفاد ثبوت أصل الحكم 
فى امحاورات الحطابية لا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عندنا » ومظلقا عند الثلاثة فلذا لم ينمض . استدل من 
استدل محديث ابن عباس هذا للإمام أحمد على نى الخطبة ف الاستسقاء » فإن أحمد ينفيها كقول ألى حنيفة رضى 
الله عنما . وأما على أصلنا فحاصله نى اللحطبة المخصوصة » وهو لايستلزم ثبوت أصلها نفيا لدلالة المنهوم فى 
الأحكام فتبى على العدم حى يقوم دليل؛ وأنت قد علمث آنا ريت ولا بد للإمام أجد إذ كان ينفيها أن يحكم 
بعدم عة الى ارد فيا فينتتى الدليل ون المدرك الشرعى يكن لنى الحكم الشرعى . أما حديث ابن عباس المتقدم من 
رواية الأربعة فإنلم يذل على وجود الخطبة فلا إشكال » وإن دل» فن صححه الترمذىفقد سكت عنه احا كم وسكوته 
پشعر بضعفه عنده » وتقدم حكم الحافظ المنذرى أنها مرسلة » وحديث ای هريرة عل بأنه تفرد به العمان بن 
راشد عن الزهرى ::وقال الببذارى فيه : هو صدوق ولكن فى حديثه وهم كثير اه فلا يحتمل التفرد مع هذا 
وقد روى الإمام امد فى مسنده من حديث عبد لَه بن زيد بن عاصم « خرج صل الله عليه وسلم يستسى فبدأ 
وذكر فى شرح الطحاوى قوله مع محمد كما ذكر. فى الكتاب . وقوله ( ويجهر فيبما بالقراءة ) اتفقا على الجهر 
بالقراءة اعتبارا بصلاة العبد . واختلفا فى الحظبة فقال محمد : هى كخطبة العيد » وقال أبو يوسف : خطبة 


8442 
( ولا خطبة عند أل حنيفة ) ا نبع للجماعة ولا جماعة عنده ل( ويستقيل القبلة بالدعاء) لما روئ « أنه ضلى الله 
عليه و سا م استقبل القبلة وحوّل رداءه )( ويقلب رداءه) لما روينا . قال هداق ل عمد أما عند ألى حنيفة 


فلا 8 ر داعه لن دعاء فيعثير md‏ ائر الأدعية ٠‏ 


الصلاة قبل المدطية ( ول يقل RT‏ وذلاك لازم فو اید یٹ ٠.‏ ا علس أن بوه لايازم فيه كونه 
ضحت 0 الرجال بل العلل كثيرة 5 وق سان ای داود عن عاش رضى الله عا قا لم )0 شکی الناس إل رسول 
الله صلى الله عليه وسام قحو ط امار 8 فأمر مار فو ضع a‏ 86 امل وو عا الاس یوما حر اجون فيه . قالت ٠‏ 5 


فخرج صلى الله عليه وسام حين بدا حاجب دمن فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال | 3 شكو م 
جل حارم وامتعار المطرعن ز ماله عنکم وقد آمرك / الله مر وجل أن تدعوه و وعدكم أن ستجيب ل کم ثم 
قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن اارحم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل عايريك ٠‏ اللهمأ نت الله لا إله إلا 
أنت الغنى وحن الفقراء. انز ا : عاينا الغيث واجعل ا نزلت أنا قوة وبلاغا إلى حن . ثم رفع يديه فلم يزلا ف 
الرفع حن بدا بياض إبدايه . ثم حول ل إلى الناس ظهره . وقلب أو حول رداءه وهر رافع يديه ثم أقبل على الناس 

المنبر فصلى ركعتين . فأنشاً الله اة فرعدت و برقت ثم أمطرث بإذن الله . فام يأت صل الله عليه وسا 


٤ 
مسجده نی سالث السيول . فلها رأى سرعتهم إلى الکن ضحات نی بدت نواجذه . فقال : أشهد أن الله على كل‎ 


0 


شی ء قدير وإلى عبده ورسوله » انی . قال أبوداود ٠‏ حديث غریب وإسناده جيك . وذاك الكلام السابق هو 
امراد بالخطبة "كما قاله بعضهم ٠‏ ولعل الإمام أحمد أعله ,هذه الغرابة أو الاضطراب . فإن الخطبة فيه مذ كور ة قبل 
الصلاة . وفما ا تقدم م ا أى هريرة بعدها وكذا فى غيره . وهذا إنها بم إذا تم استبعاد أن الاستسقاء وقع 
حال سدياته بالمدينة ا ن سنتين . السنة الى اسنسى فا بغير صلاة . والسنة الى صلى فيا . و إلا فالله سبحانه 
أعلم عقيقة امال . وفيه أنه أمر بإخراج المنبر . وقال المشاييخ لامخرج ولیس إلا بناء علي عدم حکهم ببحته . 
هذا ويستحسن ا الدعاء ما يكثرعنه صلى الله عليه وس أنة کال يدعو به TT‏ وهو : ١‏ : «اللهم اسقنا 
غيثا مغيثا هنيئا مريئا مر بعا غدقا الا جا عاءا طبقا دائما , اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم إن 
بالبلاد والعاد والخلق من اللأواء والضناك مالا نشكو إلا إلياك , اللهم أنيث لنا اد وأدر | نا الضرع واسقنا 
من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض . اللهم إنا نستغفر ك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدر ارا » 
فإذا مطرواقالوا : الهم صيبا ذ نافعا . ويقو لون مطرنا يشل الله و رر حمته - فإن زاد المطار حى يف الضرر مررقالوا : 


واحدة : وبكل ذلك ورد الحديث ( ولا خطبة عند ألى حنيفة لأنها تبع الجماعة ولا جماعة عنده ) وقالابن عباس 


0 حرج رسول الله صلى الله عليه و مبئذلا متو اضعا متف برعا سی 8 المصلى فرق المنير 3 فلم عاب خطابتكم 
هذه و لکن م يزل فى الدعاء والتضمرع وال بير ) ( ويستقيل القيلة لمار وى أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلأك ) 
ا عن ألى و ال e‏ بديه بالدعاء ا 1 1 5 صابعه ( و يقاب ر رداءه ) وصفة شلب 
إن کان الرداء در بع | أن عل أعلاه أسفله و فاه أعلده . و إن كان مدورا ان كان س ۾ أن جعل الأكن 5 
والأبسرأعن.وقوله ا روا ( يريك به فو له لا ر و6 أله 32 الصللاة والسلام استقيل القياة وول رداعه ( قال 
المصئف (وهذا قول عمل . ادا عاد الى حنيفة فلا يقاب ( وم یذ کر قول ای يو سف لاله مشعار ب 3 ذكره الا 


@ س 


وما رواه كان تفاوئلا (ولا يقلب القوم أرديتهم) لأنه لم ينقل أنه آرم بذلاك 


الهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الأكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » كبقية ماسيق من الحديث : 
أعنى استسقاء على المنبر حين قال ذلك الرجل ١‏ يارسول الله ملكت الأموال.وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا » 
فرفع يديه وقال : اللهم أغثنا الم أغثنا اللهم أغئنا . قال أنس : فلا والله مائرى فالسماء من عاب ولا قزعة 
وما بيئنا وبين سلع من بيت ولا 4 قال : فطلعت من ورائه سعابة مثل الترس ؛ فلما توسطت السماء انتشرت 
ثم أ ارت : فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ٠‏ قال ثم دحل رسجل م ن ذللك الباب فى الدمعة المقبلة ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم مخطب فاستقبله قائما فقال : يارسول الله ين الأموال وانقطعت السبل فادع الله بمسكها 
» قال ؛ اريم زمرك عل و م نان الو اننا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب 
وبعاوث الأودية ومنابت الشجر: قال : فأقلعت وخر جنا تمشى ف الشحمس » وقياس ماذكرنا من الاستسقاء إذا 
تأحر المطر عن أوانه. فعله أيضا لو ملحت المياه انحتاج إليها أو e‏ ولا ) اعتراف بروايته 
وس استنانه لأنه فعل لأمر لاير جع إلى معنى العبادة ) E‏ لم ينقل ) قال الزيلعى : ارج ليس كذلك 
عند ای داود ( اسه یی الى صل الله عليه دم وعليه خيصة سوداء ٠‏ قأراد أن ا بأسفلها فيجعله أعلاها 
فلما ثقلت قلا على عاتقه ا زاد الإمام آمل وجو رل الاس معه ) قال rs‏ مسلم انہی . ودفع بأنه إتما 
2-07 ينقل أنه آرم بذلك فنقل آم فعلوا ذلك لامسه . وأجيب بأن تفريره ایام إذ إذ حو لوا أحد 
الأدلة »وهو مدفوع ٍ أن تقريره الذى هو من اجج ما كان عن علمه دم يدل شىء تما روى على علمه بفعلهم 3 
تةریره بل اشتمل على ماهو ظاهر فى عدم علمه به وهو «اتقدم من رواية أنه إنما حول بعد نحويل ظهره إلههم . 
فكذا هذا . وقوله ( وما رواه کان تفاولا ) جواب عن استدلاهم بالحديث » ومعناه أن النى صلى لله عايه وسلم 
تفاءل بتغير الميئة لتغير الهواء : يعنى غيرنا ماكنا عليه فغير اللهم الخال . وف كلامه نظر من وجهين : أحدهما 
أنه تعلبل فى قابلة النص وهو باطل . والثانى هب أنه عليه الصلاة والسلام تفاغل بذلك فليتفاءك كل من بيتلى 
بذك اا به عليه الصلاة والسلام . والحواب عن الأول أنه ليس تعليلا ف مقابلة النص بل من باب العمل 
بالقياس بعد تعار ض النصين » وذلاك لان ما رواه محمد يدل على القاب وما روى انس يدل على أنه لانحويل 
فيه فتعار ضا فصير إلى مابعدهما من اللىجة وهو القياس > والمصنف لم يتعرض لذ كره لتقدم ذكره . وعن الثانى 
بأن التى صلى الله عليه وسلم يجو زأن يكون عام بالوحى أن الخال ينقلب إلى الخصب مى قلب الرداء » وهذا مما 
لايتأتى من غيره فلا فائدة فى التأ ی ظاهر فيا يليه افاس . وقوله (ولا يقاب القوم أرديتهم ) قبل هو بالتشديدك 
لأن فيه تكثيرا جلاف الأول ال 0 لام أمرهم بذلك ) فيه نظر لأنه استدلال 
الى وه باطل لأنه انختجاج بلا دليل ؛ ومثل هذا صنع فى آنحر بات الكسوف حيث قال : لأنه لم ينقل . 
واللحواب أن التعليل بالنىلايصم إذام تكن العلة متعينة » أما إذا كانت فلا بس به لأن انتفاء العلة الشخصية يستلزم 
اثتفاء الحكم » ألا ترى إلى قول محمد فى ولد المغصوب إنه لايضمن لأن الغصب لم يرد عليه وموضعه أصول الفقه 


( قوله وماروى أنس رغى الله عنه يدل على أنه لاتعویل فيه ) أقول : بل هو شاكت عنه ( قوله وعن الثانى أن النبى صل الله عليه وسلم 
يحوز أن يكون علم بالوحى الح ) أقول ؛ فيهحث » فإن الأعمل فى أفعاله صلى الله عليه وسلم أن يكون شرعا.عاما هام يثبت دليل اللسرص 


4% 
( ولا محضر أهل الذمة الاستسقاء) لأنه لاستئز ال الرحة » وإنما تنزل عام اللعنة 
( باب صلاه الخوف ) 


) إذا أشعدك الحوف جعل الإمام الئاس طائفتين ٠‏ طائفة إلى وجه العدو 0 وطائفة .تحلقه > 


اسمس 


أن كون التحويل کا ن تقاكلا نجاء مصصرحا به ف المستدرك م من سحديث جار و #فيحه قال: و وسدول رداءه 
8 اتتحظ و وى رالات الطبراق نخدت الس « وقلب رداءه لكى ينقلب ااقحط إلى اللحصب » 
وق مسند لق : ولتتحوّل السنة من الحدب إلى الحصب » ذكره من قول وكيع ( قوله لأنه لاستنز ال الرحمة وإثما 
رل عل اللعنة ) أورد عليه أنه إن أريد الرحمة اللحاصة ممنوع > و إا هو لاسئنز اك الغيث الى هو الرحمة 
العامة لأهل الدنيا ام . هذا ولكن لايمكنون من أن يستسقوا وحدهم 0 أن يسقوا فقد يفكن به 
ضعفاء العوام » والله الموفق 
( باب صلاة اللحوف ) 

أوردها بعد الاستسقاء لأنها وإن اشن رکا فى أن شرعيتهما بعارض خوف لكن سبب هذا اللدوف ف الاستسقاء 
سهاوى وهنا احتیاری لاعباد » وهو كفر الكافر وظام الظالم > ولآن أثر العارض ف الاستسقاء فى أصل الصلاة 
AS oo‏ ارق اشتداده ليس بشرط بل الشرط حضور عدو أوسبع › فلو رأوا سو ادا 
ظنوه عدوا صاوها » فإن تبين كما ظنوا جازت لتبين سبب اارحصة.» وإن ظهر خلافه لم جز » إلا إن ظهر بعد 
أن انصرفت الطائفة من نوبتها فى الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف فإن فم أن يينوا استحسانا کن انصرف على 
ظن الحدث يتوقف الفساد EEE‏ » ولو شرعوا تحضيرة العدو فذهب لامجوز 


فإن قبل : قد روى أن القو م قلبوا أرديتهم حين رأوا قلب النبى صلى الله عليه وسلم ولم ینکر عليهم . اچ أن 
لهم هنا عه الال ين أوه عليه الصلاة ولام حلع عي فى صلا متازة ول يكن ذاك حجة كنا 
هذا » وإنمالم ينكر عابم لأنه ليس حرام بلا حلاف » وإثما الكلام ف یکو له سنة . وقوله ( ولا يحضضر أهل الذمة 
الاستسقاء) ظاهر » وإنما حرج المسلمون ثلاثة أيام ولم ينقل أ كار من ذلك . قيل يستحب للإمام أن يأمر الناس 
بصيام ثلاثة أيام » وما أطاقوا من الصدقة والحروج من المظالم والتوبة من المعاصى ؛ ثم برج بهم البوم الرابع 
وبالعجائز والصبيان متنظفين فى ثياب بذلة متواضعين لله » ويستحب إخراج الدواب . ش 
( باب صلاة اللدوف ) 

وجه المناسبة بين البابين أن شرعية كل منهما لعارض خوف » وقدم الاستسقاء لأن العار عة القطاع المطر 
وهو سهاوى وهاهنا اختيارى وهو اهاد الى سببه كفر الكافر » وصورة صلاة الحوف ماذكر فى الكتاب» 
وقوله ( إذا اشتد الحوف ) ليس اشتداد الحوف شرطا عند عامة مشالحنا . قال فى التحفة : سبب جواز صلاة 


( قوله.فإن قيل قد روى.أن القوم قلبوا أرديهم الخ ) أقول : يمنى فلم تكن الملة متعينة ( قوله أجيب بأن قلبيم هذا كخلمهم النماك الخ.) 
أقول ٠:‏ فيه أنه ثبت فيه دليل المسوص عل ما بين فى الأصول 


U 
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو‎ ٠ فيصل ببذه الطائفة ركعة وسعدتين‎ 
وجاءت تلك الطائفة » فبصلى بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد دسم دم يسلموا » وذهبوا إلى وجه العدوع‎ 
وجاءث الطائفة الأولى فصاوا ركعة وسعدتين وحدانا بغير قراءة ) لام لاحقون ( وتشهدوا وسلموا ومضوا إل‎ 
وجه العدؤ » وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة ودين بقراءة ) لام مسبو فوت وتش دوا وسلموا)‎ 

والأصل فيه رواية ابن مسعود ر أن انى عليه الصلاة والسلام صلى صلاتا الحوف على الصفة الى قلغا » : 


للم الانحر اف والانصراف لزوال سبب الرخصة » ولو شرعوا فى صلاتهم ثم حر جاز الانحراف لوجود البيح . 
واعلم أن صلاة الحوف على الصفة المذكورة إتما تاز م إذا تنازع القوم فى الصلاة خف الإمام : أما إذالم يتنازعوا 
فالأفضل أن بصلىءبإحدىالطائفتين تمام الصلاة » ويصلى بالطائفة الأخرى إمام آخير تمامها ( قوله فيصلى بهذه 
الطائفة ركعة وسعدتين) من الر باعية إن كان مسافرا أو كانت الفجر أو الجمعة أو العيد ( قوله مضت هذه الطائفة ) 
يعنى مشاة ؛ فإن ركبوا فى ذهابهم فسدت صلاهم ( قوله وجاءت الطائفة الأول إلى قوله : م مسيوقون ) 
دحل ف هذا المقم حاف المسافر حى يقضى ثلاث رکعات بلا قراءة إن کان من الطائفة الأولى > وبقراءة إن 
كان من الثانية ( قوله والأصل فيه رواية ابن مسعود رضى الله عنه الخ ) روى أبو داود عن خذيف الازررى 
عن أنى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال N‏ مستقبل . 
العدو فضلى بهم صلل الله علية ودام ركعة » 3 جاء الآتعرون فقاموا فى مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصل مم 
صل اھ عل وس رک ثم صلم فقام هولاء فصلوا لأنفسهم ركعة وسلموا » ثم ذهبوا ا 
مستقبلى العدو > ورجع أوائلك | إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ) وأعل” بأىعبيدة لم يسمع من أبيه 
وخفيف ليس بالقوى . قيل : وبمكن أن حمل على حديث ابن تمر ف الكتب الستة واللفظ لابخارى قال « غزوت 
مع رشول لله صلى الله عليه وسام قبل جد » لوازي او ا 2 فقام رسول الله صل الله عليه وسلم يصى 
لناء فقامت طائفة معة فصل و أقبك طائفة عل امورو ركع رسول الله صل الله عليه وسلم عن معه و بعد جد تین ثم 
انصرفوا مكان الظائفة الأؤلى الى لم تصل. > فجاءوا فركع رسول الله صلی الله علية وسل مهم ركعة وسجد جبدتين 
سل فقام كل وإحد منهم.فركع لنفسه ركعة وعد عدتين ما قنام كل و أنفسة ركعة 
وهل جدتین ) ولا خی أن كلا من الحدیٹین إنما يدل على بعض المطلوب وهو مشى الطائفة الأولى وإتبام الطائفة 
الثانية فى مكانها من حلمل الإمام وهو أقل تغيرا". وقد روى تمام صورة الكتاب موقوفا على ابن عباس من رواية 
أى حنيهة » ذكزه محمد ی كتاب ال » وساق إسناد الإمام > ولا ی أن ذلاك مما لاممال لرأى فيه لاله تغيير . 


الموف نفس قرب العو من غير ذكر الوف والاشتداد . وقال فخر الإسلام ى مبسوطه : المراد بالحوف عند 
امن حضرة ة العدو لاحقيقة لوف » لأن حضرة الغدو أقم مقام الحوف على ماعرف من أصلنا فى تعليق الرخخصة 
بنفس السفر لاحقيقة المشقة لأن السفر سيب المشقة ف فأقم مقامها » » فكذا حضيرة العدو ههنا سببٍ الحو أقم مقام 
حقيقة ا موف . قيل صلاة اللدوف على الوجه المذكور فى الكتاب إعا يه إليها إذا تنازع القو م فى الصلاة خلف , 
الإمام فقال كل طائفة منم نحن نصلى معلث » وأما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي الإمام بطائفة مام الصلاة 
ويرسلهم إلى وجه العدو ويأمر رجلا من الطا ثفة انی كانت بإزاء العدو أن يصلى بهم تمام صلاتهم أبضا وتقوم الى 
( ۱۴ - فتح القلدير حن - ۲ ) 


2 QA — 


وأبو يوسف وإن أنكر شرعيئها فى زماننا فهو حجوج عليه بما روينا ا ا 
الأول ركعتين و بالثانية ركعتين ) 
بالمافى فى الصلاة فالموقوف فيه كالمرفوع ( قوله وأبو يوسف ) روى عن ألى يوسف جوازها مطلقا » وقیل هو 
قوله الأول ا ا لل مع الإمام كلهم ويركعوا » فإذا سبد سبد 
معه الصف الأول و«الثاتى رسو نم » فإذا رفم ر اسه اسه تاشر الصف 7 وتقدم الثالى » فإذا سعد عدوا معه : 
وهكذا يفعل فىكل ركعة . والحجة عليه ما روينا من حديث ابن عمر وابن مسعود» وقال سبحانه - فلتقم طائفة 
0 لأت طائفة أخرى لم يصلو | فليصلوا معك ‏ جعلهم سبحانه طائفتين » وصرح بأن بعضهم فاته شی ء 
ن الصلاة معه وعإ ل ما کرام يكيم الى + . وقول الشافعى : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية انتظر هذه الطائفة 
حى تصلى ركعما الثانية وتام وتذهب وتأق الأخرى فيصل بهم ركعته الثانية » فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
0 هذه الطائفة حى تصلى ركعتها الثانية وتشهد وسام وسلموا معه . ومذهب مالك هذا أيضا إلا أنه يتشهد 
ولا ينتظر رهم م بعد تسليمه : والكل من فعله عليه الضلذة والطلام ستول » وراجحنا نحن 
0 إلبه من الكيفية بأنه أوفق بالمعهود استقراره شرعا فى الصلاة » وهوأن لابركع 0 ويسجد قبل الإمام 
انى عنه » وأن لاينقلب موضوع الإمامة حيث ينتظر الإمام المأموم . وروى عنه أنها ليست مشروعة إلا 
فزمن رسول الله صلی الله عليه وسلم لقوله تعالى ‏ وإذا كنت فيم فأقمث لم الصلاة ‏ الآبة ٠.‏ شرط لإقامتها 


صلت مع الإمام بإزاء العدو . وقوله ( وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها ) أى كونها مشروعة » وكان يقول أولا. 
مثلما فالا م رجع وقال : كانت مشروعة فى حياة انى صلى الله عليه وساي خاصة لقوله تعالى ‏ وإذا كنت 
الابة > لينال ال كل طائفة فضيلة الصلاة خافه عليه الصلاة والسلام ؛ وقد ارتفع ذلك بعده عليه الصلاة 
TT‏ من أداء الصلاة بإمام على حدة » فلا يجوز أداوها بصفة الذهاب واجى ء . وقوله 
( بماروينا ) يريد به قوله . والأصل فيه رواية ابن مسعود «أن النى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الحوف على 
٠‏ الصفة الى قلنا . قال بع الشار.حين : هذا فى غاية البعد عن التحقيق » لأن أبا يوسف لم ينكر شرعيتها فى زمنه عليه 
الصلاة والسلام » فكيف تكون صلاته عليه الصلاة والسلام حجة على ألى يوسف ؟ وايلدواب أنه حجة على 
ل الدلالة لامن حيث العنارة اوداك لذن الس هي ارا نوكو ى تبعل راسيو ل ا 

ش صلی الله عليه وسلم کا كان فى حياته » ولم يكن ذلك لنيل فضيلة الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام لأن ترك امشى 
والاستدبار فى الصلاة فريضة والصلاة حلفه فضيلة » ولا يحوز ترك الفرض لإحراز الفضيلة » واللحطاب للرسول 
قد لاختص به کا فى قوله تعالى حل من أموالهم صدقة - والمعلق بالشرط لايوجب عدم الحكم عند عدمه عندنا 
عل ما عرف بل هو موقوف لوقنام لايل + وق قام الذايل عل وجرد ون قبل العا بعد الي مل 
الله عليه وسلم » فإنه روي عن سعد بن أنى وقاص وألى عبيدة بن الخراح وأ مو سى الأشعرى أقاموا صلاة 


( قوله قال بعض الشارحين هذا فى غاية البعد ) أقول : القائل هو الإتقلى ( قوله والحواب أنه حجة على أب يوسف من حيث الدلالة الخ ) 
أقرل : لأنى يوسف أن يمنع كون المناط الموف فقط لم لايموز أن يكون هو ونيل فضيلة السلاة خلقة صل الله عليه وسلم كا هو الظاهر 
من التعليق ش ا 


944 
مدا روئ « أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين » ( وبصلى بالطائفة الأولى من المغرب 
ركعتين 2( وبالثانية ركعة واحدة ) 


كونه فيم أفلا تجوز إذا لم يكن فيهم . قال فى النهاية. : لا.حجة من تمسلكث بها لما عرف من أصانا أن المعلق بالشرط 
لايوجب عدم الحكم عند عدم الشرط بل هو موقوف على قيام الدليل » فإذا قام على وجو د الک م لزم وقد قام 
هنا » وهو فيل لصحا و قوات اللعلريم و المي . ولاى أن استدلال ای بو 
ا باعتبار مفهوم الشرط ليدفع بأنه ليس محجة ؛ بل بأن الصلاة مع المنافى لاتجوز فى الشرع ثم إنه أجازها 
ف صورة بشرط فعند عدمه تبى على ما كان م ن عدم‌الشرعية لا أن عدم اشير عية عندعدمه مداول لا ركيب الشرطى 
فالجواب الحق أنالأصل كا انتتى بالآبة حال كونه فم كذلاك انتى بعده بفعل الصحابة من غير نكير » فدل 
إجماعهم على علمهم من جهةالشارع بعدم اختصاصها بحال كونه فبهم » فن ذللك ماف نى داود : r‏ رو 
عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة اونب . وروى أن عليا صلاها يوم صفين » وصلاها أبو موسى 
الأشعرى بأصببان » وسعد بن أى وقاص فى حرب اموس بطيرستان ومعه الحسن بن على وحذيفة بن اليان 
وعبد الله بن برو ر الداعرن :> وها سداد ن العاص أبا سعيد الخدرى فعلمه فأقامها . وما فى الرذارى ی تفسير 
سورة الرقرة ع : أن ابن عمر کا ن إذا سئل عن صلاة اللحوف قال : يتقدم الإ 000 من الناس فيصلى 
جيم ركعة وتكون طائفة م بيهم وبين العدو لم يصلوا » فإذا صلى الذين معة ر باكر وا مكان الم 
م يصلوا ولا سلمون 3 و ا ل ل ل الإمام وقد صل رکه مين » فيقوم 
كل واحد من الطائفتين فيصاون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام » فيكون كل واحد من الطائفتين قد 
صلی ركعتين » فن کان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة أو غير 
مستقبليها . وف الترمذى عن سهم بن أنى حثمة أنه قال في صلاة اللحوف قال : يقوم الإمام الحديث . فالصنيغتان 
فى الحديثين صيغةالفتوى لا إخبار عما كان عليه الصلاة والسلام فعل وإلا لقالا : قام عليه الصلاة 0 قصف 
خلفه الخ دون أن يقول يقوم الإمام > ولذا قال مالك فى الأول : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن رسول الله صا لى الله عليه وسام . وقال محمد بن بشار فى الثالى : سألت جى بن سید ا عن هذا 
الحديث فحدثى عن شعبة e‏ بن القاسم عن أبيه عن صالح بن وات عن سهل بن ألى حثمة عن 
الى صل الله عليه وسام بمثل حديث يى بن سعيد الأنصارى . قال الترمذى : حسن کح 016 برفعه بجی بن 
سعيك الأنصا ارى عن القامم بن محمد »> ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بنالقاسم بن محمد » وحيلئك لای أن قول 
المصنف فهو محجوج ما ووا لسن ی 2ن أبا يوسف أخبر ما روى عنه عليه الصلاة والسلام ثم يقول لاتصل 
بعده ( قوله لما روى ( أنه عليه الصلاة و السلام صل الفظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين)) أخرج أبوداود عن 
أى بكرة قال « صلى انی صلى الله عليه دسم فى حوف الظهر فصف rr‏ خلفه وبعفهم بإزاء العدو فصل 
ركعتين ثم سلم » فانطاتق الذين صلوا معه فوقفوا موقف اعام ْم ثم جاء أولئنك فصاو | خلفه فصلى pr‏ ركعتين 


الحوف بأصفهان » وكذا روى عن سعيد بن أن العاص أنه دارب الوم 0 ومعه الحسن.بن على وسحذيفة 
ابن الان وعبد اللى بن مرو بن العاص و صلل بهم صلاة الحوف ولم ينكر عليه أحد فحل عل الإجماع .وقوله 
( ويصلى بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين ) مذهبنا . وقال الثورى 0 لأن فرض القراءة فى الركعتين 


س ۹١‏ س 


لن تنصيف الركعة الواحدة غير مكن ٠‏ فجعلها ف الأولى أولى كم السبق ( ولا يقاتلون فى حال الصلاة » فإن 
فعلوا بطلت صلامهم ( ل عليه الصلاة والسلام شغل عن أر بع صلاوات يوم ادق 8 


9 . فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصابه ركعتين » وروی مسلم فى صيحه عن جابر قال 
5 مع رسول الله صلى الله عليه وسا حی إذا کنا بات الرقاع قال : كنا إذا أتيناعلشجرة ظليلة تركناهالرسول 
الله صلی الله عليه و رسيا قال : فجاء رجل من 0 رسول الله صل اللهعليهسل معلق بشجرة ة فأنحذه 
فاخترطه ثم قال 0 الله صلی الله عليه وسام : من نعاك می ؟ قال : الله بمنعیی مناك قال فتهدده أصاب ر سول الله 
صلى الله عليه وسا فاد اليف وعلقه. قال 7 أودى ا فصلى بطائفة ركعتين ثم ثم تأسحروا: :و صلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين. قال : فكانت 0 الله صلی الله عايه وسام أربع ركعات وللقوم ركعتان ١‏ فهذان اللحديثان مما 
المعوّل عليه ىهذه المسئلة , وعلى اعتبا ر الأول لايكون مقا لاله صرح بالسلام فيه علٍ وان الركعتين ٠‏ 
ومطلوب المصنف أنه إذا كان مقي نما فعل ذلك او الذاى فليس فأ ها الظهر و إن 0 
ويه أن و ا أله سكت فيه عن تسمية الصلاة وعن السلام على رأس كل ركعتين ازم كونه 
الشف كنا غروة ذا ث الرقاع ثم باز م افتداء المفترض بالمتنفل . وإنلم حمل عليه لزم إما اقتداء الفترض بالمتتفل 
الارن و جواز الإتهام فى ااسفر ٠‏ أو خخلط النافاة ا قصدا ء والكل و عندنا » والآخير 
مكروه فلا حمل ‌عايه فعله عليه الصلاة والسلام . واختار الطحاوى فى حديث ای بكرة أنه كان ئی وقت كانت, 
ا تصلى مرتين . ونحقرقه ماساف فى باب صفة الصلاة فار جع إليه به . ول الان ل 5 ۾ دليل على المسئلة من 
. والأولى فيه السات بالدلالة فإنه لما شظرت الصلاة بين الطائفتين فى السفر غير المغرب كذلك ى اضر 
عند تحقق اليب وهوالحوف : لكن الشطر فى اضر ركعتان فيصل بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ( قوله 
فجعلها ف الأولى أولى ) أى يبر جەح » وإذا ا فا ا » فلذا لو اطا فصل بالطائدة 
الأولى ركعةو بالثانية ركعتين فسدث على الطائفتين . ا ما الأول فلانصرافهم 2 غيرأ أواته ؛ وأما الذانية فلانهم لا 
أدركوا الركمةالثانية صاروا من الطائفة الأولى لودراكهم الشفع الأول وقد انصرفوا فى أوان رجوعهم فتبظل . 
والأصل أن الانصراف نى أوان العود مبظل » والعود فى أؤان الانصراف لايبطل لأنه ك معرض » فلا 
يعذر إلا فى المتعنوص عايه وهو الانصرا اف فى أواله » ولو أخر الانصراف 3 انصرف قبل أوان عوده و 
لأنه أوان انصرافه مالم ف وان عوده . ولو جعلهم ثلاث طوائف وصل بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى 
فاسدة وصللاة الثانية والثالثة صويحة » والمعنى ما قدمنا » وتقهى الثانية الثالثة ألا بلا قراءة لم لاحقون فيها 
وتشبدواء ادر ثم الركعة الأولى بشراءة ذنم مسبوقون والمسبوق لايقضى ماسبق به حی يفرغ من قضاء ما أدركه . 
ولوصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعة ثم بالأولى ركعة فسدت صلاة الأولى أيضا لما قائا » وكذا تفسد صلاة 
الطائفتين فى الرباعية إذا صلى بكل ركعة . وعلى هذا لو جعلهم أربعا ف الرباعية وصلى بكل ركعة فسدت صلاة 


الأوليين فينبغى أن. يكون لكل طائفة نى ذلك حظ . وقوله ( لأن تنصيف الركعة الواحدة غير مكن ) معناه : 
أنه يصلى بكل طائفة شطر الصلاة وشطر المغر ب ركعة و لصف فيكون حق الظائفة الأولى نصف ركعة والركعة 
الواحدة لاتتجزأ فنبث فى كلها كم السبق . وقال الشافعى : إن شاء صلى مثل مذهبنا وإن شاء صلى مثل مذهب 
التورى ( ولا يقائلون فى حال الصلاة . فإن فعلوا: ذلك بطلت صلاتهم ) وقال مالك : لاتفسد ». وهو قول 


ا ۰۱ س 
وو جار الأداء مع القتال لما تركها 


الأولى والثالثة دون الثانية والرابعة » ثم تقضى الطائفة الثانية الثالثة والرابعة أولا بغير قراءة » ثم الأولى بقراءة 
والطائفة الرابعة تقضى ركعتين بقراءة » و يتسخير من فى الثالثة لأنبم س كات ركعات . ولو جعلهم طائفتين 
فصل بالأولىركعتين فاتصرفوا إلا رجلا م مهم فصل الثالثة مع الإمام 9 اصرف ف فصلاته ثامة لاله من الظائفة 
الأولى وما بعد الشطر الأول إلى الفراغ أو د رافهم > وكذا لو انصرف بعد الرابعة قبل اللقعود : ولو انحرف 
بعد التشبد قبل السلام لاتفسد وإن كان قغير أوانه لأنه أوان ن عود الظائفة الأولى وهو مهم هم لکنا لاتفسدك لانهاء 
الأركان حتى لو بى عليه شى ء بأن كان مسبوقا بركعة فسدت . وصلاة الإمام جاثزة بكل حال لعدم المفسد. 
فى حقه ( قوله ولو جاز الأداء مع الفتال لما تركها ) قيل فيه نظر لأن ضلاة اللدوف إنما شرعت فى الصحيح بعد 
الندق فاذا م يصلها إذ ذاك . وقوله فق الكاف : إن صلاة الود ف بذات الرقاع وهى قبل الحندق هو قول ابن 
إحق وحاعة أهل السير فى تاريخ هذه الصلاة وهذه الغزوة . واستشكل بأنه قد تقدم فى طريق حديث الحندق 
للنسانى التصر يح بأن تأخير الصلاة يوم الحندق كان قبل نزول صلاة الدوف . ورواه ابن ألى شيبة وعبد الرزاق 
والببوق والشافعى والدارى وأبو يعلى الموصلى كلهم عن ابن ا ااقبرزى 0 بن 
انی سعيد الحدرى عن أبيه « حيسنا يوم SEL‏ أذ فال «وذلك قبل أن تنزل فرجالا أو ركبانا - 
ا . وهذا لابمس مانن فيه لأن الكلام : فى الصلاة حالة القتال > وهذه الآبة تفيد الصلاة راكبا 1 
ونحن نقول به وهى المسئلة ابى بعد هذه ولا تلازم بين الركوب والقتال . فالمق أن نفس صلاة الحوف بالصفة 
المعروفة من الذهاب والإياب إا شرعت عد ادن + وأن غزوة ذات الرقاع بعد الحندق » ثم لايضرنا ی مدعى 
المصنف نى هذه المسثلة + أما الأول فقد ثبت أنه عايه الصلاة والسلام صلى بعسفان صلاة الحوف كا قال 
أبو هريرة'( كان رسول الله صلى أله عليه وسلى نازلا بين ضجنان وعسفان فحاصر المشركين فقال المشركؤك : 
إن مؤلاء صلاة ھی حب الہ 5 أبنائهم وأمو الي » أجمعوا أ و عبار وري واحدة » فجاء جيريل فأمره 
أن ن يقسم أصعابه نصفين» وذكر الحديث . قال التر مذى : حديث حسن فيح . وق رو ابه أ عياش الزرق : 
وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام فصل بنا الظهر وعلى المشركين يومكذ خحالد فساقه وَل فيز لت صلاة 
الحوف بين الظهر والعصر . وصل بنا العصر ففرقنا فرقتين » الحديث ؛ رواه أحمد انو داود والنسالی . ولا 
حلاف أن غروة ۾ عسفان كانت بعد الحندق . وأما الثالى فقد صح ر أنه عايه الصلاة والسلام صلى صلاة الخو ف 
لمات الرقاع ( على ماذ كرناه من رواية ن جا بر فلزم آنا بعد ایند و بعد عسفان . ويؤيد هذا أن أباهريرة 
وأبا موی الأشعرى شهدا غزوة ذات الرقاع كرا فى الصحيحين عن ألىموسى ١‏ أنه شبد غروة ذات الرقاع » 
و أنهم كانوا يلفوك على أرجلهم الحرق لما نقبت فسميت غزوة ذات الرقاع ) .وف مسك أحميد والسئن أن مروان 

بن ابن الحكم سأل أبا هريرة : هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف ؟ قال نعم ؛ قال می ؟ 
قال عام غز وة نجد»,وهذا يدل على أنها بعد غزوة خيبر » فإن إسلام ألى هريرة رضى الله عنه كان 0 وة ين 


الشافعى £ القديم لظاهر قوله تعالى ول ا وا 5 00 والأمر بأل السلاح ف الصلاة 3 إلا 
للقئال 4 . ونا م ذكره ) أن النى صلى الله عليه وسام شغل عن ن أربع و :دم الأحزاب» فاو جا ز الأداء 2 
لقتال لما تركها 5 الأمر رأخخل الأساعحة ل ی لايطمع العدو نهم إ إذا رام غير مستعدين أو ليقاناوا ما[ إذا احتاجوا 


(aS‏ ل 
( فإن اشتد الحوف .صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أى جهة شاءوا إذالم بقدروا على التوجه 
إلى القبلة ) لقوله تعالى ‏ فإن حهم فرجالا أو ركبانا ‏ وسقط التوجه لاضرورة . وعن محمد أنبم المصلون لجماعة ٠‏ 
ولیس بصحيم لانعدام الانحاد فى المكان , ش 
وهى بعد الخندق: فهى بعد ما هوبعد ۰ فن جعلها قبل الحندق فقاد وهم . وأما الثالث فلما ذ كرناه . وتوضيحه 
أن الدعى أن لاتصلى حالة المقاتلة والمسايفة': وهلا ما يدل عليه تأخيره العسلاة يوم اللحندق ١‏ إذ لو جازت 
ف تلك الخالة لم يؤحروا لمشروع بعدها من صلاة الحوف بالصفة الخاصة لم يفد جوازه . وإن اشتملت الاية 
على الأمر بأخذ الأسلحة فإنه لاينى وجوب الاستئناف إن وقع عار بةء فالقدر المتحقق من فائدة الأمر بأخذ 
الأسلحة إباءحة النتال الذى هوليس من أعمال الصلاة بل هوس المفسدات . فأفادت حل فعلهذا المفسد بعد أن كان 
حر اما فيبيق كل ماعلم على ماعلم مالم ينفه ناف . والذى كان معلوما حرمة مباشرة المفسد وثبو ت الفساد بفعله .. 
والقدر الذى يستلزمه الأمر بأخل الأسلحة رفع الحرمة لاغير فيبق الخ فتجب الإعادة (قواه وإذا اشتد الحوف) بأن 
لايدعهم العدو يصاون نازلين بل يپځو نېم (قوله وعن تمد أنهم يصاون بجماعة ) يعنى الركبان ( قوله لالعدام 
لانحاد ف المكان) لکن محمد يقول : قد جوزهم ماهو أشد من ذلك وهوالذهاب وانهىء والانحراف عن القبلة . 
والحواب بأن ماثبت شرعا ما لامدخل للرأى فبها لايتعدى بها » نما ينمض إذا كان إلحاق محمد بالقياس لكنه 
بالدلالة حيث قال : جوز م ماه و أشد لكن تمامه موقوف» على.أن” جويز ما هو أشد شرعا كان -لداجة فضيلة 
الجماعة ؛ وهو مما لايفتقر الاطلاع عليهع ل أهلية اجدّباد وهو ممنوع » هذا . ولوكان على دابة واحدة جاز اقتداء 
المتأخر منهما بالمتقدم اثفاقا . 
ثم يستقبلوا الصلاة. و قو له( فإن اشتد اللحوف ) بأن لايدعهم العدو أن يصلوا نازلين بل جمونهم باحاربة ( صلوا 
ركبانا الخ ) فيه إشار ة إلى أن اشتداد الحوف شرط جوازالصلاة ركبانا فرادى مومئين لاشرط جواز صلاة اللدوف 
حتی لو ركب فى غير حالة الاشتداد بطلت صلاته لأنه عمل كثير لم يرد فيه نص . حلاف المثبى والذهاب فإنه 
ورد فيه النص لبقاء التحريمة وإن كانا عملا كثيرا . وعن محمد أنهم يصلون جماعة استحسن ذلك لنيل فضيلة 
الصلاة بالجماعة : وليس بصحيح لأن انحاد المكان شرط صعة الاقتداء ولم يوجد إلا أن يكون الرجل مع الإمام 
على دابة واحدة فيصم الاقتداء لانتفاء المانع » والحوف من سبع يعاينو نه كاللدوف من العدو ولأن الرتحصة لدفع 


سيب الحو عنهم » ولا فرق ىهذا بين السبع والعدو . 


21# اسه 


) باب الجنائر ( 


( إذا احتضرالرجل وجه إلى القبلة على شقه الأبمن ) اعتبارا حال الوضع ف القبر لأنه أشرف عليه » واتار 
فى بلادنا الاستلقاء لأنه أيسر للحروج الروح والأول هو السنة ( ولقن الشباد ) لقوله صلى الله عليه وسلم : 


( باب الحنائر ) 

صلاة الحنازة صلاة من وجه لامطلقة ٠‏ ثم هى متعلقة بعارض هو آخر مايعرض للحي فى دار التكليف 
وكل منهما يستقل بمناسبة تأخيرها عن كل الصلوات فكيف وقد اجتمعا . ولهذه الصلاة كغيرها صفة 
وسبب وشرط وركن وسان وآداب . أما صفتها ففرض كفاية . وسببها الميت المسلم فإنها وجبت قضاء لحقه . 
وركنها سيأنى بيائه . وأما شرطها فا هو شرط للصلاة المطلقة وتريد هذه بأمور سنذكرها . وسا كونه مكفنا 
بثلاثة أثواب أو بشابه ف الشهيد » وكون هذا من سنن الصلاة تساهل » وآدابها كغيرها » والخحنازة بالفتيح الميت 
وبالكسر السرير . وامحتضر من قرب من الموث : وصف به لحضور.موته أو ملائكة الموت » وعلامات 
الاحتضار أن تسارنحی قدماه فلا ينتصبان . و بتعو ج أنفه وتخس صدغاه » وتمتد جلدة لحضييه لانشهار الخنصيتين 
بالموت . ولا يمتنع حضور انب والحائفى وقت الاحتضار ( قوله لأنه أيسر ) لم يذكر فيه وجه ولا يعرف 
إلا نقلا : والله أعلم بالايسر مهما » ولا شاف أنه أبسر لتحميضه وشد بيه و آمنع فزق فر س أعضائه . ثم إذا أل 
على القفا رفم رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء ( قوله والأول هو السنة ) أما 'توجيبه « فلأنه عليه 
الصلاة والسلام لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توق وأوصى بثلثه لك » وأوصى أن يوجه إلى 
لقبلة لما احتضر» فقال عليه الصلاة والسلام أصاب الفظرة »؛ وقد رددت ثلثه على ولده » رواه الحا کم و 
أن السنة كو نه على شقة الأمن فقيل يمكن الاستدلال عليه بحديث النوم فى الصحيحين عن البراء بن عازب عنه 
عليه الصلاةوالسلام قال « إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقلك الأبمن وقل : اللهم 
افا نفسى إِلئِك » إلى أن قال : فإن مت مت على الفطرة » وليس فيه ذكرالقبلة؛وما روى الإمام أحمد عن 
أم سلمى قالت١‏ اشتكت فاطمة رضى الله عنها شكواها الى قبضت فا فكنت أمرضها » فأصبحت يوما كأمثل. 

( باب الحنائز ) 

الحنائز جمع جنازة » والحنازة بالكسر السرير ء وبالفتح الميت . وقيل هما لغتان . وعن الأصمعى لايقال 
بالفتح . ولما كانالموت آخر العوارض ذكر صلاة الحنازة آخرا للمناسبة » إلا أن هذا بقتضى أن يذ كر الصلاة . 
فى الكعبة قبلها > ولكن أخرها ليكون ختم كتاب الصلاة با يتبرك بها حالا ومكانا ( إذا احتضر الرجل ) أى 
قرب من الموت ٠»‏ وقد" يقال احتضرإذا مات لأن الوفاة حضرته أو ملائكة الموت . وقوله ( على شقه ) أى جنبه 
( الأبمن اعتبارا حال الوضع ف القبر ) فإنه يوضع فيه كذلك بالاتفاق ( لأنه أشرف عليه ) أى على الوضع فى 
القبر » والشى ء إذا قرب من الشىء يأخذ حكمه . وقوله ( ولفن الشهادة ) تلقينها أن يقال عنده وهو يسمع » ولا 


( باب اللمنائر ) 
أى باب صلاة الحنائر وذ کر غر ها استطر ادا 


4 
( لقنوا موتا كم شبادة أن لا إله إلا الله ) والمراد اللى قفرب من الموث ( فإذا مات شد لاه وض عيناه ) بذلاك 


جرى التوارث » ثم فيه نحسينه فيستحس' : 


ما رأيتها ؛ وخخرج على" لبعض حاجته فقالت : يا أمه أعطى ثيانى الحدد » فأعطيئها فليسئها . ثم قالت : يا أمه 
قد لى فراشى وسط البيت. ففعلت واضطجعت فاستقبلت القبلة > وجعلت يدها تحت حدها ٠‏ ثم قالت : 
يا أمه إنى مقبوضة الآ وقد تطهرت فلا يكشفنى أحد؛ فقبضت مكانها افضعيف : ولذالم يذكر ابن شاهين فى 
باب المحتضر من كتاب ادنائ له غير أثر عن إبراهم النخعى قال « يستقبل بالميت القبلة » وعن عطاء بن أنى ر باح 
نحوه بزيادة (١‏ على شقه الأمن ماعلمت أنحهدا تركه من مييت) ولانه قريسا من لومم ف القير وه و امطواعة 
فى مرضه . والسنة فيهما ذلك فكذا فیا قرب مما , وسحديث( لقنوا موتا كم شم ادة أن لاإله إلا الله » حر سجاه الجماعة 
إلا الببخارى عنالخدرى . وروی من حديث أي هريرة وأخرجه مسلم تحوه سواء ( قوله وامراد اذى قرب من 
اموت ) مثل افظ القتيل فى قوله عليه الصلاة والسلام « من قتل قتيلا فله سابه »وما التلقين بعد الموث وهو فى القبر 
فقيل يفعل لحقيقة ما روينا » ونسب إلى أهلالسنة والجماعة وشعلافه إلى المعتزلة . وقيل لايؤمر با به ولا ينبى عنه 
ويقول ؛ يافلان يا ابن فلان اذ 5 ردينك الذى كنت عليه فى دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله : ولا شك أن اللهظ لايجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل فيجب تعيينه . وما فى الكافى من أنه إن كان مات 
مسلما لم حتج إليه بعد ا موت وإلالم يفد يمكن جعلٍ الصارف : يعنى أن المقصود منه التذكير فى وقت تعراض 
الشيطان وهذا لايفيد بعد الموت . وقد تار الشق الأول ع إليه فی حق التذ كير لتثبيت انان للسوكال 
فى الفائدة مطلقا ممنوع . نم الفائدة الأصلية منتفية . وعندى أن مبنى ارتكاب هذا الجاز هنا عند أكثر مشاطنا 
هو أن اميت لايسمع عندهم على ماصرحوا به فى كتاب الأعمان فى باب الین بالضرب . لوحلف لايكلمه فكلمه 
ميتا لايحنث لأنها تنعقد على ماحيث يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع . وأورد قوله صلی الله عليه وسلم فى 
أهل القليب « ما ثم بأتمع لما أقول منهم» وأجا. بوا تارة بأنه مردود من عائشة رضمى الله علها قالت : كيف يقول 
صلى اله عليه وسلم ذلك و ا ان ل د وا بمسمع من ف القبور إنك الاتسمع اموق وار ف أن تاك 
عارص الانضل ال عليه وسار مكجرة وزيادة كير كل الكافرين > وتارة بأنه من ضرب الئل كها قال على" 
رضى الله عنه : ويشكل عليهم »اق مسل ١‏ إن الميت ليسمع قرع نعالم إذا انصرفوا » الهم | إلا أن مخصوا ذلك بأول 
اوضع ' فالقبر مقدمة السوئال حمعا بينه وبين الآيتين فإنمهما يفيدان نحفيق عدم سماعهم ٠‏ فإنه تعالى شبه الكفار 
بالمونى لإفادة تعذر سماعهم وهو فرع عدم ماع الموق » إلا أنه على هذا ينبغى التلقين بعد الموث ؛ لاله يكون 
حين إرجاع الروح فيكون حیائل لفظ a‏ > وهو قول طائفة من المشايخ » أو هو باز باعتبار 
ماکان قاد أنه الآن حى ؛ إذ ليس معنى الى إلا من ف بدنه الروح »> وعلى كل حال بحتاج إلى دليل آنحر 


0ك 


يقال له قل لأن ا حال صعب عليه فر با نع جن ذلك والعياذ بال . وقوله ( والمراد الذى قرب من اموت ) دفع 
لوه من و أن المراد ره قراعة التلقين على القبر ها ذهب إليه بعس فيكون من باب قوله - إناث ميت - ورمن 
دل كلا لامرك ا a‏ ترك مفتوح العين يصير كر به المنظر ويقببح فى أعين الناس. 


( قوله وقوله ثم فيه تحسینه الخ ) أقول : فيكون المراد بالتحسين إزالة قبح المنظر 


سد ةم . 


( فصل فى الغسل ) 


(وإذا أرادوا غسله 


قالتلقين حالة الاحتضنار » إذ لايراد الحقيق والنخازى معا ولا مجازيان » ولیس يظهر معنى بعر الحقيى واخازى 

. يعقر مستعملا فيه ليكون من عموم الما ز للتضاد » وشرط إعماله فما أن لايتضاد ا . . ثم ينبغى فى التلقين فى الاحتضار 
أن يقال E‏ وهو يسمع ولا يقال له قل . قالوا : وإذا إذا ظهر دنه كلمات توجب الكفر لانحكم پک غره ويعامل 
معاملة موت المسلمين حملا على أنه فى حال زوال عقله » ولذا اختار بعض, ں المشايخ أن يذهب عقله مه 
الحوف < وبعضهم احتاروا قيامه حال الموت » والعبد الضعيف مؤ لض هله الكلمات فوض | أمرة إلى أرب ٠‏ الغنى 
الكريم متوكلا عليه طالبا دنه جلت عظمته أن يرم , عظم فاقى بالموث على الإيمان والإيقان ‏ ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله الع! لى العظيم ؛ ثم يقول مغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ الهم بسر عليه أمره » وسهل عليه مابعده » وأسعده بلقائك » واجعل ما خرج إليه خيرا مما حر ج عنه . 


( فصل ف الغسل ) : 

غسل الميت فرض بالإجماع إذالم يكن الميت خثى مشكلا فإنه حتاف فيه : قيل بيمم ؛ وقبل يفسل فى ثيابه 
والأول أولى . وسند الإجماع من السئة : قيل ونؤع من المعنى .أن لسة قاروى اطا" فى المستدرك من طريق 
ابن عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن أ بن كعب رضى الله عنه قال ' a‏ الله صا اعرا 
( كان آدم رجلا أشعر طوالا كأنه نخاة سموق فلم! سحضره الموت نزلت الملائكة يحنوطه وكفته من اللحنة 6 فلما 
مات عليه الصلاةوالسلام غسلوهبالماء والسدرثلاثا وجعلوا ف الثالثة كافوراء وكفئوه فى وترمن الثياب» وحفروا 
له يدا وصلوا عليه وقالوا : هذه سنةولد آدم منبعده ! وسكت عنه, 3 ثم أخحرجة عن الحسن عن عى بن ضمرة 
السعدى عن أ بن كعب مرفوعا نحوه » وفيه قالوا « ياببى آدم هذه سنتكم من بعده فكذاكم فافعلوا » وقال 
صبيح الإسناد » ولم يخرجاه لأن عى بن ضمرة ليس له راو غير الحسن : وحديث ابن عباس فى الى وقصته 


(قصسل ) 

فى ذك رأحو ال الميت فى فصول» وقدام الغسل لأنه أول مايصنع به؛ وهو واجب عل ‌الأحياء بالإجماع . واختلفوا 
في سبب وجوب الغسل » فقيل إنما وجب لحدث يحل باستّرخاء المفاضل لا'لنجاسة نحل به » فإن الآدى لاينجس 
بالموت كرامة 4 إد لو تلجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات ( وكا ن الواجب الاقتصار 2 الغسل على أعقناء 
الوضوء کا فى محال الحياة › لكن ذلك إنما كان نيا للحرج فها يتكرر كل يوم » والدث بسب الوت كوو 
فكان كاخنابة لايكتنى فيها بغسل الأعضاء الأربعة بل يبنى على الأصل وهو وجوب غسل حيع البدن لعدم احرج ' 
فكنذا هذا . وقال العراقيون : وجب غسله لنجاسة الموث لا سيب الحدث » لآن لادی دما سائلا كالتيوانات 
اليا افية فيكنجس الوت قياسا علغيره منها مہا “ألا تری أله إذا مات ف البثر تسا 4 ولوحمله المصلى لم جز صلا نه 4 
ولولم یکن نجسا محازت ت كنا لو حمل مخدثا > ويجوز أن تزول نجاسته بالغئل كرامة . قوله ( وإذا أرادوا غسله 


۰ ( فصل ) 
وإذا أرادوا غسله 
( 14 - نتح القدير حن - ۲ ) 


Ee 


و ضعوه عل 0 لينصب الماء عله (وجعاليا على عور ته خدرقة) إقامة او اجب المثر 3 ويكنق سير العورة الذايظة 


راساته فى الصسيحين . وفيه « اغسلوه مماء وسدر » الحديث . وحديث أم عظية أنه عليه الصلاة 00 قال 
هن ف ابنته « اغسلنها ثلاثا أوخسا أو سبعا »ر واه الجماعة A E‏ الله عليه وسام ا 
بعده والناس پثوارتونه ١‏ ولم يعرف تركه إلا فى الشهيد اى الكائى عنه عليه الصلاة والسلام لملم على السام 
تمانية .حقوق » وذ کر منها غسلالميت ۰ الله أعلم به . والى ق الصحيحين عنه عليه الصلاة u,‏ سح اال 
على ادلي بيقن خيس ؛ رد السا سام » وعيادة امرس : واتباع الجنازة » وإجابة الدعرة . وتشميت العاطس » 7 
ایل فما ( همس ب ا على اح ) | وف لفقل لمسلى « ححق السا عل اا ست » فز اد ١‏ وإذا استتصحاتك 
ذا تصيح له ) ثم م عقل أل الإجماع أن إنابه لقضاء حقه فكان على اة لصيرورة حقه مقضيا بفعل البعين 
وأم الى گن 053 مام القوم حى لانصيح هذه الصلاة بدونه : وطهارة الإمام شرط فكذا طهار ته فهو فرع بوت 
ووب غسله معا فليس هو معنى «ستقلا بالنظر إلى نفسه فى إفادة وجوب الغسل . هذا واختالف فى سبب وجوبه 
فيل ليس اننجاسة لعل بالموث بل اللحدث لأن الموت سيب للاسترحاء وزوال العقل وهو القياس فى الى : ونما 
اقتصر على ! الشف اء الار بع فيه لحر ج لکرة تكرر سيب الت هزه . فلما لم باز م سبب الخرج ف الث عاد 
الأعسل 3 رك جاسة الوادت تروال بالغسل لائواسة اموت لقيام مو جما بعاءه . وقيل وهو الأقيس سريه كداسة 
الموث ۰ لان الآدى یوان دعو ی فينتئجس بالموت كسائر ایر انو لذا لو حمل ميتا قبل غسلهلاتصمم صلاتة» 
ولو كان الحدث لمحت كحمل المحدث . غاية ما الياب أن الاد المسلم خص باعتبار نجاسته الموتية زائلة 
بالغسل تكر يما » مخلاف الكافر فإنه لايطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله بعده . وقولكم نجاسة الموت لاتزول 
0 موا مشيرك الإلرا م فإن سبب اللحدث أيضا قائم بعد الغسل . وقد روى فى حديث أنى 0 
إن الوم ن لاینجس حیا ولا ميتا » فإن ضمت وجب تر جح أنه الحدث NOAA E‏ 

وهو كل ذى رمم حرم غسله من غير مراعاة سئةالفسل پل كفل الوب التجس وإن م یکن لايضل » وکل 
يشترط للغسل ال ا ل ا و ا . وشرط عة الصلاة 
عليه عن ألى يوسف ف الميت إذا أصابه المطر أو جرى عليه الماء لاينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل النهى » 
ولأنالم نقغ حقه بعد . وقالوا فى الغريق : : يغسل ثلاثا فى قول ألى يوسف > وعن محمد لى زواية : إن نوى 
ال اوبراح من الماء يغسل مرتين » وإن م ينو فثلاثا . جعل حركة الإخراج بالنية غسلة ؛ وعنه يغسل مرة 
واسمدة كأن هذه ذكر فيا القدر الواجب ( قوله وضعوه على سرير) قبل طولا إلى القبلة > وقيل عرضا . قال 
السر سی : الأصح كيفما تيسر ( قوله ووضعوا على عورته خخرقة ) لأن العورة لاسقط حكها بالموت » قال 
عليه الصلاة والسلام لعلى « لاتنظر إلى فخذ حى ولا ميت » ولذا لامجو تغسيل الرجل المرأة وبالعكس » وكذا 


و انارعة ) أن هن اليك . قوله لينتصب علة الوضع على السرير ٠‏ فإنه لو وضع على 
الأرض تلطخ بالطين » وم يبين كيفية وضع النتخت إلى القبلة طولا وعرضا ولاكيفية وضع الميت على الفخت » 
أما الأول فن أصصابنا من انعتار الوضع طولا ا كان يفعل فى مرضه إذا أراد الصلاة بالإعاء > وملهم من انختاره 
عرضا آنا يوضع فى القبر . قال : شمس الأ بمة. السرخسى : والأصح أنه يوضع كيف اتفق ی فإنه حتاف باخحتلاف 
الأماكن والمواضع . وأما الغا لى فايس فيه رواية » | إلا أن العرف فيه أن يوضع مستلقيا على قغاه ( وجعاوا على 
عور تا شترقة إقامة لو اجب السار تر ) فإن الاد عترم حيا وميتا فنسر عور ته کذلات ( ويكتقى بسير العورة الغليظة ) 


~~ (¥ 


هو الصحيح تيسيرا ( ونزعوا ثيابه ) ايكممالتنظيف ( ووضئوه من غير مضمضة واستنشاق ) لأن الوضوء سنة 
يجب على الغاسل فى استنجاء الميت علىقو لأ ىحنيفةو محمد أن يلف على يده خرقة ليغسل سوءته وكذا علىالرجال 
إذا ماتت امرأة ولاامرأة تغسلها أن ييممها رجلوياف على يده خرقة لذلك » ولايستنجى الث عند ألى يوسف 
( قوله هو الصحيح ) احتراز عن رواية النوادر أنه يستر من سرت إلى ركبته » وصمجها فى النهاية مدي على" 
المذ كور آنا ( قوله ونزعوا عنه ثيابه ) وعند الشافعى : السنة أن يغسل فى قميص واسع الككين أو يشرط كاه 
لأنه عليه الصلاة والسلام غسل فى قميصه . قلنا: ذلك حصوصية له عليه الصلاة والسلام بدليل»اروى أنهم قالوا 
مجرده کا جرد موتانا أملغسله فى ثيابه ؟ فسمعوا هاتفا يقول :لانجردوا رسول لله صلى الله عليه وسلم . وى رواية : 
اغساو ه فى قميصه الذى مات‌فیه » فهذا يدل على أن عادتهم المستمرة فى زمنه صلى الله عليه وسار التجريد » ولأله 
يتنجس بها حر ج مله ويأنجس اميت به ويشيع بصب الماء عليه» لاف النبى صلى الله عليه وسلم لآنه ل حرج منه 
إلا طبب ؛ فقال على رضى الله عنه : طبت سيا وميتا ( قوله من غير مضمضة واستنشاق ) واستحب بعس 
العلماء أن يلف الفاسل على أصبعه خرقة يمح با أسنانه وهات وشفتيه ومنخريه وعليه “مل الئاس اليوم؛ وهل 
عسوح رأسه فىرواية صلاة الأثر لا ؟ واغختار أن مسح ولا يؤخر غسل رجليه عن الغسل ولا يقدم غسل يديه بل 
يبدأ بووجهه » مخلاف انب لأنه يتطهر بهما » والميت يغسل بيد غيره . قال الحاوانى : ما ذكر من الوضوء 


بأن تسر السوءة ويترك فخذاه مكشوفتين فى ظاهر الرواية تيسيرا لأنه رعا يشق عليهم غسل نأك لازن وقول 
( هوالصحريح ) احتراز عن رواية النوادر فإنه قال فما : و يوضع على عور ته خرقة من السرة إلى الركبة ( ونزعوا 
ثيابه ليكنهم التنظيف ) وهاءا لأن المقصود من الغسل هو التطهير ؛ والتطهير لايحصل إذا غسل مع ثيابه » لأن 
الثوب مى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه انيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد . وفيه نى لقول 
الشافعى : إن ال أن يغسل فى قميص واسع الكين حتى يدخخل الغاسل بده ش‌الكين ويغسل بدنه » وإنكان 
ضيقا حرق الكمين لأن الى صلى الله عليه وسام ما تو غسل فى قميصه الذى توق فيه ٠‏ وما كان سئة فى حق 
الى صل الله عليه وسلم كان سنة فی حق أمته مالم يقم دليل التخصيص . وقانا قد فام دليل التخصيص » روث 
عائشة «أن النى صلى الله عليه وسام ما توق اجتمعت الصحابة لخسله » فقالوا لاندری كيف نغسله » نغسله کا تغسل 
مو تانا أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فأرسل الله تعالى عليهم النوم فا منهم اجا إلا نام و ذقنه على صدره إذ ناداهم مناد : 
أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسام وعليه ثياره ) فقد امع الصحابة أن اأسنة ى سائر الموى ا 
اوقد محص عليه الصلاة والسلام بحلاف ذلك بالنتص لعفم حرمته ( ووضئوه من غير مضمضة واستشاق ) اما 
الوضوء فلأنه سنة الاغتسال + وأما تركهما فلأن إخراج الماء من فه متعذر فيكون سقيا لا مضمضة » ولو كوه 
على ورجهه لرا حرج من جوفه ما هو شر منه . وقال الشافعى رحمه الله : بمضدض. ويستخشق اعتبارا محال الحياة . 
وأجيب بأنه اعتبار فاسد لأن النى صلى الله عليه وسلى قال الميت يوضاً وضوءه الصلاة ولا عمف ولايستاشق) 
ولم يذركر محمد فى الكتاب أنه يستنجى أولا . وذكر فى صلاة الأثر أن على قول ألى حنيفة ومحمد يستنجى > 
وعل قول أن يوست لاستتمى لأن المسكة تزول بالموت والمفاضل تسترغى + فر غا يراد الاسترخاء بالاستدجاء 
فتتخرج نجاسة من باطنه فلا يفيد الاستنجاء فائدته . ولهما أن موضع استنجاء الميت قلما يخاو عن نجاسة حقيقة 
فيجب إزالتها كما لو كانت فى موضع آآخر من البدن » ثم الاقتصار على المضمضية والاستاشاق ف الاستثناء يدل 


- A 
الاغتسال : غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان ( ثم يفيضون الماء عليه) اعتبارا حال الحياة ( ويجمر سريره‎ 
وئرا ) لما فيه من تعظم الميت : ونما يوتر لقواه عليه الصلاة والسلام « إن الله وترنحب الوتر» (ويغلى الماء بالسدر‎ 
أو بالحرض ) مبالغة فى التنظيف ( فإن ل يكن فالماء القراح ) لمتصول أصل المقصود‎ 


'فيحق البالغ والصبى الذى يعقل الصلاة» فأما الذىلايعقلهافيغ .ل ولايوضا لأنه لم يكن بحيث بصل (قوله ثم يفيض 
الماء عليه ثلاثا اعتبارا محالة الحيأة ) فإنه إذا أراد الغسل.المسنون فى حالة الحياة نوضاً ثم أفاض الماء عليه ثلاثا » 
وستذكر كيفية ذلك ( قوله ويجمر سريره وترا ) أى خر > وهو أن يدور من بيده امجمرة حول سريره ثلاثا أو 
خمسا أو سبعا . وإنما يوثر لأن الله تعالى وتر يحب الوت ركها فىالصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام « إن لله نسعة 
وتسعين اسماءمائة إلا واحدا » من أحصاها دحل ابحنة » إنه وتر محب الوتر » واچ الخاكم و حصحه وابن حبان 
ف حه عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام ( ذا مرم اليث فأوتروا» وجميع 
ماجمر فيه ايت ثلاث :عند خروج روحه لإزالة اإراتحة الكريبة وعند غسله وعند تكفينه » ولا جمر خلفه ولا 
فى القير لما روى ١‏ لاتتبعوا الحنازة يصوت ولا نار » ( قوله ويغْل الماء بالسدر الخ ) وعند الشافعى لايغلى. 
وحديث غسل آدم وقول الملائكة : كذاك فافعاواء ثم تقريره فى شريعتنا بثبوت التصر يبح ببقاء ذلك وهوقوله عليه 
الصلاة والسلام فالذى وقصته راحلته « اغسلوه بماء وسدر , وی ابلته « اغسائها ثلاثا أو خمسا أوسبعا » يفيد أن 
المطلوب المالثة فى التنظيف لا أصل التطهير.وإلا فالماءكاف فيه »ولا شلك أن نسخينه كذللك مما يزيد فى نحقيق 
المظلوب ذكان «ظلوبا شرعا »> وحقيقة هذا الوجه إلحاق التسخين مخلظه بالسدر ف حكم هو الاستحباب بجامع 
. المبالقة فى التنظيف : وما ال مانعا وهو كون غو نته توجب انحلال ما فى الباطن فيكثر الخارج هو عندنا داع 
لامانع : لأن المقصود يم إذ يحصل باستفراغ ما فى الباطن تمام النظافة والأمان من تاويث الكفن عند حركة 


على أن هة الأفعال من تقديم غسل اليدين إلى اأرسغ والمسح على الرأس كا كانت فى حياته هو الصحيح وق 
صلاة الأثر لايبدأ بغسل اليدين بل يغسل الوجه ولا مسح على الرأس . وقوله ( ثم يفيضون الماء عليه ) يعنى 
ثانا 3 وإنث زادوا على ذلك جاز کا فق حال الودياة 7 وقوله ) وهر سر يره ( أى لبر 5 يعنى يدار الجر وهو 
اذى يوقد فيه العود حوالى السرير ثلاثا أو خسا أو سبعا » أما التجمير فلن فيه تعظم اميت » وأما الإيثار فلقوله 
i‏ صلى الله عايه وسام وإ الله وار حب الوثر ( قو له ) ويغل الماء )من الإغلاء لامن الغل لان الغ والغليان لازم . 
قال الشافعى 8 الغسل بالماء الزارد أفضل حذرا عن زيادة الاسترنحاء المواجب لحروج اانجاسة الموجبة لتنجس 
الكفن . وقانا : غسل الميت شرع للتنظيف والماء الحا أبلغ فى التنظيف فيكون أفضل » وزيادة الاسترخاء قد. 
'تعين على المقصود وهو التنظيف لأنه مرج جميع ماهو معد العخر وج فلا يتندجس الكفن بعد الفراغ من الغسل ( فإن 
م يكن ) أى فن م يو جد الماء المغلى بالسدر أو بالحرض وهو الأشنان ( يغسل بالماء القراح ) أى الحالص » وأما 
إذا وجد ذلك فالرتیب ماذ كر فى مسوط شيخ الإسلام واميط وهو المروى عن ابن مسعود أنه بدأ أو ألا بالماء 
القراح حى ببتل ما على البدن من الدرن والنجاسة » ثم ماع ااسدر أو الحرض ليزوك.ما على البدن من ذلك لأنه 
أبلغ ف التنظيف » ثم بماء الكافور إن وجد تيدبا لبدن الميت » كذا فعلت الملائكة بآدم عليه السلام حين غسلوه 


( قال المصئف : غير أن إخراج المام منه متعذر فيتركان ) أقول : لآله لابد لى المصمضة والاستلشاق من الإسمراج 


س4س 
( ويغسل رأسه ولحيته بالحطمى ) ليكون أنظف له ( ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حى يرى 
أن الماء قد وصل إلى لى مايق التخت منه » ثم يضيجع على شقه الأبمن فيغسل حى يرى أن الماء قد وصل إلىمايل 
التعخت منه ) لأن السنة هو البداءة بالميامن ( ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رقيقا ) نحرزا عن تاويث 
الكفن( فإن حرج منه شى ء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه) لأن الغسل عرفناه بالنص وقد حصل مرة 


الحاملين » والحرض أشنان غير مظحون » والماء القراح الخالص وإغا يغسل رأسه باللحظمى : أى خطمى العراق 
إذا كان فيه شعر ( قوله ثم يضجع على شقه الأبسر ) شروع فى بيان كيفية الغسل . وحاصله أن البداءة بالميامن 
سنة فى البمخارى منحديث أمعطية قالت هلما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء »ها » وهو دليل تقديم وضوء الميت فإذا فرغ من وضوثه غسل رأسه ولحيته بالحطامى من غير تسريح ۰ 
ثم يضجعه على شقه الأيسر لتكون, البداءة فى الغسل بشقه الأيمن فيغسل بالماء القراح حى ينقيه ويرى أن الماء 
قد حلص إلى مايلى التخت منه وهو الحانب الأيسر » وهذه غسلة ؛ ثم يضجعه على جانبه الأيمن فيغسل بالماء 
المغلى فيه سدر أو حرض إن كان حى ينقيه ويرى أن الماء قد وصل إلى مايلى التخت منه وهو الحانب الأمن: 
وهذه ثانية ثم تقعده وتسنده إليلك وتمسح بطندمسحا رفيقاء فإن حرج منه شىء غسلت ذلك الحل المصاب ثم ٠‏ 
تضجعه على الأيسر فتصب غاسلا بالماء الذى فيهالكافور وقد تمتالثلاث.ولم يفصل المصنف ف مياه الغسلات بين 
القراح وغيره » وذكره شيخ الإسلام وغيره كذلك . وهو ظاهر من كلام الجا کم > وما يبدأ بالقراح أولا ليبتل 
ماعليه من الدرن بالماء أو لا فيم قلعه بالماء والسدر + ثم حصل تطييب البدن بعد النظافة بماء الكافور . والأولى 
أن يغسل الأوليان بالسدر ؟ا هو ظاهر الكتاب هنا . وأخرج أبوداود عن محمد بن سيرين « أنه كان يأخذ الغسل 
عن أم عطية : يغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور» وسنده صحيح ؛ ثم ينشف ثم بقمص ثم يبط الكفن 
على مانلذكر ثم يوضع عليه » فإذا وضع مقمصا عليه وضع حيلقل الخنوط ف رأسه وليته وسار جسده » 
والكافور على مساجده وما تبسر من الطيب إلا .ما سنذكر ( قوله لأن الغسل ) أى المفعول على وجه السنة عرف 


( ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى ليكون أنظف له ) لأنه مثل الصابون ف التنظيف . وقوله ( ثم يضجع على شقه 
الأيسر) ظاهر . وقوله ( لآن السنة هى البداءة بالميامن ) روى عن أم عطية رضى الله عا « أن رسول الله صلى 
الله عايه وسم قال للنساء ىغسل ابنته : ابدأن بميامنها ٠‏ ( ثم ١‏ ثم اسه و يسنده إليه وسح بطنه مسحا رقيقا ) يعنى 
بلا عنف حى إن عند ارج شی ء 2 رزا من تلويث الكفن 5 والأصل فيه ماروى ( أن عليا رضى الله 
عنه لما غسل رسول الله صل الله عليه وسم مسح بطنه بيده رفيا طلب منه مايطلب من اميت فلم ير شیا فقال : 
طبت حيا وميتا» و( فإن خرج منه شى ء غسله) قيل بعد أن يمسحه لأن الغسل قبل المسح رعا بعد يها عن ذلك الموضع 
( ولا .يعيد غسله ) روى بغم الغين وفتحها (ولا وضوءه لأن الغسل قد عر فناه بالنص ) وهو قوله صلى الله عليه 
وسا( للمسلم على المسلم ستة حقوق ؛ وذكر منها الغسل بعد الموت ) وقد حصل مرة وسقط الواجب فلا يعيده ؛ 
وأما الوضوء فلأنالخارج إن كان حدثا فالموت أيضا حذث وهو لايو جب الوضوء فكذا هذا الحدث» والمذ كور 


هذا"الحدث) أقول : لو ل يوجب .م يوضاء غايته أن يكون مثل المعذور . لإيوضأ مرة أحرى لهذا الحدث القاثم » وأما عدم التوضصية خدث 


I= 
لاتبتلأ كفانه (ويجعله) أى الميت ( فى أكفانه وبجعل الحنوط على رأسه وسلبيته والکافور على‎ e) 
ساجده) لأنالتطيبسنة والمساجدأولى, بزيادةالكرامة(ولا يسر ح شع را رالمىث ولا يته ولا يقس ظفره ولا شعره) لقول‎ 
» عائشة رضى الله عنها : علام تنصون ميتكم‎ 


وجو هن هرة واحدة مع قيام سبب النجاسة والحدث وهو الموت مرة واحدة أعم من كونه قبل خروج شى ء 
أو بعذه فلا بعاد الوضوء ولا الغسل > لآن الحاصل بعد إعادته هو الذي كان قله . واللنوط عطر مركب من 
أشياء طيبة ؛ ومساجده مواضع تنبو ده جمع مجك بالفتم لإغير كذا ف ف المغرب 3 0 واايداث ا 
والرسجلان ؛ ولا بأس بسائر الطيب إلا الزعفران والورس فى حق الرجل لا المرأة . وأخرج الحاكي عن ألى وائل 
قال : كان عند على رضى الله عنه مساك فأوصى أن نط به وقال : هو فضل حنوط رسول 000 


: الكتاب مر ن مسح البطن بعد المرة الثانية من الغسل ظاهر الرواية . وروى عن أنى حنيفة فى غير رواية الأصول 
أنه قال : يقعده أولا ويح بطنه ثم يغسله , لأنالمسمع قيل الغسل أولى حى يخرج مافى بطنه من النجاسة فيقع الغسل 
ثلاثا بعد خرو ج النجاسة. وجه الظاهر أن النيجاسة قد تكون منعقدة لانرج إلا بعد الغسل مرتين بماء حار ء فكان 
المسسم بعد المرئين أقدر على إخخراج مابه من النجاسة فيكون أو لى . واعلم أن التثليث فى غسله سنة لحديث أم عطية 
١‏ اغسلنها ثلاثا أو مسا » وقال أبو بكر الرازى فى شرحه مختصر الطحاوى : يغسل أولا وهو على جنبه الأيسر ؛ 
ثم يغسل وهو على جنبه الأعن » ثم بغسل وهو على جنبه الأبسر ليحصل الغسل تلاثا . وقال بعس الشارحين : 
ترك المصنف ذكر الثالث . وقال بعضمم : الثالث هو قوله ثم يفيضون الماء عليه . ورد بأنه قال بعد ذلك : 
ويغسل رأسه و-لديته بالحطمى » وغسل الرأس بعد الوضوء قبل الغسل بالإجماع فكيف يكون ذلك ثلاثا » وإنما 
ذلك ذكر الغسل إمالا وما بعده تفصيله'. وقال بعفهم : يجوز أن يكون اذ كور فى الكتاب من الغسل مرتين 
مختار المصنف ٠‏ والتثليث فى الصب سنة عند كل إضجاع وهذا أنسب . قيل النية لابد مما فى غسل الميت حى. 
او حرج الغريق وجب غسله إلا إذا حرك عند الإحراج بنية الغسل » لأن اللحطاب بالغسل توجه على بنى آدم ولم 
وديم فى E‏ التحر يك : وفيه نظر لأن الماء مزيل بطبعه : فكما لاتجب النية فى غسل الى فكذا 
لانجب فى غسل الميت : وطذا قال فى فتاوى قاضيخان : ميت غسله أهله من غير لية الغسل أجرآ هي ذلك .وقوله 
ثم ينشفه ) ظاهر » والحنوط عطر مركب من أشياء طيبة . والمراد بالمساجد الحببة والأنف ل والركبتان 
والقدمان لأنه كان يسجد ببذه الأعضاء فخص بريادة الكرامة ( قوله ولا يسرح E‏ 
تخليص بعفضه عن يعون » وقيل تخايله بالمشط . وال يش . وقوله ( ولا يقص ظفره ) روى عر ن ألى حنيفة 
وأى پوسف رحمهما الله أن الظفر ذا كان منكسرا فلا بأس بأخذه . وقوله (علام) أصله «علىم!» دحل حرف ابلخر 
عن ما الاستشهاهية فأسقط ألفها !¥ ف قوله تعالى ل عم يتساءاون ‏ ويقال نصوت الرجل نصوا أحذت نأصيته 
وفددما ورف أن عائشة رضى الله" عنها سئلت عن تسر ييح شعر الميت فقالت : علام تنصون ميتكم ۲ كأنها 
آخر فلا يدل ماذكره عليه فإن المعذور إذا أحدث بحدث آحر يجب عليه الوضوء ( قوله وقال بعض الشارحين ثرك المصئف الخ ) أقول : 
القائل هو الإتقانى ( قوله ورد بأنه قال بعد ذلك ويغسل رأسه وليت بالنطمى » وغسل الرأمن بعد الوضوء قبل الغسل بالإجماع فكيف يكون 
ثلاثا الخ ) أقول : لادلالة الواو على الآر تيب ( قال المصنف ؛ ثم ينشفه بثوب ) أقول : أى ينشف ماءه . قال فى المغرب : نشف الماء 
أخذه من أرض أو غدير مخرقة أو غير ها من باب ضر ب ( قال المصدف : والمساجد أولى) أقول , جمع مسجد بفتح اميم وهو موضع السجود 
( قال المصنث : لقول عائشة رضى الله علها علام تنصون ميتكم ) أقول : تنصون بوزن تبكون . قال أبو عبيد : هو مأخوذ من نصوت 


)س 
ولأن هذه الأشياء للريئة وقد استغى ايت عا 4 وف ایی كان تاها لاجتاع الوسخ ته وصار کالرتان 8 


وسلم » ورواه ابن ألى شيبة والبييى 3 وقالالنووى : إسناده حسن ( قوله لقؤل عائشة رضي الله عنها م تنصوث 
مينكم) تنصون بوزن تبكون » قال أو "عبد : هو مأحوذ من نصوت الر جل إذا مددت ناصيته ؛ فأرادت عائشة 
أن الميث لامختاج إل تسر يتح الرأس » و عير بالأخذ بالناصية تنفيرا عله ) وبنثت عليه الاستعارة التبعية 7 الفعل 
والأثر . رواه عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد عن إبراهم عن عائشة « أنها رأت امرأة يكداون رأسها 
مشط فقالت : علام تنصون ميتكم ) ورواه 7 حنيفة عن حماد عن إبراهم به » وږواه إبراهم الخرلى ف كتابه 
غریب اللحديث : حدثنا هشم حبرا المغيرة عن إبراهم عن عائشة أن سئات عن الميت يسرح رأسه فقالته . 
[ فروع] لايغسل الزوج امرأته ولا أم الولد سيدها »> خحلافا للشافعى ى الأول ولزفر فى الثانى لأمهما ص 

أجنررتين + وعدة أم الولد للاسشبراء لا أنه من حقوق الوصلة الشرعية » لحلاف عدة اإزوجة فلذا تغسل هى 
زوجها وإن كانت عرمة أو صائمة أو مظاهرا منها إلا أن تكون معتدة عن نكاح فاسد بأن تزواجت المنكوحة 
نفرق بينهما وردات إل الأول فات وهی فى عدة النکاح الفاسد ؛ ولو انقضت بعيد موثه غساته ؛ وإلا إن 
كانت أختان أقامت كل منبما البينة أنه تز وجها ودشل بها ولا يدرى الأولى منبما » أوكان قال لنسائه إحدا كن 
طالق ومات قبل البيان فلا تؤسله واحدة ممن 5 ولو بانك قبل موه امات دن الأسباب برد ما أ مکنا اله 


كرهت تسر یح رأس الميت فجعلته بنْزلة الأحذ بالناصية فى كونه غير محتاج إليه . قال : وف النباية : و 
فى ای کان تنظیفا جواب إشكال : أى لایشکل علينا اللتى حیٹیسرح شعره و بقص ظفره لآنه تاج LL‏ 
فلا يعتبر ف حقه زوال الحرء ٠‏ مخلاف المبت فإله لايسن فيه إزالة در ء كا | ی اللحتان حيث يفرق بين الى 
والمبت فيه بأن يختن الى ولا كان الميت بالاتفاف » فكذا فكل زينة تتضمن !ر بانة الجر عفن أن يفرق یما > 
ول أجد له ربطا بكلام المصئف أصلا ولكنى أقولقوله (ولأن هذه الأشياء لازينة) أى لزيئة الميت( وقد استغى 
الميت علا ) أى عن الزينة فاستغنى عن هذه الأشياء . فإن قيل : لا نام أن هذه الأشياء لزينة اميت فإنمها فول 
بالحى آیضا . أجاب بقوله ( وف الحى كان تنظيفا ) بعنی ما كانت تعمل بای منحيث أنها زین بل من حيث 
أنبا تنظيف ر لاجماع الوسخ تحتہ ) وذكر الضمیر فى تحته بتأويل المذكور . ب أن يقال : هب أنه كان فى الحى 


الرجل إذا مددت ناصيته ( قوله قال فى الهاية قوله ونی الى کان تنظيفا جواب إشكال : أى لايشكل علينا الحى الخ ) أقول : لابد من 
التأمل كيف يعمشى الإشكال بالمى » ولمل ذلك هو الذى أشار إليه الغارح بقوله وم أجد له ربطا » وكذاك قوله ولا يعتبر فى حقه زوال 
الحزء الخ لاربط له بكلام المصنف عل تقريرء فتأمل ( قوله فكذا فى كل زينة تتضمن إبالة المزء يجب أن يفرق بينهما ) أقول : يشعر 
هذا أن كل زيئة لاتتضمئها لايفرق بينهما » وهو مخالف لقول المصنف وقد استفى الميث عنما ( قوله و وم أجد له ربطا بكلام المصئف أصاد: 
ولكنى أقول قوله ولأن هذه الأشياء الزيئة : أى لزيئة المبت وقد استهى الميث عنها : أى عن الزيئة فاستعى عن هذه الأشياء . فإن قيل : 
لانسلم أن هذه الأشياء لزينة الميث فإنها تفعل بالحى أيضا الح ) أقول : الظاهر أن مراد المعال حينئة أن هذه الأشياء إذا فعلت بالميت تكرن 
لزينته لامطلقا فإنه لامخطر ببال عاقل وحيلئذ لابر تبط السند باع ولا يتأيد به » ثم اسائ أن ۽ بنع آنا ما كانت تعمل بالحى من حيث آنا زين 
بل الظاهر أنها تعمل لها » ثم کون هذه الأشياء فى الحى لزينة الحى لابمائع كونها فى الميت لزينته سی يبذل السعى فى دفعه فليتأمل ( قوله يعم . 
ما كانت تعمل بالمى ) أقول ؛ لفظة ما فى قوله ماكانت نافية ٠‏ 


الات 


أوطلاقه لاتغسله وإنكانت فالعدة . ولوارتدت بعد موته فأسلمت قبل غسله لاتغسله » خخلافا لزفرق هذا . هو 
بقول : الردة بعد اموت لاترفع التكاح لارتفاعه بالموث وقد زال المانع بالإسلام فى العدة مخلافها قبله » والعدة 
الواجبة عليها بظريق الاستبراء حى تقدار بالأقرا ء . قلنا التكاح قاتم لقيام أثره فارتفع بالردة . وكذا لو كانا 
مجوسيين فأسلم و ولم نسلم فى حتى مات لاتغسله : فإن أسلمت غسلته » حلافا لأنى يوسف » هكذا ذكر فالمإسوط 
وذكر أيضا مثله فيمن وط أحت زوجته بشبهة حتى حرمت عليه زوجته إلى أن تنقغبى عدة الموطوءة ات 
فانقضت لاتغسله زوجته . وذكر ف المنظومة والشرح فى هذه ومسئلة الجوسية أنه محل لها غسله عندنا حلافا لز فر 
فالمعتبر فى خله عندنا نحالة الغسل وعنده حالة الموت . وكذا لو أن نفس الز وجة وطئت بشبهة فاعتدت ات زوجها 
فانقضت عدتبا بأثره . وإذا لم يكن للرجل زوجة ولا رجل يغسله لاتغساه بنته ولا أحد من ذوات عارمه » بل 
تيممه إحداهن أوأهته أو أمة غيره بغير ثوب » ولا تيحمه من تعتق 0 يلوت ) والصغير والصغيرة إذا لم يبلغا 
حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء » وقدره ف الأصل بأن يكون قبل أن يتكلى » م + والختصى و ابوب کالفحل . 
وإذا مانت المرأة ولاامرأة : فإنكان حرم من الرجال يمها باليد . والأجنى 0 ویغض بصره عن ذراعيها 
لا فرق بين الشابة والعجوز . واازوج فى امرأته أجنى إلا فى غض” البصر . ولو لم يوجد ماء فيسموا الميث وصلوا 
عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثائيا عند ألى يوسف . وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه . ولو كامنوه وقد 
امه عقيو ل يفل يقل ذال و واو ى ر الأصيم لايل :ولق ذفن بلاغ وأهالوا علي اقرا 
يصلى على قبره ولا ينبش » هكذا عن محمد فرق بين الصلاة عليه بلا غسل قبل الدفن وبعده » وإذا وجد أطراف 
ا ولم يصل عليه بل يدفن إلا إن وجد أكثر من النصف من بدنه فيغسل ويصلى عليه » 
أو وجد اانصف ومعه الرأس فحينثذ يصل . ولو كان مشقوقا نصفين طولا فوجد o‏ 
عليه به » وإذا وجد ميت لايدرى أمسلم هو | م كافر ؟ فإن كان ف قرية من قرى أهل الإسلام وعليه سياه غسل 

وصلى عليه . وإنكان فى قرية من قرى أهل الكفر وعليه سواهم لم يصل عليه ؛ وليس ف الغسل استعمال القطن 
ف الروايات الظاهرة . وعن ألى حنيفة أنه يجعل القطن المحلوج فى منخر يه وفه » وقال بعضهم : ى صماخيه أيضا » 
وفال بعفضهم : فى دبره أيضا . قال ى‌الظهير بة . و استقبحه عامة العلماء . ولا جوز الاستشجار على غسل الميت » 
ويجوز على الحمل والدفن » وأجازه بعضهم فى الغسل أيضا » ويكره للغاسل أن يغسل وهو جنب أو حائض » 
ويندب الغسل من غسل الميث . 


تنظيفها لكن الميت أيضا تاج إلى التنظيف وهذ قال ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض مبالغة فى التنظيف ويغسل 
واس ولحيته بالحظمى ليكون أنظف فليعمل به من حيث التنظيف.. ويمكن أن قال : إنه تنظيف بإبانة جز ء و ذلك 
فى المیت غير مسنون ا فى الحتان » هذا ماسح لى فى حل هذا المقام . 


( قوله ويمكن أن يقال إنه تنظيف بإبالة جزء » وذلك ف الميث غير مسنو نكا فى الان ) أقول : فليعلل بذاك من أول الأمر و ليسترح . 


ساس 


( فصل فى تکفینه ) 
( السنة أن يكفن الرجل ف ثلاثة تة أثواب إزار وقميص ولفافة ) لما روى « أنه عليه الصلاة والسلام كفن 


ظ ( فصل ف التكفين ) 

هو فرض على الكفاية » ولذاقدم على الدين » فإ کان اميت مومرا وجب فی ماله » وإى يرك شيا فالكفن 
على من جب عليه نفقته إلا الزوج فى قول محمد . وعند ألى يوسف يحب على الزوج ولو تركت مالا وعليه 
م . وإذا تعدد من وجبت النفقة عليه على مايعرف ف النفقات فالكفن علهم على قدر 

يرامهم كما كانت النفقة واجبةعلبهم . ولو كان معتق شخص ول يرك شيا وترك خالة موسرة يؤمر معتقه بتكفينه ؛ 
00 : على خالته » وإن لم يكن له من تجب عليه نفقته فكفنه فى بيت المال » فإن لم يعط ظلما أو عجرا 
فعلى الناس » وجب عليهم أن يسألوا له » مخلاف الحى إذال جد ثوبا يصلى فيه لامجب على الناس أن يسألوا له بل 
يسأل هو ؛ ؛ فلو جمع رجل الدراهم لذلك ففضل شى ء منها إن عرف صاحب الفضل رده عليه . وإن م يعرف كفن 
محتاجا آخر به » فلن لم يقدر على صرفها إلى الكفن يتصدق بها . ولو مات فىمكان ليس فيه إلا رجل واحد ليس له 
إلا ثوب واحد ولا شی ء للميت له أن يلبسه ولا يكفن ) به ايت ء وإذا. نيشن اميت وهو طرى كفن ثانيا من جميع 
المال » فإن كان قسم ماله فالكف: ن على الو ارث دون الغرماء وأضداب الوصاياء فإن لم يكن فضل عن الدين شىء , 
من التركة . فإن لم يكن الغرماء قبضوا ديونهم بدئ بالكفن + وإنكانوا قبضوا لایستر د منهم شی ء وهو فى بيت 
المال . ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع به » فاذا لوكفن رجلا ثم رأى الكفن مع شخص كان له أن يأخذه » 
وكذا إذا افترس الميت سبع كان الكفن لن كفنه لا للورثة ( قوله .لا روى أنه صلى الله عليه وسلم كفن ) ف الكتب 
السئة عن عائشة قالت « كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض عولية من كرسف ليس فیا 
قميص ولا عمامة ) و حول : قرية بالهن » وفتح السين هو المشهورء وعن الأزهرىالهم . فإن حمل على أن المراد ٠‏ 
أن ليس القميص من هذه الثلاثة ال ار لان لقاو قزم رن ل ريما لو اواو قود 
ا فى البخارى عن ألى بكر قال لعائشة رضى الله عنها « فى کم ثوب كفن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ؟ 
فقالت ف ثلانة أثواب) 8 وإث عور س بم روآأه ابن عدى فى الكامل عن جابر بن رة رضى الله عنه قال ) كفن 


( فصل ف التكفين ) 

رتب هذه' الفصول على حسب ثر تيب مافيها من الأفعال . تكفين الميت : لفة بالكفن » وهو واجب يدل 
عليه تقديمه على الدين والإرث والوصية ولذلك قالوا : من لم يكن له مال فكفنه على من عايه نفقته كما تازمه 
كسوته فى حال حياته. وقوله ( السنة أن يكفن ) يعنى تكفينه ( فى ثلاثة أثواب ) سنة» وذلك لايئافى كون أصل 
الدكنين راجيا ثم التكفين إما أن يكون فىحالة الغمرورة أو لاء فإن كان الأول كفن با وجد » لما روى١‏ أن 
معب ان مير صاحب راية رسول الله صل الله عليه وسلم استشيد يومأحد وترك كرة) وهى كساء فيه حطوط 
بيض وسو د « فأخير سول اق عل الاغله وسار يناك نار بأن يكفن فيهام . وإن كان الثالى فهو على نوعين : 
كفن سنة وهو فى مدق الرجال ثلاثة لة ( أثواب : إزار » وقميص . ولفافة ) لا ذكر فى الكتاب . والسحولة 


) ۲ ¬ فس التدير حنى‎ .- ١ 
نض‎ 


س 4 


ف الائ أ ثواب بيقن سمو لية » ولأنه أ کر مايليسه عادة فق حياته فكذا e‏ روا عل وبين جاز 5 
والثو, بان إزار و لفافة) وھا ا كفن الكفاية لقول أى بكر : : اغسلوا وى هين وکشنولی قدا ٠.‏ ولآنه أدنى لباس 


النبى صلى الله عليه و سام فى ثلاثة أثواب : فرھں : وإزار : ولفافة» فهر ضعيف بناصمم بن عبد 30 الكوف . 
ولينه النسائى ؛ ثم إن كان من کہ ب حديثه لايو ازى .حديث عائشة . وما روى محمد بن اسن عن أن حر 
عن حاد بر ن أف ل ليان عن ابرا اهم النشعى « أن النى صلی اللد عليه وسام كفن فى حلة انی وقميص » مرسل . 
والمرسل و! ا ile‏ ماو جه تقد یمه على .حاديث عائك نشة ب فإن أمكن أن يعادل حديث عائشة معديث 
الشخيص سيب تعدد طرقه دنها الطر يقان الالمان ذ كرنا . وهاأخرج عبد الرزاق عن اسن البصری وه درسلا , 
وماروى أبو داود عن ابن عباس قال « كفن رسول الله صل الله عليه وسار ف ثلاثة أثواب : قميصه الى هات 
فيه » وحلة يرانية 1) وهومضعض بيزيد بن أ زياد . ثم ترجمح بعد المعادلة بأن الخال فى تكفينه أكشف لار جال 
ثم البحث وإلا ففيه تأمل . . وقد ذكروا أله عليه الصملاة والسلام غسل فى قميصه الذىتوف فيه فكيف يلبسونه 
الأكفان فرقه وفيه بللها ؟ والله سبحاته أعلم . والحلة فى عرفهم مجموع ثوبين إزار ورداء > وليس فى الكفن 
عمامة عندنا ٠‏ واستتحستها بعضهم لا روى عن ابن عر أنه كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه وأحبها البياض 
ولا بأس بالبرود والعصب والكتان لارجال + ويوز للنساء الحرير والمزعفر والمعصفر اعتبارا للكفن باللباس 

ش ف الحياة » والراهق فى التكفين اك : واأراهقة كالبالغة ( قوله ولآنه) أى عدد الثلاث أكثر ما يلسه عادة 
فى حياته فكذا بعد بمائه ٠‏ فأفاد أن أكثر مايكفن فيه الرجل ثلاثة . وصرح بأن أكثر مايكفن فيه الرجل ثلائة 
غير واحد من المصئفين . وقد يقال : مقتضاه أنه | إذا مات ولم يثرك سوى ثلاثة آثواب هو لابسها ليس غير وعايه 
دیون یعطلی ارب الین ثوب منها لن الا كر لد بس بواجب بل هو المسنون » وقد قالوا : إذا كان بالمال كيرة 
وبالورثة قلة فكفن السنة أولى من كفن الكفاية » وهذا يقتضى أن كفن الكفاية وهوالثوبان جائز فى حالة السعة 
فنى حال عدمها ووبجود الدين ينبغى أن لايعدل عنه تقدبما للواجب » وهو الدين على غير الواجب وهو الثلاثة "٠‏ 
لكنهم سطروا فى غير موضع أنه لابباع منه شی ء للدين "كما فى حال الحياة إذا أفلس وله ثلاثة أثواب هو لابسها 
لابتزع عنه شی ء فيباع ولا پبعد الحواب ( قوله فإن اقتصروا على ثوبين جاز ) إلا أنه إن كان بالمال قلة وبالورثة 
كثرة فهو أولى » وعلى القلب كفن السنة أولى » وكفن الكفاية أقل مامجوز عند الاختيار » وى حالة الضمرورة 
بحسب ما يوجد ( قوله لقول أى بكر ) روى الإمام أحمد فى كتاب الزهد : حدثنا يزيد بن هرون » أخبرنا [سمعيل 
ابن ألى خالد عن عبد الله القيمى مولى الز بير بن العوام عنعائشة رضى الله عنها قالت : لما احتضر رضى الله عنه 
تملت بهذا البيث : | 

أعاذل مايغنى الثراء عن الفی ‏ إذا حشر جت يوما وضاق با الصدر 

فقال لها ؛ يابلية ليس كذلك > ولكن قول . وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماکنت منه تحيد ‏ ثم انظروا ثوبى 

هذين فاغسلو هما ee‏ ا ٠‏ 

عروة عن عائشة قال ت : « قال أبوبكر لثوبيه اللذین کان بمرض فيهما : اغسلوهما وكفنوفىفيهما » فقالت عائشة : 

ألا نشترى للث جدیدا ؟ قال لاء انی أحوج إلى الحديد من الميت». وق الفروع : الغسيل والحديد سواء فى الكفن . 


نسبة إلى حول بفتمم السين . وعن الأزهرى بالضم : وهى قرية بالين . وى حى النساء خمسة أثواب :إزار » ودرع » 


8 
الأحياء : والإزار من القرن إلى القدم » واللغافة كذلك » والقميص من أصل العنق إلى القدم (فإذا أرادوا لف 
الكفن ابتدعوا بجانبه الأيسر فلفوه عليه ثم بالأمن ) كا فى حال الحياة » وبسطه أن تبسط اللفافة ولا ثم يبسط 
عليها الإزارثم يقمص الميت ويوضع على الإزار ثم يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل الهين ء ثم اللفافة 
كذلك ر وإن افوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه حرقة ) صيانة عن الكشف ) وتكفن المرأة ق سة أثواب درع 
وإزار وخارولفافة وخرقة تربط فوق ثديهما ) لتديث أم عطية أن انی صلى الله عليه و سم أعطى اللواى غسان 


ذكره فى التحفة . هذا وى البمذارى غير هذا عن عائشة أن أبابكر قال ها ر ف کم كفن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؟ قالت : فى ثلاثة أثواب بيض ليس فيا قميص ولاعمامة ؛ قال فى أئ يوم توفى رسول الله صل الله عليه 
وسام ؟ قلت يوم الاثنين » قال فی يوم هذا ؟ قلت يوم الاثنين » قال أرجو فما بينى وبين اللي فنظر إلى ثوب 
عليه كان عرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثولى هذا وزيدوا عليه لوین وكننولى فما .قات : إن هذا 
حا ؛ قال اسل ی احق بالحديد من الميت إتما هو المهلة » فا م بتو ي ا ن ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن بح 
والردع بامهملات الاثر ¢ والمهاة مثلث اليم ۽ بلك ل 4 فإ إن وقع. «التعارض ب 2 ليث أى بكر هذا حى 

وچس ت رکه لان سنك فيك الرزاق لاينقس عن سناد البؤارى ؛ فسايث أبن عباس ئی اکت ل فى ارم 0 
رقصته ناقته قال فيه عليه الصلاة والسلام « وكفنوه فى وبين ) وق لفظ «فى ثوبيه) واعلم أن الدع مكن » فلا 
برك بان حمل ماق عبك الرزاق وغيره من حديث أن بكر . عل أنه د کر بعس امن دون كله لاف م ف 
البخارى » وحينئذ فيكون حديث ابن عباس هو الشاهد » لكن رواية ثوبيه تقتضى أنه لم يكن له معه غيرهما فلا 
يفيدكونه كفن الكفاية » بل قد يقال إنما كان ذلك الضرورة فلا يستازم جواز الاقتصار على ثوبين حال القدرة 
على الأكثر» إلا أنه حلاف الأولى كا هو كفن الكفاية › والله سبحانه أعلم ( قول والإزار من القرن إلى القدم › 
واللفافة كذلاك ) لا إشكال فى أن الثفافة من القرن إلى القدم ؛ وأما کون الإزاركذلك فى نسخ من الختار وشرحه 
اختلاف ی بعضها : يقمص أولا وهو من لمكب إلى القدم ( ويوضع على الإزار وهو من القرن إلى القدم 3 
ويعظطف عليه إلى آآخره ١‏ وق ضما : شمون و بوضع على الإزار وهو من المنكب إلى القدم 3 ثم يعططف 3 وأا 
لا أعلم وجه مخالفة إزاراايت إزار الى من السنة » وقد فال عليه الصلاة والسلام فى ذلك الحرم «كفنوه ف 
ثوبيه » وهما ثوبا إحرامه زاره ورداوه › ومعلوم أن إزاره من الحقو > وكذا أعطى اللائى غسان ابنته حقوه على 
مأسنك كر ( قوله والقميص من أصل العنق ) بلا جيب ودخريص وکین كذا فى الكاق 3 وکو نه بلا جيب بعيد 83 
وكرهها بعضهم لأنه يصير الكفن بها شفعا » واستحسنه بعضمم لأن ابن عمر كان يعمم الميت ويجعل ذنب العمامة 
على وجهه ) قوله لحديث أم عظية ) قي لالصواب بل بنك قانف 3 قالت : وكنت 0 غسل أ كاثوم بشت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا اقا ثم الدرع ثم اللدمار ثم الملحفة ثم أ درجت بعد فى الثوب الآخمر) 
۰ رواه أبوداود ؛ وروى حقوه .عدي غمل زيلب وهو فى الأصل معقد الإزار وجمعه اخ وأسقاء » ۴ 
”می به الإزار لالمجاورة 2 وهذا ظاهر £ أن إز ار الميتة كإزار الحى دل الحقو فيجب کو نه ف الذكر كذلاك 


وخار» ولفافة » وحرقة تر بط فوق دیما . وكفن كفاية . وهو ى حق الرجل ثوبان : إزار » ولفافة.. وق حق 
المرأة 3 ثة أثواب : قميص » وإزار » وحمار .وماق الكتاب واضح . 


ب 

ابثته خمسة أثواب » ولأنها ترج فا حالة الحياة فكذا بعدالممات( ثم هذا بيان كفن السنة » و إن اقتصروا علىثلاثة 
أثواب جاز ) وهى ثوبان وخمار ( وهو كفن الكفاية » ويكره أقل من ذلك . و الرجل يكره الاقتصار على ثوب 
واحد إلا فى حالة الغهرورة ) لأن مصعب بن عمير رضى: الله عنه حين استشهد كفن فى ثوب واحد وهذا کان 
الضصرورة ( وتليس الرأة الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ؛ ثم الحمار فوق ذلك 
تحت الإزار ؛ ثم الإزان م اللفافة . قال : وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فا وترا ) «لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
بإجمار أكفان ابنته وترا » والإجار هو التطييب » فإذا فرغوا منه صلوا عليه لآنها فريضة , 


(فضل ف الصلاة على الميت) 


لعدم الفرق فى هذا » وقد حسنه النووى وإن أعله ابن اقطان جهالة بعض الرواة ٠‏ وفيه نظر إذ لامانع من 
حضور أم عطية غسل آم كلثوم بعد زينب > وقول المنذرى : آم كاثومتوفيت وهوعليه الصلاة والسلام غائب 
معار ض بقول ابن الأثير فى كتاب الصحابة إنها مانت سنة تسم بعد ز ينب بسئة و حصلى عليها عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
قال : وهی التى غسلنها أم عطية » و يشداه مار وى ابن ماجه : حدثنا أبوبكر بن ألى شيبة » حدثنا عبد الوهاب 
الى عن أيوب عن محمد بن سير ين عن آم عطية قالت « دحل علينا رسول اللد صلی .الله عليه وسلم ون نسہل 
ابنته أمكلثوم فقال : اغسلها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأينن ذلك بماء وسدر . واجعان فى الآخرة 
كافورا : فإذا فرغن فآ ذنی » فلما فرغناآ ذناه » فألى إلينا حقوه وقال : أشعر نبا إياه ) وهذا سند ييح . وما 
ا فىمساء من قوله مثل ذلك فى زينب لاينافيه لما قلناهآ نفا ( قوله وهی ثوبان وخمار )ل يعي الثو بين .وى الحلاصة : 
كفن الكفاية ها ثلاثة : قميص ٠‏ وإزار » ولفافة . فلم ند کر لماوع وما اکا عل اللماز اول 
ويجعل الثوبان قميصا ولفافة » فإن بهذا يكون جميع عورا مستورة بخلاف ترك اللدمار ( قوله وتلبس الرأة 
الدرع الخ) لم يذ كر موضع الحرقة . و شرح الكنز : فوق الأ كفان كيلا يننشر ٠‏ وعرضها ما بين دى الرأة إلى 
السرة »وقيلمابين الندى إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن عن الفيخذين وقت المشى .وف التحفة : تربط ارقة فوق 
الأكفانعند الصدر فوق اليدين ( قوله لأن مصعب بن عميز ) أحرج المزماعة إلا ابن ماجه عن تاب بن الآرت 
قال : «هاجرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسام نرید وجه الله فوقع أجرنا على الله » فنا من مض لم يحل من أجره 
شيئا مہم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة » فكنا إذا غظينا بها رأسه بدت ررجلاه » وإذا غظنا بها رجليه 
بدا رأسه » فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطى رأسه ونجعل:عان رجايه الإذخر» ( قوله لأنه عليه الصلاة 
والسلام أمر بإمار أكفان ابنته ) غريب » وقدمنا من المستدرك عنه عليه الصلاة والسلام ١‏ إذا أحمرتم الميت 
فأحمر وہ ثلاثا » وی لفظ لابن حبان « فأوثروا» وف لظ الببيى « جروا كفن الميث ثلاث ) قيل سنده ضیح . 
٠‏ ( فصل نى الصلاة على الميت ) 
هى فرض كفاية ..وفوله فى التحفة إنها واجبة فى الحملة محمول عليه » ولذا قال فى وجه كونه على الكفاية 


( فصل فى الصلاة على الميت ) 
الصلاة على الميت فرضن كفاية » أما فرضيته فلن الله تعالى أمر بقوله عز وجل «- وصل عليهم ‏ والأمر 


( فصل فى الصلاة على الميت ) 
( قوله أما فر ضيته فلأن الله تعالى أمر بقوله ‏ وصل عليهم ‏ ) أقرل : أحع أهل التفسير على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار المصدق .. 


~1۷ 


٠ ٠ 


ن ماهو الفرض وهوقضاء حق اليت يحصل بالبعض ٠‏ والإحاع على الافتراض » وكونه على الكفاية كاف . 
وقبل فى مستند الأول قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن هي - والحمل على المفهوم الشرعى أولى ما أمكن 
وقد أمكن يجعلها صلاة جنازة + لكن هذا إذالم يصرح أهل التفسير خلا هذا . وف الثانى قوله عليه الصلاة 
والسلام « صلوا على صاحيكم » فلوكان فرض عين لم يتركه عليه الصلاة والسلام . وشرط متها إسلام الميت 
وطهارته ووضعه أمام المصلى »> فلهذا القيد لاتجوز على غائب ولا حاضر محمول على دابة أو غيرها : ولا موضوع 
متقدم عليه المصلى » وهوكالإمام من وجه . وإنما قلنا من وجه لأنصة الصلاةعلى الصبى أفادت أنه لم يعتبر إماما 
من كل وچه :كا أنبا صلاة من وجه . وعن هذا قلنا إذا دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط هذا 
الشرط وصل على قبره بلا غسل للضرورة . بحلاف ما إذا لم يبل عليه الثراب بعد فإنه مخرج فبغسل ؛ ولو صلى 
عليه بلاغسل جهلا ملا ولا ترج إلا بالنيش تعاد لفساد.الأولى . وقيل تنقلب الأولى صديحة عند تحقق العجز 
فلا تعاد . وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشی كان إها لأنه رفع سريره له حنى رآه عليه الصلاة والسلام 
حذيرته فتكون صلاة من نخلفه على ميت يراه الإمام وضيرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء. وهذا 
وإن کان احهالا لکن فالمروى مانوىة إليه » وهو مارواه ابن حبان فى صعيحه من حديث عمران بن المحصين أنه 
عليه الصلاة وااسلام قال ٠‏ إن أا کم اللجاشى توف فقوموا صلوا عليه . فقام عليه الصلاة والسلام وصفوا خلفه» 
فكبر أربعا وهم لأر أن از بين يديه وافهذا الفط شين إلى أن الواقع خلاف ظنهم لأنه هو فائدته المعتد 
بباء فإها أن يكون سمعه منه عليه الصلاة والسلام أوكشفله. وإما أن ذلك خخص ,«النجاشى فلا يلحق به غيره 
وإن كان أفضل منه كشمادة خزية مع شهادة الصديق . فإن قيل : بل قد صلى على غيره من الغيب وهو معاوية 
ابن معاوية المزنى ويقال الليثى « نزلك جبريل عليه السلام بتبوك فقال : يارسول الله إن معاوية بن المزنى مات 
بالمدينة أتحب أن أطوى للك الأرض فتصلى عليه ؟ قال نمم ؛ فضر ب بجناحه على الأرض فرفع له سريره فصلى عليه 
وخلفه صفان من اللاثكة عليهم السلام؛ كل فنك يعون أل ملك » ثم رجع فقال عليه الصلاة والسلام حبر يل 
عايه السلام: بم أدرك هذا ؟ قال حبه سورة ‏ قل هو الله أحد وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل 
حال » رواه الطبرانى من حديث ألى أمامة وابن سعد فى الطبقات من حديث أنس وعلى وزيد وجعفر لما استشبد 
بموئة على ما فى مغازى الواقدى : حدتى محمد بن صاليع عن عاصم بن عمر بن قتادة » وخدئتى عبد الحبار بن 
عمارة عن عبد الله بن ألى بكر قالا « لا التى الناس بموتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسام على المتبر وكشف 
لهما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معار که م » فقال عليه الصلاة والسلام : أخذ الراية زيد بن حارثة فضى حى 
استشهد وصل عليه ودعا له وقال : استغفروا له » دحل الخنة وهو يسعى ؛ ثم أخذ الراية جعفر بن أنى طالب 
فضى حن استشهد » فصبلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال : استغفروا له دحل ابلحنة فهو يطير 
فا جناحين حيث شاء» قلنا : إنما ادعينا اللءصوصبة بتقدير أن لايكون رفع له سريره ولا هو مرنى له > وما ذكر 
خلاف ذلك . وهذا مع ضعف الطرق فا فى المغازى مرسل من الظريقين » وما فى الطبقات ضعيف بالعلاء وهو 
ابن زيد ؛ ويقال ابن يزيد اتفقوا على ضعفه > وى رواية الطبرانى بقية بن الوليد وقد عنعنه : ثم دليل الخصوصية 


للوجوب وعل ذلك أحعت الأمة . وأما ألما على الكفاية فلأن فى الإيجاب على جميع الناس استحالة أو حرجا 


جات 
9 ااناس بالصلاة على الميث السلطان إن حضر ) لان فی التقدم عليه ازدراء به( فإن م حشر فالقاضى ) 
أنه صاحب ولان ١‏ م ضير فيستحب تدم إمام م ایی ( لاله رضيه ف ی حال حياته . قال ) 3 الولى والأولياء 
على 'العرتبب الم كور ی النكاح 3 


آنه م يصل على غائب إلا على هولااء ومن سوق النجاشى صر فيه بأنه رفم له وكان عرأى فييك فنه آله قد توق 
حل منهم رض الله عنهم غيبا فى الأسفار كأرض الحبشة والغزوات ومن أعر لتاس عليه كان القراء ٠‏ ولم يواثر 
قط عنه بأنه صلى عابم وكان على الصلاة على كل من'توفى من أصعابه حر يصا حى قال « لايموتن أحد مك إلا إلا 
7 ذنتمونى به ؛ فإن صلا عليهرحمة له» على 0 . وأما أركانما فالذى يفهم من كلامهم آنا الدعاء والقياء 
والتكبير لقوام إن حقيقمّها هوالدعاء والمقصود منبا : ولو صلى علبها قاعدا من غير عذر لايجوز وكا را كبا 
يوز اعرد لمر . ووز اتاء لمن به عل لاف اماق ی ف باب الإمامة . وقالوا : کل تكبيرة مز 
ركعة » وقالوا يدم الثناء و الصللاة على ا لنى عليه الصلاة والسلام لاه سنةٌ الدعاء. ولا یی أن اکب الأ ! ف 
3 شرط ل تكبيرة الإحرام ( قوله و الناس بالصلاة عليه الخ ( الجلينة أول إن ونس ) ثم إمام اهر وکر 
سلطائه ؛ ثم القاضی ثم ثم صا حب الشرط كم ثم شدليفة الوالى ٠‏ ثم را القامى ٠‏ م عام الى ٠‏ مول اليك . 
وهر من سند کر 1 وقال ابو روس 1 الول اول طلقا وهو رواية عن الى سدزيلية وك قال الشافمى 3 لان هذا 
يتعاق بالولاية كالإنكاح فيكون الولى مقدما على غيره فيه . وجه الأول ماروى أن الحسين بن على قلام 
یھی بن العاص لا مات الحسنو قال لولا السنة لما قدمتك : وكان سعيك واليا بالمدينة عى متوليها ٠‏ وشو 
الذى سی 2 هذا الز مان الا لبا ۵ ولأن ف التقدم عا يهم ازدراء عونا و تعظم ول الأمر واجب وا ام الى 
فلما ذكر 4 ولیس تقديمه بواجب بل هو ست leu‏ دراك شد إليه . و جوامع الفقه 5 : إمام المسيجد 
0 أو من إمام الحى ( قوله والأو لياء على الترتيب الخ ) سی دله الأب مع الاين ف يم للميث 
ابوه وابنه فالأب أولى بالاتفاق عق 0 . وقيل تقديم الأب قول عمل ۰ وعندهما الاين اول عل سوا 


فاكتى بالبعض کا فىالحهاد . روى الحسن بن زياد عن أنىحنيفة أن الإمام الأعظم وهر كانه أو إن سد 
وإن 1 مر فإمام المصمر اول إن حضر ١‏ فان لم حير فالقاضى أولى » فإن کر فصاحب الشرطة أول ١‏ 
فلن لم يحضم فإمام الحى » فإن لم مر فالأقرب من ذوى قرابته . وبمذه الرواية أخذ كثير من مشاضنا . وقوله 
فى الكتا ب السلظان يجوز أن دراد به الإمام الأعظم إن حفر > م جين فإمام المصر . وقوله (۴ ثم الولى ) إنما هو 

يرل ی حنيفة وتعمد . وأما على ول أنى يوسف قالولى أولى بالصلاة على الميت على كل حال » قال 7 
50 وأولوا الأرحام م perên‏ أولى ببعضص فيكتاب الله# وما أن الحسن بن على رضى الله عنهما لما مات حرج 
الحسين والناس لصلاة الخنازة » فقدّم الحسين سعيد بن العاص » وكان سعيد يومكل واليا با مدينة فی أن بتقدم . 

فقال له الحسين : تقدم » ولولا السئة ماقدمتلك». والآبة حمولة على المواربث وعلى ولاية امنا كيحة .وقوله(والأولياء 
على الر تيب المد كور ف التكاح) يشتضى أن يتقدم الابن على الأب . وقد ذكر محمد فى كتاب الصلاة أن الأب 


د 


( قوله وقوله ف الكتاب السلطان يحوز أن يراد به الإمام الأعظم إنحضر وإمام المصر الخ ) أقول : يعى ما يشمل إمام المصر أو إمام المصر 
على الحصوص فلا يننال العيارة الإنام الأعظ , نعم يعلم حكه بالدلالة ثم تول فى قوله إن حضر الخ بحث ( قوله وال ية حموله غلىالمواريث 
الخ ) أقول : لابد لعقييد الإطلاق من دليل 


114ب 
فإ صلى غير الول" أو السلطان أعاد الولى) يعنى إن شاء لما ذكرنا أن امدق للأولياء ( وإن صلى الولى لم ير 


اختلافه, فالتكاح ؛ فعند محمد أب العتوهة أولى بإنكاحها من ابنها » وعندهما اها أولى . وجه الفرق أن 
الصلاة تعتبر فيها الفضياة والأب أفضل » ولذا يقدم الأسن عند الاستواء كما ى أخوين شقيقين أو لأب اسم 
أولى » ولو قدم الأسن أجنبيا ليس له ذلك: وللصغير منعه لأن الحق هما لاستو انما فى الرتبة ٠‏ وإ عا قدمنا الأسن 
بالسئة » قال عليه الصلاة والسلام فى حديث القسامة ١‏ تکام أكبركما ) وهذا يفيد أن التق للابن عندهما » إلا أن 
السنة أن 5 هو أباه » ويدل عليه وام سائر القرابات أولى من الزوج إن لح يكن له منها ابن » فإن کان فوع 
أولى منهم لأن الحق للابن وهويقدم بار 2 ولا يبعد أن يقال إن تقد يمه على نفسه واجب بالسنة » ولو كان أحدها 
شقبقا والآخر لأب جاز تقديم الشقية ق الأجنى » ومولى العتاقة وابنه أولى من الزوج » والمكاتب أولى بالصلاة 
على عبيده وأولاده » ولومات العبد وله ولى حر فا مول أولى على الأصمم » وكذا المكاتب | إذا مات.ولم يترلشوفاء 
فإن أدبت الكتابة كان الولى أولى » ولذا إنكان ا لمال حاضرا يومن.عليه التوى > وإن م يكن للميت ولى فالزوج 
أولى ثم الحيران من الأجنيى أولى ؛ ولو أوصى أن يصلى عليه فلان فى العيون أن الوصية باطلة » وفى نوادر ابن 
رسم وك > ويؤمر فلان بالصلاة عليه . قال الصدر الشهيد : الفتوى على الأول ( قوله فإن صلى غير الولى 
والسلطان أعاد الولى ) هذا'إذا كان هذا الغير. غير مقدم على الولى » فإن كان من له التقدم عليه كالقاضى ونائبه 
لم يعد ( قوله وإن صلى ااول ) وإن كان وحده لم جز لأحد أن يصلى بعده » واستفيد عدم إعادة من بعد الولى إذا 


أولى » فن المشايخ من قال هو قول محمد . وأما على قول ألى حنيفة فالابن أولى » وعلى قول ألى يوسف الولاية 
هنا إلا أنه يقدم الأب احتراما له » ومنهم من قال لا بل ماذكره فى صلاة اللحنازة أن الأب أولى قول الكل لأن 
للأب زيادة فضيلة وسن ليست للابن » وللفضيلة أثر فى استحقاق الإمامة فير جمح الأب بذلك لاف النكاح 
وءلى قول هكلاء . قوله ( والأولياء على الترتيب الذكور فى النكاح ) مول على غير الأب والابن فبنو الأعيان 
يحجبون بنى العلات والأكبر سنا يجب الأصغر من كل واحد م مهما لأن الى صل الله عليه وسلم أمر بتقديم الأسن 
فإن أراد الأكبر من الأعيان أن يقدم | إنسانا آلحر فليس له ذلك إلا برضا الآخ رلآن الق هما لأستواهما فى القرابة » 
وإن أراد بنو الأعيان تقديم | إنسان فليس لأحد من ہی العلات منعه لأنه لاحق له مع وجودهم » وابن عم المرأة 
۰ أحق من زوجها إن م يكن له ملا ابن لانقطاع النكاح بمو مما والتحاقه بالأجانب فإك كان لهذلك فهو احق 
بالصلاة علا لان الحق يثبت. للابن ی هذه الالة » ثم الابن يقدم أباه ارا له فينبت للروج حق الصلاة عليها 
من هذا الوجه . قال القدورى : وساثر القرابات أولى من الزوج . وقال الشافعى : الزوج أولى لأن ابن عباس 
صلى على امرأتهوقال : آنا أحق بها » . ولنا ما زوى عن ابن عمر تأنه لما مانت امرأته قاللأوليائها : كنا أحق برا 
حين كانت ية » فإذا ماتك فانم ا احق بها ) . وحديث ابن عباس محمول على أله كان ا ی ( فإن صلی غير 
الولى أو السلطان أعاد الولى ) ونما قيد بذكر السلطان » لأنه لو صلى السلطان فلا إعادة لأحد لأنه هو المقدم على 
الولى » ثم هو ليس بمدحصر على السلطان ء بل كل من كات مقدما على الولى فى ثرتيب الإمامة فى ضلاة النازة 
على ما ذكر نا فصلى هو لا يعيد الولى ثانيا قال الإمام الولوالنى فى فتاواه : رجل صلى على جنازة والولى. 


( قوله لأنه لاحق له مع وجودم ) أقول, : فكذلك للأصخر مع و جود الأ کر 


س ٩‏ ج 


لأحد أن يصلى بعده ) لأن الفرض يتأدى بالأولى والتنفل: بها غير مشروع + وهذا رأينا الناس تركوا عن أخخرهم 
الصلاة على قبر النى عليه الصلاة والسلام وهو اليوم كما وضع ( وإن دفن المبت ولم يصل عليه 


فل سيكو مهلم كل الوب بطريق الدلالة لأنها إذا ٠‏ میک الإعادة بصلاة الولى فيصلاة دن هو مقدم على الولى 
او : والتعليل المذ كور وهو أن الفرض تأدى والتنفل مها غير مشر وع يستازم منع الول أيضا ٠‏ من الإعادة إذا 
صلى من الولى أولى منه » إذ الفرض وهو قضاء حق الميت تأداى به فلا بد من استثناء من له الحق من منع ااتنفل 
وادعاء أن عدم المشروعية فى حق من لاحق له 8 أما من له الحق فتبى الشرعية ليسئوق حف 3 ثم استدل على عدم 
شرعية التنفل برك الناس عن آنحرهي الصلاة على قبر الى صلل العاية وشم 3 ولوكان مشروعا اا اعرض لياق 
كلهم من العلماء والصاحين والراغبين فى التقرب إليه عليه الصلاة والسلام بأنواع الطرق عنه ء فهذا دليل ظاهر 
عليه فوجباعتباره » ولذا قلنالم يشرع لن صل مرة التككرير ..وأما ما روى أنه عليه الصلاة والسلام صلى على 
قبر بعد ماصلى عليه أهله فلأنه عليه الصلاة والسلام كان له حق التقدم فى الصلاة ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام 
صلی على قبر امرأة) روى ابن حبان وصصحه والخاكم وسكت عنه چن خارجة بن زيد بن ثابت عن سمه يزيد 
ابن ثابت قال و خر جنا مع رسول الله صل الله عليه وسام » فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر فسأل عنه ؟ فقالوا فلانة 
فعرفها » فقال ألا ٣‏ ذنتمونى ؟ قالوا : كنت قائلا صا نما » قال : فلا تفعلوا » لا أعرفن ما مات منک ميت ماكنت 
بين أظه ركم إلا آ ذنتمونى به فإن صلا عليه رحمة » ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا » وروی مالك 
مالك فى الموطل عن ابن شهاب عن ألى أمامة بن سهل بن حنييض « أنه أخبره أن مسكينة مر ضت » فأخبر ر سول الله 
صلى الله عليه وام بمرضها . فقال عليه الصلاة والسلام : إذا SS‏ 
أن يوقظوه » فلما أصبح حبر بشأنها فقال : ألم آمركم أن تواذنولى با ؟ فقالوا : بارسول الله كرهنا أن خر جك 
ليلا أو نوقظك : فخرج زسول الله صلى الله عليه وسل حى سف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات » وما 
فى الحديث أنه صفهم خلفه . وى الصحيحين عن الشعى قال « « أخبرنى من شهد البى صلى الله عليه وسلم ألى 


خافه ولم برض به : إن تابعه وصلى معه لابعيد لأنه صلى مرة » وإن ن لم يتابعه فإن كان المصلى السلطان أو 1 
الأعظ فى البلدة أو القاضى أو الوالى على البلدة أو إمام حو ليس ا مؤلاء هم الأولون منه » وإن 

كان غير هم فله الإعادة وكذا ذ كر ف التتجنيس والفتاو ى الظهير بة . قال فى النهاية : ذ كر فى الكتاب إعادة الولى 
إذالم يصلها وم بذ كر إعادة السلطان إذا لم يصلها » ويجب أن يكون حكمه فى ولاية الإعادة كحك الولى لما أنه 
مقدم فى حق صلاة الحنازة على الولى » فلما ثبت حق الإعادة للأدون فلأن يثبت للأعلى منه أولى » وقال : قد 
وجدت رواية فى نوادر الصلاة تشهد بما ذكر: وقال فى قوله وإن صلى الول م يج لأحد أن يصلى بعده تخصيص 
الولى ليس بقيد لما أنه لو صلى السلطان أو غيره تمن هو أولى من الولى ف الصلاة على الميث ممن ذ كرنا ليس لأحد 
أ بطل Ean‏ كرا م را الال ى والتجنيس ؛ وهلا اللى ذكره بقولهلم يبر لأحد أن يصلى 
بعذه مذهينا . وقال الشافعى : تعاد الصلاة على ابحنازة مرة بعد أخرى لما روى ١‏ أن النى قبل ال عليه ول بر 

بقب ر'جديد فسأل عنه . فقيل قبر فلانة » فقال ; هلا 1 ذنتمونى بالصلاة ؟ فقيل إا ديت ليلا فخشيناً عليك هوام 
الأرض فقام وصلى على قبرها » ولما قبس رسول الله صل الله عليه وسلم صلی عليه أصصابه فوجا بعد فوج . و لناماذ كر 
فى الكتاب , وقوله ( وهو اليوم كما وضع) لأن لحوم الأنبياء عليهمالصلاةوالسلام حرام على الأرض به ورذ الأثر 


س ۳ ہت 


'صل على ثبره ) لن انى عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة من الأنصار ( ويصلى عليه قبل أن يتفسخ ) 
والمعتير فى معرفة ذلك أكبر الرأى هو الصحييح لاحتلاف الال والزمان E‏ 
حمل الله عقيبها » 


على قبر منبوذ فصفهنم فكبر أربعا » قال الشيبانى : من حدثك ببذا ؟ قال : ابن عباس » ليل على أن لنم 
يصل” أن يصلى على القبر و إن لم يكن الولى : وهو حلاف مذهبنا . فلا مخلص إلابادعاء أنه لم يكن صلى علا 
أصلا وهو'ق غاية البعد من الصحابة 3. ومن فروع عدم تكرارها عدم الصلاة على عضو : SI‏ 
الغسل ..وذلك لأنه إذا وجد الباق صلى عليه فيتكرر » ولأن الصلاةلم تعرف شرعا إلاعل تام المثة » إلا أنه أليق 
الأكثر بالكل فيبنى فى غيره على الأصل ( قوله صلى على قبره ) هذا إذا أهيل الراب سواء كان غسل أو لا لأنه, 
صار مسلما لمالكه تعالى وخر ج عن أيدينا فلا يتعرض له بعد بخلاف ما إذالم يبل فإنه خر ج ويصلى عليه » وقدمنا 
أنه إذا دفن بعد الصلاة قبل الغسل إن أهالوا عليه لاجخرج وهل بصلى على قبره » قیل لا » والكرخى نعم » وهو 
الاستحسان لان الأولىلم يعتد بها لرك الشرط 5 الإمكان ٠‏ والآن زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل لا با صلاة 
من وجه ودعاء من وجه » فبالنظر إلى الأول لانجوز بلا طهارة أصلا » وإل الثانى تجوز بلا عجز » فقلنا تجوز 
بدؤنما حالة العجز لاالقدرة عملا بالشببين ( قوله هو الصحيم ) احراز عما عن أنى حنيفة أنه يصلى إلى ثلاثة أيام 
رد اده إلحال) أى حال الميت هن السمن والز ال والزمان من الحر ” والبرد والمكان إذ منه مايسرع بالإبلاء 

و ٠‏ حى لو کان فى رأمهم أنه تفرقت أجز اوه قبل الثلاث لايصلون إلى الثلاث ( قوله والصلاة أن بكر 
کر مك الله عقييها ) عن أنى حنيفة يقول : سبحاناك اللهم ومحمدك إلى آخره » قالوا لايقرأ الفاشمة إلا أن 
وإعا مل القن صلى الله عليه وسام لآن احق كان له قال ايه عالت الى آول اوسن من أنفسهم 5 
وليس لغيره ولاية الإسقاط » وهكذا تأويل فعل الصحابة » فإن أبا بكر ل 
اة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره » وكان الحق له لأنه هو الحليفة » فلما فرغ صل عليه ثم لم يصل 
عليه أنحد بعده » كذا فى المبسوط . وقوله ( صلى على قبزه ) يعنى إذا وضع اللبن على اللحد وأهيل الراب 
عليه » وأما ذالم يوضع اللبن على اللحد أو وضع و لكن لم بعل الراب عليه يخرج ويصقل عليه لأن النسنم 
يم بعد » كذاف حيط وغيره : وقوله (والمعتبر فى ذلك ) أى فى عدم التفسخ . وقوله ( هو الصحيح ) احراز 

عا روى عن ألى يوسف فى الأمالى أنه يصلى على الميت فى القبر إلى ثلاثة أيام ¿ وبعده لايصل غليه » وهكذا 
ذكر ابن رسم ی نوادره » عن محمد عن ألى حليفة . والصحييح أن ذلك ليس بتقدير لازم » لأن تفرق الأجزاء 
عاف بالحتلاف حال الميت من السمن واهز ال » وناختلاف الزمان من الحز والبرد »> وباختلاف المكان من 
الصلابة والرخاوة »والذى روى أن النى صلى الله عليه وس ب 
وهو خقيقة لغوية . وقيل إنهم لق ل ا a‏ ن أكثر الرأى هو المعتبر » فإن کان 
:ف أكثر رأ أيهم أن أجزاء الي تفرفت قبل ثلاث بم الايصلون عليه إلى ثلاثة أيام » وإن كان فيه أنها لم تتفرّق بعد 
ثلاثة أيا مضل عل بعد لال أام 50 تكبيرة ) الصلاة على الميت أر بع تكبيرات (.يحمد الله 
عقب الأكيرة الأو ) ول يدبن نوعا من لثشاء؛ لاف سافر aR‏ : سبحاناك الهم الخ كا مر 

( ۱۹ - فسح القدير تق - 8 ) 


س س 
ثم بكبر. تكبيرة يصلى فيها على البى صلى الله عليه وسلم » ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين 
يقرأها بخية الثناء»ولم تلبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وساي . وى موطا اعد دمن نافع «أن ابن عمر. 
"كا نلايقراً ف الصلاة على اناز ة و يصلى بعد التكبيرةالثانية ا يصلى فى التشهد : وهو الأولى ٠‏ ويدعو ف الثالثة للميت 
وأئفسه ولأبويه وللمسلمينءولا توقيت ئی الدعاء سوى أنه بأمور الآأخرة:وإن دعا بالمأثورفها أحسئه وأنلقه ومن 
المأثور .حديث عوف بن مالك « أنه صلل مع رسول الله صلی الله عليه و سام على جنازة فحفظ من دعاثه : اللهم اغفر له 
وار حمه. وعافه واعطعنه. وا کرم مز له و وسم مداه » واغسله بالماء والثلج والبرد ونه من اللحطايا ایی الثوب 
الأبيض من الدنس ء وأبدله دارا خخيرا من داره » وأهل١ا‏ حيرا من أهله . وزو.جا رامن زوجه : وآدخاه الحنة . 
وأعله من عذاب القبر وعذاب النار » قال عوف : حى تنيت أن أكون آنا ذلك الميث » رواه مسلم والرمذى 
والنساق . وف نحديث إبراهم الأشبل عن أيه قال « کان رسول الله صلى الله عليه م إذا صلى على الحنازة 
قال : اللهم اغفر سانا وما : وشاهدنا وغائينا 3 وصسغيرنا وكبيرنا ٠‏ وذكرنا وأنثانا» رواه الترمذى والنسالى ( 
قال الأرمذئ : ورواه أبوسلمة بن عبد اليحن عن أنىهر يرة عن النى صلى الله عليه وسلم . وزاد فيه « اللهم من 
أحييته منا أيه على الإسلام ٠‏ ومن توفيته منا فتوذه على الإيمان ) وى رواية لآ داود دوه .وف آنحری ومن 
توفيته م فاوفه عل الإسللام 5 اللهم ارما اجره 3 ولا ضلا بحن ) وى موطا مالا عمن سأل أباهريرة کی 
يصلى على اللحنازة فقال أبو هريرة : أنا لعمر الله أخبرك : أتبعها من عند أهلها » فإذا وضعت كبرت وحمدث الله 
وصليت على نبيه » ثم أقول : اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتاث » كان يشبد أن لا إله إلا أنت ١‏ وأن محمدا 
عبدك ورسولك » وأنت أعلم به . اللهم إن کان عسنا فزد فى حسناته : وإنكان مسيئا فتجاوز عن سيئاته . 
الهم لا تحرمنا اجره ولا تفئنا بعده) وروی أبو داود عن واثلة بن الأسقع قال « صلى بنا رسول الله صل الله عليه 
القبر وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء والح : الهم اغفر له وار حه إناك أنت الغفور الرحم » وروى أيضا من 
حديث أنىهريرة “معته : يعنى النى عليه الصلاة والسلام يقول « اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هدينها 


وقد اختلفوا فى هذا بعد التحريم » فقال بعضهم : بحم الله كا ذكره فى ظاهر الرواية » وقال بعضهم : 
يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ كا فى الصلاة المعهودة . وأرى أنه تار المصنف حيث أشار إليه بقوله 
والبداءة بالثناء » فإن المعهود من الثناء ذلك ولا يرفع يديه فى التكبيرات إلا عند الافتتاح ( ثم يكبر تكبيرة ثانية 
يصلى على النى صلى الله عليه وسلم ) لأن الثناء على الله يعقبه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم "كما فى التشهد 
وعلى ذلك وضعت الخطب ( ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو فما لنفسه وللميت وللمسلمين ) يقول : اللهم اغفر لينا 
وميئنا إن كان بحسن ذلك › وإلا فيأتى بأى دعاء شاء لأن الثناء على الله والصلاة على الى صلى الله عليه و 
يعقبهما الدعاء والاستغفار » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله وليصل 


( قوله وآری أله مختارز المصينف ححيث آشار إليه بقوله والبداءة بالثناء فإن المعهود من الثناء ذلك ) أقول : نعم إلا أن سيد الدعاء. ليس الثناء 
المعهود » فالظامر أن مر اده بالشناء الحمد المدلول عليه بقوله عمد الل إذ الحمد هو الثنام كا عرف 


شت 
ثم يكبر الرابعة ويسم ) لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا فى آنحر صلاة صلاها فنسخت ماقبلهاء 


للإسلام وأنت طروي رام بسرها وعلانيتها جثنا شفعاء فاغفر ها ) ( قوله ثم يكبر الرابعة ويسلم ) 
من غير ذ كر بعدها فى ظاهر الرواية . واستحسن بعض المشايخ ‏ ربا" تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخخرة حسنة وقذا 
عذاب الثار أو ربنا لاتزرغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدناك رحمة إناك أنت الوهاب - وينوى بالتسليمتين 
الميت مع القوم > ولا يصاون فى الأوقات المكروهة » فلو فعلوا بم تكن عم الإعادة وارتكبوا الى » وإذا 
جىء بالخنازة بعد الغروب بدموا با مغرب ثم بها ثم بسنة المغرب ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أر بعا الخ ) 
روى محمد بن اسن : أخبرنا أبوحنيفة عن حماد بن ألى سلمان عن إبراهم النعذعى : ( أن الناس كانوا يصاون على 
0 خسا'وستا وأربعا حبى قبض النبى صلى الله عليه وسلم » ثم كبروا كذاء ٤‏ فى ولاية أنى بكر الصديق ثم 
لی مر بن الطاب رضى الله عنه ففعلوا ذلك ١‏ فقال مر : إنكم معشر أصواب محمد مى تختلفون تلف 
0 بعكم و الناس حديتُ عهد بالداهلية 5 فأحمعوا على شىء حم عليه من بوك فأجمع رأى صاب مك 
أن ينظروا آخر جنازة كبر عابها اللبى صلى الله عليه وسلم حتى قبض فبأخذون به ويرفضون ماسواه » فنظروا 
فوسجدوا آآخجر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ع فيه القطاع بين إبراهم و حمر وهو غير 
ضائر عيدنا . وقد روى أحمد من طريق آخر موصولا قال : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن 
أنى وائل قال م 1 0 : كبر النتى صلى الله عليه وسلم 
سبعا » وقال بعضهم خمسا : وقال بعضهم ارا > فجمع 2 ر على أربع كأطول الصلاة . وروى الحاكم ف 
المستدرك عن ابن عباس قال : ١‏ آخر ما كبر النى صل الله عليه وسام على الحنائر أدبع تكبيرات + وكير تمر على 
ألى بكر أربعا » وكبر ابن مر على عز أربعا » وكبر ل على على" أربعا » وكبر الحسين بن على على 
ارا > وكبرت الملائكة على آدم أرما ) سكت عليه الحا کم » وأعله الدارقطنى بالفرات بن السائب قال 
متروك . وأخرجه البييق فى سئنه والطبرائى عن النضر بن عبد الرحمن وضعفه الببيى » قال : وقد روى من وجوه 
ك اکر الصحابة رضى الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك . ورواه أبو نعم الأصبوائى 
فى تاريخ أصبهان ؛ -حدثنا أبو بكر محمد بن إسححق بن عمران » حدئنا إبراهم بن محمد بن الحرث حدئنا شيبان بن 
فروخ » حدثنا نافع أبو هرمز حدثنا عطاء عن ابن عباس « أن الى صلى الله عليه وسلم كان يكبر على آهل بدر 
سبع تكبيرات ١‏ وعلى بی هاشم حمس تكبيرات ؛ ثم كان آخر صلاته أربع تكبيراث إلى أن خترج من الدنيا » 
وقد رفع إلى لی النى صلی الہ علي وس أله كان آخر صلاة كبر في فما أربعا عن تمر من رواية الدارقطنى ». وضعفه . 
وروی اہو عر ى الاستذ كار عن عبد الوارث بن سفيان عن القابتم عن ابن وضاح عن عبد || رمن بن إبراهم 
عم بن معاوية الفزارى عن عبد الله بن الحرث عن ألى بكر بن سلمان بن ألى حثمة عن أبيه قال وكان 
النى صلى الله عو يكن على الكنائر أر بعا ومسا وسبعا وثمانيا : سحتى جاء موت النجاشى فخرج إلى المصلى 
فصف الناس وراءه فكبر أر بعا > ثم ثبت النبى صلى الله عليه وسلم على أربع یی توفاه الله عزوجل » ورواه 
على النبى ثم يدعو )( ثم يكر الرابعة ويسلم > لأن النى صلی الله عليه وسلم كبر أربعا فى آخبر صلاة صلاها فنسخت 
ماقبلها ) فكان ما بعد التكبيرة الرابعة أوان التحلل وذلك بالسلام» وليس بعدها دعاء إلا السلام فىظاهر الرواية . 
واختار بعض مشايخنا أن يقال : ربناآ تتا فى الدنيا حسنة وفى الاأنحرة حسئة وقنا برحمتلك عذاب القبر وعذاب النار 


كات 


( ولو كبر الإمام خسا م يتابعه الوم ) خحلافا لزفر لأنه منسوخ لمأ روينا > وينتظر تشليمة الإمام فى رواية وهو 
الختار » والإتيان بالدعوات استغفار للميت و البداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعا » ٠‏ 


الحرٹ بن ألى أسامة فى مسنده عن ابن عمر بافظ ابن عباس وز اد شيقا . رارع اناز ی وكات افا اوغ 
عن أنس بن مالك «.أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على أهل بدر سبع تكبيرات ؛ وعلى بی هاشم سبع 
تكبيرات » وكان آحر صلاة صلاها أربعا حی حرج من الدنيا » وضعف . وقد روى ١‏ أن آلحر صلاة منه عليه 
الصلاة والسلام كانت أديع تكبيرات من عدة ‏ فلذا قال بعض العلماء : لا توقيت ف التكبير : وحعوا بين 
الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان يفضل أهل بدر على غيره, » وكذا بنو هاشم > وکان يكبر عليهم خا 
وعلى من دونهم أربعا » وأن الذى حكى من آخر صلاثه ل يكن الت من ہنی هاشم » وجعل بعضهم حديث 
النجاشى فى الصحيحين ناسا لأن رواية ألى هريرة وإسلامه متأخحر-. ولا نى أنه نسخ بالاجتهاد والحق هو النسخ : 
فإن ضعف الإسناد غير قاطع ببطلان امن بل ظاهر فيه » فإذا تأيد بما يدل على صعته من القرائن كان حا وقد 
تأيد » و هو كثرة الطرق وانتشارها فى الآفاق حصو صا مع كثرة المروى عه ذلك من الصحابة فإنه يدل على أن آخخر 
ماتقرر عليه الخال منه عليه الصلاة والسلام الأربع » على أن حديث أنى حنيفة صي وإن كان مرسلا لصحة 
'الأرسل بعد ثقة الروأة عندنا وعند نفاة المرسل إذا اعتضد عا عرف فى موضعه كان صيحا ؛ وهذا 00 فإله'قد 
اعتضد بكثرة ف الطرق والرواة وذلك يغلب ظن ن اللحقية » والله سبحانه نه أعلم ( قوله لأنه نوخ ) ا" 
على أله منسوخ ألا ؛ فعاد زفر وهو رواية عن ألى يوسف لا » بل هو جد فيه سیه » 
وقد روى أن عليا زضى الله عنه كبر خسا . قلنا : قد ثبت النسخ با قرر ناه 1 نفا » وغاية الأمر أن عليا رضى الله 
عنه كان اجنباده أيضا على عدم النسخ » ثم كان مذهبه التكبير على أهل بدر ستا » وعلى الصحابة حمسا . وعلى 
سائر المسامين أربعا . وعلى تقدير صمته يكون الكائن بیننا أر عا أر بعا لانقراض الصحابة رض ضى الله عنهم ۰ شخالفته 
مخالفة الإجماع المتقرر فيجزم بخطئه فلا يكون فصلا نمدا فيه » لاف تكبيرات العيد ( قوله فىرواية وهو الحتار 
وى أخرى يسام كا يكير الخامسة ‏ والظاهر أن البقاء فى حرمة الصلاة بعد فراغها ليس يط طلقا » إنما الحطاً 
ف المنابعة فى الخامسة ..وفى بعض المواضع : إتما لايتابعه فى الزائد على الأربعة إذا سمع من الإمام » أما إذا لم 
يسمع إلا من المبلغ فيتابعه » و ذكروه فى تكبيرات العيد ما قدمناه ( قوله والبداءة بالثناء ثم بالصلاة 
سنة الدعاء ) يفيد أن تركه غير مفسد فلا يكون ركنا . هذا وروى أبو داود والنساق فى الصلاة والترمذى 


ا :-ربنا لاترغ قلوبنا. بعد إذ هديتنا ‏ الآبة ( ولو كبر الإمام خمسا لم يتابعه المقتدى ) فى اللخامسة 
لكونها منسوخة جا روينا؛ أنه صل الله عليه وسلم كبر آربعا فىآخر صلاة صلاها ) . وقال زفر : يتابعه لأنه ېد 
فيه لما روى أن عليا رضى الله عنه كبر خسا فتابعه المقتدى کا فى تكبيرات. العيد . قلنا : ثبت أن الصحابة 
تشاوروا ورجعوا إلى آخر صلاة صلاها فصار ذلك منسوسا بإجماعهم » ومتابعة المنسوح خطأ » وإذا لم يتابعه 
اذا يصنع ؟ فى رواية عن ألى حنيفة ؛ للحال تحقيقا للبمخالفة » وفى أخحرى : ينتظر تسا م الإمام ليصير متابعا 
فما تحب المتابعة فيه . قال المصنيف ( وهو الختار ) وقوله ( والإتيان بالدعوات ) يعنى ل 
إل أن القصرد هو الدحاء ( وابداءة بلثناء والصلاة على انى الاح و 


(.قوله وا بلغا ا عل ای عل :انا مار ب إلا ع 


5 
كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لايكبر الآنى حى يكر أحرى بعد حضوره) عند ألى حنيفة ومحمد . وقال 


أبويوسف : يكبرحين بحضر لأن الأولى للافتتاح ٠‏ والمسبوق يأقى به . وما أنكل تكبيرة قائمة مقام ركعة ٠‏ 


والمسبوق لايبتدئ بما فاته 


فى الدعوات عن فضالة بن عبيد قال « سمع رسول الله صلی الله عليه وساورجلا يدعو لم يمجد أولم يحمد ولم يصل 


على انی صلی الله عليه وسام فقال : عجل هذا » ثم دعاه فقال له : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد أو بتحم د الله 
والثناء عليه 0 ثم بص على النى صلى الله عليه وساي ثم يدعو بعد بما شاع ) صصحه الترمذى ( قوله وما أن كل 
تكبيرة قائمة مقام ركعة) لقول الصحابة رضى الله عنهم : أربع كأربع الظهر ٠‏ ولذا لو ترك تكبيرة واحدة منها 
فسدت صلاته ما لو ترك ركعة س الظهر 0 فلو لم ينتار تكبير الإمام لكان قاضيا ها فاته قبل أداء 5 أدرك قبع 
5 4 3 1 چ 

الإمام 5 وهو ملسوخ . ی سند أحمد والطبرا عن عبد ال رمن ب أن ليى عن معاذ قال و كان الناس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذا سیق الرجل ببعقن صلاته سام فأومئوا إليه بالذى سيق به . ا فيقفى 
ماسيق ثم بي مع القوم 3 0 معاد والقوم قعود ۴ صلامم عند 1 فلما فرع فەس 7 كان سيق 4 » 
فال عليه الصصلاة والسلا eT‏ < معاد فاقتدوا 4 ¢ إذا جاء اسحدک اقل سيو 0 الصلاة فارص مد 
1 ل يد عدت ارك ا م وفك سبق بی ۶ دن 2 

الإمام بصلاته 04 فإذا فرغ امام فليقةس ما سيه ١ A‏ وتقدم ان ف سماع ابن ای ليل من معاد نظر باب الأذان 
ورواهالطبرافىعن أ ىأءامة قال «کان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » إلى أن قال : فجاء معاذ والقوم 
قعو دم سباق الحديث > وضعف سنده. ور واه عبدالر ز اق كذذلاك.ورواه اأشافعىعن عطاء بن أفرباح « کان‌الر جل 
) إذا جاء وقد صلى الرجل شيئا من صلاته ) فساقه إلا أنه جعل الداخل ابن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام 
إن أبن مسعود سن لكم سئة فاتبعوها ) وهذان مرسلان ولا يضر 2 ولو م يكن منسوخا کی الاتفاق على أن لايقضى 
ماسرق به قبل الأداء مع الإمام . قال فى الكاق : إلا أن أبا يوسف يقول : ف التكبيرة الأول معلیان : معبى 
الافتتاح والقيام مقام ركعة » ومعنى الافتتاح ير جح فا ولذا خخصت رفم اليدين » فع هذا الحلاف لو أدرك 
الإمام بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة على قول ألى حنيفة لا أنى يوسف » ولو جاء بعد الأولى يكبر بعد سلام 


فإنه روی« أن رسول لله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فعلهكذا بعد الفراغ من الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم 


ادع فقد استجيب لك» ( و ) على هذا ( لايستغفر للصبى ) لأنه لاذنب له ( ولكن بقول: اللهم اجعله لنا فرطا ) 
أى أجرا يتقدمناء وأصل الفرط فيمن يتقدم الواردة » ومنه الحديث( أنا فرطكم :على الحوض) أى متقدمکے( واجعله 
لنا ذخرا ) أى يرا باقيا ( واجعله لناشافءامشفعا ) أى مقبول الشفاعة . وقوله رولو كبر الإمام تكبيرة أوتكبيرتين) 
ظاهر . وحاصله أن الحاضر بعد التكبيرة الأولى عند ألى يوسف كالمسبوق ؛ والمسبوق بأنى بتكبيرة الافتتاح إذا 
اہی إلى الإمام فكذا هذاء» وعندهما وإن كان كالمسبوق لكن لكل تكبيرة بمازلة ركعة من الصلاة وهذا قبل 
أربع كأربع الظهر ( والمسبوق لا:يبتدئ بما فاته قبل فراغ الإمام ) فينتظر حى يكبر الإمام فيكبر معه فتكون هذه 
التكبيرة تكبيرة الافتتاح فى حق هذا الرجل فيصير مسبوقا بما فاته من تكبيرة أو تكبيرتين أن به بعد سلام الإمام » 


EE‏ ش 
إذ هو منسوخ » ولو كان حاضرا فلم يكبرمع الإمام لاينتظرالثانية بالاتفاق لآنه بمازلة ا مدرك . قال (ويقوم الذى 
يصلى على الرجل وامرأة بحذاء الصدر ) لأنه موضع القلب وفيه نور الإبمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة 
لإبمانه . وعن ألى حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن امرأة بحذداء وسطها لأن أنسا رضى الله عنه فعل 
كذلك وقال : هو السنة , قلنا تأو يله أنجنازتها لم تكن منعوشة فحال بينهاو بيهم ( فإن صملوا على جنازة ركبانا 
الإمام عندهما حلاف له بناء على أنه لايكبر عندهما حیی يكبر الإمام بحضوره فيلزم من انتظاره صير ور ته مسبوقا 
بتكبيرة فیکرها EE E‏ و کر كا حضر ول يننظر لاتفسد عندهما 
لکن ما أداه غير معتبر ١‏ ثم المسبوق يقضى ما فاته من التكبيرات بعد سلام الإمام نسقا بغير دعاء» لأنه لو قضاه به 
أرفع اة بطل لصلدة با لاتمور ا وز ها واو رت قط التكبير إذا رفعت على الأكتاف . وع 
عمد إن كان إلى الأرض أقرب يأى بالتكبير لا إذا كان إلى الأكتاف أقرب › وقيل لايقطع ہی E‏ 
( قوله لأنه نز لة المدرك ) يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة . بل اعتبر مدركا ل#اضوره التكبير دفعا للحرج . إذ 
حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام . ولو شرط فى التكبير المعية ضاق الأمر جدا إذ الغالب تأخر النية قليلا عن 
تكبير الإمام فاعتير مد رکا حضاو رة (قوله لن أنسا فعل كذلاك ) روى عن نافع أن غالب قال : كنت فى سكة 
المربد فرت جنازة معها ناس كثير ؛ قالوا : جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا آنا بر جل عليه كساء رقيق على 
رأسه خرقة تقيه من الشمس ؛ فقلت : من هذا الدهقان : قالوا : أنس بن مالك »> قال : فلما وضعت الكنازة قام 
أنس فصل عليها وأنا خلفه لاول بينى وبينه شی ء ۰ فقام عند رأسه وكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع » ثم 
ذهب يقعد فقالوا :يا أبا حمزة المرأة الأنصارية : فقر بوها وعليها نعش أخضر . فقام عند عجيز مها فصلى علبها نحو 
صلاته على اارجل ثم جلس » فقال العلاء بن زياد:, يا أبا حمزة هكذا كان رسول اله صلى الله عليه وساي يملل 
صن ا 6 يكبر عليها ارا ويقوم عند رأ س الرجل وعجيزة المرأة » قال نحي ؛ إلى أن قال أبوغالب : 
فسألت عن صنيع أنس فى قيامه على المرأة عند عجيز مها فحدثولى أله إبما كان لأنه لم تكن النعوش فكان يقوم 
حيال عجيزتما يسترها من القوم » مختصر من لفظ أنى داود . ورواه الترمذى ونافع أبو غالب الباهلى المحياط 
البصرى قال : ابن معين صالیح وأبو حاتم شيخ ۰ وذكره ابن حبان فى الثقات . قلنا : قد يعارض هذا بما روى 


وهو مروى عن ابن عباس . وقوله (إذ هو ) أىالابتداء ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام ( منسوخ ) وقوله 
( ولو کان حاضرا) أى الذى فاتته التكبيرة ( لايننظر الثانية بالاتفاق لأنه بمازلة المدرك ) لتلاك التكبيرة ضرورة 
العجز عن المقار نة . وشرط قضاء التكبير الفائت أن لاترفع اة لن ال ار ر ا و فاكدة ا 
الاختلاف تظهر فما إذا سا م الإمام » فإن عند أى حزيفة ومحمد يكبر المسبوق قبل أن ترفع الخنازة لأنه صار 
شر انوت ست با م مع الإمام أ اع تيو اليد لال ر ا ولو كان مسوقا 
يأر 'بع تكبيرات وجاء قل أن سام الام ذإنه لايكون مدركا لاصلاة عندهها لآنه لوكبر صا رمشتغلا بقضاء ماسبق به 
قل ارا الإمام » وإذا سلم ا فاتته ابلحثازة . وعلى قول آی پو سف يكبر ويشرع و فى صلاة الإمام ثم 
بای بالتكبيرات بعد ماسلم قبل أن ترفع الحنازة . قال ( ويقوم الذى يصلى على الرجل والرأة عذاء الصدر ) . 


(قال الممہلف : لاه مز له المدرك) أفول : يفيد أنه ليس مدرك حقيقة بل أعثير مدر كا لمشيورة التكبير دفعا للحررج ¢ إذ حقيقة إدراك 
, الركمة يفملها مع الإمام . 


۷ 

أجزأم ) فى القياس لأنها دعاء . وف الاستتحسان : لاجر ئهم لأنما صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يخوز ثركه 
من غير عذر احتياطا ( ولا بأس بالإذن فى صلاة الحنازة ) لآن التقدم حق الولى فيملك إبطاله بتقديم غيره ‏ وف 

بعض النسخ : لا بأس بالأذان : أى الإعلام ؛ وهو أن يعم بعضهم بعضا ليقضوا حقه 
أحد أن أا غالب قال : صايت خلف أنس على جنازة فقام حيال صدره . والمعنى الذى عقل فى القيام حيال 
الصدر وهو ما عينه فى الكتاب يرجم هذه الرواية ويوجب التعدية إلى المرأة » ولا يكؤن ذلك تقديما للقياس 
على النص ف المرأة لأن المروى كان ببب عدم النعش فتقيد به والإلحاق مع وتحرية > اوماق الصحيسين و أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت فى نفاسها فقام وسطها » لاناق كو نه الصدر بل الصدر وسط باعتبار 
توسط الأعضاء: إذ فوقه يداه ور أسه ونحته بطنه وفسخذاه» ومحتمل أنه وقضكا قلناء إلا أنه مال إلى العورة فىحقها 
فظن الراوى ذلك لتقارب الحاين( قوله لأنبا صلاة من وجه)حى اشترط ها ما سوى الوقت مما يشترط للصلاة ؛ 
فكنا أن ترك التكبير و الاستقبال نع الاعتداد بها كذلك ترك القيام والتزول احتياطا » اللهم إلا أن يتعذر التزول 
كطين ومطر فيجوز , ولا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدى الناس لأنه كالإمام » وانحتلاف المكان مالع 
من الاقتداء ( قوله ولا بأس بالإذن ) حمله المصنف على الإذن للغير بالتقدم فى الصلاة » ويحتمل أيضا الإذن 
للمصاين بالانصراف إلى حالم كيلا يتكافوا حضور الدفن نوم موانع » وهذا لأن انصرافهم بعد الصلاة من غير 
استئذان مكروه . وعمارة الكاء ف : إن فرغوا فعلههم أن يمشوا خلف المننازة إلى أن يتتهوا إلى القبر » ولا يرجع أجل 
بلا إذن » الم بوذن لهم فقد يتحر جون » والإذن مطلق للانم راف لا ماع من حضور الدفن . وعلى هذا فالأولى 
هو الإذن وإن ذكره بلفظ لا بأس فإنهلم يطرد فيه کون ترك مدخو له أولى عرف فى مواضع . و بعض النسخ : 
لا بأس ٻالآذان : أى الإعلام » وهو أن بعل ¢ perr‏ بعضا ليقضوا حقه لا سا إذا كانت الحنازة يتبرلك با 
و لينتفع اليد مهم . فو فى تييح مام و 06 املق والنساى عن عائشة رضى الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام 
قال و ما من ميت يصل عليه أفة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه » وكره بعضهم أن 
ينادى عليه فى الأزقة والأسواق لأنه نعىأهل الحاهلية . والأصم أنه لابكره بعد أنلم يكن مع تنويه بذ كره و تفعخم 


كلامهو اضح والوسط قال ضاحت الباية :کون السين لاه اسم بهم لداخل الشى ء و لذاكان ظرفاء يقال : 

جلست وسط الدار بالسكون وهو المراد هنا » بحلاف المتحرك لآنه اسم لعين مابين طرفى الشى ء وليس عراد › 
والنعش شبه الحفة مشتباك مطبق على المرأة إذا وضعت على الحنازة والركبان جمع راكب . وقوله (لأنها دعاء) يعنى 
فل الخقيقة #بوطذ الم يكن ذا قراءة ولا ركوع .ولا عبود تشفط القيام كبا ر الأركان (وفى الاس ستحسان لاز يهم ) 
عى بخ الإغادة لا ذكر فى الكتاب . وقوله ر( ولا بأس بالإذن ) أى , بإذن الولى لغيره بالإمامة إذا حسن 
ظنه بشخص أن ف تقد مه مز ید حبر وثواب » وشفاعته أرجئ له لأن الصلاة على اميت حقه فجاز أن بأذن لغيره. 
وقيل معينأه : لابأس بإذن الول للناس بالانصراف بعد الصلاة » إذ e‏ الاتصراف عنبا قبل افق ,| إلا بإذن 
الولى.. وقوله روف Es‏ ر بالأذان ) أى إعلام الأقارب والحيران » قال صلل 
الله عليه وسلم 1 3 مات أحدك م فآ ذنوى بالصلاة » أى أعلمونى . وقد استحسن بعض اللأخرين النداء 


(A‏ به 
( ولا يصلى على ميت ف مسجد حاعة) لقوله عليه الصلاة والسلام« من صلى على جنازة ف المسجد فلا أجرله ) 


بل أن يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان لأن فيه تكثير الدماعة من المصلين و ليس مثله نعى الجاهلية 

بل المقصود بذلك الإعلام بالمصيبة بالدوران مع ضجيج ونياحة كا يفعله فسقة زماننا . قال صلى الله عايه وسلم 
٠‏ ليس منا من ضرب اللخدود وشق ايوب ودعا بدعوى اب1اهلية ) متفق عليه . وقال ١‏ لعن الله الصالقة والالقة 
والشاقة » والصالقة الى ترفع صوتما عند المصيبة » ولا بأس بإرسال الدمع والبكاء من غير نياحة ( قوله ولا 
يصلى على ميت فى مسجد جماعة ) فى اللحلاصة مكروه سواء كان اميت والقوم فى المسجد » أو كان الميت حارج 
المسجد والقوم فى المسجد » أو كان الإمام مع بعض القوم حارج المسجد:والقوم الباقون فى المسجد » أوالميت 
فى المسجد والإمام والقوم حارج المسجد . هذا فى الفتاوى الصغرى . قال : هو الختار خخلافا لما أورده النسى 
رجه الله اه . وهذا الإطلاق فى الكراهة بناء على أن المسجد إنما بى لاصلاة المكتوبة وتو ابعها من النوافل والذكر 
وتدريس العلم . وقيل لابكره إذا كان الميت حارج المسجد » وهو بناء على أن الكراهة لاحمّال تلويث المسجد » 

والأول هو الآوفق لإطلاق الحديث الذى يستدل به المصنف » ثم'هىكراهة تحريم أوتنزيه ؟ روايتان » ويظهر لى 
أن الأولى كونها تتزيبية . إذ الحديث ليس هو نميا غير مصروف ولاقرن الفعل بوعيد بظنى بل سلب الأنجر »وسلب 
الأجر لايستلزم ثبوت استحقاق العقاب لحواز الإباحة.وقد يقال : إنالصلاة نفسباسبب موضوع للثواب فسلب 
الثواب مع فعلها لايكون إلا باعتبار مایقترن بها من إثم يقاوم ذلك ؛ وفيه نظر لاي ( قوله لقوله عليه الفبادة 
والسلام ١‏ من صلى على جنازة ) ) احرج أبو داود وابن ماجه عن ابن آی ذئب عن صالح مول التوامة عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى على ميت ف المسجد فلا أجر له ) وروى ١‏ فلا 
شی ء له » ورواية « فلا شى ء عليه » لاتعارض المشهور » ومول التوأمة ثقة لكنه اختلط فى آآخر عمره : أسند 
النسائی إل ابن معین أنه قالثقة لكنه اختلط قبل موته » فن سمع منه قبل ذلك فهوثبت حجة » وکلهم على أن 
ابن أنى ذئب راوى هذا الحديث عنه مع منه قبل الاختلاط فوجب قبوله » بحلاف سفيان وغيره . وما فى مسلم 


فى الأسواق الجنازة الى يرغب الئاس ف الصصلاة عليها كال زهاد والعلماء . وقوله ( ولا يصلى على ميت فى مسجد 
جماعة ) إذا كانت الحنازة فى المسجد ؛ فالصلاة عليها مكر وهة باتفاق أصابنا » وإن كانت ابلنازة والإمام وبعض 
القوم حارج المسجد والباق فيه لم تكره بالاتفاق » وإن كانت اللحنازة وحدها حارج المسجد فيه احتلاف المشايخ . 
وقال الشافعى : لايكره على كل حال لما روى ر أنه لما مات سعد بن أ وقاض أمرت عائشة بإدحال جنازته 
المسجدححى صلت عليها أزواج النى صل الله عليه وسلم» ثم قألت لبعض من حوها : هل عاب الاس علينا مافعلنا ؟ 
قال نعم » فقالت :ما أسرع مانسواء ماصلى رسول الله صلی لله عليه وسلم على جنازة سهيل بن البيضاء إلا فى الممسجد) 
ولنا ما روى أبوهريرة أن رسول الله صلل الله عليه وساي قال ١‏ من صل على جنازة فى المسجد فلا أجز له ) 


( قال المسنف : ولايصل على ميت فى مسجد بخامة ) أقول : قوله فى مسجد صفة لقوله ميت ثم اختلف فيه »> وقيل لو صل فيه كره " 
كر اهة تحريم ؛ وقيل كراهة تئزيه ( قوله وإنكانث المنازة والإمام و بعض القوم حارج المسجد والباق فيه لم يكره بالانفاق) أقول : فيه 
أنه ينبغى أن يكره بالنظر إلى التعليل الأول » إلا أن يقال يعلى الجماعة حكم الإمام ( قوله ما صلل رسول الله صل الله عليه وسلم عل 
جنازة سهيل:بن بيضاء إلا فى المسجد ) أقول : لمظة ما الى 


114ب 
ولأنه بى لأداء المكتوبات »ولأنه يحتمل تلوبث المسجد » وفما إذا كان اميت خارج المسجد اختلاف المشايخ 


ولما توق سعد بن ای وقاص قالت عائشة ر به المسجد حی أصلى عليه . فأنكروا ذلاک عاما فقالت ارام 
لقد صلى النى صلى الله عليه و على ابنى بيضاء فى المسجد سويل وأخيه ) قانا : أولا واقعة حال لاعموم ها ا 
فيجوز كون ذلك كان لضصرورة 00 00 معتكنا و م عدمها بكارم دهم الصحابة والتابعون دلیل: 
على أنه استقر بعد ذلك على تركه : وما فيل لو كان عند أنى هريرة علم هذا الخير لروأه ولم يسكت مدفوع أن 
غاية ما ف سکو ته ت علمه کو له سوغ موتو عار الاجماد > والإنکار ألذى کس عدم السكوت معه هر المنكر 
العاصى من د لا الفصول امد فما : وهم رضى E‏ أهل باج خصوصا مع من هو أهل. 
الاجعهاد . واعلم أن الحلاف إن ES‏ أن السئة هو إدخحاله المسجد أولا فلا شك فى بالان وم 4 ودلياهم ْ 
لابو چيه لاله قل تو خلق م بن المسلمين بالمدينة 0 فلو 5 ان الأسنون الأفضل إدندالهم م أدخلهم 3 ولوكا ن ذلا 
لنقل كتوجه من لف ع من الصحابة | ى نقل أوضاع الدين 8 ال نحصو صا الأمور الى تاج إلى 
ملابسها ألبتة » وما يقطع بعدم مسنو نيته 3 »> ومخصيصها رض الله عنها فالرواية اببى بيضاء » إذ لو 
كان سنة فى كل ميت ذلك كان هذا مستقرا عنده, لاينكر ونه لأنهم كانوا حيلئذ يتوار ثونه »> ولقالت : كان 
صل الله ا يصلى عل الخنائر ف المسجد ؛ وإن كان فى الإباحة وعدمها فعندهم مباح وعندنا مككر وه" 
فعلى تقدير كراهة التحريم يكون الحق عدمها كما ذكرنا » وعلى كراهة التتزيه كا اختزنا ه فقد لايلزم اللحللاف 
لان مر جع التز ۔ مية إلى ادف الأول وزان يقولوا إنه مباح 2 المسيحد و وخارج المسجد أفضل فلا حلاف . 

م اه ركلام rûz‏ ف الاستدلال أن a‏ الحواز وأنه ند رج السيقد أفضل ذ لوم حيلقك 7 وذللك 1 
الحطاي تت أن أبا بكر ومر صل عليهما £ المسجد » ومعلوم أن عامة المهاجرين والانصار شبدوا الصلاة 
علبهما » وش تركهم الإنكإردليل.على ادواز » وإن ثبت حديث صالح مول التوأمة فيتأول على نقصان الأجر >. 

أويكون اللام بمعنى «على » كقوله تعالى ‏ وإن أسأتم فلها ‏ انى : فقد صرح بالحواز ونقصان الأجر وهو 
المفضولية؛ ولو أن أحدا مم ادعى أنه فى المسجد أفضل حينئذ يتحقق اللحلاف ويندفع بأن الأدلة تفيد خلافه > 
فإن صلاته صلى الله عليه وس على من سوى ابی بيضاء . وقوله ولا أجران صل ف المسجد» يفيد سنيما حارج 
المسجد » وكذا .المعنى الذى عيناه » وحديث ابنى بيضاء دليل الواز ف المسجد » والمروى من ضلامهم على 
أفبكر وعمر رضى الله عنهما ف المسجد ليس صريحا یانما أدخلاه. أما حديث أنى بكر فا أخرج البيبى بسئده 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( مائرك أبو بكر دينارا ولادرهما » ودفن ليلة الثلاثاء وصلى عليه ف المسجد » 


وحديثٍ عائشة مشارك الإلزام لأن الناس فى زماتما المهاجرون ا عليها 2 فدل على أن كراهة 
ذلك كانت معزوقة فما بيهم ( SAL‏ له عله وس على جنازة سهيل فى المسجد أنه كان معتكنا 
فى ذلك الوقت فلم بمکنه الحروج فأمر با حنازة فوضعت 0 المسجد . وعندنا إذا كانت اللحنازة حارج 
المسجد لم يكره وأن يصل الناس عليها فى المسجد لما نذكره . وقوله ( ولأنه بنى لأداء المكتوبات ) دليلان معقولان 
( قزله وعندنا إذا كانت المتازة عار النسجد م يكره أن يصل الناس علها فى المسجد لما نذكره ) أقول : نعم إذا كان الإمام فى المارج 


وإلا ففيه الاستلاف 
( ۱۷ - فح القدیر حن - ۲ ) 


س 


(وم استهل يعات الولادة ”ی وغسل وصل عليه) لقو تې له عليه الا والسلام »1 إذا اسيل المولود صل علبه ء وإ 
١‏ يسممل لم يصل" عليه ) ولآن الاسبلال دلالة المياة' فلحارن ؛ فى حقه سئة الموى ( وإن م ا أدرج ف حرقة ) 


وهذا بعد أنه فوسنده إسمعيل الغاوى وهو مثر وك لايستازم إدنعاله اك يوضع حار جه ويصلى عليه 
من فيه ذا كان عند بابه موضع لذلك : وهذا ظاهر فا أسند عبد الرزاق : أخيرنا الأورى ومعمر عن ام إن 
عر وة قال : e‏ ا ا لی جنازة فقال : مايصنم هولاء ؟؟ والله ها صلى على ألى 
إلا فا مسجد » اا . وهوق موطل مالك : مالك عر ن نافع عن ابن ر قال E‏ لى E‏ 
سلم فيجوز كونهم اهلوا إلى الأمر ابحائز لكون دفنهم كان جذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
E‏ به ٤‏ وما ذكرناه من الوجه قاطع أن سلته وطر يقته المستمرة تكن ادت حال المولى المسجد : و 
سحا له أعلم . واعلم أن الصلاة الواحدة كنا 0 تكون على أكثر: فإذا اجتمعت اللنائز إن شاء 
استانف لكل ميت صلاة وإن شاء وضع الكل وصلى عام صلاة واحدة » وهو ى كيفية وضعهم با یار إن 
شاع 0 بالعأول سدارا واسحدا ويقوم عند أفضلهم ٠‏ و إن شام و ضعهم وأسحدا وراء واحد إلى جهة القياة 
وترلامهم ! النسبة إلى الإمام 0 ف صلامم نحلفه حالة اسياق فيقرب هله الأفضل فالأفضل وببعل عله 
المفضول المفضول »؛ وكل من بعد منه كان إلى ية القباة أقرب » فإذا امجتمع رجل وصى جعل الرجل إلى 
جهة الإدام والصبى إلى جهة القبلة وراءه »> وإذا كان معهما خنثى جعل حاف الصى ؛ فيصف الر جال إلى جهة 
الإمام ثم الصبيان وراءهم ثم اللحنائى ثم النساء ثم الراهقات » ولو كان الكل رجالا روى ات عن ألى حنيفة 
يوضع أنضلهم وأسنهم مما بلى الإمام » وكذا قال أبو يوسف : أحسن ذلك عندى أن يكون أهل الفضل مما يل 
الإمام ؛ ولو اجتمع حر وعبد فالمشمهور تقديم ادر على كل دحال . وروی امسن عن أ ىحنيفة : إن كان العيد 
أصلح قدم سلا نار زاح لمي د مكار ا فالأفضل إل القبلة ٠‏ وق الرجلين 
يقدم أكثرهما قر نا وعلما کا فعل صل الله عليه وسلم فقتل حل عر . وإذا وضعوا للصلاة واحدا حاف 
واحد إلى القبلة . قال ابن أنى ليلى : يجعل رأس كل E‏ من رأس صاحبه هكذا درجا . وقال أبوحنيفة : 
هوحسن لأن البى صل الله عليه وسام وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع الصلاة كذللك . قال :وإن وضعوا رأ سكل 
اء رأس الاحرفحس: E‏ فالفضل ٠‏ فإن لم يقم تفاوت ينبغى أن لايعدل عن المحاذاة ؛ ولا 
ort‏ ! وعن هذا قالوا ل العا موفين 
كائوا على غير طهارة صمت » ولا يعيدون للاكتفاء بصلاة الإمام بحلاف العكس ( قوله وم ن اسل الخ ) 
0 : أن يكون منه مايدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوت . والمعتبر ف ذلك خروم أكثره حيا حى 
لو حرج أكثره وهو يتتحرك صلی عليه » وفى الأقل لا » والحديث المذكور رواه النسانى فى الفرائض عن المغيرة 


على ذلك . وقع اختلاف المشايخ فما إذاكانت اللنازة حارج المسجد نظرا | إلببما ؛ فن نظ رإلى الأول قال بالكراهة 
وإن كانت خار جه ولا يازمه الثنفل 0 لأنه تبع للمكتوبة . ومن نظر إلى الثانى حكم بعدمها لآن العلة 
وهىالتلويث لم توجد . فإن قيل : حديث ا رة ة مطاق فالتعليل بالتلويث فى مقابلة النص وهو باطل . 
لاحو ب أن قوله صل الله عليه وس د فى المسجد » بحتمل أن يكرن ظرفا الصلاة فكان دالا لأولين ؛ ويحتمل أن 
يكون ظرفا للجنازة فلا يكون منافيا لتعليل الاحرين . وقوله ( ومن استهل ) على بناء الفاعل »و اسبلال الصى أت 


۹ س 
كرامة لببى آدم ( ولم يصل” عليه) AE U‏ ذا لرواية لأنه نفس من وجه » وهو المختار 
(وإذا سې صب مع أحد أبويه ومات لم يصل” عليه ) لأنه تيع هما ( إلا أن يقر بالإسلام وهو بعقل ) لأنه صمح 
إسلامه IE‏ 0 أو يسلم أحد أبويه ) لأنه يتبع حير الأبوين دينا (واك م نلم يسب معه أحد أبويه صلى عليه ) 


ابن مسلم عن أنى الزبيرعن جابر «إذا اسل الصبى صلى عليه وورّث» قال النساى : وللمغيرة بن مسل غير حديث 
5 او عن ألى الزبير به قال : هذا إسناد حح . 2 نمام معنى ما رواه المصنف فهو 
ماعن جابر رفعه ر الطفل لله علد ولا وك و ورت کی دمل ) ار جه الأرمذى والسالى رابن ماجه 
ومع ST‏ نال الريدى : روى موقوة | ومرفوعا وكأن اا وقوف أصع انتهى . وأنثت معت غير 
مرة أن الختار فى تعارض الوقف والرفع تقدي الرفع لا الترجبيع بالأحفظ والأكثر بعد وجو بأصل الضبط والعدالة 
وأما معارضته با رواه الترمذى من حديث المغيرة وصمحه أنه عليه الصلاة والسلام قال « السقط يصلى عايه ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة ) فساقطة » إذ الحظر مقدم على الإطلاق عند التءارض ( قوله ا روية | ) ولو م يثبت 
كى فى ثفيه کو نہ نفسا من وجه جزء من ل عليه » وعلى الثانى لا ولا » 
فأعمانا الشببين فقلنا 0 لثانى » ورجحنا حلاف ظاهر الرواية . واختلفوا 
فى غسل السقط الذى لم يم م نخلقة أعضائه » والحتار أنه يغسل وياف فى خرقة قة ( قوله لأنه تيع لما ) قال صل الله 
ا انه و تمجسانه حى يكون لساله عرب عه إا شا كرا 
وإما كفورا » ( قوله وهو يعقل) أى يعقل صفة الإسلام » وهو ما فى الحديث « أن يمن بالله» أى بو جوده 
وربوبيته لكل ثىء١‏ وملائكته ) أى بوجود ملائكته « وكتبه ) أى إنز الها « ورسله ) أى ب بإرساهم علهم السلام 
١‏ واليوم الآر أى البعث بعد الموت « والقادرخيره وشرهمن الله» وهذا دليل أن جرد قول :لله إلا الله لأروجب 
الحكم بالا مالم يمن بماذ كرنا » وعلى ود : اشرى جارية أو تزوج امرأة فاستو صفها صفة الإسلام فلم 


برع صو له بالبكاء عند الولادة . وذكر فى الإيضاح : هو أن يكون منه مايدل على حياته من بكاء أو نرياث 
عضو أو طرف عين وكلامه واضح . وقوله ( لأنه نفس من وجه) دليل غبرظاهر الرواية وه ی عن ألى يوسف . 
وتقريره أله فرحكم الحزء من وجه وی حكم النفس من وجه فيعظى سحظا من الشبرين » فلا عتبارة بالنفوس يسل 
ولاعتباره بالاجز اء لايص! لى عليه » وهذا هو احتار . وقوله (وإذا سی صى ) يعى إذا سی می فلا عاو إما أن 
يكون ( مع أحد أبويهم أولاء فإنكان الأول( فات لم يصل ۽ عليه ) لأنه كافرتبعا للأبوين لقوله صلى لله عليه وسلم 
0 الولد باع خبر الأبوين ديا ( فإن فيه دلالة ظاهرة على متابعة'الولد للأ وين ( إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل 2 
صفة الإسلام المد كورة فى حديث جبر يل عليه السلام « أن تومن , الله و ملانکته وک به ورسله واليوم الآخر والقدر 
١‏ خيره وشره من الله ) وقيل معناه : يعقل المنافع والمضار » وأن الإسلام هدى واتباعه خير » والكفر ضلالة واتباعه 
شر ( لآنه صح إمنلامه مجع !)ررد ا مج ا سا ها هو مذهب الشافم ی على ماعرف لى الأصول . وقوله 
(أويسم) ) عطف على.قوله إلا أن يقر؛ يعنى أنه إذا أقر بالإسلام وهويعقل أويسلم ( أحد أبوبه ) صح إسلامه لا 
روينا » وإن كان الثالى صلى عليه أنه ظهرت تبعية الدار فحكم بإسلامه کا اللقيط على ماسيجبى * . فإن قيل : 


( قوله لقوله صل الله عليه وسلم « الولد يتبع خبر الأبوين دينا » ) أقول : فيه بحث 


##ا ل 
لأنه ظهرت تبعية الدارفحكم بالإسلام كا ف اقبط ( وإذا مات الكافر وله وى مسلم فإنه يفسله و يكفنه ويدفنه ) 
بذلك أمر على رضى o‏ أبيه أن طالب 


تعرفه لاتکون مسامة . والمراد من عدم العرفة ليس مابظهر من التوقف فى جواب م ا ايكون 
من بعض العوام لقصورهم فى التعبير + بل قيام انهل بذلك بالبا باطن مثلا بأن البعث هل يوجد أو لا : وأن الرسل 
وإنز ال الكتب عاييم كان أو لايكون ف اعتقاده اعتقاد طرف الإثبات للجهل السيط » فعن ذلك قالت لا أعرفه › 
وقلما يكون ذلك لن نشأ فى دار الإسلام ء فإنا تسمع ۸ من يفول فى جواب ما قن لا أعيف وهو من التوحيد 
والإقرار واللحوف من النار وطلب الحنة بمكان ١‏ بل وذكر مايصايح استدلالا فى أثناء أحوالهم وتكلمهم على 

التتصريدح باعتقاد هذه الأمور . وکام بظنون أن جواب هذه الأشياء إنما يكون يكلام حاص 000 
عالية خاصة فيحجمون عن اواب ( قوله له لهرت تبعية لدان ) اعم أن التبعية على مرائب : أقواها تبعية 
الأبوين أو أحدها أى فى ا فلا بك م بأن أطفاهم ا فى النار البتة بل فيه حلاف . قبل يكونون 
حدم أهل ابلاة ؛ وقبل إنكانوا قالوا بلى يوم أنحذ العهد عن اعتقاد فى ابلدنة وإلا فى النار . وعن محمد أنه قال 
فم : إنى أعل أن الله لایعذب أحدا بغير ذنب » وهذا نى لهذا التفصيل » وتوقف فبهم أبو حنيفة رضى الله عئه : 
والحتاف بعد تبعة الولادة > فالذى فى الهداية تبعية الدار > وف النخيط عند عدم أحد الأبوين يكون تبعا لصاحب 


اليد » وعند عدم صاحب اليد يكون تبعا الدار ولعله أولى » فإن من وقع فى سهمه صبى من الغنيمة ودار الحرب 
قات يصلى عايه ويجحل مسلا تبعا اصاحب اليد ( قوله وله ول" سس )عاو م > وما دفع به من ن أنه أر اد 
القريب لايفيد . لأن المؤاخذة إنما هى على نفس التعبير به بعد إزادة القريب به » وأطلق الولى : الو 
فشمل ذوى الأرحام كالأحت والحال واللالة ة . ثم جواب المسئلة مقيد بما إذا لم يكن له قريبي كافر » فن كان 
55 لی بينه وبينهم وبترم البنازة من : بعيد؛ هذا | إذالم يكن كفره والعياذ بالله بارتداد > ذإن کان محفر له حفيرة ويلى 


فيها كالكاب ولا يداع إلى من انتقل | إلى ديهم . صرح به فى غير موضع ( ( قوله بذلك أمر على ) روى ابن سعد 
فى الط قات : احيرا تمك بن راأواقدى ٠‏ حادلی معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن ألى لى رافع عن أبيه عن 


إذاكانت الدار 0 بلبع ينيع وإن سی معه أحد أو به ر“ جيحا الإسلام كالأبوين إذا كان احدھا سلما ا 
بأن تأثير الدار فى الاستتباع دون تأثير ار لادة ب لان الى صلى الله عليه وسلم حكم باستتباع الأبوين دون الدار. 
مع قيام الدار ٠‏ ولو م 0 كذلك لما حكم بکفر صى فى دار الإسلام أصلا » وكان مارك 8 لبيت المال 
لاتحتلاف الدینن وم یک ر المصنف تبعية اليد بعد تبعية الدار ؛ فإنه لو وقع من الغنيمة صى ف pr‏ رجل 
ف دار ادرب قات يصلى ا ومجعل مسلما تبعا الصاحب اليد ؛ وصاحب الحيط قدم تبعية اليد على تبعية 
الدار . وقوله( وإذا مات الكافر وله ولى مام ) أى قريب » لأن حقيقة الولاية منفية » قال الله تعالى ‏ لاتتيخذوا 
٠‏ الود والتصطرى أولياء ‏ وأطلق ليتئاول كل قريب له من ذوى الفروض والعصبات وذوى الأرحام » وهذا . 
الإطلاق لظ ابحامم الصغير . وذكر ى الأصل ؛ كافر مات وله ابن مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه إذا لم يكن 
هناك من أثر: ائه الكفار من بتولى ا : فإن كان ثمة أحد منهم فالأولى أن لل المسلم بينم وبينه يصنعون به 
ما يصاعون ونام بذاك 5 رع رضى الله ٠‏ عنه) روى و أنه لما مات بق طالب جاء عن إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال : بارسول الله إن تملك الضال » وى رواية « إن الشيخ الضال قد مات » فقال النى صلى الله 


( قوله وهذا الإطلاق لفل الجامع السدر ) أقول : يعنى عدم التقييد بقوله إذا لم يكن هناك من أقر باه الكفار من يتولي أمره . 


۳ 


لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف فىخرقة ونحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد » ولا و 
فیا بل يلى . 


(فضصل فى حمل الجنازة ) 
( وإذا هلوا الميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ) بذاك وردت السنة : وفيه تكثير الجماعة وزيادة 


جده عن على رضى الله عنه قال «لا أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسام بموث أنى طالب بكى ثم قال لی : 
اذهب فاغسله وكفنه وواره » قال : ففعلت ثم أتيته . فقال لی اذهب فاغتسل : قال : وجعل رسول الله صلی 
الله عليه وسا يستغفر له أياما ولا مرج من بيئه حى نزل عليه جبريل عليه السلام ببذه الآية ۔ ماکان للنى 
والذين آمنوا أن ستغفر وا المشر كين الآبة؛ وروی ابن أنى شيبة الحديث بسك أده داود والنسالی قال ( إن عماك 
الشيخ بخ :الكافر قد مات فا ترى فيه ؟ قال : أرى أن تغسله لجن وأمره بالغسل » وأغا م ذكره نحن من السئن آنه 
قال 1 فما ( اذهب فوار أباك ثم لانحدث شیا سی تأتيى ۽ فذهبيت فواريته وجثته » فأمرنى فاغتسلت ودعا لى» 
ولبس فيه الأمر بغسله إلا ما قد يفهم من طريق الالتزام الشرعى بناء على ماعرف من أنه لم يشرع الغسل إلا من 
غسل اميت دون دفنه وتكفينه » وهو ما رواه أبو داود عن عائشة « كان عليه الصلاة والسلام يغتسل من ابلحنا؛ 
ويوم الجمعة وغسل الميت » وهو ضعيف . وروى هو والرهذى مرفوعا « من غسل ميتا فليغتسل » عد 
كلكو قا وتضييهة ارمس و عيطق الور و لسن E‏ من من طرق على حديث يح » » لكن 
طرق حديث على كثيرة » والاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع » ولم يذكر المصنف ما إذا مات المسلم 
وليس له قريب إلاكافر وينبغى أن لايلى ذلك منه بل يفعله المسلمون » ألا ترى أن الهودى لما آمن برسول الله 
صلى الله عليه وساي عند موته قال عليه الصلاة والسلام لأصابهد تولوا أخاكم ول يخل ببنه وبين اليبود » ويكره 
أن يدخيل الكافر ى قبر قرابته من المسلمين ليدفنه . ش 

( فصل فى حمل الحنازة ) 


عليه وسلم اغسله وكفنه وواره ولا تحدث به حدثا حتى تلقائى ) أى لاتصل” عليه . وقوله ( لكن بغسل غسل . 

الثوب النجس ) يعنى لايغسل كغسل المسلم من البداءة بالوضوء وبالميامن » ولكن يصب عليه الماء ها يصب 

فى غسل النجاسة ولا يكون الغسل طهارة له ؛ حنى لو حمله إنسان وصلى لم تجز صلاته » بحلاف المسلم فإنه لو حمله 

المصلى بعد ما غسل جازت صلاته ( ويا فى خرقة ) عى بلا اعتبار عدد ولا حنوط ولاكافور . 

(فصل ف حمل اللحنازة) 

( إذا حملوا اميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع بذاك وردت السئة ) وهى ماروى عن ابن مسعود : من 

السنة أن تحمل الحنازة من جوانبها الأربع ( وفيه تكثير الجماعة ) حى لو لم يتبعه أحد كان هوئلاء جماعة » وفيه 
( فصل فى خمل الحنازة.) 


( قوله حى لو م يتْعه نا الب انامز ول لمات ا 


— 4"ا — 


الإ كرام والصيانة . وقال الشافعى : السنة أن يحملها رجلان : يضعها السابق على أصل عنقه. والثانى على أعلى 
صدره 2 لن ناز ة شعيت بن معاد رضى الله عنه مكل | ا م قانا : كان ذلك لازدحام SI‏ 


١‏ قوله لان بجنازة سعد بن معاذ هكذا حملت ) روى ابن سعد فى الطققات بسند ضعيف « أنه عليه الصلاة 
والسلام حمل جنازة سعد بن معاد من بيته بين العمو دين حى حرج به سن الدار» قال الواقدى : والدار تكون 
ثلاثين ذراعا , قال النووى فى اللتلاصة : ورواه الشافعى بسند ضعيف البى . إلا أن الآثار فى الباب ثابئة عن 
الصحابة وغيرهم . وروی الظبرانىعن ابن اللتويرث قال : , توق جابر بن عبد الله فشپد ناه ۰ اما حر ج سريره 
من حجرته إذا حسمن بن حسن بن على رضی الله عله بين ودی السرير . فأدر به المنجاج أن حرج ليقف 
مكانه فأى فسأله او جابر إلا حرجت مرج ه وجاء اجاج حى وقف بين ګودی ارا وم 00 حى 
وضع وصلى عل لمات 0 ء إلى القبر فتزل حسن بن حسن فى قبره . فأمر به الجاج أن د 

كانه فأى علييم ا بنو جاير تخرج . فدحل اجاج اللشرة حتى فرغ » . و أسند الطبرائى قال : توق 000 
ابن حضير سنة عشرين ء وحمله مر بين عمودى السرير حى وضسعه بالبقيع وصلى عابه . وروی ابی من طريق 
الشافعي عن عبد الله ٠:‏ ن ثابت عن أ: بيه قال : راف أا ھ بره كس ابن مودق سرير سعد بن أى وقاص رضى 
لله عنه . ومن طريق الشافعى أيشا عن ميسى بن طلحعة قال : رأيت عمان بن عفان حمل بين العمودين المقدمين 
واضعا السرير على كاهله . ومن طريقه عن يوسف بن ماهلك أنه رأى ابن عمر فى جنازة رافع بن ايج قائما 
بين قائمتى السریر . ومن طريقه عن شر بح ی عون عن أبيه قال : رأيت ابن الربير يحمل بين عمو دی سرير 
المسور بن عخرمة . قلنا : هذه موقوفات والمرنوع منها ضعيف + ثم هى وقائع أحوال فاحتمل كون ذلك فعاوه 
لأنه السنة أو لعارض اتتضى فى حصوص تلك الأوقات حمل الاثنين . ولوق أن نقول :لا دلالة فما على حمل 
الاتنين بحواز حمل الأربعة و أحدهم بين العمودين بأن حمل الموتخر على كتفه الأعمن وهو من جهة يسار اميت 
والمقدم على الأيسر وهو من جهه يمن الميت فليحمل عليه لما أن بعفن المروى عنهم الفعل الم كور روى عنهم 
علافه . روى ابن ألى شيبة وعبد الرزاق فى مصنفيهما حدثنا هشم عن أنى عظاء عن على الأزدى قال : رأيت 
0 جوانب ا سرير الأديع . وروی عبد الرزاق > أخبر نى الثورى عن عباد بن منصور 
كي و المهزم عن أى هريرة رضي الله عنه قال : من حمل الحنازة جوانما الأربع فقد قضى الذى عليه .¢ 
فل صبح عن رسول الله صلى الله عليه وسا حلاف ماذهبوا إليه . روى عبد الرزاق وابن ن ألىشيبة : : للا شعية 
عن منصور بن المعتمر عن عبيد الله بن أسطااس عن ألى عبيدة عن ا عبد الله بن مسعود قال من ابم الحئازة 
فليأخل يجوانب السرير الأر بعة) وزوى محمد بن الحسن : أخبرنا الإمام أبو حنيفة » حدثنا المنصور بن المعتمر به 
9 : ومن السنةجمل الحنازة بجوانب السرير الأربعة . ورواه ابن ماجه به ولفظه : م نأتبع ابخنازة فليأحذ بجو انب 

اسرير كلها فإنه من السنة » وإن شاء فليدع » ثم إن شاء فليدع » فوجب الحكم بأن هذا هو السنة وأن حلافه إن 
امعد امه 2 ولا يجب على المناظر “تحييله ات مناسية جوز ها 
زيادة الإكرام حيث لم بحمل SS‏ اله انمايا 
رجلان ) 01 ذكر فى الكتاب » واستدل عبىذللك ر بأن النى صل الله عليه وسل رازه بسع ين ببخاد رم 
الله عنه بين العمودين» ( قلنا : كان ذلك الاسام الملائكة) وكان الطر يق ا ہی روى١‏ أنه صلى الله عليه 


(Yd 
ويعشون به مسرعين دون اللحبب ) « لأنه عليه الصلاة رادم عرد سال عله قال : مادون الب »( وإذا بلغوا‎ ( 
: إلى قبره یکره أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال) لأنه قد تقح الداجة إلى التعاون والقيام أ أمكن منه , قال‎ 
تجويزا كضيق المكان أوكارة الناس أو قلة الحاملين وغير ذلك . وأما كثرة الملائكة كما ذكر المصئف علىماروى‎ 
ابن سعد عنه عليه الصلاة والسلام» لقّد شُهده : يعنى سعدا سبعون ألف ملك لم يئر لوا إلى الأرض قبل ذلك » ولقد‎ 
) ضمه ضمة ثم فرج عنه ) . ومارواه الواقدى ف المغازى من قوله عليه الصلاة والسلام « رأيت الملائكة تحمل‎ 
فإنما يتمجه حملا على تقدير تجسمهم عام السلام لالجردهم عن الكثافة على ما عليه أصل خلقهم و‎ 
7 أكثر | لل سنه فم توجب مزحة حنية ولا منعا من اتال بئات وبين إنسان‎ 0 
حمل شىء على المنكبين والرأس > اللهم إلا أن يراد أن بسبب حملهم علوم السلام اكتى عن تيل الأربعة من‎ 
الخاملين » ولان ماذهبنا إليه أصون للجنازة عن السقوط » وكون ذلاك أ شق على الحاملين مصلحة معار ضة بمفسدة‎ 
تعر يضه على السقوط خصوصا فى مواطن الزحمة وا مجن > ولأنه أكثر إكراما للميت وأعون على تحصيل سنة‎ 
الإسراع وأبعد منالتشبه حمل الأمتعة فإنه مكروه » و لذاكره مله على الظهر والدابة(قوله دون الخبب)ضرب من‎ 
العدو دون العتق والعئق نحطو فسيدح فيمشون به دون مادون العنق » ولو مشوا به الحبب كره لأنه ازدراء بالميت‎ 
قوله لأنه عليه الصلاة والسلام حين سثل عنه الخ ) أتحرج أبو داود والترمذى عن ابن مسعود قال « سألنا‎ ( 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشى مع ابلدنازة فقال : مادون اللحبب » وهو مضعيف . وأخخرج الستة قال‎ 
عليه الصلاة والسلام « أسرعوا بالحنازة » فإن تلك صالحة فخير تقدمونما إليه » وإن تك غير ذلك فشر" تضعونه‎ 
عن رقابكم » و يستدحب الإسراع بتجهبزه كله من سين نموت ( فوله لأنه قد تمع ا إلى التعاون الخ ) ولأن‎ 
المعقول من ندب الشرع ضور دفنه !کرام ميث » وق جلوسهم قبل وضعه ازدراء به وعدم التفات إليه ء‎ 
هذا فى حق الماثى معها » أما القاعد على الطريق إذا مرت به أو على القبز إذا جىء به فلا يقوم لها ؛ وقيل يقومء‎ 
واختير الأول لما روىعن 0 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام فى الحنازة ثم جلس بعد ذلك‎ 


وسم كان بمشى على ءوس أصابعه وصدور قدميه) وكان حالة ضرورة وګن نقول به . وقوله ( ويمشون به 
e‏ دول الحبب ) الحجيب ضر لب 2 العدو دون العنق :لان الع نق نحطو فیح وأسع J‏ لا روى أن النى صلى الله 
عليه وسلم سئل عن المثى ق ف الخنازة فقال : : مادون الحبب ¢ فإن يكن را عجلتموه إليه 3 وإن يكن شرا 
وضعتموه عن رقابکم » أو قال « فبعدا لأهل النار » والخبب مكروه لأن فيه ازدراء بالميت وإضرارا بالمتبعين . 
والمثثى نخلف الحنازة أفضل . وقال الشافعى : قدامها أفضل لأن أبا بكر وعمر كانا بمشيان أمام الحنازة . ونا 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثى حاف جنازة سعد بن معاذ » وعلى كان مشى خا الحنازة . وقال 
ابن مسعود : فضل المثبى خاف اللحنازة على المشى أمامها كفضل المكتوبة على النافلة . وفعل ألى بكر وعمر 
مول على التيسير على اإناس لأن الناس كانوا محر زول عن الشى أمامها 4 فاو اخمتار امش خافها لاق 
العاريق عل س بش چا ؛وهكذا أسجاب على رضي الله نه هان قيل له: إن أبابكر و مر كانا بعشيات أمام الحنازة قال : 
ير مهما الله إمهما قد عرفا آن المشى خافها أفضل و لكنهما أرادا تيسير الأمر على الناس. وقوله (وإذا بلغوا إلى قبره ) 


( قوله الہپ ضرب من العدو دون العتن ) اة قول : العنق شر ب من سير الدابة و الإبل ( قوله عجلتموه إليه ) أفول : يعن إلى اكنة 


0 
وكيفية احمل أن تضم مقدم الخنازة على بميناث ثم موشخرها على یناف ثم مقدمها على يسارك ثم موخرها على يسارك 
إثارا للتيامن وهذا £ حالة التناوب . 


وأمرنا بادلوس» ببذا الافظ لأحمد ر قوله أن تضع) هو حكاية خطاب ألى حنيفة لأنى يوسف ٠‏ والراد بمقدم 
الحنازة يمينها » ومين اللكنازة بمعنى الميث هو يسار السرير لن اميت مستلق على ظهره : فالمتاصل أن تضم يسار 
السرير المقدم على بيئك ثم بساره المواخر ثم ينه المقدم على يسارك ثم يبمينه الموخر لأن فى هذا إيثار | للتيامن . 

( تتمة ) الأفضل للمشيع للجنازة المشى خلفها ويجو انها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره ولا 
بمشی عن ينينها ولا عن شاها » ويكره مشيعها رفع الصوت بالذ كر والقراءة . ويذكر ف لفسه . وعند الشافغى 
المشى أمامها أفضل ٠‏ وقد نقل فعل الساف على الوجهين وار جيح با لمعن . هو يقول هم شفعاء والشفيع يتقدم 
یهد المقصود . ونحن تقول : هم مشيعون فيتأخر ون والشفيع المتقدم هوالذى لايستصحب المشفوع له فى الشفاعة 
وما نحن فيه بحلاف » بل قد ثبت شرعا إلزام تقديمه حالة الشفاعة له أعنى حالة الصلاة » فثبت شرعا عدم اعتبار 
ما اعتيره.» و الله سببحائه أعلم . 
ظاهر . فإذا وضعت على أعناق الرجال جلسوا وكره القيام . وقوله (وكيفية الحمل أن تضع الحنازة ) 
هذا لفظ الخامع الصغير بلفظ الطاب خاطب أبوحنيفة أبا يوسب . قال يعقوب : رأيت آبا حنيفة يصنع هكذاء 
قال الإمام الحبولى : وهذا دليل تواضعه . قال صاحب اللهاية : وقد حمل الحنازة من هو أفضل منه » بل أفضل 
جميع الخلائق وهو لبينا صل الله عليه وسلم » فإنه حمل جنازة سعد بن معاذ كما ذكرنا لما أن حمل ابمحنازة عبادة 
فينبغى أن يتبادر إليه كل أحد . وذكر شيخ الإسلام نما أراد بالهين المقدم بين الميت ١‏ ثم قال : فإذا حملت 
جانب السرير الأيسر فذلك يمين اميت لأن يمين الميت على يسار اللحنازة » لأن الميت وضع فيها على قفاه وكان 
يمين الميت يسارها ويساره بميئها » ثم المعنى فى الحمل على هذا الوجه » أما البداءة بالأبمن المقدم وذللك ين الميت 
ويمين ادامل فلأن انی صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى كل شی ء › والمقدم أيضا أول اطهارة و ادا 
بالمشی إتما تكون من أوله ثم يتحول إلى الأيمن الموئخر ؛ لأنه لو تمول إل الأيسر المقدم احتاج إلى المشى أمامها » 
والمشى خلفها أفضل ؛ فلما مشى خلفها و بلغ الأعن الموئخر. حملد لأن فيه رجحان التيامن أيضا فبى جانباه الأيسر 
امقدم والأيسر' المواخر ٠‏ فيختار تقديم الأبسر المقدم على الأيسر المؤاخر لأن فيه اللتم بالأيسر المؤاخر ٠‏ واللام 
بذلك أولى ليبى بعد الفراغ حلف الحنازة فإن المشى خلفها أفضل كا مر . وقوله ( وهذا ) أى حملها على الوجه 
المذ كور ( فى حالة التناوب ) يعنى عند وفور الحاملين ليدفم ابحانب الذى حمله إلى غيره وينتقل إلى ابلدانب 


الأخمر . 


س ۷ س 


(فصل فى الدفن ) 
( ويحفر القبر ويلحد) لقوله عليه الصلاة والسلام « اللحد لنا والشق لغيرنا » ( ويدحل الميت) ما يلى القبلة 


ىفا للشافعى » فإن نله يسل ساد نا روى أله عليه الصلاة والسلام سل سا 1 ولنا أن جانب القيلة معظم 


( فصل ف الدفن ) 
( قوله ويلحد) السنة عندنا اللحد إلا أ ن يكون ضرورة من رخو الأرض ذ فیخاف أن ينبار اللحد فيصار إلى 
الشق » بل ذكر لى أن بعض الأرضين من الرمال يسكنها بعض الأعراب لايتحقق فيها الشق أيضا » بل يوضع 
اميت وبمال عليه نفسه. والحديث الد كور رواه الترمذى عن ابن عباس وفيه عبد الأعلى بن عامر : قالالترمذى : 
فيه مقال . ورواه ابن ماجه ع نأنس الما توف النى صلی الله عليه وسام وكان ال ريل تلا و الاير شرح 
فقالوا : نستخير ربنا ونيعث إليهما فأيبما سبق تركناه » فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد : فلحدوا للنى ص 
ا ظاهر فيه » وهوه | أخرج عن سعد بن أن وقاص أنه قال فى مرضه الذى مات فيه فيه 
« الحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا کا صنع برسول الله صل الله عليه وسلم» وهورواية من سعد أله عليه 
الصلاة والسلام ألحد . وروی ابن حبان فى ضديحه عن جابر ( أنه عليه الصلاة والسلام الحد ونصب عليه اللبن 
نصبا ورفع قبره من الأرض نحو شبر » واستحب بعص الصحابة أن يرمس ف الراب رمسا . يروى ذلك عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. و قال : ليس أحد جنى أو لى بالتراب من الآخعر ( قوله ويدخل اميت بت ما بل ) وذلك 
أن توضع الحنازة فى جانب القبلة من القبر ويحمل 93 منه فيوضع فى اللحد فيكون الأحذ له مستقيل القبلة 
حال الأخذ ( قوله فإن عنده يسل س سلا ) هو بأن يوضع السرير فى محر القبر حى یکوت رأس ات بار أ 
موضع قدميه من القبر ؛ E‏ بوانت تر ويل E‏ رأسى : ثم يدل رجلاه و یسل 
كذلك » قد قيل كل منهما والمروى للشافعى الأول قال : أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس 
ا لي : أخيرنا بعض أصفابنا عن أى از زنادور بيعة وآ النضر 
لا احتلاف بينم فذلك ر أن انى صلى الله عليه وسم سل من قبل رأسه » لااك ار وعمر ) وإسناد 
ای داود ده » وهو ما حرج عن أنى عق والسبيعى قال : أوصاى ادرث أن رصا لى عليه عبد الله بن يزيد 
الم :فصل عايه 9 ثم ادحا القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة . وروى أيضا من طرق ضعيفة » 


( فصل ف الدفن ) 
أصل هذه الأفعال : أعنى الغسل والتكفين والدفن فى بى آدم عرف بفعل:الملائكة فىحق آدم عايه السلام . 
رف أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال « ا توق آدم عليه السلام غسلته الملائكة وکفنوه ودفنوه ثم قالوا 
اولده هذه س موتا 5 (. لحد الميت وألحده : : جعله فى اللحد وهو الشق المائل فى جانب القبر »> ويلحد للميت 
ولا بش له شخللافا للشافعى فإنه يقول بالعکہ ن لتوارث أهل المدينة الشق دون اللحد N‏ 
ودام ( اللمحد لنا والشق لغيرنا ) وا فعل أهل المدينة اشر ق لضعف أراضهم بالبقيع . و صفة اللحد أن نحم رالقر 
بهامه ثم حفر ق جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها اميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف . وصفة الشق أن حفر 


( ۱۸ - فتح القدير نی - ۲ ) 
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فإساوجب الإدخال من من ۾ . واضطر بت الر وات ۴ | ال الى عليه الصماكة والسلام ) فإذا و ضع ق دہ يمول 


وأضبعه E‏ الله و على ما رب ول ا 'كذا قاله عليه الصلاة والسلام حل و وضع أبا دس أنه رضى الله عئه + فى القير 
د 


قانا إدساله عليه الا rS‏ والسلام 00 500 روف حاف أخخر بج ارو داود 0 ف المراسيل 0 حاد 
ب نأل سامان عن ا هو ای . ن قال اليم ی قد وه فين ادا 5 ار عن [براهم الى 6 و تمس لح 
أى ا 5 5 4 Lo‏ 49 2 ص 2 ن : 9 الاسقعى ) أن انى صلی الله عليه وسا م ادحل ارہ من قبل القرياة 


به ابن 
و ل سلا ) وزادان أ فا س مر 2 قبرة جى بورق ( وأخرج ابن اسه 4 2 سالمه عن ا ا عليه 
اأصلاة ا اسل و“ فى" 9 ن قبل a‏ 0 5 و اس بل اسقبالا ) فى على د الاحاجة إلى 1 مادفع A‏ الاستدلال الأول من أن 
سا 3 رور و لآن 00 ف أت 3 ا ادل أنه عليه أ صادة والسلام دفن : 2 الان لدی قب ن فيه فلك كن لحه 
من ٣‏ ا 3 ألا Al.‏ 0 عل أنه 5 وا 0 ا إلا سا نعل بل مسكندا إلى عانشة على ما ف aT‏ تقول 
رمات 2 وذاقنی 1 فی کو E‏ دا ااا م ن الائ وإك كان فراشاه إلى اسلا :مل مل لاله حا له اسكئاده ا 
عاس سق ل dh 1 ١‏ اهام بأنه عا A,‏ الا والسلا 37 ينرق دشا ¢ lk‏ يه 3 الأمر أن يكون موي اللعجد 
EN‏ كا إل الندار و مزل اشر د ا 3 وليس الإدشعال من هه اليا Al‏ إلا أن بو ضع اٹ عل 20007 اللحل 
وام ا بحسنا وسدياكل تقوب مار رضي ها رواه وما رويناه فسا وولا . ولو ر جمدم الأول كان للغرورة 57 قلنا . 
ا 3 سل 5 3 5 تعمل مار ) قل ن السنة OE‏ ود ودنا اتشر 4 المنقول 02 عليه الصسلاة والسلام قالحديث 
راوع Yak‏ 4 وكذا سر A‏ ںآ e‏ فا ول ماروي ا ا ن عباس( أنه عليه الما ة وال ملام 
دشل ڈیر ا للا تأسرج له سراج ذا فأخاءه من قبل القبلة » وقال, رحمات الله إت دت لأواها تلاء للغرآن © وكار عليه 
أربها ) وقال : حلت سن اہی مان مع أن فيه اجاج بن ارا وملمال ؛ ن نحايفة 4 وقد الحتلهوا فيهما وذلك 
شط ا ا > وسن کره ف ا اوت E‏ باب القران لي 
والثاق | 3 ا ابن أىشية, أن علي 0 ع اريك إن إن املكف أ 8 وأدخله من قل ‌القہلة 3 أخر مج عن أبن 
اس يو آنه وى ابن عباس فکر عليه ا ن قبل الك اة» ( قوله هكذا قال البى صلى الله عليه ود 
وفع فيم أب داق غاط » فإن أ بادجانة الأنصارى توق بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ف وقعة العامة » 57 


من الآبر ول منه الميت فيوضع فى اللحد . وقال الشانعى رضى الله عنه : السنة أن يسل إلى قبره : وصفة ذلك 
أن توضع ار اميت بإراء موضع قدميه من القبر » ثم يدحل الرسجل الاخخء 
ق اشر e‏ ن الست وید حاه ف القير او مل كذلاك . وقيل صورته أن وضع اا ازة فى مقدم القير 
017 الميت بإزاء مو ضع رمه من القبر ثم يدشعل الرسجل الاتعذ فى القبر فيأخل برجلىالميت و 52 

تقر أولا ويسل كا اللك.واحتج بما روى ر أن النى صلى الله عليه وسام سل إلى قبره » ولنا أن جانب القبلة معظم 
فستحب الادخال ماه . لايقال : هل | تعليل فى مقابلة النص وهو بالل » لأن الرو اية فى إدضال النى صل الله 
ا . روی إبراهم النسكم قدأ الى صل الله عليه وسلم أدخل فى قبره من قبل القبلة ) 
ورواه تخلافه . وروی عن el NE es‏ 
ل ا باسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله صلى 
ل ا لي كال لضت ذا قال ا 
أبا دجانة فى القبر ) قال صاحب النهاية : والصحييع أنه وضع ذا البعجادين لأذ أبا دجانة مات بعد ر سول الله صلى 


ما اج 
( ويوجه إلى القبلة ) بذاك أمر رسول الله صلی الله عليه وساي( وتحل العقدة ) اوفع الأمن من الانتشار ( ويسوى 
اللبن على اللحد ) لأنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن ( ويسجى قبر المرأة بثوب حى مجمعل اللبن على 
اللحد ولا يسجى قبر الرجل ) لأن مب حاطن على السار ومبى حال الرجال على الانكشاف ( ويكره الجر 
واللحشب ) لأنهما لإحكام البناء والقبر موضع البلى » ثم بالآجر أثر النار فيكره تفاولا ( ولا بأس بالقصب ) 


0ك 


روى ابن ماجه من -حديث الحجاجبن أرطاة عن نافع عن ابن تمر« كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أدحل 
اميت القبر قال : بأمم الله وعلى ملة رسول الله » زاد الترمذى بعد بامم الله « وبالله » وقال حسن غريب .ورواه 
أو داود من طريق آآخر بدون الزيادة » ورواه ا ا وم مولام فى قبورهم فقولوا بامم الله 
وعلى ملة رسول الله ) وصصحه » وفيه طرق أخرى عديدة ( قوله ويوجهه بذلاك أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) غریب » واستؤائس له بحدیث أىداود والنسائى أن رجلا قال « يارسول الل ا الكباثر ئر ؟ قال : هی تسع ) 
فد کر منها استيحلال البيت 0 2 والله أعلم ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام جعل فى قبره 
اللبين) أخخ رج 3 عن سعد بن أى وقاص أنه قال ق مرضه الى مات فيه رأ دوا لى علدا وانصبوا على الابن 
نصبا كنا صنم برسول الله صلى الله عليه وسام | وتقدم مع حديث ان حبان » وفيه « نصب عليه الابن نصبا ) 
الحديث ( قوله لأنهما من اکا م البناء) ومتهم من عال أن الآ بعر مسته النار ودفع بأن ال أن يغ مل بالماء الخار» 


الله عليه وسم )رو عن على رضى الله سنه أله ۋال ) مات رجل من بى عيك الال ذقال صل أله عليه وسا : 
ياعلى" ال به القبلة استقبالا » وقوله ( وتحل العقدة ) يعنى عقدة الكفن عافة الانتشار لو فوع الأمن منه 
(وسوى اللبن عليه) لان البى ل الله عليه وسا بعلم لى قبره اسن . وقول 4 ( وسجى قر 1 00 
التخطية يسجى قير المرأة ( ( شورب حى ی عل اللبن ع سين ذكر ف الكتاب » وقد صح( أن قر ذاطمة رضى 
الله عنيا سه سی بثوب) ( ولا يسجى قبراار جل ) وقال الشافم ى ٠‏ بسجىر « لما روى أن النى صلى الله عليه وسلم 
ی قار سعد بن معاذ ) ولنا ماروى عن على رنه مر بيت قد ی قبره فنزعه وقال : إنه رجل ) بع أن بی 
حال الرجال على الانکشاف کا قال فى الكتاب . وتأويل .قر سعد بن معاذ أن كفنه ما كان يغمر بدنه فسجبى 
قبره حی لابق قع الاطلاع لأحدعلى شى ء من أعضائه . وقوله (ويكره الاجر واش ) هد اظاهر الوا . وقوله 
(لأنهما) أى ال جر واللشب ( لإحكام البناء والقبر موضع البلى ) ومنهم من فرق اہ | فكره الاجر من حيث 
التفاوكل به لمساسته الذار دون لشب لعدمه فيه > وكأن المصئف أشار إلى ذلك بقوله م ثم بالج 0 النار فيكره 
تھا“ . ورد أن مساس الثار لايصلدم علة الكراهة 4 فان السئة أن يغسل اميت بالمساء اسار وقد e)‏ النار 3 
وقال شس الأأضة الس رخسي 1 والأولأوجه ی التعليل بإحكام البناء آنه 8 ف كتاب الصلاة بين 'استعمال 
( قوله فى شلافه أى بكر رضی الله عنه ) أقول : وق شرح ناج الشريعة فى زمن عا رضى الله عله ( قوله ورد بأن مساس النار الخ )أقول 
وقد أجاب عن هذا الرد الكاكى و الإتقانى والزيلمى كل جواب مستقل » أما الزيلمى قال : وده يكره الإجمار بالنار عند القبر و اتباع 
الحنازة ا لأن القبر أول مزل من ال الاعرة وغل ان »كلاف لبت حيث لايكره فيه الإجمار ولا غسله بالماء الحار انہی. ولا شك 
أن هذا يدفع ذلك الرد , 


Eu 
وف ابحامع الصغيرء ويستجب اللبن والقصب لأنه عليه الصلاةوالسلام جعلعلى قبروطن من قصب (ثم يبال الراب‎ 
ويسم القبر ولا يسطيح) أى لاير بع « لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن تر بيع القبور » ومن شاهد قبره عليه الصلاة‎ 


5 


فعلم أن مس النار لم يعتبر مانعا فى الشرع والأولى ما فى الكتاب » وف الدفع نوع نظر ( قوله لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعل على قبره طن من قصب) هو بضم الطاء حزمة . روى ابن أى شيبة عن الشعبى « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل جعل على قبره طن من قصب ) وهو مرسل > وأسند ابن سعد فى الطبقات » أوصى أبو ميسرة عمرو 
ابن شرحبيل الهمدانى أن يجعل لحده طن من قصب وقال : إفى ربت المهاجرين يستحبون ذلك انہی . ولا يلزم. 
حط هذا الحديث عار ضة ماتقدم » فإنه لامنافاة حواز أن يكون قد وضع اللبن على قبره عليه الصلاة والسلام 
نصبا مع قصب كل به لإعواز ف اللبن أو غير ذلك ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن تر بيع القبور ) ومن 
شاهد قبر النى صلى الله عليه وسام أخبر آنه مسم . قال أبو حنيفة : حدثنا شيخ لنا يرفع ذلك إلى النى صلى الله 
عليه وسام أنه نبى عن تربيع القبور وتٍصيصها » وروی محمد بن الحسن » أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن 
ألى سلمان عن إبراهم قال ٠:‏ أخبر فىمن رأى قبر النى صلی الله عليه وسلم وقبرأنى بكر وعمر ناشزة من الأرض 
وعليها فلق من مدر أبيغى»).وف عيمح الببخارى عن ألى بكربن عياش أن سفيان القار حدته ر أنه رأى قبر الننى صلى 
الله عليه وس مسا » . ورواه ابن أىشية فى مصنفه ولفظه عن سفيان : «دخلت البيت الذى فيه قبرالنى صلى الله 
عليه وسلل فرأيت قبر الننى صلى الله عليه وسام وقبر أنىبكر وعمر مسنمة) وما عورض به ما روى أبوداود عن 
القاسم بن محمد قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها فقات : يا أمه اكشى لى عن قبر رسول الله صلی الله عليه. 
وسلم وصاحبيه » فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطثة مبطوحة ببظحاء العرصة الحمراء » ليس معار ضا 
هذا.سحى يحتاج إلى الجمع بأدنى تأمل . وأيضا ظهر أن القاسم أراد أنها مسنمة برواية أنى حفص بن شاهين فى 
كتاب الحنائز » قال : حدثنا عبد الله بن سلمان بن الأشعث » -حدثنا عبدالله بن سعيد » حدنا عبد الرحمن اغا رلى 
عن عر وی قرغو عابر قال سألك نو كلهم له فى قبر رسول الله صل الله عليه وسلم أب » سألت أبا جعفر 
محمد بن على » وسألت القاسم بن محمد بن ألى بكر وسألت سال بن عبد الله قلت : آحبر ونی عن قبور آبائكم فى 
بيت عائشة فكاهم قالوا إنها مسنمة . وأما ماش مسلم عن أنى ایاج الأسدى قال : قال لى على : رأبعثاف على 


تست 


'' الآجر ورفوف اللحشب وهى ألواحه ولا يوجد معنى النار فيها . وقوله ( وق اللحامع الصغير يستحب اللبن 
والقصب) إثما صرح بلفظ اللتامع الصغير خالفة روايته لرؤاية القدورى » لأن رواية القدورى لا تدل على 
الاستحباب على نى الشدة لاغير » ورواية الجامع الصغير تدل عليه » ولأن رواية القدورى لاتدل على جواز 
ادمع بينهما » ورواية الخامع الصغير تدل لأنه صلى الله عليه وسلم جعل على قبره طن : أى حزمة من القصب . 
وقوله ( ثم يبال الراب عليه ) يقال هلت الدقيق فى الحراب : صببته من غير كيل » وکل شی ء أرسلته إرسالا 
من رمل أو تراب أو طعام أو نحوه قات هائه أهيله هيلا فامهال : أى جرى فالصب » ومنه يها لالتراب : أى 
بصب . وقوله ويس القبر ) المراد من تسنم القبر رفعه من الأرض مقدار شبر أو أ كار قليلا . وقوله ( ولا يسطح 
أى لا يربع ) وقال الشافعى : يربع ولا يسنم لما روى أن إبراهم بن النى صلى الله عليه وسلم لما توق جعل 
رسول الله صل الله عليه وسلم قبره مسطحا » ولنا ما رویر أذالنى صلی الله عليه وسام نبى عن تربيع القبور».وعن 


41و 


مابعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسام أن 000 طمسته ولا قرا مشرفا إلا سو بته » فهو على ماكانوا 
يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالى » وليس هرادنا ذلك القدر بل قدرمايبدو من الأرض ويتميز عنها » 
والله سبحانه آعم . 
[ ثتمة ] لايدحل أحدا من النساء القبر ولا خرجهن إلا الرجال ولوكانوا أجانب » لأن مس الأجتى لها 
حائل عند الضرورة جائز فى حياتها » فكذا بعدمو ما »> فإذا ماتت ولا محر م لها دفنها هل الصلاح من مشايخ 
جيرانها » فإنلم يكونوا فالشباب الصاحاء > أما إن كان لها عرم ولو من رضاع أو صهرية نزل وألحدها » ولا 
ينيش بعد إهالة الراب لدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر. قال المصنف ف التجنيس ' : والعذر أن الأرض مغصوبة 
أو يأحذها شفيع ٠»‏ ولذا لم يحوّل كثيز من الصحابة وقد دفنو | بأرض ادرب إذ لاعذر» فإن أحب ؛ صاحب الأرض 
أن يسوى القبر ويزرع فوقهكان له ذلك ذإن حقه فى باطنها وظاهرها » فإن شاء ترك حقه فى باطنها وإن شاء 
استو فاه . ومن الأعذارأن سقط ق اللحد مال ثوب أو درهم لأحد . واتفقت كلمة المشايخ فى امرا أة دفن ابنها 
وهی غائية فى غير بادها ذا تصبر وأرادت نقله أنه لاسعها e‏ فتجويز شواذ بعض ١١‏ تأخرين لايلتفت إليه ٠,‏ 
ول يعلم حلاف بين المشايخ أنه لان وقد دفن بلاغسل اوا رريحوة لتدارك فرض للحقه يتمكن 
REL tu‏ أوتسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين . قال المصنف فى التجنيس : 
لأن المشافة إلى المقابر قل تبلغ هذا المقدار . وقال السرخسى : قول محمد بن سامة ذلك دليل على أن نقله من بلد 
إلى بلد مكروه » والمستحب أنيدفن كل فى مقبرة البلدة الى مات بها » ونقل عن عائشة نشة أنها قالت حين زارت 
فراش عبد الرحمن وكان مات 0 : لو كان الأمر فيلك إلى مانقلتلك ولدفنتك حيث مت ثم 
قال المصدف ف التجنيس : فى النقل من لد إلى باد لا إثم لما نقل أن يعقوب عليه السلام مات بمصر فنقل إلى 
اش شام » وموسی عليه السلام نقل تابوت E,‏ أتى عليه زمان من مصر إلى الشام ليكون مع 
آبائه اہی را ج نهذ رحن تومتو رول كود درا لاه لعن سد ن دقام 
أنه مات فى ضيعة غلى أربعة فراسيخمن المدينة فحمل على أعناق الرجا ل إليها ثم قال المصف AE‏ أنه إذا نات 
فى بلدة يكره نقله إلى الأخرى لأنه اشتغال عا لا فيد عا فيه تأخير دفنه وكى بذلك كراهة . ومن حفر قبرا فی 
مقبرة ليدفن فيه فدفن غيره لابنبش لكن يضمن قيمة الحفر » ولا يدفن صغير ولاكبير فى البيت الذى كان فيه 
فإن ذلك اص بالأنبياء بل ينقل إلى مقابر السلمين > ولا يدفن اثنان فى قبر واحد إلا لضرورة » ولا حفر قبر 
لدفن آخرإلا إن بى الأول ذ فم ببق له إلاعظ إلا أن لايوجد بد فيضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجزا من تراب . 
ومن مات فى سفيئة دفنوه إن أمكن الحروج | إلى أرض وإلا ألقوه ف البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة . وعن 
أمد يثقل ليرسب » وعن الشافغية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب ؛ وإلا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن ٠‏ 
ويكره الدفن فى الاما کن الى تسمى فساق والحاوس على القبر ووطيؤه » وحيلئل فا يصنعه الناس ممن دفشت ”© 


إبراهم النخعى أنه قال : أخبرنى من رأى قبرالنى صل أله عليه وسل وقير أ بكر وعمر رض اله عنهما مسئمة 
عليها فلق من مدر بيهن لفاو جع لد : وهى القطعة من المدر » عمم الراى ولم E‏ 
وتأويل تسنم قبر إبراهم عليه السلام أنه سطح قبره أولا ثم سم كذا فى المبسوط وانحيط .. 


]اسه 


( باب الشهيد 


( الشهيد من قتله المشر 8 . أو وجد ف المعركة وبه أثر > أو قتله المسلمون ظلما 


س 


أقار به ثم دفن حواليهم خلق من وط ء تلت القبو ر إلى أن صل إلى قبر قریبه مكروه . وبكره النوم عند القبر وقضاء 
الحاجة : بل أو لى وكل مالم بعهد من السئة > والمعهود منها ليس إلا زيار تما والدعاء عندها قائما 14 كان يفعل 
عل بین ج إلى البقيع و يول : «السلام عليكم دار قوم مومنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
سال الى ولكي العافية ) . واحتلف فى إجلاس القارئين ليقرءوا عند القبر والحتار م الكراهة سي 
من علامة النوازل امرأة حاءل مانت واضطرب فى بطنها شی ء وکان ر آیہم أنه ولد حى شق بطنها ٠‏ فرق بين هادا 
وبين ما إذا ابتلع الرجل درة ات ولم يدع مالا عليه القيمة ولا بشق بطنه لأن فى المسئلة الأولى إبطال حرمة اميت 
كصيانة حرمة الى فيجوز . أما فى المسثاة الثانية إبطال 0 حرمة الأدنى وهو المال. 
ولاكذلك ف المسكلة الأولى انہی . وتوضيحه الاتفاق عا لى أن حرمة المي ميتا كمحرمته جیا . ولا یشن بهانه ديا 
أو ابتلعها إذا لم يخرج مع الفضلات فكذا مينا » حلاف شق بطنها لإحراج الولد إذا علمت حياثه . وى الاختيار 
جعل عدم شق بهلنه عن محمد . ثم قال : وروی ابر جانی عن أصعابنا أله لايشق لأن حق الآدى مقدم على حق الله 
تعالى ومقدم على -حق الظلم المتعدى انى . وهذا أولى . والمواب ما قدمنا أن ذلك الاحترام يزول بتعديه:. 
ويحوز الوس للمصيبة ثلاثة أيام وهو خلاف الأولى » ويكره فى المسجد » وتستحب التعزية للرجال والنساء 
اللاى لانن لقوله صلى الله عليه وسلم « من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حال الكرامة يوم القيامة » وقوله 
صلی الله عليه وسلم « من عزى مصابا فله مثل أجره » وقوله صلى الله عليه وسام لعل فزي تكل كنس بردين ف 
الحنة » ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور ٠‏ وهى بدعة مستقبحة . 
روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد یح عن جرير بن عبد الله قال : كنا نعد الاجمّاع إلى أهل الميت وصنعهم . 
الطعام من النياجة . ويستتحب يران أهل الميت والأقرباء الأباعد " نبيئة طعام طم يشبعهم يومهم ولیم لقوله صلى 
عليه ا لآل جعفر طعاما فقد جاءه, مايشغلهم » حسنه الترمذى و صصحه الحا كم و لأنه بر ومعروف» 
ويلح عليهم فى الأكل. لآن ار زن بمنعهم من ذلك فيضعفون ؛ والله أعلم . 
( باب الشهيد ) 

وچه فصيله وتأضيرة ظاهر » وسمى شهيدا إما لشهود ا إ کرام اه أو لان مشهود له باللحنة » ولشهوده 

أى حضوره حيا يرزق عند ربه على المعنى الذى يصح ( قوله الشهبد الخ ) هذا تعريف للشميد الملزوم للحكم 


( باب الشهيد ) 
المقتول ميت بأجله عند أهل السنة والجماعة »وإ نما بوب للشهيد حياله لاخحتصاصه بالفضيلة فكان إخراجه من 
باب صلاة الميت بباب على حدة كإخراج جبريل من الملائكة . وسمى الشبيد شهيدا لأن الملائكة يشبدون موته 
إكراما له فكان مشهودا فهو فعيل بمحنى مفعول ؛ وقيل لأنه مشهود له بالحنة » وقيل لآنه حى عند الله حاضر . 
وهو ی اصطلاح الفقهاء ١‏ ٠ن‏ قتله المد 1 ولحل فى المدركة وة نكأ و قتله المسلمون ظلما ولم يحب بقتله 
دية ) فقوله من قتله المشركون , يعنى بأية آلة كانت » وى معناهم أهل الب فى وقطاع 00 
الإعام.وقوله (وبه أثر) أىجراحة ظاهرة أو و باطنة كمخروج الدم من العين أو نوها وقوله رأ وقتله المسلمونظلما) 
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ول يجب بفتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ) لأأنه فى معنى شهداء أحد . وقال عليه الصلاة والسلام فيهم 
« زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم » فكل من قتل بالحديدة ظلما وهوطاهر بالغ ولم يحب به عوض مالى 
فهو ق معناهم فيلحق er:‏ »والمراد الا اسحراحة لأا دلالة القتل » 

الارن أطي عدم تغسيله ونرع ثيابه لا مطلقه فإنه أعم من ذلاك على ماسنذكر من أن المرتثوغيره شبيد . وهذا 
التعمر يف على قول الكل بناء على ما احتاره بعضهم من أن احختلف فيه من الأحكام والأوصاف يتنب فى اليد 
لكن يحتاج إلى قيد مدعل وهوقولنا إلا مامحب بشببة الأبوة » ولو أربد تصويره .على رأى ألى حنيفة قيل كل 
مسلم مكلف لاغسل عليه قتل ظلما من أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق بأئ ٣‏ لة كانت و ارح من غيرهم 
ولم جب بقتله دية بنفس القتل ول يرث فظلما مرج للمقتول بحد” أو قصاص أو افترسه سبع أو سقط عليه بناء أو 
سقط من شاهق أوغرق فإنه بغسل وإن كان شهيدا . وأما إذا انفلتت دابة كافر فوطئت مسلما من غير سائق > 
ری مسام إلى الكفار قأصاب مسلما.: أو نفرت دابة مسلم من سواد الكفار و نفد المملمون منهم فأمثوهم 
إلى تخندق أونارونحوه فألقوا أتفسهم » أو جعلوا حول, الحسك فمشی عليها مسلم فات به لم يكن شهيدا حلاف 
لآ يوسف » لأن فعله وفعل الدابة دون حامل يقطع النسبة إليهم . أما لو طعنوهم حتى ألقوهم فى ارا 

أو نفروا دابة فصدمت مسلما » أو رموا نارا بين المسلمين فهبت بها ريح إلى المسلمين : أو أرسلوا ماء فغرق به 
مسل فانم يكو نون شهداء اتفاقا » لأن القتلمضاف إلى العدو تسبيبا . فإن قيل فى الحسلك ينبغى أن لايغسل لأن 
جعله تسبيب للقتل . قلنا : ماقصد به القتل يكون تسبيبا وما لا فلا » وهم قصدوا به الدفع لا القتل . وقولنا جارح 
لايخص الحديد بل يشمل النار والقصب . وقولنا بنفس القتل احتراز ع۴ا إذا وجب بالصلح عن دم العمد بعد 
ماوجب القصاص » وعما إذا قتل الوالد ولده فالواجب الدية » والولد شهيد لايغسل ف الرواية الختارة » فإن 
موجب فعله ابتداء القصاص ثم ينقلب مالا مانع الأبوّة » وباق القيود ظاهرة » وستخرج مما سيورد من الأحكام 
( قوله قال عليه الصلاةوالسلام فى شداء الخ ) غريب تمامه . وى مسند الإمام أحمد ‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
أشرف علىقتلى أحد فقال : إنى شهيد على هولاء زملوهم بكلومهم ودمائهم ‏ اه . إلا أنه يستلزم عدم الغسل » 
إذ مع الغسل لايبى . وى ترك غسل الشميد أحاديث : منها ما أخترج البخارى وأععاب السئن عن الليث بن سعد 
عن الزهرى عن عبد النحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله « أنه عليه الصلاة والسلام كان جمع بين 
الرجلين من قتلى أحد ويقول : أيهما أكثز أخذا للقرآن » فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد وقال : آنا شهيد 
على هولاء يوم القيامة › وام بدفهم ف دمام ول يغسلهم ) زاد الخارى والر مذى « ولم يصل عليهم » قال 


احتراز عما قتله المسلمون رخا أو قصاصا . وقوله ( وم يحب بقتله دية ) احثراز عن شبه العمد والليطأً 
وحكمه أنه يكفن بالاتفاق ولا يغسل إذا كان فى معنى شہداء أحد بالاتفاق » ويصلى عليه عندنا خلافا للشافعى . 
ا التكفين فهو سنة ف مونى بني آدم . فإن كان عليه ثياب لم تنزع عنه لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ زملوم 
بكلومهم ودمائهم » وئ رواية « بثيابهم » وينزع الفرو والخشو والقافسوة واللدف والسلاح لأنها ليست من جنس 
الكفن » ويزيدون وينقصون إتماما للكفن على ما ذكر . وأما عدم الغسل فلأنه فى معنى شهداء أحد . وقال عليه 
الصلاة والسلام فيم ١‏ زملوه بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم ) ( فكل من قتل ظلما بالحديدة وهو طاهر بالغ 
وم يحب بقتله عوض مالى فهو فى معنا فيلحق بهم ) والقيد بالحديدة إتما هو إذا كان القتل من المسلمين » وأما 


س 144 
وكذا خروج الدم من موضع غير معثاد كالعين ونحوهاء والشافعى يخاافنا فىالصلاة ويقول السيف غاء الذنوب 


النسائى : لا أعل أحدا تابع الليث من أصعاب الزهرى على هذا الإسناد > ولم يؤثر عند البخارى تفرد الليث 
بالإسناد المذ كور . وأخرج أبو داود عن جابر قال «رى رجل بسهم فی صدره أو فق حاقه فات فأدرج ف ثيابه 
کا هو وحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ) وسندة صمبيح . وأخر ج النسائى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وشم زملوه ب م فإنه ليس كا م یکلم فی سبيل الله إلا يألى يوم القيامة يدنى لونه لون الدم واار یح ربح 
ا ا و ق ) والحاصل أنه إ إذا مات و جد ميتا فى 
المعركة فلا محلو إ إما إن وجد.به أثرا أو لا » فإن وجد فإن كان حروج دم من جراحة ظاهرة فهو شهيد أو غير 
ظاهرة فإن كان من مو ضع معتاد کالانف والدبر والذكر لم ثبت شهادته فان الإنسان قد يبول دما م دة 
الحوف » وإن كان من غير معتاد كالأذن والعين حك بها وإن كان الأثرمن غير رض ظاهر وجب أن يكون 
شبيدا » وإنلم يكن به أثر أصلا لايكون. شيدا لأن الظاهر أله لشدة خوفه الخلع قلبه. وأما | إن ظهر من الف 
فقالوا إن عرف أنه من الرأس بأن يكون صافيا غسل » ون كان خلافه عرف أنه من ابلدوف فيكون من جراحة 
فيه فلا يغسل . وأنث علمث أن لمر من اللحوف قد يكون علقا فهوسوداء بصورة الدم » وقد يكون رقيقا من 
قرحة فى الحوف على ماتقدم فى طهارة فام یاز م كونه من جراحة حادثة بل هو أحد الحتملات ( قوله ويقول السيف 
عام للذنوب.) ذكروه ى بعض كتب الفقه حديثا ٤‏ وهو كذلك ۴ یدح ابن ڪان 4 وإنما روما الشافعى رهه 
الله ما فى البخارى عن جابر ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل. على فقتل أحد » وهذا معارض يحديث عطاء بن 
فى رباح « أن النى صلى الله عليه ومام صل على قتلى أحد » أحر جه أبو داود فى المراسيل » فیعار ض تحديث جابر 
عندنا + ثم پار جح بأنه مثبت وحديٹ جابر ناف » و عنم أصل الا لف ف تضعيف المراسيل » ولو ساي فعنده 
إذا اعتضد يرفع معناه . قيل وروي احاح قن جارر لاله راكد وسرك امل اذ عليه وسار SS‏ 
الناس من القنال » فقال رجل رامعم اك لعو SS Sa‏ رآه 
ورأى مامثل به شب وبكى » فقام رجل من الأنصار فرى عليه بثوب » ثم جئ بحمزة فصل عليه » ثم بالشهداء 
فيوضعون إلى جانب حمرة فيصلى علييم » ثم يرفعون ويثر ل حمرة حى صلى على الشهداء كلهم » وقال صلى الله 
عب وما رغرة بل الخبناء فإ داوم الجابج فصر وكالة تي ساقي رجاه و إلا أن فى سنده مفضل 
ابن صدقة أبو حماد الجننى » وهو ون ضعفه يحبى والنسای فقد قال الأهوازىٍ : كان عطاء بن مسلم يوثقه » وكان 
امد بن محمد بن شعيب يثنى عليه ثناء اما . وقال ابن عدى : ما أرى به بأسا » فلا يقصر الحديث عن درجة 
ا لجسن ؛ وهو حجة استقلالا فلا أقل من صلاحيته عاضدا ليره . وأسئد أحمد ۾ نجلا عفان بن مسام ۾ سحلا 
حماد بن سلمة » حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبى عن ابن مسعود قال « كان النساء يوم أحد حاف المسلمين 
يجهزن على جرحى المشركين » إلى أن قال : فوضع النى صلى الله عليه و سام حمزة وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى 
سيل EN E‏ ىء باحر فوضع إلى جنب حمزة فصبى عليه ثم رفع وترك حمرة 
TT‏ ولا اع الطريق فليس بشرط كا تقدم لآن شهداء أحد ماكان كلهم قتيل السيف والسلاح » 
و شرطه عند ألىحنيفة أن يكون طاهرا لأنه إذا کان جنبا يغسل على مایذ کر فى الكتاب » وشرطه أن لايكون مرتٹا 
على مايذكره » وأما الصلاة عليه فقد حالفنا الشافعى وقال : السيف عاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة : وقلنا الصلاة 


نس 48 | سد 


فأغنى عن الشفاعة »> ونحن نقول : الصلاة على الميت لإظهار كرامته » والشهيد أولى بها » والطاهر عن 
الذنوب لایستغی عن الدعاء كالنى والصبى (ومن قتله أهل الحرب 9 آهل البغى أو قطاع الطريق فبأى شی ء 
قتلوه لم بغسل) لان شهداء أجل ما کان كلهم قتيل السيف والسلاح (و وإذا اساشېد امنب غسل 3202 أى حنيفة) 


٠‏ صلل 'يومئل عليه سبعبن صلاة ) وهذا أيضا لايتزل عن درجة الحسن > وعظاء بن السائب فيه ماتقدم فى 

باب صلاة الكسوف » وأرجو أن حماد بن سلمة من أخذ عنه قبل التغير ؛ فإن حماد بن زيد ممن ذكر أنه أخحذ 
عنه قبل ذلك » ووفاته تأخرت عن وفاة عطاء بنخو خمسين سنة ؛ وتوف حماد بن سلمة قبل ابن زيد بلحو انی 
عشرة سنة فيكون صحيحا » وعلى الإبهام لاينزل عن الحسن . وأخرج الدارقطنى عن ابن عباس قال « لا انصرف 
المشركون عن قتل: أحد » | إلى أن قال : ثم قدم رسول الله صلى E RE‏ ول 
اء بالر جل فيوضصح و هره کاله حى صلى عليه سیعان صلاة 6 وكانت القتلى يومثل سبعين ) اوهذاأيضا لاينزل 
عن الحسن » ثم لو كان الكل ضعيفا ارتى الحاصل إلى درجة الحسن » » ثم كان عاضد المراسيل سيد التابعين عطاء 
ابن ألى رباح هش على أن الواقدى فى المغازى قال : حدثنى عبد ربه بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس فد كره . 
وأسند ف فتوح الشام : حدق ردم بن عامر عن سعيد بن بعاصم ن ا ارون بن بشار عن الواقصى عن سيف 
مويل ر عة إن قيس اليشكرئ قال : كنت ی اليش الذى وجهه أبو 4 ر الصديق مع مرو بن الع اص إلى أيلة 
وأرض فلسطين فل كر القصة 8 وفيها أنه قتل م بن المسلمينمائة وثلاثون وصلى عليهم مرو بن العاص ومن معه 

من المسلمين 3 وكان عع حر و تسعة ة آلاف دن ل المسلحمين ( قوله وحن نقول : الصلاة على لأت لإظهار كرامته ) 
لاخنى أن المقصود الأصلى من الصلاة نفسها الاستغفار له والشفاعة اعة والتكريم » يسبتفا د إرادته من إيجاب ذلك 
على الناس فنقول : إذا أوجب الصلاة els‏ يما فلآن يوجبها عايهم على الشميد أولى : لأن 
استحقاقه للكرامة أظهر (قوله کالنی والصى ) او افر عل ای كان أولى » إن الدعاء فى الصلاة على الصى 
لأبويه . هذا ولو اختاط قل المسلمين بقتل الكةا ا ا مو تام غبصل عم إلا أن يكون مو المسلمين ` 
أكثر فيصلل حيلئل عام وينوى أهل الإسلا م فيها 00 ی شىء قتلوه كان شبيدا ) لأن القتل ف 

م مثله فی ف ال أهل ادمرب لن اناجم ا 4 كأهل الحرب 4 قال تعالى ‏ فھ فقائاوا الى تبغى حى تىء إلى أمر 
الله ول ى قطاع الطر ق SS‏ بغاة فيدخلون 
ق | ی تب باللفهوم اللغوى فاه تول مم باذل سه ايتغاء مرضاة الله تما ی ( قوله ما كان كلهم فتيل السيف 


م بذلك » ولا حاجة إليه فى ثبوت ذلك لحك » ؛ إذ یکی ف ا ا اله 


على الميت لإظهار كرامته » والشهيد ا بالكرامة . وقوله ( والطاهر عن الذنوب ) جواب عن قوله السيف 
جاه الاو ور عار ا قتله ل واعارض 00 ش 
قتيلهم عى شہداء أجل 3 اسلوديدة أو الآ لة الى لاثايث ؛ ف بوت ال أدة, ا بأن کل من ر 
لما أمرنا بقتاهم ليق بقتال أهل الحرب » قال الله تعالى فى أهل البغى ‏ فقاتلوا التى تبغى ‏ الاه » وقال صلى الله 


( قال المصئف ٠‏ و الطاهر عن الذنوب لايستغنى عن الدعاء كالنبى والصبى ) أقول : قال ابن امام :لو اقتضر المي لاوا 
( 15 - فح القدير حت = ۲ ) 


د اسم 


03 0: e ٠ 
وقالا: لایغسل لن ما وجب باسنا بة سقط بالموت والثاى ل عب للشهادة.ولآأى حثيفة ان الشهادة عرفت مائعة‎ 
غير رافعة فلا ترفع النابة . وقد صح أن حنظللة لما استشبد جنبا غساته الملائكة : وعلى هذا الحلاف | لحاثض‎ 


oak re eta n‏ سا تجن سرت 


إذ هو المناط فى قتيل المشركين ( قوله ماوجب بابلينابة ) وهو الغسل ( سقط بالموت ) لآن وجوبه لوجوب مالا 
يعدم إلا به. وقد سقط ذلك بالموت فيسقط الغسل » ولأن الشمادة أقيه.ت مقام الغسل الواجب بالموت لاحتباس 
الدماء إن قتل بغير جارح 0 لتاطخه بها إن قتل بجارح مع قيام الموجب فكذا الواجب قبله , وله أن الشهادة 
عهدة مائعة من ثبوت: التنجس بالموت وبالتلطخ وإلا لرتب مقتضاه ؛ أما رفعها لنيجاسة كانت قبلها فوقوف 
على السمع > ولم يرد بذلك إلا فى نجاسة الحدث للقطع إحاعا بأنه لايو ضا شید مع العلم باستلز ام كل موت الحدث 
الأصغر أقله ما محصل بز وال العقل قبيله . فاو بى الخال على عدم السمع لكي فى إيجاب الغسل فكيف والسمع 
يوجبه » وهو ماصمح من -حديث حنظاة ؛ وبه يندفع قوهما سقط بسقوط ماوجب لأجله . ولولم يكن قلنا 
فى جوابه لم بشرع غسل الحنابة للعر ض على الله جل وعلا وإدسال القبر ‏ آنا كان مشروعا للقراءة والمس :.وقد 
لامجب واحد منهما ليتحقق سقوطه ؛ فإن أصلحوا العبارة فقالوا سقط لعدم فائدته وهى التوصل به إلى فعل مالا 
حل إلا به دفع بتجويز تلاك الفائدة وهى العرض على الرب” جل جلاله ؛ فيبى الوجوب الى كان ثابتا قبل 
الموت بناء على أن صفة تعلقه قبل الموث للتوصل إلى حل مالا حل بدو نه حالة الحياة والعرض إن مات قبل الغسل ٠‏ 
واللق أن الدافع ليس إلا بالنص » وهو سحديث حنظلة لأن لهم أن فعا هذا ,أن ال رت قبل الموث كان مما 
به وبعده بغيره فهو غيره » أو لابنتقل إلى غيره إلا بدليل فنرجع فى إبجاده, ذلك الدليل إلى حديث حنظلة : فين 
قالوا : هو[ عا بيد إرادة الله سريحانه تكر يمه لا أنه واجب وإلالم يسقط بفعل غير الآدميين لأن الوجوب عليهم . 
قلنا : كان ذلك أول تعلم لاوجوب وإفادته له » فجاز أن يسقط بفعلهم ذلك ما المقصود به الفعل » بحلاف 
ما بعد الأول » كغسل الملائكة آدم عليه السلام سقط بفعلهم لأنه ابتداء إفادة الوجوب مع كون المقصود نفس 
الفعل » وم يسقط ما بعده إلا بفعل المكلفين . وأما معار ضته بقوله عليه الصلاة والسلام « زملوهم يكلومهم و لآ 


عليه وسام فى قطاع الطريق ١‏ قائل دون مالك ) وقال « من قنل دون ماله فهوشهيد» وإذا كان قتا مما مأمورا به صار 
كقتال آهل العرب » وف قتال أهل الحرب الحكم تعدم الآ لة فكذا فىتتالهما . وقوله ( لأن ماوجب بالحنابة 
سقط بالموت ) لأنه حرج عن كونه مكلفا بالغسل عن اللحنابة ( والثانى ) أى الغسل بسبب الموت (لم يجب ) لان 
الشبادة تمنعه فإن قوله عليه الصلاة والسلام « زملوهم بكلومهم ودمائهم » لابفصل بين الشهيد الحنب وغيره 
( ولأنى حتيفة أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الحنابة) ألا ترى أنه لو كان فى ثوب الشهيد نجاسة تغسل 
تلك النجاسة ولا يغسل عنه الدم . قيل لو لم يكن رافعا لوضى' امحدث إذا استشيد واللازم باطل فكذا المازوم : 
وأجيب بأنه لایازم من أن يكون رافعا للأعلى أن لايكون رافعا للأدنى » وبأنه ثبت بالنص ( فقد صح أن حنظلة 
رضى الله عنه لما استشهد جنبا غسلته الملائكة ) فسأل رسول الله صلى الله عليه وسم أهله عن حاله » فقالت 
زوجته : إنه أضاب منى فسمع الميعة فأعجاته عن الاغتسال فاستشهد وهو جنب » فقال عليه الصلاة والسلام 


كانءأولى » فإن الدعاء فى الصلاة عل الصبى لأبويه انى . وفيه حث ( قوله لأن ماو جب بالمنابة سقط بالمرت لاله حرج عن كوله 
مكلفا بالغدل عن المنابة ) أقول ؛ فيه حث لأن الأو لياء مخلفونه . ش 


— ¥(“ 
والنفساء إذا طهرتا وكذا قبل الانقطاع ف الصحيح من الرواية » وعلى هذا الحلاف الصى . لهما أن الصى أحق 
هذه الكرامة . 


تغسلوهم » فليس بدافع لأنه فى معنيين ليس حنظلة منهم » ولو کان فى الكل وهو منهم كان قبل العام بأنه كان 
جنا لأن | بذلك إنما کان من زوجته بعد العلم بغسل الملائكة له على مايفيده نص حديثه » وهو ما رواه ابن 
حبان والحا كم عن عبد الله بن الزبير قال : معت رسول الله صل الل عايه وسلم يقول وقد قتل حنظلة بن أنى عامر 
اللقى : و إن صاحبكى حنظلة تغسله الملائكة عايهم السلام » فسلوا صاحبته » فقالت : حرج وهو جنب نا نمع 
المائعة » فقال رسول N‏ وسم : لذلك غسلته الملائكة » وقال الحاكم : یح على د رط مسام > 
ولس عند اكاك ولوا فاا یی زوج وی حیلة بنت أي ابن سلول أخعت عبد الله بن ألى ابن سلول » 
ركان قد بنی بها تلك اليلة فرأت فى منامها كأن بابا من السماء تح وأغلق دونه فعرفت أنه مقتول من الخد » فلما 
أصبحت دعت بأربعة من ن قومها فأشهدتهم أنه دخل بها خشية أن بقع فى ذاك نزاع . ذكره الواقدى وابن سعد 
ف الطبقات » وزاد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إلى رأبت الملائكة تغسل حنفالة بن أى عامر بين 
السماء والأرض عماء. الزن فى سمعاف الفضة ‏ قال أبواشك : ( ذهينا إليه فوتجدناه يقطر رأسه دما » فر جعت 
فرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا الحديث . وفى غريب الحديث للسرقسظى بسنده عن عروة بن از بير 
حرج حنظلة بن ألى عامر وقد واقع أم رأته » فخرج وهو جنب لم يغتسل » فلما اتن الناس ل أبا سفيان بن حرب 
فحمل عليه فسقط أبو سفيان عن فرسه فوئب عليه حنظلة وقعد على صدرة يذيحه فر " به جعو نة بن شعوب الكنائن 
فاستغاث به أبوسفيان فحمل على حنظلة فقتله وهو يرتجز ويقول : 
الأخمين صاحى و تفسى بطعنة مثل شعاع الشمس 

ل 5 
الغسل واجبا علبيما قبل الموت إذ لامجب قبل الانقطاع . وجه اند ارة أن الدم موجب للاغتسال عند الانقطاع > 
. وقد حصل الانقطاع. بالموت » ولا بد من إحاقه بالحنب إذ قد صار أ ل 
فهو مشكل أل أ فك أن اب أولى هذه الكرامة ) وهی سقوط الغسل » فإن سقوطه لإبقاء أثر المظلومية 
وغير المكلف أولى بذلك لأن مظاوميته أشى حنى قال أصماينا ا م 
و E A NSE‏ بفاء أثر المظلومية فقال هو 


« هوذاك » والميعة : الصوت,الذى يفزع منه . فإن قبل الواجب غسل ! بی آدم دون الملائكة » ولوكان ذلك 
واجبا لأمر الننى عليه الصلاة والسلام بإعادة غسلة . أجيب بأن الواجب هو الغسل » وأما الغاسل فيجوز كائنا 
من كان ؛ ألا ترى أن الملائكة لما غسلوا آدم عليه السلام تأدى به الواجب ولم يعد أولاده غسله وقوله ( وغل 
هذا الحلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا ) يعنى عندهما لايغسلان لأن الغسل الأؤل سقط بالموتوالثانى لم يجب 
بالشبادة » وعنده يغسلان لن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة ( وكذا قبل الانقطاع' فى الصحيح من الرواية ) ۰ 
فإنه عن أنى حنيفة فيه روايتان : فرواية لايغسلان لأن الاغتسال ماكان واجبا علبهما قبل الانقطاع . وف رواية 
وهو الصحيح يغسلان لان الانقطاع حصل بالموت والدم السائل يوجب الاغتسال عند الانقطاع . وقوله 
( وعلى هذا اللحلاف الصبى ) على ماذكرناه وقوله ( ببذه الكرامة ) أى بسقوط الغسل فإن سقوط الغسل عن الشميد 


ت 

وله أن السيف كى عن الغسل فى حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة »ولا ذنب على الصى فلم يكن ى معناهم 
( ولايغسل عن الشهيد دمه »ولا بزع عنه ثيابه) لما روينا (وينزع عنه الفرو والحشووالقلنسوة والسلاح والحف) 
لأنبا ليست من جنس الكفن(ويز يدونوينقصون ما شاءوا ) نماما للكفن.قال(ومن ارتث غسل)ؤهومن صار 
حلفا فی حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة لأن بذلك مف أثر ثر الظلم فلم كل دق يذاه أهة ووالار كات :أن 

يأل شري أو ينام أويداوى أوينقل من المعركة سيا ) لاله نال بعفى مرافق التياة. و شهداء سحل راتوا 
والكأس تدار علبهم فلم يقبلوا خوفا من نقصان الشهادة»| لا إذا حمل من مصزعه کی لائطأه الول »لأنه ما نال 
شيئا من الراحة »ولو آواه فسطاط أو خيمة كان مرتنا ا بينا (واو بى حا حى مض وقت صلاة وهو يعقل فهو 


العلة إبقاء أثرها مجعل القتل طهرة » أى جعل القتل فى سبيل الله طهرة عن الذنوب إبقاء لأثر الظلم » ولا ذنب على 
غير المكاف فلم يتحقق تأثير القتل فى حقه هذا الحكم » وإما منع العلة وتعيينها جرد جعل الشهادة طهرة إكراما » 
وعلى كل حال نقوله أول لاتفاق الكل على اعتبار التكريم فى إسقاط الغسل بالقتل والتكريم فى.جعل القتل طهرة 
من الدنوب أظهر منه فى إبقاء أثر الظام أو هو غير موجود معه أصلا ( قوله ويزيدون وینقصون ما شاء وا ) أى 
يزيدون إذا كان ما عليه من غير جنس الكفن أو ناقصا عن العدم المسنون . وينقصون إذا كان زائدا عليه ( قوله 
ليل مزافق الياة ) تعليل لقوله خاتها اقا فى حكم الشبادة » وحكم الشبادة أن لايغسل ٠‏ وقيد به أنه 0 
ف نفس الشبادة بل هو شيد عند الله تعالى ( رقو له وشهداء 5 الخ ) كون هذا وقع لشهداء أحد الله أعلم به . 
وروی البييى فى شعب الإيمان بسنده عن أنى جهم بن حذيفة العدوى قال : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن ع 
ومعه شاة ماء فقات : إن كان به رمق سقيته ومسحت وجهه » فإذا به ينشد » فقلت أسقيلث ؟ فأشار أن تم 
فإذا رجل يقولآه » فأشار ابن عمى أن انطلق به إليه فإذا هو هشام بن العاص أنحو عمرو بن العاص » فأتبته فقلت ' 
أسقيك ؟ فسمع آلحر يقول آه فأشار هشام أن انطلق إليه فجثته فإذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام فإذا هو قد 
مات + فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات . وأسند هو والظبرانى عن حبيب بن ألى ثابت أن الحرٹ بن هشام 
وعكرمة بن أنى جهل وعياش بن ألى ربيعة أثبتوا يوم اليرموك » فدعا اللحرث عاء يشر به ا ر إليه عكرمة فقال 
ارفعوه إلى عكرمة » فرفعوه إليه فنظر إليه عياش فقال عكرمة ارفعوه إلى عياش » فا وصل إلى عياش ولا إلى أجد 
منم حى ماتوا وما ذاقوا ( قوله أو ضی عليه وقت صلاة وهو يعقل ) أى ويقدر على أدائها حى يجب القضاء » 
كذا قيده شرح الكثزء"والله أعلم بصحته. وفيه إفادة أله إذام يقدر على الأداء لامجب القضاء » فإن أر اد ذالم 


لابقاء أثر مظلوميته فى القتل فكان إكراما له والمظلومية فى حق الصبى أشد فكان أولى ببذه الكرامة ( ولأ حنيفة 
أن السيف كى عن الفسل فى حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة ) عن الذنب ( ولا ذنب للصى فلا يكون 
فى معناهم ) ومن لم يكن ف معنام م غسل وقوله ( ولا يغسل عن الشهيد دمه ) ظاهر وقوله ( وينزع عنه الفرو 
الخ ) مذهبنا وقال الشافي 007 شی ء واحتج نإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام «زملوهم ) من غير فصل 
ولا ما ووينا فى اسن عن ان ادن رضي اھ عا تل آم رسو ال صل اق عله وس شت أحد أ بتع 
علهم الحديد واب حلود و وأن يدفنوا بدمائهم وثيامهم وإذا تعار ضا صرنا إلى القياس وهو على ماذكر ف الکتاب 
( قوله ويزيدون وينقصون ماشاءوا ) أى يزيدون ما شاءوا إذا كان ناقصا عن العدد المسئون وينقصون ماشاءوا 
يعنى إذا كان زائدا على العدد المسئون وقوله ( ومن ارتث ) هو من قولك ثوب رٹ أى خلق وكلامه ظاهر 


144 

مرت ) لن تلك الصلاة صارت دينا ى ذمته وهومن أحكام الأحياء . قال : وهذا مروى عن ألى يوسف » ولو 
أوصئ بشى ء من أمور الأخخرة كان ارة تاثا عند أنى يوست لأنه ارتفاق . وعند محمد لايكون لأنه من أحكام 
الأموات ( ومن وجد قتيلا ‏ الم ر غسل ) لأن الواجب في اقسامة والدية خف أثر الم ( إلا إذا علم أنه قل 
بحديدة ظلما ) لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة والقاتل لابتخلص عنبها ظاهرا : إما ف الدنيا أوالعقى . وعند 

أيو مك عمف زيما اانه ا ت م ا ويعرف ات إن امال مان ` 
يقدر ا به القضاء قول طائفة » والحتار وهو ظاهر كلامه فى باب ضلاة 
ريض أنه لايسقط » وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضى مالم بزد على صلاة يوم وليلة فى يسقط القضاء | 
al‏ لعدم قدرة الأداء من التريح. ( قوله وهذا مروى عن أى يوسف ) فى الکائی أو عاش مكانه يوما وليلة. 
لأنه ليس فى معنى شہداء أحد إذ ذ ليبق أحد منهم حيا يوما كاملا أو ل لة . وعن أنى بوسف وقت صلاة كام 
يغسل لله وجب عليه تلاك الصلاة وهو من أحكام الأحياء . وعنه إن عاش بعد الحرح أكثر اليوم أو أكثر | الليلة 
يغسل إقامة للا كثر مقام الكل ( قوله وعند عدون N‏ بينهما فما إذا أوصئ بأمور الدنيا » أما بأمور 
الآخرة فلا يكون مرتثا اتفاقا . وقيل الحلاف فى الوصية بأمور الآخخرة » وفى أمور الدنيا يكون مرثثا اتفاقا . وقيل 
لاخلاف بينهما » فجواب آی بوس فا إذا كانت بأمور الدنيا و محمد لايخالفه . وجواب محمد فا إذا كانت. 
بأمور الآخرة وأبو يوسف لامخالفه فا .ومن الارتثاث أن بیع أوبشري أويتكلم بكلام كثير» يلاف القلبل 
فإن من شبد أحدا من تكلم كسعد بن الر دبع > وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب » وأما قبل انقضائها فلا 
يكون مرتٹا بشى ء مما ذكرنا ( قوله إلا أي أنه ل بعدبدة خلا ) ایو ا 6 أما غود وجدانه ماو 
لا بمنع . غسله وقد سنفاد هذا من قوله لأن الواجب فيه القصاص لأن وجوبه إأها يتحقق عل القاتل المعين » هذا 


وقوله(واو أوصى بشىء من أمورالآخرة)إنما قيد بأمورالآخرة لأنه إذا أوصى:بشىء من أمورالدنيا يؤسل بالاتفاق. 
. وقوله ( إلا إذا عام أنه قتل محديدة ظلما ) أى حيقذ لايغسل قيل هذا إذا عام قائله عينا . وأما إذا علم أنه قتل 
محديدة ظلما و لکن لم يعم ة قاتاه يغسل لما أن الواجب هناك الدية والقسامة على أهل الحلة » ولفظ الكتاب يشير 
إلى هذا لأنه قال ر لأن الواجب فيه القصاص ) لاقصا صن بيجب إلا على القا تل المعلوم ( وهو) أى القصاص ( عقوبة 
والقاتل لايتتخلص عن العقوبة ظاهرا ) أما 2 الدنيا إن وقع الاستيفاء أو فى العقى | نم يستوف » فلو كان وجوب 
القصاص مانعا عن الشمادة لأنسد" بابها وهو باطل ؛ فان قيل من وجب بقتله القصاص ليس فى معنى شهداء أحد 
إذلم يحب بقتلهم شیء » ومن ليس فی معناهم يغسل . أجيب بأن فائدة القضاص ترجع إلى ولى القتيل وسائر 
الناس دون القتیل فلم حصل له بالفتل شی ء كالم حصل لشمداء أحد » لاف الدية فإن نفعها يعود إلى الميت حى 
تقضی ديونه وتنفذ وصاياه . وقوله ( وغند ای يوسف ومحمد مالا يلبث بمنزلة السيف) يعنى لايشرط ف قتيل 
وجد نى.المصر أن يقثل محديدة عندهما » بل المثقل من ال واي يقل الت عندهما حى لايغسل القتيل 
ظلما فى المصر إذا عرف قاتله وعلم أنه قتله بالمثقل لوجوب القصاص عندهما . وعند ألى حنيفة لامجب القصاص 


( وله قيل هذا إذا علم قاتلة عينا الخ ) أقول : كذا فى الباية وى شرح الكجاكى وتاج الشريعة والإتقاق . 


د © أ س 


( ومن قتل فى حد " أو قصاص غسل وصلى عليه لأنه باذل نفسه لإيفاء حق مستحق حو مستحق عليه » وشهداء أحد بذلوا 
أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى فلا بلح بهم (ومن ن قل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل "عليه ) لأن عليا رضی 
الله عنه لم يصل” على البغاة , 


( باب الضملاة فالكعبة ) 
(الصلاة نى الكعبة جائزة فرضما ونفلها ) شعلافا للشافم ی فيهما . 
إذا عنى بالقصاص استيفاءه على ولى” الأمرلا تسام القاتل نفسه له ( قوله لأنه باذل نفسه ) وقد صم أنه عليه 
الصلاة والسلام غسل م ماعزا ( قواه لأن عايا الخ ) غريب ؛ والله أعلم . 
[ فرع ]من ع قتل سه عمدا أخدد اف فيه المشايخ . قبل يصبلى عايه ٠‏ وقيل لا ومم من حكى فيه نخلافا بات 
ی ډو سف و اريه 3 قحنده لايصبى عليه 4 و عنما يصلى عله لای او سه أله ذالم بالقنا ل فيلحق ا LU‏ ای . 


وما أن دمه هدر فصار ۴ا لو مات حتف أنفه e‏ مايوايد قول أ لی يوسف عن جابر بن سمرة قال 
) ان الى صل الله عليه وسلم بر جل قتل نفسه بمشاقصں فام يل عليه ) . 
( باب الصلاة فى الكعبة ) 

( قوله حلافا للشافعى ) سبو » فإن الشافعى رحمه الله يرى جواز الصلاة فيها > وقوله تعالى ‏ أن طهرا بى 
للطائفين والعا كفين والركم السجود ‏ ظاهر فيه لأن الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر فى صعة الصلاة فيه . 
وق الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عر « أن النى صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال 
فى القتل بالمثقل ويعرف فى الحنابات . وقوله ( ومن قتل ىح أو قصاص غسل ) لما روى « أن ماعزا رضى 
الله عله لار جم جاء عه إلى النی صل الله عليه وسام فقال : قتل ماعز كا تقتل الكلاب فاذا فز أن أصنع به ؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : لاتقل هذا فقد تاب توبة لو قسمت تو بته على أهل الأرض لوسعهم » اذهب فغسله 
وكفئه وصل 0000 اسه لإيفاء حق مستحق » ومن كان كذلك لم یکن فى معنى شهداء أحد لأنمم 
بدلوا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله فلا لحق بهم . وقوله( ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه ) وقال 
الشافعى : بصلى عليه لأنه مومن ٠‏ إلا أنه مقتول بحق فهو كالمقتول فى رجم أو قصاص . ولنا أن عليا رضى الله 
عنه ل يصل” على البغاة ولم يغسلهم فقيل له : آم كفار ر ؟ فقال لا » ولكنهم إخواننا بغوا علينا أشار إلى أنه نما ترك 
الغسل والصلاة عليهم عقوبة للم وزجرا لغيرهم » وهونظير المصلوب برك على حشبة عقوبة له وزجرا لغيره ؛ 


والله أعلم . 
( باب الصلاة فى الكعبة ) 
قد تقدم فى أول باب صلاة الكنازة وجه تأخير هذا الباب فلا تعيده ر الصلاة فى الكعبة جائز ة فرضها و نفلها ) 
عندنا شعلافا للشافعى . قال صاحب النهاية كأن هذا اللفظ وقع سهوا من الكاتب » فإن الشافعى يرى جواز 
الصلاة فى الكعبة فرضها ونفلها ۽ كذا ا أصواب الشافعى فى كتبهم › وم يورد أحد من علمائنا أيضا هذا 
الحلاف فيا عندى من الكتب . وأجيب بأن مراده ما إذا توجه إلى الباب وهو مفتوح» وليست العتبة مرتفعة قدر 


ا 0 س 
ولمالك فى الفرض لأنه عليه الصلاة والسلام صلى فى جوف الكعبة يوم الفتح » ولأنها صلاة استجمعت شرائطها 
لوجود استقبال القبلة لآن استيعابها ليس بشرط ( فإن صلى الإمام مجماعة فيا فجعل بعصم ظهره إلى ظهر 
الإمام جاز ) لأنه متوجه إلى القبلة » ولا يعتقد إمامةعلى الحطإ 


وعان بن طلحة وأغلقها عليه + ثم مكث فیا » قال ابن ع 5 : فسألت بلالا حين خرج : ماصنع رسول الله صلی 
EE BS ee‏ فصل ركان انيت بوملا 
على ستة أعمدة » وكان هذا يوم الفنتح على ماصرحا به عن أيوب عن نافع عن ابن عمر » فهذا وغيره فى الصحيحين 
بعارض روايهما عن ابن عباس « أن الى صلى الله عليه وسام دخل الكعبة وفيها ست ˆ وان فقام عند صارية 
ذدعا ولم يصل » ويقدم عليه بأنه مثبت وهو أولى من الناى . ومن تأول حديث بلال بأنه أراد بالصلاة الدعاء 
فمخروج عن الظاهر . فإن قبل : يرتكب للجمع بين الأحاديث . قبل تأو بل ينفيه الصريح وهو ماق الببخارىعن 
ابن عمر قال « فسألت بلالا : صلى النبى صلى الله عليه وسام فى الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين الساريتين على يساره 
إذا دلت : ؛ ثم حرج فصلل فى وجه الكعبة ركعتين » لكنه معارض بما فى حديث أيوب فى الصحيحين من قول 
ابن تمر « ونسيت أن أسأله ى م صلی ) وما قد يقال عدم سؤاله لايستاز م عدم ا ء لن تأمل السياق 
فالأولى أن جمع بجطنا سن ان عن وادا تاجيا زوم الجر فلم يصل » ودخلها من الغد فصلى » وذلك ف 
حجة الوداع لل ES‏ عليه ( قوله 
لأن استيعابها ليس بشرط ) خر ج به الحواب سما يقال : : تعارض فيه المائع والمبيح باعتبار أنه مستدبر بعضا 


موخرة الرحل » وهو خير من الحمل على السهو إلا أن إطلاق الكلام ينافيه . قوله (ولمالك فى الفرض ) يعنى أنه 

يجوز التفل فى جوف الكعبة ولا يجوز الفرض » ويقول الصلاة فيا + جائزة من حيث أنه استقبل بعضاء وفاسدة 
من حيمث أنه استدبر حر » وار جيح لحانب الفساد احتياطا فى أمر العبادة » وهو القياس فى النفل أيضا إلا أنه 
ترك لورود الأثر فيه » ومبناه على المساهلة فإنه يجوز فاعدا مع القدرة على القيام 000 ليس ف معناه ليلحق به 
ولنار أنه عليه الصلاة والسلام صل ى جوف الكعبة الفرض يوم الفتم) رواه بلال ولین كان نفلا فالفرض ف معناه 
فا هو من شرائط الحواز دون الأركان » ولأما صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لأن استيعامها 
لبس بشرط كا وهيل ار ؛ والاستدبار إعا يوجب الفساد إذا لم يستقبل بعصم لانتفاء مووي وهو 
استقبال شطر منها » وأما إذا استقبل فمنوع لأنه أنى با أمر به . وقوله ( فإن صلى الإمام بجماعة فيا )الصلاة . 
بالجماعة فى جوف الكعبة لاخلوعن وجوه أر بعة : إما أن يكون وجهه إلى ظهر الإمام.» أو إلى وجه الإمام أو 

يكون ظهره إلى ظهر الإمام » أو إلى وجه الإمام :> والأول والثالثجائز بلا كراهة » والثانى بكراهة والرابع. 

لامجوز . أما جواز الأول فظاهر . وأم ما جوازالثانى فلوجود المتابعة وانتفاء المانع وهو التقدم على الإمام . وأما 
كراهته فلشبيه بعابد الصورة بالمقابلة فينبغى أن يجعل بينه وبين الإمام سترة تحر زا عن ذلك . وأما جوازالثالثفلما 
ذكره فى الكتاب أنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الحأ . قبل وهذا ليس بكاف لأن من جعل ظهره إلى 
وجه الإمام وهو الوجه الرابع متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على اللمط أ ومع ذلك لانجوز صلاته » وکان الواجب 

أن بقول وهو غير متقدم عليه يه .ولواب أنه لما علل عدم الدوازق الوجه الرابع بالتقدم على الإمام دل على أنه 


ب 6 اه 
لاف مسكلة التحرى ( ومن جعل مهم ظهره إلى و صد الإمام لم نجز صلاته ) لتقدمه على إمامه ( وإذا صلى 
الإمام ی المسجد ارام فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام » » من كان ا الكعبة 
من الإمام جازت صلاته إذالم يكن فى جانب الإمام) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الحانب ( ومن صل 
عل ظهر الكعبة جازت صلاته ) حلافا للشافعى لأن الكعبة هى العرصة » والمواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء 
لأنه ينقل : ألا تریأنه لوصل على جبل أنى قبي جاز ولا بناء بين بدیه » إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم » 


وقد ورد اللهبى عنه عن الننى مل لدعا وس 


سق ها » فتضمن ملع کون استدبار بعضہا مائعا » بل ا مانع عدم الشرط والشرط. استقبال البعض وقد 
وجد فلم يتحقق مانع ( قوله لأنه ينقل ) ويحوّل والقبلة لاتتحوّل فى غير الضرورة حتى لو نقل تلاك الأحجار 
وجب التو جه إلى خصوص ذلك المكان » ولو صلى على جبل أرفع من الكعبة جازت » فيلزم من مجموع هاتين 
أن القبلة هي تللك العرصة إلى لى عنان السماء ( قوله وقد ورد الى الخ ) أخرج ابن مجه فى سننه عن عر رضى الله 

عنه أن رسول الله OS‏ ا الا فبا » ظهر بيت الله » والمقبرة » والمزبلة » 


ماع فاقتصر على ذكره فى الأول اععّادا على أنه يفهم من الثانى. وقوله ( مخلاف مسئلة التحرى ) يعنى إذا صلوا 
فى لياة مظامة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر ا يعل حال ؛ فإنه لاوز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على 
اللحطإ » وقد مر فى باب شروط الصلاة ؛ وقد ظهر وجه عدم جواز الوجه ارا من هذا . وأما إذا كان على 
مين الإمام أو بساره فهو أيضا جائز وهو ظاهر . وقوله ( فإذا صلى الإمام فى المسجد الحرام وتحلق الناس حول 
الكعبة ) فى بعض النسخ فتحلق » وهو ظاهر لآنه عطف عل قوله صل . وقوله (فن كان منهم أقرب ) 
جزاه إذا صلی الإمام وأما قوله ( تعلق ) بلا فاء » فقال بعضهم : حال بتقدير قد وقوله فن كان جزاء الشره ( 
وقال بعضهم : هو جزء الشرط وقوله فن كان حملة أحرى شرطية عطفت على الأولى. ٠‏ وقوله ( ذالم يكن 
ی جانب الإمام ) يشير إلى أله إذا کان فى جانبہ جز و لان التقدم والتأخر | إنما يظهر عند 
اتحاد الحانب . قال بعض الشارحين : لأن التقدم والتأخر من الأسماء الإضافية فلا يظهر إل عند اتحاد الحهة › 
وفيه نظر لأنهما من الأسماء الإضافية وليس الإضافة تقييد بجهة . وقال يعضوم أنه عند انحاد الحهة كان ق معى 
من جعل ظهره إلى وجه الإمام وهو جيد ays‏ سر د E‏ 
لفظ الظهر لورود لفظ الحديث بذ على ماذكزه أراد أن من صلل على سطيح الكعبة ( جازت صلاته ) عندنا وإن 
لم يكن بين يديه سترة . وقال الشافعى : لاوز ! إلا أن يكون بين يديه سترة بناء على أن المعتبر فی جواز التوجه 
إلبها الصلاة البناء . وعندنا أن القباة هى الكعبة والكعرة هى العرصة واللهواء إلى عنان السماء » ولا معتبر بالبناء لأنه 
ينقل ؟ N‏ ناس سقيس إن اس رمه ادر فى وين ء الكعبة بين يديه فدل على أله لامعتبر 
بالبناء . وقوله ( إلا آنه یکره ) استثناء من قوله جازت صلاته » وتذكير 0 بتأويل فعل الصلاة وأدائها 
(لمافيه) أى فى التعلى على ظهر الكعبة ( من ترلۂ التعظم وقد ورد اللهى عنه ) قيل أى عن ترك التعظم »> وقيل‌عن 


( قوله وفيه نظر لأنهما من الأسماء الإضافية وليس للإضافة تقييد يجهة ) أقول : فيه حث . 


TiS 


كتاب الرکاة 


( الزكاة واجبة على اللحر العاقل البالغ السام إذا ملف نصابا ملكا تاما وحال عليه الحو ل ) أما الوجوب فلقوله 


واغجزرة » والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق » وأشار الرمذى إلى هذا الطريق وأعل' بای صالح كاتب الليث 
وهو عياف فيه . قال صاحب التنقييح : وأما أبوصالح كاتب الث فقلك وثقه ماعة وتكام فيه آدرون . 


كتاب الركاة 

ھی فى اللغة الطهارة ‏ قد أفلح منتزكى ‏ والماء : زكا الزرع إذا کې . وى هذا الاستشماد نظر لأنه ثبت 
الزكاء بالهمز بمعنى العاء » يقال زكا زكاء.فيجوز كون الفعل المذكور منه لامن الزكاة ؛ بل كونه منها يتوقف على 
ثبوت عين لفظ الزكاة فى معنى العاء » ثم مى بها نفس المال ارج حا لله تعالى على مانذكر فى عرف الشارع : 
قال تعالى ‏ وآ تو الزكاة ‏ ومعلوم أن متعلق الإيتاء هو المال > وفىعرف الفقهاء هو نفس فعل الإيتاء للم يصفونه 
بالوجوب » ومتعاق الآنحكام الشرعية أفعال المكلفين » ومناسبته للغوى أنه سبب له إذ بحصل به القاء » بالإخلاف 
منه تعالى فى الدارين والظهارة للنفس من دنس البعخل والحالفة » وللمال باخراج حق الغير منه إلى مستحقه : أعى 
الفقراء . ثم هى فريضة ممكة » وسببها المال الخصوص : أعنى النصاب النالى تحقيقا أو تقديرا ولذا يضاف إليه 
:فيقال زكاة المال . وشرطها الإسلام > والحرية » والبلوغ » والعقل » والفراغ من الدين . وتقريره ظاهر من 
أداء الصلاة على ظهرها . وروی عن ألى هر رة أنه قال ١‏ ہی النى صلل الله عليه وسام عن الصلاة وسيعة مواطن 
امجزرة » والمزبلة » والمقبرة » والحمام > وقوارع الطريق » ومعاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله ارام ».. 


کتاب الركاة 

قرن الزكاة بالصلاة اقتداء بكتاب الله تعالى فى قو له أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولأن الصلاة حسنة لمعنى 
فى نفسها بدؤن الواسطة » والزكاة ملحقة بها وموضعه أصول الفقه . والركاة فى اللغة : عبارة عن الماء » يقال 
زكا الزرع إذا مى » وفى عرف الفقهاء : اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر فى وجوبه الحول والنصاب لآنها. 
. توصف بالوجوب > وهو من صفات الأفعال دون الأعيان » وقد يطلق على المال المؤدى لآن الله تعالى قال 
وآتو الزكاة ‏ ولا يصمح الإيتاء إلا فى العين » وسيبها ملاك النصاب الناى » وشرطها الحرية والبلوغ والعقل 
والإسلام والحلو عن الدين وكال نصاب حولى » وصفما الفرضية » و حكها الحروج عن عهدة التكايف فى 
الدنيا والنجاة من العقاب والوصول إلى الثواب ف العقبى . قال ( الزكاة واجبة على الحر ) أى فرزيضة لازمة 
بالكتاب وهو قو له تعالى ‏ وآتوا الركاة ‏ والسنة المعروفة وهى « بى الإسلامعلى حمس » الحديث وإجاع الأمة 


| كتاب الزكاة 
اللغة الزكاة فى مصدره ( قوله وسا ملك النصاب الناى ) أقول : من إضافة الصفة إلى الموصوف : أى النصاب الناى المملوك فإنه هو السبب 
٠١ (‏ - فتح القدير حنى - ۲ ) 


تعالى ‏ وآ توا الزكاة - ولقوله عليه الصلاة والسلام نا زكاة أموالكم ( وعليه إجماع الأمة ؛ والمراد بالوااجب 
الفرص أنه لا شببة فيه ¿ و شراط ار رة أن كال اللاف ما والعقل والباوغ لما تذكره » والإسلام لأن الركاة 
عيادة ولا تتحقق من الكافر ( ولا بك من مطاف مقدار اناب 


الكتاب ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا الخ ) عن سلم بن عامر قال : “معت أبا أمامة رضى الله عنه يقول 
« سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم بخطب فى حجة الوداع فقال : اتقوا الله و صلو ا سکم و صوموا شيركم 
وأدوا زكاة أمو الكم د وأطيعوا إذا آمر تم تدخلوا جنة ربكم ) قال : قلت لألى أمامة منذ كم معت هذا من رسول 
الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : ممعته وأنه ابن لان نة . رواه الزمدی وصمحه . وروی من حدیٹ غير 
ایا أمامة أيضا ( قوله والمراد بالواجب الفرض ) لقطعية الدليل إم إما مجاز فى العرف بعلاقة المشيرك من لزوم استحقاق 
العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهو الفرض اليه بسبب أن بعض مقادير ها وكيفياتما ثبنث بأخبار الآحاد » أو 
حقيقة على ما قال بعضهم : إن الواجب نوعان : قطعى » وظنى . فعلى هذا يكون اسم الواجب من قبيل المشكك 
اسما أعم وهو حقيقة فى كل نوع ( قوله لأن كال اللاك بها ) مقتدمى الظاهر أن يقول لأن اللاك بها » فكأنه عمم 
الملك فى المللك يدا » فلو قال على هذا التقدير لأن اللاك بها لم يصدق لثبوته دونما فى المكاتب فإنه مالاك يدا إذ لیس 
بحر ٤‏ ثملم بتكا عل العام وهو مخرج للاك المكاتب فيخرج حينئذ هرتين » وهذا أعم إخراجا فإنه خر ج أيضًا 
النصاب ا س ع السائمة الذى تروجت عليه المرأة وم تقبضه حى حال عليه الول فإنه لازكاة فيه عليها عند 
ألى حنيفة ء خخلافا مما لآن اللاك وإن تحقق بذلك لكنه غير كامل بالنظر إلى ماهو المقصود وصيرورته نصاب 
الركاة ينبي عل جمام المقصود به لا على عرد الملاك واذا ل يحب فى المار ٠‏ ورج أيضا المشتر ى للتجارة إذا لم 
يقبض حى حال حول لا زكاة فيه إذ لم يستفد لاك التصرف و كال الملا بكو نه مطلقا التصرف وحقيقته مع کو نه 
حاجزا » ورج المال المشتغل بالدين لذللك » إذ صاحب الدين مستحق أخذه من غير قضاء ولا رضاء وهذا 
يصيره كالوديعة والمغفصوب : مخلاف الموهوب > فإنه يحب عايه فش مال الهبة بعد الحول » وإن تمكن الواهب من 
الرجوع لأنه لايتملكه إلا بقضاء أو رضاء » ولا مرج ما ملك بسبب عبيث ولذا قالوا : لو أن سلطانا غصب مالا 
وخلظه صار ملكا له حبى وجبت عليه اازكاة وورث عنه . ولا نى أن هذا على قول أل حنيفة إن تخلظ ذراهمه 
بدراهم غيره اسہلاك ؛ أما عل قوهما فلا يضمن فلا يثبت اللا لأنه فرع | الضهان » ولا يورث عنه لأنه مال 
من لزنا ورت سويت ل > والله سبحاله أعل ' . وإذ ذ قد عرفت هذا فلو قيل تجب على السام البالغ المالك 


لم ينكرها أحد من لدن رسول الله ضلى الله عليه وسام إلى يومنا هذا » وإنما عدل عن لفظ الفرض إلى الواجب إما 
لأن بعض مقاديرها وكيفياتما ثابت بأخبار الالحاد » أو لأن استعمال أحدهما فى موضع الآخخر جاثز مجازا » ونما 
قال ملكا ثاما احترازا عن مال المكاتب فإنه ملك المولى » وإتما للمكاتب فيه ملك اليد » وعن مال المديون فإن 


( قوله وإما عدل عن لفظ الفرض إلى الواجب إما لأن بمفن مقادير ها دنا ثابت بأخبار الآحاد ) أقول : لكن قال المصدف : 
والمراد بالرجوب الفرس لأله لاشبهة فيه يأ عن هذا التوجيه ( قوله أو E‏ الخ ) أقول : هذا لايصلح أن 
يكرن سببا العدول ( قوله وإنما قال ملكا تاما اثر ازا عن مال المكاتب) أقول : الاحّر از عنه قد حصل باشتراط الحرية . 


ه168 
لآنه عليه الصلاة والسلام قدار السبب به > ولا بد من الحول لأنه لابد من مدة يتتحقق فيها القاء » وقدرها 
الشرع بالحول لقوله عليه الاؤة والماوم الا ركلة وهال حى يحول عليه الحول » ولأله المتمكن به من 
الاستناء لاشماله على الفصول امختلفة » والغالب تفاوت الأسعار فا فأدير الحكم عليه .ثم قيل : هئ واجبة 
على الفور لأنه مقتضی مطلق الأمر > وقيل على النراحتى لأن: جميع العمر وقت لاء » وغذا لاتضمن لاك 


لنصاب ملكا تاما لكان أوجز » إذ يستغنى بالمالك عن الحر و بام اللاك خر ج المكاتب ومن ذكرناه ( قوله لأن 
الى ول و قدا ر السيب به ) له شواهد كثيرة » ومنها حديث الحدرى قال : قال عليه الصلاة والسلام 
0 دون مس أواق صدقة » وليسفما دون مس ذود صدقة ؛ وليس فيادون غسة أوسق صدقة)وسيمر بيك 
من الشواهد ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ولا زكاة فى مال » الخ ) روى مالك والنسائ عن ن نافع أن 
Sl‏ استفاد مالا فلا زكاة عليه حى يحول عليه الحول » وأخخرج أبو داود 
عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على" عن النى صل الله عليه وسام 3 قال «إ E‏ 
علما الحو ل ففيبها خسة دراهم) وساق اللحديث » وفيه بعد قوله ففيبا نتصف دينار « فا زاد فبحساب ذللك ) قال : 
فلا أدرى أعلى" يول فببحساب ذلك أو رفعه إلى الننى صلى الله عليه وسم . ولیس فى مال زكاة حى ول عليه 
الحول ي والارث وإن كان مضشعفا لكن عاصم ثقة > وقد روى الثقة أنه رفعه مجه فوجب قبول رفعه »> ورد" 
تصحيح ؤقفه . وروى هذا المعنى من حديث ابن تمر ومن حديث أنس وعائشة ( قوله ولأنه الممككن من الاستهاء ) 
بيان تكة اشتراط الول شرعا » وحقيقته أن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلى من الابتلاء مواساة 
الفقراء على وجه لايصير هو فقيرا بأن يعظط لی من ففسل ماله فلبلا من كثير والإيجاب فى المال الذى لاعاء له ألا 
بو'دی إلى حلاف ذللك عند تكر ر السنين حصو صا مع الاجة إلى الإنفاق » فشرط الحول ف امعد للتجارة من 
العبد أو بلق الله تعالى إياه ها ليتمكن من تحقيقها فى الوجود فيحصل”الغاء المانع من حصول ضد المقصود › 
وقولم فى النقدين خلقا للتجارة معناه أنهما خلقا للنوسل بهما إلى تحصيل غير هما » وهذا لأن الفمرورة ماسة فى 
دفع الحاجة والماجة فى المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين > وق أخذها على التغالب 
من الفساد مالا نى » فذلق النقدان لغرض أن يستبدل بهما «اتندفع الحاجة بعينه بعد نلق الرغبة ببما فكانا للتجارة 
خلقة ( قوله ثم قيل هى واجبة على الفور لأنه مقتضى مطاق الأمر ) الدعوى مقبولة وهى قول الكرخم ی » والدليل 
المد كور عليها غير مقبول » فإن الختار فى الأصول أن مظاق الأمر لانتهى الفور ولا الراخی » بل تجرد طلب 
المأمو ر به فيجوز للمكلف كل من الأراخى والفور ف الامتثال لأنهلم يطلب منه الفعل مقيدا بأحدها فی على 
خياره فى المباح الأصل . والوجه الختار أن الأمر بالصر ف إلى الفقير معه قرينة الفور وهى أنه لدفع حاجته وهى 
. معجلة » فى ل جب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه العام . وقال أبو بكر الرازى : وجوب 
صاحب الدين يستحقه عليه فيكون ملكه ناقصا وكلامه فيه ظاهر . وقوله( فأدير الحكم عليه) يعنى يكون الاعتبار 
به دون حقيقة الاستئاء » حنى إذا ظهر الغاء أولم بظهر تجب الزكاة . وقوله ( ثم قبل هى واجبة على الفور ) وهو 
قول الكرنحى » فإنه قال : يأثم.بتأخير الزكاة بعد المقكن . ورؤى عن محمد : من أخر الزكاة من غير عذر لاتقبل 
شهادته , وفرق بينها وبين الحج فقال : لابأئم بتأخير احج ويأثم بتأخير الركاة لأن في الزكاة حت الفقراء فيأثم بتأخير ' 


س 0 س 
النصاب بعد التفريط ( وليس على الضبى والجنون زكاة ) حلافا. للشافعى رحمه الله فإنه يقول : هى غرامة مالية 


الزكاة على:التراختى لما قلنا من أن مطلق الأمر لايقتضى الفور فيجوز للمكايف تأخره > وهذا معنى قوم مطلق 
الأمر للتراخى لا أنهم يعنون أن الأراحى مقتضاه . قانا إن لم يقتضه فالمعبى الذى عيناه يقتضيه وهو ظنى فتكون 
الركاة فريضة وفوريما واجبة فيزم بتأخيره من غير ضرورة ة الإثم ¥ صرح به الكرنتى والخخاكم الشهيد فى 
المنتى » وهو عين ما ذكر الفقيه أبو جعفر' عن ألى حنيفة أنه يكره أن يو خرها من غير عر > فإن كراهة الحرم 
هى المحمل عند إطلاق اسمها عنهم » ولذا ردوا شبادته إذا تعلقت برك شی ء كان ذلك الشی ء واجبا لأنهما فى 
رتبة واحدة على مامر غير مرة » وكذا عن أبى 0 > فترد شبادته بتأخير هما حینئذ لان ثرك 
'الواجب مفسق.» وإذا أن به وقح أداء لأن القاطع لم يوقته بل سا کت غنه . وعن محمد ترد شبهادته بتأخير الركاة 
لا احج لأله حالص خت الله تعالى وال زكاة حق الفقراء . وعن ألى يوسف عكسه » فقد ثبت عن الثلاثة وجوب 
فورية الركاة والحق تعمم رد شهادته لأن ردها منوط بالمأثم » وقد تحقق فى الحجأبضا ما يوجب الفور نما هو 
غير الصيغة على مانذکر فى بابه إن شاء الله . وما ذكر ابن” شجاع عن أصتابنا أن الركاة على التراختى جب حملة 
عا اناد قر اي اليل الاي أى د لزن الك رامن ا » وهو لاینیی وجود دليل الإيماب > وعلى 
هذا ماذكروا من أنه إذا شاك هل زكى ام > بخلاف مالو شاك أنه صلى أم لا بعد الوقت 
لايعيد لأن وقت الركاة العمر » فالشك حينقل فيها كالشك فى الصلاة فى الوقت » والشاك فى الج مثله فى الزكاة . 
هذا ولا ى على من آم التأمل أن المعنى الذى قلمناه لايقتضى الوجوب بلخواز أن يثبت دفع اللداجة مع دفع 
كل مكاض مكلف متراخیا » إذ بتقدير اختیار الكل الراحی وهو بعيد لايازم اتحاد زمان أداء ج جميع المكانمين فتأمل 
وإذا أخر حى رض وذ ی سرا من الورثة واو لم يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء ! ES‏ 
رأيه أنه يقدر على قضائه بالاجتهاد فيه كان الأفضل له الاستقر اض » و إن كان ظنه حلافه فالأفضل أن لايستقرض 
لأن خصومة صاحب الدين أشد ( قوله ھی غرامة ) حاصله إلاق الزكاة بنفقة زوجة الصبى واللنون وعشر 
0 العشر والخراج » وكذءا الأراضى الموقوفة على المساجد وجميع جهات البر 
والخامع أنها غرامة : أى حق مال یاز م يسبب فى ماما فييخاطب الولى بدفعه » ويدل على الحكم المذكور أيضا 
الا و شعيب عن أبيه عن جده 0 أن النى صلى. الله عليه وسلم حطب الناس فقال : 
.ألا من ولى ينها له مال فلرتجر فيه ولا پا رکه حی تأكله الصدقة » قلنا أما 'الحديث فضعيف» قال الرمذى e):‏ 
پروی الحنديث من هذا الوجه ونی إسناده مقال لأن اى يضءف ی الحدیث . قال صاحب التنقيح : قال مهنأ : 
سألت أحمد إن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح . وللحديث طريقان ندرا ران عند الدارقطنى وهما 


حقهم » وأما احج فخالص حق الله تعالى E A ge Es‏ واف افير 
الحج » لأن الركاة غير موقتة » أما الحج فهو موقت كالصلاة » فر با لايدرك الوقت ف المستقبل » وموضعه 
أصول الفقه : وقوله ( ولبس على الصبى وانجنون زكاة ) هو الموعود بقوله لما نذكره وقوله ( هى غرامة مالية ) 


( قال المصنف : خلافا الشافعى فإنه يقول هى غرامة مالية ) أقول : قال العلامة الكاكى : أى وجوب مالى » وف المغرب الغرامة.إلزام 
ثىء ليس عليه » وی الكاق هذا اللأبظ ترك الأدب لأن الزكاة ليست بغرامة بدليل قوله تعالل ومن الأعراب من يتشد ما يلفق مغرما ب ذم 
الله تعالى قول الأعراب انبى الظاهر أنه أراد بالغرامة ممى المؤنة قال فى الإيضاح : والمحلاف بيننا وبينه راجع إلى أصلوهو أنالواجب 


ب 6# أ س 
فتعتنر بسائر امون كنفقة الزوجات وصار كالعشر والحراج.ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار نحقيقا عى 
الايتلاء » ولا اخختيار هما لعدم العقل » 


ضعيفان باعترافه . وأما القيا د ماعينه تمام المناط فإنه منقوض بالذى لايئخل من ماله الزكاة » فلو 
کان وجوبها بمجرد كونها حقا مالیا به بثبت اغير لصح أداؤها منه بدون الإسلام ؛ > بل وأجبر عليه كما يحبر على ' 
دفع فقة زوجته ونموذلك » وحين لم يكن كاك عام أنه اعتبر فيها وص آخر لايصح مع عدمه وهو وصف 
العبادة الزائل مع الكفر ؛ قال عليه الصلاة والسلام « بى الإسلام على جس » وعد مئها الزكاة كالصلاة والحج 
والصو اقكرن و عن الي + قا عليه اا وا دن ا : عن النائم حى يستيقظ » 
وعن الصبى حی بحتام » وعن الحنون حى يعقل » رواه أبو داود والنسائى والخاكم وصمحه ْ واعتبار تعلق 
لطاب الدفع الذى هو عبادة بالولى ابتداء لابظريق النيابة ليدفع به هذا ؛ وما يقال المغتبر فى الأداء نية الأصل 
لا النائب جائز لكن الكلام فى ثبوت مفيد وقوع هذا ادائر » إذ بمجرد ابلتواز لايلزم الوجود شرعا فلا يفيد 
ماذكروه المطلوب ولم يوجد » فإن الحدیث لم يبت والقياس لم يصب كا سمعت ؛ على أنه لو صح لم يقتض إلا. 
وجوب الأداء على الول نيابة "ذا هو نى المقيس عليه من نفقة الزوجة » وهل يكون تصرف الإنسان فى مال غير ه 
إلا بطريق النيابة وبه يفارق تصرفه فى مال نفسه . وما روى عن عمر وابنه رضى الله عنما وعائشة رضى الله عنها 
من القول وجو ها ف «الهما لارستازم كوله عن ماع » » إذ قد علمت إمكان الرأى فيه فيجوز كونه بناء عليه » 
فحاصله قول صحالى عن اجتهاد عارضه رأى صعانی آخر : قال محمد بن الحسن فى 'كتات الا ثار: أخيرنا أبوحنيفة ٠‏ 
جدئنا ليث ر ن أنى سام عن جاه عن ابن مسعود قال : ليس فى مال الیم زكاة . وليث كان أحد العلما اء العياد » 
وقيل احتاط فى آخر عمره وو ا ی يكن اليذهب فيأخذ عنه فى حال اختلاطه ويرويه وهو الذى 
شد د فى أمر الرواية مالم يشدده غيره على ٠‏ ماعرف . وروی مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس تفرد به ابن طيعة » 
وق ابن طيعة ماقدمناه غير مرة . وحاصل مانقول فى نى الزكاة عنهما أن نى العبادة عنهما بالناف الثابت وعن.. 
وليهما ابتداء على العدم اميل لعدم , سلامة مايفيد ثبوته .عليه ابتداء . وأما إلخاتهما ۽ بالمكاتب فى نى الوجوب 


او مال ا لفظ الغرامة الوجوت لمأن حقيقة الغرامة هى أن يلزم الإنسان ماليس عليه كأنه 
يقول الزكاة وأجب مال وكل ماهو وااجبث مالى سب عليه كنفقة الزوجاث والعشر والحراج فالزكاة جب عليه 
وف عله الولى ۽ وهو قول ابن عمر وعائشة ( ولنا أنها عبادة ) لأن العبادة م ا به المرء على حلاف هوى 
نفسه تعظليا و والركاة كذلك وقذ قال صلى الله عليه وسام ٠‏ بی الإسلام عل حمس ١‏ الحديث 4 وغيرها 
عبادة بالاتفاق فكذلاك هى وكل ماهو عبادة ( لا يتأدى إلا بالاحتيار تحقيقا للابتلاء ولا اختيار هما لعدم العقل ) 


“عنده مؤئة جب قا الفقير هذا النقل عن الإيضاح فى شرح الكاكى ( قال المصنف : ولنا أنها عبادة ) أقول : أى ليست بغرامة » والمراد 
أنبا عبادة تكليفية يدل على ذلك قوله تحقيقا لمعنى الابتلاء » فلا يرد صلاة الصبى وصومه نقضا على الدليل( قوله وقد قال صل الله عليه وسلم 
١‏ بنى الإسلام على مس » الحديث » وغير ها عبادة بالاتفاق فكذلك هى ) أقول : القران فى النظم لايقتضى القران فى الحكر » والأولى أن 
يقال : وإذاكانت مبى الإسلام تكون عبادة بلا شببة ( قوله ولا اختيار هما الخ ) ) أقول : قوله ولا اختيار هما : أى الاختيار الكامل الذى 
هی او ا عرق بره اقش بلاق ووت اول : 
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حلاف الحراج ل مو الأرض 3 وکا الغالب ُ ف العشر معى المونة ومعی العيادة تابع »ولو أفاق أ يعفن 
السنة فهو بمزلة إفاقته فى بعض الشهر: فى الصوم . ش 


مجامع نقصان اللاك لثبوت لازم النقصان من عدم جواز تبرعاتهما بل أدنى لعدم نفاذ تصرفاتهما فيه » مخلاف 
المكاتب ففيه نظر » فإن الموثر فى عدم الوجوب على المكائب ليس عدم جواز التبرع ولا النقصان المسبب عنه ء 
بل النقصان المسبب عن كوله مديونا أو لأن ملكه باعتبار اليد فقط للتردد فى قرار الملك لتجويز عجزه فيصير 
لاسيد ملكا وهو لیس .ملكا حقيقيا أصلا : لاف الصبى اجنو ن بتى إبراد العشر والخراج يتوجه على وجه الإلزام 
فلو لو ثم واعترفنا بالحظل فى إجامما ف فى أرضهما لم پضہرنا ٤‏ ف المتنازع فيه . ثم جوابه عدم معنى الع ادة فی اند راج 1 
ى موان عضة ف ف الأرض وقصوره ف العشر لان الغالب فيه معبى الموانة . ومعنى العبادة فيه تابع . فالمالاك 
9 عتما كا ملك العبد ملكا.مصاحيا ما لأن الموأنة سبب بقائه فتثبت مع ملكه ؛ وکا الل اج سيب بقّاء 
الأرا فى فىأيد ملاكها لأن سببه بقاء الذب عن حوزة دار الإسلام وهو بالمقاتلة و و بقاواهم بعونهم والخراج 
موم باتفاق الصحابة على جعله فى ذللك والعشر للفقراء لديم بالدعاء , قال عليه الصلاة والسلام «إنما تنصر هذه 
الأمة بضعيفها بدعوتهم » الحديث . والركاة وإن كانت أيضا للفقراء لكن المقصود من إ جاب دفعها إلبهم فى حقه 
الابتلاء بالنص المفيد لكوما عبادة مخضة وهو ١‏ بى الإسلام ) اللحديث . وى حقهم شی" ام ا 
إأيه فی عة بر الأراضى الئان انه م پوجد فيه صر يتح 0 ؛ وقد عهد تقرير اموثة ف الأرض 
فيكون محل النظر على اللعهود ران حصو ص الصرف وه الفقراء يوجب فيه معنى العبادة > وهذا القدر 
لايستازم سوى أدنى مايتحقق به معناها وهو بكونه تبعا فكان كذلك ( قوله ولو أفاق ) أى انون . اعام أن 
الوجوب مطلقا لايسقط بالعجز عن الأداء للعجز عن استعمال العقل > بل إذا كان حكمه وهو وجوب الأداء 
يتعذر متعلقه وهو الأداء امتثالا مع عدم العقل بشرط تذكره نحو أن يكون من العبادات المحضة فإن المقصود 


وهو قول على وابن عباس رضى الله عنهما . فان قيل : الصلاة والصوم والإيمان على أصلكم يصح من الصبى »› 
فإما أن يكون باختيار أو غيره فإن كان الأول اتصع ألر كاة بمثله من الاخحتيار » وإن كان الثالى انتقض قو 

وکل ماهو عبادة لايتأدى إلا بالاخختيار . فاالجواب أ نبا إنما تصمم باحتيار قوله فلتصح الزكاة بمثله من الاختيار . 

قلنا : غير متصور لآن ذلك اخحتيا ر لايستلزم ضررا لعدم الوجوب عليه » وهذا الاخثيار ستلز م الضرر فلا 
يكون مثل ذلك . وقوله ( بحلاف الحراج ) جواب عن قوله وصار كالعشر واللخراج . وقوله ( وكذا الغالب 
ف العا فعنى المونة ) لما أن سبب وجوب العشر الأرض النامية ية بالخارج ؛ فباعتبار الأرض وهى الأصل كانت 
الموانة أصلا ؛ وباعتبار الخارج وهو وصف الأرض كان شببها بالزكاة والوصف تابع للمو صوف فكان معنى 
العبادة تابعا . فإن قيل : سبب وبجوب الزكاة النصاب الناى والنضاب أصل والناء وصف ومع ذلك لم يكن ى 
الركاة معنى الموانة أصلا . فالحواب أن المونة مايحتاج إليه للبقاء كالنفقة » والركاة ليست سببا لبقاء المال وتمامه 
قررناه ف التقرير . وقوله ( ولو أفاق ) يعنى نون ( فى بعض السنة فهو بز لة الإفاقة فى بعض الشهر ) يعنى إذا 
كان مفيقا فى جزء من السنة أوها أو آآخرها قل أو كار بعد ملاث النصاب تازمه الزكاة . كا لو أفاق فى جزء من 


( قوله فا واب أن المونة ما بحتاج إليه البقاء كالتفقة والزكاة ليست سببا لبقاء المال الخ ) أقوال : وكذا النفقة ليببت سببا لبقاء المال بل لبقا 
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وعن أى يوس رحمه الله اليك ا الول ولا فرق بين الأصلى والعارضى . وعن ألى <نيفة أ نه إذا بلغ 
جنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة بز لة الصبى إذا بلغ 
من إيحابها إيماب نفس الفعل ابتلاء ليظهر العاصى من المظيع » وهذا لايتحقق إلا عن اختيار ييح وهو لابمكن 
بدون العقل » وإنما انى الوجوب لانتفاء حكمه لأنه المقصود منه وإن وجد السبب کا ينتنى لانتفاء عله » بخلااف 
ما المقصود منه امال ووصوله إلى معين كان راج والنفقات وضمان المتلفات والعشر فإنه لايتعذر معه حكه وهو 
الإيصال فإنه ما يحصل بالنائت فأمكن ثبوت حكم الوجوب مطلقا : أعنى وجوب الأداء دون عقل » لاف 
العبادات المحضة فإن اختيار النائب ليس هو اختيار المستنيب فلا يظهر. بفعله طاعة من عليه إلا إذا كان استنابه 
عن ن تريح ولا يكون ذلك إلا بالعقل » ثم مايتعذر الأداء فيه عند عدم العمل إنما يسقط الوجوب بشرطين 
أن يكون انون أصليا وهو المتصل بالصى إن بلغ منونا أو عارضيا طال » وأن يكون تبقية الوجوب پستاز م 
احرج فى فعل المأمور به 2 أما الأول فلن العارض إذالم يطل عد عدما شرعا كالنوم لايسقط الوجوب» وجب 
على النائم القضاء وذاك لأنه يتوم زواله فى كل ساعة ء حلاف الطور يل فى الما دة . والخنون ينقسم إلى مديد وقصير 
فال المديك بالصبا فسقط معه أصل الوجوب » والقصير بالنو م جامع أن كلا عذر بعجز عن الأداء زال قبل 
الأمتداد . وأما الثالى فلأن الوجوب لفائدته وهى الأداء أو القضاء » الم يتعذر الأول ويثبت طريق تعذر الثانى 
لائنتی الائدة فلا ينتى هو > وطريق تعره أن يستلزم حرجا وهو بالكارة ولا نباية لها » فاعتبرنا الدخول فى جد 
التكرار : فلذا قدرناه فى الصلاة بالست على مامر فى باب صلاة المريضى »> وى الصوءبأن يستوعب الشمر . وى 
اازكاة أن يستغرق الحول عند محمد » وهو رواية عن ألى يوسف وأنى حنيفة وهو الأصح لأن الزكاة جل 
ف حد التكرار بدتحول السنة الثانية » وفيه نظر » فإن التكرار روج الثانية لاہد وها لان شرط الوجوب أن یم 
الحول . فالأولى أن المعتبر ف الزكاة والصوم نفس وقتهما ووقاهما مديد فاعتبر نفسه » فقلنا إما يسقط باستيعاب 
انون وقہما » حى لو کان مفيقا فى جزء من الشبر وجن” ف باق أيامه لز مه قضاء كله NGO‏ 
كاها. وروی هشام عن ای يوسف أن امتداد انون بو جوده ف ف أكثر السلة ونصف السنة ملح بالأقل أن 
كل وقنها الحول لكنه مدید جدا فقدترنا به » والأكثر يقام مقا م الكل فقد رنا به تيسيرا » فإن اعتبار أكثره أحف 


شهر رمضان فى يوم أو ليلة لزمه صوم الشهر كله فى قول محمد ورواية عن ألىيوسف لما أن السنة لاركاة 00 
الشينالصوم الفاق جره من ن الشهر كلإفاقة فى جميعه فى و جوب صوم حيع الشهر فكذا هذا (روعن 
ای يوسن أنه يعتير أكثر الحول ) فإن كان مفيقا فيه فقد غلبت الصحة الحنون فصار كجنون ساعة فوجبت 

الزكاة » وإن كان مجنونا فيه كان كامجنون فى جميع السنة ( ولا فرق بين ) الحنون ( الأصلى ) وهو أن يدرك منونا 
( والعارضى ) وهو أن يدرك مفيقا ثم يمن على ظاهر الرواية : يق إذا أفاق فى بعض السنة وجبت الزكاة سواء 
كان الحنون أصليا أو عارضيا لما ذكرنا » وكذا على قول أنى يوسف لأن المعتبر عنده الإفاقة فى أكثر الول 
من غير نظر إلى الأصلى والعارض ( وعن أنىحنيفة ) فى الأصلى ( أله بعتبر المدول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبى 

إذا بلغ ) لأن ا يبيل مده الحالة فصارت الإفاقة بمتزلة باوغ الصبى > وأما إذا طرأ الحنون فإن استمر 


سسس 


الزوجة مغلا » ركذا الزكاة لبقاء الفقراء ( قوله وعن أن يوسف أنه يعتبر أكثر امول الخ ) فول : الصف كالأكثر فح المنون يفهم 


٩‏ س 
ابسن فل المكاتب زكاة ) لأنه ليس جمالك من كل وجه لوجود الناش وهو الرق » وهذالم يكن من أهل 


أن بعتق عبده ( ومن كان عليه دين يط بماله فلا زكاة عليه ) وقال الشافعى : ننجب اتسحقق السبب وهو ملف 
ناب تام 5 ولنا أنه مشغول حا جته الأصلية فاعتير مولو ا كالماء المستحن بالعطاش وثيات البذلة والمهنة ) وإنث 


كان ماله أكثر من دینه زکی الفاضل إذا بلغ نصابا) لفراغه عن الداجة الأصلية › 


على المكلف من اعتبار الكل لأنه أقرب إلى السقوط » والنصف ملحق بالأقل . ثم إن مدا لايفرق بين الأصلى 
وهو المتصل بز من الصبا بأن جن قبل الباوغ فبلغ نو ناء والعارض بأن بلغ عافلا ثم جن فما ذكرنا من الحكم وهو 
ظاهر الرواية »وحص أبويوسف اکم المذدكور بالعارض لأنه الملمحق بالعوارضء أما الأصلى ذيحكه حك الصبا 
عاده فيسقط الو جوب وان قل 4 و عكر ابتداء الول من و فت الإفاقة ا يعتبر ابتداءه من وقت البلوغ وب 
بعد الإفاقة ماببى من الصوم لاماءضى من الشبر» ولايجب مامضى من الصلاة مماهو أقل من يوم وليلة بعد 
البلوغ » وقيل على العكس . وروى عن ألى حنيفة أيضا “ها ذكر المصنف وصاحب الإيضاح . وجه 
الفرق أن الجنون قبل الباوغ نى وقت نقصان الدماغ لآنة مائعة له عن قبول الكمال مبقية له على ضعفه 
الأصلى فكان أمرا أصليا فلا بمكن إلماقه بالعدم كالصى » حلاف اللتاصل بعد البلوغ فإنه معار ضس على 
امحل الكامل بلحوق آفة عارضة فيمكن إلحاقه بالعدم عند انتفاء الحرج كالنوم . وقال محمد : انون مطلقا 
عارضى لأن الأصل فى الخبلة السلامة بل كانت متحققة فى الوجود وذواما إنما يكون بعارض واللدئون يفوا 
فكان عار ضا » والحكم فى العارض أنه يملع الوجؤب إذا امتد وإلا فلا ( قوله لأنه ليس عالك من کل وجه ) 
أحسن من تعلياهم بأنه صرف الزكاة باأنص أنه لمتافاة ۴ العقل بين إعاب الصدقة. على من جوز له أحذها 
ولا ف الشرع كاسن السبيل هذا 1 وأما اعرد المأذون 0 فإن كان علكه فهو مشغول بالدين 3 وإن كان يفضل. 
عن دينه قدر نصاب فعلى المولى زكاته » وكذا إن فضل أقل وعند المولى مال آحر ضمه إليه وزكى اميم 
( قوله ولا أنه مشغول ( رتف ہن تسام أله نصاب تام لاله فر جع ضمير أنه م منع | ستقاا له بالجكم بإبداء انتفاء 


سنة سقط لأنه استوعب مدة التكاليف وهى الصلاة والضّوم و احج » ون کان أقل من ذلك لم يعتبر . قال ( ولیس 
على المكاتب زكاة ) قد ذكرنا أن المكاتب ليس له ملك تام فلا تجب عليه الزكاة (ومن كان عليه دين يحيط بماله ) 
وله مطالب من جهة العباد سو اء کان لله #الزكاة أو للعباد كالقرض ؛ ومن لمبيع وضمان المتافات وأرش الخراحة 
وسور مرا ا انين التقود أومن غيرها وسواءكان حالا أو مجلا ( فلا زكاة عليه . وقال الشافعى : تجب 
لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ) فإن المديون دالك ماله لأن دين ال الصحيح يجب ف ذمته » ولا تعلق له 
بماله وهذا يملك التصرف فيه كيضشاء ( ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية ) أى معد" لما يدفع الملاك حقيقة أو 
تقدير | لأن صاحبه محتاج إليه لأجل قضاء الدين دفعا للحبس'والملازمة عن نفسه » وكل ماه وكذلاك اعتيز معدوما 
كالماء المستحق بالعطش لنفسه أو دابته وثياب المهنة » وهذا أيضا راجع إلى نقصان اللاك فإن لصاحب الدين 
أن يأخذه من غير رضاه ولا قضاء فكان ملكا ناقصا : وقوله ( وإنكان ماله کر من دينه ) ظاهر . واعلم أن 


ذلك من سياق كلام المصنن ( قوله فإك لصاحب الدين أن يأخذه من غير رضاء ولا قضاء ) أقول ‏ هذا إذا كان المال من جنس سق الدين ؛ 
وأما إذا لم يكن من جنسه فليس كذلك 


a 
ذين له مطالب ا لإيمنع دين النذر و 4 ودين الركاة مانم حال بقَاء النصاب لأنه‎ A والمراد‎ 
. ينتقص به النصاب » وكذا بعد الاستبلاك نملافا 1 فما‎ 


وإنما اعتبرنا عدم الشغل فى الموجب لأن معه يكون مستحقا بالحاجة الأصلية وهو دفع المطالبة والملازمة والحبس 
فى الخال والمؤاخذة فى الل » إذ الدين حائل بينه وبين الخنة » وأى حاجة أعظم من هذه فصار كالماء, المستحق 
العطش وثياب البذلة » وذلاك معتبر معدوما حى جاز التيمم مع ذلاك الماء ولم نجب الزكاة وإن بلغت ثياب البذلة 
نصبا . وما في الكافى من إثبات المنافاة الشرعية بين وجوب الزكاة على الإنسان وحل” أخذها له فيه نظر لما بينا 
من عدمها شرعا کا فى ابن السبيل جب عليه ويجوز له أخذها . وتقريره بأنه إن كان غنيا حرم الأخذ عليه لقوله 
عليه الصلاة والسلام « لاتحل الصدقة لغنى ) وإلا حرم الأخذ منه لقوله عايه الصلاة واللام « لاصدقة إلا عن 
ظهر غنى » فيه نظر » لأنا لختار الشق الأول وتمنع كون الغنى الشرعى منحصر فما حرم الأحذ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام ١‏ لاحل الصدقة»لغى» مخصوص بالإحاع بابن السبيل » فجاز تخصيصه بالقياس الذى ذكرناه 
مرة أخرى كال الا : وهو قول ابن تمر وعمان » وكان عهان رضى الله عنه يقول : هذا شهر زكاتكم » هن 
كان عليه دين فليؤد دينه حى تحلص أمواله ) فيوثدى مہا الزكأة حر من الصدابة من غير نكير : 5 سقط 
۰ الدين كأ ن أبرا الداثن من عليه الدين اعتير ابتداء الحول من حين سقو طه. وعند تمك رهه الله : يجب الزكاة عند 
تمام الحول الأول لأن الدين منم الوجوب طالب وبالإبراءتبين أنه لامطالبة فصا ركان ل , قا وو 
الحولم ينعقد. غلى نصاب المديون فإنه مستحق طاجته فهو كالمعدوم ( قوله حي ی لابمنع دين النذر والكفارة ) 
وكذا دين صدقة الفظر والحج وهدى المتع والأضحية لعدم المطالب » لاف العشر والحراج ونفقة فرضت 
عليه لوجود المطالب » خلاف مالوالتقط وعرّفها سنة ثم تصدق بها حيث تجب عليه زكاة ماله لأن الدين ليس 
متيقنا لاحتمال إجازة. صاحب ال مال الصدقة ( قوله ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب) صورته: له يل 
عليه حولان م يزكه فيبما لا زكاة عليه فى الول الثاى لأن خسة منه مشغولة بدين الحول الأول فلم يكن الفاضل 
فى الحول الثانى عن الدين نصابا كاملا » ولو کان له حمس وعشرون من الإبل لم يزكها حولين كانءعليه ف 
الحول الأولى بنت مخاض والحول الثانى أربع شياه( قوله وكذا بعد الاستهلالك) صورته : له نصاب حال عليه 


1 ن إذاكان له صئوف من الأموال التافة والدين يستغرق بعضما صرف أولا إلى النقود » فإن فضل شى ء 
رف إلى عر وض التجارة دون السانمة » فإن فضل شى ء منه صرف إلى مال القنية» فإن كان له نصب من الإبل 
0 والغم يصرت إلى أقلها زكاة حتى إن ى هذه المسثلة يصرف الدين إلى الإبل والقم ولا يعت إل اقرع 
ثم المالك ام إن شاء صرفه إلى الغ وإن شاء إلى الإبل لاتحاد الواجب فيهما » والأصل فى جنس هذه المسائل 
أن ماكان أنفع للفقراء لايصرف 0 إليه . وقوله( والمراد دين له مطالب ) ظاهر . وقوله ( حال بقاء النصاب 
وكذا بعد الاستهلاك ) صور ته :رجل ملك مالی ئی دره, فضی عليه لدولان ليس عليه زكاة السنة الثانية لأن وجوب 
.زكاة السنة الأولى صار مانعا عن وجوببا ؛ فى السنة الثانية ان النصاب بزكاة الأولى » ولو حال الحول على 
الماثتين فاسنيلك النصاب قبل أداء الركاة ثم استفاد مائبى درهم وجال الحول على المستفاد لا مجحب عليه زكاة ۰ 
المستفاد لأن وجوب زكاة النصاب الأول دين ف ذمته بسب الاستهلاك فنع وجوب الزكاة . وقوله (خلافا لزفر 
فيهما ) أى ف النصاب الذى وجب' فيه الزكاة وى النصاب الذى وجب فيه دين الاستبلاك » فإنه / بعل هذين 


( ۲۱ - فتح القدیر حنق - ۲ ) 


4 

ولأىيوسف فالثانى على با روى عنه لأن له مطالبا لأنها وهو الإمام فى السوائم ونائبه فى أموال التجارة. فان 

الماك نوابه ( ولیس ف دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودوات الركوب وعبيد الحدمة وسلاح 
ا ( ل مشغولة بالاءجة الأصلية وليست بنامية أيضا 1 


الول فلم يركه ثم استبلكه ثم استفاد غيره وحال على النصاب المستفاد الول لازكاة فيه لاشتغال خسة منه بدين 
المستبلك » مخلاف مالوكان الأول ل يستبلك بل هلك فإنه يجب فى المستفاد لسقوط زكاة الأول بالملاك » وخلاف 
ما لو ابتباكه قبل الحول حيث لا يجب شی ۾ .ومن فروعه :إذا باع نصاب السائمة قبل الحول بيوم بسائمة مثلها أو 
من جنس أخدر أو يدراهم يريد بة الفرار من الصدقة » أو لابريد م تجب الركاة عليه فالبدل إلا بحول جديد أو 
يكون له مايضمه إليه فى صورة الدراهم » وهذا بناء على أن استبدال السائمة بغيرها مطلقا اسئّبلاك » مخلاف غير 
السائمة ( قوله على ماروى عنه ) هى رواية أعضاب الإملاء » ولمالم تكن ظاهر الرواية عنه مرّضها . ووجه الفرق 
أن دين المسهلك لا مطالب له من العباد > بحلاف دين القائم فإنه يجوز أن يمر على العاشر فيطالبه ولاكذلك 
المستهلك ر قوله لأن له مطالبا) من جهة العباد لأن الملاك نوابه » وذلك أن ظاهر قوله تعالى ‏ حل من أموالم 
صدقة - الأبة توجب حق أحذ الركاة مطلقا امام > وعلى هذا كان رسول لله صلى الله عليه وسلم والخايفتان 
بعده » فلما ولى عان وظهر تغير الناس كره أن تفتش السعاة على الناس مستور أموافم ففوض الدفع إلى الملااك. 
نيابة عنه » ولم تختلف الصحابة عليه فى ذلك » وهذا لايسقط طلب الإمام أصلا » ولذا لو علم أن أهل بلدة 
لايؤدون زكاتهم طالبهم بها » فلا فرق بين كون الدين بطريق الأصالة أوالكفالة حى لابجب عليهما الزكاة › 
بحلاف الغاصب وغاصب الغاصب .حيث يجب على الغاصب فىماله دون مال غاصب الغاصب لأن الغاصب إن 
ضمن يرجع على غاصبه بخلاف غاصبه » وإنما فارق الغصب الكفالة وإن كان فى الكفالة بأمر الأصيل يرجع 
الكفيل إذا أدى كالغاصب لأن ف الغصب ليس له أن يطالبهما حميعا » بل إذا اختار تضمين أحدهما يبرأ الآخرء 
أما فى الكفالة فله أن يظالبهما معا فكان كل مظالبا بالدين ؛و كما يمنع دين الزكاة يمنع دين العشر وال حراج وقد تقدملنا . 

ومن فروع دين النذر : لو كان له نصاب فنذر أن يتصدق عائة ئة منه وم يتصدق حبى. حال الول وجب عليه 


الدينين ما نعين غن الركاة لأنه لامطالب له من جهة العباد فصار كدين النذر والكفار 5 . وقوله ( ولا بوسف 
ف الثانى ) أئ فى النصاب الذى وجب فيه دين الاسئهلاك (على ماروى عنه) أى عل ماروى عنه أصراب الإملاء . 
وقوله (لأن له مظالبا وهو الإمام فى السواكم ونائبه فى أموال التجارة فإن اللاك نوابه )دليلناء وهذا لأن ظاهرقوله 
تعالى ‏ حل من أموالم صدقة - يثبت الإمام حق الأحذ من كل مال » ,وكذلك رسول الله صلى الله عليه و 

والحليفتان بعده كانوا يأخذون إلى أن فوض عهان رضى الله.عنه فى خلافته أداء الزكاة عن الأموال الباطنة إلى 
ملاكها لمصلحة هی أن النقد مطمع كل طامع . » فكره أن يفتش السعاة على التتجار مستور أمواهم » ففرّض الأداء 
الم وحق الأخذ للساعى لغرض الثبوت ذلك أيضا فإنه إذا مر على العاشر كان له أن يأحذ منه الزكاة فيطالبه ' 
ويبسه ولذللك منع وجوب الزكاة » وبهذا فرق أبويوسف بين دين الزكاة ودين الاسهلاك » فإن دين النصاب 
المسبلك لامظالب له من جهة العباد » بخلاف النصاب القام فإنه يمككن أن يمر به على العاشر فتثبت له ولاية المظالبة 
حيلال.. وقوله ( لأنها مشغولة. بالحاجة الأصاية وليسث. بنامية ) يعنى أن الشغل بالداجة الأصلية وعدم الماء كل 
منهما مانم عن وچوا وقد اجتمعا ههنا » أما كرما مشترلةا يا قلانه ادال من تداز يسكها وثياب يليسها »' 


۳ 
وعلى هذا كتب العلم لأهلها 


خسة لزكاته ثم يخرجه عن عهدة ندر تلك المائة التصدق بسبعة وتسعين ونصف لأنه نذر التصدق بعين درا 
استحق ما درهمان ونصف » ولو استحق عين المنذور به كله سقط فكذا بعضه » ولو كان أطلى النذر فا 
يضف الماثة إلى ذلك النصاب لز مه بعدالحمسة تمام الماثة» ثم إن كان للمديون نصب يصرف الدين إلى أيسرها قضاء 
فإذا كان له در اهم ودنانير وعروض ودينه غير مستغرق صرف إلى الدراهم والدنائير ألا . إذ القضاء منهما أيسر 
لأنه لايحتاج إلى بيعهما » ولأنه لاتتعلق المصلحة بعينهما ولأنهما لقضاء الحوائج وقضاء الدين أهمها » ولآن للقاضى 
أن يقضى منبما جبرا » وللغريم أن يأخذ منهما إذا ظفر بهما وهما من جنس حقه » فإن فضل الدين عنهما أو لم يكن 
له منبما شى ء صرف للعروض لأنها عرضة للبيع » بحلاف السواثم لأنها للبن والفسل ٠‏ فإنلم بكن له عروض أو 
فضل الدين عنهما صرف إلى السوائم » فإن كانت أجناسا صرف إلى أقلها زكاة نظرا للفقراء » فإن كانت أربعين 
شاة ومسا من الإبل » وثلاثين من البق صرف إلى الإبل أو الثم حبر فى ذلك دون البقر > وعرف من هذا أنه لو 
ل يكن له البقر تحير لاستوائهما فى الواجب » وقيل يصرف إلى الغنم لتعجب الزكاة فى الإبل فى العام القابل , وهل 
بنع الدين الموئجل ذا ينع المعجل ى طريقة الشهيد لا رواية فيه » إن قانا لا فله وجه» وإن قلنا نعم فله وجه ء ولو 
كان عليه مهر لامرأته وهو لايريد أداءه لاجعل مانعا من الزكأة ذكره فی التحفة عن بعضهم لأنه لابعداه ديئا > 
وذكر قبله مهر المرأة يملع مرجلا كان أو معيجلا لأنها می طابت أشذته . وقال بعضهم : إن كان موجلا لايمنع 
لأنه غير مطالب به عادة انى . وهذا يفيد أن المراد اوأجل عرفا لاشرطا مصرحا به » وإلالم يصح قوله لأنها مى 
طلبت أخذته » ولا يأنه غير مظالب به عادة لأن هذا فى المعجل لا اوأجل شرطا فلا معب لتقييد عدم المطالبة فيه 
بالعادة ( فوله وعلى هذا كتب العام لأهلها ) ليس بقيد معتبر الأفهوم > ۴ لوكانت لن ليس من أهلها وهی 
تساوى نصبا لاتجب فيها الزكاة إلا أن يكون أعدها للتجارة » وإنما يفترق ادال بين الأهل وغيرهم أن الأهل إذا 
كانوا #تاجين لما 0 من الكتب لاتدريس والحفظ والتصحيح لاعْرجون بها عن الفقر ؛ وإن ساوت نصبا 
فلهم أن يأحذوا الركاة | إلا أن يفضل عن حاجم نخ تاوی نمه ابا كأن يكون عنده من كل تصليف نسختان ۰ 
وقيل بل ثلاث » فإن اللسختين تاج إلبيما لتصح ببح كل من الأخرى .واغّتار الأول مخلاف غير الأهل فإنهم رمو 
بها أخحذ الزكاة » إذا الحرمان تعلق علك قدر نصاب غير حتاخ إليه وإن لم يكن نامياء و إتما العاء يوجب عليهاازكاة . 


5 أما عدم الماء فلأنه إما لى كا فى الذهب والفضة أو بالإعداد لاتجارة وليسا بموجودين ههنا . وقوله ( وعلى هذا 

كتب العلم ) يعنى أنها تمنع وجوبها إذا لم تكن 1 أو مع غيره لعدم الناء » وعلى هذا ٠‏ 

فقوله (-لأهلها ) غير مفيد ههنا » jy‏ يفيد فى حق المصرف » فإن أهل كتب العام إذا كانت له كتب.تساوى 
مائی درم فإن كان يحتاج إليها للتدريس ونحوه جاز صر ف الركاة إليه وإلا فلا . 


( قوله أو بالإعداد التجارة ) أقول : العام كا يكون بالإعداد التجارة يكون بالسوم أيضا فالمناسب حبنئذ ذكر السوم ( قوله وعلى هذا 
كتب العلم » > إلى قوله : فإن كان يحتاج إليها للتدريس ونحوه جاز صرف الزكاة إليه وإلا فلا) أقول.م يتبين ما قررهكونه مفيدا كا لايخ » 
والأولى أن يقال : فإن أهل كتب العلم إذا كانت له كب يحتاج إليها التدريس ونحوه وهى تساويى مائى درم جاز صرف الزكاة إليه » 
عاف غير أهلها يث لايجوز الصرف إليه إذا كانت له كتب تساوى النصاب لأنه غير محتاج إلا 


4"اس 
وآ لات المحترفين لما قلنا ( ومن له على حر دين فيجححده سئين م قامث له بيئة لم يزكه لما مض )معناه : صارت 


والابن 3 والضال” » 


ثم المرادكتب الفقه والحديث والتفسير » أما كشب الطب والنحو والنجوم فعتبرة فى المئع مطلقا . وق الحلاصة 
فى الكتب : إن كان ما بحتاج إليها فى الحفظ والدراسة والتصحييح لايكون نصابا وحل” له أحذ الصدقة فقها كان 
أو حديئا أو أدبا كثياب البذلة والمصحف » على هذا ذكره فى الفصل السابع من كتاب الزكاة . وقال ی باب 
صدقة الفظر : لو کان له كتب إن كان تكتب النجوم و الأدب والطب والتعبير تعتبر » و :0 كتب التفسير والفقه 
والمصحث الواحد فلا يعتبر نصابا . فهذا تناقضى ف كتب الادب . والذى يقتضيه النظر أن نسخة من النحو او 
سيختين على الحلاف لاتعتبر من النصاب ؛ وكذا من أصول الفقه والكلام غير الخلوط بالآراء بل مقصور على 
تحقيق الحق من مذهب أهل السثة إلا أن لابوجد غير الخلوط لأن هذه من الحوائج الأصلية ( قوله وآلات 
لمحترفين ) المراد بها مالا يستهلك عينه فى الانتفاع كالقدوم والمبرد » فى تفنى عينهما أو مايستبلك ولا يبى أثرعينه ؛ 
فاو اشبّرى الفسال ابو تا لقسمل الاب أو حرفا يساوى نصابا وحال عليه الحول لانجب فيه ؛ فإن ما یأحذه من 
الأجرة بمقابلة العمل . وأو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا يساوى نصبا للصبغ أو الدباغ. دهنا أو عفصا للدباغة 
وحال عليه الحول تجب فيه لأن المأخوذ بمقابلة العين . وقوارير العظارين ولحم الحيل والحمير المشتراة للتجارة 
ومقاودها وجلالها إن كان من غرض المشترى بيعها به ففيها الزكاة وإلا فلا ( قوله معناه صارت له بينة ) يفيد أنه 
لم تكن له ببئة ی الأصل احتراز عما لو كانت عليه بينة فإنه سيذ كر أن فيه الزكاة (.قومه وهى مسثاة مال الضمار ) 
قيل هو الغائب الذى لايرجى » فإن رجى فليس به وأصله من الإضمار » قال : 
طابن مزاره فأصبن منه عظاء لم يكن عدة: ضمازا 
وقيل هو غير المنتفع به » مخلاف الدين الموئجل فإنه أخر الانتفاع به وصار کال غائب ( قوله ومن جماته الخ ) 


وقوله (وا لات‌المحرفین) قيل يريد بها ماينتفع بعينهولايبىأثره فى المعمول كالصابون والحرض وغيرهما كالقذور وقوارير 
العطار ونحو ها لكون الآجر حينثذ مقابلا بالمنفعة فلا يعد من مال التجار .وأما مايبى أثره فيه کا لواشترى الصباغ 
عصفرا أوزعفرانا إيصبغ لأناس بالأجروحال عليه الحول فإنه تيجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا لأن المأخوذ من الأجر 
مقابل بالعين. وقوله( لما قلنا ) يعنى أنها ليست بنامية.قال( ومن له على آحردين فجحده سنين) لما فرغ من بیان 
من تجب عليه الزكاة ومن لانجب شرع فى بيان الأموال الى. لاتجب فيها » وهو مايسمى ضمارا وهو الغائب الذى . 
لايرجى وصوله ؛ فإذلرجى فليس بغمار » كذا نقله المطرزى عن أنى عبيدة » وأصله من الإضمار وهو 
٠‏ التغييب والإخفاء » ومنه أضمر فى قلبه » وقالوا : الغمار مايكون عينه قائما ولا ينتفع به كالدين الجحود والمال 
الفقود والعبد البق والمخصوب إذا لم يكن عليه بينة . وقوله ( معناه : صارت له بينة بأن أقر بعند الناس ) إثما 


( قوله وقوله لما قلنا : يمى ألما ليست بنامية ) أقول : فيه أن الظاهر أنه إشارة إلى قوله لأنما مشنولة الخ » فلا يرد قوله إن قوله لأهلها 
غير مفيد ههنا لأن الكلام إذا كان فى الحوائج الأصلية لابد من التقييد » فلا وجه لقصر الإشارة إلى التعليل الث مع كونه الاقف الظاهر مم 
الاعتر اض عليه فتأمل ( قول شرع ف بيان الأموال الى لايجب فيا ) أقول : الشروع ف ذلك كان قبل هذه المسثلة. بقوله و ليس فى دور 


- 516 هه 
والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة » والمال الساقط ف البحرء والمدفون فالمفازة إذا نسى مكانه » والذى أخذه 
السلطان مصادرة . ووجوب صدقة الفطر بسبب الأبق والضال" والمغضوب 


ومن حاته أيضا الذى ذهب به العدو إلى دار الحرب والمودع عند من لايعرفه إذا نسی شخصه سنين ثم تذكره ». 
فإن كان عند بعض معارفه فنسى ثم تذكر الإيداع زكاه لما مضى » وبمكن أن يكون منه الألف الى دفعها إلى 
المرأة مهرا وحال الحول وهى عندها » ثم علم أنها أمة تروّجت بغير إذن مولاها وردت الألف عايه » ودية قفى 
مها فى حلق للحية إنسان ودفعت إليه فحال الحول عليها غنده ثم نبت وردت الدية » وما أقر به لشخص ودفعه 
EE‏ على أن لادين فرد” » وما وهب وسام ثم رجع فيه بعد الول لا زكاة فى هذه الصور 
على أحد لأنه كان غائبا غير مرجو القدرة على الانتفاع به . وأما زكاة الأجرة المعجلة عن سنين فى الإجارة الطويلة 
التى يفعلها بعض الناس عقودا ويشترطون الحيار ثلاثة أيام فى رأس كل شہر فتجب على الأجر لأنه ملكها بالقبض 
وعند الانفساحځ لاحب عليه رد عين المقبوض بل قدره فكان كدين لحقه بعد الحول . وقال الشيخ الإمام الزاهد 
على بن محمد اليزدوى وعد الأثمة السرخكى : يجب على المستأجر أيضا لأن الناس يعدون مال هذا الإجارة دينا 
على الآجر » وفى بيع الوفاء يحب زكاة المن على البائم > وعلى قول الزاهد والسرخكتى يجب على المشترى أيضا > 
وصرح السيد أبو شجاع بعدم الوجوب على المستأجر . وف الخلاصة قال : الاحتياط أن يزكى كل منهما . وف 
فتاوى قاضيذان استشكل قول السرحكى أنه لو اعتبر دينا عند الناس وهو اعتبار معتبر شرعا ينبغى أن لانجب 
على الآجر والبائع لأنه مشغول بالدين » ولا على المستأجر والمشترى أيضا لآنه وإن اعتبر دينا هما فليس بمنتفع به 
لأنه لابمكنه المطالبة قبل الفسخ ولا بملكهحقيقة فكان بمنزلة.الدين على الحاحد » وثم لامجب .مالم يمل الحول بعد 
القبض الى : يعنى فيكون ف معنى الضهار . وف الكائى : لو استأجر دارا عشر سنين بألف وعجلها إلى الموئجر 
ثملم يقبضبا حى انقضت العشر سنين ولا مال هما سوى الألف كان على الموئجر فى السنة الأولى زكاة تسعماثة 
لظهور الدين بمائة بسبب انفساخ الإجارة فى حق تلك السنة » وى السنة الثانية فى ثمائماثة إلا قدر ما وجب من 
الزكاة ف السنة الأولى وهواثنان وعشرون ونصف » وهكذا ئى كل سنة تنقص عنه زكأة مائة وقدر ما وجب إلى 
أن يصير الباق حالصا من دين الانفساخ أقل من مائتين . وأما المستأجر فنا تحب عليه فى السنة الثالثة زكاة ثلاتماثة 
لأنه ملاك دينا على الموثجر نى السنة الأولى مائة » وى الثانية ما ثتين لم حل حولها » وف الثالثة حال حول المائتين ؛ 
واستفاد ماثة فى آنحر الحول فيضمها إلى النصاب» ثم تز ید زكاته فى كل سنة مائة للانفساخ إذ به بملاف مائة دينا 
فعليه فى الرابعة زكاة أر بعماثة وهار جرا إلى العاشرة فعليه زكاة الألف فما . ولو كانت الأجرة أمة للتجارة فحين 
. عجلها المراجر نوى فيا التجار ة والبائى يحاله لا زكاة على الموأجر لشى ء فما لاستحقاق تام عين الأجرة » بخلااف 
الأولى لأن المستحق بالانفساخ مائة ديا فى الذمة لايتعينفى المفبوض » وعلى المستأجر فى السنة الثالثة زكاة ثلاثة 
أعشارها تزيد كل سنة عشرا ولا حى وجهه . ولو كان المسثلة على القلب : أعنى قبض المستاجر الدار ولم يعجل 
الأجرة فالمواجر هنا كالمستأجر والمستأجر >الماجر فعلى المستأجر أن يزكى للسنة الأولى تسعمائة وللثانية بماعماثة 
٠‏ فتنقص فى كل سنة مائة إلا زكاة مامضى لأن الملك فى الأجرة يثبت ساعة فساعة » والمئجر يزكى ف السنة الثالثة 


5 


قيل بألاث احيرازا عن مسكلة تأت بعد هذا وهى قوله وكذا لوكان على جاحد وعليه بيئة وقوله( والمدفون ی المفازة 
إذا نسی مکانه ) قيد بالمفاز ة احترازا عن المدفون فى أرض له أو كرم أو بيت على ماجىء . 


- 

على هذا اللحلاف . لمما. أن السبب قد تحةق وفوات اليد غير عمل" بالوجوب كال ابن السبيل »ولنا قول على" 

رضئ الله عنه : لا زكاة فالمال الضمارولأن السبب هو المال الناعى ولا اء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة 

عليه . وابن السبيل يقدر بنائبه » والمدفون فى البيت نصاب لتيسر الوصول إليه ٠‏ وفى المدفون فى أرض أو كرم 
اختلاف المشايخ 3 


ثلاثمائة والرابعة أر بعمائة إلا قدر زكاة مامضى » ولو كانا تقابضا فى الأأجرة والدار فظاهر أنه لا زكاة على المستأجر 
لزوال ملكه بالتعجيل وم تعد لعدم الانفساح ) قوله عل هذا الاحتلاف ( عندنا لافطرة عليه » وعنده عليه ( قوله 
ولنا قول على رضى الله عنه : لازكاة فى مال الضمار ) هكذا ذكره مشاعمنا عنه . وروی أبو عبيد القاسم بن سلام 
فى كتاب الأموال : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا هشام بن حسان الحسن عن الحسن البصرى قال : إذا حفس 
الوقت الذى يؤدى فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال وعن كل دين إلا ماکان ضارا لايرجوه . وروی ابن 
ابن أىشيبة ف مصنفه حدثنا عبد الرحمن بن سامان عن مرو بن ميمون قال : أحل الوليد بن عبد املك مال ر جل 
من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فألقاها فى بيت المال » فلما ولى عمر بن عبد العز يز أتاه و لده فرفعوا 
مظاممم إلبه » فكتب إلى ميمون أن ادفعوا الم أمو الى وخذوا زكاة عامهم هذا » فإنه لولا أنه كان مالا ضارا 
أخذنا منه زكاة مامضى . أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : عليه زكاة ذلك العام انی . وروی مالك 
فى الموطل عن أيؤب السختيانى أن عمر بن عبد العزيز كتب فى مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر برده إلى أهله : 
ويوخل زكاته لا مضى من الاين 4 9 عقب بعل ذلك بكتاب أن لا يولح مله إلا زكأة واعودة فإنه كان ضارا 1 
وفيه انقطاع بين أيوب وتر . واعام أن هذا لايتهض على الشافعى لأن قول الصحانى عنده ليس حجة فكيف 
' بمن دونه . فهذا للإثبات المذهبى » والمعنى المذكور بعد للإلزام وهو قوله ولأن السبب الخ ؛ ففيه منع قوهما 
أن السبب قد تحقق فقال لاسام لأن السبب هو المال النانى تحقيقًا أو تقديرا بالاتفاق » للاتفاق على أن من ملاك 
من الحو اهر النفيسة ماتساوى آلافامن الدثا نير وم ينو فبا التجارة لانجب فما الزكاة » وولاية إثبات حقيقة التجارة 
باليد » فإذا فاتت انتى تصور الاستزاء تحقيقا فائتى تقديرا فائتئ الغاء تقديرا لأن الشى ء [ ما يقد ر تقديرا إذا تصور 
تحقيقا » وعن هذا انتى فى النقدين أيضا لانتفاء ماما التقديرى بانتفاء تصور التحقيى بانتفاء اليد فصار بانتفائها 
وقوله (لمما ) أى لزفر والشافعى( أن السبب قد تحقق) والمانع منتف » وكل ماكان كذلاك تحقق لاعالة أما نحقق 
السبب فاذله ملك نص ابا ثاما علىمامر. وأما انتفاء المانم فاگنه لوكان أي مانم لکان فوات‌الیدوهولاحل بالوجوب 
كال اين السبيل (و لنا قول على رض الله عنه : لا زكاة ف الال الضمار) وقوله (ولآن السبب الخ ( دلیل يتضەن 
الممائعة » بأن يقال : لانسلم أن السبب قد وجد لأن السبب ( هو المال النائى ) وهو غير متسحقق لأن الغاء نما يكون 
بالقدرة على التصرف ولا قدرة على الال اجار 4 وقوله (وابنالسبيل بقدر بنائبه) چو اب عن قوهما قال أبن 
السبيل : وتقريره سلمنا أن السبب قد نحقق » و لكن لانسام أن المائع منتف.قوله وفوات‌اليد غير محل بالو جوب قلنا : 
منوع . قولهكهال ابن السبيل : قلنا قياس فاسد لأن ابن السبيل قادر على التصرف بنائبه ء ولهذا لوباع شيئا من ماله 
جاز لقدرته على القسام بنائبه . وقوله ( والمدفون قالبيت نصاب ) أى موجب لوجوب الزكاة( لتيسر الوصول 
إليه ) لكون البيت بيده يجميع أجزائه فيصل إليه بحفره ( وى المدفون فى أرض ملوكة أو كرم .اسمتلاف مشايخ 
مخازى ) فقيلجب لإمكان حفر جميع الأرض والوصول إليه » وقيل لاحب لأن حفر جميعها إذا لم يكن متعذرا 
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ولو كان الدين على. مقر ملىء أو معسر تحب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو 5 التحصيل » وكذا 
لو كان على جاحد وعليه بينة أو عام به القاضى لماقانا, 
كالتاوى ؛ فلذالم تيجب صندقة قة الفطرعن الآبق وإنها جاز عتقهعر. ن الكفارة لأن الكفارة تعتمد جرد اللاك » وبالإباق 
والكتابة لاينق ص الملك أصلا » بخلاف مال ابن السبيل لثبوت التقديرى فيه لإمكان التحقيى إذا وجد نائبا ( قوله 
ولوكان الدين على مقر مء و معسر تحب الز زكاة) وکا قوله بعده فهو : أى ألدين نصاب بعد حقق الوجوب 
حال کون مسمئ الدين فيستلزم أنه إذا قبض زكاة لما مضى وهو غير جار على إطلاقه قه بل ذلك فى بعض أنو اع 
الدين . ولنوضم ذلات إذلم يتعرض له المصنف فنقول : : قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام : قوى وهو بدل 
القرض ومال التجارة » ومتوسط وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى »> 
وضعيئ وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الحلع والصاح عن دم العمد والدية و بدل الكتابة والسعاية 
فيي القوى تجب الركاة إذا حال امول ويتراخي الأداء إلى أن يقبض أر بعين درهما ففيها درهم وكذا فما زاد فبحسابه 
وق المتوسط لامجب مالم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول فى صعيح الرواية . وى الضعيف لالجب مالم 
يقبض نصابا ونحول الحول بعد القبض عليه » وتمن السائمة كثمن عبد الخدمة . ولو ورث دينا على رجل فهو 
كالدين الوسط > دبردى عنه أله كالضعيف . وعندهما الديون كلها سواء تحب الركاة قبل القبض » وكلما 
قبض شيا زكاه قل أو کر كر إلا دين الكتابة والسعاية . وق رواية أخخرجا الدية أيضا قبل الحكم مها وأرش الدراحة 
لأنه ليس بدين على الحقيقة فاذا لاتصح الكفالة ببدل الكتابة » ولا توح من تركة من مات من العاقلة الدية لأن 
وجوبها بطريق الصلة إلا أنه يقول : الأصل أن المسييات تتاف بحسب اختلاف الأسباب . ولو أجر عبده أو 
داره بتصاب ب إن لم يكونا للتسجارة لايجب مالم بحل الحول بعد القبض فى قوله و وإن كانا للتتجارة كان حکه كالقوى 
لآن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة فی صحريح الرواية ( قوله ابتداء أو بواسظة التحصيل ) ! ف ونشر مرتب »© 
ابتداء يتصل على* و بواسظة التحصيل بالمعسر. وعن الحسن بن زياد إن ما على المعسر ليس تصابا لأنه لا ينتفع په » 
فقول المصنف أو بواسطة التحصيل دفع له ( قوله وكذا لو كان على جاحد وعايه بينة أو عام القاضى به ) يعنى 
يكون نصابا . وروی هشام عن محمد أن مع علم القاضى يكون نصابا » وفيا إذا كانت له بينة عادلة ولم يقمها 
حى مضت سنون لايكون نصابا » وأكثر المشاييخ على خلافه . وى نى الأصل لم يجعل الدين نصابا ولم يفصل . قال 
شمس الأثمة : الصحيح جواب الكتاب »إذ ليس كل قاض يعدل ولاكل بينة تعدل » وف ابحو بين بدى القضاة 
ذلوكل أحد لايختار ذلك فصارف‌هذين البينة»وعام القاضى شمول العدم وشمول الوجوب والتفصيل » وإنكان 


كان متعسرا والخرج دفي ر ولو كان الدين على مقر ملء ) أى غىي مقتدر ( أو معسر تجب اازكاة لإمكان 
الوصول إليه ابتداء ) أى فى اللىء ( أو بواسطة التحصيل ) يعنى فى المعسر فكان من قبيل اللف والنشر على الس 
( وكذا لو کان على جاحد وعليه بينة أو عام القاضى به لما قلنا ) يعنى من إمكان الوصول إليه . قال الإمام فخر 
الإسلام : ولو كان له بينة عادلة وجبت الزكاة فما می لأنه لابعد تاويا لما أن حجة البينة فوق حجة الإقرار » 
وهذا رواية هشام عن محمد » وى رواية أخرى عنه قال : لاتازمه الركاة لما مفرى وإن كان بعلم أن له بينة » إذ 
ليس كل شاهد يقبل ولا کل قاض .يعدل » وق النحاباة بين يدى القاضى الخصومة ذل » والبينة بدون القضاء 
لاتكون موجبة شيئا لاف الإقرار لأنه يوجب الق بنفسه : ومخلاف ما إذا كان الدين معلوما القاضى لآن صاحب 
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ولوکان علىمقرٌ مفلس فهو لصاب غند أ حنيفة رحه الله لأن تفليس الثاضى لايصع علده . وغد محمد اجب 
لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس . وأبو يوسف مع محمد فى نحقق الإفلاس ؛ ومع ألى حنيفة ره الله فى حك 
الزكاة رعاية انب الفقراء ( ومن اشترى جارية للتجارة ونواها لللخدمة بظلتعنها الركاة ) لاتصال النية بالعمل 
وهو ترك التجارة ( و إن نواها للتتجارة بعد ذلك تكن للتجارة حى يبيعها فيكون فق ثمنها زكاة ) لان النية لم تتصل 
بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر» ولهذا يصير المسافر مقها بمجرد النبة » ولايصير المقم مسافرا إلا بالسفر 

المديون يقر فى السر ويجحد ف العلانية لمكن نصابا » ولو كان مقرا فلما قدمه إلى القاضى جحد وقامت عليه بينة 
ومضى زمان ف تعديل الشهود سقطت الزكاة من يوم جحد إلى أنعدلوا لأنه كان -جاحدا وتلزمه الزكاة فما کان 
مقرا قبل الحصومة » وهذا إتما يتفرع على اختيار الإطلاق ف الجحود . ( قوله لأن تفليس القاضى الخ ) يفيد أن 
لفظ مفلس بالتشديد فى قوله ولوكان على مقر مفلس لأنه تعليله » ولأنه ذكر المفلس بالتتخفيف وأعطى حكه 
من غير حلاف بين الثلاثة وهو قوله ولوكان الدين على مقر مل“ أو معسر إذ المعسر هو المفلس > اللات إما 
هو فيمن فاسه القاضى . وصرح يعضوم بأن ماعلى المقر املس بالتخفيف ليس بينهم حلاف فى أله نصاب » وم 
يشرط الطحاوى التفايس على قول محمد » وقول الحبولى : لو كان المديون مقرا مفلسا فعلى صاحب الدين زكاة 
مامضى إذا قبضه عند أ حنيفة وأنى يوس » وعند محمد إن كان الحا کي فلسه فلا زكاة عليه لما می e‏ 
مذهيه أن التفليس يتحقق فيصير الدين تاويا به » وعند أن جنيفة لا لأن المال غد ورائم فهو ف ذمة المفلس. 
مثله فى املیء بوافق ناف اللحلاف ( قوله وأبو يوسف رحمه اله مع أي حنيفة الخ ) وقيل قول أى يوسف مبنى على 
قوله الأول » وذكر صدر الإسلام قول أى يوست مم قول محمد فى عدم وجوب الزكاة مطلقا من غير ذكر 
احتلاف الرواية عنه بناء على احتلافهم فى تحقق الإفلاس ( قوله زعاية بلحانب الفقراء ) هذا من القضايا المسلمة 
المسكوت عن النظر فيا مع أنها لاتصاح لاوجه أصلا » إن بمجرد رعاية الفقراء لايصاح دليلا الحكم بإيجاب الله 
تعالى المال » فكل موضع يتأق فيه رعايهم » وكم من موضع لاتجب فيه فلا يثبت إيجاب عليه إلا بدليله + فالأولى 
ماقيل إن التفليس وإن تحقق لكن محل الدين الذمة وهى والمطالب باقيان حتى كان لصاحب الدين حن الملازمة 
فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين على حاله » فإذا قبضه زكاه لما مضى ( قوله لاتصال النية بالعمل ) حاصل هذا 
الفصل أن ماكان من أعمال ابحوارحفلا يتحقق بمجرد النية » وما كان من الروك كى فيه جردها فالتجارة من 
الأول فلايكى جرد النية بخلاف تركها » ونظيره السفر والفطر والإسلام والإسامة لايثبت واحد منها إلا بالعمل » 
تنيت أضدادها بمجرد النية فلا يصير مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا الدابة سائمة بممجرو النية بل بالعخل » ويصير 


الدين هناك لايحتاج إلى الصو مة لأن القاضى يازمه بعلمه . وقوله ( ولو كان على مقر مفلس ) يفتمح اللام المشد.دة 
( فهو نصاب ) أى موجب لازكاة ( عند آى حنيفة لأن تفليس القاضى ) أى ألنداء عليه بأنه أفلس ( لايصمح عنده ) 
فكان وجوده كعدمه » ولو لم يفلسه وجبت عليه الزكاة بالاتفاق لإمكان الوصول بواسطة التحصيل كا مر » 
٠‏ فكذا بعد التفليس ( وعند محمد لانجب ) عليه ( لتحقق الإفلاس بالتفليس) ولما صمح التفليس.عنده جعله بمتزلة 
ظ الال ری رد زوابو بوشن و ا عقن ا ی انان رومع 
ألى حنيفة فى ك5 الزكاة ). فتجب: لا مضى إذا قبض عندهما ( رعاية تانب الفهراء ) وقوله ( ومن اشترى جارية 
للنجارة ) ظاهر : وحاصله أن النية إذا اقثرنت بالعمل وجب اعتبارها » وإذا تجردت عن العمل لاتعتبر فها يتعلق 
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( وك اشترى شيئا وواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل » بحلاف ما إذا ورث وثوى التجارة ) لأنه 
لا حمل من » ولو"ملكه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو اللدلع أو الصليح عن القود ونواه للنجارة كان للتجارة 
عند أ :بوسف رجه الله لاقترانها بالمعل » وعند محمد لا يصير للتجارة لأنهالم تقارن عمل التجارة » وقبل 
الاختلاف على عكسه ( .ولا يحون أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء » أومقارنة لعزل مقدار الواجب ) 


المسافر.مقها والمفطرصائما والمسلم كافرا والدابة علوفة بمجرد نية هذه الأمور» والراد الفط رالذى لم ينو صوما 
: يعد" یوقت عع ف ا قوله وإن اشر ی شيئا الخ ) المراد ماتصح فيه نية التجارة لاعمو م شی ء > فإنه لو 
اشر ى أرضا حرجي أ عفري جر ها اب فا زا5 اعجار »وإ جنع ا ش 
الأرض . وعن محمد فى أرض العشر اشتراها للتجارة تجب الركاة مع العشر » وإذالم بصح بقيت الأرض على 
وظيفها الى كانت »> وكذا لو اشترى بذرا للتجارة وزرعه فى عشرية استأج جرها كان فيا العشر لاغير ( قوله 
بخلاف ما إذا ورث) الحاص ل أذنية التجارة فيا يشار يه تصح بالإجماع وفيا يرثه لاتصح بالإجماع لأنه لاصنع له 
فيه أصلا وفيا تملكه بقبول.عقد مما ذكر تحلاف . وجه الاعتبار أن مقتضى الدليل اعتبار النيات مطالقا وإن 
تجردت عن الأعمال » قال عليه الصلاة والسلام « نية الموكمن حير من عمله » إلا أنبالم تعتبر لحفائها حتى تتصل بالعمل ‏ 
ر ار جد الاجر أن ا As e‏ 


ولاه التجارة کان لتجارة و وباليراث ا ا 5 ا اکھا اة فلا تحب و باعها 


بعد حول ) قوله ولا يجوز الخ ) حور اواز فى الأمرين 3 تأفاد أنه لو نوى الزكاة وجعل يتصدق ولو إل 
آنخر السنة ولم تحضره النية لابسقط عنه شى ء إلا زكاة ماتصدق به على قول محمد » ولو دفعها لاوكيل فالعبرة لنية 


ثبوته با حوار ح » والتجارة عمل اب ارح فلا تتحصل جرد اة لاا تصادم لرك الفعل دون إنشائه . قال (وإن 
اشر ی شيئا و نواه للتجارة کان للتجارة ) مبناه ما تقدم » فإنه ذا اشر ی و نوی قرنت نيته بالعمل » وإذا ورث 
ونوى جردت الثية عن العمل لما أن الميراث يدحل فى , ملكه بغير جمله وصنعه حتى أن ابمحنین يرث وإن لم يكن منه 
فعل ( ولو ملكه باهبة أو بالوصية ) أو بغيرهما مما ذكر فى الكتاب ( ونواه للنجارة كان التجارة عند أنى و 
لاقر انما بالعمل وهو القبول . وعند محمد لايكؤن للتجارة لأمم لم تقارن عمل التجارة ) لأن هذه العقود ليست 
تجار ة . والحاصل أن ما يدخل ف ملك الرجل على 'نوعين : نوع يدخل بغي صنعه كالإرث ٠‏ ونوع يلجل 
بصنعه وهو أيضا على نوعين : ببدل مال کال الشراء والإجازة وغيره كالمهر وبدل الحلع وبدل الصاح عن دم العمد» 
و بغير بدل كاهبة والصدقة والوصية » فالذى يدخل بغير صنعه لايعتبر فيه نية التجارة جر دة بالاتفاق » والذى 


يدحل ٠‏ ببدل هالى يعتبر فيه نية التجارة بالاتفاق » والذى يدخخل ببدل غير مالى أو يخير بدل فقد احتاف فيه على 
ماذكرنا . قيل قوله و[ إن اشترى شيثا ونواه للتجارة كان للتجارة ليس على إطلاقه » فإن من اشرى شيا لى : 
فيه نية التجار ة لايصير للتجارة كن اشترى أرضا عشرية أو حراجية بنية التجارة فإنه لالجب فيه زكاة التجارة لآن 
نية التجارة فيها مج > لأنها لواصدتث لزم فيا اجماع الحقين بسبب واحد وهو الأرض وهو لايخوز + وإذا 
لم تصيح بقيت الأرض على ماكانت . وقوله ( وقيل الاختلاف على عكسه ) ) بعی ما نقل الاسبيجانى فی شرح 
الطحاوى عن القاضئ الشهيد أنه اذ کر فى مختلفه هذا الاحتلاف › على عكس ماذ كر فى الكتات وهو أنه فى قول 
أنى حنيفة وأنى يوسف لايكون للتجارة »و فقول محمد يكون ها . قال:( ولا يجوز أداء الركاة إلا بنية مقار نة 
للأداءع 1 ٍ ل 

( ۲۲ ب فتح القديرحئق - ۲ ) 


س ۷4 س 
لان الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فما الاقتران: إلا أن الدفع يتفرق فا كتبى بوجودها حالة العزل 
تيسير | كتقديم النية فى الصوم ( ومن تصدق مجميع ماله لاينوى الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا ) لأن 
الواجب -جزء منه فكانمتعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين ( ولو أد ى بعض النصاب سقط زكاة الموادى عند تحمد)لأن 
الواجب شائع ف الكل » وعند أن يوسف لاتسقط لأن البعض غيرمتعين لكون الباى معلا للواجب مملاف الأول . 


مم و سم ت ی 


المالك : وفيه بحث لبعفسهم لم يعررّج عليه فى فتاوى قاضييخان . قال : أعطى رجلا دراه ليتصدق بها تطوعا 
فلم يتصدق حى وى الآمر من زكاة ماله من غير أن يتلفظ به ثم تصدق المأمور جازت عن الزكاة اى . وكذا 
لو قال عن كفارق 3 نوى الزكاة قبل دفعه ( قوله كتقديم النية الخ ) .حاصله إسلداق الركاة بالصوم ف جواز تقديم 
النية على الشروع بجامع لحوق لزوم الحرج فى إلرام المقارنة › وسببه ف الزكاة تفرق الدفع للكثير ين ( قوله سقط 
فرضها عنه ) بشرط أن لاينوى بها واجبا آلحر من نذر وغيره سواء نوى النفل أو لم مره النية ٠‏ تخلاف رمضان 
لابد فيه من نية القربة . والنرق أن دفع المال للفقير بنفسه قربة كيف كان » لاف الإمساك انقسم إلى عادة 
وعبادة فاحتاج إلى تمييز بالقصد » وإذا وقم أداء الكل قربة فيا نحن فيه لم حنج إلى تعيين الفرض لأن الفرض أنه 
دفع الكل و اللحاجة إلى تعيين الفرض للمز احمة بين الحرء الموادى وسائر الأجزاء ؛ و بأداء الكل لله تعالى ` 


تحقق أداء 
ابعر ء اواج ( قوله لأن الواجب شائم فى الكل ) فصار كهلاك البعفى فسقط زكاته ( قوله بخلاف الأول ) 
لأن الزكاة عبادة فلا بد لها من نية » ولا معتبر بها إلا إذا قارنت العمل : فإن قارنث الأداء فظاهر . وإن 
قارنت عزل مقدار الواجب فلما ذكر بقوله ( إلا أن الدفع يتفر ق فاكتى بوجودها حالة العزل تيسيرا ) فإنا 
لو شرطنا وجودها عند كل دفع لزم الحرج فكان كتقديم النية فى الصوم » وقوله ( من تصداق يجميع ماله لاينوى 
الزكاة ) أى غير ناو ها ( سقط عنه فرضها استتحسانا ) والقياس أن لايسقط » قيل وهو قول زفر لأن النفل والفرض 
كلاهما .شروعان فلا بد من التعيين كا فى الصلاة .. وجه الاستحسان ماذكره ( أن الواجب جزءمنه ) أى من 
یع ماله وهو ربع العشر ( فكان متعينا فيه ) أى فى ابلدميع » والمتعين لايحتاج إلى التعيين . ولقائل أن يقول : 
الواجب متعين بتعيين الموادى أو بتعيين الشارع » لاسبيل إلى الأول بكونه حلاف المفروض » والثانى إنما يعتبر 
إذالم يزامه مزاءحم كصوم رمضان » وهذا ليس كذلك لأن النفل مشروع . والدواب أنه متعين بتعيين الموادى 
بدلالة حاله كان أطلق نية الحج وعليه حجة الإسلام . والمفروض عدم تعيينه نصا لادلالة . ولوسلك ههنا المسلك 
الذى سلكته فى التقرير وهو أن يقال الركاة سقطت عنه لأنه أداها والسقوط عنه إنما هو تخفيف عليه فيكتنى 
عطلق النية تيسيرا لعله كان أسهل مأخذا ر ولو أدى بعض النصاب سقطت زكاة الموادى عند عمد لأن الواجب 
شائع ) فلو تصدق بالحميع سقط الجميع » فكذا إذا تصدق بالبعفى اعتبارا للبعض بالكل . وعند أى واس 
لايسقط لأن البعض المودى غير متعين نحلية . بعض الواجب الذى يخصه لكون الباق محلا الواجب فوجدت 


( قوله وعند آی يوسف لایسقط لان البعض المودى غير معمين الخ ) أقرل ۽ قال العلامة الكا كى 1 لأ كل يعض محل الواجب ؛ ثم إنه كنا 
تحتاج إلى إسقاط الؤاجب عن المؤدى يحتاج إلى إسقاط الواجب عن الباق > فقدار الوااجب عن المودى جاز أن يقع عن الباق فلا يقم علهما 
امدم الآولوية » وو جود المزاحمة مع عدم قاطم المزامة 4 حلاف مالو أدى الكل فإن المزاحة اتمدمثت هنا فسقمل عله الواجب ضر ورة لوجود 


۱۷ - 


( باب صدقة السوائم ) 
( فصل ف الإبل ) 


أى التصدق بالكل للتيقن بإخراج الحزء الذى هوالزكاةء بخلاف الاك فإنه لاصنع له فيه . وعلى هذا لوكان له 
دين على فقير فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوى به عن الركاة أو لم ينو لأنه كالاك » ولو أبرأه عن البعض سقط 
. زكاة ذلك البعضس لما قلنا لا زكاة البائى . ولو نوى به الأداء عن البائى لأنالساقط ليس مال والباق ف ذمته يجوز 
أن يصير مالا وكان حيرا مئه فلا جوز الساقط عنه » ولذا لايجوز أداء الدين عن العين » بخلاف العكس . ولو 
كان الدين على غنى فوهبه مله بعد وجوب الزكاة قيل يضمن قدر الواجب عايه : وقيل لايضمن كأنه بناء على 
أنه استهلاك أو هلاك . هذا » والأفضل ف الزكاة الإعلان ‏ لاف صدقة التطوع . 
( باب صدقة السواتم ) 

سامت الماشية سوما وأسامها ر بها أسامة . بدأ محمد رحه الله فى تفصيل أموال الزكاة بالسواتم اقتداء بكتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونا كان فى كتبه كذلك لأنهاكانت إلى العرب » وكان جل“ أموالم وأنفسها 
الإبل فبدأ بها . والسائمة الى ترعى ولا تعلف فى الأهل . وى الفقه : هي تلك مع قيد كون ذلك لقصد الدر 
والنسل حولا أو أكثره » وسيأنى تفسير السائمة فى الهداية ونذكر هناك اللحلاف . فلو أسيمت للحمل والركوب 


مزاحمة سائر الأجزاء » حلاف ما إذا تصدق بالجميع بلا نية فإنه لم يبق ثم مزاحمة . ولقائل أن يقول : الباق 
محل للواجب كله أو لحصته » والأوّل عين النزاع » والثانى هو المطلوب . وروى أن أبا حنيفة مع محمد فى هذه 
المسئلة , 
( باب صدقة السواآم ) 
ذكر فى المبسوط أن حمدا بدأ فى كتاب الزكاة بزكاة المواشى اقتداء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وذكر الصدقة وأر اد بها الزكاة اقتداء بقوله تعالى ‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ‏ وااسوام جمع سائمة من 
سامت الماشية : أى زعت سوما وأسامها صاحبها أسامة , 
( فصل فى الإبل ) 
بدأ فى باب صدقة السواتم بفصل الإبل لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أى بكر رضى الله عله 
هكذا . والذود من الإبل من الثلاث إلى العشر » وهى مونثة لا واحد ها من لفظها . وإضافة حمس إلى ذود 
كالإضافة فىقوله ‏ نسعة رهط فى كو نما إضافة العدد إلى مميزه الذى هو معن المع كأنه قال تسعة أنفس . 


أصل النية وعدم المزاحة انتهى , وأنت خبير بأن قوله عدم الأولوية قابل للمنع (قوله و لقائل أن يقول الباق محل للواجب كله أو مصته الخ) 
أقرل : المراد أن الباق يصلم أن يؤدى مله الواجب كله فلا يتمين البعض المصدق به للفقير لحلية بعض الواجب الذى بمخصه فلا حكم 
بسقوطه به فليتأمل . 
( باب صدقة السواتم ) 
( فصل ف الإبل ) 


مانت 

قال رضى الله عنه ( ليس فى أقل من خمس ذود صدقة » فإذا بلغت سا ساعة > وحال عليها الحول ففيها 
ثماة إلى تسم » فإذاكانتعشرا ففيها شاتان إلى أر بع عشرة » فإذا کا نت خس عثرة ففيها ثلاث شیاه إلى تسع عشرة » 
فإذاكانت عشرين ففيها رأبع شياه إلى أربع وعشرين » فإذا بلغت حمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) وهى التى 
طعنت فى الثانية ( إلى حمس وثلاثين » فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) وهى الى طعنت ف الثالثة إلى 
حمس وأربعين ( فإذاكانت ستا وأربعين ففيها حقة )وهى الى طعنت فالرابعة ر إلى ستين » فإذا كانت إحدى 
وستين ففيها جذعة ) وهى الى طعنت ف الحامسة ( إلى خمس وسبعين » فإذاكانت ستا وسبعين ففيها بنتا بون إلى 
تسعين » فإذا كانت إحدى 


لم تكن ااسائمة المستلزمة شرعا لحكم وجو بالزكاة » بل لا زكاة فيها ؛ ولو أسامها للتجارة كان فيا زكاة النجارة 
لا زكاة السائمة » وقد عين ف الكتاب أسنان المسميات . وأما اشتقاق الأسماء فسميت بنت الخاض به لأن أمها تكون 
مخاضا بغيرها عادة : أىحاملا . ويسمى أيضا وجع الولادة عاضا » قال الله تعالى ‏ فأجاءها الخاض إلى جذع 
اانتخلة ‏ وبنت اللبون لأن أمها تكون ذات لبن ترضع به أخرى » والحقة لأنها حق ها أن تركب ويحمل عليها > 
والمحدعة لمعنى فى أسنائما يعرفه أدل اللغة ( قوله ليس فى أقل من خمس ذود) الذود : يقال من ثلاثة من الإبل 
إلى عشرة . وقد استعملها هنا ف الواحد على نظير استعمال الرهط فى قوله تعالى ‏ تسعة رهط وقصد المصنف 
ذلك متابعة لط الصد بق رضى الله عنه على ماسنذكره عنه . واعلم أن تقدير النصاب والواجب أمر توفيق . 
وف المبسوط : إن إيجاب الشاة فى خمسة من الإبل لأن المأمور به ربع العشر بقوله عليه الصلاة والسلام « هاتوا 
دبع عشر أموالكم » والشاة تقرب من ربع عشر الإبل » فإن الشاة كانت تقوم بخمسة وبنت مخاض بأربعين > 
فإيجاب الشاة نى حمس كإيجاب اللحمسة فىمائتين اه . وسيأق فی الحديث فيمن وجب عليه سن فلم يوجد عنده 
وضع العشرة مو ضع الشاة عند عدمها وهو مصرح » بحلاف ما قال وسخاببك عليه . ثم ظاهر الغاية فى قوله إلى 
تسع كونهاغاية لاوجوب . ونما بتمشى على قول محمد رحمه الله لأنه جعل الزكاة واجبة ف النصاب . والعفو 


فإن قيل : الأصل فى الزكاة أن تحب فى كل نوع منه فكيعف وجبت الشاة ف الإبل ؟ قلت : بالنص على خلاف 
القياس : ولآن الواحد من خس مس والواجب هو ربع العشر » وفى إيجاب الشقص ضرر عيب الشركة فأوجب 
الشاة لما تقوم بربع عشر الإبل لأنها كانت تقوم بخمسة دراه هناك وبنت مخاض بأر بعين درا ٠‏ فإيجابها فى 
خمس من الإبل كليجاب الحمس ف المائتين من الدراهم . قوله ( فإذا بلغت حمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) 
على هذا اتفقت الآثار وأجمع العاماء » إلا ما روى شاذا عن على" رضى الله عنه أنه قال : فى حمس وعشرين خمس 
شیاه » وى ست وعشرين بات مماض . قال سفيان الثورى : هذا غلط وقع من رجال على رضى الله عنه » أما 
على فإنه أفقه من أن يقول هكنذا » لأن فى هذا موالاة بين الواجبين لا وقص بينهما » وهو حلاف أصول 
الزكوات فإن مبناها على أن الوقص يتلو الوجوب . وقوله ( وهى الى طعنت ) أى دخخلت ر ف الثانية ) وإتما 
سميت بنت مخاض لعنى فى أمها لأن أمها صارت مخاضا بأخرى : أى حاملا » وكذلك سميت بنت لبون لمعنى 


( قوله وهو حلاف أصول الزكوات » فإن مبئاها على أن الوقص يتلو الوجوب) أقول : لمل المراد زكوات الإبل » وإلا فى زكاة 


1“ 
وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ) ببذا اشهرت 5ت بٍالصدقات من رسول الله صلى الله عايه وسلم (ثم ) 
والغاية غاية إسقاط لأن المعنى و جوب الشاة مستمر إلى تسم . واعام أن الو اجب فى الإبل هو الإناث أو قيمتها » 
حلاف البقر والغم ف فإنه يستوى فيه الذكورة والأنوثة ( قوله بهذا اشرت كتب الصدقات من رسول الله صلى 
الله عليه وسلى ) مما كتاب الصد يق ر ضى الله عنه لأنس بن مالك » رواه البخارى وفرقه ىثلاثة أبواب عن 
مامة : أن أنسا حدثه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله 
رحن الرحم . هذه فر ربضة الصدقة الى فرص رسول التوصان الله عليه وسلم على المملمين والى أمر الله بها رسوله > 
من سئلها لدع تيال وجهها : ومن سثل فوقه فلا يعطه . ىأربع وعشرين من الإبل فا دونها من 
الم ف کل خس ذود شاة . فإذا بلغت ماو ین إلى خس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنى » فإذا بلغت 
ستا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى » فإذا بلغت ستا وأر بعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
الحمل . فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة . فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها 
بنتا ا . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وداثة ففيها حقتان طرو قتا احمل .فإذا زادث على عشرين 
وماثة فی كل أربعين ابنة لبون . وفى كل خسين حقة . ثم ساق بقية الحديث فالغم . ثم ذكر فى الباب الثائى 
عن تمامة وقال فيه : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإلها تواخل منه 
الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درها : ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة 
وعنده الجذعة . فإنها تقبل منه الحذعة ويعطيه المصدق عشرين در ها أو شاتين : ومن بلغت صدقته بنت لبون 
وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درها | أو شاتين . ومن بلغت صدقته .بنت لبون وأيست 
عنده وعنده بنت عاض فإ نبا تقبل منه بنت عاض ويعطى معها عشرين در ها أو شاتين اہی . فقد جعل بدل 
كل شاة عند عدم القدرة عايها عشرة . وهذا يصرح لاف الاعتبار الذى اعتبره فى المبسوط لأن الظاهر أنه إتما 
تجعل عند عدمها قيمتما إذ ذاك .ثم قال : و الغنم فى سائمتها إذاكانت أربعين إلى ماثة وعشرين شاة : فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادتعلىمائتين إلىثلاتمائة ففيها ثلاث شياه ء فإذا زادت على 
ثلائماثة فى كل ماثة شاة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيا صدقة إلا أن يشاء 


فى أمها فإنها لبون بولادة أخرى . و سميتحقة لمعنى فم وهو أنه حق لها أن تركب وحمل عليها » وسميت جلعة 
بفتح الذال لمعنى فى أسنائها معروف عند أرباب الإبل وهى أعلى الأسنان الى توتخذ نى زكاة الإبل + وبعده ثى 
وسديس وبازل ؛ ولا يجب شىء من ذلك لہی رسول اله صلى الله عليه وسار السعاة عن أخخل كرائم أموال الناس , 
واعلم أن من صفات الواجب نى الإبل الأنوثة » قال صاحب التحفة لايجوز فيها سوى الإناث إلا بطريق القيمة. 
وقيل ف ذلاك بأن الشرع جعل الواجب فى نصاب الإبل الصغار دون الكبار 4 بدليل أنه لاتجوز الأضحية بها وإتما 
تجوز بالثنى فصاعدا: وكان ذللك تيسيرا لأرباب المواشى » وجعل الواجب أيضا منالإناث لأن الأنوثة تعد فضلا 
البقر لايتلو الوق الوجوب فيما بين الأربعين والستين على ظاهر الرواية كا سيجى, ( قوله وقيل فى ذلك بأن الشرع ) أقول : القائل.هو 
صاحب الاية ( قوله وإنما يجوز بالثثى فصناعدا ) أقول : يعنى من السديس و البازل ( قوله بدليل أنه لاتجوز الأضحية بها الخ ) أقول : اثلا 
يقل الواجب أو ينقطع بالسرف إلى الأضحية . 


۷€ 
إذا زادت على مائة وعشرين ( تستأنف الفريضة ) فيكون فى اللحمس شاة مع الحقتين » وف العشر شاتان » وى 
مس غشرة ثلاث شیاه » وى العشرين أربع شياه » ومس وعشرين بنت مخاض » 
ربها » وف الرقة ربع العشر ؛فإذالم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شى ء إلا أن يشاء رما . وى الباب الثالث عن 
نمامة أن أنسا حدثه فساق الحديث . وفيه « لايخرج ف الصدقة هرمة ولا ذات عوارولا تيس إلا أن يشاء المصدق » . 
ورواه أبو داودق سئنه حديثا واحدا وزاد فيه : «وماكان من خنيظين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) وقد بو 
لفظ بعض الرواة فيه الانقطاع لكن الصحيم أنه صميمم › قاله البييثى . ومن الكتب كتاب عمر بن اللنطاب رضى 
الله عنه أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه فذكره على وفاق ماتقدم » وزاد فيه: «لاجمع بين متفرق › ولا 
بفرق بين مجتمع محافة الصدفة » ولم يذ كر الزهرى عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه ؛ وإ ما رفعه سفيان بن حسين ( 
وسفيان هذا أخرج له مسل واستشېد به اليسخارى ¢ وقد تابع سفيان على رفعه سامان بن كثير › وهو ممن اثهق 
البسخارى وم على الاحتتجاج بحديثه ٠‏ وزاد فيه ابن ماجه بعد قوله وى خمس وعشرين بنت مخاض: فابن لبون 
ذكره فان لم تکن بنت مخاض فابن لبون ذكر 3 وزاد فبه أبو داود زيادة من طريق ابن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن ابن شباب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتبه فى الصدقة وهى عند آل مر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ؛ قال اہن شاب : أقرأنيها سام بن عبد الله بن عمر فوعيعمها على وجهها » وهى الى 
التسخ حمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فد کر اللحديث » وقال فيه : 
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حى تبلغ تسعا وعشرين ومائة » فإذا كانت ثلاثين 
وماثة ففيها بنتا لبون وحقة حى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة » فإذا كانت أر بعين وماثة ففيها ثلاث حقاق حى تبلغ 
تسعا وحمسين ومائة » فإذا كانت ستين ومائة ففيها أر بم بنات لبون حى تبلغ تسعا وستين وماثة › فإذا كانت 
سبعين وماثة ففيها ثلاث بات لبون وحقة حى تبلغ تسعا وسبعين وماثة » فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان 
وبذتا لبون حى تبلغ او ان ومائة » فإذا كانت تسعين وماثة فيم ثلاث حقاق وبنت لبون حب تبلغ تسعا 
وتسعين ومائة » فإذا بلغت مائتين ففيبأ أربع حقاق أو خس بنات لبون . ثم ذكر سائمة الغنم على ماذكر سفيان 
ابن حسين » وهذا مرسل كا أشار إليه الأرمذى . وقد اشتمل كتاب الصديق وكتاب تمر على هذه الألفاظ 
وهى : وما كان من نخليظين فإنهما ينراجعان بالسوية » ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين ممتمع مخافة الصدقة » ؛ 
ولا بأس ببيان اهراد إذ کان مبنى بعس اللحللاف > وذلك إذا كان النصاب بين شركاء وصحت اللخلطة بينهم باتحاد 
المسرخ والمرعى والمراح والراعى والفحل والحلب جب الزكاة فيه عنده لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ لاجمع بين 
متفرق » الحديث . وق عدم وجوب تفريق اهتمع » وعندنا لاتجب وإلا لو وجبث على كل واحد فما دون 
النصاب . لنا هذا الحديث ٠‏ فى الوجوب المع بين الأملاك المتفرقة إذ المراد المع والتفريق فى الأملاك 
لا الأمكنة » ألا ترى أن النتصاب المفرق 2 أمكية مم وحدة الا جب فيه > ومن ملاك ان شاة ليس للساعى 
أن جعلها نصابين بأن يفرقها فى مكانين » فعنى لايفرق بين متم : أنه لابفرق الساعى بين العانين مثلا أو الماثة 
والعشرين ليجعاها نصابين وثلاثة »ولا م ہین متفر لاجم مثا ن الآر بعين المتغرقة بالملك بأن تكون 
مشت ركة ليجعلها نصابا والدال أن لكل عشرين . قال : وما كان بین خليطين الخ » قالوا أراد به إذا كان بين 


فى الإبل فصار الواجب وسطا م وقد جاءت السنة بتعيين الوسط ولم تعين الأنوثة فى البقر والغنم لأن الأنوثة فيهما 
تعد فضلا. وقوله(تستأنف الفريضة) تفسير الاستئناف أنه لامجب فا زاد على ماثة وعشرين حى تبلغ الزيادة حمسا 


10/4 
إلى ماله وخمسين فیکون فیا ثلاث حقاق ؛ ثم تستأنف الفريضة فيكون فى الحمس شاة » وق العشر شاتان » وق 
خس عشرة ثلاث شیاه » وف العشرين أدبم شیاه » وى حمس وعشرين بنت مخاض » وى ست وثلاثين بنت 

لبون» فإذا بلغت ماثة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين 


رجلین إحدى وستون مثلا من الإبل لأحدهما ست وثلاثون وللآخر حمس وعشرون » فأحذ المصدق منها بنت 
لبون وبنت عاض فإن کل واحد يرجع إلى شريكه بحصة ما أخذه الساعى من ملكه زكاة شريكه » والله أعام . 
ومنها كتاب مرو بن حزم خر جه النسائی ف الديات وأبو داود فى مراسيله عن سلوان بن ارقم عن الزهرى عن 
ئی بكر بن محمد بن عمرو بنحزم عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كتب إلى آهل الین بككتاب 
فيه الفرائض والسئن والديات » وبعث به مع مرو بن حزم فقرئت على أهلالهن » وهذه نسختها : بسم الله امن 
الرحم . من محمد الى صلى الله عليه وسام المشرحبيل بن عبد کلال قيلذى رعين ومعافر وهمدان » أما بعد : 
قد رجع رسولكم وأعطيم من المغائم خمس الله » وماكتب الله عز وجل على الموامنين من العثير فى العقار وما 
سقت السماء » وماکان سيحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق » وما سى بالرشاء والدالية ففيه نصف 
العشر » وف كل مس من الإبلسائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين » فإذا زادت واحدة على أريع وعشرين 
ته بنت مخاض : فإن لم توجد ابنة حاض فابن لبون ذكر وساقه ا تقدم وفيه : وى كل ثلاثين باقورة تبيع 
أو جذعة ) وما كل أربعين باقورة بقرة. ثم ذكر صدقة الغم وفيه : وى كل خس أواق من الورق خسة درام 2 
وما زاد فى كل أربعين درا درهم » ولیس فما دون خسة أواق شىء » وف كل أربعين دينارا ديئار » وق 
الكتاب أيضا : « إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله » وقتل النفس الموامنة بغير حق » والفرار ف 
سبيل الله يوم الزحف » وعقوق الإلدين » ور امخصنة . وتعلم السحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم ٠‏ ثم 
ذكرحلا فى الديات » قال النسانى : وسامان بن أرقم متروك : وقد رواه عبد الرزاق فى مصنفه : أخبرنا معمر 
عن عبد الله بن ألى بكر به » وأخحرجه الدارقطنی عن إسمعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد عن أنى بكر به : ورواه 
ابن حبان فى صميحه » والحاكم فى المستدرك ء كلاهما عن سلوان بن داود:حدثنی الزهری به . قال الحاکم : 
إسناده ميس وهومن قواعد الإسلام . وقال أحمد ىكتاب حمرو بن حزم صمبيح . قال ابن الحوزى : يشير 
بالصحة إلى هذه الرواية لا إلى غيرها » وقال بعض الحفاظ. ف نسخة كتاب مرو بن حزم : تلقتها الآمة بالقبول 
وهی متوارثة كنسخة عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ؛ وهی دائرة على سلهان بن أرقم وسلوان بن داود وکا 
ضمیف . لکن قال الشافعى فى الرسالة :لم يقبلوه حى ثبت عندم أنه کتاب رسول الله صل الله عليه وسلم . وا 
يعقوب بن سفیان الفسوى : لا أعلم فى جميع الكتب المنقولة أصح منه ن فإن اعاب اى صلی الله عليه وسم 
والقابعين يرجعون إليه ويدعون آراءم اه . وتضعيف سامان بن داود الخولانى معارض بانه اثنى جماعة من 
الحفاظ عليه مہم أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وعمان بن سعيد الدارى وابن عدى ( قوله إلى مائتين ) وإذا صارت 


فإذا بلغت حمسا كان فيها شاة مع الواجب المتقدم وهوالحقتان» فقوله مع الحقتين قيد فما يأنى بعده إلى قوله بنت 
عاض . وقوله(إلى مائةوخسين) يعنى م نأول النصاب فتكون جملة النصاب ماثةوخسة وأربعين حقتين وبنت محاض 
فإذا زادت على ذلك خسة صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق . وقوله (ثمتستأنف الفر يضمة فيكون فى ا حمس شاة ) 


1% به ش 
ثم تستأنت الفريضة أبدا كا تستأنف ف الحمسين الى بعد المائة واللدمسين وهلا عندنا . وقال الشافعى .: إذا 
. زادت علىماثة وعشرين واحدة فيا ثلاث بنات لبون » فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون » ثم 
يدار الحساب على الأر بعينات واللخمسينات فتجب فك لأربعين بنت لبون وف كل خمسين حقة لما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام كتب «إذا زادت الإبل. على ماثة وعشرين.ؤى كل خمسين حقة » وف كل أربعين بنت لبون ؛ 
ا وا لعي الصلاةاو ااام وح و الجر داق ل EE EE‏ 


ظ 1 ظ تبن فهو بالميارإن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء خسنة بنات لبون ( قوله كا تستأئف فى اللحمسنين الى بعد 
ا م و ا ا لبون » وق عذ مر شاتان معها » وق خسة 
عشرثلاث شياه معها » وی عشرين أريع معها » فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين > ففيها بنت مخاض معها ؛ 

إلى ست وثلاثين فبنت لبون معها » إلى ست وأربعين ومائتين ففيها حمس حقاق حينئذ إلى مائتين وحمسين » ثم 

تستأنف كذلك » فى مائتين وشت وتسعين ستة حقاق إلى ثلاثمائة وهكذا » وهو احتراز عن الاستئناف الأول 
(قوله لما روى أنه عليه الصلاة والملام الخ ) تقدم فى كتاب أ یی بكر فى الببخارى وأحمد مع الشافعى وعن مالك 

روايتان كذهينا وكذهب الشافع فى ( قوله ولنا أنه عليه الصلاة والسلام ) روى أبو داود فى المراسيل وإصق بن ' 

راهويه فى مسنده والطحاوى ف مشكله عن اد بن سلمة : قلت لفيس بن سعد : نحل لى كتاب مد بن 

مرو بن حزم ؛ فأعطانى كتابا أخبر أنه أخذه من أى بكر بن محمد بن مرو بن حزم » وأخبر أن التى. صلي الله 

عليه وس كتبه بلحده » فقرأته فكان فيه ذكرهءاخرج من فرائض الإبل » فقص الحديث إلى أن بلغ عشرين وماثة » 

فإذا كانت أكثر من عشرين وماثة فا تعاد إلى أول فريضة الإبل » ودفعت هذه الرواية بمذالفها الرواية 
الأخرى عنه ما قدمناه » ورواية . الصحييح من كتاب الصدبق والآثر الذى رواه الطحاوى عن أبن مسعود 
: جما يوافق مذهبنا طعن فيه بالانقظاع من مكانين وضعف: ' خصيف » وما أجرجه ابن أ شيبة سنده .عن 
سفيان عن أن إن عن عاصم بن ضمرة عن على كذهبنا عورض بأن شريكا زواه عن أنى مق عن عاصم عن 

على قال : إذا زادت الإبل على عشرة ومائة 00 وف كل أربعين ابئة لبون » إلا أن .سفيان. 

أحفظ من شريك . ولو سلم لايقاوم ما تقدم . قلنا إن سلمف إنما يتم لو تعارضا » وليس كذلك لان ماتثيته' 

هذه الرواية من التصيص عل عود اريت لار شن ما تدخ اب بكرن ا > إنما فيه :إذا زادت على 

عشرين ومائة فى كل خسين حقة وف كل اکن عت لبون » وحن نقول به لآنا أوجبنا كذلك » إذ الواجب 


1 يعبى مع ثلاث حقاق » وكذلك فيا بعده «وقوله وتم تتاف الفريفة بدا ا حاتت فى الحمسين ای بعك 
المائة والحمسين ) قيده بذلك احترآزا عن الاستثناف الذى بعد الماثة والعشرين فإن ذلك ليس فيه يجاب 
بغت لبون ولال إيجاب أريع حقاق لعدم نصابهما لآنه لما زاد هس وعشروت على المائة والعشرين صار كل 
التصاب مائة وحمسة وأر بعين فهو نصاب بنت امحاض مع الحقتين » فلما زاد عليها هس وصارت ممائة: 
وخسن وجب ثلاث حقاق . وتوله ( وهذا ) أى الاستئناف بعد المائة والعشرين وبعد المائة واالحمسين وبعد 
المائتين ( مذهبنا ) وهو مذهب على وابن مسعود ( وقال الشافم فعى إذا زادت على ماثة وعشرين واحدة ففيها ثلاث 
بنات لبون ٠‏ فإذا صارت ماله ود ين ففيها حقة وبننا لبون ۽ ثم يدار ,الحساب على الأربعينات واللحمسينات 
۔فیجب ف کل أربعین بت لبون »وف کل خسین نحقة احقة) واستدل على ذلك بما روى أنهعليه الصلاة والسلام كتب 
« إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فى کل خسین حقة » وفى كل أربين بنت لبون وم يشرط عو مادو 


دالا سد 

أقل من ذلك » 2 ف کل حمس ود شاة؛ تعمل بالزيادة ( والببخت والعراب سواء ) فى وجوب الزكاة لأن مطلق 
الاسم بثتاولهما, 
ف الأربعين هو الواجب فى ست وثلائي » والواجب خسين هو الواجب فى ست وأربعين » ولا يتعرض 
هذا الحديث لنى الواجب عا دونه فنونجبه عاكرويئاه » و حم لالز بادة فیا رواه على الزيادة الكثبرة حمعا بين 
0 ألاترى ل أبيه أنه قال ر« کان رول ا ل 

لصدقة ولم خر جھا إل عماله حى توف فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حن قبض » ثم أخرجها عر فعمل 
5 > ثم أخرجها عمان فعمل بها » ثم أخرجها على" فعمل بها » فكان فى إحدى الروايتين :فى إحدى وتسعين 
حقتان إلى عشرين وفاثة » فإذا كثرت الإبل فنى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون» الحديث ء ورواه 
أبو داوذ والترمذى . قال شرخ الكنز : وقد وردت أحاديث كلها تنص على ونجوب الشاة بعد الماثة والعشرين 
ذكرها ف الغاية ( قوله والببخت والء راب ) جمع عرلى للبهائم وللأناس عرب » ففرقوا بيأهما فى الجمع » والعرب 
مستو طنو مدن والقرى العربية » والأعراب أهل لبدو . واختاف ى نسبئهم » والأصح أنهم ننبوا إلى عربة 
ر تعحتين وهى من عبامة لان ؛ أباهم إنماعيل عليه 0 ر ا کا ق المقرب . 

ا تتمة ف زكاة العيجاف : لاشاك أن الؤاجي الأصل هو الوسط مع ا امال 
فإيحابه فما إذا كان ان الكل عجافا إجحاف به فوجب الإيجاب بقدره › وهذا تفصيله » فإذا كان له حمس من 
الإبل: فيا بنت اض وسط أو أعلى منها سنا لكا التقصان حالها تعدلها ففيها شاة وسط »؛ | فإن لم يكن فيها 
ما ساو ما نظر إلى قيمة بنت مخاض وسط وقيمة أفضلها ؛ فا كان بينهما من التذاوت اعتير مثله 4 فى الشاة الواجبة 
بالنسبة إلى الشاة الوسط » مثلا لو كان قيمة بنت امخاض خسن وقيمة ة أفضلها خسوعشرون فالتفاوت. بالنصيف 
فتجب شاة قيم ما نضف قيمة الشاة الوسط » وعلىهلءا فقس ؟ فلوكانت الإبل حمسا وعشرين حقاق أو جذاع أو 
بنات مخاض أو بوازل > فإن كان فہا بنت اض وسط أو ما يساو ما قالقيمة وجبت بنت مخاض وسنط » وإن . 
شاء دفع الى تساويها » وإن كان حقة أوأعل منها بطريق القيمة وإنلم يكن فيها مايساويها ولا هی فالواجب بنت. 
خاضص تساوى أفضلها » ولو كانت ستا وثلاثين بنات مخاض أوحقاق أو جذاع أو بوازل » فإن كان فيها ثنتان. 
تعد لان ہنی مخاض وسط وجب فما بنت لبون وسط لم یکتف هنا بوجود واحدة تعدل بنت عاض وسط لإيجاب 
بلك لبوك وسط لأن الواجب هنا :لل ن بنت .عاض بل بنت لبون ٤ور‏ عا كان التفاوت ا بأ على أكثر نصاب 
العجاف فوجب هم أخرى تعدل بنت عاض وسط ؛ فاو لم يكن فيها ما يعدل بنتِ محاض وجب ١بلتٍ‏ لبون 


بی من خير أن يوجب فى خس وعشزين.بنت عاض ومن غير أن يوجن فبالفيمس اة إول هديك فيان 

ابن سعد رضى الله عنه قال : قلت لاو ی بكر مد بن مرو بن حزم : أخرج لن كناب الصدقات الذى كتبه رسوال 

الله صلى الله عليه وسام لعمرو بن حزم » فأخرج كتابا فى ورقة.وفيه : « فإذا زادت الإبل على ماثة وعشرين 

اتوت الفزيضة » فا كان أقل من خس وعشرين ففيها الم فى كل مس ذود شاة ) فيعمل بالز يادة إذ ليس 

فی حدم ما ينى ذلك . ,وقد عملنا مدیم أيضا:لآنا أوجبنا فى الأربعين بنت لبون » فإن الواجب ف الأربعين 

ماهو الواجب فى ست وثلاثين » وكذلك أوجبنا فى حمسين حقة . . وقوله ( والبعذت.والعراب سواء ) الببخت جمع 
١‏ ا( ۲۴ = فح القدير حي - ۲ ) 


د ۷۸ سه 


(فضل فالبقر ) 
( ليس ف أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة » فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو 
تبيعة ) وهی الى طعت فى الثانية ( وف أربعين مسن أو مسنة ) وهى الى طعنت فى الثالثة » 


بقدرها » وطريقه أن ينظر إلى قيمة بنت اض وسط وإ قيمة بنت لبون وسط » فما تفاوت به اعتبر زيادة 
على بنت لبون تساوى أفضلها ما يليها فى الفضل منها ؛ مثلا كانت قيمة بنت الحاض خسين وقيمة بنت اللبون 
خسة وسبعون فالواجب بنث لبون تساوى أفضلها ونصف قيمة الى تليها ىالفضل » حتى لو کان أفضلها يساوى 
عش رين وتليه أخرى تساوىعشرة وجب بنت.لبون تساوى عشرين وخسة دراهم »ولو كانت خسین ليس فيها 
ما يساوى بنت مخاض وسط نظر إلى قيمة بنت مخاض وسط وقيمة حقة وسط »فا وقع به التفاوت اعتبر الى 
تلل أفضلها » فيجب ذلك مع أفضلها أيضا كنا ذكر فى بنت اللبون مع بنت المخاض» حى لو كان قيمة بنت انخاض 
خسين والحقة ماين ففيها حقة تساوى أفضلها وثلاثة أحماس الى تلا فى الفضل » ولو كانت الحقة بنسعين 
وبنت الخاض خسين وف الإبل بنت عاض تساوى خسین وأخرى تساوى ثلاثين فالواجب حقة تساوى أربعة 
وسبعين ليكون مثل أفضلها وأربعة أخماس الى ليها » ولوكانت قيمة بنت امْْاض خسين والحقة ماثة وفى الإبل 
ثلاث تساوى كل ثلاثين ثلاثين ففيها حقة تساوى ستين مثل ثنتين من أفضلها لأن التفاوت الذى بين الحقة وبنت 
قاض افع ونا جعلنا بنت المخاض سكا فى الباب فى كل الصور لما أدنى سن يتعلق به الوجوبوالزيادة 
عليها عفو » ولم يكيف بوجود واحدة منها تساوى بنت مخاض وسط لإيجاب ما زاد على بنت المحاض لما ذ كرنا ١‏ 
( فصل ف البقر ) 

قدمها على العم لقربها من الإبل فى الضخامة » والبقر من بقر إذا شق ؛ سمى به لأنه يشق الأرض وهو اسم 
جنس » والتاء فى بقرة للوحدة فيقع على الذكر والألثى لا للتأنيث ( قوله ففيها تبيع ) سی ال حولى” من أولاد البقر 
به لأنه .يتبع أمه بعد » والمسن من البقر والشاة ماتمت له سنتان » وف الإبل ما دحل فى السنة الثامنة .. ثم لانتعين 
الأنؤثة فى هذا الباب ولاف الغم 1 لاف الإبل لأنها لاتعد” فضلا فيهما خلاف الإبل . ثم إن وجد ف الثلاثين 
تبيع وسط وجب هو »أو ما يساويه وجب تبيع يساوى الوسط» وإن شاء دفعه بطريق القيمة عن تبيع +وإن كان 
الكل عجافا ليس فيا مايساوى تبيعا وسطا وجب أفضلها » ولو كانت البقر أربعين وفيها مسنة وسط أو مايساويها 


عى" وهو المنولد بين العربى والعجمى منسوب إلى مختنصر والعراب جمع عرب وإنما كانا سواء لآن اسم الإبل 
المذكور فى الحديث يتناوهما واختلافهما فى الصنف لامخرجهما من النوع . 
| ( فصل ف البقر ) . 
قدم فصل البقر على العم لمناسبها ضخامة وقيمة »> وهو مشتق من بقر إؤااشق » وسفى به البقر لأنه يشق 
الأرض » ولا حلاف فى أن الثلاثين والأربعين نصاب زكاة البقر على ما ذكر فى الكتاب . و اختلفت”الرواية 
٠‏ فيا زاد.علن الأربعين على مايذ كر . والتبيع من ولد البقر مايتبع أمه > واس مله ومن الشاة مامت له سنتان »> 


- 11/4 

بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رض الله عنه ( فإذا زادت على أربعين وجب فالزيادة بقدر 
ذلك إلى ستين ) عند أىحنيفة ؛ فى الواحدة الزائدة ربع عشرمسنة » وى الاثلتين نصف عشر مسنة » وى 

الثلاثة ثلاثة ثة أرباع عشر مسنة . 
فعلى ما عرف ف الثلاثين » وإن كان الكل عجافا وجب أن ينظر إل ية يع وسط له ال فى نصاب القر 
ْ وما فل عنه علو وال فة ةوقا > فا وقم به التفاوت وجب نسبته فى أخترى لي أفضلها فى الفضل ؛ 
مثلا لو كانت قيمة التبيع الوسط أربعين وقيمة نة الوسط خسين تجب «سنة تساوى أفضلها وريع الى ليها 
في الفضل » حى لوكانت قيمة أفضلها ثلاثين والى تاها عشرين جب مسنة تساوى خسة وثلاثين » ولو كانت 
ستين عبجافا ليس فها ما بساوى تبيعان وسطا ففيها تبیعان من أفضلها إن كانا »> ولا فاثنان من أفضلها » وإن 
كان فيها تبيع وسط أو ما يساويه وجب التبيع الوسط وآخحر من أفضل الباق (قوله بهذا أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معاذا ) أخرج أصعاب السان الأربعة عن مسروق عن معاذ بن جيل « أن النى صلى الله عليه وسام لما 
وجهه إلى انين أمره أن يأخذ من كل لائين بقرة تبيعا أوتبيعة : ومن كل أربعين مسنة » ومن كل حالم ۾ يعنى 
محتلما « دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون بالين » حسنه الثرمذى . ورواه بعضهم مرسلا وهذا أصح . ويعنى 
بالداينار من لالم احزية . ورواه ابن حبان فى صميحه وال ماک وقال : صميح على شرط الشييخين ولم رجاه . 
وأعله عبد الدق بأن مسروقالم يلق معاذا ؛ وصرح ابن عبد البر بأنه متصل » وأما ابن حزم فإنه قال فى أول كلامه 
إنه منقطع وإن مسروقال ياق معاذا » وقال فى آخره : وجدنا حديث مسروق نما ذكر فيه فعل معاذ بالین ى زكاة 
البقر » ومسروق حندنا بلا شاك أدرك معاذا بسنه وعقله وشاهد أحكامه يقينا وأفى فزمن تمر وأدرك النى صلى 
اله عليه وسلم » وهو رجل كان بالين أيام معاذ تقل الكافة من أهل بلده عن مما ف حه لذلك على عهد الننى 
صل الله عليه وسلم انبى ب وحاصله أنه يجعله بواسظة بينه وبين معاذ » وهو ما فشا من أهل بلده أن معاذا أخذ 
كذا وکا . والحق قول ابن القطان إنه يجب أن بحكم بحديئه عن معاذ على قول الحمهور ف الاكتفاء بالمغاصرة مالم 


وإنما خير بين الذكر والأنثى لأن الأنوثة فى البقر لاتعد فضلا كا تقدم . وقوله ( بهذا ) أى بما ذكرنا من التبيع 
والتبيعة فى ثلاثين والمسن والمسئة فى أربعين ( أمر رسول الله صلى الله عايه وسلم معاذا » فإذا زادت على الأربعين ) 
فقد زوى عن ألى حنيفة ثلاث روايات . فى رواية الأصل ( يحب فالزيادة بقدر ذلك إلى ستين ) فى الواحدة 
الزائدة ربع عشر مسئة ( وق الثثتين نصف عشر مسنة ) وذلك جزء من من أربعين جزءا من مسنة لأن الأربعة عشر 
الأربعين وري الأربعة واحد فيكون ريع العشر جزها من أربعين جزءا ونصف العشرجزعين من أربعين جزءا لأن 
. عشر الآر بعين ين أربعة ونصف الأربعة اثنان . وق رواية الحسن عنه : لاشىء ف الزيادة حى تبلغ خمسين » ثم فيها 
مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع . وف رواية أسد:بن مرو عنه وهو قول آل يوسف ومحمد رما 
حى تبلغ ستين . وجه الأول أن العفو فا بين الثلائين والأربعين وبين الستين وما فوقها ثبت نصا » بخلاف 
القياس لما فيه من إخلاء لمال عن الوأاجب فع قيام القتضى وهو إطلاق قوله تعالى ا موالم صدقة - 
. وقيام الأهلية ولا نص ههنا فأوجبنا فيا زاد بحسابه وتحملنا التشقيص » وإن كان خلاف موضوع الزكاة ضرورة 
تعذر إخلائه عن الواجب : ووجه رواية الحسن أن مبنى هذا النصاب : أى نصاب البقر على أن يككون بين كل 

قاين وقص وف :كل عقد واجب بدليل ما قبل الأربعين وبعد الستين فيكون بين الأربعين والحمسين -كذلك 
۰ لكنه يخي بین إعطاء ری .هسنة وثلث تبيم لأن. الزيدة عل الأربين عشرة وه ثلث ثلاثين زريع أربعين فيخير 


: 4 
ودذه رؤابة الأصل لأن العفو ثبت نصا إخلاف القياس ولا نص هنا . وروى الحسن عنه أنه لايجب ف الزيادة. 
شىء حتى :تبلغ مين »م فيبا مسنة وريع مسئة أو ثلث تبيع » لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين 
كل عقدين وقص: » وف كل عقد واجب . وقال أبو يوسف ومحمد : لا شىء ف الزيادة حى تبلغ ستين » 
وهو روابة عن أ حنيفة لقو له عليه الصلاة والسلام لمعاذ « لاز تأحذ من أوقاص البقر شيا » وفسروه بما بين 
أربعين إلى سستين”. قانا : قد قيل إن المزاد منها الصغار 


بعلم عدم الى 07 2 بالجماعهما ولو مر فنا قال ابن حزم والح 
خلافه » وعلى كلا التقديرين يتم الاحتجاج به على ما وجهه ابن حزم ( قوله وهذه رواية الأصل) عن ألى حنيفة 
فما زاد على الأربعين ثلاث روايات : هذه » ورواية الحس: ن أن لاشی ء خی 3 م مسين » والرواية الثالئة كقوهما. 
وجه الأولى عدم المسقط مع أن الأصل أن لايخلل لاضن شك ی عد لوخد النشانتك . وجه هذه منعه بل 
قد وجد وهو ما رواه الدارقطنى والبزار من حديث بقية عن المسنعودى عن الحكم عن :طاوش عن ابن عباس 
قال « بعث رسول الله صل الله عليه وسل معاذا إلى الین » فأمره أن يأخذ من كل 00 ن البقر تبيعا أو لببعة »> 
ومن كل أربعين عسنة » قالوا فالأوقاص ؟ قال : ما أمرلى CT‏ بشی ء . وسأسأله 
إذا قدمت عايه. » فلما دم عل زوك الله صلى الله عليه وتام سأله فقال : ليس فما شىء» قال المسعودى : 

والأوقاص مابين الثلائين إلى أربعين والأربعين إلى ستين . وف السند ضعف . وفى المأن أله رجع فوجده عليه 
الصلاة والملام حيا »> وهو موافق لماى ف جم الطبرانى » وق سنده مجهول. وفيه أعى مجم الطبرالى حديث 3 
بطري بو هت eg‏ أنى حبيب عن سلمة بن أسامة عه ن يحبى بن اللدكم أن معاذا 

قال ١ (١‏ بعننى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل الین » فأمرنى أن آحذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا : وهن 

كل أربعين مسنة ؛ ومن ن الستين تبيعين » ومن السبعين مسنة وتبيعا » وأمرنى أن لا آنجذ فما بين ذلاف شي | إلا أن 
يبلغ مسنة أو جذعا» وهو مرسل » وسلمة بن أسامة ويحجى بن الحكم غير مشهورين كر هما ابن ألى حاتم 
فق كتابه . واعترض أيضا بأن معاذالم يدركه عليه الصلاة والسلام حيا . فالموطإ عن طاوس ١‏ أن معاذا ) الحديث 
وفيه ‏ فتوق النبى صلى الله عليه وسم قبل أن يقدم معاذ » وطاوس لم يدرك معاذ .١‏ وأخرج ف المستدرك عن ابن 

مسعود قال ر كان معاد ب ن جيل شاب جرلا حلا ممحا من أفضل باب قویه وم يكن ساك شين » ول بزل يدان 
حى أغرق ماله کله فى الدين » فازمه غرماواه حی تغيب عنہم أيام ا فى بيته » فاستأذنوا عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسام تأرسل فى طلبه > فجاء معه غرماوئه ‏ فساق الحديث إلى أن قال «فبعثه إلى الين وقال له : لعل الله أن ' 
برك ويودى عناك ديناك » فخرج معاذ إلى الهن ,فلم يزل بها حى توق رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم رجع 
معاذ ) الحديث بطو له . قال الحا کم : يح على شرط الشيخين . و مسند أب يعلى « أنه قدم فسجد انی صلى الله 
عليه وسلم » فقال له انی صلی :الله عليه وساي : يامعاذ ماهذا ؟ قال : وجدث الهود والنصارى بالين يسجدون 
لعظمائهمٍ وقالوا هذا ية الأنبياء ء فقال عليه الصلاة والسلام : كذبوا على أنبيائهم » لوكنت آمر أحدا أن يسجد 
لغير الله لأمرت الرأة رأة أن تسجد لزوجها |» وی هذا أن معاذا أدركه عليه الصلاة والسلام حيا ( قوله قدقيل إن المراد 
بها الصغار ) فتعارض التفسير ان » فلا تسقط الزكاة بالشاك بعد حقق السبب » ثم إن كان حلاف القياس من حيث 


نكما . ووجه رواية أسد وهو قولهمًا قوله صلى الله عليه وساي عاذ بن جبل : دلا تأخذ من أؤقاص البقر شيئا». 
دذسريه جا ين يفن إل شن والأرقاص جع وقصٍ بف اقات » وهو ماين الفريضتين. . قلنا : قد قیلی 


ب 81 
( ثم ف الستين يمان أو تیعدان » وسبعين سنه وتنيع ؛ وف تمانین 07 > وف نسعين ثلالة ة أتبمة .وق الماثة 
تبيعانو مسنة .وعلى هذا يتغير.الفرض فى کل عشرمن تبیع إلى مسنة ومن مسننة إلى تبيع) لقوله عليه الصلاة والسلام 
ء' نی كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة »وى كل أربعين مسن أو مسنة » ( والحواميس والبقر سواء ) لأن اسم البقر 
يتناوهما إذ هو نوع منه » إلا أن أوهام اناس لاتسبق إليه فى ديارنا قلت ٠»‏ فاذلك -لابحنث به فى بمينه لا يأكل. 


0 
(فصل ف العم ) 


E‏ ربعين من الم السائمة صدقة ¢ فإذا كانت أربعين سائمة حال عليها الحول ففيها شاة إلى 
ماثئة وعشرين. » فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائثتين » فإذا زادث واحدة ففيها ثلاث. شياه 2 فإذا بلغت 
أر بعمائة ذفيها أربع شیاه » 'نم فكل ماثة شاة شاة ) هكذا ورد البيان فى كتاب رسول الله صل الل عليه وسلم » 
وف كناب أى ا الله عنه » وعليه اتعقد ا ( والضأن والمعز سواء ) لان لفظلة 1 شاملة لكل 


أنه إيجاب الكسور فقوطما مالفه من وجهين 3 ااا : ونار جاع اال ف بابه » 27 
فى هذا الباب جعل العفو تسعا تسعا » والكسور ف اللحملة لها وجود فى النقدين » لكن دفع المصنف هذا ينت بها 
صرح به ىرواية الطبراى من قوله « وأمرنى أن لا آخذ فما بين ذلك شیا إلا أن تبلغ مسنة أو جلما ؛ وکنا 
و ؛ لكن يا 2 واة آعم 
( باب صدقة قة الم ) 

سيت بذلك لأنه ليس ها آ لة الدفاع فكانت غنيمة ة لكل طالب ( قوله هكذا ورد البيان فى كتاب زسول الله 
صلى الله عليه وسام ) ونی كتاب أنى بكر .تقدم فى صدقة الإبل فارجع إليه ر قوله والضأن والمعز سواء ) أى فى 
تكيل النصاب لا فى أداء الواجب : وسنذكر الفرق بينهما فى ذلك آخر الباب » والمتولد من ظبى ونعجة له 

أمه فيكون شاة . وفى العجاف إن كانت ثنية وسط تعينت وإلا واحدة من أفضلها » فإن كانت نصابين أو 
ثلاثة اثة وإحدى وعشرين أو ماثتين وواحدة وفيا عدد الواجب وسط تعينت هی أو قيمتها » وإن بعضه تعين 
هو و كيل من أفضلها بقية الواجب فتجب الواحدة الوسط وواحدة أو نتان عجفاوان بحسب مايكون الواجب 
والموجود مثلا له مال و إلى وعشرون وعنده ثنية وسط وجبت هى وأخرى عجفاء » أو ماثتان وواحدة وعنده 


إن المراد بها الصغار ل ا وقوه م فى اسن تيعان) الخ 
اموت مايق 
٠‏ فصل فى الت 
قدم فضل زكاة القع على الحيل ؛ ؛ إما لكون المحاجة إلى بيانه أمس"لكثرته » وإما لكونه متفقا. عليه. ٠‏ والغتم 
امم جنس يقع على الذذكر والأثى ».زما فى الكتات ظاهر إلا كلمات نكر . قوله ( والضآن والمعز سواء ) 


( فصل ف الغم)  .‏ 


اما | 
٠‏ والنص ورد.به . ويوخط الای فى زكاما ولا برحل الدع من الضأن إلاى روايةالحسن عن ألى حنيفة . والثنى منبا 
ملا مامت له سنة ٠‏ واللخلدع ما أنى عليه أكثرها . وعن أنى حنيفة وهو قوهما أنه يوكخذ عن الدع لقوله عليه 
الصلاة والسلام « إتما حقنا الجلع وال » ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة . وجه الظاهر حديث على" 
ری الله عنّه موقوفا ومرفوعا [ لايوثخذ فى الزكاة إلا اش فصاعدا) ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار 4 
وهذا لا يجوز فا الجذع من المعز » وجواز التضحية به عرف نصا . والمراد بما روى الحذعة من الإبل ( ويوحذ 
٠‏ فى زكاة الغنم الذكور والإناث ) لآن اسم الشاة ينتظمهما ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام « ى أربعين شاة شاة» . 


ثنتان سمينتان تعينتا مع عجفاء » أوواحدة تعينت مع عجفاوين من أفضل البواق » ولو هلكت السميئة بعد 
الوجو ب جعلت كأن لم تكن عند أنى حنيفة » ووجبت عجفاوان بناء على ضرف االات إلى النصاب الأخير وجعل 
امالك كأن ل يكن » وعندهما ببلاك السميئة ذهب فضل السمن فكأن” الكل كانت,عجافا ووجب فما ثلاث 
عجاف فتسقط ثلاثة أجزاء من ثلاث شياه كل شاة مانا جزء وجزء » ويبى الباق بناء على أن الواجب واجب 
فى الكل من النصاب'و العفو وصرف اللاك إلى الكل على الشيوع » ولو هلك العجاف كلها وبقيت السمينة 
فعنده لما وجب الصرف إلى النصاب الز ائد على الأول صاركأنه حال الول على أر بعين ثم هلاك الكل إلاالسمينة فيبقى 
الواجب جزء من رن جزءا من شاةوسطوسقط الباق . وعندهها تبى حصا من كل الواجب وكل الواجب 
سمينة وعجفاوان كل شاة مائتا جزء وجزء > وحصها جزء من السمينة وجزءان من العجفاوين ( قوله والنص. 
وردبه) أى باسم الغنم فى كناب أنى بكرعل ما مر ( قوله امو له عليه الصلاة والسلام « إنما حقنا الجذع » )غريب 
بافظه. وأخرج أبوداود والنسائى وأحمد فى مسنده عن سعر قال «جاءنى ر.جلان مرتدفان فقالا: إنا رسولا رسول الله 


يعنى ئی تكميل النصاب لا فى أداء الواجب لما سن لكر أن ابع من المعز لامجوز . وقوله ( لأن النص ورد به) 

لجع 

ما أفى عليه أ کار ها) روى عن أنى على الدقاق أنه ما طون فى الشهر التاسع . وعن أنى عبد الله الزعفرانى أنه ماطعن 

ف الشهر الثامن . وذكر فى شرح الأقطع قال الفقهاء : إن الجذع من الغنم ما تمت له سنة أشهر . هذا تفسير علماء 

الفبقه . وعن الأز هزى : الخذع من المعز لستة أشهر : ومن الضأن لمانية أشهر » والثثى الذى ألى ثنيته » وهومن 

الإبل ما استكمل السئة الحامسة ودحل فى السادسة ؛ ومن الغنم والبقر ما استكقل الثانية ودخل فالثالثة » ومن 

الفرس والبغل والحمار ما استكئل الثالثة ودخل ف الرابعة » وهو فى كلها بعد ابجع وقبل الرباعى » هذا تفسير 

أهل للغة . وقوله ( وعن أنى حنيفة وهو قوهما ) يريد به «اروى الحسن عنه . وقوله (ولأنه يتأدى به الأضحية 

فككذا الركاة ) يعنى أن باب الأضحية أضيق » ألا ترى أن التضحية بالتبيع والتبيعة لايجوز ويجوز أححذهما. ف الركاة 

٠‏ فإذا كان للجذع مددخل ف الأضحية فى الركاة أول . وقوله ( وجواز التضحية ) جواب عن قوله ولأنه يتأدى 

به الأضحية يعنى أن جواز التضحية بالتزع عرف بنص خاص فى التضحية وهو قوله صل الله عليه وسار ( نعمت 

ا الأضحية الجذع من الضأن ) فلا يتعداها ؛ والزكاة ليست فى معناها » إذ المقصود بها إراقة الدم » والمذع يقارب 
. الى فى ذلاك ؛ ولاكذلاك الركاة فلا تلحق بالأضحية دلالة . 


۶ی ما كيب فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وشم 0 ف ارغان من الغم شأة ) الليديث : وقوله ١وا‏ 


( قوله وهو ف كلها بعد المذع الخ ).أقول : قوله هو را إلى قوله والشى الخ المذكور قبل سطرين قوله والحذع يقارب الشى يذلاك 
e a O‏ 6ه 
أقول : يعى لايقارب فى القيمة , 8 


A 


(فضل فى الخيل). 
( إذامكانت اليل سائمة ذكوزا وإثانا فصاحها ايان : إن شاء أعط لى غنكل فرس 5 
وأعطی عن كل مائتى درم خسة دراهم ) وهلا عند أن حنيفة ؛ وهو قول أزفر > وتالا : لازكاة ف الخيل لقؤله 
عله A a E E N‏ ولام E‏ 
سأئمة دينار أؤعشرة درام ) وتأويل ما روياه فرس الغازى » وهو المنقول عن زيد بن ثابت . 


صل الله عليه وسل بغثنا إليك ,لتوكتينا صدقة ة غنمك » قلت : وما هى ؟ قالا شاة » قال : فعمدت إلى شاة ممتلثة 
مخاضا وشحما فقالا : هذه شافع وقد مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأحذ شافعا » والشافع الى فى بطنها 
ولدها » قلت : فأئ شىء تأخذان ؟ قالا : عناقا جذعة أو ثنية » فأحرجت إليهما عناقا فتناولاها » وروى مالك 
فالموطل من -حديث سفيان بن عبد الله : أن عر بن الطاب بعثه مصدقا فكان يعد" السخل › فقالوا :.أتعل” 
علينا البسخل ولا تأخذه ؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال عر : نغ تعد عليهم السخلة محملها الراعى. ولا 
' تأعحذها ء ولا تأنحل الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الثم > وتأخل الجذعة والانية » وذلك عدل بين 
ار . قال النووى : سئده ديدح . وأما ماروى عنعلل" : يوالح ف الزكاة إلا الثنى. فغريب » والله 

. فالذليل يقتضى يقتضى ثر جيح هذه الرواية » والحديث الأول ريح فی رد التأويل الى ذكره المصنف إن كان 
ظ a‏ نأحذ عناقا جلعة أ أو ثنية له حكم الرفع أولم يكن » وكذاك قول عمر فى ذلك فيجب ترجیح غير 
ظاهر الرواية أعنى رزوي عو أو يشديعة من يخرار أي بلاعة عل ظاهر ارو يانه فو تعيين الى : 

( فصل ف اليل ) 

فى فتاوی قاضيخان قالوا : اللثتوى على قولهما »> وكذا رجح قولهما فى الأسرار » وأما شس الأثئمة وصاحب 
التحفة فرجحا قول أنى حنيفة رمه الله» وأجمعوا أن الإمام لايأحذ صدقة اللبيل جرا » وحديث « ليس على السام 
فى عيدولا ريه عند ووو ف اکت الستة » وزاد مسلم ١‏ إلا صدقة الفطر » ( قوله وتأويل ما روياه فرس 
الغازى) لاشك أن هذه الإضافة للفرس. المفرد الصاحبها ی قو لنا فرسه وفرس زيد كذا > وكذا يتبارد منه الفرس 


( فصل ف الحيل ) 
وجه تأخيره عن فصل ال م قد تقدم وكلامه واضح . وقوله ( هو المنقول ) أى تأويلها روياه بفرس الغازى 
هو المنقول (عن زيد بنثابت ا عنه) فإنهذه الحادثة وقع تف زم ن مر وان رمه الله » فشاو ر الصحابة فروئ 
أبو هريرة رضى ال له ليل عل ای هيده ولاق لر ماف قال مروا ليك بن ابت ماقو 
يا أبا سعيد ؟ فقال أبوهريرة : عجبا منمروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ماتقول 
با أبا سعيد؟فقال زيد: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإتنا أراد به فرس الغازى فأما ماجشر لطاب نسلها 


1 


(فصل فى اليل ) ' 


( قوله وأما ماجشر لطلب نسلها الخ ) أقول. : امش إخراج الدواب للرضى . . 


ب A‏ | ج 
والتتخيير بين الديناروالتقويم مأثور عن عمر 


الملابس للإنسان ركوبا ذهابا وعبين عرفا وإن كان لغة أعم قن رترت أمافة «وركين هله الإرادة وال 
فى عبده :ولا شك أن العبد للنجارة تجب فيه الزكاةء فعلم أنه لم برد الى عن عموم العبد بل عبد اللهدمة ؛ وقد روى 
مايوجب حمله علىهذا احمل لولم تكن هاتان القر ينتان العرفية واللفظية » وهو مافى الصحيحين ف حديث مانعى 
الزكاة بطوله» وفيه « اللحيل ثلا أن کل اجو و لچ سیول چ زوو وساف ادبت إلى اقول ااا 

لس لجل ا بار ا م ای لول لهو ره هون لاك ار ل سان ا 
فقوله ولا فى رقابها بعد قوله ولم ينس حت الله فى ظهورها يرد" تأویل ذلك بالعارية لأن ذلك تما يمكن على بعده 
فى ظهورها » ففطف رقابها نى إرادة ذلك » إذ الحق الثابت فى رقاب الماشية ليس إلا الزكاة وهو فى ظهورها 
حمل منقطعى الغزاة والحاج ونحو ذلك » هذا هو الظاهر الذى يجب البقاء معه » ولا جخنى أن تأويلة اف الفرس ارب 
من هذا بككثير لما حفه من القرينتين ولأنه تخصيص العام » وما من عام إلا وقد حص عغلاف حمل الح الثابت 

له فى رقاب الحاشية على لعارية » ولا يمو زحله على زكاة التجارة د لأنه عليه الصلاة والسلام سثل عن الدمير بعد 
الحيل فقال :ل بزل على فما شیء ) فلو كان اللراد يق الطب e‏ و 
إنه كان واجبا ثم : نسخ بدليل ما روی الَرمذى والنساتى عن أن عوانة عن ألى إتعق عن عاصم بن ضمرة عن على" 
قال قال رول لص لعل وس قد عتوت لكي عن صدق لحيل واي تاوا اث رةه وله ريق 
آنحر عن ألى إسحق عن الحرث عن على . قال الرمذى : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : كلاهها عندى عن 
أ عق يحتمل أن يكوك روى علهما » والعفو لابكون إلا عن شىء لازم فمنوع بل يصدق أيضا مع ترك 
الأخحذ من الابتداء تفضاك مع القدرة عليه »> فمن قدر على الأخذ من أحد وكان مما فى الأخذ غير ملوم فيه فتركه 
مع ذلك تكرما ورفقا به صدق معه ذلك ويقدم ما فى الصحيحين للقوة » وقد رأينا هذا الأمر قد تقرر فى زمن 
مر فكيف يكون منسوخا ؟ قال ابن عبد البر : روى فيه جويرية عن مالك محديثا 0 
جويرية عن مالك عن الزهرى أن السائب بن يزيد أخبره قال : : رأيت أنى يقم ١‏ اليل ثم یدع صدقها إلى 

تمر . وروی عبد الرزاق عن ابن ن جرييج : أخبرى مرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أله سمع يعلى بن أمية 
پقول : ابتاع عبد المن بن أمية أخو يع ر بن أمية من جل من أهل الهن فرسا ا عائة قلوص » فندم البائع 
الجن غير ال : غضينى يعلى وأخوه فر سالى > فكتب إلى بع! لى أن الق بى > فأتاه فأحبره الخبر فقال : إن 


. ففيبا الصدقة فقال کم ؟ فقال فى كل. فرس دیا ر أو عشرة درام ( والتخيير بن الدينار والتقويم ا عن 
حمر ) فإنه كتب إلى أىعبيدة بن الخراح رضى الله عنه يأمره ا يأل من الیل السائمة عن كل فرسديئارا 
أو عشرة دراه » وقيل كان ذلك فى خيل الغرب لتقاربها فى القيمة » وأما فى أفراسنا فيقوّمها لاخير . فإن قيل: 
لو وجبت فما الركاة لكان للإمام أخذها جبرا ولوجبت فى .عينها كنا فى ساة ثر السواكم وليس كذلك بالإجماع . 


(قوله والعحيير .نين الدينار و التقوء MEN‏ أترل : كان التخيير مرويا عن رسول اله صل الله عليه وسلم ومأثور! 
عن زيد بن ثابث رضی الله عنه ما وجه تخصيص عر رضی الله عله بالمسأثورية عنه 


)0 ( قوله ي يقيم الول ) يراجع لفظة يقي فى الدار قطى ويحرر معثاة أه مصححه , 


عه ۸4 له 1 
(وليس ف ذكورها منفردةٌ زكاة ) لأا لاتتناسل. (وكذاق الإناث المنفردات فى رواية ) وعله الوجوب فيا 


من كل فرس ديثارا » فقرر على اليل دينازا دينارا . وروی أيضا عن ابن جريج : أخير فى ابن أى حسين 
أن ابن شباب أخبره أن عبان كان يصدق الخيل » وأن السائب بن يزيد أخبره أن كان ياتى مر بن الطاب بصدقة 
الحيل : قال ابن شہاب : لاأعلم أن رمبول الله صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل . وقال محمد بن الحسنن فى 
كتاب الاثار : أخبرنا أبوحنيفة عن جماد بن ألى سليان عن إبراهم الننخعى أنه قال : فى الحيل السائمة الى يطلب 
نسلها » إن شئت فى كل فرس دينارا وعشرة درام » وإن شت فالقيمة : فيكون فى كل مائی درم خسة دراهم 
فى كل فرس ذكر أو أنثى » فقد ثبت أصلها على الإحمال فى كية الواجب فى حديث الصحيحين وثبتت الككية » 
وتحقق الأخذ فى زمن اللعليفتين عمر وعهان من غير نكير بعد اعثر اف عر بأنهلم يفعله البى صلى الله غليه وسلم 
ولا أبو بكر على ما أخرج الدارقطنى عن حارثة بن مضب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا 
قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا وإنا حب أن تركيه » فقال : مافعله صاحباى قبلى فأفعله أنا ثم استشار أصصاب رسول. . 
ل عليه وسلم فقالوا سحن » وسكت على" فتأله فقال + هو حسن لو لم تكن جزية راتبة يؤخاوث م 
بعدله » فأخذ من الفرس عشرة درام ثم أعاده قريبا منه بذاك السند والقصة . وقال فيه : فوضع على كل فرس 
دينارا » فى هذا أنه استشارهم فاستحسئوه » وكذا استحسنه على بشرط شرطه وهو أن لا نوذون به بعله ». وق 
قلنا بمقتضاه إذ قلنا ليس للإمام أن بأد صدقة سائمة المي ل جبراء فإن أحذ الإمام هو المراد بقوله يوخذونها مبنيا 
المفعول » إذ يستحيل أن يكون استحسانه مشروطا بأن لايتبرعوا بها لمن بعده من الأئمة لأنه ما على المحسنين من 
سبيل » وهذا حينئد فوق الإجماع السكوى . فإن قيل : استحسائهم إنما هو لقبوها منهم إذا تبرعوا بها وصرفها 
إلى المستحقين لا لإ جاب . قانا رواية » فوضع على كل فرس دينارا مرتبا على استحسائهم + وها قدمناه من قول 
مر ليعلى : حذ من كل فرس دینارا فقرر على كل دينارا يوجب خلاف ماقلت » وغاية ما فى ذلك أن ذلك هو 
مبدا اجتوادهم » وكأنهم ‏ والله أعلم رأوا أن ما قدمنا من .حديث مانعى الزكاة'يفيد الوجوب حيث اثبت فر قابا 
حقا لله » ورتب على الحروج منه كونها له حينئل سرا يعنى من النار » هذا هو المعهود من كلام الشارع كقوله 
فى عائل البنات کن" له سرا من الذار ) وغيره. > ولأنه لا معنى لكون المراد ستّرا فى الدنيا بمعنى ظهور النعمة » إذ 
إذ لامعنى لرتيب ذلك على عدم نسيان حق الله فى رقابها فإنه ثابت» وإن نسى فثبت الوجوب وعدم أخذه عليه 
الصلاة والسلام لأنه لم يكن فى زمانه أصداب اليل السائمة من المسلمين بل أهل الإبل » وما تقدم إذ أصماب هذه 
3 هم أهل المدائن والدشت والرا كة » وإئما فتتحت بلادهم ی زمن عمر وعثان.» ولعل ملحظهم فى خصرص 
تقدير الواجب ما روئ عن جابر من قوله عليه الصلاة والسلام 0 فى كل فرس دینار ) کا ذكره فى الإهام عن 
الدارقظتى بناء على أله فيح فى نفس الأمر ولول يكن صعيحا على طر بقة احدثين» إذ لايازم من عدم الصحة | 
على طريقهم إلا عدمها ظاهرا دون نفس الأمر » على أن الفحص عن مأحذهم لايلزمنا إِذ یکی العلم بما اتفقوا 
عليه من ذلك ( قوله ولیس فى“ ذكورها الخ فى كل من الذكور المنفردة والإناث النفردة روايتان ؛ والراجح 
فى الذذكور عدم الوجوب وف الإناث الوجوب ٠‏ 
أجيب بأنهلم يثبت له ذلك لان الحيل مطمع لكل طامع فبخشى على صاحبه العمدى بالأخذ» ول يجب مزعينها لأن 
زموه الفقير لاحصل به لكونه غير مأكول اللحم عنده. وقوله (وليس فىذكورها منفردة ركاة لابا لاتتناسل) 
٠‏ 0 ( 4 فع القدير حنى ۲ ) 


إن اللسيلل لتبلغ هذا عندكم ما علمت أن فرسا. يبلغ هذا فتأحذ عن كل أر بعين شاة ولا تأخذ من اللديلشيئا » خذ 


۹ا 
لأمها تئناسل بالفحل المستعار لاف الذكور > 0 أنها تعب فى الذ كور المتفردة اشا وو شی ء ف البغال 
واللهمير) لقوله عليه الصلاة والسلام « لم يتزل عا ل تيهنا شی ء ا والمقادير ثرت سماعا ( إلا أن تكون التجارة ) 
. لأن الزكاة حينشذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة ؛ وال أعلم . 
(فصل) 
( وليس ف الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة ) عند اى حنيفة إلا أن يكون معها كبار » وهذا آخر 
أقواله وهو قول محمد » وكان يقول ألا بيجب فما مامحب فى المسان” > وهو قول زفر ومالك » مجع ونال 
فيا واحدة ا . وهوقول ألى يوسف والشافع فى رحمهما الله . 


(فصسل) 
(قوله وليس فى الفصلان ) جمع فصيل : ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض . والعجاجيل جمع عجول. ولد 
البقرة . والحملان جمع حمل بالتحريك : ولد الشاة . صورة المسئلة : اشئرى خسة وعشرينفصيلا أو حملا أو 
عجولا أو وهب 0 عليها الحول » حى إذا مضى حول من وقت الملك انميت ا بل إذا م من جين 
صارت کبارا وتصور أيضا إذا کان له نصاب ساعة ھی سنة ي فولدثت نصابا ثم ماتت الأمهات وم 


استشکل بك كور الإبل والبقر والغم منفرداثت فما لاتتناسل وو جت فا اازكاة 5 وأجيب بأن العاء 
شرط وجوب الزكاة لامحالة » وهو فى اللحيل ف التناسل لاغير » ولا تناسل فى ذ كورال لحيل منفردة » وأما غيرها فالقاء 
فيه کا يكون بد يكن بلحم والوير بجی ا . فإن قبل : فا وجه الرواية الى تجب فما فى الذ كور 
اانفردة أيضا ولا نسل نة على ما ذكرتم ؟ أجيب بأن وجهها أن الآ ثار جلها نظير سائر أنواع السوائم ؛ فإنة 
بسبب السوم نف المونة على صا-حبه وبه يصير مال الزكا ة فكانت كأنواعها . وقوله (لم ينزل على فيهما شی 6 
روى ١‏ اسن الاح ور سئل عن الخمير فقال 00 ينزل على فيها شی ء | إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ا 
يعمل قال ذرة به بره ومن عمل ال ذرة شرا ا 
( فصل ) 
قال صاحب الهاية رحمه الله : وجدت هذا الموضع مكتوبا بخط شيخى , رحمه الله : وجه مناسبة إيراد هذه 
المسثئلة هنا هو أنه لما فرغ عن بیان حكم الكبار من السواتم شرع فى بيان حكم الصغار . وأقول : ليس القصل 
منحصرا ی ذلك بل فيه غيره . فكان الفصل ههنا ٠‏ كسائل شتی تكتب فى آخر الأبواب . والقصلان م مع الفصيل : 
وهو ولد الناقة من فصل الرضيع عن ٠‏ أمه . رالمان بم اسلواء وقيل بکسرها ارا جمع الحمل : ولد الضأن فى 
النة الأولى . والعجاجيل جمع عجول ل 0 ی المرب . قيل ف صورة ا 
المسئلة : رجل اشترى خسة وعشرين من الفصلان أو ثلاثين من العجاجيل: أو أربعين من الحملان أو وهب له 
ذلك هل ينعقد عليه الحول أو لا ؟ على قول ألى خنيفة ومحمد لاينعقد . وعند غيرهما ينعقد حى لو حال عليها 
الحول من نحين ما ملكها وجيت الركاة . 
(فمل) 
( وليس ف الفصلان) 
( قوله حتى او حال الحول عليها من حين ملكهأ وجبت الزكاة ) أقول. : نيه أنه حينقة لم يبق محلا للازاع حيث يو جد الواجب وهو 


AY‏ اس 
وجه قوله الأول أن الاس م الم كور الطاب ينتظ الصغار والكبار .ووجه الثانى نحقيق النظر من الحانبين ما 


الحول على الأولاد ( قوله الاسم المذكور فى الطاب ) يعنى 0 الشاة ( قوله تحقيق النظر من الحانبين ) جانب . 
صاحب المال بعدم إخراج مسنة » وجانب النقراء بعدم إخراج بالكلية كا يجب فى المهازيل إلحاقا لنقصان 
السن بنقصان الوصف لما رأيئا التقصان بالهزال رد الواجب الأصلى وهو الوسط إلى واحد منها ولم يبظلل أصلا 
فكذلك النقصان بالسن مع قيام الإسامة واسم الإبل » ! » إلا أن الود" إلى واحدة منها بمنعنا من ترتيب السن فى .الإبل. 
والبقر أن يجب بفت عناص م بفت لبو حتة وهكذا تبيع : ثم مسنة » وم يمنعنا ف المهازيل فعمانا بقدر الممكن 
نقلنا لاشى ء حى .تبلغ خسا وعشرين فصيلا فیکون فيها فصيل » ثم لاثى ء حى تبلغ ستا وسبعين ففيها فصيلان » 
وهكذا فثلاثين عجولا عجؤل ٠‏ ثم لاشىء حى تبلغ ستين ففيها عجولان › ثم لاشی ء حى تبلغ تسعين ففيها 
ثلاثة عجاجيل لأن السبب مى ثبت ثبت حكه إلا بقدر المانع ؛ هذا على أقوى الروايات عن أنى يوسف وهى 
رواية محمد . وببذا التقرير اندفع استبعاد محمد إذ-قال : إنه عليه الصلاة والسلام أوجب فىخمس وعشرين 
واحدة فى مال اعتبر قبله أربعة نصب ٠وی‏ ست وسبعين ثنتين ی موضع اعتبر ثلاث نصب بينها وبين حمس 
وعشرين ؛ فى المال الذى لايمكن اعتبار هذه النصب فيه لو أوجبنا كان بالرأى لا بالنص ولا مدخل لارأى هنا 


وقبل صورتها : إذاكان له نصاب سائمة فضى عليها ستة أشهر فتوالدتمثل عددها ثم هلكت الأصول وبقيت 
الأولاد هل يبي حول الأصول على الأولاد ؟ عندهما لايببى وعند الباقين يببى . وذكر الطحاوى فى اننتلاف 
العلماء عن ألى يوسف أنه قال : دخلت على ألى حنيفة فلت : ماتقول فيمن ملك أر بعين حملا ؟ فقال فيا شاة مسئة 
فقلت : رما ان فة الغاة عل أكارها أو جيعها 2 فتأمل ساعة ثم قال : لا ولكن توؤخذ واحدة منها » فقلت : 
أيوئخذ ا لحمل ف الزكاة ؟ فتأمل ساعة ثم قال : لا إذا لايجب فيا شى ء » فأخذ بقوله الأول زفر › وبقوله الثالى 
أبويوسف » وبقوله الثالث محمد ؛ وعد هذا من مناقبه حيث تكلم فى سئلة فى مجلس بثلاثة أقاويل فلم يشيع 
شىء منها ( وجه قوله الأول إن الاسم المذكور فى الخطاب ) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « ىخمس من 
الإبل السائمة شاة » ( ينتظم الصغار و الكبار) لأنه اسم جنس کا الادى ؛ وهذا لو حاف لاأكل لم ابل 
فأكل لم الفصيل حنث . وأجيب بأن الواجب قليل م من الكثير » وأخذ المسنة من الصغار ليس كذلك لأن قيمما 
قد تأى على أكثر النصاب ( ووجه قوله الثانى ) أنا لو أوجبنا فيها مايجب فى المسان وهو لايوجد فیا کان إضرارا 
بصاحب المال وهو يفتهى عدم الوجوب » ولو لم وجب شیا كان إضرارا بالفقراء لأن الصغار نصاب » 
فإن الكبار يكل بها نصاب وکل ماهو كذلك كان نصابا: ينفسه كالمهان يل » وعكسه الحملان فإنها لا کل 
نصاب فلا تكون فى نفسها نصابا فأوجبنا واحدة منها كا فى المهازيل فإنا لانوجب فما السمين وإمما وجب 
واحدة منها » وهذا معى قوله ( نحقيق النظر من اللحانبين. 


البطاعن فى. البسنة الثانية » و الظاهر أن تصور المسئلة فى صورة الهم ( قوله وأجيب بأن الواجب قليل من الكغير الخ ) أقول : زأى فى مقابلة 
النص مع أنه .نقوض مما إذا كان له نسع وثلاثون حملا وواحدة مسنة تيجب مسنة بالإجماع مع جريان ما ذكره فيه » فتأمل . 


AAA 


ب لازي اعرد زروت ES e‏ ما ورد به الشرع امتنع 
آلا > وإذاكان فيها واحد من المسان ٠‏ 


( قوله ووجه الأخبز) أى من أقاويل ألى حنيفة وهو قول محمد إن المقاديرلايدخلها القياس » فإذا امتنع إيجاب 
ما ورد به النص امتنع أصلا . والنص ورد بالشاة والبقرة والناقة لامطلقا بل ذات السن المعين من ااثنية والتبيع 
وبنت الخاض مثلا ولم يوجد فتعذر الإيجاب . فإن قيل : لانسلم أ نه لم يوجب الصغار أصلا » فی حدیٹ ألى بكر 
في قتال مانعى الزكاة : لو منعونى عناقا م1 كانوا يودو نه إلى رسول الله صلى الله عليه وسام لقاتلهم عليه . فدل أنه 
كان يعطى ف الزكاة : سلمناه؛ لكن إيجاب الأسنان العينة لم يتوقف على وجودها فى الموجب فيه ؛ ألا يرى أنه 
أؤجب یخن من الإبل شاة ء ولیست فہا فلم يتوقف إيجابها على أن تكون عنده بل يجب عليه أن يستحدث 
ملكها بطر يقه ويدفعها › ؛ فكذا جب غليه أن يستحدث ملك مسنة ويدفعها . قلنا أما الأول فيدل على نفيه ما فى 
لي ا و و ا 0 فسمعته 
قول : فى عهدى ينول E E‏ أحذها مطلقا » ؛ وبالالتزام 
على أن ليس فى الصغار واحدة منها » إذ لو كان لأخذت الراضمع ٠‏ زحديث ألى. يكر لایعارضه لان أل العناق 
لايستلزم الأخل من الصغار لأن الظاهر ماقدمنا فى حديث المرتدفين فى فده الم أن العناق قال ع اا 

والثنية ولو مجازا » فارجع إليه فيجب الحمل عليه دفعا للتعارض »ولو سلم جاز أخذها بطريق القيمة لا أنها هى 
نفس الواجب » ونحن نقول به أو هو على طريق المبالغة لا التحفيق يدل عليه أن فى الرواية الأخرى عقالا مكان 
العناق . وأما الثاني فإنه يستلزم إيجاب الكرام وهومنتف عا فى الصحيح وغيره من قوله لمعاذ ٠‏ إياك وكرام 
أموالم ) وروی معناه كثيرا حى صار من ضروريات الزكاة ومناقض لما عرف بالضرورة فى أصول الزكوات 
من كون الواجب قليلا منكثير » ور مما تأ المسنة على غالب الحملان أو كلها خصوصا إذا كانت أسنانها يومين 
أو ثلاثة ة فيكون هذا إيجاب إخراج كل الال معنى و الو ؛ بل حرج عن كونه زكاة المال 
فإن إضافة امم زكاة المال بای کو نه إخراج الكل . ويرد عليه أن راج الكرام والكثير من القليل يلزمكم فيا إذا 
كان فا مسنة واحدة فإنما بالنسبة إلى الباق كذلاف » غاية الأمر أن ازوم إخراج الكل معنى منتف لكن ثبوت 
انتفاء إخراج الأكثر فى الشرع كثبوت انتفاء إخراج الكل ظ فا هو جوابكم عنهذا فهو جوابنا عن ذلك . ويجماب 
بأن الإجماع على ثبوت هذا الحكم ف صورة وجود مسنة مع الحملان وهو على حلاف القياس : أعنى ماقدمنا من 


ووجه قوله الأخبرما قاله إن امقادير لايدخلها القياس الخ ) وتقريره أن يجاب ما ورد به الشرع من الأسنان هنا 
متنع لأنها لاتوجد ف الضغار( وإذا امتنع ماورد به الشرع ههنا امتنع أصلا) لأنه لوجاز لكان بالقياسوالمقادير 
لايدخلها القياس والفطن يستخرج منهذاجواب أنىيوسف فإنه قاس على المهازيلوهوفاسد لأن المهازيل يوجد 
فيها ما ورد به الشرع من الأسنان ( ولو كان فبها واحدة من المسان الخ ) يعنى إذا كان فى الحملان كبار جعلت 
الصغار تبعا ها فى انعقادها نصابا ولا تتأدى الزكاة بالصغار بل يدفع ها من الكبار إن كان على مقدار الواجب . 
بیانه أله إذاكان له مسنتان ومائة ور تسعةعش رملا بحب فيها مسنتان » و إن كانت له مسنة واحدة ومائة وعش رون حملا 
فعند ألى حنيفة ومحمد تجب مسنة واحدة » وعند ألى يوسف مسنة وحمل . وعلى هذا القياس فصل الإبل والبقر » 
والأصل فى ذلك ماقال عمر رضى الله عنه : عل عام السخلة ولو جاء بها الراعى يحملها على كتفه » ولا تأخذها 


٠ 
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جعل الكل تبعا له ى انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة» ثم عند ألى يوسف لامجب فيا دون الأربعين من الحملان 
وفمادر نالثلاثين من العجاجيل » وجب فىخمس وعشرين من الفصلان واحد ثم لامجب شی ء حى تبلغ مبلغا لو كانت 
مسان يثثى الواجب » ثم لاحب شیء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يثلث الواجب » ولا يحب فیا دون خس 
وعشرين فى رواية . وعنه أنه جب فى اللحمس مس فصيل » وف العشر خسافصيل على هذا الاعتبار » وعنه 
أنه ينظر إلى قينة خمس فصيل وسط وإلى قيمة شاة فى الحمس فيجب أقلهما » ون العشر إلى قيمة شاتين و إلى 
قيمة خسی فصيل على هذا الاعتبار . قال ( ومن وجب عليه سن ولم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل 


ضروربة الانتفاءين فى غيرها فلا يجوز أن يلحق بها ( قوله جعل الكل تبعا له فى انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة ) 
لأنه إنما يجب من الثنيات » هذا إذا كان عدد الواجب من الكبار موجودا فيا » أما إذالم يكن فلا يجب بيانه > 
لوكانت مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فما مسنتان » ولوكانت له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا ؛ فعند 
ألى حنيفة ومحمد تجب مسنة واحدة 1 وعند أى يوسف مسنة وحمل » وعلى هذا القياس فصيل الإبل والبقر ؛ 
وإذا وجيت المسنة دفءت و إن كانت دون الو سط لأن الو جوب باعتيارها فلا یز اد عليها » فإن هلككت بعد ال حول 
بطات الركاة » لأنه لما كان. الوجوب باعتبارها كان هلاكها كهلاك الكل » والحكم لایب فى التبم بعد فوات 
الأصل » وعند ألى يوسف يبى فى الصغاز تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من الحمل لأن عنده الصغار 
أصل ف الوجوب > إلا أن فضل الكبير كان باعتبار تلك المسنة فيبطل ببلاكها ويكون هذا نقصانا 
انصاب » ولو هلكت الحملان وبقيت الميئة بوخ قسطها وهو جزء من أربعين جزءا من الممنة جعل 
هلاك المسنة كهلاك الكل وم يجعل قيامها كقيام الكل » والفرق يطلب ف شرح الزيادات ( قوله ثم عن ألى يوسف 
بخ ) تقدم شرح هذا فى أثناء تقربر وجه قول ألى بوسف ( قول أخذ المصدق ) أى عامل الصدقات الخ يفيد أن 


منبم قد مبى عن خا الصغار عند الاختلاط . وقوله ( ثم عند أنى يوسف الخ ) يعنى أن الروايات عن أف يوسف 
اختافت فى الفصلان . روى محمد عنه أنه لامجب فيها الزكاة حى تبلغ عددا لو کانت کبارا وجب فبا واحدة ملا 
وذلك بأن تبلغ خمسة وعشرين ثم ليس ف الزبادة شی ء حى تبلغ مبلغا لو كانت مسان ٹی الواجب وذلك بأن 
تبلغ مة وسبعين فحيلال يجب فیا لفان + ثم لايحب حى تبلغ مبلغا لوانت مسان ثلث الواجب بان تبلغ مال 
وخسة وأربعين فيجب مها ثلاثة » ولا يحب فيا دون خمسة وعشرين . ووجهه أن الواجب كان تعين بالنص 
باعتبار العدد والسن » وقد تعذر السن فى الفصلان فب العدد معتبرا . قال محمد : وهذا غير صميح » فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أوجب نى مس وعشرين واحدة فىمال اعتبر قبله أربعة نصب » .وأوجب فى ست 
وسبعين اثنين في موضيع اغتبر ثلاثة نصب بينها وبين مس وعشرين . وق المال الذى لامكن اعتبار هذه 
النصب لو أوجبنا لكان بالرأى لا بالنص . وروى ابن سماعة'عنه أله يجب فى الخمس حمس فصيل » وى العشر 
خسا فصي لهكذا إلى خمس وعشرين . ووجهه أنه اعتبر البعض بالحملة » وروىعنه أنه ينظر فى الحمس إلى قيمة 
مس فصيل وإلى قيمة شاة فيجب أقلهما » وفى العشر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خسى فصيل وق خبة عشر يحب 
الأقل من قيمة ثلاث شاه ومن قيمة ثلاث أخاس فصيل وف العش ين يجب الأقل من أربع شیاه ومن أربعة 
أخاس فصيل » وف اللحمس والعشرين يجب واحدة منها » وهذا معنى قوله على هذا الاعتبار :. ووجه هله 
الرواية أن الأقل متيقن فيتعين . قال ( ومن وجب عليه سن ) السن هى المغروفة » ثم می با صاحبها كالناب 


ا 


أوأخذ دونها ) وأخذ الفضل »وهذا يبتتى على أن أذ القيمة فى باب الزكاة جائز عندنا على مافذ كر إن شاه الله 


الميار فى أخذ الأعلى ورد الفضل أو الأدنى وإعظاء الفضل للمصدق » والواقع أن الخيار لرب المال فى الوجه 
الثانى فقط . وأطلق فى الهاية أن اللحيار ارب.المال إذ ايار شرع رفقا يمن عليه وذلك بأن يمعل الخيار إليه مع 
تحقق قوم يحبر المصداق على قبول الأدنى مع الفضل ولا يحبر على.قبول الأعلى ورد الفضل » لأن هذا يتفسمن 
بيع الفضل من المصداق » ومبنى البيع على التراضى لا الحبر وهذا حقق أن لاخيار له فى الأعلى » إذ معنى ثبوت 
الحيار مظلقا له أن يقال له : أعط ماشئت أعلى أو أدق ؛ فإذا كان بحيث لايقبل منه الأعلى لم يجمل الخيار إليه 
فيه اللهم إلا أن يراد أن له حيار لو طلب الساعى منه الأعلى فيككون له أن يتخير بين أن يعطيه أو يعطى الأدن . 
وقوله وأعطى الفضل وأخذ الفضل مظلقا يفيد أن جبران مأبين السنين غير مقدر بى ء معين من جهة الشارع › 
بل ختلف بحسب الأوفات غلاء ورخخصا وعند الشافعى هو مقدر بشاتين أو عشرة لما قدمنا فى كتاب الصد ين 
من أنه إذ أوجب عليه بنت عاض فلم توجد أعظى إما بذنت لبون وأخذ شاتين أو عشرة أو ابن لبون ليس غير . 
قلنا : هذا كان قيمة التفاوت فى زمانهم وابن اللبون يعدل بنت الغخاض » إذ ذاك جعلا لزيادة السنمقابلا بزيادة 
الأنو ثة » فإذا تغير تغير وإلا لزم عدم الإيجاب معنى بأن تكون الشاتان أو العشرون التى يأخذها من المصدق 
تساؤى السن الذى يعطيه حصوصا إذا فرضنا الصورة المذكورة فالمهازيل فإنه لايبعد كون الشاتين تساويان 
بنت لبون مهزولة جدا 'فإعطاوها فى بنت مخاض مع استرداد شاتين إخلاء معنى أو الإجحاف برب المال بأن 
يكو ن كذلك وهو الدافع للأدنى » وكل من اللازمين منتف شرعا فينتى:ملزومهما وهو تعين الحابر . 

1 فروع ] عجل عن أربعين بقرة مسنة فهلك من بقية النصاب واحدة ولم يستفد شيا حتى تم الول مسك 
الساعى من المعجل قدر تبيع ويرد الباق » وليس لرب المال أن يسترد المسنة ويعطيه ما عنده تبيعا لأن قدر التبيع 
من المسنة صار زكاة حقا للفقراء فلا يسرد » ومثله فى تعجيل بنْت الخاض من خسة وعشرين إذا انتقص الباق 
واحدة قم الحول أمساك الساعى قدر أربع شیاه . وروی بشر عن ألى یوسف أنه یرد ها ولا حبس شيئا ويطالب 
بأربع شياه لآنه فى إمساك البعض ورد البعض ضررالتشقيص بالشركة . وقياس هذه فى البقرة أن يسرد المسنة 
لكن هذا نظر إذلاشركة بعد دفع قيمة الباق » ولو كان استهلاك المعجل أمساك من قيمما. قدر التبيع والأربع 
شیاه ورد" الباق . ولوتم الحول وقد زادت الأر بعون إلىستين فحق الساعئ ف تبيعين فليس للمالك استرداد المسئة 
بل یکل الفضل للساعى .» بحلاف ما لو أخذ المسنة على ظن” أنها أربعون فإذا هى تسعة وثلاثون فإنه يرد المسنة 
و بأخذ تبيعا » لأن الاتفاق على الغاط يعدم الرضا أما هناك فدفع عن رضا على احمّال أن تصير زكاة » ولم يظهر 
أن الاحمال لم يكن » ولو لم يظهر الغلط -حتى تصدق بها الساعى فلا ضبان عليه وإن كان أخذها كرها على ذلك 


للمسنة من النوق » ثم استعيرت لغیره كاين الخاض وابن اللبون ء وذكر السن وإرادة ذات السن إنما يكون فى 
الحيوان لا ف الإنسان لآن تمر الحيوان يعرف بالسن . قوله ( ومن وجب عليه سن ) صورة المسثلة : رجل وجب 
عليه بنت لبون ولم توجد عنده يأخذ المصدق الحقة ويرد الفضل» أو وجب عليه الحقة وم توجد يأخحذ بنت اللبون 
ويأخل الفضل . قال ف الاية : ظاهر ماذكر فى الكتاب يدل على أن الحيار المصدق وهوالذى يأخذ الصدقات» 


ولكن الصواب أن الحبار إلى من عليه الواجب:لأن الحيار شرع .رفقا بمن عليه الواجب » والرفق [نما بتحقق 
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تعالى » إلا أن فى الوجه الأول له أن لابأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته لأنه شراء . وى الوجه الثالى حبر 
لانه لاب فيه “بل هو إعطاء بالقيمة ( ويحوز دفع القم فى الزكاة ) عندنا وكذا فالكفارات وصدقة الفظر والعشر 


الظن لأنه د فا عمل لغيره » فغهمان حط على من وقع العمل لهء فإن وجد الفقير ضمنه ما زاد على اليم وإلا 
وح من المجموع فى يده من أموال الزكاة وهو بيت مال الفقراء » كالقاضى إذا أحظأ فى قضائه عال أو نفس 
فذرمانه على من وقع القضاء له أو بيت المال . فإن كان الساعى تعمد الأخل فض انه فی ماله لأنه متعمد » هذا ولول 
بزد ولم ينقص » فالقياس أن يصير ل لأن المعجل حرج من ملكه وقت التعجيل . 
وف الاستحسان يكون الكل زكاة لما ذكر من أنه إذا تعذر جعل كل المعجل زكاة من وقت التعجيل يجعل زكاة 
مقصورا على الحال » هذا ولو كان مثل ذلك فى العم فسیآتی ( قوله ويجوز دنج القع فى الزكاة ة) فلو أدى ثلاث . 
شياه سهان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن ينت عاض جاز لأن المنصوص عليه الوسط فم يكن الأعلى 
داحلا ف النص والحودة معتبرة ىغير الرهويات فتقوم مقام الشاة الربيعة » لاف مالو کان مثليا بأن أدى أر بعة 
أقفزة جيدة عن خمسة وسط وهى تساويها لا جوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد ؛ 
أو نذر أن يبدى شاتين وسطين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتن عہدا يساوى كل منهما وسطين 
لايجوز » أما الأول فلأن الحودة غير معبرة عند المقابلة نما فلا تقوم المحودة مقام القفيز الحامس . وأما الثانى 
ذلأن المتصوص عليه مطلق الثوب فى الكفارة لابقيد الوسط فكان الأعلى وغيره داخلا تحت النص . وأما الثالث 
فلن القربة فى الإراقة والتحرير وقد التزم إراقتين وتحريرين فلا يرج عن العهدة بواحد » يخلاف النذر 
بالتصدق بأن نذر أن يتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة تعدهما جاز لأن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة 


تير + فكانه راد به إذا سحت ثفن م عليه + إ3 الظاهر من ال المسلم أنه ختار ما هو الأرفق بالفقراء . 
وأقول : ظاهر ماذكر ی الکتاب لايدل على ذلاف و لما يدل على أن اللخيار فى لوه الأول لالمصدق حيث قال له 
ك لابأخحل ويطالب بعين الواجب أو بقيمته لآنه شراء » وق الو جه الثالى أن عليه حيث ی قال جار له لابيع فيه 
i‏ هو إعطاء بالقيمة » ولا بعد فى أن يكون مختار المصئف التفضيل بناء على ماذكر من الدليل » هذا إذا أراد 
بالكتاب الهداية »> وإن أراد به القدورى فالظاهر منه ليس راد كما استدل عليه المصنف بناء على ماذ كر » وى 
قوله ورد الفضل إشارة إلى نى مذهب الشافم فعى وهو أن جبران مابين السنين مقر عنده بشاتين أو عشرين درهما 
لقوله صلى الله عليه وسام ١‏ « من وجب ف إيله بنت E‏ إلا حقة أخذها ورد شاتين أو عون 
درهما فا استيسرتا عليه » وان ل يجد إلا بنت عاض أخذها وأخذ شاتين أو عشرين در هما فا استيسرتا عايه » وعندنا 
ذلك بحسب الغلاء والرحص » وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك لآن التفاوت مابين السنين فى زهانه كان ذلك 
القدر لا أنه تقدیر شرعى ٠‏ وكيف ذلك وربما يؤدئ إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال » لاله 
إذا أخل الحقة ورد شاتين فر نما تكون قيزستهما قيمة الحقة فيصبر تاركا للزكاة عايه معنى وهو إضرار بالفقراء » وإذا 
اسا مخاض وشاتین فقد تكونفيمنها قيمة بنت اللبون فيككون آلحذا لازكاة منبا وايئة المخاض تكون زيادة وفيه 
إجحاف پأرباب الأموال > قال ( ويجوز دفع القم فى الزكاة ) أداء القيمة مكان المنصوص عليه فى الزكوات 


( قوله أو الظاهر من حال المسلم ) ) أقول : الظاهر أن يقال : إذ الظاهر ("قوله وأحذ شاتين آو عشرين درهما ) أقول :فأین قوله فيما سبق 
أن الشاة كانت تقوم بخسة دزاهم هناك حيث يفيد ما ذكرء هنا أن قيمته كانت عشرة ذر اهم فتأمل 
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والنذر > وقال الشافعى : لايجوز. اتباعا للمنصوص كا فى المدايا والضحايا . ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير 
إيصالا الرزق الموعود إليه فيكون إبطالا لقيد الشاة 
وهو بحصل بالقيمة » وعلى ماقلنا لو نذر أن يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوى تمامه لايجزئه 
لن الحودة لاقيمة ها هنا للربوية والمقابلة بالحنس » بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساويه جاز 
الكل من الكافى ر قوله والنذر ) بأن نذر أن يتصدق ببذا الدينار فتصدق بعذله دراهم أو ذا ايز فتصدق 
بقيمته جاز عندنا ( قوله اتباعا للمنصوص ) وهو اسم الشاة وبنت امخاض والتبيع إلى آخرها ر قوله ولنا أن الأمر 
| بالأداء )أى أداء الشاة:وغيرها لغرض إيصال الرزق الموعود لأنه تعالى وعد أرزاق الكل » فنهم من سبب له سببا 
كالتجار ة وغيرها ؛ وهنهم من قطعه عن الأسباب ثم أمر. الأغنياء أن يعطرهم من ماله تعالى من كل كذا كذاء 
فعرف قطعا أن ذلاك إيصال للرزق الموعود م وابتلاء المكلف به بالامتثال ليظهر منه ماعلمه تعالى من الطاعة أو 
امخالفة فيجازى به فيكون الأمر بصرف المعين مصحوبا بهذا الغرض مصحوبا بإبطال القيد ومفيد أن المراد در 
المالية إذ أرزاقهم ما | صرت ف خصوص. الشاة بل للإنسان حاحات #تلفة الأنواع ؛ فظهر أن هذا ليس إبظال 
النض بالتعليل بل إبطال أن التنصيص على الشاة ينى غيرها ما هنو قدرها فى المالية » ثم هو ليس بالتعليل بل 
مجموع نصى الوعد بالرزق والأمر بالدفع إلى الموعود به مما ينناق الذهن منه إلى ذلك » فإزك إذا معت قول 
القائل يافلان موؤنتلك على ثم قال يافلان أعظه من مالى عندك من كل كذا كذا لایکاد ينفلك عن فهماك من مجموع 
وعد ذاك وأمر'الآخر بالدفع إليه أن ذلك الإنجاز الوعد فيكون نجواز القيمة مدلولا التزاميا مجموع معنى النصين 
لانتقال الذهن عند ممابعهما من معناهما. إلى ذلك فيكون مدلولا لا تعليلا » على أنه لو کان تعليلا لى يكن مبطلا 
المنصوص عليه بل توسعة نحل الحكم ء فإن الشاة المنصوص عليها بعد التعليل محل للدفع » كا أن قيمتها محل أيضا 
و ليس التعليل حيث كان إلا لتوسعة لمحل . ثم قد رأينا فى المنقول مايدل عليه وهوماقدمناه من قوله عليه الصلاة 
الصلاة والسلام ومن تكون عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعئده المقة فإنها لو“لڪل شيم مع شاتين 


. والصدقات والعشور والكفارات جائز » لا على أن القيمة بدل عن الواجب لأن المصير إلى البدل إنما جوز عند 
عدم القدرة على الأصل وأداء القيمة مع وجود عين المنصوص عليه فى ملكه جائز فكان الؤاجب عندنا أحدهما» 
ما لعين أو القيمة ( وقال الشافعي 5 لايجوز اتباعا المنصوص ) وهو قوله صلى الله عليه ومنلم ذل ارس ا 

ش شاة) كاف المدايا والضبحايا . وقوله (إيصالا لارزق الموعود ) مفعول له وخر إن محذوف : أى ثاب ت أو موه . 
وروى إيصال فهر خبر إن » فعلى النسخة الأولى تقرير كلامه الأمر بأداء الزكاة إلى الفقير بقوله تعالى ‏ توا 
الزكاة ‏ لإيصال الرزق الموعود بقوله تعالى - وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقھا۔ ثابت فى الواقع » والآمر 
بذلك يبطل تعيين الشاة فالثابت فى الواقع يبطل تعيين الشاة » أما ثبوت ذلك فى الواقع فلأن الله تعالى وعد 
أرزاقهم ثم أمره بإيتاء ما أوجب علبهم إنجازا الوعد كا دلت عليه الآيتان ١‏ وأما أن الأمر بذلك بيبطل تعيين الشاة , 
فلآن المأمور به قربة البتة . ووجه القربة ف الزكاة سد خلة انحتاج وهى مع کار تا واختلافها لاتنسد بعين الشاة 


(قوله فمل النسخة الأولى تقرير كلامه الأمر بأداء الزكاة إلى الفقير الخ ) أقول : قياس استفنای استثى فبه عين المقدم تقريره كلما ثبت 
الأمر بالأداء للفقير إيصالا لارزق الموعود يبطل تعبين الشاة مثلا » لكن المقدم حمق وكذا امال 
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وصار كابلزية » بخلاف المدايا لان القزبة فيا إراقة :الدم وهو لابعقل . ووجه القربة فى المتنازع فيه سد جلة 
الحتاج وهو معقول ( ولیس ی العوامل والحوامل والعلوفة صدقة) حلا الف 5 له ظواهر النصوص : 
قوله عليه الصلاة والسلام ) لیس £ الحوامل والعوامل ولا ف البقر المثيرة صدقة 4 ولان السبب هر المال الناى 


إن استيسرتا أو عشرين درهما » فانتقل إلى القيمة فى موضعين » فعلمنا أن ليس المقصود حصوص عين السين المعين 
وإلا لسقط إن تعذر أو أوجب عليه أن يشريه فيدفعه . وقال طاوس :قال معاذ لأهل الين : آتونى میس أو 
لبيس مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير لاحاب رسول الله صلى الله عليه وسام بالمدينة . رواه البخارى 
معلقا وتعليقه ببح . وقال ابن ألى شيبة فى مصنفه : حدثنا عبد الرحمن ب بن سلما عن مجالد عن قيس بن أنى حازم 
عن الصنابيح الأخسى قال « أبصر النى صلى الله عليه د ناقة حسنة فى | إبل الصدقة فقال : ماهذه ؟ قال صاحب . 
الصدقة : إنى .ارنجعمها ببعيرين من حواشى الإبل » قال : نعم إذا ) فعلمنا أن التنصيص على الأسنان اللخصوصة 
والشاة لبيان قدر المالية وتخصيطها ف التعبير لاما امول قل 5 المواشى ( قوله وصار كالورية ) وح فيها 
قدر الواجب5! توخذ عينه ( قوله لظواهر النصوص) مثل « فس ذود من الإبل شاة » وف كل ثلاثين من البقر 
تبيع أوتبيعة ) ( قوله ولنا وله عليه الصلاة والسلام « ليس فى الحوامل» الخ ) غريب بهذا اللفظ . و وروى أبوداود 
عن عاضي بن ضعرة وكرت عو عل فالا رهد : وأحسبه عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال ١‏ هاتوا ربع 
العشور من كل أربعين درهما درهم » ولیس علیکم شی ع حى تم م مرائ اتی درهم فا خمسة درام » 8ا زاد فعلى 
جساب ذلك » ولیس على الحوامل شی ء» ورواه الدارقطی ا فيه قال زهير قال ابن القطان هذا سند 
تيح . . ولقائل أن بقول : هذا الحديث بعد صحته يحتمل كونه مقارنا لأصل تشريع الزكاة فيكون عخصصا » 
ويحتمل کونه متأخرا فيكون نابا » ويحتمل كونه متقدما فيكون منسونا بالعام على أصلنا أعنى نحوقوله وفى مس 
من الإبل شاة» فالاستدلال به متوقف على ضبط التاريخ » فإن لم يضبط انتصب معارضا » وحيلاذ يجب تقدم 
موم الإيجاب لأنه الاحتياط . ويجاب بأن العموم ليس على صرافته بالاتفاق لتتخصيص غر السائمة ار 


فكان إذنا TT‏ فى الأصول » وى ذلك إبطال قيد الشاة ويحصل به الرزق الموعود . وغيره » 
وعلى الثانية الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه وإيصال ذلك إليه إبطال لقيد الشاة لأن الرزق لم 
ينحصر فأ کل اللحم فكان إذنا فى الاستبدال الخ > وكان هذا >الحزية ف أنبا وجبت لكفاية المقاتلة » ويجوز 
فيها دفع القيمة قيمة بالإجماع » حلاف الهدايا والضيحايا ١‏ فإن ال ربة فيها إراقة 2 > حى نى لو هلك بعد الذيح قبل التصدق 
به لم يلزمه شی ء و وهى ليست عتقومة ولا معقولة المعنى . قال ( وليس نى العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ) 
العلوفة بفتمح العين مايعلفون من الغنم وغيره » الواحد والمشمع سواء » من علف الدابة أطعمها العلف » والعلوفة 
بالضم جنع علف.. قوله.( له ظواهر النصوص ) يعنى قوله تعالل - خل من أمواخم صدقة ‏ واقوله صلى الله عليه 
.وس ( .حل من الإبل ! إبلا » و ىأربعين شاة شاة » وغير ذلا ف ما فيه كثرة. . ولا حديث على رضي الله عنه أن النبى 
٠‏ صلى الله عليه سام قال « :ليس فى الإبل الحوامل ضدقة ) وحديث ابن عباس عنه عايه الصلاة والسلام ‏ ليس * 


ف البقر العوامل 'صدقة ) وندذيث جابر عن النى | صل الله عليه وسسلم ( ليس ف البقّر المثيرة صدقة ) وهو مذهب 


علي وجابر وابن غباس ومعاذ ری الله عم 3 ولأن السبب هو المال الناى وهذه الأموال شت بنامية لان 


دليل الغاء الإسامة أو الإعداد التجازة والفرض عا ی إذا ات ال ای المكم . | 
( ۲۰ - فتح القدير حش - ١‏ ) 
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ودليله الأسامة أو الإعداد للتنجار ة ولم يوجد ».و لأن ف العلوفة تتراكم الموانة فيتعدم الماء معلى . ثم السائمة هى الى 
تكتى بالرعى فى أكثر الول بح لو عافها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة لأن القليل تابع للد كثر 


احديث.العوامل بقوة الدلالة حينقذ . وأما على أصلهم فيجب تقدبم الخاص مطلقا فلا يحتاج إلى هذا التقرير . ثم 
لايذنى أن العوامل: تضدق على الحوامل والمثيرة فالنثى عنها نی عنهما . وقد روى فى خخصوص اسم المثيرة حديث 
مضع فى الدارقطنى « ليس ف المثيرة صدقة ) قال البمى : الصحيح أنه موقوف ر قوله ولآن ف العلوفة الخ ) 
دفع لقول مالك : إن الناء فى العلوفة أكثر فهى أولى بشرعية الزكاة فيها » فقال لابل ينعدم بالكلية ظاهرا فضلا ‏ 
عن الا كارية لأن التقدر الذى يزيد بالسمن لا يى خر ج الموذنة فى المدة الى تظهر فيها الزيادة . فإن قبل : لو كانت 
العلوفة للتجارة وجب فيا زكاة التجارة » فلو انعدم الغاء بالعلف امتنع فيها . قلنا : الماء فى مال التجارة بزيادة 
القيمة ولم تنحصر زيادة ثمنها فى السمن الحادث » بل قد يحصل بالتأخير من فصل إلى فصل أو بالنقل من مكان 
إلى مکان » لاف غير المنوية للتجارة"الغاء فيها منحصر ف السمن فثبت أن عافها لايستازم عدم تمائها » إذاكانت 
اجار ولا هو ظاهر فيه ( قوله هی التى تكتنى بالرعى فى أكثر الحول ) اعترض فى النهاية بأن مرادهم تفسير السائمة 
الى فيها الحكم المذكؤر فهو تعريف بالأعم إذ بى قيد كون ذلك لغرض النسل والدر والتسمين » وإلا فتشمل 
الإسامة لغرض الحمل والركوب وليس فيها زكاة . وقالت الشافعية فى بع الوجوه : يشترط الرعى فى كل الول 


وقولة( ولأن ف العلوفة) أى ولان السب هو المال الثالى » ولا ثماء فى هذه الأموال لأن المانة تتراكم فيها فينعدم 
الغاء معنى . وفيه ينث من وجهين: أحدهما أنكم أبطلم إطلاق الكتاب يخبر الواحد وهو لايجوزعندكم لكونه سخا 
ولم المطلق فى الأخبار على المقيد وهو أيضا لايجوز عندكم .والثاى أن دليل العاء الإسامة أو الإعداد للتجارة 
کہا ذكرثم»وتراكم المانة لايبطل الغاء بالإعداد للتجارة» فإن من اشر ى خمسا من الإبل بنية التجار ة وعلفها جميع السنة 
وجبت عليه الزكاة فى آخر السنة فا باله أبطل الغاء بالإسامة؟وا دوا ب عن الأول أن الإطلاق ليس على ظاهره بالإجماع » 
ألاترى أنه مطاق عن الحولان الحوك ولايجب إلابه فكانت الآية لبيان وجوت الأحذ وهی فیا غداه مجمل لق 
الأخبار بيانا لذلك » ولم يحمل المطلق على المقيد وإنما جعانا المقيد متأخرا لثلا يازم النسخ مرتين ؛ فإن الأصل فيه 
هو الإطلاق لكونه عدما ؛ فلو قدمنا المقيد نسخ الإطلاق » ثم المطلق ينسخه فعكسناه دفعا لذلك:. وعن الثانى بأن 
الإسامة والعلف متضادان » فإذا وجد العلف انتى الإسامة ولاكذلك التجارة ( ثم السائمة هی البى تكتى بالرعى. 
فى أكثر ا حول حبّى لو علفها نصف الحول أو أكثر .كانت علوفة ) أما فى الأكثر. فلأن القليل تابح للأكثر لن 
أصاب السوائم لايجدون بدا من أن يعلفوا سواتمهم فى وقك كبرد وثلج كا فى البلاد الباردة » وأما فى النصف 


- ( قول والمواب عن الأول أن الإطلاق ليس على ظاهره بالإجماع © ألا ترى أنه مطلق عن حولان المول ) أقول : وعن اعتبار النصساب 
أيضا ( قوله اثلا يلزم النبخ مرتين الخ ) أقول : بل إذا قذم المطلق يكرر النسخ إذ الأصل عدم الوجوب » والمقيد سلب لايدافع العدم 
الأصل فتأمل ( قوله فإن الأصل هو الإطلاق لكونه عدما )أقول : كيف .يكوث عدما ومفاده الوجوب فى المميع » ثم اعلم أن الفمير 
ی قوله لکونه راجع إلى الإطلاق فى قوله فإن: الأصل هو الإطلاق » والمى أن الأصل هو الإطلاق لكون الإطلاق عدما الخ ( قوله وعن 
الثافى بأن الإسامة والملف متضادان » إلى قوله : ولا كذلك التجارة ) أقول : وإذا أورد الأموال العدة التجارة نقضا للدليل فإنة جار 
فيها مع تخلف المدلول كان ما ذكره فى معرض الحواب بمعزل عن دفعه ش ٠‏ 


4۵ ' 
( ولا يأخذ المصدق خيار المال :ولا رذالته ويأخذ الوسط ) لقوله عليه الصلاة والسلام :لا تأخذوا من حزرات 


أموال اناس » أى كرائمها « وخذوا من حواٹی أمواهم » أى أوساطها ولان فيه نظر |ام ن الخانبين قال ( ومن 
کان له نصاب فاستفاد فى أثناء الحو لمن جنسه ضمه إليه وزكاه به ) وقال الشافعى : لار بم لأنه أصل ف حق 


وی بعضها إن علقها بقدر مائبين فيه موئنة علفها أ كثر ما لوكانت سائمة فلا زكاةفيها . قلنا : لايزول اسم ا 
بالعلف اليسير شرعا لأنه عليه الصلاة والسلا م أوجب على أهل ديارهم مع العام بأنها لاتکتی بالسوم فى جميع السنة 
إذ لايوجد فى جميع السنة فى ديار م Ny‏ ا ر 
ت والأمطار المستمرة » فلو اعتير انتضت الزكاة » فعلم أن العاف اليسير الوك يه اب السرم العام 
. وإذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا » والنصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيرا » فلو أسامها 
نصف الحول لازكاة فيها ولآنه بقع الشك فى ثبوت سبب الإيجاب » وما ذكره المصنف من التعايل بالتبعية إئما 
يستقم تعليل قوله أو أكثر ».وما ذكرنا يعمه مع نصف امول ( قوله لقوله عابه الصلاة والملام ؛ لّاتأخذوا من 
حزرات أموال الناأس شيعا 0 الخ ) هو بالفتحات جمع حزرة بالحاء المهملة وتقديم الزاى الماقوطة على الراء فى الاغة 
المشرورة :+ ذ كره ابن الأثير فى النباية . وحوزة المال خياره فى ديوان الأدب ؛ وهو فى الأصل ' كأه الشياء 
ا محبوب لانفس .. أخترج أبو داود فى المراس سيل عن هشام بن عروة عن أبيه أن الى ص! ل الاعلية وسار فال الصاقه 
ولا تأخذ من حزرات أموال الان ا غيل اا را وت ا و ر مالك ( مر تمر رضى 
اوعدي ا فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظم » فقال عمر : ماهذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ع 
فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون > لاتفتنوا الناسن لا تأخذوا حزرات المسامين ) وف الباب حديث 
معاذ الصحييح حيث قال له عليه الصلاة و والسلام « إياك وكرام أمو لم ) وهذه الأدلة تقتضى أن لاحب فى الأخذ 
من العجاف الى ليس فيها وسط اعتبا رأعلاها وأفضلها وقدمنا عنم خلافه فى صدقة السواتم ( قوله فاستفاد 
فى أثناء الحول من -جاسه ) بميراث أو هبة أو شراء . وقال الشافعى : لاينهم بل يعتبر فيه حول على حدته » فإذا 


فلأنه وقع الشلك فى بوت سبب الإماب فلا جب » فلا رجح جهة الوجوب هة العبادة لأن المر جيح إا يكون 
بعل بوت السبب . قال ف اللهاية : 3 هذا الذى د کره من الإسامة ف حدق ات زكاة السوام إا ج أن لو 
كانت الإسامة الدر والنسل والتسمين » وأما الإسامة للتتجارة فلا جب فما زكاة الساعة »> وكذلك ف الإسامة 
للحمل والركوب : وقوله 0 ولا ال المصداق خيار المال) ظاهر 5 وقوله ) دن حزراتث أموال الئاس ) المزرات 
لاء ا مهملة واازای المعجمة والفئحات ع حررة بالتحرياث وهو يار الال » والاشية صذار الإبل لا كبار 
فيها . وذكر فی المغرب : نعل من حواشى أموالم : أى من عرضها : يعنى من جانب من بجوالبها من غير اختیار : 
وهى ی الأصل جمع حاشية الثوب وغيره حانبه ¢ و تفسير المصيف بقوله أى أوساطها غير ذلك ۽ وهو لمق 
لقوله ولأن فيه نظرا من الدانبين . قال ( ومن كان له نصاب ) المستفاد على ضربين من الهس الأصل ومن حلاف 
جنسة » والثانى لايم بالاتفاق ۴ا ذا کان له إيل فاستفاد فى أثناء الحول بقرا أو غنا وإنما يستأنف له حول بذاته ؛ 
والأول لايخلو إما أن يكون حاصلا بسبب الأصل كالأولاد والأرباح أو بسبب مقصود ؛ فإن كان الأول ينهم 
بالإجماع ¢ وإن. کان الثاى مثل أن يكون عند رجل مقدار هاجب فيه الركاة دن سائمة فاستفاد من ذلك لئس 
في خلال الحول بشراء أو هبة أو ميراث ضمها وزكى كلها عند تمام الحول عندنا . وقال الشافعى : يستأنف له 


- 0 


املك فیا ف وظيفته 2 لاف الأولاد والآر باح لأا تابعة ؛ ف المللث حی ملكت علاك الأصل .ولا أن اسا نسة 
هى العلة فى الأولاد والأرباح لأن عندهما يتعسر الميز فيعسر اغتبار الحول لكل مستفاد 4 وما شرط الحول إلا 


تم الحول زكاه سواء كان نصابا أو أقل بعد أن يكون عنده نصاب من جنسه لقوله عليه الصلاة و من 
0 مالا فلا زكاة فيه حتى حول عليه الحول » وقوله عليه الصلاة والسلام ولا زكاة فى مال حى حول عليه 
الول : علاف الأولاد والآر باح لأنبا متولدة من الأصل نفسه فيتسحب حو له عليها وما نحن فيه ليس كلاف . 
قلنا : أو قدار تسلم ثبوته فعسومه ليس مر ادا للاتفاق على خروج الأولاد والأرباح » ودليل اللخصوص ما 
بعلل ويْرج بالتعايل ثانيا فعلانا باليانسة فقلنا : إخراج الأولاد والأرباح من ذلك ووجوب نيا اكول لمن 
میا نتا إياه لا للتولد » فيجب أن حرج المستفاد إذا كان محانسا أيضا فيضم إلى ماعنده مما جانسة : وكان اعتبار نا 
اول لأنه أدفع الحرج اللازم ع لىتقديرقوله فى صاب الغلة الذين يستغلون كل يوم در ما وأقل وأكار فإن ی اعتيار 
الحول اکل مستفاد من.درهم ونعوه حرجا عظيا » وشرع الحول للتيسير فسقط اعتباره » ولو م يتعر ض لإ بطال 
اعتباره جاز تعليل الأصل بعلتين و إحداهما تقتضى ما قاناء والأخرى أعنى علته قاصرة على الأضل : أعنى الأولاد 
والأرباح » وعلى هذا. لا حاجة إلى جعل اللام نى الحول للحول المعهود قيامه للأصل كما فى النهاية + بل يكون 
للمعهود كونه ایی عشر شہرا كما قاله الشافعى > غير أنه خص مته ما ذكرنا > وهذا لآنه بم المستفاد ابتداء وهو 
النصاب الأصلى : أعنى أول ما استفاده وغيره » والتخصيص وقع فىغيره وهو المجانس وبق تحتالعموم الأصلى 
والذى لم يحانس ولاتتسدق ف ل كان رلا ب لاقن 
[ فرع ] لايغهم إلى النقدين تن إبل مزكاة بأنكان له مس من الإبل وماثتا درهم ۰ فركى الإبل بعد الول 
ْم باعها و فى أثناءالحول الآ خر بدراه لايضمها إلى ماعنده عند ای حنيفة » وقالا: لايضمها لوجود م و 
أحانسة ماله أنه بدل مال الركاة » وللبدل حكم الميدل » فلو ضم لأدى إلى الى . واتفقوا على ضم من طعام 
أدى عشره ثم باعه وثمن أرض معشورة وتمن ا ؛ أما عندهما فظاهر > وأما عنده فلأن البدل 


حول جديد من حين ملكه » فإذا ثم الحول وجب فيه الزكاة نصابا كان أولم يكن . له أنه أصل فى حق الملك 
لحصوله بسبب غير سبب الأصل » وكل ماكان كذلك كان أصلا فى الوظيفة كالمستفاد من خلاف الحفس 
( بخلاف الأولاد والأرباح لأا تابعة الملك حن ملكت بملك الأصل ) دون سبب مقصود ( ولنا أن الحانسة هى 
العلة فى الأولاد والأرباح لآن عندها ) يعنى عند امجانسة ( يتعسر المبز ) لأن المستفاد ما يكر وجوده لكثرة أسبابه 
( فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد ) لن مراعاته فيه إنما تكون ع فيط كيته وكيفيته وزمان تجدده وى ذلك 
حرج لاسا إذا كان النصاب دراهم وهو صاحب غلة يستفيد كل ور أو درضين » والحول ماشرط إلا 
تيسيرا » فاو شرطنا له حولا جدیدا عاد على موضوعه بالنقس » وإذا ثيت أن غلة الغهم ف الأولاد والأرباح 
الجانسة وهى موجودة ف نحل النزاع وجب القول يبوت الحكر فيه: . فإن قيل: : قد مر أن النى ون ماعب ركم 
قال « ليس فى مال زكاة حى يحول عليه الحول » وعلى تقدير الهم يجب الزكاة بلا حول . أجيب بأنا ما أسقطنا 
اطول وإنما جعانا خولان الحول على الأصل حولانا على المستفاد تيسيرا . فإن عورض بأن الحكم فى الأولاد 
والأرباح بظريق السراية فلا بثبت الحكم فى محل التزاع . قلنا : ممنوع ء فإن هذا الحكم قد ثبت فى الأمهات 
بالأولاد ارو اح اا وسور لوراك رفوه اواك ادم الحول وجب عليه شاټان.» .فكان . 


۱4¥ 


للتيسير .قال (والزكاة عند أ حنيفة وأف يوسف ف النصاب دون العفو ) وقال محمد وزفر فيهما:حتى لو هلك 
العفو وب النصاب بى كل الواجب عند أنى حينفة وأنى دوس . وعند محمد وزفر يسقط بقدره . محمد وزفر 
أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة الما ل والكل نعمة. وما قوله عليه ارا « ى خس من الإبل السائمة شاة 
وليس نى الزيادة شى ا' وهكذا قال فى كل نصاب ٠‏ وثى الوجوب عن العفو » ولأن العفو 
٠‏ تبع للنصاب » فيصرف الملاك أوكلا إلى الت بع كالر ببح ی مال المضارة : وا قال أبوحنيفة : : يصرف الاك بعد 
العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذى 2 ٠‏ لآن.الأصل هوالنصاب الأول وما زاد عليه تابع . وعند 


ليس بدلا 1 الزكاة لأن العشر لابجب باعتبار الماك وهذا يجب فى أرض الوقض والمكاتب ؛ والفطرة لاتتعلق 
بالمالية وذذا جب عن ولده : وكذا لوو باعها بعبد للتجارة وعنده ألف لايضم عنده . ولو نوى الحدمة ثم باعه 
قيل يفم لأنه بنية اللحدمة تحرج عن مال الزكاة فام يكن بدله بدل مال الزكا ة ليؤدى إلى الثثى » ولوكان له نصايان ٠‏ 
نقدان مام يجب ضم آحدھا ل الآ کیم نایل أن زكان ونصاب آخر م وهب له ألف ضمت إلى قر ہما 
حولا من حین اطية نظلرا للفقراء > ولو ربح فى أحدهما أو ولد أحدهها فم ! إلى أصله لأن ار جيح بالذات أقوى منه 
بالحال ( قوله جى لو هلك العفو وبى النصاب بتى كل الواجب الخ ) بأن كان ن له تسع من الإبل أو مائة وعشرون 
من الغنم فهلاك بعد الحول من الإبل أربع ومن الغ نم تمانو نل يسقط من الزكاة شى ء عند أنى حنيفة وألى يوس . 

وعند محمد وزفر يسقط فى الأول أربعة أتساع yT‏ شاة ( قوله وجبت شكرا لنعمة المال ) الذئ 
يتحقق به الغنى والكل بعد وجوب النصاب فيه كذلك فيكون الوجوب ف الكل » ويؤيده ماتقدم فى كتاب 
أى بکرمن قولهه إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بات محاض ؛ وكذا قال فإذا بلغت واحدة وستين 
dl‏ رسع E‏ ذكر إلى عشرين وماثة . وقال فى الغنم : إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة ذفيها شاة » فإذا زادت على عشرين ومائة إلى ماثتين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلثاثة ففيها 
ثلاث شیاه الحديث.وهذا ينص على ماقلنا » وهكذا قال فىكتاب عر المروى فى أنى داود ( قوله وهما قول 
عليه الصلاة والسلام فى حمس من الإبل السائمة شاة » وليس و ف ارد بادة شی ء حى يبلغ عشرا » الخ ) لايخى أن 

هذا الحديث لايقوى قوَة حديثهما فى الثبوت إن ثبت والله أعلم به » وإنما نسبه ابن الدوزى فى التحقيق إلى رواية 
القاضى أى ل وأى عق الشيرازى فى كتابيهما » فقول محمد أظهر من جهة الدليل » ولأن جعل امالك غير 
انصاب تحكم لأن النصاب غير متعين فى الكل فيجعل الوجوب متعلةا بفعل الإخراج من الكل ضرورة عدم تعين 
يع ابلك ونيم إنه يسمى عقوا فی فى الشرع يتضاءل عار اون الج ناد ا( قرو 
قال أبو حنيفة الخ ) مثاله : إذا كان له أربعون من الإبل فهلك منها عشرون بعد امول فعند ألى حنيفة جب أربع 


الوجوب على الم وغيرها بسبب الولد فتبين أنه لم يكن بطر يق السراية . وقوله ( والركاة عند أنى حنيفة ) صورته 
ظاهرة فإن من كان له تسع من الإبل حال عليها الحول فهلك منها أربع فعليه فى الباق شاة عند أنى حنيفة ة وأنى يوسف 
وعند محمد وزفر عليه خسة أتساع شاة ة » وكذلك الدليل من ابمحانبين ( وقوله ولأن العفو ) يعنى أن العفو لايغيت 
إلا بعد وجود النصاب فكان تابعا » وكل مال اشتمل على أصل وتبع معد مله شی ء صرف الملاك إلى التبع 
دون الأضل > كال المضارية إذا كان فيه ربح فهلك منه شی ء فإنه يصرف إل اار ربح 00 ر امال بالاتفاق . 

وقوله (وهذا) أى ولكون الاك بصرف إلى التبع (قال أبوحنيفة :.يصرف الملاك بعد العفو إلى اناب الأخير الخ) 


ا ش 
1 بوسف يصرف إل العفو ألا ثم إلى النصاب شائعا ر وإذا أحذ اللحوارج الخراج وصدقة السواتم لايثنى عليهم ) 


شیاه كأن الحول حال .على عشرين فقط جعلا للهالك كأن لم يكن » وعند محمد جب نصف بنت لبون ويسقط 
النصف » وعند ألى يوسف يجب عشرون جزءا من ست وثلاثين جزءا من بنث لبون ويسقط ستة عشر جزعءا 
لذن الأريعة من الآر موا فيصرف الاك إلا و بق الواجب فىستة وثلاثين فيب ىالواجب بقدر الباق و الله أعلم ٠:‏ 
ولو کان له تمانون شاة فهلك نصفها ,عد الحول تجب شاة عند ألى حنيفة » وعند محمد وزفر نصف شاة . ولو 
كان له ماثة وعشرون فهلاك ثمانون تجب شاة عند أنى حنيفة » وعند محمد وزفر.ثلث شاة . ولوكانت ماثة وإحدى 
وعشرين فهلك إحدى وثمانون تجب شاة عند أل حنيفة » وعند محمد وزفر أربعون جزءا من مائة وإحدى 
وعشرين جزعا من شاتين » فلو كن مائتين وواحدة عجافا إلا واحدة وسظا تحب الوسط وثنتان من أفضاها : 
فإن هلكت الوسط عند ألى حنيفة نجب عجفا وإن كانلم يكن إلا مائتان عجاف ؛ وعندهما سقط الفضل ببلاك 
الوسط وجعل كأن الكل عجاف فكان الواجب ثلاثا عجافا » فإذا هلاف واحدة سقط من كل شاة من الثلاث 
جزء من مائى جزء وجزء ويبى من كل شاة عجفاء مائنا جزء لأن عندهم؛ يصرف الاك إلى النصب شائعا » ولو 
هلك الكل إلا الوسط يجب جزء م نأربعين جزءا منشاة وسط عند ألىحنيفة كأنه ليس له إلا أربعونهلك الكل 
إلا واحدة وسط » وعندهما ثلاثة أأجزاء من ماثنى جزء من ثلاث شياه جزء من السمينة وجزعان من العمجفاوين 
لأن الواجب فى كل شاة جزء . ولو کان له أربعون شاة عشرون سهان أو أوساط وعشرون عجاف هلكت واحدة 
من السمان بعد الحول يبىتسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من شاة وسط لأن الفضل فما زاد على الواحدة عفو 
فصار كأن الكل سان وهلك منها واحدة > وكذلك لو هلكت عشرة من السمان يبى ثلاثة أ باع شاة وسط » وعند 
محمد یی نص شاة وسط وربع شاة عجفاء لأن الواجب شائع فى المال وكان نصف السمينة فى عشر من السمان 
وعشر من العجاف وذلك اانصف ل يتغين فبى الواجب فيه كما كان باقيا » والنصف الآخرفىعشرممان وعشر 
عجاف ذهبت سمانه وبقيت عجافه فكان فضل السمن فى عجاف هذا النصف بسبب سهان هذا النصف فيبطل 
ملاك السمان فبى ربع شاة عجفاء ؛ وإن هلكت مسمينة واحدة يضم إلى ماببى من السمان مثلها من العجاف » وذلك 
تسع عشرة فتصير هانية وثلائين فيجب فيها 'مانية وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من مينة » وفى العسجفاء الباقية 


وبيان ذلك ٠١‏ إذا كان لرجل أر بعون من الإبل فهلك منها عشرون فى الباق أربع شیاه عند أنى حنيفة . وقال 
اہو يوسف :يحب فيها عشرون. جزءا من ستة وثلاثين جزعا من بنث لبون »> وقال محمد : يجب نصف بنت لبون 
مر على أصله أن الواجب متعاق بالكل فإذا هلك النصف سقط نصف الواجب . ولأنى يوس أن الأربع عفو 
وبى الواجب فى ستة وثلاثين فيببى الواجب بقدر الباق »و لأى حنيفة أن امالك يجعل كأنلم یکن منقرلى أله تابع 
والنصاب الأول هو الأصل ؛ ألا ترى أنه لو عجل الزكاة عن نصب كثيرة وفى ملكه نصاب واحد جاز فثبيت 
أن النصاب الأو ل أصل ومازاد كالتابع » فإذا هلك ثى ء صرف اللاك إلى ماهو التابع فتجب زكاة العشرين وذلك 
اربع شیاه . قال (إذا أذ الحوارج الحراج ) الخوارج : قوم من المسلمين حر جوا عن طاعة الإمام العدل يحيث 
بستحاون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك وقالوا : من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفر وحل" قتله 
إلا أن يتوب ؛ وتشكرا بطاهر قوله تعالى ‏ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خحالدا فيها ‏ فإذا طهر هيئلاء 
على بلدة فيها أهل العدل فأحذوا حراج (وصدقة السوام) ثم ظهر علبهم الإمام ( لایٹی عليهم ) أى لايأخذ منهم ثانيا 


: ~44 

لأن الإمام لم يحمهم وابحباية بالحماية. » وأفتوا بأن يعيدوها دون الحراج لمهم مصارف الخراج لكونهم 

مقائلة » والركاة مصرفها الفقراء وهم لای رفو نپا الم .وقيل إذا نوی ا لدفع التصدق عليهم سقط عنه: وكذا 
الدفع إلى كل جائر لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء » ١‏ 


جزء من أربعين جزعا من شاة عجفاء لأن فضل السمن فيبا كان بسبب السمينة الى هلكت فتبطل ببلاكها . 
رجل له خسون بنت ما ضعجاف إلا واحدة سميئة تعدل سين درشا وقيمة الباق عشرة عشرة » وقيمة الحقة 
الوسط مائة تب حقة تساوى ستين درهما لأنها كثنتين من أفضلها » لأن زكاتها تعدل بنتى مخاض وسطين لو كان . 
فيها بنتا خاض وسطان » فإذالم يكن إلا واحدة وسط وجب حقة تعدل هذه الواحدة وواحدة من أفضل الباق › 
فلو هلكت السمينة تحب حقة تعدل بنتى عاض عبجفاوين لأن المال اشتمل على النصاب والعفو + لأن مازاد على 
َة وأر بعين عفرفيصرف الملاك إليه فكأنه لم ملك إلا تسعة وأربعين بنت عاض عجافا وهناكتجبحقة تعدل بنى 
عاض عجفاوين من أفضلهن فيجب‌ هنا حقة تساوذى عشرين » وعند محمد يسقط جزء من سين جز ءا من اسحقة 
الواجبة وهى الى تساوى بى مخاض عجفاوين لأن الوجوب عنده فى الكل وفضل السمن كان باعتبار السمينة 
فإذا هملكت هلكت بركابها وبق الباق . ولو هلك الكل وبقيت السمينة ففيها حمس شاة وسط عند أن حنيفة لأن 
اماك عنده يصرف إلى النصب الزائدة فكأن الحول حال على خمس من الإبل ثم هلك الكل إلا الواحدة . وعند 
ألى يوست يجب جزء من سته وأربعين جزءا من الحقة الى تساوى ستين » لأن ما زاد على ستة وأربعين عفو فكأن 
الحول حال على ستة وأربعين » وعند محمد فيا جزء من خمسين جزءا من تلاك الحقة » واللّه سبحانه أعلم ( قوله 
لكونهم مقاتلة) لأنهم يقاتلون أهل ا حر ب (قوله ولايصرفونما ) أىلايصرفها الحوارج إلى الفقراء ( قوله وكذا الدفع إلى 
كل جائر ) قال فى المبسوط وما يأخذة ظلمة زماننا من الضدقات والعشورواخزا والحراج والحبايات والمصادرات 
فالأصم أن يسقط جميع ذلك عن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم » لأن ما فى أيديهم أموال 
المسلمين وما عليهم من التبعات فوق أموالم » فلو ردوا ماعاهم لم ببق فی أديهم شی ء فكانوا فقراء الى . وقال 
ابن مسلمة : جوز أخذ الصدقة لعلى بن غيسى بن ماهان والى خراسان وكان أميرا ببلخ وجبت عليه كفارة غين 
فسأل فأفتوه بالصيام »> فجعل يبكى ويقول شمه : إنهم يقولون لى ماعليك من التبعات فوق مالك من المال 
فكفار تاك كفارة مين من لابملك شيئا . وعلى هذا لوأوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الحائر سقط . 
ذكره قاضيخان فى الخامع الصغير . وعلى هذا فإنكارم على يحب بن يحبى تلميذ مالك حيث أذى بعض ملوك 
المغاربة فى كفارة بالصوم غير لازم » وتعليلهم بأنه اعتبار للمناسب المعلوم الإلغاء غير لازم بحواز أن يكون 


(لأن الإماملم يحمهم والحباية بالحماية ) كتب عمر رضى الله عنه إلى عامله : إن كنت لانحمهم فلا نجهم من 
جی الخراج جباية إذا و ( وافتوا ان بعیدو ها ) یی الصدقة ) دون الحراج) وهواختيارالى بكر ايض ) لانم 
مصار ف الخراج لكونهم مقائلة ( إذا ظهر عدو ذبوا عن دار الإسلام 4 


( قوله وأما الصدقات فصر فها الفقراء وهم لايصر فونها إليهم ) أقول: إذا كان المراد بالحوارج ما ذكره كيف لايصر فوا إلى مصارف 
الزكاة و اعتقادم أن من أذنب فقد كفر » والأصوب أن المراد بالدوارج الطائفة الخارجة عن طاعة الإمام مطلقا ( قال المصئف : وكذا. 
الدفع إلى كل جائز لأنهم ما عليهم من لتبعات فقراء ) أقول : قال ابن الممام : قال فى المبسوط : وما يأخذه ظلمة زماننا من الصدقات 
والمشور و ازا والحراج والحبايات و المسادرات فالأصح أنه يسقط ميم ذلك عن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم ٤‏ لآأن 
ما نن أيديهم أموال المسلمين وماعلههم من التبعاث فوق أموالم » فاو ردوا علييم ما م يبق فى أيديهم شیء فكانوا فقراء اھ . وقال ابن مسلمة 


ا 


ع ا ا 4 
ال لاخ و 2 اأص كن 5 تغلب فى ساعته شی ء وعبلى امرأة م ماعلى الرجل ) لان الصاح قد 
والأول أحوط ( و ی هن بی ته 
جر ی عل ضعف مايوخل من المسلمين ويوتخل من سا المسلمين دول صبيامهم 


للاعتبار الذى ذكرناه من فقرهم ا عام دن الإعتاق ليكون هو المنا سب المعلوم الإلغاء وكو مهم 
هم مال وما أخلوه خلطوه به وذلك استبلاك إذا كان لامكن مييزه عنه عند أنى حنيفة فيداكه وجب عليه 
الضهان حى قالوا تيجب عليهم فيه الزكاة ويورث عنهم غير ضائر لاشتخال فم عثله » والمديون بقدر ما ی يده 
فقير ( قوله والأول أحوط ) أى الإذتاء بالإعادة بناء على أن عام من يأل لما بأخذ شرط . وها يقتفرى التعمم 
فى الإعادة للأموال الباطنة والظاهوة سوى الخراج » وقد لايبتى على ذلك بل على أن المقصود من شرعية الزكاة 
سد خلة الحتاج على ماهر وذلك يفوت بالدفع إلى هكلاء . وقال الشبيد : هذا يعنى السقوط فى صدقات الأموال 
الظاهرة > أما إذا صادره فنوى عند الدفع أداء الزكاة إليه : فعلى قول طائفة جوز » والصحيمح أنه لاوز لأنه 


ليس الطالب ولابة انحل زكاة الأمرال الباطنة ر( قوله لآن الصلح قد جرى الخ) بنوتغلب عرب نصاری هم عبر 


وأما الصدقات فصرفها الفقراءو هم لابصرفو نبا إلهم.وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم يسقط .وهو اك ىعن 
الفقيه أى جعفر وكذلك الدفع إلى كل جائر .قال ف الحامع الصغير لقاضيخان: وكذلك الساطان إذا صادر رجلا 
وأتحل منه أمو الا فنوى صاحب المال الزكاة عندالدفع سقطت عنهالزكاة لام عا عليهم من التبعات فقراء. فإنهم 
إذا ردوا آمو لحم انع او ها منهم ل ببق معهم شى ء + والتبعات الحقوق الى عام كالديونو الغصوب : والتبعة 
ما اتبع به . وقوله (والأول أحوط ) أى الإفتاء بإعادة صدقة السوائم » والعشورأحوط لن فى ذلك خروجا عنعهدة 
الزكاة بيقين . قيل كأن فىقوله وصدفة السوام إشارة إلى مانقل العرتاشى عن الشهيد أن هذا فى صفة الأموال الظاهرة 
أما إذا صادره السلطان ونوى هو أداء الزكاة فعلى قول طائفة يجوز » والصحيح أنه لايجوز لأنه ليس لاظالم ولاية 
أخذ زكاة الأموال الباطنة » والظاهر من كلام المصنف العموم فى الأموال الظاهرة والباطنة . وقوله ( وليس على 
الصبى من بی تغلب فى سائمته شىء ) وبنو تغلب قوم من نصارى العرب كانوا بقرب الروم » فلما أراد عر 
57 الله عنه أن يوظف عليهم الحرية أبوا وقالوا : حن من العرب تأنف من أداء ابلكزية » فإن وظفت علينا 


يحوز أخذ الصدقة لعلى بن ماهان و الى خر اسان وكان أمير | ببلخ وجبت عليه كفارة مین فسأل فأفتوه بالصيام » فجعل يبكى ويقول شه 
إنهم يقولون لى ما عليك من التبعات فوق مالك من المال فكفارتك كفارة مين من لاإ ملك شيا وعلى هذا لو أو صى بثلث ماله الفثراء فدفم 
إلى السلطان ابلائر سقط » ذكره قاضيخان فى المامع الصفير » وعل هذا فإنكارهم على حى بن يحى تلميذ مالك حيث أف بعش ملوكة . 
المغار بة فى كفارة بالصوم غير لازم » وتعليلهم بأنه اعتبار المناسب المعلوم الإلفاء غير لازم » باز أن يكون للاعثبار الذى ذ كر ناه من 
ا فقرهم لالكونه أشق عم من الإعتاق ليكون هو المناسب المعلوم الإلغاء »> وكوتبم لم مال وما أخذوه خلطوه به وذلك اسبلاك إذاكان 
لا مکل مييز د عنه عند ألى حنيفة فيملكه ويجب عليه الفمان » حى قالوا : يجب علهم فيه الزكاة » ويورث عم غير ضائر لاشتغال ذمّهم ' 
مثله » والمديون بقدر مالى يده فقير انى كلام ابن همام . وكوئه مصرفا لإزكاة لايناى وجوب الزكاة عليه كا فى ابن السبيل »وفيه حث 
إذ قد سبق أن من كان له دين عبط ماله لازكاة عليه فتأمل. » فان محمل ما د كروه ما إذا کانله مال غير ما استبلكه بالحلط يفضل ف 
حيط بالدين ار قال المصنف : والأول أحوط ) أقول : قال ابن الهمام : أى الإثاء بالإعادة بناء على أن علم من يأخذ لما يأشذ 
شرط البى : يعى شرط على رواية 1 
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( ون هلاك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة ) وقال الشافعى : يضمن إذا هلاك بعد الفكن من الأداء لأن 
الواجب فى الذمة فصار كصلقة الفطر ولأنه منعه بعد الطلب 


رضى الله عنه أن يضرب عليهم الحزية فأبوا وقالوا .: نحن عرب لانودى ما يؤدى العجم » ولكن خذ منا ما بأحذ . 
بعضكم من يعض : يعنون الصدقة > قال عر : لإهذه فرض المسلمين » فقالوا : فزد ماشئت ببذا الاسم لا باسم 
الحزية فعل » فتراضى هو وهم على أن يضعت عابهم الصدقة ؛ وف بعض طرقه : هى جزية سموها ماشتتم . وى 
رواية لابن ا شيبة » ولا يمنعوا أحد! أن يسلم ولا يغمسوا أولادهم . وق رواية القاسم بن سلام فى كتاب 
الأموال : هم يعى مر رضى الله عنه أن يأخل منم الحزية فنفروا ف البلاد » فقال النعمان بن زرعة أو زرعة 
ابن النعمان لعمر : يا أمير المومنين إن بى تغلب قوم عرب يأنفون من اللخزية وليست لم أموال » ليما ھم أصماب 
حروث ومواشى ولم نكاية فالعدو فلا تعن عدوك علياك بهم » قال : فصالحهم عر على أن يضغف عابم 
الصدقة »و اشترط عليهم أن لاينصروا أولادهم . هذا وروی عن ای حنيفة رحمه الله أنه لايوتخذ من المرأة شى ء 
وهو قول زفر لآن المأخوذ بدل الحزية » بل قد اعتبرها عبر نفس الحزية حيث قال : هى جزية سموها «اشكم 
ولا جزية على امرأة فلا يلزمها بدها وهو:القياس . وجه الظاهر أن اللازم فى الأصل كان الحزية . فلما وقع 
الراضى بإسقاطها جما يوتحذ من المسام مضاعفا صار اللازم عين ماصير إليه فوجب شموله النساء لأنهم رضوا ف 
إسقاط ذلا بذلك ظاهرا ( قوله وإن هلاك المال ) يعنى حال الحول ففرط فى الأداء حى هلاك من غير تعد : 
أعنى من غير استهلاك منه ( قوله بعد المكن ) بأن طلب المستحق أو وجد وإنلم يطلب ( قوله ولأنه منعه بعد 
الطلب ) أى طلب الفقير إذا فرض ذلك » ولأنه جعله الشرع مطالبا لنفسه نيابة عنه » أو هو مطالب بالأداء على 


الخربة لقنا بأعدائلك من الروم 3 وإن رأيت أن تأحذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض و تضعفه علينا فعلنا ذلك » 
فشاور عمر الصحابة فى ذلك وكان الذى يسعى بينه و بينم كردوس التغلى قال : يا أمير المؤمنين صالحهم فإنلك 
إن تناجز هم لم تطقهم > فصا حهم عمر على ذلك وقال : هذه جزية وسموها ماشكم » فوقع الصاح على أن يأخذ 
م ضعف مايوتخذ من المسلمين » ولم يتعرض هذا الصللح بعده عهان رضى الله عنه فلزم أول الأمة وآخرهم » 
وإذا عرف هذا فا فى الكتاب ظاهر وهو ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه لايوئخط من نسائهم لأأنه 
بدل ابلخزية ولا جزية على النساء . ووجه الظاهر ما أشار إليه فى الكتاب أنه بدل الصاح » والرجال والنساء فيه 
سواء لأنهم صالحوا على أن يضعف عابم مايوخل من المسامين والصدقة توتخذ من المسلمين دون الصبيان فكذا 
2 حقهم : قال ( وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة ) إن هلك المال بعد وجوب اازكاة.سقطت 
عندنا . وقال الشافعى : إن هلك بعد القكن من الأداء ل تسقط » والقكن منه فى الأموال الباطنة بالظفر بأهل ' 
الاستحقاق » وف الظاهر بالظفر بالساعى فى أحد القولين لأن الواجب تقرر ف الذمة بحصول الوسع على الأداء ؛ 
ون تقرر عليه الواجب لابيرا عنه بالعجر عن الأداء ¥ £ صدقة الفطر واج وديون العياد 4 وهلا بناء لان 
الزكاة عنده ننجب فى الذمة وعندنا فى العين . وقوله ( ولأنه منعه .بعد الطلب ) دليل آحر > وهذا لآن الزكاة حق ' 
الله تعالى وقد طلب . بالخطاب : وإذا تمكن من الأداء ولم يؤد كان اللاك منعا بعد الطلب » والمنع بعد طلب 


( قوله ؤهذا لأن الزكاة سق اله تعالى الخ ) أقول : قول أكثر أصعاب الشافعى رحمه الله أن الزكاة واجبة على الأراخى فلا يستقيم هذا 


التعليل على قوم فتأمل , 
(۲۹ - فتح القدير حنق - ۲ ) 


e 
فصار كالاستهلاك . ولنا أن الواجب جزء من النصاب نحقيةًا لليسير فيسقط لاك عله كدفم العيد باللوزاية سقط‎ 
ببلاكه والمستحق فقير يعينه المالك وم يتحقق منه الطلب ؛ وبعد طلب ش‎ 


الفور » فإذا تمكن وم يود“ صار متعديا فيضمن كا لو استّبلك النصاب وكالمودع إذا طولب برد الوديعة فلم 
يردها حتى هلكت ( قوله ولنا ) الحاصل أن الواجب تماياك شطر من النصاب ابتداء » ومن أمر بتحليك مال 
مخصوص کن قيل له تصدق الى عندك فا م يفعل حی هلك ا عليه ضانه ولا إقامة مال انحر مقامه لآنهلم 
يفوت على مستحق يدا ولا ملكا لان 3 فقير بعيئه لا فقير يطلب بنفسه : وق الاستهلاك وجد التعدى 
لاف عرد التأخير لأنه غير جان فيه لأن الصيغة المطلقة جوز الثراختى وإن كانت على الفور وليس هو مح › 
فتعديه بالتأخير ليس هو نفس إهلاك المال ولا سببا له » فإن التأخير لم يوضع للهلاك » ونما قلنا إن الواجب جرء 
من النصاب تحقيقا للتيسير » فإن الزكاة لما وجبت قليلا من كثير من بعض الأموال لا من كل مال ؛ بل .هما حيث 
ينمو لينجبر المودى بالغاء » وشرط مع ذلك الحول تحقيقا لقصد الفاء كانت واجبة بصفة اليسر » والحق مى 
وجب بصفة لای إلا بتلك النصفة » وتحقيق ذلك بأن يعتير الواجب أداء جزء من هذه النعمة غير أن له أن يعطى 
غيره فيسقط ببلاكه لفوات الحل » والقول ببقاء الواجب بعد هلاكه بحيله إلى صفة العسر فلا يككون الباق ذلك 
الذى وجب بل غيره » وهذا يقتضى أن الواجب ى خس من الإبل جزء منها والشاة تقدير ماليته لعسر نحر أحدها 
ليعطى بعضما » بل إذا كان ذلك البعض ربع عشر كلها توقف تحقيقه على حر كلها » وفيه من الحرج مالا ينی . 

ثم الظواهر توئيد ما قلنا مثل قوله عايه الصلاة والسلام « هاتوا ربع العشور م نكل أر بعين درهما درهم ) وما تقدم 
فى أول باب صدقة البقر من سحديث معاذ » ولفظ الرمذى « بعثنى النى صل الله عليه وسلم إلى الین فأمرنى أن 
آنحذ من كل ثلائين بقرة تبيعا أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنة » ( قوله كدفع العبد بابلحناية يسقط) فإذا لم يدفعه 


صاحب الحق يوجب الضمان ( فكان كالاستهلاك ولنا أن الواجب ) ليس ف الذمة بل هو ( جزء من النصاب ) 
عملا بكلمة فى قوله عليه الصلاة والسلام « فى كل أربعين شاة شاة » ( وتحقيقا التبسير ) فإن الزكاة وجبت بقدرة 
ميسرة على ماعرف فى الأصول ٠‏ ومن التيسير أن يكون الو اجب من النصاب إذ الإنسان إنما يخاطب بأداء مايقدر 
ليه وهو قادر على أداء الزكاة من هذا النصاب باز أن لايكون مال سواه + لاسي االسكان فى الاوز فإنهم 
و على تحصيل د شىء ء من النقود ليعكم عد ان ؛ فإذا كان جر عا منه كان النصاب عله ( فيسقط ااك 
مله كدفع العبد بالحناية فإنه يسقط ہلا که ) وإذ ذا ظهر هذا سقط الاستدلال بصدقة القطر وغيرها لأ ا جب ی 
الذمة » وعورض بأن دفع القيمة جوز عندكم ولو کان الؤاجب جز ءا من النصا ب سا جاز لان القيمة ليست 
بجزء من النصاب . وأجيب بأن ذلك بأمر آحر وهو الإذن بالاستدلال كا تقدم'. وقوله ( والمستحق فقير ) 
جواب عن قوله منع بعد الطلب » وفيه إشارة إلى أنه لو طلب فقير بالأداء ولم يود حتى هلاك الماللم يجب الغهمان 
أيضا فضلا ٠١‏ إذالم يطالبه لأن المستحق للطلب فقير ( يعينه المالك ) لا كل فقير لأن للمالاك الرأى فى الصرف إلى 
من شاء من اقرا روم ي يتحقق منه الطلب ) فلا يكون عة مع بعد الطلب » وى عبارته ه تساميح لأن الفقير. مرف 
عندنا لااستحق نا عرف ف فى الأصول إلا إذا حمل كلامه على أن المراد به المسعحن لاطاب وفيه فعاف . فإن قيل : 
فالساعى متعين للطلب فإذا لم يد بعد طابه حى هلك وجب أن يضمن ولم يقولوا به , جاب بقوله ( وبعد طلب 


ETE 
الساعى قيل يضمن وقيل لايضمن لانعدام التفويت “وق الاستهلاك وجد التعدى »ون ملاك البعنس يسقط بقدره‎ 
اعتبارا له بالكل‎ 


المولى حى هلات سقط ولم يجب عليه إقامة عبد مقامه ( قوله قبل يضمن ) وهو قول الكرخى ( وقيل لارضمن ). 
وهو قول أ سهيل الرجاجى » وهو أشبه بالفقه لأن الناعى وإن تعين لكن للماللك رأى فى اخختيار حل الأداء 
بين العين والقيمة » ثم القيمة شائعة فى عال. كثيرة ٠»‏ والرأى يستدعى زمانا فالحبس لذلاك » ولأنه لم يفوت على 
أحد ملكا ولا يدا لاف منع الوديعة بعد طلب صاحبها فإنه بدل اليد بذلك فصار مرا ليد المالك . 


( فروع تتعلق باتمل ) ' ْ 

استبدال مال التجارة بمال التجارة ليس اسلاكا بغير مال التجارة اسّهبلاك » وذلك بأن ينوى فى البدل 
عدم التجارة عند الاستبدال » وإ نما قلنا ذلك لأنه لولم ينو فى البدل عدم التجارة وقد كان الأصل التجارة يقم 
البدل للتجارة وإن كان لغيرها عند مالككه . فى الكاق : لوتقايضا عبلدا بعبد ولم ينويا شيئا فإن كانا المجارة فهما 
لاتجارة أه للخدمة فهما المخدمة » وإن كان أحدهما التجارة والآخمر الخدمة فبدل ماكان للتجارة للتتجارة وبدل 
ما كان لامخدمة لليخدمة » فلو استبدال بعد المحول ثم هلك البدل بغير صنع منه وجبت الركاة عن الأصل» لاف 
ما إذا كان البدل مال تجارة لايضمن زكاة الأصل بهلاك البدل » واستبدل السائمة استهلاك مطاقا سواء استبدها 
بسائمة من جنسها أو من غيره .أو بغير سائمة دراهم أو عروض لتعلق الركاة بالعين ألا وبالذات وقد تبدلت » 
فإذا هلكت سائة البدل تجب الزكاة » ولا يخى أن هذا إذا استبدل بها بعد الحول » أما إذا باعها قبله فلا حى 
لاتجب الزكاة فى البدل إلا يحول جديد أو يكون له در اهمو قد باعها بأحد القددين . وإتراض النصاب الدراهم بعد 
الحول ليس باسهلاك » فلو نوى المال على المستقرض لاتجب ومئله إعارة ثوب التجارة . رجل له أ لف محال 
حوها فاشترى بها عبد التجارة فات أو عروضا للنجارة فهلكت بطلت عنة زكاة الألف » وأو كان العبد المخدمة 
لم تقبط بموته» فلو كان فيه غبن فاحش ضمن . فى الؤجه الأول عار أولا لأنه صار صار مس لکا فىقدر الغين إذ 
لم محصل بإؤائه شی ء » وإنما استوى العام وغدمه لأنه باطل فلا يتعلق الحكم به » ولو كان وهبها بعد الحول ثم 
رجع بقضاء أو غيره لائبىء عليه لو هلكت عنده بعد الرجوع لأن الرجوع فسخ من الأصل والنقود تتعين فى 
مثله فعاد إليه قديم ملكه 3 هلك فلا ضان » ولو رجع بعد ما حال الحول عند الموهوب له فكذلاك م نحلافا لزفر 
لوكان بغير قضاء فإنه يقول : يجب على الموهوب له فإنه عنتار فكان تمليكا . قلنا : بل غير ختار لأنه لو امتئع عن 
الرد أجبر . وفى الوجه الثانى لو رد عبد الخدمة بعيب واسترد الألفم يرأ لوهلكت لأن وحوب الردلم تعانق بعين 
تلك الدراهم فلم يعد إليه قديم ماكه » لاف مالو كان اشتري العبد عرض التجارة وحال حوله فرد بقضاء لأأنه 


الساعى قيل يضمن ) وهو قول العراقيين من أصعابنا لككونه متعينا للطلب فالمنع يكون تفويتا كنا فى الاستهلاك 
( وقبل لا يضمن ) وهو قول مشايخ ما وراء النهر . قيل وهو الصحيح لعدم التفويت » فإن المنع لبس بتفويت 
لحواز أن يكون منعه لاختيار الأداء فى محل آثحر » بحلاف الاسّهبلاك فإنه قد وجد منه التعدى على مل مشغول 
يق الغير بالإتلاف فجعل امحل قاثما زجرا له » ونظرا لصاحب اميق إذ لولم يبجع ل كذلاك لا وصل إلى الفقير شى ء › 
لأن كل من وجبت عليه الزكاة لم يععجز أن اصرف النصاب إلى حاجته بلا ضهان . وقوله ( وى هلاك البعضص سقط 
بقدره) أى بقدر امهالك ( اعتبارا ابض بالكل ) فإن قبل : قد ثبت أن الزكاة واجبة بقدرة ميسرة باشتراط النصاب 


i 
(وإن قدم الركاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ) لأنه أدئ بعد سبب الوجوب فيجوز كما إذا كفر بعد‎ 


عاد إليه قذيم ملكه » وإن كان بغير .قضاء ضمن لاله بيع جديد فى حدق الزكاة وعن هذا قلنا لو باع عبد الخدمة 
بألف فحال على إلشن الجول فرد بعيب بقضاء أو رضاء زكى المّن لعدم التعين » ولو باعه بعرض للتجارة فرد 
بعيب بعد الحول إن كان بققضاء لم بز ك البائع العرض لأنه مضطر» ولاالعيد لأنه كان المخدمة وقد عاد إليه قديم ملكه 
وإن كان بلا قضاء لم يزك المشئرى العرض وزكاه البائع لأنه كالبيع الحديد حى يصيز العبد الذى اشتراه للتجارة 
لأن الأصل كان للتجارة » فكذا البدل فإن نوى فيه اللخدمة كان زكاة العرض مشيمونا عليه لأنه استهلكه حيْث 
استبدله بغير مال التجارة › والله سبحانه أعلم (قؤله وهو مالك النصاب ) تنصيص على شرط جواز التعجيل 
فلو ملك أقل فعجل خبة عن مائتين ثم تم الحول على ماثتين لاوز » وفيه شرظان آخران أن لاينقطع النصاب 
فى أثناء الحول » فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ماف يده إلا در ها ثم استفاد ذم الحول على مائتين جاز ماعجل » 
لاف ما لولم ببق الدرهم وأ يكون النصاب كاملا فى آخر الحول » فلو عجل ثباة من أربعين وحال الحول 
وعنده تسعة وثلاثون فلا زكاة عليه حى أنه إن كان صرفها للفقراء وقعت نفلا » وإن كانت قائة فی يد الساعى 
أو الإمام أخذها » ولو كان الآداء فى آخرالوقت وقع عن الزكاة وإن انتقص النصاب بأدائه ذكره ئى النهاية 
نقلا من الإيضاح وهو فى فصل الساعى خلاف الصحييح > بل الصتحييح فيا إذا كانت فى ید الساعى وقوعها زكاة 
فلا يستردها كا فى الخلاصة . رجل له مائتا دره حال عليها الحول إلا يوما فعجل من زكانها شیا ثم حال الحول 
على نما ببى لا زكاة عليه » وعلى هذا لو تصدق بشاة بنية الزكاة على الفقير من أربعين شاة فم الحول لاتجوز عن 
الزكاة . أما او عجل شباة عن أربعين إلى المصدق فم الحول والشاة فى يد المصدق جاز » هو الختار لأن الدفع 
إلى المضدق لايزيل ملكه عن المدفوّع . وبسطه فى شرح الزيادات إذا عجل خسة من مائتين فأما إن حال الحول 
وعنده ماثة وخمسة وتسعونت أو استفاد خسة أخرى فحال على مائتين أو انتقضص من الباق درم فصاعدا : الفصل 
٠‏ الأول : إذا لم ترد ولم تنقص » فإن كانت تلك الحمشة قائمة فى بد الساعى فالقياس أن لانجب الزكاة ويأخل الخمسة 
. من الساعى لأا حرجت عن ملكه بالدفع إلى الساعى » ون لم حرج فھی ف معنى الضار لأنه لامك الاسترداد 
قبل الحول.. ونى الاستحبان تجب الزكاة لما ذكرنا أن يد الساعى فى المقبوض يد الماللك قبل الوجوب + فقيامها 
فى بده كقيامها فى يد المالك » ولأن المعجل يحتمل أن يصير زكاة فتكون يده يد الفقراء » ويحتمل أن لايصير 
زكاة فتكون يده يد المالك » فاعتبرنا يده يد المالك احتياطا » ولآن القول بنى الوجوب يئدى إل المناقضة . 
بيانه أنا لولم نوجب الزكاة بقيت الحمسة على ملك المالك فتبين أنه حال الحول والنصاب كامل فتجب الزكاة 
على عدم تقدير إيجاب الزكاة » وإذا قلنا جب تحب مقصورا على الال 'لامستندا لأنه لو اسنند الوجوب إلى أول 


وما وجب بصفة لايبى بدونها وقد زال اليسر بفوات بعض النصاب فكان الؤاجب أن لايبى عليه شیء كابتداء 

الوجوب فإنه لايثبت ببعض النصاب . أجيب بآن اليسز فيا لم يكن من حيث اشتراط التصاب بل من حيث 
٠‏ اشتراط صفة القاء ليكون المؤادى جز ءا من'المال. النامى لثلا ينتقض به أصل المال » وإنما اشترط أصل النصاب 
فى الابتداء ليصير المكلف به أهلا للإغناء فإنه لايتحقق إلا من الغنى » والشرع قدر الغنا بالننبصاب.كا عرفا فى 
. الأصول > وإنما يسقط عند هلاك الكل لفواث الغاء الذى تعلق به اليسر » وإذا هلاك البعض بى اليسر ببقاء الماء 
فى ذلك القدر فيببى بقسطه.قوله ( وإنقدم الزكاة على الجول ) أى_أد اها قبل حولان الول ( جاز ) عندنا حلاف 
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الحول بى النصاب ناقصا فى آخر الحول فيبطل الوجوب > ونا م يلك الاسترداد لأنه عينها زكاة من هذه السنة » 
ادام احمال الوجوب قائما. لايكون له أن يسرد » كن نقد المن فى بيع بشرط الخيار للبائع لايمكنه الاسترداد 
فا خاضل أنه تعلق نحق الفقراء به مع بقاء ملك امالك > وهذا لم يصرضهارا لأنه أعدها لغرض والمعد” لغرض ليس 
ضارا فجعلها ضارا مبطل لغرضه ؛ وكذا لو كان السناعى استهلكها أو أنفقها على نفسه قرضا لأن بذلك وجب 
المثل ف" ذمته ؛ وذلك كقيام العين. ف يده > وكذا لو أخذها الساعى. > عالة : لأن العمالة إتما تكون فى الواجب 
لن قبضه للوانجب يكون للفقراء فيتحقق حي ل سبب العمالة وما قبضه غير واجب ١‏ ولا يقال : ما فى ذمة الساعى 
دين وأداء الدين من الغين لايموز . لأنا نقول : هذا إذا كان الدين على غير الساعى ٠‏ أما إذا كان على الساعى 
فيجؤز لأن حق الأحذ له فلا يفيد الطلب منه ثم دفعها إليه ؛ وإن كان الساعى صرفها إلى الفقراء أو إلى نفسه وهو 
فقير ا الزكاة لأن الساعى مأمور بالصرف | ف إليهم » ولو صرف المالك بنفسه يصيرملكا وينتقص به النصاب 
فكذلك هنا . ولو ضاعت من الساعى قبل الحول ووجدها بعده لاتجب الزكاة وللمالك أن يستردها ٠.‏ كنا لو 
ضاعت من يد المالاف نفسه فوجده بعذه » وإنا علاك الاسترداد لأنه عينها لركاة هذه السنة ولم صر . قلت : لآن 
بالضياع صار ضهارا > فلو م ستردها حي ی دفعها الساعى إلى الفقراء م يضمن إلا إن كان المالك ناه . قيل هذا 
عندهما » أما عند أى حنيفة يضمن اا الوكيل بدفع الركاة إ إذا أدى بعد أداء الموكل بنفسه يضمن عنده علم 
بأدائه أولا. وعندها لا إلا إن علمه . الفصل الثانى : اذا استفاد خسة فم الول على اش امو دى زكأة 
ف الوجوه كلها من وقث ا هنا كون الدين زكاة عن العين ى بعض اأوجوه لاعت 
عليه زكاة تلك اللحمسة وإن كانت قائمة عند الساعى » أما عند فلأنه لايرى الزكاة فى الكسور. وأما عندها 
فلأنها ظهر خروجها من ملكه من وقت التعجيل » وهذا التعايل إنما يخصهما فى مثل هذه الصورة . فأما لو ملك 
مائتين فعجلها كلها صح ولا يستردها قبل الحول كنا فى غيرها لاسحهال وقوعها زكاة بأن يستفيد قبل عام 0 مانية 
آلاف » تلن اا لاتجب زكاة هذه المائنين هذه العلة بالاتفاق . الفصل الثالث : إذا انتقص عما فى يده 
فلا تحب فى ااوجوه كلها فیستر د إن كانت فى يد الساعى » و إن استهلكها أو أكلها قرضا أو جهة العمالة ضمن ؛ 
ولو تصدق بها على الفقراء أو نفسه وهو فقيرلايضمن لما قدمناه إلا إن تصدق بها بعد الحول فيضمن عنده 
بالنقصان أو لم يعم وعندهما | ن علم + ولو کان نهاه ضمن عند الكل . واعا ي أن ماذكره ى الفصل الأول من أن 
الساعى إذا أحذ اللخمسة عمالة ثم حال اول ول يكل النصاب فى بد امالك تفع الحمسة زكاة بناء على وجوب 
الركاة فى هذه الصورة بسبب لزوم الضمان على الساعى لأنه لا عمالة فى غير الواجب ذكر فى مثله من ٠‏ السائمة حلافه 
بعد قريب وقال ما حاصله : إذا عجل شاة عن أربعين فتصدق بما الساعى قبل ال حول وتم الحول ولم يستفد شيئا 
ع تطوعا ولا يضمن »ولو باعها الساعى للفقراء وتصدق بثمنها | فكذلك » فإن كان الن قائما فى يده يأخذه الماللك 
أنه بدل ملكه » ولا تهب الركاة لأن نصاب السائمة نقص قبل الحول ولا يكل بان > فإن كانت الشاة قائمة 


مالك" . وذكرف الأسرار زفر ال ع 5 على الشرط 
لامجوز کا لو قدم على النصاب . ولنا أنه أدى بعد سيب الوجوب وهو ج اثر كما إذا صلى ؛ فى أول الوقت وصام 
.المسافر فى رمضان- وأدى الدين الموجل ؛ وحولان الول شرط و جوب الأداء وكلامنا فى جوازه وصار كا إذا 
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الترح » وفيه خلافمالك ( ويجوز التعجيل لأكثرمن سنة ) لوجود السبب » ويجوز لنص بإذا كان فى ملكه 
نصاب واحد خلافا لزفر لأن النصاب الأول هو الأصل ف السببية والز اثد عليه تابع له » والله أعلم . 


فى يد الساعی صارت زكاة كا قدمنا لأن قيامها فى يده كقيامها فى يد المالك ٠‏ ولو كان الساعى أخذها من عالته 
وأشهد على ذلك أو جعلها الإمام له عمالة فم الحول وعند المالك تسعة وثلاثون والمعجل قائم فى يد الساعى 
فلازكاة عليه » ويستردها لأأنه لما أخذها من العمالة زالتعن ملكه فانتقص النصاب فلا تجب الزكاة.وله أن يستردها 
لأنها فى يده بسبب فاسد » فإنكان الساعى باعها قبل الحول أو بعده فالبيع جائز كالمشتّرى شراء فاسدا إذا باع 
جاز بيعه ويضمن قيمتها للمالك ويكون المن له لأنه بدل ملكه . فإن قلت : لم كان هذا الاختلاف » قلت : 
لأنه لما حرجت عن ملك المعجل بذلك السبب فحين ثم الحول بصي ضامنا بالقيمة والسائمة لايكل نصابها بالدين 
کیا ذكرنا » هذا ومهما تصدق الساعى ما عجل من نقد أو سائمة قبل الحول فلا ضمان عليه ٠‏ بل إما أن يقع نفلا 
إن لم یکل ۰ أو بعضه إن كان عن نصب فى يده فهلك بعضها أو قرضا أو بعده فى موضع لاتجب الزكاة . كما 
لو انتقص النصاب ضمن عام أو لا عند أنى حنيفة . وعندهما لايضمن إلا إنعل بالانتقاص ٠‏ فإن كان امالك 
هاه بعد الحول ضمن عند الكل وقبله لا ( قوله وفيه حلاف مالاك ) هو يقول الزكاة إسقاط الواجب ولا إسقاط 
قبل الوجوب : وصار كالصلاة قبل الوقت بجامع أنه أداء قبل السبب إذ السبب هو النصاب الحو ولم يوجد . 
قلنا لانسلم اعتبار الزائد على جرد النصاب جزءا من السبب بل هو النصاب فقط . والحول تأجيل ى الأداء بعد 
أصل الو جوب فهو كالدين المكجل + وتعجيل الدين الموئجل صحينح » فالأداء بعد النصاب كالصلاة فى أول الوقت 
لاقبله » وكصوم المسافر رمضان لأنه بعد السبب » بحلاف العشر لايجوز تعجيله لأنه يكون قبل السبب » إذ 
السبب فيه الأرض النامية بال حارج تحقيقا » فال خرج بالفعل لايتحقق السبب » ويدل على صحة هذا الاعتبار مان 
ی داود والترمذى من حديث على رضي الله عنه « أن العباس سأل رسول الله صلی الله عليه وساي فى تعجيل زكاته 
قبل أن يول عليه الحول مسارعة إلى اللعير فأذن له فى ذلك » ولو سام ما ذكر فصفة الحولى تستند إلى أول الول 
لأنه ماجال عليه . والحول اسم لأوله إلى آخخر ( فى أوله يثبت جزء من السبب وقد ثبت الحكم فى مثله عند وجود 
جز ئه إذا كان الباق مترقبا واقعا ظاهرا كالترخص ف ابتداء السفر » وفيه نظر » إذ قد يقال على ما أوردناه فها 
غير علة الرخصة قصد.أقل السفر آخذا فيه لاوجود أقله فالترخص فى ابتدائه بعد تمام السبب » على آنا لانجزم 
بوقوع المعجل زكاة ف الحال بل ذلك موقوف إلى آخخر الحول : فإن تم والنصاب كامل تبين ذلك وإلا تبين أنه 
وقع نفلا ( قوله ويحوز التعجيل لأكثرمن سنة ) وعليه يتفرع ما لو كان له أر بعمائة فعجل عن خسمائة ظانا أنبا 
ف ملكه له أن يحتسب الزيادة من السنة الثانية ٠‏ ولو حال على مائتين فأدى خسة وعجل خسة ثم استفاد عشرة جاز . 
وقال زفر : لايجوز المعجل عن السنة الثانية لأنه لما تم الحول وجبت الزكاة فانتقص النصاب فقد وجد الحول 
الثاتى والنصاب منتقص . قلنا : الوجوب يقارن دخول الحول الثانى “فيكون الانتقاص بعده فلم مقع انعقاد الحول 
( قوله ووز لنصب إذا كان فى ملكه نصاب واحد) وقال زفر : لايجوز إلاعما فى ملكه و إلا لزم تقديم الحكم 
كفر بعد الحرح ( ويحوز التعجيل لأكثر من سنة) لأن ملك النصاب سبب وجوب الزكاة فى كل حول مالم 
يتقص » وجواز التعجيال باعتبار تمام السبب : وف ذلك الحول الأول والثانى سواء ( ويجوز لنصب إذا كان فى 
ملكه نصاب واحد خلافا لز فر ) فإذا كان له مس من الإبل فعجل أريع شیاه ثم تم الحول وف ملكه عشرون من 
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السبب . وجوابه أن النصاب الأول هو السبب الأأصل وما سواه تبع له فلم يتقدم السبب . وفيه أن يقال : 
.وجو : و سواه تبع له فلى بتعدم السبب . وفيه ا , 

الاعتبار شرعا إلا بسمعی لكنه فد وجل فهو الدليل 3 فاو ملأت مائتين فعجل ما س وعشرين عن آلف م 
استفادها فم الحول وعنده ألف جاز عن الألف . ونی فتاوى قاضيخان : لو كان له حمس من الإبل الحوامل : 

يعنى الحبالى فعجل شاتين عنها وعما فى بطونها ثم نتتجت خسا قبل الحول أجزأه عا عجل ؛ وإن عجل عما حمل 
فى السنة الثائية لايجوز اه . وقد يقال : ليس فى هذا أ كر من كونه عين المدفوع عنه؛ وأو كان المدفوع عنه 
فى بده فأحر ج عنه عينا قدر زكاته وعنده من جلسه غيره أيضا لايضر ويلغوا تعيينه » فكذا هذا إذ لافرق سوى أن 
احرج عله مولو م ی الحال » وذلاف لابمنع الخواز لان جواز التعجيل لنصب ليست ف ملكه يستازم جوازه 
والملزوم ثابت فكذا الآتعر وإذ قد انسقبنا إلى ذكر الأصل المد كور وهو أن التعيين فى الحنس الواحد لغو 
فانذكر من فروعه . رجل له ألف درم بيض وألف سود فعجل خسة وعشرين عن البيض فهلكت البيفس 
قبل تمام الول ثم ثم لا زكاة عليه فى السود ويكون الخرج عنها » وكذا لو عجل عن السود فهلكت وم على اليا 
ولو حال وهما عئده ثم ضاع أحدالمالن كان صب ماعجل عا بى وعليه نمام زكاة م ب 2 وكذا لو أدى عن . 


أحجدها بعد الحول كان الأداء عنها . وى النوادر خلاف هذا قال : إذا عجل عن أحد المالين بعينه ثم هلك بعد 


الحول لاوز شی ء من المععجل عن الباق وعليه زكاته 4 والظاهر الأول 5 ولوكان له آلف فعيجل عشرين 3 حال 


الحول ثم هلك منها تماتماثة درهم وبقيت ماثتا درهم فعايه درم واحد لأن العشرين تشيم فى الكل فيكون قد أعطى 


1 عن كل مائتين. أربعة دراهم وبى لكل مائتين درم » ولو هلكت الما نمائة قبل الحول فلا شى ء عليه لأنه تبين أنه 


لا زكاة عايه إلا فى مائتین . ولو کان له ألف درم وماثة دينار فعجل عن الدنانير قبل الحول دينارين ونصفا 
ثم ضاعت قبل الحول وحال على الدراهم جاز ماعجل عن اإدراهم إذا كان بساوي خمسة وعشرين درهما وإلا 
كل ؛ وكذا لو عجل خسة وعشرين عن الدراه ثم هملكت جاز عن الدثائير بقيمته » وإن لم يبلك أحدهما حى 
حال الحول ثم هلك فالمال الذى عجل عنه كان المعيجل عن المالين إلى آخر ماقدمنا فى البيض والسود . وهذا 
بناء على اتحاد انس ف النقدين بدليل ضم أحدهما إلى الآنحر ليکل النصاب » لاف مالو كان له حمس من 
الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لايكون عن الآخر » ولو كان له عبن ودين فعجل 
عن الان فيلكت قبل الول جاز عن الدين » وإن هلكت بعده لايقع عنه » والله سبحانه أعلم . 
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الإيل جاز عن الكل علدنا ن وعنده لانجوز إلا عن اعمس لان كل نصاب فی حق الزكاة اصل ف نفسه » فكان 


التعجيل على النصاب الثاقى >التعجيل على الأول » وف ذلك تقديم الحكم على اماب وهو لاوز . ولنا أن 
اانتصاب الأول هو الأصل ف السببية والزائك عليه تابع له ؛ ألا ثرى إلى من كان له نصاب فى أول الول 3 
حصل له نصب فى آحر الحول ثم م الحول على النصاب الأول وم يم على الباقية جعل كأنه م ا حول على الب 
كلها ووجب أداء الزكاة عن الجموع بالاثفاق » فكذلك يجمعل النصب الآ ركالموجودة فى أول الحول 


n باو‎ ١ 
باب زكاة المال)‎ ( 
) فصل ف الفضة‎ ( 


( ليس فيا دون مائی درهم صدقة) لقوله عليه الصلاة والسلام « ايس فيا دون مس أواق صدقة » والأوقية 
أربعون اا كانت مائتين وحال عليها الحول MoE‏ عايه الب اة 10 


( باب زكاة المال) 1 

ما تقدم أبضا زكاة مال إلا أن فق عرفنا يتيادر من اسم المال النقيد والعروض 4 وقدم الفضة على اذهب اقتداء 
بكنب رسول الله صلی الله عليه وسلم ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لبس فیا دون خمس آواق مد8 ؛ ) 
أخرخه البخارى هكذا ( ليس فما دون خسة أوسق صدقة » ولا فيا دؤن خمس ذود صدقة » ولا فيا دون خمس 
. أواق صدقة » وأخرجه مسلم « لبس فيا دون خمس أواق من الورقي » الحديث : وقوله والأوقية أر ربعو در 
محتمل أنه من کلام المصنف أحذا م٠‏ ن دير أصدقة أزواجه عليه الصلاة وا ) قالت عا تش 01 : كانت ثنى 
عشرة أوقية ونشا فتلك خشواثة » قال أبومسلمة : قلت ما النش ؟ قالت : نص أوقية » رواه مسلم > ويحتمل أنه 
أراده من نمام الحديث » وشاهده ما أخرجه الدارقطى مدعي الصا ولام اردقم شىء هن الفضة حى 
تبلغ حمس أواق والأوقية أربعون درهما » ختصر وفيه يزيد بن سنان الرهاونى أبو فروة ' عف » والأوقية 
أفعولة فتكون الهمزة زائدة » وهى دن الوقاية لأنها تق صاحبها الحاجة . وقيل هى فعلية فالهمزة أصاية وهى من 
الأوق وهو الثقل, > ولم يذكر فى نباية ابن الأثير إلا الأول قال ل ل ا 
TS‏ ست 


اتا امال ) : 

0 قدم ذكر زكاة السوام لما قلنا أعقله بذ كر غيرها من أموال الزكاة .. قال محمد رحمه الله : المال 
كل مايتملكه الناس من دراه, أو دنار أو حنطة أو شعير أو حيوان أو ثياب ويل ذلك » والمضنف ذكر المال 
وأراد غير السوائم على خلاف عرف أهل البادية فإن ان نم المال عندم يقع على النعم > وعلى عرف أهل الحضر فإنه 
عندم بتع على خير اننم . 

( فصل فى الفضة ) 
قدم فصل الفضة على “غيرها ا أكثر تداولا فى الأيدى » والأوقبة بالتشديد أفعولة من الوقاية لأنها تى 


صاحبها من الفقز. وقيل هى فعلية من الأوة ق وهو الثقل»واللخمع الأواق بالتشديد اال الما وبالتخفيف 
Ca ê 2‏ 


( قال اس٠‏ د فإذاكانت تين وال علبها ا حول ) أفؤل. : قال أبن الهمام : سواء كانت منسكركة أولا » وكذا عشرة المهز ؛ وني غيد 
الذحب و الفضة لاتجب الزركاة. مال بلغ قينته نابا منكوكا من أسيذهما لآن لزو مها مبى على التقوم ‏ والعرف أن يقؤم بالضكوك» وكذا 
نصاب السر تة احتياط الدرء انهنى. e‏ اد پالدرم - ین م ا دبة أو يقدر المضاف : أى فيما دون" 


4 س . 
مثقال. قال( ولا شى ء فى الزيادة حى تبلغ أربعين در هما فيكون فيها درهم ثم فى كل أربعين درهما درهه ) وهلا عند 
أنى حنيفة وقالا : مازاد على المائتين فزكاته بحسابه » وهو قول الشافعى لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
على « وما زاد على الماثنين فبحسابه » ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة امال » واشتراط النصاب ف الابتداء 
التحقق الغنا وبعد النصاب ف السواثم تحرزا عن التشقيص . ولأنى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
معاذ ر لاتأحذمن الكسور شيا ) 


مصكوكة أو لا » وكذا عشرة.المهر» وى غير الذهب؟ والفضة لاتجب الزكاة مالم تبلغ قيمته نصابا مصكوكا من 
أجدها لأن لزومها مبنى علىالتقيوم » والعرف أن قوم بالمصكوك » وكذا نصاب السرقة احتياطا للدرء ( قوله 
كتب إلى معاذ ) الله تعالى أعلم به > وإنما فى الدارقطنى « أنه عليه الصلاة والسلام أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى . 
الین أن يأخخذ من كل أربعين دينارا دينارا »ومن كل مائی درهما الحديث » وهو معلول بعبد الله بن شبيب > 
ولا يضر ذلك بالمدعى فإن أحاديث أحذ ربع العشر من الرقة مفسرة. من كل أر بعين درهما درم كثيرة شبيرة ( قو له 
فركاته بحسابه ) فى الدرهم الزائد جزء من أر بعين جزءا من درهم > وما بی على هذا اللحلاف لو كان له مائتان 
وخسة دراهم مضى عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهما خمسة لأنه وجب غليه فى العام الأول خمسة و عن فيبى 
السالم من الدين ف العام الثانى مائتان إلا من درهم فلا نجب فيه الزركاة : وعنده لا زكاة فى الكسور فيبى السالم مائتين 
ففيها خنسة أخرى ( قوله فى حديث على ) تقدم حديثه فى زكاة العوامل والحخؤامل وفى أول تاب الزكاة فى 
مسئلة الحول ( قوله وبعد النصاب ف السواثم الخ ) جواب عن مقدر هو أنه قد عى بعد النصاب فى السواتم أعداد. 
فقال ذلك فيها تحر زا عن التشقيص » أى إيجاب الشقص لما فيه من ضرر الشركة على اللاك وليس ذلاث بلازم هنا 
(قوله ولآ حنيفة الخ ) روى الدارقطنى عن معاذ « أن النى صلى الله عليه وسل أمره أن لايأحذ من الكسور شيا ) 


| وقوله ( فیکون فيها درهم ) يعنى مع اللحمسة > وھکذا فى كل أربعين درهما درهم مع ماسبق عند أى نحنيفة 
رحمه الله وقول مر بن الطاب رضي الله عنه » وقال : مازاد على المائتين فركاته بحسابه قلت الزيادة 
أوكثرت . حتى ذا كانت الزيادة درهما فيه جزء من أربعين جزءا عن درهم » وهو قول على" وابن عر وبه 
أخذ الشافعى لقول على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « وما زاد على الماثتين فزكاته 
محسابه) ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال والكل مال . فإن قيل : فعلام شرط النصاب فى الابتداء ؟ أنجاب 
و ليتق الغنا ليصير المكلف به أهلا للإغناء كا ذكرنا من قبل . فإن قيل :لو كان اشتراطه إذلك لما شرط 
. فى السوائم فى الاثباء كا شرط فى الابتداء . أجاب يقبوله تحرزا عن التشقيص وهو غير موجود فى محل التزاع 
( ولأى حنيفة ١‏ قوله صل الله عليه وسلم لمعاذ حين.وجهه إلى الین : لاتأحذ من الكسور شيثا ) ) قبل معناة : 
لاتأحذ من الشى ء الذى يكون المأخوذ منه كسورا فسمه كسورا باعتبار ما وجب . : 


وزنمائى درهم ( قوله أجإب بقؤله تحر زا عن التشقيس وهو غير موجود فى محل النزاع ) أقول : أى التشقيص الذى يعد عيبا ( قولة ولأ 
جئيفة ره الله قوله صل الله عليه وشل معاذ رضى الله عنه حين وجه إلى الين « لاتأخذ من الكسو شيا » قيل معناه : لاتأحذ من القىءالثى 
بكون المأخوذ مله كسوزا ) أقرل : وجول أن يكون من الكسور بيانا لشيئا ( قوله فسماه كشورا"باعتبار مايحب فيه ) أفول: فيكون من 


( ۷ فج التدير عق لاع 


ب ۵ سب 


وقوله ی حديث مرو بن حزم « ولیس فيا دون الأربعين صدقة » ولأن الخرج مدفوع »وف إيجاب الكسور 
ذلك اتعذر الوقوف › 

وهو ضعيف بالنبال بن ابرا . وأما مانسبه الممينف إلى حديث عمرو بن حزم فقال عبد الحق فى أحكامه : 
روى أبو أويس عن عبدالله ومحمد ہنی أنى بكر بن مرو بن حزم عن أبيهما عن جد هما عن النبى صلى الله عليه 
وسام أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم الحديث ؛ وذكر فى الفضة فيه ٠‏ ليس فيها صدقة حى تبلغ ماٹی 
درهم فإذا بلعث مال دره ذفيها خسة دراه » وى کل أربعين درهما درم > وليس فيا دون الأربعين 
صدقة ) ولم يعزه عبد الحق لكتاب » وكثيرا مايفعل ذلك ى أحكامه » والموجود فى كتاب ابن جزم عند النساى 
وابن حبان والحاكم وغيرهم « ونی كل خس أواق من الورق خمسة درام » وما زاد فى كل أربعين درا درهم ١‏ 
وروی ابن أنى شيبة قال : حدثنا عبد الرحن بن سيان عن عاصم عن الحسن قال : كتب مر إلى الى مومى 
الأشعرى « فا زاد على المائتين فى كل أر بعين درهما درهم » وتقدم ل الحديث المصحدح قوله صلى الله عليه وسلم 
« هاتوا ربع العشور من كل أر بعين درهما درهم ) فقوله من كل أربعين درها درهم حرج تفسيرا لقوله هاتوا 
ربع العشور فيفيد هاتوا ربع العشور على هذا الوجه لأن هذهءالحملة فى موضع الحال من المفعول فتكون قيدا ف 
عامله الذى هو الأمر بالإعطاء فيكون الوحوب على هذا الوجه . بى أن يقال : قصاراه أنه لم يتعرض للنى عا 
دوا إلا مهوم الصفة » ولا يعتبر عندنا أو بالإضافة إلى العدم الأصلى » وحديث على متعرض لإيجابه .» ولو 
اعتبر المفهوم كان المنطوق مقدما عند المعارضة » حصوصا وفيه الاحتياط . فالأولى حينئذ إثبات المعارضة بين 


فان قبل : يمو زأن يكون المراد ماقبل المائتين بدليل أنه قال نى حديث معاذ عقيب هذادفإذا بلغ الورقمائى درم 
فیخذ منها خسة دراهم » فابحوا ب أن المراد بهماقبل المائتين ومابعده لأنه قال عقيب قوله فى حديث معاذ « فإذابلغ 
الورق مائتى درهم فخذ منها خسة دراهم ولا تأخذ مما زاد حى يبلغ أر بعين درهما فتأخذ منہا درهما ) هكذا ذكر 
أبوبكر الرازى ف شرحه لتصرالطحاوى مسندا إلى معاذ بن جيل » فيجعل قوله «إذا بلغ الورق إلى آخر الحديثبيانا . 
وتفسيرا لقوله « لاتأحذ من الكسوزث يئاللا يلزمالتكرار( وقوله صلی الله عليه وسلم فى حديث غمروبن حزم «ليس 
فما دون الأربعين ضدقة » ) وذلاك إثما يكون بعد المائتين لأن ماقبله ليس فيه ولا فيا دونه صدقة » وهذا کم 
فلا يعارضه حديث على لاحمال أن يراد بالزيادة على المائتين أر بعون واحمّاله ماذكروه ( ولأن الحرج مدفوع ) 
وهو واضح زوف إيجاب الكسور ذلك ) أى الحرج ( لتعسر الوقوف ) لأنه إذا ملك مائى درهم وسبغة دراهم 


قبيل ذكر الحال وإرادة امحل فإن الأموال محل للزكاة ( قوله .فإنقيل :يجوز أن يكون المراد ما قبل المائتين بدليل أنه قالعقيب هذا فى 
حديث فإذا بلغ الخ ) أقول : يعنى قال فى حديث معاذ رضئ' الله عنه : فإذا بلغ بالفاء التعقيبية ( قوله و الحواب أن المراد بدماقبل المائتين 
٠‏ ومابمده الخ ) أقول :لاني عليك أن ماذكره ليس فيه دلالة على ماادعاء > وكيف يلزم التكرار إذا حمل الأول على ماقبل المائتينو مابمده 
عل مابعده فيتوجه عل المضدف أنه كان ينبنى له أن يستدل بقوله ضل الله عليه وسلم ولاتأعذ ما زاد حتی يبلغ أربعين درها فإنه حکې. 
وقوله لاتأخذ من الكسور محتمل الحمل على ما قبل المائتين ( قوله فيجغل قوله إذا بلغ الورق إلى آخر الحديث بيانا وتفسيرا الخ ).أقول : 
افلا يكون الفاء التعقيب بل للتفسير كا فى قوله تعالى ‏ ونادى نوح ربه فقال ‏ ( قوله لأن ماقبله ليس فيه الخ ) أقول :'إنما يعلم ذلك بتعليمه 
سل اله عليه وسم فلا يدل على عدم جوا الحمل على ماقبل المائتين » و الأولى أن يقال قوله صل الله عليه وسلم ليس فيما دون الأر بعين 
صدقة عام يتناول ماقبل المأئين وما بعده فيم المرام ( قوله وهذا محكم فلا يمارضه حديث الخ ) أقول : أى کاھکم فى القوة لا أنه لحكم 
حقيقة وكيف وهو تحتمل اللسح . 1 ١‏ 


ا 
والمعتبر فى اندر اهم وز سبعة » وهوأن تكو ن.العشرة مما وزك سبعة مثاقيل 4 يالك جرى التقدير 2 دروان گر 


حديث على وسخديث مرو بن حزم وأثر مر فإنهما يفيدان أن تمام حكم مازاد أن يجب فى كل أربعين درم فلا 
يكون من حكم مازاد حلاف ذلك وإلالم يكن بيانأ جک فازاد.بل لبعضه فإن قيل : حمل على إرادة ما زاد من 
الأربعيئات دفعا للمعارضة. قلنا ليس بأولى من اعتبار مثله فى حديث على بأن حمل ما زاد فبحسابه : ی مازاد 
من الأربعينات فبحساب اللحمسة فى المائتين وهو أن يكون فما دره, . فإن قیل : بل الحمل فى معارض حدیٹ 
على" أولى منه فيه لأنه موجب وذلك مسقط فيكون فيه الاحتياط. » وظن أن حديث معاذ نبى فيقدم غاط بأدق 
تأمل ؛ لأنه إا نبى المصدق › وكلامنا فما ير جم إلى رب المال وهو ليس بمنبى أن يعطى بل الواقع فى حقه 
تعارض السةوط والوجوب . قلنا : ذلك لولح يكن ملزوما الحرج العظم والتعذر فى بع ضما فى كثيرمن الصور وهی 
م أشار إليه المصنف بقوله لتعذر الوقوف 4 وذلاك أنه إذا ماف مائی درجم وسيعة دروام وجب عليه على قوهما 
خمسة وسبعة أجزاء من أر بعين جزءا من درهم > فإذا لم يود حبى جاءت السنة الثانية كان الواجب عليه زكاة 
مائی در هم ودرهم وزكاة ثلاثة وثلاثين جر ءا من درم وذلات لايعرف 4 ولاه أوفق لقياس الزكوات لأا 
تدور بعفو وئضاب 0 قوله والمعثير ف ال الخ ( هذا الاعتبار ف الركاة ونصاب الصدقة والمهر و تقدير 
الديات » وإذ قد أخذ المثقال فى تعريف الدرهم فلا بد من النظر فيه » وظاهر كلام المصنف فى صلقة الذهب 
أنه معر وف .قال او ف كتاب الأموال وم يزل المثقال ف آباد الدهر محدودا لايريد ولا ينقص . وكلام 
السجاو ندى فى كتاب قسمة الأركات حلافه ». قال الدينار : بسنجة أهل الحجاز عشرون قيراطا والقيراط خمسة 
شعيرات » فالدينار عنده ماثة شعيرة وعند أهل سمرقند ستة وتسعون شعيرة » فيكون القبراط عندم طسو جا وخمسه : 
وذكر فيه أيضا فى تحديذ الديئار مطلقا فقال. : اعلم أن الديئار ستة دوانيق والدائق أربع طسوجات والطسوج 
حبتان والحبة شعيرتان والشعيرة ستة خرادل والحردلة اثنا عشر فاسا والفلس ست فتيلات والفتيل ست نقيرات 


بجحب عليه عندههما خسة دراه وسبعة أجزاء من ارش جز عا من در هر فتعسر معرفة سبعة زاء من ا سجر ءا 
من درهم فحينئذ لابقدر على الأداء فى السنة الأولى » فإذا جاءت السنة الثائية وجب عليه زكاة مابنى من المال بعد 
الزكاة لأن دينها یی وام يود وذاك ا درهم ودرهم وثلاثة وثلاثون جزءا من أربعين جزءأ من درهي وأسعد 
وزكاة درم و وثلاثين جزءا من أربعين جزعءا من دراهم يتعسر الوقوف عليه البتة . وقوله ( والمعتبر ف 
الدراهم ) روى أن ادزام فی الابتداء كانت على ثلاثة أصناف : صنف ما كل عشرة منه عشرة مثاقيل کل 
دره مثقال . وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل كل درهم ثلاثة أماس مثقال » وصئف منها كل عشرة منه 
خسة مثاقيل كل درم نصف مثقال » وكان الناس يتصرفون بها ويتعاملون ما فما بينهم + فلما تول تمر رضى الله 
عنه أراد أن يستوفى ا حراج بال كار » فالعْسوا منه التتخفيف » فجمع حساب زمانة ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم 
كلها وبين ما رامه عر وبين ما رامه الرعية » فاستخر جوا له وزن السبعة » وهو معنى قوله ( بذاك جرى التقردير 
فى ديوان عمر واستقر الأمر عليه ) فتتعلق الأحكام به كالزكاة والخراج ونصاب السرقة وتقدير الديات ومهر 


( قوله فتتعلق الأحكام به الخ ) أقول : فيد إشكال » فإنه كان يوذ فى زمنه صل الله عليه وسلم زكاة من الفضة بحسا ب الدرهم » وم .يكن 


ا 


® 


۰ 


والنقيرة نمان قطميرات والقطميرة اثنتا عشرة ذرة انى . فإن كان المراد بالحرادل أو الشعيرة ا معروف فلا حاجة 
إلى الاشتغال بتقدير ذلك وهو تعريف الدينار على عرف مرقند » وتعريف دينار الحجاز هو الكصود إذ الحكم 
خرج من هناك › ويوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « المكيال مككيال أهل المدينة » والوزن وزن أهل مكة ) 
لفظ النسائى عن أحمد بن سلمان ووثقه »وان م يككن, كذلك بل لم فيه اصطلاح حاص فلم بحص ل تما ذ كر ه ديك 
ولا تمييز عند العقل لأن الذرّة حينئذ هى مبداً مايقدر به هذه المسميات الاصطلاحية ولا يعرف شخصها ٠‏ وقد 
لايقدر على الاعتبار بها لو عرف » وأنت تعلم أن المقصود تقدير كية شى ء موجؤد ثابت > والتوصل إلى ذلك 
لايتوقف على هذه التكلفات مع أنه لم يحصل بذلك مقصود وغير واحد اقتصر على التقدير الآول ٠‏ والاقتضار 
على مثله لايحوز فى إفادة التقدير إلا أن يكو ن المراد الوسط بين الشعيرات المعروفة وإلا يكون تجهيلا : ولو انتمى 
إلى اللترادل كان حسنا إذ لايتفاو ت آحاده وكذا بعض الأشياء ء وهذا كله على تقدير كون الدينار والمثقال 
ا > والظاهر أن امثقال اسي للمقدار المقدر به والدينار اسم للمقد ر به بقيد ذهبيته » وإذ قد عرفت هذا 
فقالوا كانت الدر اهم على عهد رسول الله صلل الله عليه وسار ثلاثة أصناف .: صنض كل عشرة وزن عشرة مثاقيل 
وصنف كل عشرة وزن خسة : وصنف كل عشرة بوزن ستة ٠‏ فلما وقع الحلاف فى الإيفاء والاستيفاء ٠‏ وقيلى ٠‏ 
أراد عمر أن يستوفى الحراج بالصنف الأول فالقّسوا التخفيف : فجمع حساب زمانه فأخرجوا عشرة وزن سبعة » 
وقيل أذ عمر رضى الله عنه من كل صنف درهما فخاطه فجعله ثلاثة دراه متساوية فخرج الدرهم اراج عشت 
قبراطا كل عشرة وزن سبعة مثاقيل فبنى العمل عليها وأجمع الناس عليها » وهذا صريح فى أن کون الدزاهم بهذه 
الزنة لم تكن فق زمنه صلى الله عليه وسام :ولا شلك ف ثبوت و جوب الزكاة ئی زمانه عليه 0 وتقديره 
ها واقتضاء عاله إياها خسة من كل. مائتين » فإن كان المعين لوجوب الزكاة فى زمانه الصنف الاعلى م جز 
التقص : وإن كان مادونه لم يجز تعيين هذه لأنبا زيادة على المقدر توجب نى الوجوب بعد تحققه لأنه على ذلك 
التقدير يتحقق فى مائتين وزن خسة أو ستة ؛ فالقول بعدم الوجوب مالم تبلغ وزن مائتين وزن سبعة مازوم لما 
ذكرنا » وظاهر كلام أى عبيد فى كتاب الأموال أن أيها وجد كانوا يزكونه قال : كانت الدراهم قب لالإسلام 
كبار! وصغارا » فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وکانوا يزكونها من النوعين فنظروا إلى الدره الكبير 
فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق > فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير 
فجعلوها درهمين سواء كل ؤاحد ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل ؛ وم يزل المثقال فى آباد الدهر لايزيد ولا 
ينقص فوجدوها عشرة من هذه وزن سبعة مثاقيل انهى . ونا سقنا بقية كلامه ليظهر مافيه من الحالفة لما تقدم 
ويقتضى أن النصاب ينعقد من الصغار » وهو التق لأنهم لم يختلفوا فى تفاوت الدراهم صغرا وكبرا فى زمانه صلى 
الله عليه وسلم > فبالضرورة تكون الأوقية ختلفة أيضا بالصغر والكبر » وقد أوجب عليه الصلاة والسلام ف 


ااتكاح » وإنما جعاوا ذلك لأحد وجوه ثلاثة : أحدها : أنك إذا معت من كل صنف عشرة دراهم صار الكل 
أجذا ورين مثالا » فإذا أحذت ثلث ذلا كان سبعة مثاقيل. والثانى أناك إذا أخذت ثلاث عشبرة من .كل 
صن وحمعت بين الأثلاث الثلاثة الختلفة كانت سبعة مثاقيل.والثالث أنك:إذا ألقيت الفاضل على السبعة من 
العشرة : أعنى الثلاثة » والفاضل أيضا على السبعة من مجموع الستة والحمسة أعنى الأربعة ثم جعت .مجموع. 


۳ 
ونا E‏ وإذا كان الغالب عليها الفش فهو فى حكم العروض 
بعثبر أن تبلغ قيمته نصابا ) لآن الدرام م لامخلو عن قليل غش لأنها لاتنطبع إلا به وتخلو عن الكثير » فجعانا الغلبة 
املا ربكل العا ف للحقيقة » وسنذكره فى الصرف إن شاء الله تعالى »إلا أن فى غالب الغش 
لابد من نة التجارة نا فى سائر العروض » إلا إذا كان تخلص ما فضة تبلغ نصابا لأنه لايعتير فى عين الفضة 
ر 0خ ْ 00 ْ 


خسن أواق الركاة مطلقا من غير تقبيد بصنت » فإذا صدق .على الصغيرة نمس أواق وجب فيها الزكاة بالنتص » 
.زيوايده تقل ألى عبيد أنهم كانوا يزكون النوعين » وعن هذا والله أعلم ذهب بعضهم إلى أن المعتير فى حق كل 
أفل بلد دراهنهم : ذكره قاضيخان ».إلا أنى أقول : ينبغى أن يقيد بما إذا كانت دراهمهم لاتتقص عن أقل 
ناكا وزنا ى زمنه عليه الصلاة والسلام وهى ماتكون العشرة وزن خبة لأنها أقل ما قدر التصاب بماثتين متا 
حتّى لامجب فى مائ من الدراه المسعودية الكائنة بمكة مثلا.وإن كانت درام قوم » وكأنه أعمل إطلاق اللتراهم 
والأواق فى الموجود وما بمكن أن يوجد ويستحدث » ومن أعملناه فى الموجوذ لأن الظاهر أن الإشارة بالكلام 

لا ”0 . فإن ل يكن مر دراهم إلا كبيرة کون سبعة فالاحتياط على هذا أن ترک ۽ 
وإن كانت أقل من مائتين إذا بلغ ذلك الأقل قدر نصاب هو وزن خسة ؛ ألا یری أنه إذا لم تكن الدراهم إلا 
وزن عشرة أو أقل ما يزيد على وزن سبعة وجب الزكاة فى أقل من ماثتين منبا بحساب وزن السبعة .وغن هذا قال 
ف الغاية : درا مصر أربعة وستون حبة » وهو أكبر من درهم الركاة فالنصاب منه ماثة وثمانون وحبتان انهى ٠‏ 

فإذا لم ثبت ينبت أن درهم الزكاة مقدر شرعا با هو وزن سبعة بل بأقل منه لما قلنا وجب أن يعتبر الأقل فى الدراهم 
الكبيرة. فيزكى إذا بلغت قدر مائتين من الصغار » والله سبحانه أعلم . ثم ماذكر فالغاية من درام مصر فيه 
نظر على ما اعتبروه فى درهم الزكاة » لأنه إن أراذ ب الشعيرة وره ااركاة ون فة ل دان العشرة ورك 
سبعة مثاقيل والمثقال مائة شعيرة على ما قدمناه فهو إذا أصغرلا أكبر »وإن أ راد بالحبة أنه شعيرتان كما وقع. تفسيرها 
فى تعريف السجاوندى الول فهو خلاف الواقع » إذ الواقع أن درهم مصر لايزيد على أربع وستين شعيرة لآن 
كل ربع منه مقدر بأربع خرانيب واللحرنوبة مقدرة بأربع قمحات وسط ( قوله فهو فضة ) أى فتجب فيه الزكاة 
كأنه كله فضة لا زكاة العروض ولو كان أعدها التجارة » بخلاف ما إذا كان الغش غالبا » فإن نواها التجارة 
اعتبرت قيمتها ». وإن لم ینو ها فإن كانت بحيث يتتخلص EE‏ ؛ لكن عنده مايضمه 


الفاضلين : : أعنى فاضل السبعة من العشرة وفاضل الجموع من الستة واللدمسة وهو ما ألقيته كان تسبعة مثاقيل » 
فلما كانت سبعة مثاقيل أعدل الأوزان فيا ودارت فى جمعبها بطريق مستقم اختاروها . وقوله ( فهو فى حكم 
الفضة ) واضح . وقوله ( كما فى سائر العروض الخ ) يعنى أنها إذالم تكن للتجارة ينظر إلى ما بخلص منه منالفضة » 
فإذا بلغ مائى : درهم تجب الركاة أنه لايغتبر فى عين الفضة القيمة ولا نية التجارة » وإنكان لايخلص ذلك فهى 
كالمضروبة من الصفر كالقمقم لاشى ء فما إلا إذا كانت التجارة وقد بلغت قيمما مائى ا 
ذراه . 
هذا الوزن فى ذلك الزمان » فتعايق الحكم بهذا الوزن دون وزن الحسة والستة يؤدى إل النسخ » ولانسخ بعده صل الله عليه وسلم ( قال 
المصئف : وهو أن يزيد على النصف ) أقول : تذكير الضمير الراجع إلى الغلبة لكونها فى تأويل أن مع الفعل . 


س 14 


(فصل فى الذهب ) 


( ليس فيا دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة . فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ) لما روينا 


إليها فيبلغ نصابا وجب فيها لآن عين النقدين لايشتر ط فيهما نية النجارة ولا القيمة > وإن لم حلص فلا شى ء عليه 
لن الفضة هلكت فيه . إذلم ينتفع بها لا حالا ولا مآلا فببى العبرة لغش . وهى عروض يشترط فى الوجوب فيها 
نية التجار ة ٠‏ وعلى هذا التفصيل الذهب المغشوش . و إذا استوى الغش فيبما قيل ع فيه احتياطا وقيل لالب 
وقيل يجب درهمان ونصف : كذا حكاه بعضهم . ولا 7 أن المراد بقول الوجوب أنه نهب فى الكل الزكاة . 
فى مائتين خسة دراه ۾ كأنها كلها فضة : ألا ترى إلى تعاياه بالاحتياط وقول الاي معناه لانجب كذلك . والقول 
الثالث لابد من کونه على اعثيا رأن خلص وعنده مارضمه ال فيسخصه در همان ونصف . ونحيلئاء فایس ى المسثلة 
إلا قولان لأن على هذا التقدير لاغااف فيه غلك فحكاية اة أقوال غير راقع ٠‏ والذهب الحاو ط ا 
إن بلغ الذهب نصابا ففيه زكاة الذهب وإن باغت الفضة نصاءا فركاة الفضة . لكن إن كانت الغلبة للفضة . أما 


إن كانت مغلوبة فهو كله ذهب لأنه أغر وأغلى قيمة : كذا ذكر والله سبحاته أء 


( فصل 2 الذهب ) 

( قوله ما روينا) يعنى حديث معاذ 0 فى صدقة الفضة وتقدم مافيه . ولا يضر ذلاك بالدعوى فقد 
تقدم حديث على فى الذهب . وأخم رج الدارقطى من حديث عائشة وابن عر أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخل 
من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين ا دينارا . وهو «ضعف بإبراهم بن إسماعيل بن جمع . 
وأخرج أبوأمد بن ويه فى كناب الأمو ال بسنده عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى 
اف عاب وما « ليس فا دون المائتين ثىء ١‏ ؛ ولا فيا دون عشرين دثقالا من الذهب شى ء » وى الماثتين حمسة 
درام وی عشر ين مثقالً نصف مثقال » وفيه العزری تقدم الكلام فيه ٠‏ وتقدم فى حديث گرو بن جر رمف 
فصل الإابل قوله عليه الصلاة والسلام « وف کل ا دینارا دينار ) وهو -حديث لاشاك فى نبو ته على ماقدمناه 


( فصل فى الذهب ) 


قد مر وجه تأخيره عن فصل الفضة ( وقوله لما روينا ) إشارة إلى قوله ی ؛ أول فصل افضة كتب إلى معاذ أن 
حذ ؛ إلى أن قال : ودن كل عشرين مثقالا من ذهب صف مثقال 00 ل «ايكون كل سبعة منها وزن عشرة 
درام > وضمير ما راجع إلى ما لأنه فى معنى الجمع . يل تعر يف لمثقاك بقوله ما يكون كل سبعة منها وزن 
عشرة در اهم غير صميح لاله عرف الدرهم فى فصل الفضة بقوله . وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل 
فتوقف معرفة كل واحد ه منهما على الآآخر وهو دور . والحواب أنه ماع عرف الدره م بالمتقال فى فصل الفضة » وإنما 
قال المعتبر من أصنافها مايكون وزن سبعة مثاقيل » و وكان ذلك محر وفا فیا بينهم : ؛ ثم قال ههنا : والمثمال «ايكون 
كل سبعة منها وزن عشرة دراهي وهو المعروف : أى المراد بالمثقال ههنا هو المعروف فا بين الناس اللدى عرف به 


( فصل ف الذهب ) 


( قوله فتوقف معرفة كل منهما على الآخر وهو ذور) أقول : أى توقف معر فة كل من المثقال و الدرهم 


س 6 | مہ 


) ا کر ر رو ا ا 
ربع العشر وذلك فها قلنا | إذ كل مثقال عشرون قراطا ر وليس فا دون أربعة مثاقيل صدقة ) عند ألى حنيفة › 
وعندهما نبجب بحساب ذلك وهى مسثلة الكسور ؛ وكل دينار عشرة دراهم فى الشرع فيكون أربعة مثاقيل فى هذا 
كأر بعين در ها . قال ( وف ثبر الذهب والفضة وخلامما وأوانيهما.الركاة ) وقال الشافعى : لاتجب فى حلى اللساء 
وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل فى مباح فشابه ثياب البذلة . ش 


(قوله والمتقال e‏ تعريف آخر فتوقف تصور کل 
منهما على تصور الاخر . وجوابه أنه لم يذ كر هذا تعريفا لأنه قال وهو المعروف » فأفاد أن المثقال المعروف 
الأرى تداوله الناس وعرفوه مثقالا » وهذا تصر بهم بأنه لاحاجة إلى تعر يفه :كا لايعرف ماهو بدیہی التصور إذ ٠‏ 
تحصيل الحاصل حال SS‏ 
غير المذ كور ف تعر يف الدرهم 5 فحاصل كلامه حيلئك أيه قال : والمراد بهذا المثقال ذاك الذى 2 وهو 
المعروف عند الناس لاشی ء آخر > وهذا إن شاء الله تعالى أحسن مما حاول فى لهاية وغيرها من الدفع مما لو أوردته 
أدى إلى طول مع أنه لايم بأد تأمل ( قوله وکل دينار عشرة درام ف الشرع ( أى مقوم ٤‏ الشرع بعشرة كذا 
كان ی ا ¿ فإذا 1 أربعة دنائير فقد ملاك ماقيمته أربعون درهما ما لايتوقف الوجوب فيه على نية التجارة 
ذيجب فيه قدر ادر وهو قبراطان بناء على اعتبار.الدينار عشر ين قيراطا » فلا يرد ما أورده بعضهم عليه ف هذا 
القام ( قوله وحليهما) سواء كان مباحا أو لا حى يجب أن ينهم اللحاتم من الفضة وحلية السيف والمصحف وكل 
ما انطلق عليه الام ( قوله فشابه ثياب البذلة ) حاصله قياس الل بشياب البذلة جامع الابتذال فى مباح ودفعه 
اعتبار ماعينه مانعا من الوجوب فى الفرع وإن كان ماتعا فى الأصل » و ذلك لأن مائعيته فى الأصل بسبب أنه يمنع 
وجود السبب بمنم جزئه : أعنى الفاء لا لذا ته ولا لأمر آحر » ومنعه ذلك فى النقدين منتتف لأنهما خلقا ليتوصل 
مهما إلى الإبذال » وهذا معنى الاستناء فقد حلقا للاستماء ولم خر جهما الابتذال عن ذلك » فالعاء التقديرى حاصل 
وهو المعتبر للإجماع على عدم لوقف الوجوب على الحقيق » وإذا انتفت مانعيته عمل السبب عمله وهذا معنى 
ما فى الكتاب ؛ ثم المنقولات من العمومات والخصوصات تصرح به » فن ذلك حديث على عنه عليه الصلاة 
والسلام « هاتوا صدقةاالرقةقمن كل أر بعين در هما درهم ا رواه أصعاب السئن الأربعة وغيره كثير . ومن الخصوصات 


وزن الدرهم ولا دور ذلك وقوله ((ث فى كل أربعة ناقيل قبواطان) يعنى إذا زاد على العشرين وبلغ الزيادة 
إلى ار مثاقيل فضا قبراطان مع نصف مثقال لأن الواجب ربع العشر وربع العشر -حاضل فيا قانا إذ كل مثقال 
عشرون قيراطا فيكون أربعة مثاقيل ثمانين قبراطا ور بع عشره قبراطان وهذا بصنجة أهل الحجاز : ؛ والقبراط مس 
شعيرات » فالمثقال وهو الدينار عند مائة شعير شعيرة » وأصل القيراط قراط بالتشذيد لأن حمعه القراريط » فأبدل من 
أحد حرق القما ORS‏ الى بنا فى فصل الفضة ؛ وقد بينا الأخحتلاف 
و المج من امحانبين فيه » ولا خالفة بينهما خلا أن أربع مثاقيل ههنا قامت مقام أرؤعين درهما هناك . وقوله ( وى 
تبر الذهب والفضة ) التبر ما كان غير مضروب ممما ؛ وای على فعول جمع حلی كثدى فى جمع ثدى وهو ماتتتحلى 
به المرأة منهما . وقوله ( وقال الشافعى : لاتجب فى حلى النساء وخاتم الفضة للرجال ) يعنى الحلى الذى بباح 


( قوله ولا تخالفة بينهما ) أقول : ولا تخالفة بين المسثلتين . 


5ه 
ولان الي ماق نام. ودليل الها مؤنجود وهو الإعداد للتجارةخلقة ‏ وليل هر مر لاك الثياب . 


ما.ألجرج م أب داود والنسائ أن امرأة أنت النى ضلى ل عليه وسا ومعه ابن ا ونی بد بها مسسكتان غليظلتان من 
ده لقال لما ا کا لاب لال : أبسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارا من نار ؟ 
قال - فخلعتهما فألقتهما 0 : هما لله ورسوله » قال أو المسن بن القطان فى 
كتابه : إسناده صحيح . وقال المتذرى فى ختصره ه + إسناده لا مقال فيه ». ثم بينه رجلا رجلا .وى رواية الترمذى 
عن ابن لهيعة قال « أتت امرأتان» فساقه » وفيه « أنحبان أن يسو ركا الله بسوارين من نار ؟ قالتا لا » قال : فأدايا 
زكاته) وتضعيف الترمذى وقوله لايصح فى هذا الاب عن النى صل الله.عليه وسلم شی ء ء مؤوّل إلا فیخطاً . قال 
المنذرى : لعل الترمذئ قصد الطريقين اللذين ذكر هما وإ وإلا فطزيق ایی داود لا مقال فیا . وقال ابن القطان بعد 
تضحيخه لخدي أ داود: وإتما ضعف الرمذى هذا ا لأن عنده فيه ضعيفين ابن فيعة والمثبى ابن 
الصنباخ .ومثبائما احرج أبوداؤد غن عبد الله بن شداد بن الماد قال « دخلنا عل عائشة رضى الله عنما قالت : 
دخل على" رسول الله ضلى الله عليه وسلم فرأى فى ندى فتسذات ورق فقال : مأ هذا ياعائشة ؟ فقلت : صغمن 

"تزين لك بهن نا رسو ل الله » قال : 'أفتؤذى زکا ہن ٠‏ ؟ فقلت لا ¿٤‏ فقال : هن" حسباك من الثار ) وأخخرسجه الحا كم 
وضضبحه ؛ وأعله ألدار قطن O ELE‏ عيذ بن ya‏ 
خد الثقات » ولكن لمنا' نسب ف سند الدارقطنى إلى جده ظن أنه مجهول وتبعه عبد الح » وقد جاء مبينا عند 
أن داوذ بينه شيخه محمد بن إدريس الرازى وهو أبو حاتم الرازى إمام الحرح والتعديل .وما ما أخرج أبو داود 
عن عتاب بن" بشير عن ثانت بن عنجلان عن عظاء عن أم سلمة قالت « كنت ألبش أوضاحا من ذهب فقلت : 
يارسول الله أكاز هو ؟ فقال : مابلغ أن تؤدی زكاته فزكى فليس بكنز » وأحرجه الحاكم فى المستدرك عن محمد 
ابن مهاجر عن ثابت به وقال:: صح على شرط البخارى » ولفظه « إذا أديت زكاته فليس كز » قال الببيق : 
تفرد به ثابت بن عجلان . قال صاحب تنقيح التحقيق : وهذا لايضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخارى 
ووثقه ابن معين . وقول عبد الحق لايحنج به قول لم يقله غيره .. ومن أنكر عليه ذلك الشيخ تی الدين ابن دقيق 
الغيد » ونسبه فى ذلك إلى التحامل » وقول ابن الحوزى محمد بن المهاجر . قال ابن حبان : يضع الخديث على 
الثقات . قال صاحب التنقيح فيه : : هذا وهم قببيح > فإن محمد بن المهاجر الكذاب ليس هو هذا » فهذا الذى 
يروى عن ثابت بن عجلان ثقة شای أخرج له سام ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ودحم و وأبو داود ' 
وغيرهم وعتاب بن بشير وثقه ابن معين وروی له الببخارى متابعة . وأما ماروى من حديث جابر عن الننى صلى 
الله عليه._سلم قال« ليس فى الحلى زکاة» قال الببيق :.باطل' لا أصل له ؛ انما پروی عن جابر من قوله : وأما 
الآثار المروية عن ابن عمر وعائشة واا بنت الصديق فوقوفاث ومعارضات يمثلها عن جمر أنه كتب إلى 
أنى موسى الأشعرئ رضى الله عنهما : أن مر من قبلك من. EE‏ أن يزكين لين ولا جما ن الزيادة 


استعماله لأنه مبتذل فى مباح ؛ وكل ماكان كذلك لا ركاة فيه 'كسائر ثياب البذلة والمهنة ر ولنا أن السيب مال 
نام » ودليل القاء موجود وهو الإعداد للتجارة.خلقة والدليل هو المعتبز ) فإذا كان مونجودا لاتعفبر ما ليس 
بأصل وهو الإعداد للأبتذال » يلاف الثتاب فإنه ليس فيا دليل الماء والابتذال فا ا لأن فيه ضرفا لها إلى 
الحاجة الأصلية المتعلقة بها وهي دفع “الجر والبرد . 


1¥ ہہ 


واهدية بيهن تقارضا . رواه ابن ألى شيبة وعن ابن مسعود قال : فى الى" الزكاة » رواه عبد الرزاق . وغن 
عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلى” بناته كل سنة . رواه الدارقطنى وروی ابن 
أبى شيبة عنه أنه كان يأمر نساءه'أن يزكين حليين . وأخرج ابن أنى شيبة عن عطاء وإبراهم النبخعى وسعيد بن 
جبير وطاوس وعبد الله بن شداد أنهم قالوا : فى الى الزكاة . زاد ابن شداد : حى فى اللاام . وأبخرج عن 
عطاء أيضا وإبراهم انتخعى أنهم قالوا : مضت السنة أن فى الى الذهب والفضة الزكاة . وفى المطاوب أحاديث 
كثيرة مرفوعة غير آنأ اقتصرنا منها على مالا شببة فى صعته » والتأويلات المنقولة عن الخالفين ما ينبغى ون النفس 
عن أخطارها والإلتفات إلم . وى بعض الألفاظ مايصرّح بردها » والله سبحانه أعلم . واعلم أن ما يعكر على 
اذ كرنا ما فى الموطل عن عبدالرهن بن القاسم عن آبیه أن عائشة رضى الله عنهاكانت تل بنات أخنبها يتائى ف حجر ها 
فلا تخر ج من حليين الزكاة > وعائشة راوية حديث الفتيخات ٠‏ وعمل الراوى محخلاف فا روى عندنا مز لة روايته 
للناسخ فيكون ذلك منسوخا . ويجاب عنه بأن الحكم بأن ذلك للنسخ عندنا هو إذالم يعارض مقتضى النسخ معارض 
بقتضنى عدمه » وهو ثابت هنا فإن كتابة عمر إلى الأشعرى تدل على أنه حكم مقرر» وكذا من ذكرناه معه من 
الصحابة . فإذا وقع التردد فى النسخ والثبوت متحقق لايحكم بالذسخ هذا كله على رأينا . وأما على رأى الحم 
فلا يرد ذلك أصلاء إذ قصارى فعل عائشة قول صعالى وهوعنده ليس بحجة لولم يكن معارضا بالحديث المرنوع » 
وعمل الراوى بخلاف روايته لايدل على النسخ بل العبرة لما روى لا لما رأىعنده.. ولا يقال : إنما ل تود من 
حليهن لأنبن يتانى » ولا زكاة على الصبى لأن مذهبها وجوب الزكاة مال الضى فلذا عدلناى الحواب إلى ماسمعت» 
والله سبحانه أعل . هذا ويعتبر فى المؤدى الوزن عند ألى حنيفة وأنى يوسف » وعند محمد الجرزية » وعند زفر 
. القيمة » فلو أدى عن خسة جياد خمسة زيوفا جاز عند ألى حنيفة وألى يوسف وكره » ولا يجوز عند محمد وزفر 
فيؤدى الفضل : ولو أدى أربعة جيدة عن خمسة رديثة لايحوز إلا عن أربعة عند الثلاثة لاعتبار حمد اللحيرية ' 
واعتبارهما القدر » ويجوز عند زفر للقيمة > والله أعلم . 3 ش ش ش 
( فصل ف العروض ) | ْ 

العروض جمع عرض بفتحتين : حطام الدنيا ؛ كذا في المغرب والصحاح . والعرض بسكون الراء المتاع » 
وکل شی ء فهو عرض سوى الدراهم والدنائير . وقال أبو عبيد :العروض,إلأمتعة الى لايدخلها كيل ولاوزن . 
ولا يكون جيوانا ولا غقارا » فعلى هذا جعلها هنا جمع عرض بالسكون أولي لأنه ی بيان حكر الأموال الى ھی 
٠‏ غير النقدين والحبوانات » كذاق النهاية (قوله غير النقدين والحيوان ممنوع ) بل فى بیان أموال التجارة حيوانا ' 


, (فصل ف العروض)‎ 0 ١ 
' أحر فصل العروض لأنما تقوم بالنقدين فكان حكمها بناء عليهما . والعروض جمع عرض بفتحتين : حطام‎ 


( فصل فق العروض ) 


٣۸ ( '‏ انع القدير حن -؟) 


| = 0۸ سه 
( الزكاة واجبة فى عروض التجارة كاثنة ماكانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب ) لقوله عليه 
الصلاة واأسلام فہا « يقوّمها فيوئدى من كل مائی درهم خسة دراهم »> ولأنها معدة للاستئاء بإعداد العبد فأشبه 
امعد بإعداد الشرع ء وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد » ثم قال 


أو غيره على ماتقدم من أن السائمة المنوية التجارة تجب فيا زكاة التجارة سواء كانت من جنس ماتجب فيه زكاة 
السائمة كالإبل أو لا كالبغال والحمير » فالصواب اعتبارها هنا حع عرض بالبكون على تفسير الصحاح فتخرج 
النقود نقط لا على قول ألى ی وإياه عنى فى الهابة بقوله وعلى هذا فإنه فرع عليه إخراج الحيوان ( قوله كائنة 
ماكانت ) كائنة نصب على الحال من عر وض التجارة » ولفظ ما موصول برها واسمها المستار فيها الراجع إلى 
عروض التجارة » وكانت صلة.ما وإسمها المستثر الرااجع' إلى العزوض أيضا » وخبرها محذوف وهو المنصوب 
العائدٍ على الموصول تقديره كائنة أو كانت إياه على الخلاف فى الأولى فى هذا الضمير من وصله أو فصله »› 
والمعنى : كائنة الذى كانت إياه من أصناف الأموال » والذي عام فهو كقوله : كائنة أى شی ع كانت إياه . 
( قوله لقوله عليه الصلاة والضلام « يقومها ) الخ ) غريب > وف الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة » فمن المرفوعة : 
ما حر مجه أبوداود عن ”رة بن مجندب'( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن حرج الصدقة من الذى 
يعد للبيع » اه : سكت عليه أبوداود ثم المنذرى » وهذا تحسين منهما » وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسن > 
وقول عبد الحق خنيب بن سلوان الواقع فى سنده.ليس بمشهور ولا يعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد ولیس جعفر 
من يعتمد عليه لايْرج حديثه عن الحسن » فإن نى الشهرة لايستاز م ثبوت اللحهالة ولذلك روى هو نفسه حديثه 
ق. كتاب الجهاد « من كم غالا فهو مثله ٠‏ عن خبيب بن سلهان وسكت عنه » وهذا تصحييح منه » و بهذا تعقبه 
ابن القطان . ومنها فى المستدرك عن أنى ذز رضى لله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول فى 
الإبل صدقنها وف الغم صدقما وف البز صدقته » ومن رفع درام أو دنائير أو تبرا أو فضة لايعد ها لغريم ولا 
بنفقها فى سبيل الله فهو كاز يكوى به يوم القيامة » حبحه الحا کي . وأعله الرمذى عن البخارى بأن بن جريج لم 
بسمع من عنران بن أنى أنس ؛ وتردد الشيخ تی الدين بن دقيق العيد فى الإمام فى أنه بالزاى أو الراء بناء على أنه 
رآه فى أصل من نسخ المستدرك بضم الباء فلا يكون فيه دليل على زكاة التجارة » لكن صرح النووى فى ميب 
الأسماء واللغات أنه بالزاى » وأن بعضهم صصفه بالراء وضم الباء اه . وقد رواه الذارقطنى من طريقين » وى 
رواية «وفالبز صدقة قاطا » بالزاى هكذا مصرحا ف الرواية غير أنها ضعف ت( قوله وتشترط نية التجارة) لأنه لما 
لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لا إلا بقصدها فيه وذلك هو نية التجارة » فلو اشترى عبدا مثلا للخدمة ناويا 
بيعه إن وجد رحا لا زكاة فيه » ولأ.بد من كونه مما يصحفيه نية التجارة كما قدمنا » فلو اشترى أر ضا خراجية 
للتجارة ففيها اللحراج لا الزكاة ؛ ولو كانت عشرية فزرعها حكى صاحب الإيضاح أن عند محمد يحب العشر 
والزكاة » وعندهما العشرفقط . واعلم أن نية النجارة فى الأصلى تعتبر ثابتة فى بدله وإن لم يتحقق شخصها فيه » ٠‏ 


الدنيا : أى متاعها سؤى النقدين ..وقوله ( کائنة ماکانت ) أى من جنس كانت سواء كانت من جنس مامحب 
فيه الزكاة كالسوائم أو لم تكن كالثياب والحمير والبغال . وقوله ( وتشترط نية التجار ة) أى حالة الشنراء أما إذا 


( قال المصنف : كائنة,ماكانت إذا بلغ قيمّها نسابا من الورق » أو الذهب ) أقول : أى الأهب المسككوك » فالأولى أن يقال أو الدينار 
وقرله مافى قوله ماكانت موصولة أو مصدرية ( قوله كالسوائم الخ ) أقول : أى السواثم الى التجارة » وإلا فالى أسيمت الدز والنسل 


کب 
( يقومها بما هو أنفع للمسا كين ) احتياطا مدق الفقراء.قال رضى الله عنه . وهذا رواية عن ألى حنيفة وى الأصل 
خيره لأن الثنين فى تقدير قم الأشياء بهما سواء » وتفسير الأنفع أن يقوّمها بما تبلغ نصابا . وعن أنى يۇش أنه 
وهو ما يلغز فيقال عرض اشترى من غير نية التجارة يجب عند امول تقوبمه وزكاته وهوماقويض به مالالتجارة ' 
فإنه يكون للتجارة و إن ل تنو فيه لأن حك البدل حكم الأصل مالم خر جه بنية عدمه) » وعن هذا لو كان العبد 
التجار ة فقتله عبد حطاً ودفع به يكون المدفوع التجارة » لاف مالو كان القتل عمدا فصوايح من القصاص على 
القائل لايكون للتعجارة لأنه بدل القصاص لا المقتول على ماعزف من أصانا أن موجب إلجمد القضاص عينا لا أحد 
الأمرين منه ومن الدية» ولو ابتاع مضارب عبدا وثوبا له وطعاها وحمولة وجبت الزكاة ى الكل وإن قصد غير 
اعجار ة لأنه لايملك الشراء إلا للتجارة » يلاف رب المال حيث لايزكى الثوب والحمولة : لأنه يملك الشراء 
لير التجارة » كذا فى الكاق ؛ وحمل عدم تزكية الثوب لر ب المال مادام لم يقصد بيعه معه فإنه ذكر فى فتاوى 
قاضیخان النخاس إذا اشترى دواب.للبيع واشترى ها مقاود وجلالا » فإن كان لايدفع ذلك مع الدابة إلى 
المشترى لا زكاة فيها » وإنكان يدفعها معها وجب فيها » وكذا العطار إذا اشترى قوارير ( قوله بقومها ) أى 
المالك ف البلد الذى فيه المال حى لو كان بعث عبدالتجارة إلى بلد أخرى لحاجة فحال الحول يعتبر قيمته 
فى ذلك البلد » ولو كان فى مفازة تعتبر قيمته فى أقرب الأمصار إلى ذلاك الموضع » كذا فى الفتاوى . ثم قول 
ألى حنيفة فيه : إنه تعتبر القيمة يوم الوجوب وعندهما يوم الأداء » واللحلاف مبتى على أن الواجب عندهما جز 
من العين وله ولاية منعها إلى القيمة فتعتبر يوم المنع كما فى منع الوديعة وولد المغصوب > وعنده الواجب أحدها 
ابتداء » ولذا يحبر المصدق على قبوطا فيستند إلى وقت ثبوت الخياروهو وقت الوجوب . ولو كان النصاب مكيلا 
أو موزونا أو معدوداكان له أن يدفم ربع عشر عينه فى الغلاء والرحص اتفاقا » فإن أحب إعطاء القيمة جرى 
الحلاف حينئذ » وكذا إذا اسهلك ثم تغير لأن الواجب مثل فى الذمة فصار كأن العين قائمة »ولو كان نقصان 
السعر لنقص.ف العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأنه هلاك بعفى النصاب بعد الحول » أو كانت 
الزيادة لزيادتها اعتبريوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لاتم > نظيره : أعوّرت أمة التجارة مثلا بعد 
الحول فانتقصت قیمما تعتبرقيعتها يوم الأداء » أو كانت عوراء فانجلى النياض بعده فازدادت قيمما اعتبر يوم 
مام الحول( قوله وتفسير الأنفع أن يقومها بما بلغ نصابا ) صرح المصنض باحتلاف الرواية وأقوال الصاحبين 


كانت النية بعد المللك'فلا بد من اقتران حمل التجارة بنية لأن عرد النبة لاتعمل كا مر . وقوله ( يقومها با هو أنفع 
للمساكين ) أحد الأقوال فى التقويم » فإن فيه أربعة أقاويل : أحدها هذا هو ما روى عن ألى حنيفة ف الأمالى : 
ووجهه ماذ كره بقوله احتياطا لی الفقراء ؤإنه لايد من مراعاته 3 ألا ترى) أنه إن كان يقومها راحد النقدين يم 
النصاب وبالاخر لايم يفوم بم يم بالاتفاق احتياطا سدق الفقراء فكذلاك هذا » كذا فى الغهاية » وهو الف لتفسير 
المصنف للأتفع فى الكتاب . والثالى ماذكر فى المبسوط وهو أن يقَوّم صاحب المال بأى النقدين شاء » ووحجهه 


ليست من الباب ( قوله كذا فى الأباية ) أقول : ويوافق النهاية ماق الحلاصة حيث قال : إن شاء قومها بالذهب » وإن شاء بالفضة , وعن 
أبى حنيفة رمه الله أنه يقوم بما هو أنفع الفقراء . وعن أب يوسف رحه الله : يقوم ما اشتّزی هذا إذا كان يم النصاب بأيهما ماقوم > فلو 
كان يم بأحدها دون الآخر قوم بما يصير به نصابا انى ( قزل المصلف : وتفسير الأنفع أن يقومها ما يبلغ نصابا ) أقول : لاخلاف 
فی تعيين الأنفم يبذا ا لممى عل ما يفيده لفظ اانباية و الملاصة » فى كلام المصئف كلام » و التفصيل فى شرح ابن امام . 


يقومها بها اشرى إن كان لمن من التقود لأنه أبلع فى معرفة المالية »وإن اشتراها بخير التقود قرّمها بالنقد الغالب 
وعن محمد أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كنا فى المغصوب والمستوللك (وإذا كان النصاب-كاملا طرق 
. الحول فنقصانه فما بين ذلك لايسقط الزكاة ) لأنه يشق اعتبار الكثمال فى أننائه أما لابد منه فى ابتداثه للانعقاد ونحقن 


فالتقويم.أنه بالأنفع عينا أو بالتخبير أو با اشترى به إن كان من النقود وإلا فبالنقد الغالب أو بالتقد الغالب 
مطلقا . ثم فسر-الأنفع الذى هو أحدها بأن يقوم بما بلغ نصابا > ومعناه أنه إذا كان بحيث إذا قومها 
بأخدهالاتبلغ نصابا والآخر تبلغ .تعين عليه التقويم يما بلغ فأفاد أن باق الأقوال يخالف هذا وليس 
كذلك » بل لاخلاف فى تعين الأنفع بهذا المعنى على مايفيده لفظ النهاية والحلاصة . قال فى النهاية فى وجه 
هذه الرواية : إن المال كان فى يد المالك ينتفع به زمانا. طويلا فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم › 
ألا ثرى أنه لو كان بقومه بأحد النقدين النصاب وبالاحر لا فإنه يقومه عا م به التصاب بالاتفاق فهذا مثله 
الفقراء .. وعن أنى بوسف يقوم ما اشترى.؛ هذا إذاكان يتم النصاب بأيهما قوم » فلو کان ينم بأحدهما دون 
الأخرقم بما يصير به نصابا انى . فإنما يتجه أن يجعل ما فسر به بعض المراد بالأنفع » فالمعنى قوم المالك بالأنفع 
مطلقا فيتعين ما يبلغ به نصارا دون ما لا إبلغ : فإن بلغ بكل منهما وأنحدهما أروج تعين التقويم بالآروج.» وإن 
استويا رواجا حينئذ خير المالك كما يشير إليه لفظ الكافى فإنه إذا كان الأنفع بهذا المعنى صح حيقذ أن يقابله 
القول بالتتخيير.مطلقا »> والقول المفصل بين أن يكون اشيراة اح النقدين فيازم التقويم به أولا قبا نقد الغالب » 
وقد يقال : على كل تقدير لايصرح مقابلته بقول محمد إنه يقوم بالنقد الغالب على كل حال بعد الاتفاق على تعيين 
مايبلغ به النصاب » لأن المتبادر فن كون النقد أروج كونه أغلب وأشير حى ينصرف المطلق فى البيع إليه » ولا 
يدفع إلا بأن الأروج ما الناس له أقبل وإن كان الاتحر أغلب : أى أكثر » ويكون سكوته ف الخلاصة عن ذكر 
قول محمد اتفاقا لا قصداءإليه لعدم خلافه » هذا والمذكورف الأصل المالك باللديار إن شاء قوّمها بالدراهم وإن 
شاء بالدنانير من غير ذكر حلاف » فلذا أفادت عبارة الخلاصة الى ذكرناها والكافى .أن اعتباز الأنفع. رواية 
عن ألى حنيفة ؛ وجمع بين الروايتين بأن المذ كور فى الأصل من التتخيير هوما إذا کان التقويم بكل منهما لايتفاوت 
( قوله لأنه أبلغ فى معرفة المالية ) لأنه بدله وللبدل حك المبدل . وجه قول ميد أن العرف صلح معينا وصار 
3 لو اشر ى بنقد مطلق ينصرف إلى النقد الغالب » ولأن التقويم فىحق الله يعتبر بالتقويم فىحق العباد.» ومى 
قومنا امغوب أو المسبلك نقوم بالنقد الغالب كذ! هذا ( قوله فنقصانه فيا بين ذلك لايسقط الزكاة ) حتى لو بنى 


أن التقويم لعرفة مقدار المالية والئنان فى ذلك سواء . والثالث قول ألى يوسض على ما ذكره فى الكثاب . وقوله 
( لان أبلغ فى معرفة المالية ) لأنه ظهر قيمته مرة بهذا النقد الذى وقع به الشراء » والظاهر أنه اشتراها بقيمتها لأن 
الغبن اجر . والرابع قول محمد وهو أن يقومها بالنقد الغالب على كل حال يعنى سواء اشتراها بأحد النقدين أو 
بغيره لأن التقويم فى حق الله تعالى معتبر بالتقويم فى حق العباد ؛ ومتى وقعت الداجة إلى تقوم المغصوب والمسّبلك 
بقوم بالتقد الغالب فكذا هذا . وقوله ( وإذا كان النصاب كاملا فى طرق الحول فنقصانه فما بين ذلك لايسقط 
. ازكاة) قبد بالتقصان احبراز اعن اللاك » فإن هلاك كل النضاب يقطع الحول بالاتفاق » وذكر النصاب مطلقا 
. ليتناول كل مايجب فيه الزكاة كالنقدين والعروض والسوائم . وقال زفر : لايازم الزكاة إلا أن يكون النصاب 


: ۲~ 
الغنا وق انتهائه للوجوب » ولا كذلك فما بين ذلك لأنه حالة البقاء ) لاف مالو هلك الكل خيث يبطل حكم 
ال حول ولا تيجب الزكاة لانعدام النصاب ف الحملة > ولا كذلك فى المسئلة الأولى لأن بعض النصاب باق فيبى. 
الانعقاد قال ( وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى م التصاب) ظ 0 


درم أو فلس منه ثم استفاد قبل فراغ الحول حى تم على نصاب زكاه » وشرط زفر كماله من أول الحول إلى 
آخعره » ويه قال الشافعى فى السواتم والنقدين وفى غيرهما اعتبر آحر فقط . وجه قول زفر أن السبب النصاب الحولى 
مال التجارة للحرج اللازم من إلزام التقويم فى كل يوم واعتبارها فيه . قلنا : لم يرد من لفظ الشارع السبب النصاب 
الحولى بل لا زكاة ق مال حى حول عليه الحول و بظاهره تقول » وهو إنما يفيد نى الوجوب قبل ا حول لان 
سبدية المال قبله 3 ولا تلازم بين انتفاء وچو ب الأداء على التراختى وانتفاء السببية 3 بل قد تثيث السببية مع اثتفاء 
وجوب الأداء لفقد شرط عمل السبب فيكؤن حينثذ أصل الوجوب مجلا إلى تمام ال حول كا فى الدين امو جل › 
وإذا كان السبب قا نما فى أول الحول انعقد الحول حيقك ولا ينعقد إلافى محل الحم وهو النصاب » ثم الحاجةاربعد 
ذلك إل كاله 3 دو عند تام الول لينزل الحكم الاخر وهو وجوب الأداء وکاله فيا بی ما ى غير حل الاج 
فلا يشترط وصار كالعين إطلاقها يشيرط ‏ قيام اللاك عند العين لينعقد + وعند الشرط فقط ليثبت الحزاء لافيا 
بين ذلك » إذ لاحاجة إليه حلاف ما إذا هلاك كله لما ذكر فى الكتاب وهو ظاهر » وجعل السائمة علوفة كهلاك 
الكل لورود المغير على كل جزء منه ٠‏ حلاف النقصان فى الذات . ومن فروع المسثلة ما إذا كان له غنم للتجارة 
تساوى نصابا فاتت قبل الحول فسلخها وديغ جلدها فم الحول كان عليه فما الزكاة إن بلغت نصابا » ولو كان له 
عيصير للتجارة فتسخمر قبل الحول ثم صار خلا يساوى نصابا فم الحول لا زكاة فيه » قالوا : لأن ف الأول 
الصوف الذى على الحلد متقوم فيب الحول ببقائه . والثاق بطل تقوم الكل بالحمرية فهلك كل المال انى 
إلا أنه الف ماروى ابن سماعة عن ملك اشر ى عصيرا عائبى در فت مر بعل ا ا 4 فلما مضت 
سبعة أشبر أو ثمانية أشبر إلا يوما صار خلا يساوى ماثى درم فتمث السنة كان عليه الزكاة لأنه عاد للتجارة ا . 
كان ( قوله ويضم الخ ) حاصله أن عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض بالقيمة وإن اختلفت أجناسهاء وكذا 
تفم هى إلى النقدين بالإجماع » والسوام انحتلفة الحنس لاتفم بالإجماع كالإبل والغم : والنقدان يفم أحدها إلى 
الآخر فى تيل النصاب عندنا خلافا للشافعى رحه الله .ثم اختلف علم اونا فى كيفية الفهم فیہما على مانذ کر ثم 
إنما يضم المستفاد قبل الوجوب > فلو أخر إلأداء فاستفاد بعد الحول لايضمه عند الآداء ويضم الدين إلى العين » 


من اول الول إلى انحر كاملا لأن حولان الحول على المال شرط للونجوب وکل جزء من ال حول بمعنى أله وآخره 
ولنا ماذكر فالكتاب وهو واضح » وفيه إشارة إلى ابحواب عن قول زفر لأن اشتراط النصاب ف الابنداء 
للانعقاد وف الانتباء للوجوب وما بينهما بمعزل عنهما جميعا فلا يكون كل جزء من الحول بمعنی أوله وآخره » 
والمراد بالتقصان النقضان فى الذات » فإن التقصان نى الوصف يجعل المنائمة علوفة يسقبطها بالاتفاق » لأن فوات 
الوصف وارد على كل النصاب فكان كهلاك ألنصاب كله لفوات الحاية بفوات الوصف . وقوله ( وتضم قيمة 
العروض ) قال فى النهاية : حاصل مسائل الضم أن عروض التجارة يضم بعضها إلى بعص بالقيمة وإن اختاف ت 


أجناسبا : وكذلك يضم إلي التقدين بلا حلاف » والسوائم المختلفة امس كالإبل والبقر والغم لايضم بعضما إلى 


ين 
لأن الوجؤب ف الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الأعداد (ويضم الذهب إلى الفضة ) للمجانسة من حيث 
ع ل وي ضيه بالإجزاء وهو رواية عنه » حى أن من 


فلو کان عنده ماثة وله دين مائة وجب عليه الزكاة . وقوله ١‏ 4ا ف السو انم إفادة للقياس الم كور جاع اختلاف 
اہ يق ور قار وکا بي عام جرا ره قل يمام کون ارب یت بالية د عدم 
اعتبار شبهة اتحاد الخنس بينهما » والانحاد من ل حيث المنية لإيوجب اتحاد اتس کال ركوب ف الدواب » حلاف 
ضم العروض إلهما لأت ضم ذهب وفضة لأن وجوب الزكاة ف العرو ص باعتبا رالقيمة والقيمة هما فالضم لم يقع . 
إلا فى النقود . قلنا : إنما كانا نصاب الزكاة بسبب وصف المنية لأنه المفيد لتحصيل الأغراض وسد الحاجات. 
شْ لالنصوض اللو أو ارهز + وهذا لأن ثبوت الغنا وهو السبب فى اللحقيقة إنما هو بذلك لابغيره وقد انحدا فيه 
فكانا جنسا واحدا فى حق الركاة » وإن لم يعتبر الاتحاد فى حق غيره من الأحكام كالتفاضل ف البيع فحقيقة 
السيب المن المقدر بكذا إذا كان بصورة كذا وبكذا إذا كان بصورة كذا » لاف الركوب فإنه ليس الحقق 
للسببية فى السوائم » فإن الغنالم يثبت باعتباره بل باعتبار ماليئها المشتملة على منافع شى تستد بها الحاجات أعظمها 
منفعة الأكل البى با ما يقوم ذات المتتفع ونفسه ٤‏ ثم فيه ماذكره مشايخنا عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال : 
من السنة أن يهم الذهب إلى الفضة لإيجاب الزكاة » و حكم مثل هذا الرفع ( قوله وعندها بالإجزاء ) بأن يعتبر 
تكامل أجز اء النصاب من الربع والنصف وباقبها » فإذا كان من الذهب عشرة يعتبر معه نصف نصابالفضة 
وهو مائة » ذلوكان له ماثة وخمسة مثاقيل تبلغ مائة لازكاة عندها لأن الماثة نصفنصاب والخمسة ديع نصاب »> 
فالحاصل أجراء ثلاثة أرباع نصاب وعنده تحب لأن الحاصل 0 نصاب الفضة معنى » ثم قال فى الكاى :ولا 
تعتير القيمة عند تكامل الأجزاء قائة وعشرة ة دثازير > لان مئ انتقص قيمة جره تزداد قيمة ة الآخر فيمكن 
تکیل ما ينتقص قيمته بما زاد انتبى ا 0 
ولا لأحدها خی نجسب خمسة فى مائة وعشرة دنائير سواء كانت قيمة العشرة أقل من ماثة شيلافا لبعضهم 
أو أكثر كماثة وثمانين . والتعليل المذكور لايلاق 0 هذا 5 ٠‏ بل إتما يفيد وجوب اعتبار قيمة 


إعفس بالإجماع . وقؤله ( لأن الوجوب فى الكل باعتبار التجارة ) يعنى أن سبب وجوب الزكاة مللك النصاب النائى 
والغاء إما بالإسامة أو بالتجارة ‏ وليس كلامنا فى الأولى فتعين الثانية . وقوله ( وإن افترقت جهة الإعداد ) يعن 
أن الافتراق فى اللحهة يكون الإعداد من جهة العباد لإعدادها لاتجارة : وفى النقدين من جهة الله تعالى عله الذهب 
والفضة للتجارة لايكون مانم عن الهم بعد حصول ماهو الأصل وهو القاء ( ويضم الذهب إلى الفضة ) عندنا 
للمجانسية من حيث المُنية » فإذا كان ماهو أبعدنى الغجانسة علة وهو العروض فلأن يكون فى الأقرب أولى . وقوله 
( ومن هذا الوجه صار سيا) أى من حيث الدنية صار كل واحد من الذهب والفضة سيا لوجوب الزكاة » فكان 
هذا الوجه مشاركا بينهما فيوجب الهم . ثم اختلف علمائثا فى ذلك » فعند أ حنيفة يضم بالقيمة » وعندهما 
بالإجزاء وهو رواية عنه 2 وات لیر ین کان له ال درم وضة اتل ذعب وتان ق 
فعليه الزكاة عنده حلفا هما . وأما إذا كان عد مرة مثاقيل ذهب ومائة درهم أو من أحدهما ثلث ومن الآخر ثلثان 


(1) أ يتقدم بهذا النوان اه مصحجه . 


ب 
کان له.مائة درم وحخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قينمسها ماثة درهم فعايه الزكاة عنده. لافا لهماء همايقو لان المعتبر فيهما 
0 القييمة حى لاتجب الزكاة ف مصوغ وزنه أقل و فوقها › هو بقول إن الضم للمجاسة, 
ى تتسحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيقهم اميا 


( باب فيمن يمر على العاشر ) 


م زاد عند انتقاص أحدهما بعينه دفعا لقول من قال فى ماثة وعشرة لاتناوى ماثة لازكاة فيبا عند أفى حنيفة رضى 
اله عنه لأنه يعتبر القيمة » وعلى اعتبارها لايم النضاب على هذا التقدير فدفع لأنه ليس بلازم من مطلق اعتبار 
القيمة اعتبار قيمة أحدها عينا » فإن ل يم باعتبار قيمة الذهب بالفضة فإنه يم باعتبار تقوم الفضة بالذهب 
فإذا فرض أن العشرة تساوى انان فالماثة من الفضة تساوى الب تق عفر ذهانا ونصفا فيم بذلك مع العشرة دنانير 
اثنان وعشرون دينارا ونصف فتجب الزكاة . وحاصل هذا أنه تعتبر القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة 
أحدهما عينا » فكيف يكون تعايلا لعدم اعتبار القيمة مطلقا عند تكامل الأجزاء . وعلى هذا فلو زادت قيمة 
أحدها ولم تنقص قيمة الآخر كائة وعشرة تساوى ماثة وثمانين ينبغى أن تجب سبعة على قوله وهو الظاهر من 
الم كور ىدليله من أن الضم ليس إلا للمجانسة › وما هى باعتبار المعنى وهو القيمة لا باعتبار الصورة فيضمان 
بالقيمة فإنه ينتضى تعين الضم بها مطلقا عند تكامل الأجزاء وعدمه + ثم لم يتعرض المصنف للجواب عا استدلا به 
من مسئلة المصوغ على أن المعتبر شرعا هوالقدرفقط . والحواب أن القيمة فيهماإنما تظهر إذ قوبل أحدهما بالاخر 
أو عند الضم لما قلنا أنه بامجانسة وهى باعتبار المعنى وهو القيمة ؛ وليس شىء من ذلك عند انفراد المصوغ حى ٠‏ 
أو وجب تقويمه فى حقوق العباد بأن انتملك قوم خلاف جنسه وظهرت قيمة الصنعة والحودة بخلاف ما إذا بيع 
بجنسه لأن الحو دة والصنعة ساقطتا الاعتبار فى الربويات عند المقابلة حسما . 
( باب فيمن يمر على العاشر ) 

أخخر هذا الباب عما قبله لض ما قبله فى العبادة » عملاف هذا فإن المراد باب ما يوأخذ ممن بر على العاشر 

وذلك يكون زكاة كال مأخوذ من المسلم » وغيرها كالمأخوذ من الذى والحرلى ؛ ولما كان فيه العبادة قدمهعلى 


ا فإنه يهم بلا خلاف عندهم ؛ ودليلهما على ١اذ‏ ک ر فى الكتاب واضح وهو بقول : ! 
أوجبنا الفهم با مجانسة وهى ]نما تتحقق بالقيمة دون الصورة واعتبار الإجراء اعتباز الصورة » ومسألة 0 ٠‏ 
ليست مما نحن فيه » إذ ليس فيها ضم شىء ء إلى شى ء آخخر حى تعتبر القيمة » فإن القيمة فى النقود إتما تظهر شرعا 
وا و 
( باب فيمن يمر على العاشر) ۰ 
لمق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعا للسسبوط وشروح الحامع لمناسبة وهى أن الث و ن المسلم السار 
على العاشر هو لديا هذا العاشر كما e‏ يأخذ من الذى و الاين وبين المأخوذ منهما 


( باب ر ا 
( قوله ألحق هذا الباب بكتاب الزكاة اثباعا المبسوط وشروح المامع الصغير لمناسبة هذه أن العشر المأخوذ من المسلم المار عل العاشر 
هو الزكاة عيبا ) أقول : المأعوذ هو ربع العشر لا العشر » إلا أن يقال : أطلق العشر وأراد به ربعه مجازا من باب ذكر الكل وإرادة 


س 4ب 

( إذا مرعلى العاشر بمال فقال أصبته 0 أو على" دين وحلف صدق ) والعاشر من نصبه الإمام على 
الطريق ليأ الصندقات من التجار » فن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدين كان منكرا اوجرب والقول 
قول المنكر مع المين 
مابعده من ا . والعاث شر فال من عشرت عر عشرا با! هم ب . والمراد هنا مايدور. ام ,العشر ى 
آذه فإنه إا رأخذ العشر من حرق ل الل والذى.(ر قوله إذا مراع لى العا شر تال ا رد ار ار 
انع اا عال لا TT‏ بأل من الأموال القاهرة و إن م يمر بها 
فونجب تقییده بالياطن فيتقيد به مفهوم شرطه : أى إذا ى بمر عليه تمال باطن لا يأخيل مله فيصدق ( E‏ 
من نصبه الإمام الخ) فيه 'قيد زاده ى المبسوط وهو أن يأمن به التجار من اللصوص ولابد منه » ولان أخحذه من 
المستأمن والذى ليس إلا للحماية وثبوت ولاية الأحذ من المسام أيضا لذلك » وقوله ليأحذ الصدقات تغليبا لإسم 
العبادة على غيرها ( قوله والقول قول المنكر مع الوين ) والعبادات وإن كانت يصدق فيها بلا تحليف لکن تعلق به 
هنا حق العبد وهو العاشر فى الأخد فهو يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيا لرجاء النكول ؛ حلاف جد 
القذف لأن القضاء بالنكول متعذر فى الحدود على ماعرف . وتلاف الصلاة والصيام لأنه لا مكذب له فيها ؛ 
بزكاة . e‏ هذا الباب وعل مابعدة لک ونا عبادة وضة لا شائية فيا للغير > والعاشر غشتق من عشرت 
اللقوم إذا أخذت عشر أموالم و تسمية للشى ء باعتبار بعض أحواله وهو أحذه العشر من الحرلى لا من المسام 
والذى على ماسيجى* ( قوله إذا مر على العاشر مال ) أى من الأ وال الباطنة . وإتما قيد بذلك لن الأموال الظاهرة 
وهى , اشوا 3 ج العاشر فیا إلى د رور صاحب المال عايه ف بوث ولاية. الأخجل له فإنه يأخخل عشر الأموال 
الظاهرة منه وإن لم يمر صاحب المال عليه . وأما و 0 لصاحب المال لكو ما غير تاجة 
إلى الحماية لبطونها 1ك رمي إلى المغازة احتاجت إلا فصارت كال سوام > فإذا مر التاجر على العاشر عمال 
ما ذكرنا وقال أصبته منذ أشهر : يعنى لم محل عايه الول ول يكن يده مال آخحرمن جنس هذا المال حال عليه 
الحول فإنه لو كان لم يصدق لأن الول ليس بشرط فى المستفاد من الحنس ٠‏ أو قال على دين . يعنى دينا مستغرقا 
له مطالب من جهة العباد وحلف على ذلك صداق العاشر بقوله من نصبه الإمام على الطريق ليأخل 
الصدقات من التجار . ونوقض بأنه يأخذ منالكافر رليس المأحوذ منه صدقة . وأجيب بأن اال فى نصبه أذ 

۰ الصدقات لأن فيه إعانة افر على أداء العيادة : وما عداها اها تابع چ 0 تنصيصه بالذكر . وقوله 2 فن 

تمام الحول ) يعنى نا الفراغ من الدين ) بقوله أو على TT‏ 
قو له مع ينه ) وفيه حت من وجهين : ا أن قوله منڏ ا لايدل على مادون الخول فكيف عير عنه 


جزئه » أو يقال يقال العشر صار علما لما يأخذه العاشر سواء كان المأخوئ عشرا لغويا أو ربعه أو نصفه » وسيجى” من الشارح مثل هذا 
الكلام فى شرح قول المصنف : وكل ثىء أشرجته الأرض من باب زكاة الزروع والمار › فلا حاجة إلى أن يقال العاشرئسمية الثىء باعتبار 

بعض أحوال كا لاينى ( قوله أى من الأموال الباطة الخ ) أقول : فيه بحث ‏ ألا يري إل قول المصنف وكذا المواب فى صدقة السوائم 
(قوله وإن م يمر صاحب المال عليه ) أقول TT‏ فلا يكون له و لاية علىمن م مر فتأمل 
( قوله ولم يكن فى يده مال ) أقول : الواى الحال ( قوله لم يصدق ) أقول : يصدق و لكن لايفيد » فالأولى أن شا( لم پد ( قوله أوقال 
غل دين ) أقول : معطوف على قوله وقال أصبث مذ منذ أشبر . : 


ننه 18 ]1 ينيد 


وکا إذا قال ا إذا كان ف تلك السنة عاشر آخرالأنه ادعى ضع الأمانة مؤضعها 
بحلاف ما إذالم يكن عاش رآخر فى تلك السنة لأنه ظهر كذبه بيقين (وكذا. إذا قال أديتها أنا ) يعنى إلى الفقراء فى 
المصر لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه » وولاية الأخيذ بالمرور لدخوله نحت اللحماية ؛ وكذا المواب.ق صدقة 
السواهم فى ثلاثة 0 ابع وهو ما إذا قال أديت بنفسى: إلى الفقراء فى الم رلايصدق وإن حلاف 
وقال الشافعى : يصدق لأنه أوصل الحق إلى المستحتق ولا أن حق الأخ السلطان فلا براك إبطاله جلاف اللا 
الباطنة . :ثم قیل لكان الأو ل والثالى. سياسة .. وقيل هو الان والأول ينقلب نفلا ٠‏ 


فاندقم قول أبومف رجه اق لابحلف لأ يادة » وكذاإق قال هذا لال ليس اجار ةأ هو بضانة نلان 
وكل.ما وجودة مسقط ( قوله ر يعنى إلى الفقراء فى المصر ) قيد بالمصر لأنه لو لو أدى إلى الفقزاء بعدخروجه | إلى السفر 
لم يسقط نحق أحيل العاشر لأن ولاية الأداء بنفسه إنماكان فى الأموال الباطنة حال كونة فى المصر وجرد خروجه 
مسافرا انتقلت الولاية عنه إلى الإمام'( قوله فى ثلاثة. فصول ) هن السابقة على قوله أدبت إلى الفقراء ( قوله إلى 
المستجق.) فصار. كالشترى: فن الوكيل إذادفع .اله ن إلى الموكل ( قوله ولنا أن حق الأخل للساطان ) بمكن بأن 
يضمن منع كو نه أوصل إلى المستحق , بل المستحق الإمام .».والحق أن الإمام مستحق الا حل والفقير مستجق القلك 
والانتفاع » فحاصله أن هناك مستحقين فلا تملك إبطال حق .واحد منهما وجر الوق الذى فوته ليس إلا بإعادة 
الدفع إلبه » وتحينئل يجسىء النظر فى المدفوع ماهو الواقع زكاة منهما ا 
السياسة هنا كون الأخحذ لينزجر عن ارتكاب تفويت حق الإمام » وقيل الثانى وينقلب الأول نفلا لأن الواجب 

كون الزكاة.ى صورة المرور ما يأخذه الإمام ويدفعه ولم يوجد فى السابق ووجد فى اللاحق » واتفساخ 9 
.الناقص. للاحق الكامل:ثابت فى الشرع كبطلان الظهر المؤدئ:يوم الحمعة بأداء ء الجمعة فينفسخ مثله يجامع تو جه 
الطاب بعد الأداء بفعل الثالى مع امتناع تعدد الفرض ف الوقت الواحد» وهذا هو الصحييح وهو يفيد أن 
ْ ا م كون الأخذ للسياسة انفساخ الأول ووقوع اثالى زكاة بأدى 


بقوله فن أنكر مام اول . وإلثانى أن الزكاة عبادة خالضة فكانت ؛ بمئزلة الصوم والصلاة » ولايشترط للتصديق 

فهما التجليف .٠‏ وأجيب عن الأول بأن الأشور تقع على العشرة فا دونه لكونه جمع قلة › .والأصل فى الكلام 
الحقيقة » وعن الثانى بأنها وإن كانت عبادة يكن تعاق بها حق إلعاشر فى الأخذ وحق الفقير فى الانتفاع به فالعاشر 
بعلہ ذلك يدعى عليه معنى لو أقر' به لزمه فيستحاف لر جاء النكول "كما فى سائر الدعاوى ٠‏ يلاف الصوم والصلاة 
فإنه لم يتعلق بهما -جق العبد ء ولا يلزم. خد القذف فإنه لايستحلض فيه إذا أنكر وإِنٍ تعلق به حق العبد لأن القضباء 
. بالتكول فی الحدود متعذر على ما عرف .. وقوله ( وكذا إذا قال أديت إلى عاشر آخر ) ظاهر وقوله ( ثم قيل. 
. الزكاة.هو الأول ) بناء عن .ما لأصحابنا من اإطر بقين .هذه المسثلة : أجدها أنه إذا كان صادقا فما قال برأ فيا 
بينه. وبين الله تعالى. . والثانى أنه لابيرأ » فمن انمتار الأول قال الزكاة هو الأول كا لر ی غل اناع نمكان ماله 
فأدى صاسسب الماك زكاته وقع. زكاة ( والثالى سياسة ) مالية زجرا لغيره عن الإقدام ۶ا ليس إليه ( ومن اختاز 
الثانى قال الزكاة هو الثانى والأول ينقلب نفلا ) كمن. صلى :يوم .الجمعة الظهر:فى ماز له ثم سي إلى اللجمعة فأداها 


( قال المصنف : وكذا الحواب فى صدقة السام ثلاثة فصول ) أقول : بى السابقة جلى قوله أديها أنا ° 
( ۲۹ - فح القدیر حن - ؟ ) 


س 


وهو الصحيح ثم فیا Ni‏ و .وال التجارة لم يشرط إخخراج البراءة فى الحامم الصغير » وشرطه 
فى الأصل وهو رواية الحسن عن أل محليقة لأنه اذى » ولصدق دعواه علامة فيجب إبرازها ORTE‏ 
الط يشبه الحط فلا بعتير علامة . قال ( وما صداق فيه المسام اصداق فيه الى ) لآن مايؤتخل منه ضعفما يؤخخل 
المسلم فتراعى تلك الشرائط فيا التضعيف 

تأمل ( قول ثم فيا يصدق الخ ) أطلق فيا يصدق » ومقتضاه أنه اشترط فى الأصل إخراجها فى قوله أديت إلى 
ا لكنه اعتمد فى تقييده عا ل عدم تأتى صمته » إذ لايشكل أنه لايأخط من الفقراء براءة ولا من الدائن 1 
ولا مكن فى قوله أصبته منذ شهر > وتأخير المصنف وجه الأول يفيد تر جحه عنده » وحاصله منع کو نه علامة 
إذ لايازم الانتقال منه إلى ابكرم بكونه دفع إلى العاشر لأن الخط لاينطق وهو متشابه » ثم هل يشرط اليين مع 
البراءة على قول مشترطها.؟ احتاف فيه . قيل على قول ألى حنيفة لم يصدق : وعلى قوهما يصدق . ولاق 8 
قولهما إنكان لأن الهين سب ظاهر حال المتدين أدل من اللعط فكيف يمكن تركها إليها . وليذكر هنا قوله 
.ف با بشروط الصلاة والاستخبار فوق التحرى بيانا لازومه تفريعا على قوله لأن العمل بالدليل الظاهر واجب 
عتد اتعداه , دليل فوقه » و يرد به التطعى لأن الاستمخبار لايفيد قطعا ( قوله فترا عى تلك الشرائط ) من الحول 
ااب وافراغ من الدين وكونه للتجارة لأنه فى معنى الزكاة كصدقة بى تغلب تحقيقا للتضعيف » فإن تضعيف 
الى ء إنما يتحةق إذا كان وإلا كان ن تبدیلا » لکن بی أنه أى داع إلى اعتباره تضعيفا لا ابتداء وظيفة عند دخو له 
نحت الحماية لابد له من دليل » وبنو تغلب روعى فيم ذلك لوقوع الصاح عايه . والمروى عن عر فى رواية 
محمد بن الحسن عن ألى حنیفة عن ألى عفر المحارلى عن زياد بن خدير قال : بعثنى عمر بن الخطاب رضى الله عله 
إل ن ار مصدقا » فأمرنى أن آنخذ من المسلمون من أموالمم إذا اختافوا بها التجارة ربع العشر » ومن أموال 


وهو الذى اختارة المصنف . وقال (:هو الصحيح ) احترازا عن القول الأول . ووجه الصحة أنه لما ثبت ولاية 
الأخل للسلطان شرعا ى'الأموال الظاهرة كان أداء رب المال فرضا لغوا كا لو أدى الحزية إلى المقائلة بنفسه . 
رقو و عر ی ی الإبراء من برئ من الدين . والعيب براءة والحمع براءات 
والبراوات عانى كذا فى المغرب . وقولة رفحي زف أن إظهار العلامة كن ادعى على آخر شجة أوقطعا 
فإنه يحب عليه إبراز علامهما ( وجه الأول ) وهو رواية الجامع ( أن الط يشبه الط ) فلا يمكن جعله حكن 
٠‏ ( فلم يعتبر علامة ) قال فى المبسوط وال حامع الصغير التمرتاشى : وهو الصحيح ؛ ثم على قول من يقول باشتراط 

العلامة هل يشبرط معها اليين . قال لاام الكرتاشى : إن لم لف لم يصدق عند أي حنيفة وصدق عندهما قيل 
فى كلام المصنف نظر وهو أنه قان ثم فها يصدق فى السبواثم وأموال التجارة : ولا شاك أنه فى السوائم يصدق فى 
ثلاثة فصول وفى أموال التجارة فى أربعة كا تقدم + فينبغى أن يشرط إخراج البراءة فى ابشميع ولابتصور ذلك 
فيا إذا قال على" دين أوأصبته منذ أشهر أو أديتها إلى الفقراء فى المصر وإتما يتصور ذلك فى صورة واحدة: وهو 
أن. 0 تلك السنة عاشر آخر . وأجيب بأنه ذک ر العام وأر اد الخاص : : أى الصورة 
المذكورة ازا . وقوله ( فيراعى تلك الشرائط تحقيقا التضعيف ) يعنى أن تضعيف الشىىء إنما يتحقق إذا كان 


( قوله قيل فى كلام ا نف نظر ) أقول : القائل. هو الإتقانى ( قوله يعى أن تفنعيف الثىء إ نما يتحقق إذا كان 


YY —‏ — 
( ولا يصدق ال لحرن إلا ف الحوارى يقول :هن أمهات أولادى » أو غلمان معه يقول :م أولادى) لأن الأخ 
منه بطريق الحماية وما فى يده من المال يحتاج إنى الحماية غير أن إقراره بنلسبمن ی يده مزه تييح 2 فكذا رأ بأعومية 
الولد لأا تبنی عايه فانعدمت صفة ة المالية فين » والأخذ لابجب إلا ل المال. 9 قال (ويؤخل هن السام ديع العشر 


أهل الذهة نصف الغشر » ؛ ومن أموال أهل الحرب العشر » لايدل على ذلك الاعتبار » وكذا ما رواه عبد الرزاق 
بسنده و غيره 2 والمعنى الذى ذكروه وهو أنه أحوج إلى الحماية من ٠‏ الما المت فبحشه لايقتةى ذلاك لحواز 
أن يكون بسيب ماد كر أخل منه أكثر واختير مشاه 4 ألا یری أن بای 7 العى و و قوم واللترق من الذى 
مئزلة الذى من المسلم ؛ ؛ ألا ترى أن شنادة الذى عليه و له جائرة كشمادة المسام على الى » والذى يؤخد من 

الى ضعف › مأيؤ حل 0 ن المسلم فيو شيل ماه ضصيني مايوخلء 8 ن الى م و جب 0 ر تلا الشروط فا يح من 

الحربى 8 فلو افتضى هلا المء' بی اعتباره تصعيف عن ر 4 ن الى لزم مراعامها ) قوله ولا يصدق الحرى 
إلافى التوارى الخ ) العبارة | اسلريدة أن يقال : ولا يائه ا لايترك الأخل منه » لاولا يصدق لاه لو صدق بان 
ثبت صدقه ببينة عادلة من "المسلمين المسافرين مجه ق الحرب آخز مته : فإك المأخوذ ليس زكاة ليكف عنه 


3 »الت عل أرسات الف عل ول کن یدل ینا ارد وولا سدق اریم نی 

الفصول كلها ( إلا فى الحوارى يقول هن نياك أولادى أو غلمان معه يقول م أولادى لأن الاح منه بطري 

الحماية وما ثى يده ه ن الأموال يحتاج إلمبا ) وإعالم يصدق فى شىء مز ن الفصول لعدم الفائدة فى تصديقه 0 
لو قال لم یم م الحول على مالى فى الأخذ منه لايعتبر امول لأن اعتبار الحول لهام الحماية لتحصيل الغاء والحماية 
ا ا الأمان صار مسبيا مع أمواله » ولو قال على دين فالدين الذى وجب عليه 
فى دار الحرب لابطالب به فى دارا وإن قال المال بضاعة فلا حرمة لماعي زلا أبن : وإن قال ليس التجارة 
يكذيه الظاهر لأنه لايتكلف للنقل إلى غير داره مالم يكن لها » وإن قال أديما إلى عاشر آخر لم يلتفت | إليه لأن 
المأخوذ منه أجرة الحماية وقد وجدثت بنفس الأمان كا مر آ نها » ولو قال ديا ١‏ أنا کله اعتقاده غير. أن إقراره 
بنسب من فى يذه منه ا لان كونه حر بیا لايناق الاستيلاد والنسب کا ينيبت فى دار الإسلام يكبت فى دار 
الحرب » وبه يرج من أن يكون مالا والأنحذ لايكون إلا من المال الممرور به . قال ( ويوخد من السام دبع 
العشر ) روى الشيخ ا القدوزى فى شرحه غختصر الكرخى أن تمر بن الخطاب رضى الله عنه نصب العشيار 

فقال للم : خشوا من 0 : ون الحرلى العشر > وكان هذا محضر 
الصحابة من غير .حلاف » فكان إحاعا . والمعنى الفقهى فيه ماقيل إنما يرخف من ن المسلم ريع العشر لقوله صلى الله 
عليه وسلم « هاتوا ريع عشور أدوالكم » من كل أربعين درهما درم ا جننه إلى 
الحماية » وحاجة الذى إن الحماية أكثر لأن طمع اللصوص ف أموال أهل الذمة أوفر فيواخد منه ضعف م«ايوخل 
من المسلم كما فى صدقات بنى تغلب » ثم الحرنى من الذنى بمتزلة الذي من السام » ألا ترى أن شهادة أهل الحرب 


المضعف على أو صاف المضعف عليه الح ) أقول : فيه حيث » فإن المضعف عليه زكاة ولس المضمف كذلك ٠‏ فالظاهر أنه و ظيفة 
بتدائية و ليس بتضعيف » والتصديق لقوله صل الله عليه وسلم « هم مالنا » الحديث فليتأمل ( قوله ثم الحرفف من الذىا ذز لة الذى من المسلم 
الخ ) أقرل : الأظهر أن يقول : ثم الحرلى أحوج إلى الحماية من الذي > فإن الذى بدخوله تحت الذمة كان كواحد من المسلمين له مالم 


A 
ومن الذى نصف العشر ومن الحرلى العش ) هکذا آمر غر رضى الله .نه سنعاته ( ون مر حر لى مسین در ها‎ 
لم يوخ منه شی ء إلا أن يكونوا بأخخذون منا من مثلهاح لأن الأتحذ منم بطريق الجاز اةء لاف المسلم والذى لآن‎ 
المأبخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب وهذا فى الجامع الصغير » وى كتاب الزكاة لانأخذ من القليل وإن‎ 
كانوا بأخذون منا منه لأن القايل لم يرل عفوا ولأنه لامحثاج إلى الحماية. قال وإن مر حرا اتی درهم ولا يعلم‎ 
كم 'يأغجلنون منا تأخذ منه العشر: ) لقول عمر رضی :الله عنه : فإن أعياكم فالغشر ( وإن عم أنهم يأحذون منا ريع‎ ٠ 


لعدم الحول ووجود الدين » و إن قال هو بضاعة فهو أحوج إلى الحماية من مال المستأمن إذ لا أمن لصاحب المال 
بل للمار ء بحلاف النسبب فإنه يثيت فى.دار الحرب كهو فى دار الإسلام » وبه بخرج من أن يكون مالا أما على 
قوله.فظاهر وأما على قولمما فإذا. كانوا يدينون ذلك كا إذا مر ياود الميتة فإن الأخذ.منه عنها على هذا التفصيل . 
والحاصل أنه لإيؤحذ إلا من مال » وإن قال هم مدبرون لايلتفت إليه لأن التدبير لايصح فى دار الحرب ( قوله 
لأن الأخذ منهم بطريتٍ أنجازاة ) أى أخدم بكية خاصة بطر يى الجازاة لا أصل الأخل ذإنه حق منا وباطل منهم 
فالحاصل أن دخوله في الحمابة أوجب حق الأحذ للمسلمين ء ثم إن عرف كية ها يأحذون من تجار نا أخذنا مهم 
مثله جازاة » إلا إن عرف أنهم يأخلدون الكل فلا تأخذه على الختا بل بی معه قدر مايبلغه إلى مأمنه . وقيل تأخل 
الكل مجازاة زرا لهم عن مثله معنا » قلنا ذلك بعد إعطاء الأمان غدر ولا نتخلق نحن به لتخلقهم به بل مينا عله 
وصار كا لو قتلوا الداخل إلبهم بعد إعطائه الأمان نفعل ذلك لذلك » وإلا أن يكون قليلا على رواية كتاب الزكاة 
لان القليل لم بزل عفوا ولآنه يستصحب للنفقة ودفع الحاحة فكان كاتعبوم وعلى رواية الجامع جازون بالأخحذ 


على أهل الذمة غير فقبولة كا لاتقبل شهادة الذنى على المسلم » وشهادة أهل الذمة على أهل الحرب ولم مقبولة 
كشهادة المسلم جلى الذنى » ثم الذي يواخ منه ضع مايوئخل من المسلم » نكذلك الحرلى. يواخ منه ضعف 
مايونحذ من الذى تضعيفا لاتبديلا ( وإن مر حر مسین در هما لايوئخذ منه شی ء إلا أن یکو نوا يأخحذون منا من 


£ 


۾ 


٠‏ مثلها ) لأن الأنخل منهم بطريق الجازاة إليه أشار عر رضن الله عنه لما سل -حين 'نصب العشار فقيل له : کے تاح 
ما مر به الحربى ؟ فقال : كي يأخذون منا ؟ فقالوا : العشر » فقال : خذوا منهم العشر . ولسنا نعنى بقولنا بطريقٍ 
اتجاز اة أن أخذنا المقابلة أحذم أموالنا » فإن أحذم أموالنا ظلم وأخذنا أموالم حق. » لكن المقصود أن إذا 
عاملناهم مل ما بغاملونناكان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان واتصال التجارات . لايقال : فى كلام المصنف 
تناف لأنه قال قبل هذا لأن الأخذ منهم بطريق الحمابة » وقال ههنا : لأن الأخذ منهم بطريق الجازاة » وإذا كان 
الأخل معاولا لأحدهما لايكون معلولا لغيره لثلا يتوارد علتان على معلول واحد بالشخص لأنا نقول : الأخل 
مہم معاول للحماية . وأما المقدار المعين وهو العشر فعلول للمجازاة الخ » ولا تنا فى ذلك .. وقوله ( حلاف 
الل ) واضح . وقوله ( فإن أعياكم فالعشر) تقول عييت بأمرى إذالم تهتد لوجهته ؛ وأعيانى هو. وقيل مأخوذ 
من المي وهو اجهل » فإن أعيا كم : أى جهاكم : يعنى إذا اشتبه الحال بأن م يعلم العاشر ما يأخذون من تجار نا 


وعليه ما علهم » لاف الحربي فكان الطبع فى ماله قوی » وماذكره الشارح من باب الولاية ليس مما نحن بصدده فى شىء ( قوله إن أخذنا ش 
مقابلة أخذم الخ ) أقزل : لايلزم من كون أغذنا يمقابلة ذم أن يكزن أسذّنا ظلها آلا رى أن القضاص مقابلة قبل :النفس ظلما”النفس 
بالنفس مع أنه حق » وكذا سائر. الأجزية الشرعية ( قول لآنا تقول :. الأخذ مهم معلول للناية ) أقول. : ل لايجوز أن يككون:فنما يؤخذ 
من لمرن سى الحناية و الجازاة يا كا نظائره من المشن معلا + ثم لكات نفس الأعذ مملولا للعناية كان ينيقى آنا بونجد مني وإن. لم 
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العشر أو نصف العشر نأحذ بقدره . وإن كانوا بأخذون الكل لا نأحذ الكل ) لأنه غدر ( وإنكانوا لايأخذون 
أصلا لاناخل ) يركوا الأخد من نجار نا ولأنا أحق بمكارم الأحلاق ‏ قال ( وإن مر حرف على عاشر فعشره 
ثم در مرة أخرى لم يعشرة حى يول الحول ) لأن الأخذ فى كل مرة استتصال المال ولحت الأخذ لحفظه ٠‏ ولان 
حك الأمان الأول باق . وبعد الحول يتتجدد الأمان لأنه لامكن من الإقامة إلا حولا :والأخذ بعده لايستأصل 
لمال ( فإن عشره فر جع إلى دار الخر رب ثم خرج من يومه ذلا عشره أيضا ) لأنه رجع بأمان جدید . وكذا 
الأخذ بعده لايفقى إلى الاستئصال 


منه وإن لم يعرف كية ما بأحذون ١‏ فالعشر لأنه قد ثبت حق الأخل بالحماية ولعذر اعتبار الجازاة فقد رأ بمثن 
مايوتخذ من الذدى لأنه أحوج إلى الحماية منه ولما قاناه أ نفا وإن عرف أنهم يتركون الأخذ من تجارنا تركنا: نحن 
نحقنا لث ركهم ظلمهم لأن تركهم إياه مع القدرة عليه تخلق مهم بالإحسان إلينا . ونحن أحق بمكار م الأحلاق ملم 
( قوله لم يعشره الخ ) هذا إذا كانت المرة الثانية قبل الدخول إلى دار الحرب لما سيصرح به من أنه لو رجع إلى 
دار الحرب ثم خرج أذ منه ثانيا ولو كان ف يوم واحدا لقرب الدارين واتصالهما كا فى جزيرة الأندلس 
( قوله لأن الأخذ فى كل مرة استئصال للمال ) فيعود على موضوع الأمان بالنقضس( قوله إلا حولا ) ليس كذلاف ؛ 
والصواب ما فى بعض النسخ بدون لفظة إلا نقلها نسخة فى الكانى » ولا شاك أن هذه من سو الكاتب لأنه لاجمكن 
حولا بل دونه » ويقول له الإمام إذا دحل إن أقمت حولا ضربت علياك الحزية > فإن فعل ضر بها عليه : ثم . 
لابمكنه من العود أبدا لما فيه من تفويت حق المسلمين فى الحزية وجعله عينا علينا بعد علمه بمداخلنا ومخارجنا 

وذلك زيادة شر علينا فلا يحوز تمكينه » غير أنه إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له عام بعقامه حولا عشره ثانيا 

زجرا له عن ذلاك ويرده إلى دازنا » والأصل أن حكم الأمان لايتجدد إلا بتجدد الحول أو تجدد الدحول إلى دار 


وح منه العشر ٠.‏ وقوله 0 ا أى لوقوعه بعد الحمابة والغدر حرام . قال صلى الله عليه وسل « وفاء 
لاغدر » وهذا قول بعضض ال مشايخ . وقان ر م : يواح منه جميع ما ی بده إلا قدر ما ا اا . لآنا «أمورون 
بتبایغه مأمنه لقوله تعالى ثم أبلغه مأمنه وقال شيهم : يوش مه الكل لأن الأخذ بطريق اله زاة فيجازيهم بمثل 
صليعهم يز جروا . وقوله ( وإن مر حربى على عاشر الخ ) حاصله أن العشر إنما يتككرر فما يمر به بكثمال الول 
أو تجديد العهد بالرجوع إلى دار الحرب ثم با بالمرور على العاشر » وإِن کان فى يومه ذلك فإذا لم يوجد شی a‏ 
م يعشره ٹانیا لما روى أن نصرائيا هر برس له على عاشر . عر رضى الله عنه فعشره . ثم مر به ثانيا فهم أن يعشره 
فقال النصرانى : كلما مررت بلك عشرتی إذا يذهب فرمى كله ؟ فرك الفرس عنده وذهب إلى عر رضي الله عله ٠‏ 
فلما دخل المدينة أنى المسجد فوضع يديه على عتببى الاب فقال E‏ الموثمنين أنا الشيخ النصيرا الى : فقال أمير 
الموامنين : أنا الشيخ الحنيى : فقص النصرانى القصة فقال مر رضى الله عنه : أتاك الغوث فنكس ر أسه ۰ ورجع 
إلى ما كان فيه » » فظن النصرالى أنه استخف بظلامته فرجع كالحائب : فلما انی إلى فرسه وجد كتاب مر 
قد سبقه إنلك إن أحذت العشر مرة فلا تأحذه مرة أخرى » فقال النصرانى : إن دينا يكون العدل فيه بذه الصفة 
لحقيق أن يكون حا فأسلم . فإن قيل : كلام المصنف متناقض, ا حول الخول . ثم قال لايمكن من 
المقام إلا حولا + والمراد به | ل الاك من الإقامة حولا كاملا . أجيب بأن مراده بقوله حى 


يأو | هنا و جوابه ظاهر 


۹س 

( ون مر ذى حمر أو خنزير عشر الحمر دون اللمنزير ). وقوله عشر اللحمر : أى من قيمتها . وقال الشافهى 

لايعيشرهما. لأنه لاقيمة هما . وقال زفر : يعشرهما لاستوائهمانى المبالية عندهم . وقال أبو يوسف : يعشرها إذا 

مر بهما حملة كأنه نجعل الحئز بر تبعا للخمر » فإن مر نكل واحد على الانفراد عشر اللحمر دون ازير . ووجه 

الفرق على الظاهر أن القيمة فى ذوات القم ها حکم العين وال یزير منها ٠‏ وى ذوات الأمثال ليس ها هذا اکم 
ْ 5 


الإسلام لإننباء الأمان الأول بالعود إلى دار الحرب فيحتاج إلى أمان جديد إذا حرج ( قوله أى من قيمتها ) فسر به 
کی لايذهب اوه إلى« ذهب مسروق أنه يأحذ من عين الحمر وطريق معرفة قيعتها أن ير جم إلى أهل الذمة ( قوله 
تبعا للخمر ) دون العكس لأنها أظهر مالية لأنا قبل التخمر: مال وبعده كذللك بتقدير التتخلل ليس ازير 
كذلك ؛ وشذا إذا عجز المكاتب ومعهحمز يصير هلكا للمولى لا الحتزير ٠‏ وكي من شبىء يثيت تبعا لاقصدا كوقف 
النقول( قوله إن القيمة فى ذوات القم لها نحكم العين ) استشكل عليه مسائل : الأولى ما فى الشفعة من قوله إذا 
اشتری ذي دازا حمر أو ختزير وشفيعها مسام أخذها بقيمة الحمر واللكتزير . ثانيها لو أتاف مسلم خازير ذى 
ضمن قيمته . ثالها لو أخذ ذى قيمة خبزيره من ذى وقضى بها دينا اسل عليه ظاب للمسام ذالك.. وأجيب عن 


حول الحول : إذالم يعلم الإمام اله حتى يحول الول فإنه يأخل ثائيا . قال ( وإن مر ذمى حمر أو خازیر عشر 
الحمردون الخنزير) إذا مر اى على العاشر يخمر أُو مز يربنية التجاوة وتبلغ القيمة مائتى درهم ففيه أر بعة أقوال 
كنا ذكره ف الكتاب » وإنما فسر زقوله ( أى من قيمتها ) اجترازا عن قول مسروق رحمه الله فإنه يقول يعشر عينها 
ونفيا لظاهر مايفهم فإن السامع يفهم منه أنه يعشر عين الحمر والمسلم منبى عن اقترابها ثم الشافعى ر حه الله مر على 
أصله بأنه لا مالية ولا قيمة لواحد منهما حى لو أتاف المسلم حمر الذى أو خازيره لايضمن عنده » وزفر رحمه الله 
سؤى بينهما لاستوائهما فى المالية عنده » فإن المسلم إذا أتلف خزير الذى ضمنه كا لو أتلف مره واس نونف 
اعتبر التبعية فجعل اللخنزير تابعا للخمر لأن الحمر أقرب إلى المالية بواسطة التخليل » وقد يثبت اللحكم تبعا وإن 
لم ينبث مقصودا . ووجه الفرق على ظاهر الرواية ماذكره ف الكتاب من الوجهين وهو ظاهر ؛ وقد اععرض على 
كل واحد منهماء أماعى الأول فلأنه منقوض عا ذكره ف الشفعة منهذا الكتاب فقال وإذا اشتّرى ذى دارا يخمر 
أوجنزير وشفيعها ذى » إلى أن قال : وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الحمر وال ازير » فلو كان لقيمة 
المحمر واللخنزيرحكمه لما أخذ بقيمته كا لا يأخذها بعينه وبمسئلة الغصب والإتلاف » فإن اسل إذا أتلف خئزيرا 
لذ بسمن بقيمته ول و کان ها حكم العين لما ضمنها كا لايضمن عينها » وأما على الثانى فبان المسلم أو الى إذا 
غصب ازير ذی وتا کا إلى القاضى يأمره القاضى بالرد والتسللم وذلك حاية له . وأجيب عن الأول بأن قيمة 
ذوات القم بمتزلة عينها من وجه دون وجدلآنها ليست مز لقعينها من حيث الحقيقةو بماز للها من ححيث أن الأجاء 
لايمكن إلا بالتعيين ولا تعيين إلا بالتقويم فأحذت القيمة حكم العين من هذا الوجه . وشذا إذا تزوّج الى امرأة 
على خنزير بعينه ثم.أتاها بالقيمة أجبرت على قبوها كا لو أتاها بعينه » فلما دارت القيمة بين أن تكون منزلة. 
٠‏ العين و بين أن لاتكون أعطيت حكم العين فى حق الا دوا یاز ة وهوق باب الزكاة › ولم تعط فىجق الإعطاء لأنه 


( قول المصنف : ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة فى ذواث القيم لها حكم العين )قول : قال-ابن امام : استشكل عليه مسائل الأولى ماق 
الشفعة من قوله إذا أشترى ذى دارا خمر أو شتير وشفيعها مسلم أخذها بقيمة الفير واللتزير . ثانيها لو أتلفمسل“خازير ذى ضمن 
قبمته . الها لو أخذ ذى قيمة خئزيره من ذى وقضى بها دينا لمسلم عليه طاب المسلم ذلك . وأجيب عن الأعير بأنِ اشعلاف السبب 
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واللهمرمنها » ولأن: حق الأشيل للحماية رالمسل يحمى خر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره ولا يحمى ازير 
نفسه بل يجب تسييبه بالإسلام فكذا لايحميه على غيره ( ولو مر صبى أو امرأة من بنى تغلب بال فليس على 
الصبى. شىء » وعلى الرأة ما على الرجل ) لما ذكرنا فى السواءم ( ومن مر على عاشر بمائة ذرهم وأخبره أن له فى 
مر لدمائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك التى :مر بها ) لقلتها وما فى بيته لم بدخل تحت حمايته ( ولو مر بمائئى 
درم بضاعة لم يعشرها ) لأنه غير مأذون بأداء زكاته.قال ( وكذا المضاربة ) يعنى إذا مر المضارب به على العاشر 
وكان أبوحنيفة يقول أولا يعشرها لقوة حق المضارب حى لإبملك رب المال نميه عن التصرف فيه بعد ما صار 
عروضا فتزل منزلة المالك ثم رجع إلى ماذكرنا فى الكتاب وهو قوهما لأنه ليس بالك ولا نائب عنه فى أداء 
الزكاة إلا أن يكون فى المال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيوئخذ منه لأنه مالك له ( ولو مر عبد مأذون له اتی درم 
الآخير بأن احتلاف السبب كاخحتلاف العين شرعا وملك المسلم بسبب آخر وهو قبضه عن الدين » وعما قبله بأن 
املع لسقوط المالية فى العين وذلك بالنسبة إلينا لا إلييم: : فيتحقق المنع بالنسبة إلينا عند الفبض والخيازة لا عند 
دفعها إلہم لأن غايته أن تكون كدفع عينها وهو تبعيد وإزالة فهو كتسييب اللحتزير والانتفاع بالسرقين باسلا که 
( قوله لابحميه على غيره ) أورد عليه مسلم غصبشزير ذى فرفعه إلى القاضى يأمره برد ه عليه وذلكحماية على الغير 
أجيب بتتخضيض الإطلاق : أى لايحميه على غيرة لغرض يستوفيه فخرج حماية القاضى ( قوله لقوة حق المضصارب) 
حى كان له أن يبيع من.المالك فصار كالمالك فكان حضوره كحضور ال مالك ( قوله ولا نائب عنه ) والزكاة 
تستدعى نية من عليه وهو كالماللك فى التضرف الاسر باحى لائ أداء الزكاة » لاف حصة المضارب لأنه علكها 
فيوتخل منه غنها » وفيه حلاف الشافعى بناء على أضله أن استحقاق الرببح بطريق الحعل فلا بماك إلا بالقبض 


موضع .إزالة وتبعيد وهو ف باب الشفعة والإتلاف » ونوقض بذى أحذ قيمة خنزير له اسبلكه ذى وقضى با 
دينا لمسلم عليه فإنه نجائر » ولو كان أحذ القيمة كأخذ العين لما جاز القضاء . وأجيب بأنه لما قفنى بها دينا عليه 
وقعت المواوضة بينه وبين صاحب الدين وعند ذلك يختاف السبب » واختلاف الأسباب بز لة احتلاف الأعيان 
على ماعرف . وغن الثانى بأن المراد أن من ليس له ولاية حماية خنزير نفسه ليس له ولاية حماية زير غيره 
لغرض يستوفيه » والعاشر لو حماه حماه كذلك يخلاف القاضى . وقوله ( ولو مر ص أو امرأة) ظاهر . 
وقوله ( ومن عر على العاشر بمائة ) يعنى سواء كان مسلما أو ذميا . وقوله (لأنه غير مأذون بأداءً زكاته ) يعبى هو 
مأذون بالتجارة فقط » فلو أحذ أحذ غير الزكاة ولیس له أخذ شىء سوى الزكاة . وقوله ( ولانائب عنه ) أى 
إنما هو ثائب فى التجارة لاغير » والنائب تقتصر ولايته على مافوض إليه فكان بمزلة المستبضع . وقوله ( ولو 
مر عبد مأذون له مائی درم ) ظاهر » والصبحيح أن الرجوع فى المضارب رجوع فى العبد المأذون كذا قال 


كاختلات العين شرعا » وملك المسلم يسبب آخر وهو قبضه عن الذين وعما قبله بأن المنع لسقوط المالية فى العين وذلك بالنسبة إلينا 
لا إليهم .» فيتحقق انع بالنسبة إلينا عند إلقبض والليازة لاعن دفمها إلهم » لأن غايته أن بكون كدفع'عينها وهو تبعيد وإز الةفهو كتسييب 
الماز بر والانتفاع بالسرقين باستبلا كه اه . وفيه بعث لآن المسلم منوع عن مليك الحمر والمازير > وف الدفع ذلك فلا بد من ضم كلام 
آخر كا فى العناية.. قال العلامة الكاكى : وى الكافى أفيمث القيمة مقام العين فى حق العبد وهو الشفعة لاحشياجه ول يقم مقامهاق سق الشبررع 
لاستفناته » فقلنا يمشر الهمر دون المبزير » ولانا نقول : لو ل يأخذ الشفيع بيبطل حقه أصلا فبالضرورة لم تعط القيمة حكم العين 
ومواضم الضرورة مستثناة عن قواعد الشرح اه . 1 


لاعلا 
وليس,عليه دين عشره) وقال أبويوسف :لاأدرى أن أبا حنيفة ر جم عنهذا أم لا.وقياس قوله الثانى ف المضاربة 
وهو قوما أنه لابعشره لأن الملاث فيا فيده للمولى وله التصرف فصاركا ضار ب . وقيل فى الفرق تينهما أن العبد 
يتصرف لنفسه حتى لايرجع بالعهدة على المولى فكان هو انحتاج إلى الحماية : والمضارب يتصرف بحكم/النيابة حى 
يرجم بالعهدة على رب المال فكان رب المال هو اتاج : فلا يكون الرجوع فالمضارب 6 مله ف العبد 
وإن كان مولاه معه ولحل منه لآن اللاف له إلا إذا کا ن على العيد دين حيط عاله لانعدام المللك أو للشغل .قال 
( ومن مر على عاشر الخوارج فى أرض | قد غلبوا عايها فعشره يثنى' عليه الصدقة ) معناه : إذا مر على عاشر أهل 
العدل لأن التقصير جاء من قبله حيث أنه مر. عليه . 


( باب فى المعادن والر كاز) 


e‏ ت 


كعمالة عامل الصدقة ( قوله وقيل فى الفرق بينهما ) لابجخنى عدم تأثير هذا الفرق ٠‏ فإن مناط عدم الأأخذ من 
المضارب وهو القول المرجوع إليه كونه ليس بمالك ولا نائب عنه فليس له ذلك ٠‏ ولأنه لا نية حينئكء » ومجرد 
دحو له فى الحماية لايوجب الأحذ إلا مع وجود شروط الزكاة على مامر أول الباب فلا أثر لما ذكر من الفرق » 
کک لانأخذ من المأذون كا صصحه فى الكاق ( قوله لانعدام الملك فيا فى يده ) أى على قول ای حنيفة 
أو الشغل على قوطما ( قوله لأن التقصير جاء من قبله الخ ) حلاف مال و غلب اللوارج على بلدة فاو زان 
سواجمهم لاينثى ويم انام لأنه لاتقصير من المالك بل م ن الإمام . ومن مر برطاب اشيراها التجارة 
والقثاء ونحوه لم يعشره عل ألى حنيفة > وقالا : يعشره لااد احاح وهو <اجته إلى الحماية وهو يقل : 
لاع إنما يوجب الاشتراك فى الحكم عند عدم المانع ٠‏ وهو ثابت هنا فإنها تفسد بالاستبقاء » ا 
فقراء فى البر ليدفع في » ؛ فإذا بقيت اام فسدت فيفوت المقصود » فاو كانوا عنده أو أذ ليصرف إلى عالت 
كان له ذلك . 
( باب فى المعادن والركاز ) 

TS‏ ؛ ومنه - جنات عدن ومركز كل شی ء 

معدثة عن أهل اللغة » فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه » ثم اشر فى نفس الأجزاء المستقرة التى ركبها 


فحز الإسلام وصاحب الإيضاح . وقوله ( إلاإذا كان على العبد دين يحيط ماله فإنه لايوئخد منه شىء سواء 
كان معه مولاه أوم يكن لانعدام الماك ) يعنى عند أنى حنيفة ( أو للشغل ) أى عندهما . فإن 'الشغل بالدين مانع 
عن وجوب الزكاة . وقوله ( ومن مر على عاشى.الحوارج ) واضمم 
0 ( باب المعدن والركاز ) 
. أخر باب المعدن عن العاشر لأن العشر أ كثر وجودا ٠‏ والمال المستخرج من الأرض له أسام ثلاثة : الكئز » 


أقول.: مايؤخذ من الممدن والركاز ليس بن 00 كتايد انين قو تان 
ماکان کونه زكاة ا الم إليه الشافعى ر هه آله أوزاذة هنا ېه العلاقة. ( قوله والمال الممسخرج من الأرض الخ ) أقول 


ب الغا نيم 
كال ( معدن ذهب أو.فضة أو حلديد أو رصاص أو صفر 


له تال فى الأرض يوم خلق الأرض حي صار الانتقال من الفط إليه بتداء بلا قري . والكار للمثبت فأ من 
الأموال بشتعل' الإنسان' > والركاز يعمهما لأنه من الركز مرادا به المركوز أعم من كون راكره المالق أو الخلوق 
فكان حقيقة فيهما مشت رکا معنويا وليسخخاصا بالدفين » ولو دارالامر فيه بین کو نه مجازا فيه أو aT‏ 
فى صعة إطلاقه على المعدن كان التواطئ متعينا » وإذا عرف هذا فاعلم أن المستخرج من المعدن ثلاثة أ نواع : جامد 
يذوب وينطبعكالنقدين والحديد وما ذكره المصنف معه » وجامد لابنطيع كالخص والتورة والكحل والزرنيخ 
وسائر الأحجار كالياقوت وال ليح » وما ليس جامد كالماء والقير. والنفط . ولايحب اللحمس إلا فى النوع الأول. 
وعند الشافعى لايجب إلا فى النقدين على إلوخه الذى ذكر فى الكتاب » استدل:الشافعى على مطلوبه بما روى 
أبو حاتم م ن حدیٹ عبد الله بن نافع . عن أبيه عن ابن عر قال , : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فى الركاز 1 
العشور» قال الشيخ تى الدين فى الإمام : ورواه يزيد بن عياض ء ننافع وابن نافع ویزید كلاهما متكلم فيه » 
ووصفهنا السائى بالرك انہى على اباو ا 0 
من علمائهم وأن الننى صلى الله عليه وسام أقطع لبلال بن ارت المزلىمعادب بالقبلية » وهى من ناحية الفرع 6ن 
فتللك المعادن لايوتحل منها إلا الزكاة. إلى الوم قال ابن عبد البر. : هذا منقطع فى الموطل ا 
ماذ كرناه؟ فى. العهيد فن زواية الدراوردى عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الحرث بن بلال , بن الحرث ازى عن أببه 
عن النى صلل الله عليه وسلم قال آبوعرید فى كتاب الأموال حديث منقطع ' ؛ وضع انقطاعة لس ں فيه أن النتى صل 
الله عليه وسام أمر بللك » ا قال : يوانح منه إلى اليوم انہی : يعنى فيجوز کون ذلاك من أهل الولاياث 
اجتهاد | منهم E‏ 


والمعدن ؛ والركاز . والكثز اسم لما دفنه نو آدم > وامعدن ام لما خلق ال تما ف الأرض يوم لق الأرض 7 
والركازاسم لهما جميعا . و e‏ مأخوذ من كنز امال كزا حعه » والمعدن من عدن بالمكان أقامبه » والركازفن 
ا . وعلى هذا ج جاز إطلاقه عليهما جميعا لأن کل واحد مها مركوز فى الأرض : أى مرت وإن 
اختلضٍ الراكز » 'وعلى كل واحد منهما بالفراده . والمراد بالمذ كور فى لقب الباب الك لعنيين : أحدهما أن هذا 
الباب يشتم على بيان المعادن والكنوز على مايجى ء ؛ والثانى أنه لو أريد به المعدن لزم التكرار لأنه يكن تقدير 
كلامه باب ف لفاوق و اللعاذن وان أريد المعادن والكنز كان تقديره باب ى. 0 والمعادن والكنر . قال 
( معدن ذهب أو فضة ) المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة : جامد ينوب وينطبع كالذبهب والفضة والحاديد 
والرصاص والصفر » وجامد لايذوب كالحص والنورة ة والكخل والزرنيخ » وفائع لابتجمد كالماء والقير 
والتفط . ومسائل هذا الباب على خمسة عشر وجها » ٠‏ نيعب أوافغة اللی وجه إا أن بكرن سعدا أو كارا . 
وكل ذلك لايذلو إما أن يوجد فى حيز دار الإسلام أو دار الخر ب » وكل ذلك لا جلو عن ثلاثة أوجه. 
إما أن يوجد ف إمقارة مالك 2 أو فى أرض مملوكة » أو دار »والموجود كنز ا ا اا 


الأولى أن يقال : الكائن فى الأرض ( قوله يوم خلق الأرض الخ ) أقول : علق يوم خلقت الأرض غير عملوم » فالأوى ترك هذه الزيادة 
(قوله وعلى كل وأحد م مهما بالف اذه ) أقول : وغل كل واحد مما معطو ف على قوله غليهما فى قوله وعل هذا جاز إطلاقه علييما الخ.( قو له 
ادها أن هذا الباب ل على بيان المنادن » إلى قوله : والثانى ) أقول :. الوجه الأول لايم وجها دون هم الثافى : 

٣۰ (‏ نتم القدیر حنی - ۲ ) 


ا 
وجد 01 ض خراج و عشر ففيه اهمس ) عندنا وقال الشافعى : لاشىء عايه فيه لأنه مباح سبقت يده إليه 
كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة » ولا يشترط الحول فى قول لأنه تماء كله والممول 
من شى ء فإن لله مله ل ولا شاك فى ضدق الغنيمة على هذا المال فإنه كان مع محله من الأرض فى أيدى الكفرة » 
وقد أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة . كا أن مله أعنى الأرض كذلك » وأما السنة فقوله عليه الصلاة 
والسلام « العجماء جبار :.والبثر جبار : والمعدن جبار » وى الركاز اللدمس» أخر جه الستة . والركاز يعم امعددن 
والكيز على ما حققناه فكان إيجابا فيهما » ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار : 
أى هدر لاثبىء فيه ولا لتناقض ؛ فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به فى ضمن الركاز ليخڈانف بالسلب 
والإيجاب » إذ المراد أن إهلاكه أو ملاك به للأجير الحافر له غير مضممؤن ۰ لا أنه لاشىء فيه نفسه ولا م يجب 
شىء أصلا » وهو خلاف المتفق عليه إذ الحلاف إنما هو فى يته لا فى أصاه » وكا أن هذا هو المراد فى البئر 
والعجماء فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حکا فنص على خصوص اسمه ثم أثبت له حكما آخر مع غيره فعبر 
بالاسم الذى يعمهما ليثبت فبهما فإنه علق الحكم اغى وجرت امش غا ی ر کارا فا كان من أفراده 
وجب فيه : ولو فرض مجازا ف المعدن وجب على قاع م تعميمه لعدم ما يعار ضه لا قاتا من اندر اجه فى الاية 
والحديث الصحييح مع عدم ما بقوی على معارضتهما فى ذلك . وأما ما روى عن أنى هريرة أنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام وق الركاز الحمس : قيل : وما الركاز يا رتسول الله ؟ قال : الذهب الذى تملقره الله تعالى 
فى الأرض يوم خلقت الأرض ) رواه البببى : وذكره ف الإمام :فهو وإن سكت عنه فى الإمام مضعف 
بعبد الله بن سعيد بن ألى سعيد المقبرى . وق الإمام أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال « فى السيوب الحمس » 
والسيوب : عروق الذهب والفضة الى تحت الأرض ٠‏ ولا يصمح جعلهما شاهدين على المراد بالركاز كا ظنوا : 
فإن الأول خص الذهب + والاتفاق أنه لاخخصه فإنما نبه حياقل على ماکان مثله فى أنه جامد منطبع : والثانى لم 
يذ كر فيه لفظ الركاز بل السيوب : فإذا كانتالسيوب تحص النقدين فحاصلة أنه إفراد فرد من العام والاتفاق أنه * 
غير مخصص العام . وأما القياس فعلى الكاز الخاهل يجامع ثبوت معنى الغنيمة : فإن هذا هو الوصف الذى ظهر 
أثْره ئی المأخوذ بعينه قهرا فيجب ثبوت حككه ف محل التزاع وهو وجوب اللحمس لوجوده فيه > » وكونه أخخذ 
فى ضمن ثى ء لاأثر لە نی نی الحكم وإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام « نى الرقة ربع العشر» مخصوص بالمستمخرج 
للاتفاق على خروج الكنز الحاهلى من عموم الفضة ( قوله ى أرض خراج أو عشر ) قيد به لييخرج الدار فإنه 
. لاشىء فيه » لكن ورد عليه الأرض الى لا وظيفة فما كالمفازة » إذ يقتضى أنه لاشىء فى المأخوذ ما وليس 
كذلك » فالضواب أن لايجعل ذلك لقصد الاحتراس بل للتنصيص على أن وظيفتهما المستمرة لاتمنع الأخذ مما يوجد 


إما أن يكون على ضرب أهل الإسلام » أو على ضرب أهل ابحاهلية » واشتبه الحال . فى الأول وهو مايذوب 
وينطيع إذا( وجدقى أرض عشر أو خراج الخمس عندنا . وقال الشافعى رحه الله : لاشبى ء عايه لأنه مباح سبقت 
يده إليه ) وکل ماهو كذلاك لاثبىء عليه ( كالصيد » إلا أنه إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة ) 
وهو ريع العشر ( ولا يشرط فيه الحول فى قول ) لما ذكر أنه تماء كله » والحول للتنمية والنصاب عنده معتير 1 
فلو کان دون المائتين من الفضة لايجب شىء. وإنما قال فى جانب الشافعى : ولا يشرط فيه الحو ول يقل فى 
جانبنا لأن الشافعى قائل بالزكاة فكان عليه أن يقول باشتراط الحول » فنفاه بما ذكر من الدليل » ونحن نقول 


اهاب 
التنمية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « وف الركازالخمس » وهو من الركزء فأطلق على المعدن ولأنها كانت فى 
أيدى الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة . وف الغنائم اللدمس بحلاف الصيد لأنهلم يكن فى يد أحد إلا أن 
للغاتمين يدا حكية لبوا على الظاهر » وأما الحقيقية فللواجد فاعتيرنا الحكية فى حدق الحمس والقيفية ی حن 
الأربعة الأخاس حى كانت للواجد ( ولو وجد فى داره 


فيهما ( قوله إلا أن للغانمين يدا حكية ) جواب عا يقال لو كان غنيمة لكان أربعة الأخاس للغانمين لا للواجد . 
فأجاب بأن ذلك معهود شرعا فيا إذاكان هم يد حقيقية على المغنوم ‏ أما إذا كان الثابت فم يدا حكرية والطقيقية 
لخيرهم فلا يكون للم . والحاصل أن الإجماع منعقد على عدم إعطائهم شيئا بل إعطاء الواجد » وقد دل الدليل أن له 
N. 5‏ الإجماع » والدليل الملدكور اعتباره غنيمة فى حق إخراج الحمس لاف الحانب الآخرء 
57 من وجه ا الأربعة الأخماس هو تعيين لسند الإجماع ف ذلك و تقر یره أن المال كان 
مباحا قبل الإنجاف عليه » والمال المباح إنا ملف بإثيات اليد عليه نفسه حقيقة كالصيد » ويد الغائمين ثابتة 
عليه كا لأن اليد على الظاهر يد على الباطن حكها لاحقيقة . أما الجقيقة فللواجد فكان له مسلما كان أو ذميا 
حرا أو عبدا بالغا أو صبيا ذكرا أو أنثى » لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة » وكل من سمينا له حق 
فها سهما أو رضخا » مخلاف الحرنى لاحق له فما فلا يستحق المستأمن الأربعة الأخماس لو وجد فى دارنا ( قوله 
ولو لحل ف قاررة الخ ) استدل هما بإطلاق ما روينا وهو قوله عايه الصلاة والسلام «فى الركاز الحمس » وقدم 
أنه أعم : من المعدن ؛ وله أنه جزء. من الأرض ولامونة ف أرض الدار فكذا فى هذا الحزء منها + وأحيت عن 


بالحمس والحول لايشترط له ر( ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « وفالركاز الحمس ») قاله حين سثل عا يوجد ی 
دار الخرب العادى » وعطف على المسثول عنه فقال فيه « وف الركاز اللحمس » عطف على المدفون » وذللك يدل 
على أن المراد بالركاز المعدن فإنه من الركز وهو ينطاق على المعدن أيضا كا تقدم رو لأنها ) أى الأرض ر كانت 
ف أيدى الكفرة فحو نما أيدينا ) وهو واضح ء.وكل ماكان كذلك كان غنيمة وهو أيضا واضح » وف الغنيمة 
الحمس بالنص . وقوله ( بحلاف الصيد ) جواب عن قوله كالصيد 3 فان فيل : لو كانت غنيمة لكان اللخمس 
لليتائى والمسا كين وابن السبيل وأربعة الاس للغاتمين ولیس كذلك اب بشوله ( إلا أن للغاتمين يدا حكية ) 
وتحقيقه أن الغانمين إنها يستحةون أربعة الأخاس إذا حوت أيدييم حقيقة وحكما » وههنا يدهم حكية لأنه اا 
ع أيديهم على ظاهر الأرض حقيقة ثبنت على باطنها حكما ر وأما الحفيقية فلاواجد) فكان مافى باطنها غنيمة 
حكها لاحقيقة ( فاعتبرنا الحكية فى حق الحمس واللقيقية فى الأربعة الأخاء ں حتى کان للواجد ) مسلما کان 

أو ذميا حرا أو عبدا صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة » لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة » ولجميع من 
ذكرنا حق فى الغنيمة إما سهما أو رضخا » فإن الصبى والمراً أة والعبد والذى رضخ فم إذا قاتلوا على ماسيجىء » 
بحلاف الحرى فإنه لا حظ له ف الغنيمة وإن قاتل بإذن الإمام » فإذا جد شيا من الركاز يؤخذ منه الكل . فإن 
قبل : زوى أن عبدا وجد جرة من ذهب على عهد عر رضى الله عنه فأدى نه وأعتقه وجعل ماببى ا بيت المال . 

أجيب بأنه كان وجده فى دار رجل صاحب خطة مات ولم برك وارثا فصرفه إلى بيت المال ورأى المصلحة فى أن 
يعطى ثمنه من بيت المال ايوصله إلى العتق . قال فى التحفة : يوز للواجد أن يصرف انامس إلى نفسه إذا كان 
محتاجا لابغنيه الأربعة الأخاس وهو حق وذكر صاحب الهاية مايشير إلى حلاف ذلك.قأل (ولى وجد ف داره) 


ENS 

معدنا فليس فيه ٣‏ شى ) عند أن حنيفة وقالا فيه الحمسلإطلاق ماروينا.وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ولا 
موالة فى سائر الأجزاء فكذا فى هذا الحزء لأن الحزء لاتخالف الحملة » لاف الكنز لأنه غير مركب فيها ( وإن 
وجده ىأرضه فعن أنى حنيفة فيه روايتان) ووجه الفرق على إحداهما وهو رواية احاح الصغير أن الدار ملكت 
خالية عن الوان دون الأرض وهنا وجب الجشر > والخواج فى الأرض دون الدار فكذا هذه الموكنة ( وإِنْ وجد 
رکازا) أى كازا (وجب فيه اللدمس ) عندهم ا لركاز ينطلق على الكثز لعن الركز وهو الإثبات 


الحديث بأنه خصوص لتر ل E E‏ حصت ا العشر 
والخرا اج بالإجماع لابلزم أن تكون مخصوصة من كل حكم إلا بدليل فى كل حكم » على أنه أيضا قد بمنع كون 
المعدن جزء من الأرض و لذا لم جزالتيمم به » وتأويله بأنه خلق فا مع خلقها لايوجب الحزئية » وعلى حقيقة 
از ثية يصمح الإخراج من حكم الأرض لاعلى تقدير هذا التأويل ( قوله روايتان ) رواية الأصل لايجب كا 
الدار ء ورواية الجامع الصغير يجب » والفرق على هذه بين الأرض والدار أن الأزض لم تملك خالية عن الموأن بل , 
فيها اراج أو العشر والحمس من المون > مخلاف الدار فإنها تملك خالية عنها . قالوا :. لو كان ىداره نحلة تغل 
0 الا و لعب ا رقو وجب امس مده ) × أى عند الكل على كل حال ذھبا كان أو رصاصا 
أو رقا بالاتفاق » وإنما الحلاف فى الز ثبق المأخوذ من المعدن > وسواءكانة الواجد صغيرا أو كبير ا کا | ذكرنا 


إذا وجد الإنسان فى داره ( معدنا فليس فيه شی ء عند ألى حنيفة وقالا فيه الحم ) فما إطلاق قؤله عليه الصلاة . 
والسلام «ووق الركاز الحمس: ») من غير فصل بين الأرض والدار » ود ليل أنى حنيفة ظاهر . واعترض بأنه 
لو کان من أجزائها باز 0 به ولم يحزه بالإجماع . وأجيب بأن التيمم يجوز عا هو من جنسها لا من أجزائها 
خلقة » وهذا ليس من جنسها . والحؤاب عن الحديث أن الإمام لما خصه ببذه الدار فكأنه نه نفل بها ء وللإمام 
هلمه اأولاية (وإن وجده فى أرضه فعن أبىحنيفة روايتان ) فى رواية الأصل : لا شىء فيه كا فى الدار » وى 
رواية الجاع الصغير : فيه الحمس ٠‏ والفرق ماذكره فى الكتاب . قوله ( وإن وجد ر كازا : أى كنزا) إغا 
فسره بهذا لآن الركاز امم 'مشترك ينطاق على ا معدن والكنز » وقد فرغ من بيان المعدن فيراد به الكز وليصح قوله 
( وجب فيه الحمس عندم ) فإن وجوب الخمس بالاتفاق إنما هو فى الكثز لا ف المعدن لأن أبا حنيفة لايقول 
بوجو به فى الدار كما ذكرنا . وقوله (لما روينا ) إشارة إلى قوله «وف الركاز الحمس » فإن قيل : قد استدل به 
على وجوب ا حمس ف المعدن فاستدلاله به هنا استعمال للفظ المشكرك فى معنديه.وهو غير جائز . جاب بقوله 
( وام الرکاز ينطلق .على الكاز لمعن الركز فيه وهوالإثبات ) ومعناه : أنه ليس من باب استعمال اللفظ المشترك 
فى مدلوليه » وإثما.هو من باب العموم المعنوى ولا امتناغ فى ذلك » و بهذا سقط ماقيل كان من حقه أن يقول 
لسباق ماروينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه « وى.الركاز الحمس » والمراد من قوله فيه الكنز فكان ذكر 
الكنز مقصودا هناك فكان القّسك به أولى كنا تمسلك به فى المبسوظ » إذ دلالة الركاز على ما ادعى المصنف من 
الكنز بسبب دلالة الركاز على الإثبات لاغير » وهو اسم مشار قد يدل على الکز وقد يدل على المعدن فكان 
ممتملا كالنص وأما إرادة الكنز لسياق الحديث وهو فيأ تمسك به فى المبسوط فبدليل غير محتمل فكان مفسرا 


( قوله وأجيب بأن التيمم جوز الخ ) أقول : كيف يقول الشارح إذا أوزد النقض على قول المصنف » ولان اللمزء لاتخالف اللحملة 


7107 سم 
م إن كان على ضرب أهل الاسلا م كالمكتوب عليه كلمة الشبهادة فهو بمزلة اللقطة وقد عرفت حككها نى موضعه ؛ 
وإن كان على ضرب أهل ابحاهلية كالمتقوش عليه الصئم قفيه الحمس على كل حال لما بينا ثم إن وجده فى أرض 
مباحة فأر بعة أخماسه للواجد لأنه تم الإحراز منه إذ لاعلم به لغائمين فيختص هو به » وإن وجده و فى أرض مملوكة . 
فكذا الحكي عند أ يوسف لأن الاستحقاق بهام الحيازة وهى منه » 


تن المعدن إلا الحربى لما قددمنا » و لأنه لايترك أن يذهب بغنيمة المسلمين إلى دار الحرب إلا إذا كان بإذن الإمام 
وشرط مقاطعته على شی ء فيى بشرطه . قال عليه الصلاة والسلام « المسلمون عند شر وطهم ) غير أنه إن وجده 
فى أرض مماوكة اختلف أصصابنا فيمن يستحن الأربعة الأخماس ( قوله كالمكتونب عليه كلمة الشبادة ) ذكره 
بكاف التشبيه » وكذا “ف ضرب الكفار ليفيد عدم الحضر » فلو كان لتفسلمين نقش آخر معروف أو لأهل 
الحرب نقش غير الصنم كاسم من أسماء ملوكهم المعرؤفة اعتبر به ( قوله وقد عرف حكمها ) وهوأنه يحب تعريفها 
ثم له أن بتصدق بها على نفسه إن كان فقيرا وعلى غيره إن كان غنيا : وله أن يمسكها أبدا ( قوله لما بينا) أى 
9 النص : والمعنى أول الاب ( قوله ثم إن وجده الخ ) أى الكاز الجاهل لأن الإسلای ليس حكه ماذكر » 
حلاف مالو وجده فى أرض تطة غثر مباحة فإنه ملوك للمختط له فلا ختص به كما سيذكره » أما المباحة فا فى 
ضما مباح إذ لم يعلموا به فيتملكوه فيبى على ماکان ( قوله فكذا الحكم عند ألى يوسف ) أى الحمس للفقراء 
وأربعة أخاسه للواجد » سواء كان مالكا للأرض أو لا لأن هذا المال لم يدخل تحت قسمة الغنائم لعدم المعادلة 
فی مباحا فيكون لن سيقت يده إليه »> كا لو وجده فى أرض غير مملوكة » قانا لا نقول إن الإمام يملك اغتط له 
الكاز بالقسمة بل يملكه البقعة ويقزر يده فيها ويقطع مزاحمة سائر الغانمين فما » وإذا صار مستوليا علا أقوى 


فالمسك به أولى » وذلك لآنه استدلال بالعام على م ماقرر لا بالمشرك ‏ والعام والحاص عندنا فى يجاب ال حكم سواء 
ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة التوحيك فهو منزلة اللقطة ) يعرفها حيث و جدها 
مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها وذلك بختلف بقلة المال وكترته على ماسيجىء ( وإن كان على ضرب آهل ابلاهاية 
كالمنقوش عليه الصنم ففيه الحمس على كل حال ) أى سواء كان الموجود ذهبا أو فضة أو رصاصا أو غيرها 5 
وسواء كان الواجد صغيرا أو بالغا حرا أو عبدا مسلما أو ذميا إلا إذا كان حربيا مستأمنا لما ذكرنا . وقوله (لما 
بينا ) عى من النص والمعقول ( ثم | إن وجده فى أرض مباحة ) يعنى الذى هو على ضرب أهل اللباهلية فإن الذي 
يكون بضرب أهل الإسلا م يلحق باللقطة فلا يتأنى فيه هذا التفريع وهو أن يكون أربعة أخاسه للواجد . وقوله 
( لآنه تم الإحراز منه إذ اعم ب فين ) إار إل ما كز أ انين بد حكيةوالراجد ایکون 
فيه الليمس والباى للواجد ( وإن وجده) أى هذا الكنز المذكور.ى. أرض مملوكة فكذا الحكم عند أنى يوسف ) 
أى الحمس للفقراء وأربعة أخاسة وابد عالكا كان أز غير مالك لأ الاستحقاق تام اطيازة وهي من ) لآ 


( قوله فالمّسك به أولى' » وذلك لأنه استدلال بالعام الخ ) أقول : ليس فى كلامه مايدفع أولوية الاستدلال بالمفسر دون النصءثم أقول: إذا. 
قوبل العام بالحاص بر اد به ماعدا ذلك الحاص » وقد صرح الشارج فى أول الباب أنه إذا أريد بالركاز معى یم المعدن والكثز يلزم التكرار 
فحينعذ بختص الركاز فى الحديث بالمعدن ولايمكن ل الاستدلال الكثز فليتأمل . ثم أقول : وصرح أيضا بأنه عطف الركاز على المدفون وذلك 
على أن المراد به المعدن. ' ش 


0 
وعند ألى حنيفة ومد هو للممختط له وهو الذى ماكه الإمام هذه البقعة أول الفتح لأزه سبقت يده إليه وهى يد 
م فيملك بها ما فى الباطن وإن كانت على الظاهر : كمن اصطاد سمكة فى بطنها درة ملك الدرة ثم بالبيع لم 
تخرج عن ملكه لآنه مودع فا لاف المعدن لأنه من أجز اها فينتقل إلى المشتر ىوإن لم يعرف الحتط له يصرف 
إلى أقصى مالك يعرف فى الإسلام على ما قالوا.ولو اشتبه الضسرب يجعل جاهايا فى ظاهر المذهب لأنه الأصل 
وقيل يجعل إسلاءيا فىزماننا لتقادم العهد(ومن دنعل دار الحرب بأمان فوجد فىدار“بعفمهم ركازا رده عليهم) 
عرزا عن الغدر لأن مانى الدار فى يد صاحبها خصوصا ( وإن وجده فى الصحراء فهو له ) لأنه ليس 


الاستيلاءات وهو بيد لحصوص الملك السابقة فيملك بها ما فى الباطن من المال المباح للاتفاق على أن الغائمين 
م يعتبر للم ملك فى هذا الكز بعد الاختطاط وإلا اوجب صرفه إليهم أو إلى ذراريهم ٠‏ فإن لم يعرفوا وضع فى بت 
المال واللازم منتف ٠‏ ثم إذا ملكه لم يصر مباحا فلا يدحل فى بيع الأرض فلا علكه مشترى الأرض كالدرة 
ف بطن السمكة يملكها الصائد لسبق يد الحصوص إلى السمكة حال إباحتها » ثم لاعلكها مشترى السمكة لانتفاء 
الإباحة . هذا وما ذكر فى السمكة من الإطلاق ظاهر الرواية » وقيل إذا كانت الدرة غير مثقوبة تدخل فى البيع 
مخلاف المثقوبة كنا لو کان فى بطنها غنبر يملكه المشثر ىلأنها تأكله وکل ما تأ كله دحل في بيعها » وكذا لوكانت 
الدرة فى صدفة ملكها المشترى : قلنا هذا الكلام لايفيد إلا مع دعوى أنها تأكل الدرّة غير المثقوبة كأ كلهاالعنبر 
وهو بمنوع . نعم قد ا تبتلعها مرة بخلاف العنبر فإنه حشيش والصدف دسم ومن شأ: أنها أ كل ذلك ( قوله 
عل ماقائزا ) بفيد. الحلاف على عادته » قيل يصرف إلى أقصى مالك يعرف 00 أو ذريته » وقيل يوضع 
ف بيت المال وهذا أوجه المتأمل ١‏ قوله لتقادم العهد ) فالظاهر أنه ل ببق شىء من آ ثار الحاهاية وجب 7 
مع الظاهر مالم يتحقق خلافه : والحق منع هذا الظاهر بل دفيهم إلى اليوم يوجد 1 ص بعد أخرى ( قوله 
فوجدق دار بعضهم ركازا رده علييم ) سواء كان معدا أو كنزا ( قوله فى الصحراء ) أى أرض لا مالك ها » 
امختط له ما حاز ما في الباطن ( وعند ألى حنيفة ومحمد هو الميختط له وهو الذى ملكه الإمام هذه البقعة أول. 
الفتح لسبق يده إليه ) فإن قيل : يد الحتط له وإن كانت سابقة لكا يد حكقية وبا لاعلك كا فى الغائمين . 
أجاب بقوله (وهى يد الخصوص ) يعنى أن اليد الحكية إا لايثبت بها اللاك إذا كانت يد عموم ها ف الغانئمين » 
أما إذا كانت يد خحصوص ( فيملك بها ما فى الباطن وإن كانت علىالظاهر: کن اصطاد سمكة فى بطلا درة 
ملك الدرة ) وما يوكيد هذا أن تصرف الغازى بعد القسمة نافد وقبلها لا » وما م إلا عموم اليد وخخصوصما : فإن 
قيل : سلمنا أن الختط له قد مللك لكر ن باع الأرض فخرج ج الكنز عن ملكه کہا لو كان فيها معدن . أجاب بأنه : 
أى الكتزم حرج عن ٠‏ ملکھ بی يع الأرض لأنه مودغ فیہا > کا أنه إذا باع السمكة لم تحرج بديعها n‏ 1 
حلاف المعدن فإنه من أجزائه فينتقل إلى المشترى. (وإنم يعرف انمختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف في 
الإسلام على ما قالوا) وهو اختيار شمس الأثمة السرخسى . وقا أبو اليسر : يوضع فى بيت المانه رار له وول 
اشتبه الغعرب ) ظاهر . قال ( ومن دحل دار الهرب بأمان فوجد ئی دار اعنم ركازا) نوراف > كان معدنا أو, 
ا صل اله عليه وسل اى العهود وفاء لاغدر » ( لأن ماق الداز فى يد. 
صاخبها حصو صا وإن وجد ه فى الصحراء ) أى الى فى حيز دار الحرب وليست مملوكة لأحد ( فهو له لأنه ليس 


اغا 


فى يد أحد على الخصوص فلا يعد غدر اولا شی ء فيه لأأنه E A a‏ 
فى الحبال حمس ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لا مس فى الحجر » ( وف الزئيق الحمس ) فى قول أنىحنيفة آخخرا 
وهو قول محمد خلافا لألى يوسف 

كذا فسره فى الحيط » وتعليل الكتاب يفيده ( قوله فلا يعد غدرا ).يعنى أن دار الحرب دار إباحة » وإنما عليه 
التحرز من الغدر فقط ويأخخد غير ملوك من أرض غير مملوكة لم يغدر بأحد خلافه من المملوكة ت بد جکية على 
ا ضراة دارهر وهاو ار ب ليست دار أحكام فلا تعتبر فيها | إلا الحقيقية » يخلاف دارنا فلذا لايعطى المستأمن 
م ما و چده فى هرانا ( قوله لله مز لة متلصص ) ولو دخل المتلصص دارم فأخل شيئا لاخمس ا 
مسمى الغنيمة لبا ما أوجف السلمون عليه غلبة وقهرا . ولقائل أن يقول ١‏ كاشها ق ا و 
ادس فی مسمئ الغنيمة ٠‏ فانتفاء مسمى الغنيمة فى المأخوذ من ذلك الكاز لايستازم انتفاء الحمس إلا بالإسناد 
إلى الأصل ؛ وقد و جد دليل يْرج عن الأصل وهو موم قوله صلى الاعاودويت وى الركار يعادب 
اللصص فإن ما أصابه ليس غنيمة ولاركازا . فلا دليل يوجبه فيه فيبى على العدم الأصلى ( قوله يوجدق الحبال) 
قيد به احترازا عما لو أصيب فى خزائن الكناز وكتوزم : فإنه حمس لأنه غنيمة وسيأنى ( قوله لقوله عليه الضملاة 
والسلام ولاس فق الحجر ١‏ ) غريب ذا اللفظ . وأخرج ابن عدى غنه عايه الصلاة والسلام لا زكاة ی 
حجر ) من طر فين عفن + الأول بعمر بن أنى عمر الكلاعى . والثاتى محمد بن عبد الله العررى . وأخرج. 
ابن ألى شيبة عن عكرمة ( ليس فى حجر الاؤلئ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون لاتجارة ) ( قوله فى قول 
ألى حنيفة آخر | وهو قول حم ) وقول ألى يوسف هو قول ألى حنيفة أولا » حكى عنه أنه قال : كان أبوحنيفة 


فى بد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شیء فبد) أى لاخس فيه لأن الحم إنما. يجب فيا يككون فى معنى 
الغنيمة وهى ماکان ف بد آهل الحرب ووقع ی أبدى المسلمين بإنجاف الخيل والركاب وهذا ليس كذلك ( لأنه 
مز لة المتلصص) ف دار الحرب إذا اح شيا من أموالم وأحرزه بدار الإسلام .فإك فيل : المستأمن منا فى دراهم 
إذا وجد فى أرض للست عملوكة .ركازا فهو له 3 والمستأمن منهم فى دارنا لو ود شيا من ذلك فى الصحراء 
لاحق له فيه 3 و ثحل منه كله فا الفرق :بينهما اب بأن الفرق أن دار الإسلام دار أحكام فتعتبر اليد المحكقية فما 
على الموجود ودار الحرب ليست كذلك ؛ فالمعتبر فيا اليد احقيقية والفرض عدمها. . وقوله ( ولیس ف القیر وزج 
و جد ف ابال ) هو النوع الان من المستخرج د من المعادن 3 وكذلك امن والكحل والزرنيخ والياقوت وغيرها 
وقيد بقوله پو جد ف الال احتراز عا يوجد منه » وما ذكره بعده دن الرئيق واللوكل فى خزائن ن الكفار: فأصيب 
قهرا فان فيه الحمس بالاتفاق ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم « لاخس فى الحجر » معلوم أنه لم يرد به ماکان للتجارة ٍ 
وإما أراد مايستتخرج من معدنه فكان هذا أصلا فى كل ماهو بمعناه . وقوله ( و الرئبق الحمس ) قيل هو فارسى 1 
ع دا ل a‏ و تو فی معدنه لما ذكرنا آ نفا . حكى 

أن يوسف رجه الله أن أبا حنيفة رحمه الله كان ن يقول أو لا لاشىء فيه تارنب لخ > فلم أزل 
ا 37 لرصاص حى قال فيه الخمس . .ثم رأي تأذلاشىء فيه : 6 فضا ر الحاصل أنه على قول أنى حنيفقة 
الآخر وهو قول أى يوسف الأول , .وهو قول محمد رحه الله فيه ال مس ٠‏ وعلى قول ایی يوسف الأخر وهو 
قوی ای حينفة الأول لاثى ء فيه » قال لآنه منز لة القبر واانفط : يع نعو من خملة الباه ولا مس فى الماء . وقالا 


( قوله وقوله سل الله عليه وسلم 1 لاس ی الحجر 5 معلوم أنه لم برد ما كان العجارة الخ ) أقول : فيد أنه إذا كان للتجارة لايو حذ مله بل 


يا مهلاب 


(ولا حمس ف الولو والعنبر ) عند ألى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسل” : فبهما وى كل حلية تحرج من البحر 
مس »ء لأن عمر رضى الله عله أخلالحمس من العنبر .ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر. فلا يكون المأخوذ منه 


رحمه الله يقول : لاخ س فيه » فام أزل به أناظره وأقول هو كالرصاص إلى أن رجع ؛ ؛ ثم زأيت أنا أن لاثىء فيه 


. فقلت بهء ثم المراد الرئبق ى المصاب فى معدنه احثرازا عما ذ کرنا » وااز ببق بالياء وقد ہمز و يانه ون يكسر ه: 


الموحدة بعد الهمزة مثل زئبر الثوب وهو مايعلو جديده من الوبرة :. وجه الناق أنه يبع من عينه ويستى بالدلاء 
كالماء ولا ينطبع بنفسه فصار ر کالقیر والنفط . وجه الموجب أنه پستیخ ر ج با لعلاج من عينه وينطيع مع غيره فکان 
كالفضة فإنها لاتنطبع مالم يخالطهما ثئء (قوله ولا حمس ف الولو الخ) يعنى إذا استخرجا من البحر لا إذا 
و جدا دفينا للكفار ؛ وهذا لأن العنبر حشيش واللوولؤ إما مطر الربيع بقع ف فى الصدف فيصر ولوا أو الصدف 
حيوان يلق فيه الاؤلئ :ولا شىء ف الماء ولا فيا يوخذ من الحيوان كظى مساك ٠‏ والمصتف عالل الى بنى 
کو له غنيمة لأن استغنامه فرع نحقق .کو نه كان فى محل قهرهم ولا برد د ماوق على البحر الأعظم ولا دليل 
آخر يوجبه فبنى على العدم » وقياس البحر على البر فى إثبات الوجوب فا يستتخرج قياس بلا جامع EY‏ 


فى الإنجاب كونه غنيمة لاغير ول يتحقق فما ف البحر » و لذا لو وجد فيه الذهب والفضة يحب فيهما شی ء ۰ 


فورد عليه أن فيه دليلا وهو ما عن مر اذكه 3 وقول الصحاق علدنا سححة ريرك به الي عام بعدم ثبو ته 
عنه على وجه مک عاه ن بل المراد أنه آل ما دسره غر ا اشرت مق ا طلب : ٠‏ أى دفعه وقذفه فأصابه عسکر. 
المسلمين لا م استخ رج ولا «ادسره فأصابه.رجل واحد لأنه متاصصس 2( على أن ثبوته عن ر عر م يصح اص اہ 53 


أنه يستتخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة فإنها لاتنطبع مالم يخالطها شى ء » وهذا هو النوع 
الثالث مما ذكرنا فى أول هذا الباب ( ولاس فى العنير واللوؤلئ عند ألى حنيفة ومد رحمهما الله . وقال أبو يوسف 
فهما وفكل حلية تخر ج من البحر الحمس لأن عمرزضى الله عنه أذ الس مق الس )ررق أن بعل زع أمية: 
كتب إلى عمر بن الحطاب رأضى الله عنه يسأله عن عنبزة وجدت على الساحل » فكتب إليه فى جوابه : إنه مال 
الله يرتيه من يشاء وفيه الحمس . قال صاحب النباية : .هذا الذى ذكره يصاح حجة ف العنير لا فى اللوال » ول 
يذ كر فى الكتاب حجة فى اللوكلئ . وذكر في الفوائد الور اناس عر كن فيا داه فإنه سئل عن 
العنبر و الاوؤلوئ يستيخر جان من البحر قال : فيهما الخمس : وأقول : الذى يظهر من كلام المصنف أنه أراد به 
الاستدلال على اللولئ.بالدلالة لأنه قال : وى كل حلية تخرج من البحر . واستدل على المجموع بالعنبر لأنه برج 
من البحر وفيه الحمس ؛ فكذا كل مايستخرج منه دفعالحكم ( وها أن قعر البحر لم يرد عليه القهر ) ومعناه : 
أن الحمس إنما يجب فيا كان بأيدنى الكفرة وقد وقع فى أيدى المسلمين بإيجاف اليل والركاب ٠‏ والعنبر ليس 
كذلك لأنه لم يكن فى يد أحد لأن قهر الماء بمنع قهر غيره . وُعن هذا قالوا.: لو وجد.الذهب والفضة فى قعر 


ربع العشر كا سائر أ موال التجارة ؛ والأظهر أن يقول و ارد يا «ارسربا من كنار جنم e‏ 


وقع بعص الثر وح لكان هذا الكلام فی محزه (قوله واستدل عل المجموع بالعشر لأنه حرج س ل البحر ) أقول : امير ف قوله لآأنه داج 
إلى المنير ( قوله وقوله والمروي عن عر جواب عن الاسندلال يجوابه ) أقول : الحار فى قوله مجوابه متعلق بالاستدلال فى قوله جواب 
عن الاستدلال ؛ والفسير ف قوله واب راجم إلى حمر رضى الله غنه 


41 سم 
غنيمة وإن كان ذهبا أوفضةٌ . والمروى عن رفيا دسره البحر وبه نقول ( مناغ وجد ركازا فهوالذى وجده 
وفيه اللكمس) معناه : إذا وجد فى أرض لامالاك ها لأنه غنيمة بز لة الذهب والفضة.. 


إنما عرف بطريق ضعيفة رواها القسم بن سلام فى كتاب الأمرال ٠‏ وإتما الثابث عن تمر بن عبد العريز : أخرج 
عبد الرزاق » أخيرنا معمر عن ساك بن الفضل عنه ٠‏ أنه أل من العزير امس . وعن الحسن البصرى وابن 
شهاب الزحرى قالا : فى العذبر ولاه ۉلۇ الحمس . وروی الشافعى عن سفيان رضى الله عنه عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس أن إبراهم بن سعد کان عاماا بعد سال ابن عباس عن العنيز فال : و شىء فالخمس 
وهذا ليس .جزما من ابن عباس باحواب :.بل حشيقته التو قن فى أن فيه شیا أو لا : غير أنه إن كان فيه شی ء 
فلا يكون غير الم ں » ولوس فيه رائحة ار زم بالمحكم فسلم ١ا‏ رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال والشافعى أيقما : 
تول اله ن عبد الرحمن العطار معت عمرو بن دينار محدث عن ابن عباس قال : ليس فى العنبر 
حمس . عن المعارض قال .: وحدئثنا مروان بن معاوية عن |: 0 المدينى عن أى الزيير عن جابر موه . فهذا 
ا MISONO SA U‏ ا 500 
( قوله متاع الخ ) المراد بالمتاع غير الذهب والفضة من الثيا د والآلات وأثاث المنازل والفضوص والرئيق 
والعنبر : وكل مايوجد تزا فإنه مخمس بشرطه لأنه غنيمة . 
( باب زكاة الزروع والمار ) 

فيل تسميته زكاة على قوطما لاشتراطهما النصاب والبقاء حلاف قوله : وليس بشىء إذ لاشاك فى أن المأحوذ 

عشرا أو نصفه زكاة حتی يصرف مصارف الزکاۃ » وغاية ما فى الباب أنهم اختلفوا فى إثبات يعم شروط لبع ضس 


الببجر م يجب فيه شی ء 1 وقوله ) والأروئ عن ګر ) جواب عن الاستدلال جو ابه ووجهه أنه كان )م فيا دسره 
البحر ( أى دفعه وقذفه (وبه ( أى بوجوب اللەس £ العثير الذى دسره البحر 0 تقول ( ومراده دسرة الببحر الذى 
ف دار الحرب فوجده الیش على ساحله فأخجذوه فإله غنيمة 5 فيه الحمس : : وإنما فلاا ذلا لأنه روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى العنبر : أنه شىء دسره البحر فلا شىء فيه . فيحمل على أحد المعنيين : 
إما على حر دار الإسلام 4 وإما على أنه أله واحد من المسامين ی2 دارا رب آنه مز لة المتلصص ولا همس 
فما .وقوه (متاع وجل رکا زا) أى حال كونه ركازا 3 واارا اد ه ما يتمتع بە ى البيث مره ن الرصاص وا 
وغيرهما ٠‏ وقيل المراد به الثياب لأنه a‏ ما ٤‏ وذ کر هذا ل ل لايتفاوت فوا بين أن يكون 
الركاز من النقدين أو غيرهما 3 وكلامه واضح والله أعلم 3 ظ 
( باب زكاة الزروع وامار ) 
ھی العشر زكاة 37 ھی المصدق فا تقدم غاشرا ھر 4 وتأخير العشر عن اازكاة لأا عبادة 2000 والعشر 


( قوله ومراده » إل قوله : وإما فلنا ذلك ) أقول : فوله ذلك إشارة إلى قوله ومراده الخ , 


( باب زكاة الزروع والغار ) ۰ 
( ۳۱ ح فتح القدير حل - ۲ ) 


س ؟ س 
( قال أبو حنيفة رحمة الله : فى قليل ما أخر جته الأرض وكثيره العشر ان سواء سی ا لسماء » 
إلا الطب والقتصب والحشيش . وقلا : لمحب العشر إلا فیا له رة باقية إذا بلغ خسة اوس 0 والوسق ستول 
اعا بصاع رسول الله صل ٠‏ الله عليه وسام . ولیس فى ال روات عن اھا عشر ) واللیلاف ف و ضعين : 2 
ا النصاب ؛ وفى اشتراط اليقاء 5 هما فى الأول قوله عليه الصلاة 4 والسلام ) ليس فيا دو لهمسة و و سی ص 


أنواع الركاة ونفيبا » وهلا لايمخرجه عن کونه زكاة ( قو له إل الحطب والقصب وا شیش ) ظاهره کون ماسوی 
ما أساث شی داخلا فى الوجوب 3 وسينص على إخراج السعف والتبن إلا أن يقال مک ن إدراجهما ؛ : لل مسدى الحشيش 
لى ا ذيه . وأما ماذكروا من حراج الطرفاء والدلي وشجر القن والبا دان فيدرج ف ) الحطب E‏ بى 
0 بك د ن أنه لاثى ءق الأدوية ي والكندر : ولا جب فها حرج من الاشجار المي والقطرا أن : 
ولافيا ذو تابع للأرض د کاانخل والأشجاز آنا كالارض . واذا تساشعها الأرض ف البيم > ول ف كل رل 
ل" يطلب بالزراعة كبزر البطيخ والقثاء لكونها غير مقصودة فى نفسها ٠‏ وجب ف العصةر والكتان وبزره لآن 
كلا منهما مقصو د وعدم الو جوب اق رع روخامفا E‏ بأد تأمل ( قوله إلا فما له تمرة رأة فيه ) وهى 
ماتبی سنڈ 9 علج غالبا . حلاف مأ ناج آلا ليه 15( العنب ف م وا بطليخ الصيى ف ديار نا ن وهلا.جه الاس 
إلى تقليبه وتعايق العاب ( قوله والوسق ستون صاعا باع رسول الله صا لى الله عليه وسلم ) وکل صاع أربعة أمناء 
فەس ا ألف ومائتا من" . قال الحاواى 9 : هذا .قول آهل الكوفة . وقال أهل البصيرة : الوس لا اة دن 
۰ وكون الوسق سكين صاعا ره ر فى رواية ابن ماسج ليث الأوساق ٠‏ کاسنك کره ۰ ولو كان الحارج 
نوعين كل أقل من س E‏ لايم 3 وف نوع واححد يم الصنفان ايد والردىء ٠‏ والنوع الو اسحد 
هو مالا جوز امع بالاخر متفاضلا ( قوله ولیس ف اللدضروات ) كالرياحين والأوراد والبقول والخيار والقثاء 
وا بطيخ والباذجات فت أه ذلاك > وعئده بجحب اق كل ذلك (قوله لما و فى الأول قوله عليه الصلاة والسلام » ليس 
فيا دون خسة أوستي صدقة ) ) رواه الببخارى فى حديث طويل ومسام ولفظه. 0 ليس فى حب ولا تمر صدقة حى 


موئنة فيا معنى العبادة » والعبادات الخالصة مقدمة على غير ها (قال أبو حنيفة رهه الله ) فى كل ماي رفن 
ويبتغى به الغاء قليلا كان أو كثيرا رطبا كان أو يابسا يبى من سنة إلى سنة أو لا يوسق أولا يسىسيحا أى 
عاء جار » أو سقته السماء ..أى المطر العشر ؛ ( إلا الحطب والقصب والحشيش ) والتبن والسعف : (وقالا 
لامجب العشر إلا فيا ١‏ باقية ) تبى من سنة إلى سنة (إذا بلغ خمسة ارسق كل وسق ستون صاعا بصاع رسول الله 
صلى الله عايه ه وسام ) فيد بال رة احترازا عن غيرها » وهی اسم لشىء مر ن أصل وقيد بالباقية احيرازا عن غيرها 
وحد اليقاء أن ببى سنة ت فى الغا لب من غير معالحة كثيرة كالط1ئطة والشعير والذرة وغيرها دون الخو والتفاح 
والسفرجل ونحوها » وقيد عا إذا بلغ خسة أوسق احترازا عما إذا كان دو: ا والوسى سقون اغا ع رسول 
الله صلى اكات وم . فخمسة أوسق ألف ومائتا من لان كل صاع ا . قال شمس الأثمة الحلوالى : 

هذا قول أهل الكوفة » وقال أهل البصرة : الوسق ثلاتمائة من ( ولیس ف اللحضروات ) كالفواكه والبقول 
( عشر عندهما ) لأن البقول ليست بثمرة و لابقاء لها سنة إلا معاللدة كثيرة ( فالحلاف فى موضعين في 
اشتراط النصاب وف اشتراط البقاء) وم يتعرّض لكونه رة لأن البقول دخلت فى اشتراط البقاء رهما ف الأول ) 
أى فى اشير اط النصاب ( قوله صلى الله عليه وسلم ليس فها دون خمسة أوسق صدقة ) ى عشر لأن زكاة النجارة 


( قوله قال أبو حثيفة رحمه الله : فى كل مائنبت الأرض » إلى قوله : العشر ) آقول : قوله ی کل مائئيت الآرض خبر مقام » 
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ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب ليتحقق الغنى . ولأنى حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام وما 
أحرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل ) وتأويل 1 روياه زكاة التجارة ا كانوا يتبايعون بالأوساق 
وقيمة الوسق أربعون درهما » ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغنى وطذا لايشرط الحول لأأنه للاستهاء 
وهو كله تماء . وما فى الثالى قوله عليه الصلاة م ( لبس ف اللاضهروات صدقة ) والزكاة غير منفية فتعين 


تبلغ خمسة ة أوسق ( ثم أعاده من طريق آحر وقال ىآخره : غير أنه قال بدل المر غر يعنى بالمثلثة فعام أ الأول 
بالمثئاة » وزاد أبو داود فيه : والوسقسون توما » وابن ماجه . والوسق ستون صاعا ر قوله وای حنيفة رمه 
الله قو له عليه الصلاة والسلام رما أخرجت الأرض ففيه العشر ) أخرج البخارى عنه عليه الصلاة والسلام 0 فيا 
سقت السماء والعيون أو كان عر با العشر » وفيا سى بالاضيح نص ضالعشر.وروى مسارعنه عليه الصلاة والسلام 
« فها سقت الآ نهار والغم العشر . وفها سى بالسانية نصف العشر » وفيه من الآثار يضرا ما أحرج عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن ا الول عن حمر بن عبد العز يز قال : فيا أنبتت من قليل وكثير العشر . وأخرج وه عن 
ل و > وأخرجه ابن ألى شيبه أيضا عن تمر بن عبد العریز E‏ “توراه 
ی حديث النخعى : حتى ف كل عشر دستجات بقل استجة . والحاصل أنه تعارضص ,عام وخاص :+ نز ن يقدم 
الخاص طلقا كالشافعى قال بموجب حديث الأوساق ؛ ومن يقدم العام أو بقول يتعار مان ويطلب الر ر جیح 
إن لم يعرف التاريخ وإن عرف فالمتأخر ناسخ » ون كان العام كقولنا يجب أن يقول بموجب هذا العام هنا لآنه 
لما تعارض مع حديث. الأوساق فى الإيجاب فيا دون خمسة الأوسق كان الإيجاب أولى للاحتياط » فن ثم له 
المطلوب فى نفس الأصل الخلاق ثم له هنا ء ولولا حشية الخروج عن الغرض لأظهرنا مته » أى إظهار مستعينا 
بالله تعالى » وإذا كان كذلك فهذا البحث يم على الصاحبين لالز امهما الأصل المذكور » وما ذكره المصنف 
مل فزوييها عل ركاة الجارة طررقة ابه بين الحديثين . قيل ولفظ الصدقة يشعر به » فإن المعروف ق 
الواجب فا حرجت اسا العشر لا الصدقة حلاف الزكاة ( قوله وما فى الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ) روى 


تجب فها دون خمسة أوسق إذا بلغت قيمته مائ ئی درم (ولأنه صدقة ) بدا يل تعلقه بهاء الأرض وعدم وجوبه على 
الكافر وصرفه إلى مصرف الصدقات » وكل ماهو صدةة يشترط له النصاب ليتحقق الغى ولأ حزيفة رحمه الله 
قوله صلى الله عليه وسلم « ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل » وتأويل ما روياه زكاة التجارة لأنهم 
كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربغؤن درهما ) فتكون قيمة خسة أوسق مائى دري وهو ناب الركاة » 
قيل العشر فيه «عنى العبادة ها ذكرثم فيكون لماليته عفو ونصاب قياسا على الزكاة ة. والحواب أنه فاسد لأنه 
قياس مافيه العبادة مع كونه منصوصا عليه على العبادة امحضة » وهو ظاهر الفساد . وقوله ( ولا معتبر بالمالك 
فيه ) أى فى العشر جواب عن قوله فيشترط النصاب : يعنى أن الغنى صفة المالك » والمالك فى باب العشرتغير 
معتبر حتى بجحب فی أزاضى لكاتب والصنى والجنون والآران ين اررق على الرباطات والمساجد ر فكيف 
بصفته وهو الغنى » وهذا لايشترط الحول لآنه للاستهاء وهو كله تماء . وما فى الك الى قوله صلی الله عايه وسام 
« ليس ف اللعضروات صدقة )) ووجه الاستدلال أنه صلى الله عايه و سم نى الصدقة عن الحضبروات وليس الز زكاة 


وقوله العشر مبتدأ مؤخر ( قوله وهذا لايشار مل الخول لأنه ) أقر ا و ا ا 


HE 
العشر وله ماروينا » ومرويهما حمول على صدقة يأخمذها العاشر ءوبه أحذ أبوحنيفة رحمه الله فيه » لأن الأرض‎ 
قد تستنعى با لابينى والسيب هى الأرض النامية‎ 


نی العشر فی ا بألفاظ متعددة سوقها يطول فى الترمذى 00 » وقال : إسناده ليس بصحيح 
وليس يصح فى هذا الباب عن النى صلى الله عليه وسام شى : وروی ال حا کم هذا المعنى أيضا وصحه » 
وغلط بأن إتماق بن حى تركه أحمد والنسائى وغير هما 6-0 : موسى بن طلحة وهو الراوى.عن معاذ 
مرسل عن ع عمر » ومعاذ توق فى حلافة عبر » فرواية «وسى عنه مرسلة . وما فيل إن موسى هذا ولد ی عهد البى 
صلى الله عليه وسلم ومماه لم يثبت . والشهور فى هذا !١‏ روى سفيان الثورى عن رو بن عمان عن موسى بن 
طلحة قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النى ضلى الله عليه وسم أنه إئما أذ الصدقة من اللونطة والشعير 
والزبيب والمّر » وأحسن مافيها حديث مرسل رواه الدارقطنى عن + وسی بن طلحة (١‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ا أن يۇخ من اللاضروات صدقة ) والمرسل حجة عندنا لكن جیء فيه م ماتقدم من تقديم العام عنك 
المعارضة » وما ذكره المصنف من أن المنى أن ۹ منها العاشر إذا مر بها عليه » ويشير إليه لفل هذا المرضل . إذ 
قال نبى أن يواخ وهو لايستازم تى وجوب أن يدفع المالاك لافقراء . والمعقول من هذا النبى أنه لما فيه من 
تفويت المصلحة على الفقير لان الفقراء ليسوا مقيمين عند العاشر ولا بقاء الخضراوات فتفسل e‏ الدفع | ليهم ؛ 
ولذا قلنا الاو | العاشر ليصرفه' إلى عمالته كان له ذلك ( قوله والسبب هی الأرض الذامية ) أى با حارج نحقيقا 
فى حق العشر » ولذا لايجوز تعجيل العشر لأنه حيتقل قبل السبب » فإذا أرجت أقل من خسة أوسق لولم وجب 
شیا لكان إخلاء للسبب عن الحكم » » وحقيقة الاستدلال نما هو بالعام السابق لأن السببية لاتثبت إلا بدليل الجعل » 
والمفيد لسببيمها كذلك هو ذلك » وإلا فالحديث الحاص أفاد أن السبب الأرض النامية بإخراج خمسة أوسق فصاعدا 
بطاقا فلا يصح هذا مستقلا بل هو فرع العام اليد سپییما مطلمًا . واعام أن 85 د کر نا من هنع تعجيل العشر فيه 
خلاف أنى يوسف ٠‏ فإنه أجازه بعد الزرع قبل النبات وقبل طلوع المرة فى الشجر » هكذا حكى مذهبه فى 
منفية بالاتفاق فتعين العشر( وله ما روينا) يعنى قولهضلى الله عليه وسام ما حرجت ESS‏ 
وهوليس ف الخهروات صدقة (حمول على صدقة بأخذها العاشر)يعنى إذا مر باللاضسروات على العاشر وأراد العاشرة 
أن بأخل : من lis‏ لأجل الفقراء عند إباء امالك عن دفع القيمة لا باعل (وبه) أى مدا المروى "ا أخن أروحنيفة ) 
فى حق هذا احمل الذى حملناه عليه وإنما قلنا لأجل الفقراء لأنه لوأحذ من عينها لبيصرفه إلى عمالته جاز وما قانا 
عند إباء المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطاه القيمة لاكلام فى جواز أخذه وهذا لأن الأخذ ثبت نظرا للفقراء ولا 
نظر ههنا لأن العاشر فى الأغلب يكون نائيا عن البلدة ولا يحد فقيرا ثمة يصرفه إليه فيحتاج إلى أن يبععث بها إلى البلد 
ورعا تفسد قبل الوصول إلى الفقراء فيؤدى إلى الضښرر فلا ر أجل بل يواديه المالك لك بنفسه والذى يقطع هذه المادة 
أن العام المنفق عليه ولو فى بعض موجبه أولى من الخاص الختلف فيه وقد اتفقوا على العمل عا رواه أبوحنياءة 
ل لدان انور , يعمل بما روياه أبو حنيفة وإنما مله على محمل آخر وعمل به فيه وأ أبو حنيفة رحمه الله أل ٠‏ 
دل اسل شور بن سنا رض الله عنه فإنه عمل بالعام المتفق عليه حين أر اد إجلاء بنى النضير وهو قوله 
على الله عايه وسام 0 الاجامع ديئان فى جزيرة العرب )وأجلام م وميلتفت إلى مااعترضوا به عليه من قوله صل الله 
عليه وسلم « اتركوهم وما يديزوك کا قله شیخی عن شيخ شیخه رحمهم الله وقوله له(ولأن لأرض قدتستنمی) 
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و اجأما الحطب والقصب والحشيش فلا تستنبت فىابلتان عادة بت عنبا حتى لواتخذدها مقصبة 
أو مشجرة أو منبتا الحشيش يحب فيها الغشر »وار اد بالمذكور القصب الفارمى ا 
1 جا اليس استغلال الأرض. » لاف السعف والتين لآن المقصؤد الحب والقر دونهما قال: 


الكاق ٠‏ وف ا بناء على ثبوته الشبب نظرا إلى 'أن بنموّ الأشجار يثبت ناء 
الأرض تميقا فيثبت السبب » بخلاف الزرع فإنه مالم يظهر لم يتحقى ثماء الأرض » ثم إذا ظهر فأدى يجوز اتفاقا 
وهل يكون تعجيلا نبى على وقت الوجوب منى هو » فعند أنى حديفة عند ظهور الثرة فلا يكون تغجيلا » وعند 
أبن يوسث وقت الإدراك » وعند محمد عند تضّفيته وحصوله فى الحظيرة فيكون تعجيلا . وثمرة هذا الخلاف 
تظهر ف وجوب الفنيان بالإتلاف . قال الإمام : يجب عليه عشر ما أكل أو أطم وعد ی بذ ف نکل 
الأوسق : يعنى إذا بلغ المأكول مع ما بى خسة أوسق يجب إلغشر فى الباق لا فى التالف » وأما أبس يؤسف فلا 
يعتير الذاهب بل يعتبر فى الا مسة أوسق إلا أن يأ الماك من لاف ضمان ما أله فيخرج عشره وعشر 
ما ب ( قوله وهذا يجب فيها الحراج ) أى لكونها السبب » إلا أن سببيتها تتاف بالنسبة إلى العشر والخراج »فى 
اللحراج بالقاء التقديرى فلذا يحب ويكخذ بمجرد القكن من الزراعة وإن ل يزرع وف العشر بالتحقيى کا قددنا 
e‏ لوا ون من القصب فى مضفه حرافة ومسحوقه عطر ( قؤله فلاف السعف والتين ) وإ 
ذايل معقول على ا وتقريره “أن ا ارين النامية والأرض النامية قد تستنمى با لای 
فلو لم يحب العشر فيا لايتى لكان قد وجد اليب واللخأرج بلا شىء وذلك إخلا ء للسبب عن الحكم فى موضع 
يحتاط فى إثبات ذلك الحكم وهو لايجوز ( وطل ايجب فيه ) أي فا لايبى من امارج كاللضروات أو فى الأرض 
النامية بالخارج الذى لايبى على تأويل المكان . وقوله (أما الحطب ) بيان لما استثناه أبوحذيفة مما أخرجته الأرض 
وقوله ئی اللحنان) أى فى,البساتين وبيانه أن الحطب والقصب والحشيش ونحوها مما لايستنمن به الأرض لا عشر 
فما لأن سبب وجوت العشر الأرض النامية وهذه الأشياء تنق عنها البساتين لأا إذا غلبت على الأرض أفسدتا 
فلا يحصل بها الماء حتى لو اذ الأرض مقصبة أو مشجرة أو منبتا الحشيش وأراذ به الاستياء بقطع ذلك وبيعه وجب 
فيها العشر . وقوله (وارا اد بالمذ كور القصب الفار سى ) القصب كل يات كان ساقة نایب وكعوبا » والكعب 
.. العقدة » والأنبوب ما بين الكعبين . وأنواع القصب الفارسى .وهو مايتخل منه الأقلام وقصب الذريرة :» وهو 
ل ل اا ا O‏ 
و أجوذه الياقوتى اللؤن وقصب السكر » والمستثى ٠‏ منها القصب الفارسى . وأما الآخران ففيهما العشر لأنه يقصد 
بها استغلال الأرض» بخلاف السعف وهو ورق الحريد الذى يتخ منه المراوح والتين لآن المقصود هو الحب 
والعر دونهما . فإن قبل : ينبغى أن يجب العشر فى التبن لأنه كان واجبا وقت كون الزرع قصيلا والتبن هو 
القصيل ذاتا إلا أنه زادث فيه اليبوسة وما لايتغير الواجب . أجيب بأنه لامجب العشر فى الثبن لان ا 
واجبا قبل إدراك الزرع فى ال ساق حتى لو قصله وجب العشر فى القصيل » فإذا أدرك تمول العشر من الساق إلى 


( قال المصبنف : :و ذا يجب فبا الخراج (e‏ أقول : فيه فى ثا لان الخراج یکی فى وجوب الئاء التقديرى » ولايلزم حقيقة الما تخلاف العشر 
٠‏ فلا يقاس على الحراج فتأمل وجوابه أنه يتحول عن المكنة إلى الحارح ج عند الحروج فيمتر الناء نحقيقا حينئك فتأمل 


س س 
(وما سى بغرب أو دالية أوسائية ففيه نصف العشر على القو لين ) لأن الموكنة تكثر فيه وتقل فما يسن بالسماء أوسيسا 
وإن سى سيحا وبدالية فالمعتبر أ كبر السنة كنا مر فى السائمة . (وقال أبو يوسف رحمه الله : فما لايوسق كال زعفران. 
والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خسة أوسق من أدنى مايوسق) كالذرة فى زماننا لأنه لابمكن التقدير 
الشرعى فيه فاعتزت قيمتة كنا فعروض التجارة(و قال محمد خا الله : يحب العشر إذا بلغ الخاريج. جخسة أعدادمن 
. أعلى مايقدار به نوعه . فاعتبر فى القطن خسة أحمال كل حمل ثلائمائة من" . وفى الزعفران خمسة أمناء ) لأن التقدير 
بالوسق كان باعتبار أنه أعلى مايقد ر به نوعه ( وف العسل العشر إذا أحذ من أرض العشر ) وقال الشافعى رجه 


الد ولأ شاع إن أن يقال كان العثر فيه قبل الانعقاد 3 حول إلى الحب عند الانعقاد . وعن محمد فى 
التين إذا بس فيه العشر ( قوله بغرب ) الغرب الداو الكبير والدالية الدولاب ٠‏ والسانية الناقة يستى بها ( قوله 


على القولين ) يعنى مطلقا كا هو قوله أو إذا بلغ خسة أوسق ( قوله وقال أبو يوسف ) لما اشترطا خمسة أ 
فشا لاروسق كيف التقدير عند ھا . اضواما فيه قال أبو اوس 1 إذا بلعث يمه قيدة w~‏ أوسق سس دن 
مایدحل ن الوس من ابوت ووجهه ظاهر 86 الكتاب 5 وقال ينك کان يبام س أعداد اق اطا کل 


واحد هو أعل مايقدر به ذللك النوع الذى لايوسق ٠‏ فاعتبر ف القطن خسة أحمال وخسة أمناء فى السكر والزعفران 
وخمسة أفراق ف العسل ( قوله إذا أخذ-من أرض العش ) قيد به لأنه لو أخذ من أرض ال حراج لم يحب فيه شى ء 


الب كا تحول الحراج من المكنة عند التعطيل إلى الخارج عند الحروج . قال ( وما سبّى بغرب أو دالية ) الغرب 
الدلو العظيمة 3 والدالية المنجئون تلديرها البقرة 1 وذكر 2 المغرب أن الدالية جع طويل يركب ٹر کیب مداق 
الأرز فى رأسه مغرفة كبيرة يستى بها » والسانية الناقة الى يستى عليها . وقوله ( ففيه نصف العشر على القولين ) 
أى على حسب اخحتلاف قول أى حنيفة وقول ای زو سف وحمل عنده جب لصف العشر من غير شرط النصاب» 
والبقاء » وعندها أيضا يحب نصف العشرلكن بشرط النصاب والبقاء ا بينا » وما ذكره من الدليل ظاهر . 
وقال شمس الأ ةالسرخسى : علل بعض مشايخنا بقلة المونة فما سقته السماء و بكثرتها فما سى بغرب أو دالية : وهذا 
ليس بقوى فإن الشرع أو جب الحمس ف الغنائم والموثة فيها أ كر منها فى الزراعة . ولكن هذا تقدير شرعى فنتبعه 
ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عام . وقوله ( وإن سى سيحا وبدالية ) واضم . وإتما عطف الدالية بالباء لأن 
اليح اسم للماء دو ن الدالية ء فإن الدالية 1 لة الاستقاء فلا يصح أن قا 5 دالية لآن الدالية غير مسقية بل هى 
أ له السى كنا ف النهاية . وقوله ( قال أبويوسف ) قيل إثما ابتدا يقول أبو يوسف لأنه لايرد إشكال على قول 
أنى حنيفة فإنه يقول بالعشر فى القايل والكثير وها أثيتا الحكم على قود مذهيهما فى المنصوص عليه وهو مايدخل 
يك الوسق فيحتاج إلى البيان فا لايوسق 8 وقوله 0 لکن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعبل هما بقدر به وه ( 
لأنه يقدر أو بالصاع ثم بالكيل يالوس فكان الوسق أقصى ما بشدر ب4 من معياره 4 وأقصى مايقدر ره ۴ 
القطن احمل لأنه يقدر أولا بالأسائير ثم بالأمناء ثم بالمهمل فكان الحمل أعلى ما يقدر به . . وفى الزعشران الم" 
لأنه يقدر أولا بالسنجاتثم بالأسانين ثم بان ˆ , وقوله ( ف والعسل العشر إذا أحذ من أرض العشر ) قيد بأرض 


( قولهكا تحول المراج من المكنة عند التعطيل إلى الحارج عند الكروج ) أقول : قوله عند التعطيل ناظر إلى المكنة » وقوله عند اللروج 
ناظر إلى الخارج . 
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الله : لامجب لأأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « ثى العسل العشر » ولآن 
التحل يتناول من الأنوار والغار وفيهما العشر فكذا فما يتو لد منهما » مخلاف دود القر لأنه يتناول من الأوراق ولا 
عشر فيها . ثم عند ای حنيفة رحه الله تعالى يحب فيه العشر قل أوكثر لأنه لايعتبر النصاب . وعن ألى يوس ف رحمه 


( قوله لأنه متو لد ن ايوا بع اقرا و جوب العشر فما هوس أنزال الأرض ) قوله ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام فى العسل العشر) ) أخرج عبد الرزاق عنه عليه الصاءة والسلام أنه كتب إلى أهل الين أن يوخحذ من أهل 
العسلالسشروليسن له علة إلا عبد الله بن تحرز.قال ابن حبان : كان منخيار عباد الله إلا أنه کان یکذ بولا يعلم 
ويقلب الأخبار ولا يفهم » وحاصله أنه كان يغاط كثيرا . وروی ابن ماجه حدثنا محمد بن ن جي عن نعم بن 
هماد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن يمرو « أن انى صلى الله 
عليه وم حل من العسل العشر ) وروی الشافعى أخيرنا الس بن عياض عن ایرث إن وید الزنمن بن أى ذپاب 
عن أبيه عن سعك بز ن ایی ذباب الدومسى قال « أتيت النى صل الله عليه وسلم فأسلمت وقلت : : يارسول الله اجعل 
لقونی ما أسلموا عليه ففعل » واستسملى أبو بكر رضي الله روم : فلما قدم على 
قومه قال : ياتوم ادوا زكاة العسل فإنه لا خير فى مال لاود ی زكاته » قالوا : کے ترى ؟ قال . العشر ٠‏ 
تأخحذت منم العشر فأتنت به مر رضى الله عنه فباعه وجعله ی صدقات المسلمين ) وكذا وواه ابن أ شيبة عن 
صفوان بن عسى 1 E‏ له . ورواه الصلت د ن محمد عن أنس بن عياض عن الحرث بن 
أنى ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد A‏ المدينى والد منير » وسئل عنه أبو حاتم أيصح 
حديثه ؟ قال 6 3 قال الشافعى ر مه الله ۰ 5 وف هذا 0 0 عاية 'الصلاة والسلام ل يأ درة بأخل الصدقة دن 
ألى سيار ة المتعى قال ٠ e‏ أ" له 
وكذا رواه الإمام أجل وأبو داود الطيا سی وا عى او . قال ابی ٠ ٠‏ هذا أصح. ما روی 
ی وجوب العشر فيه وهو منقطع . قال 00 ٠‏ سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : حديث 
مر سل . سلياك بن موب ل يدرك أحدا عن داب رسول الله صلل الله عايه وسلم وليس .ف زكاة العسل 
فى ع سبح . ون اود د اج a‏ رآفى » أخبرنا موسی بن أعين عن + کرو ن الحرث العنبرى 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال واو ا e‏ 
5 
نحل له وسأله أن می له واديا يقال له سلبة فحما وله ؛ فلما ول مر بن اطا ب كتب سفيان بن وهب إلى 
مر بن الحطاب اله عن ذلك فكتب له عمر : إن أدى إليك ماکان یود ی إلى رسول الله صل الله عليه وس 


العشر لآنه | إذا لحل م ن أرض الاح ولا فى »فيه الاعقير ول فرج يا نين . وقوله ( فأشبه الإبريسم ) يعنى 
الذى يكون من دود القز ر ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) يعى اروغ أبو ا عن أى هر يرة رضى الله 
عنبما أن رسول أله صلى الله عليه وسلم “كتب إلى آهل اين « إن فى العسل العشر » ( ولآنالنحل يتناول من الآنوار 
والمّار) قال الله تعالى ‏ ثم كلى منكل العرات -'( وفبهما العشرفكذا فما بتولد منهما ) وقوله( ثم عند ألى حنيفة) ظاهر . 


)01 قول صاحب الفتح ( يعنى القز ) هكذا فى عدة نسخ » ولعله سقط من النساخ ما يناسب هذا التفمير وهو قول المداية » فأشبه 
الإبريسم كا فسره به ساحب العناية أه كنيه انحا , : 


i YEA: 


٠ 3‏ 7 0 4 
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لله أنه بعتبر فيه قيمة حسة أوسق کا هو صله . وعنه أنه لاثبىء فيه حی بلغ عشر قرب للحديث بی شبابة انهم 


فاحم له سابة ؛ ٤‏ إلا فإنما هو ذباب غيث يأ کله من شاء » وكذلك رواه النسافی . وروی الطراق ا 
إسماعيل بن اسن اللمقاف المصرى دنا أجل بن صااتح حدثنا ان وهب أخيرنا أسامة بن زيد عن رو بن 
شعیب عن أبيه عن جده أن ل نير يارة ۽ قال الدارقطى فى کا ب المواتاف واحتاف : صوابه شيابة بعحمة وبباعين 
موحدتين وهم بطن من فهم کانوا يواد أو ازول ان ل اف لي وی عن عل کا ار من كل شر 
قرب قرية:: وكان بحمى واديين م ؛ فلما کان عر رضى الله عنه استعمل على ماهناك سفيان بن عبد الله الثقوم 
فأبوا أن يدوا إأيه شيئاوقالوا : إنما كنا نودي إلى رسول لاقل علي وار > فكتب سفيان إلى عمر فكتب 
إليه عمر :ءانما النحل ذباب غيث بسوقه الله عز وجل رزقا إلى من يشاء » فإن أدوًا إليك ماكانوا يوون إلى 
ره سول الله صل اله عليه وسلم فاحم لم أوديتوم 3 وإلا فخل بيئه وبين الناس 5 فأد وا إليه ماكانوا يود ونه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسام وى فم وديم . وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام ف كتاب الأموال ۽ حلا 
أبو الأسود عن ابن طيعة عن عبيد الله بن ألى جعفر عن تيمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلی الله 
عايه وسلم کان يواخد ف زمانه من ا العشر من كل عشر قرب قربة من ا وسطها ) وإذ قد وجد ما أوجدناك 
غاب على الظن الوجوب فى العسل . وأن أحذ سعد ليس رأيا منه وتطوعا مهم كأ قاله الشافعى » فإنه قال : 

أدأوا زكاة العسل . والز كاة اسم للواجب فيحتمل كونه سمعه من رسول ع ماري 3 a‏ املد 
وعله ل ل قوم كم ترى لايستاز م علمهم بأنه عن رأى فى ا كونه عن علمهم 
بأن الرأى فى خصوص من الككية بأن يكون ماعلمهمن ال ې صل الله عايه وسا م أصل الوجوب مع إجمال الكنية » وعلى 
كل حال لي ونون قاصدى ا تطوع سواء كان نهدا فى الكقية أوق الوجوب. إذ فد قلدوه ی وا فكان 
واجبا عايهم إذ کان أيه الوجوب E‏ لله عنه قبله منه ول يذكره عليه حين أتاه بعين العسل مع 
أنه لم يأت به إلا على أنه زكاة اها مم يدل على أنه حق معهود فى الشرع ».ويدل عليه أيض | الحديث المرسل 
الذى لاشيبة فى ثبوثه » وفيه الأمر مئه ا الصلاة والسلام بأداء العشور » والمرسل بانفراده حيجة على 
ما أقمنا الدلالة عليه . وبتقدير أن لامحتج به بانفراده فتعد" طرق الضعيف ضعفا بغير فسق اأرواة يفيد حجيته » إذ 
يخلب على الظن إجادة كثير الغلط فى خصوص هذا المان ؤهنا كذلك » وهو المرسل الم كور مع حديث عبد 
زاف وابن ماجه » وحديث القاسم بن سلام وحديث الشافعى » فتقيت الحجية اختيارا منهم ورجوعا وإلا 
فإلز اها وجيرا » مم يدل دليل على اعتبار النصاب فيه 0-0 ما فى -حديث القرب أنه كان انام من كل عشر 
قراب قربة وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ » أما النى عا هو أقل من:عشر قرب فلا دليل فيه عليه . وأما مافى 
الترمدى أنه عليه الصلاة والسلام قال « فى العسل فى كل عشرة أزق زق » فضعیف ( قوله لحديث بی شبابة ) قال 


وقوله (لحديث بنى شبابة ) ونی بعض النسخ بنى سيارة » وهو ما روىعبد الله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما 
ل ل 
وس بن كل علس قرت ر ركان حت كي رادي اقلا “دان فور ين ګر رضى الله عنه استعمل عليهم 
سفیان بن عبد الله الثققى رضی الله عته + فأبوا أن بعطوه شيشا فکتب فى ذلك إلى عر رضى الله عنه » فكتب إليه 

ر رضى الله عنه : إن النحل ذباب غيث سوقه الله إلى من يشاء » فإن أذوا لیات ماكانوا يود ون إلى رسول الله 
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ر ا 


ففيه العشر . وعن أنى يوسف رجه الله أنه لامجب لاتعدام السبب وهوالأرض النامية »وجه الظاهر أن المقصود . 
حاصل وهو الخارج . 1 


ف العناية : وفى بعض النسخ أنى سيارة وهو الصواب بعد ماذكر أن صوابه ببى شبابة كما قدمناه فاستجهله الزيلعى» . 
وقال كيف يكون صوابا مع قوله كانوا يدون اه . ولیس هذا الدفع بشىء لأنه لو قيل عن ألى سيارة آم 
كانوا يواد ونم يحكم يخطأ العبارة فإنه أسلوب مستمر فى ألفاظ الرواة . والمراد منه أن قومه كانوا يؤد ون أو أنه. 
مع باق القوم كإنوا يدون > بل العسواب أن أبا سيارة هنا ليس بصواب » فإنه ليس فى حديث انی سيارة ذكر 
القرب بل ماتقدم من قوله إن لى نحلا فقالعليه الصلاة والسلام وأد العشور ) لا لما استبعده به . فالحاصل : أن 
أبا سيارة المتعى ثابت » وكذا بى شبابة » وهو الصواب بالنسبة إلى من قال بى سيارة لامطلقا » فارجع تأمل 
ما قبله من الكلام الطويل حينثذ . 
- 1 فرع ] اختلف ف المن إذا سقط على الشوك الأخضر : قيل لامجب فيه عشر » وقيل يجب > وأو سقط 
على الأشجار لامجب ( قوله وكذا فى قصب السكر ) قال فى شرح الكتز : فى قصب السكر العشر قل أو كار .. 
وعلى قياس قول انی يوسف يعتبر مامخرج من السكر أن يبلغ قيمة خسة أوسق » وعند محمد نصاب السك رخسة 
أمناء . اه'. وهذا محكم بل إذا بلغ قيمة نفس الحارج من القصب قيمة خسة أوسق من أدنى مايوسق » كان ذلك 
نصاب القصب على قول أى يوسف . وقوله وعند محمد نصاب السكر خسة أمناء يريد فإذا بلغ القصب قدرا 
يرج منه خسة أمناء سكر وجب فيه العشر على قول محمد . وإلا فالسكر نفسه ليس مال الزكاة إلا إذا أعد 
التجارة وحينئذ يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا . وإذا فالصواب أيضا على قول محمد أن يبلغ القص ب الخارج خسة 
مقاديزمن أعلى ما يقدر. به القصب نفسه كبخمسة أطئان فى عرف ديارنا والله أعلم . زافق بتحريك الراء عند 
أهل اللغة وأهل الحديث يسكنونها » وهو مكيال معروف هو ستة عشر رطلا . وقال المطرزى : إنه لم ير تقديره 
بستة وثلاثين فيا عنده من أصول اللغة .. ( قوله أن المقصود حاصل وهو اللهارج ) فلا يلتفت إلى كونه مالكا 


صلى الله عليه وسلم فاحم ثم وادبهم وإلا فخل بينها وبين الناس ؛ فدفعوا إليه العشر » ر خسون رطلا ٠‏ 
وقوله ( كل فرق ستة وثلاثون رطلا ) الفرق بفتحتين إناء يأحذ ستة عشرر طلا و ذلك ثلاثة أصوع » نقله صاحب 
المغرب فی اليب عن علب وخاد بن يزيد : قال الأزهرى : والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك 
وفى الصحاح : الفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا .“قال وقد يحرك . ثم قال المطرزى : قلت 
وفى نؤادر هشام عن محمد رجمهما الله : الفرق ستة وثلاثون رطلا وم أجد هذا فيا عندى من أصول اللغة ( قوله. 
وكذا ‏ قصب السكر ) أى لحلاف بين أنى يوسف ومد فى قضب السكر کا هو فى القطن والزعفران فيعتير 
عند أف يزسف بقيمة خسة أوسق وعند محمد خسة أمناء . وقوله ( وما يوجد فى اب بال ) ظاهر. وقوله ران 
٠‏ : اللقصود حاصل وهو اللارج ) يعنى ولا معتبر بكون الأرض غير مملوكة له'لأن. العشر يخب على المستعير إذا. 


, والطاهر أن يقال عن البذيب » ويمكنٌ أن يقدر قائلا فحينئذ 


٠‏ (قوله نقله صاحب المنرب ف الذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد ) أقول ا 
: ( ١م‏ - فتح القادير حت ۲٠٣‏ ) 


۰ نت 6 0 نت 
قال ( وكل شىء أخرجته الأرض مما فيه العشر لايحتسب فيه أجر العمال ونفقة البق ) لأن النى صلى الله عليه 
وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المرانة فلا معنى لرفعها . قال ( تغل له أرض عشر عليه العشرمضاعفا ) 


للأرض أو غير مالك »> كا إذا أجر العشرية عندهما يحب العشر على المستأجر وليس على المالك وعنده على 
المونجر » وها إذا استعارها وزرع يجب العشر على المستعير بالاتفاق خخلافا لزفر . هذا إذا كان المستعيز مسلما » 

فإن كان ذميا ههو على رب الأرض بالاتفاق » وإذ قد ذ كرنا هاتين فلنذكر الوجه تتمها . هما فى الأولى أن العشر 
منوط: بالخارج ون لم يكن سببا وهو للمستأجر . وله أنها كا تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة فكانت الأجرة 
مقصوذة كالّرة فكان الغاء له معنى مع ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه. ولزفرف الثانية وهو رواية عن ألى حنيفة 
أن السبب ملكها والغاء له معنى » لأنه أقام المستعير مقام نفسه فى الاستناء فكان كالموئجر . ولنا أن المستعير قام 
مقام المالك فى الاستماء فيقوم مقامه فى العشر » لاف الموئجر لأنه حصل له عوض منافع أرضه . ولو اشترى 
زرعا وتركه بإذن البائع فأدرك فعند ألى حنيفة ومحمد عشره على المشترى ظ وعند ألى يوسف عشر قيمة القصيل 
على البائع والباق على المشترى . له أن بدل القصيل حصل للبائع فعشره عليه » ألا ترى أنه لولم يتركه وقصله كان 
عشره عليه والباق حصل للمشترى- فعشره عليه . وما أن الغشر ؤاجب ف الحب وقد حصل للمشترى + وإنما 
كان جب فى القصيل لو قصله لأنه حيقذ كان هو المستنمى به فلمالم بقصل كان المستنمى به الحب ففيه العشر ٠‏ 

ولو غصب أرضا عشرية فزرعها إن نقصتها الزراعة كان العشر على صاحب الأرض لأنه يأخذ ضمان نقصانها 
فيكون بز اة نمائها عند ألى حنيفة كا مجر » وإن م تنقصها الزراعة فعلى الغاصب ف زرعه . ولو زارع بالعشرية 
إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول ألى حنيفة العشر على صاحب الأرض كا فى الإجارة وعندهما يكون 
فى الزرع كالإجارة » وإن كان البذر من 25 الأرض فهو على رب الأرض فى قوطي . ( قوله مما فيه العشر ) 

.الأولى أن يقل مما فيه العشر أو نصفه كى لايظن أن ذلك قيد معتبر . ( قوله لايحنسب فيه أجر العمال ونفقة البقر ).. 
وكرى الأنمار وأجرة ا حارس وغير ذلك ؛ يعنى لايقال بعدم وجوب العشر فى قدر الهارج الذى بمقابلة الموئنة بل 
يجب العشر فى الكل » ومن الناس من قال : يجب النظر إلى قدر قي المنة فيسلم له بلا عشر ثم يعشر الباق > لآن 

. زرع» ولو لم تكن الأرض مملوكة له لما أن الحارج سلم له من غير عوض فكذا هذا (قوله وكلشىء أخخر جته 
الأرْض ) كل شى ء أحرجته الأرض مما فيه الواجب العشرى عشرا كان أو نصفه لايرفع الموكلة من العشر مثل أجر 
العمال والبقر وكرى الأنهار وغير ذلك » يعنى لايقال بعدم وجوب العشر فى قدر الحارج الذى بمقابلة المنة 
من حيث القيمة :بل يجب العشر فى كل الحارج ؛ ومن الناس من قال : يحب النظر إلى قدر قم الموؤن من اللخاررج 
فيسلم ذلك القدر.بلا عشر ثم يعشر الباق لآن قدر امون بمنزلة السالم له بعوض كأنه اشتراه » ألا ترى أن من زرع 

ى أرض مغصوبة سام له من الخارج بقدر ماغرم من نقصان الأرض فطاب له كأنه اشتراه . ووجه قولنا 

أن التى صلى الله عايه وسلم. كم بتفاوت الواجب بتفاوت المانة لأنه قال : « ماسقته السماء ففيه العشر 
وما سى بغرب ففيه نصف العشر » ٠‏ فإذا كان كذلك لم يكن لرفعها معنى لأن رفعها يستازم عدم التفاوبت 


يستقم الكلام ( قولهكل شىء أشرجتة الأرض افيه الواجب ) أقول : الأول أن يقال من الواجب كا لاخ ( قوله العشرى ) أقول : ونسبة 
العشر إلى المشر من نسبة الخاص إلى العام كا فى إطلاقالذاق على نفس الماهية ( قوله عشر اكان أو نصفه ) أقول : المستتر فى قوله كان راجم 


TE 


مرت رماع الصحابة رضوان الله علبهم .وعن محمد رحمه الله : أن فما اشتراه التخ لتغلبى من المساي عشرا واحدا 
لأن الوظيفة عنده لانتغير بتغير المالك 


قدر المؤثة بمئزلة الام له بعوض كأنه اشتراه ؛ ألا یری أن من زرع فى أرض مغصوبة سام له قدر ماغرم من 
نقصان الأرض وطاب له كانه اشراه . ولنا ماتقدم من قوله عليه الصلاة والسلام « فما سى سيحا» 3 
0 ؛ روني ره ااا ترج لخر ارا ااال 
نصفه إلا للمؤئة » والفرض أن الباق بعد رفع قدر الموثة لاموالة فيه » فكان الواجب دائما العشر » لكن الواجب 
قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه بسبب الموثة فعلمنا أنه م يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج ؛ ؛ وهو 
القدر المساوى للموئنة أصلا .. وى اللهاية ماحاصله وت يره أنه قد يقغبى إلى اتحاد الواجب مع اخحتلاف المونة 
واللازم منتف شرعا فينتى ملز وه ره وعدم يدم تعشير البعض المساوى لقدر الموؤنة . بيان الملازمة لو فرض أن 
الحارج مثلا أربعون قفيزا فيا سقته المهاء واستحق اقيمة قفإز بن لامعال وران وره : فإن الواجب على قول 
العامة أربعة أقفزة اعتبار المجموع الخارج > وعلى قول أولئك قفيزان لأن ما يقابل المونة من الحارج لايحب ف 
قدر مقابلة شی ء فلو فر ض إخراج أر بعين قفيزا فها سبى بدالية أوغرب إن الواجب فيه قز ان بك كم الشرع فيازم 
اتخاد الواجب فيا سى بغرب ؛ وفيا سقته السماء وهو خلاف حكم الشرع اه ولا تی عليك أن مع الول 
عنهم فها تقدم أن القدر الذى يقابل الموؤنة لا يعشر ويعشر الباق » فيعشر ف المسألة الى فرضها فى النباية أولا 
ثانية وثلاثون قفيزا لأن القفيزين الأخيرين استغرقا ف المونة فلا يعشران فيكون الواجب أربعة أقفز ف إلا همس 
قفيز » وهذا التصوير المذكور ف النهاية يفيد أنه برفع قدر الموثة وهو القفيز ان من نفس عشر جميع الخارج حى 
يصيزر الواجب قفيزين » فأسقطوا عشر عشرين قفيزا » وليس هذا هو معنى المنقول عنهم › نع إن کان قوم 
فى الواقع هو هذا فذلك دفعه وإلا فلا وهو الظاهر . والتصوير الصحبيح على ماهو الظاهر فى المسألة الى فرضها 
أن تستغرق الموئنة عشرين قفيزا (٠‏ قوله وعن محمد رجه الله الخ ) ضبط هذا الفصل على تمامه أن الأرض إما 


المنصوص عليه وهو باطل » وبيانه أن الحارج فما سقته السهاء إذا كان عشرين قفيرًا ففيه العشر قفيزان » وإذا 
كان اللخارج فيا سنى بغرب أربعين قفيزا » والملة تساوى عشرين قفيزا » فإذا رفعت كان الواجب قفيزين > 
فا يكن تفاوت بين ماسقته السهاء وبين ماسى بغرب والمنصوص خلافه » فتبين أن ماسى بغرب فيه نصف العشر 
من غير اعتبار المئة » وهذا امل من خواص هذا الشرح فليتأمل . قبل كان من حق الكلام أن يقول ما فيه العشر 
أونصف العشر لأن الواجب أحدهما » والحواب أن المراد الواجب العشرىكا أشرنا إليه فى صدر الكلام فكأن 
العشر صار علما لذللك سواء كان عشر لغويا أو نصفه ٠وقر‏ قوله ( تغلى) بکسر اللام منسوب إلى بنى تغلب تغلب 

وقوله ر عرف ذلك بإجماع الصحابة ) تقدم بيانه فى قصة تمر رضى الله عنه معهم » ولا فصل فى ذلك بين أن 
تكون الأرض ملكه فى الأصل أو اشتراها من مسلم . . (وعن محمد : أن فيا اشتراه التغلبى من المسلم عشرا واحدا 
لأن الوظيفة عنده لاتتغير بتغير المالاث ) فتضعيف العشر انما يكون ى الأراضى لأصلية الى وقم الصلخ علها + 


إلى الواجب فى قوله ما فيه الواجب العشرى ( قوله وبيانه أن الخارج فيما سقعه الساء إلى قوله: وهذا الحل من خواص هذا الشرح ) أقول 
فيه شىء لأنه إذا لم بر فع المونة يكون الواجب قفيزين أيضا فإلهما نصف العشر ؛والأولى أن يعتبر ماذكره من المؤنة فيما سقتهالسماء ( قوله 
قيل كان من دق الكلام ‏ إلى قوله : والحواب الخ ) أقول ؛ القائل هو صاحب اللباية : و مكن أن يجاب عنه أيضا بأن يقال : يجوزآن 
يكون ذلك من قبيل الاكتفاء بذكر العشر عن نصفه وله نظام . 


YoY —‏ ب 
( فإن اشتراها منه ذى فهى على حالما عندهم ) لحواز التضعييف عليه فى الحملة كنا إذا مر على العاشر ( وكذا إذا 
اشتر اها منه مسلم أو أسلم التغالى عند أى حنيفة رحمه الله ) سواء كان التضعيف أصليا أو حاد ثا لآن التضعيف 
صار وظيفة ها . فتنتقل إلى الملم .جا فيها كا خراج (وقال أب يوست رمه الله : يعود إلى عشر واحل) لزوال 
الداعى إلى التضعيف قال فى الكتاب ش 


عشرية أو خراجبة أو تضعيفية » والمشترون مسلم وذى وتغلبى فالمسلم إذا اشترى العشرية أو اللدراجية بقیت على 
حاها » أو تضعيفية فكذلك عند ألى حنيفة سواء كان التضعيف أصليا بأن كانت من أراضى بنى تغلب الأصاية 
أو حادثا بأن استحدثوا ملكها فضعفت علبهم . وقال أبو يوسف : ترجع إلى عشر واحد لزوال الداعى إلى 
التضعيف وهو الكفر مع التغلبية » وقياسا على مالو اشئرى المسل خسا من سائمة إبل التغبى فإنها ترجع إلى شاة 
واحدة اتفاقا . وقول محمد فى الأصيح مع أ حنيفة إلا أنه لايتأنى قوله فى التضعيف الحادث . ولالى حنيفة رحمه 
الله أن التضعيف صار وظيفة الأرض فلا يتبدال إلا فى صورة يخصها دليل قياسا على ما لو اشترى المسلم اللراجية حيث 
تببى خراجية وإنكان المسلملاييتداً باللخراج . وقوله : زال المدار »وهو الكفر. قانا :هذا مدار ٹبوته ابتداء» و الحم ش 
الشرعى يستغنى عن قيام عاته الشرعية فى بقائه » وإنما يفتقر إلا فى ابتدائه كالرق أثر'الكفر ثم يبى بعد الإسلام 
والرمل والاضطباع فى الطواف » يخلاف سائمته لأن الزكاة فى السانمة ليست وظيفة متقررة فيها » وهذا تلتق 
مجعاها علوفة وبكونما لغير التغلى علاف الأراضى » وتقييدنا بالشرعى ف الحم والعلة الإخراج العقلى » فإنه 
يفتقر.فى بقائه إلى علنه العقاية عند الحققين : وستظهر فائدة ماذكرناه من الاستثناء » وعلى هذا الحلاف ما إذا أسلم 
التغلى وله أرض تضعيفية » وإذا اشترى التغلى الخراجية بقيت خراجيته ؛ أو التضعيفية فهى تضعيفية » أو 
أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندها حلافا محمد . له أن الوظيفة بعد ماقررات فى الأرض لاتتبدل 
بتبدل المالاث على ماعلم فا إذا اشترئ التغلى خراجية لايضعف اللخراج . وما أن فى هذه الصورة دليلا يخصها 


وهما أن. الصاح وقع بيننا وبينهم على أن نضعف علبهم ما يول من المسام والعشر يوتخط من المسام فيضعف عابم . 
وقوله ( فإن اشتراها ) يعنى الأرض الى عليها عشر مضاعف من الأصل من التغلى ( ذى فهى على حالها ) من 
العشر المضاعف ( عندهم لحواز التضعيف عليه فى الحملة كا إذا م على العاشر ) فإن الذنى إذا مر: على العاشر 
بعال ار يوخ منه ضعف مأ يوخد من السام و ( وكذلك إذا اشراها منه مسام ) يعنى يبتى عشرها مضاعفا 
:(عند أنى حنيفة ) من غير فصل بين اتتضعيف الأصلى والحادث ( لأن التضعيف صار وظيفة لها فتلتقل إلى المسلم 
عا فيا كال حراج ) فإن المسلم إذا اشترى أرضا خراجية بقيت کا كانت » وكذا إذا أسلم صاحببا » وهذا لان بقاء 
الحم يستغنى عن بقاء العلة كالرمل والاضطباع بقيا بعد زوال الحاجة إلى إظهار التجلد » وههنا بحث قررناه 
فى التقرير فيطلب ثمة ( وقال أبو يوسف : بعود إلى عشر واحد لزوال الداعى إلى التضعيف ) وهو الكفر » ألا 
“يري أن التغلی إذا كانت له حمس من الإبل السائمة يجب فيها شاتان » فإن باعها من مسلم أو أسلم يوخ منه شاة 
واحدة » والجوآب لأنى حنيفة أن مال الزكاة أقبل للتحؤّل من وصف إلى وصف » ألا ترى أن مأل التجارة تبطل 
عنه الزكاة بنية القنية والسواتم تبطل عنها بجعلها علوفة والأراضى ليست كذلك .وقوله ( قال فى الكتاب ) أى 


( قوله والمواب لأنى حنيفة » إلى قول : والأرانمى ليست كذلك ) أقول : فيه أن الأرض العشرية يسقط عشرها باختطاملها ok‏ 


5 Ye — 

وهو قول محمد رحمه الله فا صح عنه : قال ر مه الله : احتافت النسخ ف بیان قو له والأصيح أنه مع أى حنيفة رجه الله 
ف بقاء التضعيف » إلا أن قوله لايتأتى إلا فى الأصلى لأن التضعيف الحادث لايتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة ( ولو 
كانت الارض لسم باعها من نصرانى ) يريد به ذميا غير تغلبى ( وقبضها فعليه الحراج عند ألى حنيفة رحمه الله ) 
اه آي محال الكافر ز وعند أنى يوسف رجه الله عليه المشرمضاعفا) ويصرف مصارف ا حراج اعتبارا بالتغابى 
وهذا أهون من التبديل( وعند محمد رهه الله . هی عشربة على -اها ( لاله صار م وة لها فلا يتبد ل شرع ١‏ ثم 
فرواية : صرف سارف الصدقات ١‏ و رواية در ف مصارف الحراج( فان أخحذها مه عم بالشفعة أو ردت 

على البائع لفساد ابيع ھی عش ر ره a‏ ¥ كانت ( أما الأول لجرل الصففقة اف الشفيع کاله اشر اها من المسلم ؛ 


بقتضی تغيرها وهو وقوع الصلح على أن يضعف عليهم ما يبتدأ به السام فوجب تضعيف العشر دون اللخراج لا نه 
ما لايبتدأ به السام . فإن قل :اماج وفع علي أنيضعف عليهم ما يأخلٍ ه بعضنا . ن عض ٤‏ : أما کونه بقيد کو نه 
ما يبتدأ به المسلم .نما يختاج إلى أن توجد ونافيه دليلا » وهذا ما قال e‏ 
على تضعيف الصدقة دون المؤنة الحضة . قلنا سوق الصلح وهو الأنفة من إعطائهم الدزية لما فما من الصغار 
يفيد أنه وقم عا لى مالايازمهم به ما أنفوا فنه فيفيد ما ذكرناء ارم السام به . 
وإذا اشترى ذى غير تغلى خحراجية أو تضعيفية بقيت على حالها ٠‏ ولو اشترى عشرية من سدم فعنك أى حذيقة 


ف کتاب الزكاة من امرك زو أن ترد الفط وال دفي لايع عد نال لصتت رع لد 
اختلفت النسخ ) أى نسخ المبسوط ( ف بیان قول محمد ) أنه مع أى حنيفة أو مع أنى يوسف ( والأصح أنه مع 
أب حنيفة ف بقاء التضعيف ) على السام وما بعده ظاهر ما تقدم . وقوله ( ولو كانت الأرض لسلم باعها من 
الى »> وإنما فسر بذلك لأن لفظ النصرانى ولفظ الذى يتناولان التغلبى وغيره من النصارى ٠‏ 
وذكر قبيل هذا بيع المسلم من التغلى فكان هذا من غير تغلى > ونما قيد بقوله وقبضم) ليعلم به تأكد ملك الى 
فيها وتقرر ل إذا أخذها مسلم بالشفعة أو ردت على البائ تبن عشرية كنا كانت وهی المسألة 
الثانية الى نحىء . وقوله : (لآنه آل يق نال الكافر ) إا كان كل لك لأن المأخوذ ثلاثة أنواع خراج وعشر واحد 
رعشن مضاعت ‏ والعشر القتاعن يعنمدالصلح اتی کا ا ف التغالبة وليس موجود : والعشر الواحل فيه 
معن القربة » والكافر ليس من أهله فتعين الحراج لأنه لي تی به لكو نه موئنة فيبا معبى العقوبة والكافر أهل ها . 
وقوله ( اعتبارا بالتغلى ) يعى أن ما كان مأخوذا من المسام إذا وجب أخذه من الكافر يضعف عليه كصدقة بى 
تغاب » وما عر به الى عإ ى العاشر وهو أهون من ٠‏ اله دیل لأ فير فى الوصف والطراج واجب آنجر . وقوله 
( ثم ف رواية : ب يضرف مصارف الصدقات ؛ وفرواية : يصرف مصارف الخراج ) وجه الأولى أن حق الفقراء 
تعلق به فهو كتعاق حت امقاتلة بالأراضى الحراجية : ووجه الثانية وهى رواية ابن سماعة أن مايصرث إلى الفقراء 
هو ما كان لله تعالى بطريق العبادة : ومال الكافر ليس كذلك فيصرف مصارف الخراج . وقوله ( فإن أخذها منه 
00 أى : إن أحذ الأرض الى باعها مم من نصرانى من النصرانى مسل ( بالشفعه أو ردت على البائع لفساد 
الببيع فھی عشرية كما كانت أما الأول) أى الأخا بالشفعة ( فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من امام ) 


الحراجية على ما نصوا ( قوله و إما قيد بقؤله وقبهما الخ ) أقول : فيه محعث » إذ لادلالة فى ذلك القيد على ما ذكره» ألا ترى أنه ا 
منه مسلم بعد قبضه بالشفعة أورد عليه . . 


8682 
وأما الثانى فلأنه بالرد والفسخ كم الفساد جعل البيع كأن ل يكن : ولان حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكو نه 


مستحق الرد ( وإذا كانت سام دار خطة 


تصير نعراجية إن استقرت ف ملكه 0 وإن لم تستقر بل ردات على البائع بفساد البيع أو حيار شرط E‏ 
استحقها جل بشفعته عادت عشر به ۾ ولو بعك و ضع مع اللخراج لان هذا ألرد فی فيجعل البيع كأنلم يكن : و بالاستحقاق 
بالشفعة تنتقل إ إل اسا م الشفيم. الصفقة کاله اشتراها من المسلم 4 وكذا إذا ردها ليسا بقضاء لن للقاضى ولاية 
الفسخ م( وأما بغير ا فهى ندراجية أنه إقالة وهو هه ق حق ریا فصار ت مر اع الما م من الذى بعد ماصارت 
خراجية فتصير على حالما ذكره المرتاشی ٠‏ کا إذا أسل E‏ » وف نوارد : زكاة المبسوط 
ليس له أن يردها لن الحراج عيب سحدث فيبا ی ف ملک . وأجيب ران هذا تيبا برتفع بالفسعخ فللا ع الرد > وها 
ش بناء على أن المراد بما فى الثوادر ليس له أن باز مه بالرد بالقضاء للمائع فنع بأله ماله نع برتفع 8 gs‏ العام بأن 
الرد بال راضى إقالة فلا دمع للعيب 8 هذا التفر يع كله عا لى القول be‏ خراجية ٠‏ وهو ول ف حزيفة 5 
وقال أبو يوميف : بضاعف عليه عشرها . وقال محمد : ھی على <الما عشرية ثم ف رو أيه 9 تصرف مصارف 
ااعشر » وى أخرى : مصارف الحرانج » والأقوال الثلاثة بناء على جواز تبقينها على ملكه . وقال مالك : لاتبنى 
وف قول : روح 4 العشر والخراج معنا . وعن شرياك : لاش ء فيها قياسا على اليا اشتراها دی من س 1 
وجه قول الشافعى أن القول بصبحة || بيع يو جب تقرر العش ومال الكافر' حت 3 فالقول دصدحدته يستلزم 
الممتنع :وجه قوله الآخر أن العشر کا وظيفما فتنتقل إليه عا فيها 9 جب أن يوظف عليه الدرا a‏ لا نذكرق 
وجه قول ای حنيفة ة فيجباكت عليه - ب بع ms,‏ قول ماللك أل ماله لايصاح العشر نا فيه 4 بن معبى العبادة ولا يمكن 
تعييره لتعلق حق الفقراء فيبا فيجبا إجباره عا 0 عن ملك | إبقاء لمق الفقراء و قول كمك أن می 
العيادة 2 العشر تاع فيمكن ا وه ق اسا على الحراج لما كان می العقوبة فيه ارما ألغى ف حقو المسلم فتشرر عليه 
بها ع ٠‏ وچ قول 1 ی بوس ان تضعيف موحل .8 ن المسام عا لى الذى ثارث ف الشرع 3 إذا مر على العاشر ولم 
يكن عليه قله فعا أن ها روح در من السا إذا بت أله 0 ن الى لضم ع لب علي 4 . وجه قول ای جنيلية آنه تعذر 
التضعيف لأنه إعا شت مک م الصلح أو التراضى ا ف التغلبيين » وتعذر العم مر لننا فيه من معی العبادة وإن سلم 
كونه تابعا فإنه ليس أهلا ا 3 والأرض لاتخار عن وظيفة مشررة ف ا لاف السائمة على ماقدمنا 4 
ويه ینای قول شريأث فتعين الحراج وهوالأليق > : محال الكافر لاشعاله على می العقوبة.والحاصل أن هذا ما ممع 


دم بثو سط ال 4 واعم عرض بأنه لو كان كذلك لما رجع الشفيع بالعيب على المشرى إذا قا مله » وأجيب. 
بأ إنما برجع عليه لوجود القبض منه كا فى الوكيل بالبيع فإن المشترى يرد المبيع بالعيب على الوكيل لا على الموكل 
لحصول القبض منه حتى لو كان الشفيع قبغهها من البائع ثم وجدها معيبا يردها عليه دون المشترى ر وأما الثانى ) 
أى الرد على البائع لفساد البيع ( فلأنه بالرد والفسخ كم الفساد جل البيع کان لم يكن يكن ولأن حدق ا أى 
3 ينقطع بهذا الشراء ) وهر الفاسد ( لكو نه مستحق الرد ) بفتح الحاء قال ( وإذا كانت مسل م دار خطة ) دار خخطة 

كذاتم فضة بالإضافة سماعا ووز خحطة بالنصب تمييزًا كنا فى عندى راقود خلا واللبطة ماحطه الامام بالمليك 

5 و ومام بالعلي 

عنك فلس دار الحرب 2 والبستان كل أرض حو طها سال وفيا نخيل متفرقة واشجار على مأسييجى ع 3 ووضع 


د ههه 


فجعلها بستانا فعايه العشر ) معناه إذا سقاه عاء العشر » وأما إذا كانت تسى بماء ء الخراج ففيها ادرا اج لأن الول 
ف مثل هذا تدور مع الماء ( وليس على الجومى فى داره فى ع 


بقاء الو ظيفة فيه مانم فيلدرج في ذلك الاستشاء السابق . هذا 9 إلى الآن ١‏ صل جواب قول مالك أن التغيير 
إبطال لحق الفقراء بعد تعلقه فلا يجوز والتضعيف أيضا إبطال له لأن مصرف العشر المضاعف مصارف الحرية 
وإشاء حقهم غير ممكن لأن ماله غير صالح له ( فلمالم يكن فيها إإحدى الوظائف الثلاثة » ولا إخلاؤها مطلما 
وجب إجباره على إنخراجها كا إذا اشترى الذى عبدا مسلما عندنا يصح + ويجبر عإ لى احراجه عن ملكه . فان 
قلت : فقول الشافعى بعدم الصحة حينثذ أول لأنه تعذرت الوظائف والإخلاء فوجب أن لاتببى فلا فائدة فى 
تصحيح العقد ثم الإجبار على الإخراج . فالحواب : أن نى الفائدة مطلقا ممنوع إذ قد يسع فائدة التجارة 
والا کتساب أو قصد لهبة فى أغراض كثيرة بجت ان . ١‏ قوله فجعلها بستانا ) قيد به لأنه لولم جعلها ستانا 
وفيها نخل تغل" أكرارا لای ء فيها . ( قوله لأن الوظيفة تدور فی مثله مع الماء ) فإذا كان الماء حراجيا ففيها الحراج 
وإن كانت عشرية ف الأصل سقط عشرها باختطاطها دارا » وإن سقيت بماء العشر فهى عشرية » وإن كانت 
خراجية سقط خراجها-بالاختطاط أيضا » فالو ظيفة فىحقه تابعة للماء : وليس فى جعلها خراجية إذا سقيت ياء 
الخراج ابتداء توظيف اراج على e‏ كا ظنه جماعة منهم الشييخ حسام الدين السغناق فى النهاية » وأيد عدم 
امتناعه ما ذهب اليه أبواليسر دن .أن ضرب الخراج عل المي ابتداء جائر » وقول تمس الأثمة لاصغار فى خراج 
الأراضى إثما الصغار ف خراج الحماجم بل إنما هو انتقال ماتقررفيه الحراج بوظيفته إليه وهو الماء فإِنْ فيه 
وظيفة الخراج 3 فإذا سى به انتقل هو هو بوظيفته إلى أرض الاسام > 5 لو اشترى نخراجية » وهذا لآن المعا: ةم 
الذين موا هذا الماء فثبت حقهم فيه وحقهم هو هو اراج 3 فإذا سق به مسلم أحذ منه حقهم , كا أن : ثبوث حقهم 
ف 00 أعى خخراجها للحمايتهم إياها يوجب مثل ذلك » وصرخ محمد فى أبواب السير من الزيادات : بأن 
لايبتداً بتوظيف امراج وهاه السرخسبى على ها م شر سبب ابتدائه يذللك ا يرج هذا الموضع 2 وأنث 
علمت أن هذا ليس منه . وقوله : الوظيفة فى مثله أى فيا هو ابتداء توظيف غل المملم من ن هذا ومن الأرض 
الى أحياها لاكل مالم يتقرر أمره ف وظيفة » كا فى النهاية بأن الذدى. لوجعل دار حطته بستانا أو أحيا ار 
رضخت له لشبودهالقتال کان فيبا الحراج وإن سقاها عاء العشر عند ألى حنيفة رجه الله (قو له وار على اجو سى ) 


هذه المسألة لبيان أن اليك , الأصلى للشى ء يتغير بتغير صفته فإنها لو بقيت دارا كما كانت لم يكن فبها شی ء سواء 
كان مالكها مسلما أو 7 فإذا جعلها بستانا وجب عليه العشرإن سقاه بماء العشر » وال راج إن سقاه بماء اراج 
لأن الميؤنة فى مثل هذا تدور مع الماء لأن وظيفة الأراضى باعتبار إنز الما وهى إثما تكون بالماء واستشكل هأءه 
المسسألة بأن فيها توظيف انراج على السام ابتداء وقد ذكر محمد فى أبواب السير هن الزيادات أن المسلم لا لايبتدا 

بتوظيف اللحرا- ج » وأجاب شس الأثمة بأن معناه أنه لايبتداً بتوظيف الخحراج عليه إذا لم يكن نه صنع :يستدعى 
ذلك وههنا وجد منه ذلك وهو السثى بماء ال راج إذ اللحراج يجب سحقا للمقاة ثلة فيختص وجوبه بها حوته المقائلة » ألا 
ترى أن المسلم إذا أحيا أرضا ميتة إذن الإمام و ماء امراج وجب عليه الحراج » مى قوله فى مثل هذا 
الأرض الى لم يتقرر أمره على عشر أو خراج وهو احتراز عا إذا كان لمسلم أرض تسى بماء العشس ؛ وقد اشتراها 
ذى فإن ماءها عشرى وفيه الخراج . وقوله (وليس على الجو وسی ف‌داره شی ء E‏ بخ الإسلام رحمه الله :)£ 


۹ س 

ش لأن عير" رض الله تعالى عنه جعل المسا كن عفوا ( وإن جعلها بستانا فعليه اعراج ) وإن سقاها ماع الع شر لتعذر 
إيجاب العشر إذ فيه معنى القّر بة فيتعين الخراج وهو عقو بة تليق نحاله » وعلى قياس قوطما يجب العشر فى الماء 
العشرى »2 إلا أن عند محمد رحمه الله عشرواحد » وعند ى يوس رجه الله عشران وقد مر الوجه فيه + ثم الماء 
العشرى ماء السماء والابار والعيون والبحار الى للا تدخل فت ولاية ال 4 والماء ا راجی ۸ ماء الأمبارالبى 


قد به ليفيد النثى ىغيره من آهل الكتاب بالدلالة لآن الجوسن أبعد عن الإسلام بدليل حرمة مناكحتهم 
:وذبائحهم . (قوله لآن عر رضى eae‏ عفوا ) هكا هو مأثور فى القصص وكتب الأثار من 

غير سند فى كتاب الأموال لای عديك أن ع ن الطاب رضى الله عنه جعل الحراج على الأرضين الى تغل والى 
5 للح للغمائّة من العادرة » و عطل من ع ذلك المساكن والدور الى ا ؛ رسکی عليه 

إجماع الصحابة اين ماء العشر ) لأن العشر فيه معنى القربة والكفر ينافيه .. وقال المرتاشى 

فما إذا اَذ الذى داره بستانا أو رضت له أرض أو أحياها فهى خراجية : وإن سقاها بماء العشر ناض 
قوهما ينبغى أن يجب فما العشر حلاف الم | إذا سى داره الذى جعلها ا مماء الخراج حیٹ جب الخراج 

بالاتفاق . وى شرح الكثز قالوا : ينبغى أن يجب فيها عشران على قیا س قول ألى يوسف > وعلى قول محمد عشر 
واحد كا مر من أصلهما ثم نظر فيه بأن ذلا كان فى أرض استقر فيا العشر . وصار وظيفة لها بأن كانت فى يد 
مسلم اه . وقد قرر دو ثروت الوظيفة فى الماء وهو حق وعلى هذا فلا يدفع ماذ كره المشايخ ما أورده . والله 
سبحانه أعلم . ( قوله ثم الماء العشرى ماء السماء ) والعيون والبحارالى لايتحقق ورود يد أحد عليهاء وماء الخراج 
خصه بالذكر لأنه قيل لعمر رضى الله عنه إن اموس كثير بالسواد فقال : أعيانى أمر ادوس ء وئ القوم 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عله فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « سنوا بامجوس سنة أهل 
الكتاب ) ا رضى الله عنه بذلك عمل به وأمر عماله أن دوا أراضبهم وعامرهم فيوظفوا 
الحراج على أراضيهم وريعهم بقدر الطاقة والريع وعفا عن رقاب دورهم وعن رقاب الأشجار فيها » فلما بت 
العفو فى حقهم مع كوم أبعد عن الإسلام ثبت فى حق اليهود والنصارى بالطريق الأول ر وإن جعلها بست نا 
فعليه الخراج وإن سقاه عاد المت E‏ القربة فيتعين الخراج وهو عدوي لابو عانه) 
ولقائل أن يقول إما أن يكون الاعتبار لله اء أو حال من توضع عليه الوظيفة فإن كان الأول وجب عليه العشر » 
وإن كان الثانى ناقض هذا قوله لأن الموؤنة فى مثل هذا تدور مع الماء»ووجب على المسلم العشر إذا ف أرقن عاء 
الخراج . والحواب أن الاعتبار للماء ولكن قبول ا محل شرط وجوب الحكم والكافر ليس بمحل لإيجاب العشر 

۰ عليه لكونه عبادة . فإن قيل : فكيف كان المسلم محلا لإيجاب انراج » وفيه الصغار والمسلم ليس بمجل له . 

1 .فالحواب أنه لاصغار فى خراج الأراضى إا هو .فى حراج انما جم , كذا ذكره شمس الأئمة رحه الله سامتاه 
ولكنه ليس محل له مطلقا أو | ذا ير مه صت يقتضيه * الأول نوع الان ملم + ولك قد طهر مه ذلك 
وغواالس و ا تقدم . وقوله ( وعلى قياس قولهها )'يعنى مامر أن الذى إذا اشتری من مسلم أرضا 
عشرية وجب عند ألى يوسل عشر مضاعف ؛ وعند محمد عشر .واحد ؛ فعلى قياس قوهما هذا وجب عل 
انجوسى إذا ستى أرضا بماء العشر عند محمد عشر واحد »> وعند أ يوسلا عشران » والوجه من اللدانبين قد 
مر : وكذا الروايتان عن محمد فى المصرف . وقوله (ثم الماء العشرى ) بيان للماء العشرى واللدراجى وهو ظاهر 


0 5 1 1 00 4 8 
شقها الاعاجم 3 وماء جیحون وسيحون ودجلة والفراتعشرى عند محمد رجه الله لأنه لاحميها أحد كالبحار ' 0 
وخراجی عند أبى يوسف رجه الله لأنه يتخل عليبا القناطر من السفن وهذا بد عا ما ( وف أرض الصى. والمرأة 
التغلبيين ماق أرض الرجل التغلى ) يعنى العشرالمضاعف ف العشرية والحراج ج الواحد فى الحراجية ) 


ماء الأنبار الى شقا الأعاجم كر الملك وهر يزدجرد » واختلفوا فى سيعحون مر الرك وجيحون نهر ترم 
ودجلة نمر بغداد والفرات نهر الكوفة هل هى خرا ET‏ 
أحد أو لا فعند محمد لا » وعند أنى حنيفة وألى يوست نمي » فإن السفن ب يشل بعضها إلى بعض حى تصير جسرا 
مر عليه كالقنطرة ؛ وهذا يد عليها فهى خراجية .. قيل : اذ كن ف ماه ار با اهر » فإن ماء الأنهار الى 
شقا الكفرة E‏ م عمو حويناها قهرا.وقررنا يد أهلها علا كأراضيهم » وأما ذ فى ماء العشر فليس بظاهر 
فإن الآباروالعيون الى فى دار الحرب وحويناها قهرا خراجية » صرحوا بذاك معللين بأنه غنيمة وعللوا العشرية 
بعدم ثبوت اليد عليها فلم تكن غنيمة ولايم هذا إلا فى البحار والأمطار › ثم قالوا فى مائهما : لو سى 
کافر بهما أرضه يكون فبها الخراج بل البحار أيضا خراجية على ما ذكرنا 00 حنيفة » وألى يوسف 
فلم يبق إلا ماء المطر » وقد علمت أن الكافر إذا سى به عليه الحراج » ولم يختلفوا فيه كاختلافهم فى أرض 
عشرية اشتراها ذى » ولا مى أن كون الآبار والعيون الى كانت حين كانت الأرض دار حرب 
خراجية لاينى العشرية فى كل عين وبر ؛ فإن كثيرا من الآبار والعيون احتفرها المسلمون بعد صيرورة الأرض 
دار إسلام » وعلى هذا فيجب التعمم فإن مائراه منها الآن إما معلوم الحدوث بعد الإسلام » وإما جهول الحال » 
أما ثبوت معلومية أنه جاهل فتعذر » إذ أ كرما كان من فعلهم قد دثر وسفته الرياح ول ببق من ثبوت ذلاث إلا 
قول العوام غير مستندين فيه إلى نبت فيجب الحكم فى كل. ما نراه بأنه إسلاتى إضافة الحادث إلى أقرب ,وقتيه 
والأنبار الى شقها الأعاجم مثل نهر الملك ويزدجرد ومرورود » لأن أصل تلك الأنهار بمال الحراج فصار ماوئها 
خراجيا » وصارت الأرض خراجية تبعا » وجيحون نهر ترم بكسر التاء والذال المعجمة » وسيحون نهر الرك 
وهو نهر حجند » ودجلة نبر بغداد » والفرات:نبر الكوفة . قال بعض الشارحين : الآبار والعيون الى حفرت 
وظهرت فى الأرض العشرية ماوئها عشرى أما الى تكون فى الأرض اللحراجية فالماء أيضا خراجى لأن الماء بأخذ 
الأرض لكونه خارجا منها » وفيه يحث وهو أنه ذكر أن الأرض ٠‏ العشرية ماتسى من ماء العشر » فلو كان 
ماء العشر من الآبار والعيون مايكون فى الأرض العشريةلم يفد شين لتوكف أحدهما على الآخخر » والحواب : أن 
الأراضى العشرية خمسة أنواع : فأرض العرت كلها عشرية وسيأق تحديدها . والثالى : كل أرض أسلم أهلها 
داوعا . والثالث : الأرض الى فحت عنوة وقسمت بين الغا نين والرابع : بستان مسلم كان داره فاکخذه بستانا . 
واللحامس ا ا > وما نحن فيه إئما يتتصور ف الرابع 
والامس. : فإن المسلم إذاكان له دار أرض العرب أوفى الأرض الى نام أهلها طوعا أو ام 
وقسمت بين الغامين فجعلها بستنا وس بماء آآبارها أو العيون الى “فيها وجيب العشر > انيه 
والمسألة اا فعلى ما ذكر من اختلافهم فى وجوب امراج أو العشر الواحد أو لماعت وعلى هذا إذا أحيا 


تر کان اء اشر من الا امن ایکون ق آلارضی شري بن فا ) ول E‏ 
(۴۴ - فتح القادير حس ¬ ۲ ) 


5000 
لأن الصاح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المراثة المحضة » ثم على الصبى والمرأة إذا كانا من المسلمين 
العشر فيضعف ذلك إذاكانا منم قال : (وليس ف عين القير والنفط فى أرضالعشر شى ء) لأنه ليس من أنزال 
الأرض وإتماهو عين فوارة كعين الماء ( وعايه ىأرض الحراج خراج ) وهذا (إذا كان حر يمه صا حا لازراعة) 
لأن الحراج يتعلق بالمكن من الزراعة . 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لايجوز 

الممكنين ويكون ظهور القسمين بالنسبة إلى سى المسلم مالم تسبق فيه وظيفة والله أعلم . ( قوله فى عين القير ) هو 

الزفت ويقال القار » والنفط دهن يعلو الماء . ( قوله وهذا إذا كان حربمها صالحا للزراعة ) ثم يمسح موضع 
[فرع ] لايجمع على مالك أرض عشر وخراج » لما روى أبوحنيفة عن حماد عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله 

أبن مسعود . قال : قال رسول اله صلى الله عايه وسلم « لاجمع على مسلم عشر وخراج ف أرض » ولإجماع 

الصحابة إذ قد فتحوا السواد ولم بقل عنهم قط جمعهما على مالك . ۰ 


( باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ) 


أرضا موانا . وقوله ( لأن الصاح قد جرى على تضعيف الصدفة ) أى على تضعيف مامحب على المسلمين من العبادة 
أو مافيه معناها . ( دؤن الموئنة المحضة ) أى اللمالية عن معنى العبادة كاللحراج فن وجب عليه من المسلمين شىء 
من ذلك وجب على بى تغلب ضعفه . ( وعلى الصبى والمرأة إذاكان من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا 
منهم ) . وقوله ( وليس ف عين القير والنفط ) القبر هو الزفت والقار لغة فيه والنفط بفتح النون وكسرها وهو 
أفصح دهن يكون على وجه الماء فى العين وكلامه واضح.وقوله(وعليه ف أرض الخراج خراج ) يوزآن يكون 
معناه وعلى عين القير والنفط خراج بأن مسح موضع القير . (إذا كان حريمها صا حا للزراعة لأن اللخراج يتعلق 
بالقكن من الزراعة ) فيكون موضع الغين تابعا للأرض وهو اختيار بعض المشايخ » ويجوز أن يكون معناه : 
وعلى الرجلْ فى عين القير والنفط فى أرض الحراج خراج ‏ يعنى فى حريمها ‏ إذا كان صالحا للزراعة » ولا مسح 
موضع العين لأنه لابضلح للزراعة » وهو رواية ابن سماعة عن محمد ؛ وهو ممتار ألى بكر الرازى لأن حريعمه فى 
الأصل صالح لا وإنما عطله صاحبه لحاجته : وهو حصيل مايحصل به فيه » ومنهم من قال لاخرا جفيها ولا على 
ما حو طا لأنها لاتصلح للزراعة كالأرض السبخة وما لا يبلغها الماء » وكأن المصنف اختار قول ای بكر الرازى 
رحمه الله , ف ش ش 
( باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لايجوز ) 
لما ذكر الزكاة, وما يلحقها من حمس المعادن وعشر الزروع اختاج إلى بيان من تصرف إليه هذه الأشياء 


وقوله لم يفد جواب قوله فلو كان . 


( باب من جوز دفع الصدقة إليه ومن لايحوز ) 


٠ 1 - 104‏ 
٠‏ قال رحمه الله( الأصمل فيه قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين ‏ ) الآبة . فهذه ثمانية أصناف » وقد 
سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عم ) 


( قوله الأصل فيه ) :أى فيمن يجوز الدفع "إليه ومن لا( قوله تعالى ‏ إنما الصدقات للفقراء ‏ الآية ) فن كان. 
من هولاء الأصناف كان مصرفا. ومن لا فلا لأن إنما تفيد الحصر فيثبت الى عن غير هم . ( قوله سقط متا المؤلفة' 
قلوهم ) كانوا .ثلاثة أقسام : قم كفار كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتألفهم على الإسلام » ؤقسم كان 
يعطييم ليدفع . شرم 5 وقسم أسلموا وفييم ضعف ف الإسلام ( فكان يتألفهم ليثيتوا » ولا حاجة إل إير اد السوثال 
القائل كيف يحوز صرف الصدقة إلى الكفار . وجوابه : أنه كان من جهاد الفقراء فى ذلك الوقت أو من الحهاد 
لأنه تارة بالسنان ومرة بالإحسان لأن الذى إليه نصب الشرع إذا نص على الصرف إليهم وبين النبى صلى الله عليه 
وسلم من هم بالإعطاء كان هذا هو المشروع والأسئلة على ما ينهد فيه باعتبار نبو عن المنصوص أو القواعد الى 
تعطيها العمومات حى يجاب بما فيد إدراجها فى نصوص الشارع أو قواعده المفادة بالعمومات أو باللوازم لأحدها 
فكيف بما هو نفس المنصوص عليه . فإن. قلت : السوئال معناه طلب -مكمة المشروع المنصوص . قلنا : لوكان 
كذلك كان جوابه بنفس ماعللنا به إعطاء الأقسام الثلاثة لا بما أجابوا به فتأمل مستعينا . ثم روى الطبرى فى ٠‏ 
تفسيره فى قوله تعالى ب إنما الصدقات للفقراء ‏ الآبة بإسناده عن حى بن ألى كثير قال « المؤلفة قلو بهم من بنى أمية 
سفيان بن حرب » ومن بی مخزوم الحرث بن هشام » وعبد ارهن بن يربوع » ومن بنى جح صفوان بن أمية : 
ومن بنى عامربن لوی سهيل بن عمروء وجويطب بن عبد العزی »ومن بنى أسد بن عبدالعزىحكم بنحزام» ومن ' 
بی هاشم أبوسفيان بن احرث بن عبد المطلب ».ومن فزارة عيينة بن حصن » ومن بى مم الأقرع بن حابس > 
ومن بی نصر مالك. بن عوف 2 ومن بی سلم العباس بن مرداسن. 3 ومن ثقيف العلاء بن حارثة ١‏ أعطى النئ 
صلی الله عليه وسلم كل رجل منهم مائة ناقة :إلا عبد الرحمن بن يربوع » وحويطب بن عبد العزى » فإنه أعطى 
كل رجل منهما سين » وأمند أيضا قال جمر بن الحطاب حين جاء عيينة بن حصن الحق من ربكم فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ يعنى ليس اليوم مؤلفة . وأخخرج ابن أنى شيبة عن الشعبى إنماكانت المؤلفة علىعهد 


فشرع فى بيانه فى هذا الباب ( الأصل فيه ) أى فيمن يجوز الصرف إليه ( قوله تعالى ‏ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين ‏ الآبة فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها الملفة قل بم )وم كانوا ثلاثة أنواع نوع كان يتألفهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا ويسلم قومهم بإسلامهم > ونوع نهم أسلموا.لكن على ضع فيزيد تقرير م 
لضعفهم 3 ولوع م لدفع شرم وهم مثل عيينة بن. حصن ¢ والأقرع بن حابس » والعباس بن «رداس ؛ وکاب 

. موؤلاء رواساء قريش لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم خوفا مهم » فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لايخافون أحدا إلا الله وإنما أعطاهم خشية أن يكبهم الله على وجوههم ف النار » ثم سقط ذلك فى خلافة الصديق Ù‏ 

. رضى الله عنه . روى أنهم استبذلوا الليط لنصيمم فى خلافة ألى. بكر رضى الله عنه فبذل للم واوا إلى ر 
5 الله عنه فاسابذاوا حطه فی ومزق خط أنى بكر رضى اللدعنه ؛ وقال : هذا شی ء کان يعطيكر رسول الله 
صْبى الله عليه و سلم تأليفا كم ؛ فأما اليوم فقد أعز لله الإسلام وأغنى عنكم ؛ فان تیم على الإسلام وإلا فبيننا و ينم ظ 


(1) سقط هنا من الحديث ومن ہی شهم عدى بن قيس كا أثبته السيوطى فى الدر المنور أه مصححه , 


ا 


وعلى ذلك انعقد الإجماع 

النبى صلى الله عليه وسلم فلما ول أبو بكر انقطعت. ( قوله على ذلك انعقد الإجماع ) أى إجماع الصحابة فى خخلافة 
ایی بكر » فإن عر ردم » وقال ماذكرنا لعبينة وقيل جاء عييئة والأقرع يطلبان أرضا إلى ألى بكر فکتب له 
الط » فرقه عر وقال : هذا شىء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكئوه ليتألفكم , على الإشلام » 
والآن فقد أعرٌ الله الإسلام وأغنى عنكى » فإن ثبم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف ء فرجعوا إلى 
أى بكرة نقالوا + الخليفة أنت أم عر ؟ فقال : هوإن شاء » ووافقه فلم ينكر أحد من الصحابة مع مايتبادر 
منه من كونه سببا لإثار ة انثائرة أو ارتداد بعض المسلمين فلولا اتفاق عقائدهم على حقيقته.و أن مفسدة عا لفته 
أكثر من المفسدة المتوقعة لبادروا لإنكاره نعم نب أن يكم على القول بأنه لا إجماع إلا عن تند علمهم بدليل 
أفاد نسخ ذلك قبل وفاته أو أناد تقييد الحكم حياته عليه الصلاة والسلام أو على كونه حکا مغيا بانئهاء علته » وقد 
آخرعطاء أعطاهموه حال حياته أماخرد تعليله بكونه معالا بعلة انيت فلايصلح دليلا 


أتفق اوها بعك وفانه أومن 
اتک 8 5 الک المعلل لا متاه من قريب 2 مشائل الأرض د أن الحم لاغتاج ف بنائه إلى. بشاء عاته 
لوث استخنائه فى ائه علا شرعا لما م 2 ارق والاضطباع والرمل فلا بد فى خصوص شل يتمع فيه الانتفاء 
عند الانتفاء من دايل يدل على أن هذا ا 2 مقيدا ابو ته بشوما ؛ غير أله لاياز منا تعيينه ف عل الإجماع 
بل إن ظهر وإلا وجب ١‏ . بأنه ثابت على أن الاية الى ذكرها عبر رضى الله عنه تصلح لذلك وهی قوله تعالى 
- الحق من ر بكم فن شاء فليئمن ومن شاء فليكفر ‏ » والمراد بالعلة ى قولنا حکم مخيا بانتباء عاجه العلة الغائية » 
وهذا لآن الدفع الموذلفة هو العلة للإعز از إذ يفعل الدفع ليحصل الإعزاز.فإما انى ترتب الح الذى هو الإعزاز 
على الدفع الذى هو العلة وعن هذا قبل عدم الدفم الان للمتافة تقريرا لما كان زمنه عليه الصلاة والسلام. 


لانسخ لأن الواجب كان الإعزاز وكان بالدفع والآن هو نى عدم الدفع > لکن لای أن هذا لايننى النسخ لآن 


السيف : فعادوا إلى أى بكر فقالوا : أنت الحايفة أوعمر ؟ بذلت لنا الليط ومزقه عمر » فقال : هو إن شاء وم 
تخالفه ( وعلى ذل انعقد الإجماع ) واختاض كلام القوم فی وجه سقوطه بعد النی صلى الله عليه وسام بعد ثبوته 
بالكتاب إلى -حين وفاته عليه الصلاة والسلام : فنهم من ارتكب جواز نسخ ماثبت بالكتاب بالإجماع بناء على 
أن الإجماع حجة قطعية كالكتاب + وليس بصحيح من المذهب . ومنهم منقال : هو من قبيل ناء الحكم بانسباء 
عاته كانتهاء جواز الصوم باثهاء وقته وهو الثبار + ویرد بأن الحكم فى البقاء لامحتاج إلى عاته كا فى الرمل والاضطباع 
فى الطواف وقد تقدم > فانم اوها قد لايستازم الهاءه . وفيه بح قر ر ناه فى التقرير . وقال شيخ شي العلامة علاء 


الدين عبد العزيز رحمهما الله : والأحسن أن يقال هذا تقرير لما كانق زەن انى عليه الصلاة والسلام دن حيث 
الى > وذلاتك أن المقصود بالدفع الهم كان إعزاز الإسلام لضعفه ی ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر :. فكان 


الإعراز فى الدفع : فلم تيكل الخال بغلبة أهل الإسلام صار الإعزاز فى المنع فكان الإعطاء فى ذلك الزمان والمتع 
فى هذا الزمان بمسزلة الالة لإعزاز الدين » والإعزاز هو المقصود وهو باق على حاله فلم يكن نسخا : كالمتيمم 
وجب عليه استعمال الآراب لاتطهر لأنه آلة متعينة لحصول التطهر عند عدم الماء » فإذا تبد ل حاله بوجدان الماء 
سقط الأول ووجب استعمال الماء لأنه صار متعينا لحصول المقصود » ولا يكون هذا نسخا للأول فكذا هذا : 
وهو نظير إيجاب الدية على العاقلة فإمها كانت واجبة على العشيرة فى زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده على أهل 


( وله فعادوا إلى أ بكر رفى لله عنه فقالوا أنت الكليفة أوعمر » بذلت لناء الحط ومزقه » عمر فقال : هو إن شاء اله ) أقول : 
يعنى هو اللليفة إن شاء الل . ش 2 ش 


1 س 
( والفقير من له أدنىشىء والمسكين من لاشى ء له ) وهذأ مروى عن أى حنيفة. رحمه الله 3 وقد قبل على العكس 
ولكل وجه 


إباحة الدفع الیم حكم شرعى كان ٹابتا وقد ارتفع > ؤغاية الأمر أنه حكم شرعى هو علة لمكم آخر شرعى فلس . 
الأول لزوال عله ( قوله والفقیر من .له أدنى شىء ) وهومادون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق فى 
الحاجة والمسكين من لاشی ء له فيحتاج للمسألة لقوته أو ما يوارى بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول حيث لاحل 
المسألة له فإنها لاحل لمن يلك قوت يومه بعد سترة بدنه » وعند بعضهم : لاتحل لمن كان كسوبا أو بلك خمسين 
در ها » ويجوز صرف الزكاة أن لاحل له المسألة بعد كونه فقيرا ولامخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غيرنلمية 
إذا كانت مستغرقة بالحاجة » ولذا قانا : يجوز العام وإن كانت لد كثب تساوى نصبا كثيرة على تفصيل ماقدمناه . 
فيها إذا كان محتاجا إليها التدريس أو بالحفظ أو التصحيح > ولو كانت ملك عام ولیس له نصاب نام لاحل 
دفع الزكاة له لأنها غير مستغرقة فى حاجته فلم تكن كثياب البذلة » وعلى هذا جميع آلات احترفين إذا ملكها 
.صاحب تلات الحرفة وغيره . والحاصل أن 27 ثلاثة : نصابس و الزكاة على مالكه وهو الذامى خلقة أو 
إعدادا وهو سالم من الدين > ونصاب لايوجبها وهو ماليس أحدهما فإن كان مستغرقا بحاجة مالكه حل" له أخذها 
ولا حرمت عليه كثياب تساوى نصابا لايحتاج إلى كلها أو أثاث لايحتاج إلى استعماله كله فى بيته وعبد وفرس 
لامحتاج إلى خدمته .وركوبه ودار اتاج إلى سکن > فإن كان حتاجا إلى ماذكرنا حاجة أصلية فهو فقير يحل 
دفع الكاة ليه وترم السألة عله ونصاب يحرم المسألة وهو ملك قوت يومه أو لابملكه لكنه يقدر على السب أو 
يملك سين درهما على الحلاف فى ذلك ( قوله ولكل وجه ) وجه کون الفقير أسوأ حالا قوله تعالى _ أما السفينة 
فكانت لمساكين ‏ أثبت للمساكين سفينة : وأججيب بأنهالم تكن للم بل هم أجراء فيا أو و عارية لم أو قيل لم مسا کین 
ترا . وقوله غليه الصلاة والسلام « اللهم احينى فسكينا وأمتى. مسكينا. واحشر فى زمرة المسا كين ) مع 
ماروى أنه تعوذ بالله من الفقر ونجوابه أن الفقر المتعرذ منه ليم إلا فقر النفس ما ضح أنه كان يأل العفاف 
والغئ ٠‏ والرادمنة هى :انس لاكثرة الدنيأ » فلا دليل على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين » ولأن الله تعالى 
| قدمهم : فى اة على المساكين فدل على زيإدة الاههام بهم » وذلك فظئة زيادة حاجتهم . وقد ينع بأنه قدم 0 
على ارقاب مع أن حالم أحسن ظاهرا وأخر فى بيل الله وابن السبيل مع الدلالة على زيادة كيد ادنع الیہم حيث 
أضاف إلههم بافظة فى فدل "أن التقذيم لاعتبار آخحر غير زبادة الحاجة » والاعتبازات المناسية لاتدحل نحت ا 
عر ل ري يا ار فكان أسوأ حالا » ومنع بواز كونه 


الديوان ؛ لأن الإيماب على العاقلة بسبب النصرة والانتصار فى زمنه صلى الله عليه وسلم كان بالعشيرة وبعدة صلى 
الله عليه وسام بأهل الديوان اما على أهل الديوان بعده عليه الصلاة والسلام لم يكن سذا ا قر درا 
للمعنى الذى وجبت الدية لأجله وهو الانتصار » فكذا هذا وهو كلام حن و هن ل ادل شيم 
ظاهر . وقوله ( ولكل وجه) أما وجه الأول وهو أن يكون المسكين أسوأ حالا من الفقير فقوله تعالى - أوهسكينا 
ذا ميرابة ۔ أى لاصقا بالآراب من ابحوع والعرى . وأما وجه من قال بالثانى وهو أن الفقير أسوأ < حالا من المسكين 
فقوله تعالى - أما السفيئة فكانت لمساكين يعماون ف البحر - والفائدة تظهر فى الوصايا والأوقاف والنذور لا فى 


eT‏ أسوأ حالا من الفقير فقؤله تعالى - ومسكيئا ذا متربة ب أى لاصانا پالتراپ من الجوع والعرى) 


تلات 


مدر عله فيعطيه مار هه وأعوانه غير مقد ر بالمن ( حلفا للشافعى رحمه الله 


من فةرت له فقرة من مالى :. أى قطعة منه فيكون له شى ء وقول الشاعر 

هل لك فى أجر عظم و “ “لاسكا قزرا یک 

عشر شیاه سمعه و بصره 

عورض بقول الآخر : 0 
أا الفقير الذى كانت حلوبته 2 وفق العيال فلم 
قال ا مدو ی یر اف ال ار كذ فى دان اد 6 وقول لاو ل عشر شیاه معه الخ لم 
ستاز 1 م انها ما وکته هی سمعه 14واز عشر صل له تكون سمعه فيكون سائلا من الا طب عه عشر شیاه يستعين بها على 
0 أى عياله ويواجر فما العاطب الدافع لا ,وجه الأخرى قو له الى د أو مسكينا ذا مر بة 5 الع جلده 
,الراب ا أ رأ حفرة جعلها 3 اره اعدم ر يه أو أل دمانه يه للجوع ل 03 0 ام الاستدلال ابه «وقو ف على أن 


درا لغ له سيل 


الصضفة كاشفة والأكير خلافه فيحمل عايه فتكو ن مصنفة وخخص هلا الصئف بالحضى على إطعامهم كا خص 
اليوم یکو نه ذا مسغية : أى مجاعة تحط وغيره )ومن لصيس الوم علمنا أن المقصود هذه الأية الج على 
الصدقة ف حال زيادة الحاجة زيادة حضون . وقوله عايه الصلاة والسا دم « يس المسكين الذى ترداه اللقمة و اللمتان 
والرة والمرتان» ولكن ا سكين الذى لايعرف ولايفطنله فيعطى ولا يقوم فيسأل الئاس » متفق عليه. حمل الإثبات 
عي قوله « ولكن المسكين الذى لايعرف فيعطى ) مراد معه ولیس عنده شی ء فإنه نی المسبكنة عن نقدر على لقمة 
ولقمتين بطريق المسألة وأئبم لغيره فهو بالغرورة من لايسأل مع أنه لايقدر على اللقمة واللقمتين لكن المقام مقام 
مبالغة فى المسكنة » واذا صرح المشايخ فى عرض أن المراد ليس الكامل فى ااسكنة > وعلى هذا فالمسكنة المنفية عن 
غيره هى المسكنة المبالغ فيا لامطاق المسكنة وحيثذ لايفيد المطاوب. الثالث :و ضع الاشتقاق وهو السكون يفيد 
المظلوب كأنه عجز عن اله ركة فلا يرح . . (قوله 93 هما صنفان أو صاف واحد ) كرته : ف الوصار با والأوقاف إذا 
أوصى بثلثه لزيد ولافقراء والمساكين أووقف فار يد ثلث الثلث ولكزثاة له على قول فى حنيفة :و على توك افونت 
لفلان نصف اثلث + وافريقين نصفه + بناء على جعلهما صنفا واحدا ء والصحيح قول أىحنيفة ذكره فخر 
الإسلام . ( قوله فيعمليه مايسعه وأعوانه ) م نكفايتهم بالوسط إلا إن استغرقت كفايته الزكاة فلا يز اد على النصيف 


اازكاة فإن صرفها إلى صدف واحد جائز عندنا رها صتفان أو صنفٍ واحد سنذكره فى كتاب الوصايا إنشاء الله 
تعال) روى عن أى وسل ر جه الله أنه قال : هما صزف واحد حى قال فمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء 
والسا کین إن لفلان نصف الثاث وللفريقين النصف الآخر . وقال أب وحنيفة :. لفلان ثلث الثلث فجعلهما صنفين 
وهوالصحيح كذا ذكره فخر الإسلام لأنه عطف و ( وقوله والعامل يدفع | إليه O‏ هو 
الذى ,يبعثه الإمام بيا باية الصدقات ( فيعطيه ا يسه ) أى لكفيه ٠‏ (وأعوانه) ملدة ذهابهم واياءهم لأنه فرغ نفسه لهذا 
العمل : وكل من فرغ نفسه لعمل من أهور المسلمين يستحق على ذلاك رزقا كالقضاة والمقائلة » :8 ذلك على وجه 


RT‏ معلومة ولم يقد رذلك بان خلافا للشافعى رحمهالله 
. فإله بقدر بذاك لآن النسمية قفتم ى المساواة ف الأصل فيكون بيان لخصته ) وفيه نظر لان اللسمية إن اقتضتث ذلك 


أتول : لامجوز أن یکون قوله تعالى ‏ ذا مار بة - صف كاشفة لمسكين بل يكون قيدا له فليتأمل ( قوله لأن النسمية تقعضى المساواة ) أقول : 


1 
لأن استحقاقه بطري قالكفاية : ولهذا يأخذ وإ نكا نغنيا إلا أن فيه شببة الصدقة فلا يأخحذها العامل الهاشمى تن ما لقرابة 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن شبة الوسخ » والغى لايوازيه فى استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشيبة فى 


حقه . قال ( ونى الرقاب يعان المكاتبون منها فى فك رقابهم ) وهو النقول ( والغار yy‏ ملك 
نصايا فاضلا عن دنه ( وقال الشافعى رهه الله من حمل غرامة فإصلاح ذات البين واا ا هة ة بين القبياتين 


لأن التنصيف عين الإنصاف . وتقدير الشافعى بالمن بناء على وجوب صرف الزكاة إلى كل الأصناف وهم ثمانية 
إنما يم على اعتبار عدم سقوط المؤلفة قلوبهم 3 ولو هلك المال قبل أن بأخف لم ؛ شحو 1 3 
عمل فيه كالمضارب إذا هلا المال بعد ظهور ارج تالاقم ا الغنى 
اعتبر فى نحق الماشهى لأنه لابوازى الماشمى فى استحقاق الكرامة ومنع الحاشمى من العمالة صر يدح فى الحديث 
a e SS‏ 
عن الحسن 0 عن اين البصرى أن مكا تبا قام إلى آنی دو سی الأشعرى وهو طب يوم الجمعة فقال له : 
اپا الآمير حث الذاس على ۽ فيح عليه أبو موسی » فألى الناس عليه ۽ هذا يلى ع امة وهذا لی ملاءة وهذا 
يلبى انما حبى أل الناس عليه سوادا كثيرا RE‏ أل عليه قال : : اجمعوه ؛ ثم أمر به فبيع ؛ 
تأعطى المكاتب مكاتبته ثم أعطى , الفضل فى الرقا رقاب ولم يرد علىالناس ؛ وقال : إن هذا الذى أعطوه فى الرقاب . 
وأخرج عن الحسن البصرى : والزهرى 0 : فى الرقاب هم المكاتبون . وأما 
ما روى ( أن رجلا جاء إلى ل الى صلى الله عايه وام فقال : دلنى على عمل يقر بنى إلى الحنة ويباعدنى من النار » 
فتال : : أعتق النسمة + وفك الرقبة » فقال : أو يسنا 0 ١‏ أن تنفرد بعتقها » وفلك النسمة 
أن تعين فى 1 أ)ارواه أل وغيره ٠‏ فقيل أيه ن فيه مايستازم کون هذا هو معبى وق الرقاب‌المذ كور ف الآية 
ا ا ا ا ا ل ا 
ولو دفع إلى فقيرة لها مهر دين ء لی زوجها يبلغ نصابا وهو موسر محيث لو طلبت أعطاها لايجوز وإنكانت بحيث 
لایعطی لو طلبت جاز ( قوله وقال الشافمی : هو عن عمل الخ ) فيأحذ وإن كان غنيا وعندنا لايأخذ إلا إذالم 


فسهم المؤلفة قاو بهم سقط بالإجاع فا م تبق الأسهم ثمانية حى يكون له القن . وأجيب بأن المؤلفة قلوبهم مسلمون 
وكفار > والساقط سم الكفار فقط ذكانت الأسهم ثمانية . وقوله ( لأن استحقاقه بطريق الكفا أيه ) أى لابظطريق 
الصدقة ع ألا ترى أن صاحب اا 5 ة إذا دفعها اول ستدق العامل شيئا ور أل و إن كان غنيا . فإن قبل :لو 
كان كذلك از لها للھاشسی . اجات بشرله ( إلا أن فيه شببة الصدقة ) نظرا إلى سقوط ااركاة عن ذمة الموادى 
( فلا يأحذها العامل الماھی تز ہا الرسول صل الله عايه وسم عن شببة ة الوسخ والغنى لايوازيه ) أى الماشمى 
( فی استحقاق الك رامة فلم تعتبر الشيبة ف ب عن رسول الله صلى لله عليه وسلم فإنه 
روغ وأن رجلا قال : يارسول الله دلبى عا ى تمل بدخانى الحنة . قال : فت الرقبة وأعتق النسمة ؛ قال : أو ليسا 
سواء يارسول الله ؟ قال : فلك الرقبة أن تعين فى عتقه ) 00 نصابا فاضلا عن دينه ) لأنه إذا ملك 
نصاباكان غنيا وإذا بماك وما ف يدهمستحق بالدين وجو ده وعدمه سواء كان فقيرا. وقوله ( ىإصلاح ذاتالبين) 


الظاهر أن يقال لأن القسمة الخ ( قوله وأجيب بأن المؤلفة قلويهم مسلمون وكفار والساقط سم الكفار فقط ) أقول : يمى عند الشافعى 
)00 قول صاحب ب الفح ( عتق الرقبة الخ ) كذا ى e AE‏ 


i 
وق سبيل الله منقطع الغز اة عند أنى يوسف رحمه الله ) لأنه هو الما ع الإطلاق ( وعتد محمد رحمه الله‎ ( 
منقطع المج ) لما روى أن رجلا جعل بعيرا له ى سبيل الله فأ ره رسول الله صلی الله عليه وسام أن يحمل عليه‎ 
الحاج »ولا يصرف إلى أغنيا ء الغزاة عندنا لأن ا السبيل من كان له َال ف وطنه ) وهو‎ 
فی مكان لاشی ء له فيه . قال , : ( فهذه جيات اإزكاة ۽ فلامالا أن يدفع إلى كل وامحل مم ؛‎ 


اك 
ع 


و له بعد ماضمنه قدر نصاب : والثائرة بالذون ( قر له لماروىآ أنه عليه الصملاة والسلام «وأمر رجلا » الخ خ( 
أخرج أبوداود فى باب العمرة عن ١١‏ أى عبد الرمن قال : أرق رسول مروان الى آرسل إلى أه , معقل . فساقه 
أن ذكرقالت يارسول الله إن 3 ل" حجة ولأ معقل بكرا . قال أبو معقل : سعاته سبي ل الله » فقال رسول 
صل | الله عليه ومام : أعطي الاج عليه فإنه فى سبيل الله ¿ فأعطاها البكر )و راهم بن ٠‏ اجر «تكلى فيه 6. 
وف E‏ بعد وفاة ألى معقل > ذكرت فلات لر »ول الله صلى الله 0 فقال لما . اعتمرى 
عليه م فيه نظر لآن 00 ماهوامرا اد بسبیل الله :الل وزی اة ولذ کور ف الحديث لا ازم کو نه إياه دواز 
أنه أراد الأأمر الأعم : ولس ذلك المراد فى الآبة بل نوع مخصوص ؛ و إلا إلا فكل الأصناف فى بي الله بذلك 
لی ٤‏ م م ابذك أن اللحلاف فيه لایو جب خلافا فى 1 للاتفاق على أنه إا يعطى الأصناف كلهم سوى 
العامل بشرط الفقر فنقطء طع الاج يعطى , اتفاقا (قوله ولا يصرف إلى أغنيا ا عندنا ) بشعر بالليلاف » وسنذ کر 
لحلاف من قريب ( قوله واين السييل ) هو المسافر مى به 0 ف السبيل » وهو الطريق فيجوز له أن باشل 


أىئ ا بين المتعاديين: لزوال الاختلاف وحصول الاثئتلاف . والنائرة العداوة والشحناء وقوله امع 
الغراة ) أى فقراء الغزاة وكذللك المراد عنقطع الحاج فقرا وه ا بم ( ولا بصم ف إل أغنياء الغ اة عندنا لن 
المصرف هو الفقزاء ) لقوله صلى الله عليه ر شدلها وره ن أغنيائهم وردها : 2 فقرائهم ) ) وقال الشافعى : : يجوز 
لقوله صلی الله وم ١‏ لاحل الصدفة لغنى إلا لخمسة > من حملئهم الغزاة فى سبيل الله » وتأويله الغنى بقوة 
البدن ومعناه : أن المستغنى بكسبه لقة بدنه لاحل له طلب الصدقة إلا إذا كان غازيا فيحل له لاشتغاله بالتهاد 
عن الكسب : وذكر تلك الحمسة فى التجنيس فقال : لاحل الصدقة لغنى إلا لدمسة الغازى والعامل عليها » 
والغارم ؛ ورجل اشتراها عاله : ورجل تصداق بها على المسكين فأهداها المسكين إليه . وذكر فى المصا ببح وق 
رواية « وابن السبيل » . فإن وف سيل الله مكرر سواء كان منقطع الغزاة أو منقطع الحاج ن إا 
أن يكون له ی وطنه مال أو لا كان فهو ابن السبيل : وإن لم يكن ذهو فقير فمن أين يكون العدد سبعة . 
أجيب بأنه ثقير إلا أنه از داد فيه 8 ايد الفغر وهو الانقطاع ف عبادة الله من جهاد أو حج فاذلاف غاير 
الفقير المطلق فإن المقيد يغاير المطلق لا اة . ويظهر أثر التغاير فى حكم آخخر أيضا اوهوز, يادة الت ريض والترغيب 
فى رعاية جانبه البى استفيدث من العدول عن اللام إلى كلمة فى ا ف ذلاك إيذانا بأ بأنهم أ سخ فى استحقاق 
التصدق عليهم من سبق ذ كرهم لأن فى الظرفية تأبيها على ألم أحقاء بأن توضع فام الصدقات : وإذا كان كذلك 
لم تنتقص الاصار ف عر ا فيه تأمل . وقو 00 جهات الركاة ) يعنى أنهم مصار لل ستعحقوها 
عندنا حى جوز الصرف إلى واحد دم : وقال الشافعى ر حه الله : : ھی الس تحقون ذا ی لاوز هالم بعر إلى 


از لفة أربعة أقوال : ف قول يعطون من الصدقات كا كان ( قوله وتأويله » إلى قوله : لاحل له طلب السدقة إلاإذا كان غاز پا لخ ) أقول : 


500 
وله أن يقتصرعلى صن واحد) وقال الشافعى رحمه الله لايموز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صئض »لن الإضافة 
حرف اللام للاستحقاق . ولنا أن الإضافة لبيان أنبم مصارف لا لإثبات الاستحقاق : وهذا لما عرف أن الركاة 
حق. الله تعالى 4 وبعلة الفقر صاروا مصارف 1 


وإن کان له مال ف وطنه لابقدر عليه للحال ولا نحل له أن يأخد أكثر من احاجته > والأولى له أن: ست رضص 
إن قدر ولا يلزمه ذلك بلواز عجزه عد الأداء » وألق كل من هر غائب عن ماله وإن كان فى بلده ولا بق 
عليه به » ولا يلزم ابن السبيل التصدق بما فضل فى يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى وااكاتب إذا عجر 
وعندهما من مال الزكاة لاياز مهما التصدق ( قو له وله أن يقتصر على صنض واحد) وكذا له أن يقتصر على شخص 
واحد ( قوله يحرف اللام للاستحقاق ) وذكر كل صنف بلفظ الجمع فوجب أن يصرف إلى ثلاثة من كل صف 
وإن كان على باللام لأن الحنس هنا غير ممكن فيه الاستغراق فتبتى الجمعية على حالها . قلنا : حقيقة اللام 
الاختصاص الذى هو المعنى الكلى الثابت فى ضمن الخصوصيات من اللاك والاستحقاق وقد يكون جردا + 
فحاصل التركيب إضافة .الصدقات العام الشامل لكل صدقة متصدق إلى الأصناف العام كل منها الشامل لكل 
فرد فرد معن ی آم أمعين أخص . ما كلها » وهذا لات لزوم کون كل صدقة و دة آنقسم على أفراد کل 
صنف »؛ غير أنه استحال ذلاك فا زم أقل ابتمع منه ۰ بل أن الصدقات كلها للجديع أعم من ا كل صدقة . 
صدقة لكل فرد فرد لو لو أمكن أو وكل صدقة جرئية تة لطائفة أو لواحل e‏ على اعيا ر أن 3 إذا قوبل بالجمع 
أفاد من حيث ث الاستعمال العربى القسام الاحاد على الاأحاد حوب جعاوا أصابعهم : ف ا القوم دوابهم : 
فالإشكال أبعد حينثذ إذ يفيد أن كل صدقة لواحن : وعلى هذا الوجه لا حاجة إلى نى أا للاستحقاق بل مح 
كولها له ی هذا الو جه فلا فيد ادمع من كل صنف : إلا أنهم صرحوا بأن ا هو الله سيداله غير أنه 
مر بصرف استحقاقة إليهم على إثات اللا ر للمالك فى تعيين من يصرفه إليه فلا تثيت حديقة الاستحقاق لواحد 
إلا بالصرف إليه إذ قبله لاتعين 0 ولا اس“ حقاق إلا لعين » وجبر الإمام لقوم عام آم لايئدون الزكاة على إعطاء 
لفقراء ليس إلا للخروج عن حق الله تعالى لا لحقهم » ثم رأينا المروى عن الصحابة نحو ماذهرنا إليه : رواد 
البييى عن ابن ل عباس » وأبن أنى شيبة عن ر .ور .وى الطبرى ف هله الآية : : أخبرنا عمرا أن بن عييثة ع ن عطاء عن 
سعيك .بن جبير عن ابن عباس ى قوله تعالى ‏ إتما الصدقات للفقراء والمسا كين دال : قال : فأئ صنف و رة 


الأصناف السبعة من كل صنف ثلاثة وهم أحد وعشر ون (لآن الإضافة عرف الام للاستحقاق) لكو نا موضوعة 
للتمليك ( ولنا أن الإضافة لبيان آم مصارف لا لإثبات الاستحقاق ) وقال ابن عباس ر ضير الله عنهما : المراد به 
بيانالمصار ف فإلى أا صرفت أج ر آك كا أن الله تعالى أمر نا باستقبال الكعبة فإذا استقبات جز ءا منباكنت منغلا 
الأمر ألا ترىأن الله تعالى د كر الأصناف بأوصاف تفي ء عن الاح > عرف ]أن المقصود سد حاة اتاج 
فصاروا صنفا واحدا فى التحقّيق , وقوله ( وهذا ) أى ماذكرنا أن الإضافة إليهم لبيان أنهم مصارف لا لإثيات 
الاستحقاق ( لما عرف أن الركاة حت الله تعالى وبعلة الفقر ) أى الحاجة ( صاروا مصارف ) لما ذكرنا أنه تعالى 


أنت خبير بأنه لاطلب الصدقة فى الى المهدى إليه ؛ فى هذا التو پا ل كلام ( قوله وهم أحد وعشرون ) أقرل : الف لما سبق مر الشارج 
فكائت الاسم ثمانية . وجوابه أن ذلك أيضا قول منه ( قوله لأن الإضافة حرف اللام للاستحقاق لكونما موضوعة اليك ) أقول : 
الاستحقاق أحد معالى اللام » ذكره ابن هشام ( قوله تنبىء عن الحاجة الخ ) أقول: منوع ف العامل و المؤلفة 

) ۲ - 4م - فت القدير حتثى‎ ( ٠ 
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( ويدفع ماسوى ذلك من الصدقة ) وقال الشافعى رحمه الله: :د وموزو اع ل يوامات ره اله عجان 
ا . ولنا قوله ١ E‏ ا الأديان كلها » . 


جلك اه أخبنا جرير عن ليث عن عطاء عن عمر بن امطاب زضى الله عنه ‏ إنما الصدقات للفقراء ‏ الآبة » 
قال : أبما صئف أعطيته من هذا أجرأ عنك حدثنا حفص عن ليث عن عطاء عن حمر أله كان أذ الفرض 
من الصدقة فيجعله فى صنف واحد . وروى أيضا عن الحجاج بن أرطاة عن المهال بن مرو عن زر بن حبيش 
ف مل عفان : إذا وضعتها فى ضئف واحد أجزأك » وأخرج نحو ذلك غن سعيد بن جبير : وعطاء بن 
أنى رباج وإبراهم النتخعى » وأ العالية وميمون بن مهران بأسانيد حسنة . واستدل ابن ابلدوزى فى التحقيق 
محديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افعرض عليهم صدقة تو توتخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » والفقراء صذف واخد , 
وفيه نظر تسمعه قريبا . وقال أبو عبيد فى كتاب الأموال : ونما يدل على صعة ذلك أن النى صلى الله عليه وسام 
تاه بعد ذلك مال » فجعله فى صنف واحد وهم المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس وعييئة بن حصن وعلقمة بن 
علاثة وزيذ الحيل قسم فيهم الذهيبة الى بعث بها معاذ من اين > وإنما توتخذ من أهل الين الصدقة 0 
آخر فجعلة فى صنض آخر » وهم الغارمون فقال لقبيصة بن الخارق حين أتاه » وقد تحمل حالة و ياقبيصة أ قم حى 
تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) . وى حلديث سلمة بن عر البياضى أنه أمر له بصدقة قومه . وأما الآية فالمراد بها بيان 
الأصناف الى يجوز الدفع إلتهم قبل : ولم يرو عن غیرهم مايخالفهم قولا ولا فعلا . ١‏ قوله لقوله صلی الله عليه 
ندم لعاذ رواه اعاب الكتب الستة من حديث ' ابن عباس قال : قال عليه الصلاة والسلام « إناك 
ستأتى قوما أه لكتاب » فادعهم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
له افترض عليهم خس صلوات ف .كل يوم وليلة + فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افرض عليهم صدقة توخل 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرا ام أموالم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيهها وبين 
. الله حجاب » ( قوله ويدفع لهم ) أى لأهل الذمة ( ما سوى ذلك ) كصدقة الفطر والكفارات » ولا يدفع ذلك 
حربى ومستأمن » وفقراء المملمين أحب ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « تصدقوا على أهل الأديان كلها ) 


ذک ر الأصناف بأوصاف تنى ء ء عن الحاجة ( فلا يبالى باحتلاف جهاته ) وقوله (ولايجوز أن يدفع الزكاة إلى 
ذى ) واضح والضمير فق من أغنيائهم راجع إلى المسامين بالإجماع لان الركاة لاتجب على الكافر » فكذا ا 
فقرا* نهم ثلا بختل .انظ . . فإن قيل : هذا زيادة على النص وهو قوله تعالى ‏ إنما الصدقات للفقراء ‏ يبر الواححد 
وهو لابجوز . أجيب بأنه مشبوو تلقته الأمة بالقبول فجاز الزيادة به ٠‏ وقوله ( ويدفع ماسوى.ذاك من الصدقة ) 
بعنى إلى الذنى لأنه هو المد كور أوّلا دون الحرنى والمستأمن وفقراء المسلمين أولى . وقوله ( تضدفوا على أهل 
الأديان كلها ) يقتضى شيئين : أحدهما أن يجوز الصرف إلى الحزبى والمستأمن » والثانى جواز دفع الزكاة أيضا . 


( قوله وقوله ولايحوز أن يدقع الزكاة إلى ذى واضم ٠‏ اشير فى من أغنيائهم راجع' إلى المسلمين بالإجضاع ( أقول : هذا لايدل عل 
الى E‏ د يؤدى الزكاة فى زمئه عليه الصلاة و السلام إلى الكافر من المؤلفة قلويهم ( قوله أجيب ب بأله مشهون لخ ) أقول ؛ 
و يجوز أن جاب أيضا بأن يقال : المراد فى الآية الفقراء المعهوذون ففراء المسلمين , 


س ۳۷ س 
ولولا حديث معاذ رض الله تعالى عته لمانا بالمواز ف الزكاة ة (ولايبى 58 مسجد ولا يكفن بها ميت میت ) 
لانعدأم الغلياك وهو الركن ( ولابقضى بها دين ميت ) 


روى ابن أى شيبة مرسلا حدثنا جر یر بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : قال 07 
الله صلى الله عليه وسل «لاتصد قوا إلا على آهل دینک ي٤‏ فأنزل الله تعالى ‏ ليس علياث هداه. ‏ إلى قو له وها تنفقوا 
من خير يوف 'إليكم فقال صل أللّه عليه وسام : 00 عل أهل الأديان كلها ) ونال أبضا مرسلا > حدثنا 
أو معاوية عن اج عن سالم ا فى عن دد بن الخنفية قال : كره الذا هأ يتصدقوا عا لى المشركين ذ فأنزل الله 
سبحاله ‏ ليس عليك هدام قال : فتصدق الام نعليهم . وروی ۴ بن زنجويه الأسالى ف كتاب الأموال 
حدثنا على بن الحسن عن ألى سعيد بن أى أيوب عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب ارول الله على الله 
عايه وام تصداق عل آهل بيت من ا رص دقة فھی تجری عام ( قوله واولا حدیث معاذ لقانا باللتواز ) 
أى نجوازدفع الركاة إلى الذى › لکن ل ححلديث معاد مشمور فجازت الريادة به على إطلاق الكتاب اھ إطلاق 
المقراء ف ان أوهو عام خص منه ا حرى بالإجاع مستندين إلى قو اھ تعالى ‏ إنما ينما کم ن انير ن قاناوتم 

ف الدين ‏ فجاز خصيصه بعد حبر الواحد ( قوله لانعدام العايك وهو الركن ) فإن الله تعالى 0 صدقة : وحقيقة 
الصدقة تمليك المال من الفقير » وهذا ف البناء ظاهر وكذا فى التكفين لأنه ليس تمليكا للكفن من الميت ولا 


وأجات عن الان قله وؤاولا حديت معاد رضى الله عنه لقلنا بالحواز فى الزكاة ع لأن قوله « تصدقوا » مطاق 
فإن معناه افعاوا التصدق . نهم من قال : معناه أنه خخصوص به ولیس بشى ء لأن المطرلق ليس بعام » ومنهم يقول : 

دعناه العمل بالدليلين ء وذلاك لأن قوله صلى الله عليه وسام تصدقوا عا لى أهل الأديان كلها يقتضي 00 دفع 
1 زكاة الم »> وسحديث معاذ يقتضى علمه . فقائا : حديث معاذ فى الزكا ة والآخر في سواها 000 
كصدقة الفطر والصدقة المنذورة والكفارات عملا بالدليلين ‏ ولم يذدكر المواب عن الأول . وأجيب عنه بأنه 
صوص فى حق الحرلى والمستأمن 27 تعالى ‏ إجما ينها 5 م الله عن الذبين 0 الدين ‏ وفيه لاله يوه 
بیان التقرير . وهو يملع الخصوص على ما عرف و E‏ > ولا يدفع ما قيل كلمة « كل ) لتأكيد الأديان . 
لا لتأكيد الأهل فتأمل فإنه غامضسلمناه » ولكن يقتضى أن يكون الخصص مقار نا عندنا »ولیس بثابت على أن 
النبى ف الآية عن التولى عن البر فلايكون لدالتعلق بالصدقة» ويمكن أن يقال : أمرنا بالمقاتاة معهم بآبات القتال » فإن 
كان شی ء منها متأخرا عن هذا الحديث کان ادا فى حقهم » ونم يكن لم ببق الحديث معمولا به فى حقهم لأن 
التصدق عم مرحمة م ومواساة » وهى منافية لمقتفى الآبة وا وليس ف مرتبنها فيسقط العمل به ی حقهم ويبى. 
معمولا به ای حق أهل الذمة عملا بالدليل بقدر الإمكان وقزله ( وهو الركن ) لأن ؛الأصل ف دفع الزكاة تمليك 
فقير مسلم غير هاشمى ولا مولاه جزءا من المال مع قطع منفعة المدفوع عن نفسه مقر ونا با لنية » ولقائل أن يقول : 


( قوله وليس بقىء لأن المطلق ليس بعام ) أقول : معأن التار يخ غير معلوم ( قوله ومهم من يقول مناه الخ ) أقول : «راده تخصيص 
عوم أهل الأديان به فتأمل (قوله والمستأمن بقوله تعالل - إنما يناكم الله الخ') أقول : هذه الآية 00" وفيه نظر 
لأنه لحقه بیان الشرير ) أقول : بی قوله كلها فى قوله ٠‏ تصدقوا على آهل الأديان كلها » ( قوله ولايدفع بما قبل الخ ) أقول : القائل كدو 
الكاكى ( قوله أمرنا بالمقائلة معهم ) أقول : ) نومر بالمقاتلة مع المستأمنين , 
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لأن قضاء دين الغير لايقتضى الغلياث منه لاسما من الميت 


الورثة » و لذا و أخرجت السباع الميت فأكاته كان الكفن لصاحبه للا م 0 قو اله لاان قضاء : دين الغير لايقتضى 
القليك منه ) ولذا لوتصادق الدائن والمديون على أن لادین > ان المزكى أن يسترد من القابض » وحمل هذا أن 
أن يكون بغير إذن الى > أما إذاكان بإذنه وهو فقير فيجوز عن الزكاة على أنه تمليك مته والدائن يقبضه بكم 
النيابة عنه ثم يضير قابضا لنفسه . وف الغاية تلا من المحيط والمفيد : لو قضی بها دين حى أو ميت بأمره جاز : 
ومعلوم إرادة قيد فقر المديون » وظاهر فتاوى قاضييخان يوافقه » لکن ظاهر إطلاق الكتاب وكذا عبار ةاثلدلاصة 
سحيلثٌ قال : لو ببى مسيجدا بنية الزكاة أو احج أو أعتق أو قفضى دين حى اوت بغير إذن الحى لاوز عدم 
الميواز اميت مطلقا ؛ ألا ترى إلى مخصيص الح فى حكم عدم الحواز بعدم الإذن و إطلاقه ف ئی الميت وقد يوجه 
بأنه لابد من كونه تمليكا للمديون والعليك لايقع عند أمره بل عند أداء المأمور وقبض النائب ؛ وحينئذلم يكن 
. المديون أهلا املك للوته . وقوطم : امیت يبى ملکه فيا يحتاج إليه من جهازه ونحوه حاصله بقاواه بعد ابتداء 
ثبوته حالة الأهلية » وأين هو من حدوث ملكه بالعليك والعّلك ولا يستلزمه . وتا قلنا يشكل اسيرداد المزكى عند 
نے ادق إذا وقع باهر اديو ن لأن بالدقع وقع اللاك للفقير بالقايك وقبفن النائب : أعنى | الفقير . وعدم الدين 
فى الواقع إنما يبطل به صير ونه قابا لنفسه بعل القن نيابة لا اليك » الأول لأن غاية الأمر أن يكون مللك 
فقيرا على ظن أنه مدبون وظهور عدمه لايوئثر عدمه بعد وقوعه لله تعالى ؛ وإذالح يكن له أن يسرد مق الفقير إذا. 
عجل له الركاة ثم " الخال و : النتضاب المعجل | عنه لزوال «لكه بالدفع » فلأن لاعللك الاسبرداد هنا 
أو ٠‏ بخلاف ما إذا عجل للساعى وال مسألة “الها حيث له أن يسترد لعدم زوال الملك على ماقدمنا ه » وكذا 
ماد غزق التللاضة والفتاوى» راء افق إلى امالك بدراهم ستوقة ليردها فقال الماللك ».رد الباق ؛ فإنه ظهر 
أن اانه اب ل يكن كاملا فلا زكاة على" ليس لك أن و از رک ن ع ماو ا ج 
لو كان الفقير'صبيالم جز أن يأخذه منه وإن رضى فين أو ء: 
ذف ]ا او أمر فقيرا بقبض.دين له على آخر نواه عن زكاة عين عنده جاز لأن الفقير يقبض عينا فكان عيئا 


قولكم املك ركن دعوى عجردة إذ ليس فى الأدلة النقلية المنقولة فى هذا الباب مايدل على ذلك ما خلا قوله تعالى ‏ 
إنما الصدقات للفقراء ‏ و نم جعلم اللام للعاقبة دون القليك . والدواب : أن معنى قوم للعاقبة أن المقبواض 
يصير ملكا | لمق | العاقية فهم مصارف ابتداء لامستحقون ثم محصل لم اللاك فى الاق E N‏ 
مجردة » وقوله ( لأن قضاء دين الغير لايقتضى العلياك منه) بدليل أن الدائن والمدنون إذا تصادقا أن لاذين ينما 
فللموئدى أن يترد لمفبوض من القابض فلم يمر هو ملكا للقايض ؛ وما قید بدين الميت لأنه لو قضى دين حى 
.( قوله'إذ ليس فى الأدلة النقلية المنقولة فى هذا الباب مابدل على ذلك ماخلا قوله تعالى ‏ إتما الصدقات الفقراء - و أن جعلمم اللازم للعاقبة دون 
القليك ) أقول : ممنوع » فإن الله تعالى شاها 'صدقة » وحقيقة الصدقة تمليكالمال من الفقيز كا يحيء نى الهبة ( قوله ثم يحصل الم الملك فى 
. الماقبة بدلالة اللام ) أقول.: لايدل لام العاقبة على القليك کا فى قو اہ تعالى ‏ فالتقطه آل فرعون ليكون طم عدوا و حزنا . وکا فى قول الشاعر : 
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ت 
(ولاتشرى بها زقبة تعتق ) خلافا لمالك ذهب إليه في تأويل قولة نعالى - ونى إلرقاب - ولنا أن الإعتاق إسقاط. 
اللاك وليس بتمليك ( ولا تدفع إلى غني” ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لإتحل الصدقة لغنى » وهو بإطلاقه حجة على 
الشافعی رحمه الله فغنى الغزاة.. وكذا حديث معاذ رضى الله عنه على ماروينا . قال ( ولا يدفع المركى زكاته 
إلى أبيه وجده وإن بعلاء ولا إلى ولده وولد ولدموإن سفل ) لأن منافع الأملاك بينم متصلة فلا يتحقق العايلك 


سم ممت 


عن عين » ولو تصدق بدين له على فقير ويه عن زكاته جاز عن ذلك الدين نفسنه لاعن عين ولا دين آخر : 
١‏ قوله لفوله عليه الصلاة والسلام ) لال الصدقة لغى 46 أخرج أبو داود عن الرمذى عن ابن مر عله عليه 
الصلاة والسلام « لاحل الصدقة لغى ولا الى مرة سوئ »ا حسنه الترمذى » وفيه ريحان بن زيد تکام فيه » ووثقه 
ابن معين » وقال ابن حبان : كان أعرای صدق . وهذا الحديت طرق كثيرة عن حاعة من الصحابة كلهم يرويه 
عن رسول الله » وأحسننا عندى ما أخير جه النسائى وأبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبك الله بن عدى 
ابن الخيار قال ١‏ أخبرنى رجلان أنهما آتیا لني صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألام » فرفخ.فينا البصر 
ا و تبه فر ا جلدين فقال : إن شنا أعطيتكمًا ولا حل فيبأ لغنى ولا لقوى #كنسب ).قال صاب التنقيح : 
حديت يح . قال الإمام أحند : ما أجوده من حديث هو اشا إسنادا » فهذا مع ایت معاذ يفيك مع غنى 
الغراة والغارمين عنها + فهو حجة على الشافعى فى تجويزه لغنى الغزاة إذا لم يكن له شی ء فى الديوان ول بأخذ من 
الى“ . وما تقدم من أن الفقراء فى حديث معاذ صنف واحد كا قاله ابن الموزى غير صعييح » فإن ذلك المقام مقام 
رسال البيان لاهل الین وتعليمهم 3 والمفهوم من فقر ام من اتصف بصفة الفقر د كونه غارما أو غازيا » 
قل و كان الغنى مما دصرفا كان فوق ترك البيان فى وقت الحاجة لأن فى ذلك إبقاء للجهل البسيط : وى.هذا 
ادعو امهل المركب لأن المفهوم فم من ذلك أن الغى مطاقا ليس يجوز الصرف إليه غازيا أو غيره » فإذا فرض 
أنه حلاف الواقع لزم ماقلنا وهو غير جائز فلا يجوز مايففى إليه مع أن نفس الأسماء المذكورة فى الآبة تفيل" 
أن المناط فى الدع إلههم الحاجة لما عرف من تعليق الحكم بالمشتق أن مبدأ اشتقاقه علته » ومأخحذ الاشتقاقات فى 
هذه الأسماء تنه على قيام الحاجة » فالحاجة هى العلة فى جواز الدفع إلا المؤلفة قلوبهم فإن مأخخل اشتقاقة 
رفيد أن المناط التأليف وإلا العامل فإنه يفيد أنه العمل » ونی کون العمل سيبا للحاجة تردد فإنه ظاهرا کون له 
أعونة ؤخدم ويهدى إليه وغالبا تطيب نفس إمامه له بككثير ما مبدئ إليه فلا تنبت علية الفقر فى حقه بالشك » 
وما رواه أبو داود وابن ماجه ومالك عنه عليه الصلاة والسلام و لالحل الصدقة. لغنى إلا الحمسة : العامل عليها 
ورجل أشيراها عماله 0 وغارم وغاز ف سبيل. الله 4 ورجل له جار مسكين تصد ق ما عليه فأهداها إل الغنى ( 
قیل : لم يثبت > ولو ثبت لم يهو قوة حديث معاذ فإنه رواه أععاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآخر » 
ولو قوی قوته ترجهم حديث معاذ بألا مانع 2 وما رواه مببيح مع أنه دخله التأويل عند ' حيث قيد الأخد له بأن 
لايكون له شىء ف الديوان ولا أخل من الى “و هوأعم من ذلك ؛وذلك يضعءعف الدلالة بالنسبة إلى مالم يدخله اویل 
(قوله ولا يدفع المزكى زكاته الخ) الأصل أن كل من انتسب إل المزكى بالولاد أو انقسب هو له به لا جوز ضرفها 
له » فلا جوز لأبيه وأجداده وجل أنه من قبل الأب والآم وإن علوا ¢ ولا إلى أولاده وأولادهم وإن سفاوا » 


بأمره و قم عن الركاة كأنه تصدق على الغريم فيكو ن القابض كالوكيل له فى قبفى الصدقة : وقوله ډو لاك 3 
با رقبة ) ظاهن. وقوله ( ولا بدفع المركى زكاته إلى أبيه ) أى من بکون بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل» وأما 


على الكثال ر ولا إلى امرأته ) للاشتراك فى المنافع عادة ( ولا تدفع المرأة إلى زوجها ) عند ألى حنيفة ر حه الله لا 
ذكرنا ء وقالا : تدفع إليه لقوله عليه الصلاة والسلام « لك أجران : أجر الصدقة » وأجر الصلة » قاله لامراة 


ولا يدفم إلى الغخلوقمن مائه بالزنا ولاإلى ولد أم ولدهالذى نفاه» ولوتزوجت امرأة الغائب قال أبوحنيفة الأو لاد 
من الأول » ومع هذا يجوز لاأول دفع الركاة إليهم » وسائرالقرا بات غير الولاد يجوز الدفع إلبهم » وهو أولى 
.لما فيه من الصلة'مع الصدفة كالأخوة والأخوات و الأعمام والعمات والأخوال والذالات » ولو كان بعضهم 
ف عياله و يفرض القاضى النفقة له عايه فدفعها إليه ينوى الزكاة جاز عن الزكاة » وإن فرضها عليه فدفعها ينوى 
الزكاة لايجوز لأنه أداء واجب فى واجب آآخر فلا يجوز إلا إذا ل يحتسيها بالنفقة لتحقق المليك على الكال . وف 
الفتاوى والخلاصة : رجل له أخ قضی عليه بنفقته فكساه وأطعمه ینوی به الزكاة قال أبو يوسف يجوز » وقال 
محمد : يجوز فى الكسوة لا نى الإطعام . وقول أنى يوسف ف الإطعام حلاف ظاهرالرواية وهذا حلاف ماقبله . 
ويمكن بناء الاخحتلاف فى الإطعام على أنه إباحة أو تمايك ٠‏ وف الكائى عائل يكنم أطعمه عن زكاته صح خلافا 
مد لوجود الركن وهو لايك » وهذا إذا سام الطعام إليه ٠‏ أما اذالم يدفع اليه لايمرز لعدم الايا اه . ومقتضاه 
أن عمد لامجيزة وإن سل الطعام اليه مع أنه لاقضاء فى هذه المسألة وهو بعيد من محمد رحمه الله ( قوله ولا الى 
امرأته للاشتراك فى المنافم ) قال الله تعالى ‏ ووجدك عائلا فأغنى ‏ أى عمال خحدخة . وائما كان ما إدخاله عليه 
الصلاة والسلام فى المتفعة على وجه الإباحة وانقليلك أحيانا فكان الدافع الى هؤلاء. كالدافع لنفسه من وجه إذ 
كان ذاك الاشراك ابا e‏ وكذا لايدفع الهم صدقة فطره وكفارته وعشره : لاف خمس الركاز جوز دفعه شم 
لأنه لايشر ط فيه إلا الفقر : ولهذا لو افتقر هو قبل أن يخرجه جاز أن يمسكه لنفسه > فصار الأصل ف الدفع 
اسقط كونه على وجه تنقطم منفعته عن الدافع ذكروا معناه ولابد من قيد آخر ۽ وهو مع قبضن معتبر احيراز | عا 
أو دفع للصبى الفقير غير العاقل وامجنون فإنه لاجوز » وإن دفعها الصبى إلى أبيه قالوا : لايحوز . كا لو وضع 
زكاته على دكان فجاء الفقير وقبضها لايجوز » فلابد فى ذلاك من أن يقبغنها ها الأب أو الوصى أو من كانا 
فى عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه : والملتقط يقبضى للقيط ٠‏ ولو كان الصبى مراهقا أو يعقل 
القبض بأن كان لايرى به ولا خدع عنه يجوز . ولو وضع الركاة على يده فانئهيها الفقراء جاز : وكذا إن سقط 
ماله من يده فرفعه فقیر فرضى به جاز إن كان يعرفه والمال قاثم : والدفع إلى المعتوه زئ ( قوله لما ذكرنا ) أى 
من الاشتراك ف فام يتحقق ا عنه على الكقال : وها قال : لايصح القياس مع النص وهو ماق 
الصحييحين والتسالى عن زينب امرأة ابن سعود قالت : قال رسول الله صلى الله عايه وسا : تصد قن يامعشر 
الأساء ولو من حليكن” » قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت : إناث رجل خفيف ذات اليد . وإن رسول الله صلى 


الله عليه وساي قد أمرنا بالصدقة . فأته فاسأله فإن كان ذلك جزئ عى وإلا صرفتها إلى غيرك ١‏ قالت : فقال لى 


م" 


عبك الله :بل تیه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بياب رسول الله صل الله عليه وسم حاجی 1 


ا من القرابة يم الإيتاء بالصرف إليه 4 وهو أفضل نا فيه من صاة الرحم 5 وقوله ) للاشتراك ف المنافع 
عادة ) لأن الله تعالى قال وو جدك عائلا فأغنى ‏ قيل : بمال نخديجة رضى الله عنها . وقوله ( لما ذكرنا ) يعنى 


سر 
2 


من اشتراك المنفعة + ألا ترى أن لا دلهما متهم فى حق صاحيه حى لانجوز شهادته له : ون کل واحد منهما 


س إ۷ س 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وقد سألته عن التصداق عليه ؛ قلنا : هو محمول على النافلة . قال رولا دع 
إل مكاتيه ومدبره وأم ولده ( لفقدان العلياك إِذْ كسب المماوك اسه وله حقق كسب مكاتبه فلم يم الكلياك 


رولا إلى عبد قل اعت رمرض 4 ( عند أل حنيفة رهه الله لاله عار لة المكاتب عه وقالا : يدفم إليه لأنه حر مديون 


داجما > قالت : وکان رسول N‏ عليه المهاية ة فالات , فج رج علينا بلال فقات * 
انت رسول الله صلى الله عليه و فأخبره أن ام راثين بأليات تسألانك هل 3 زی ؟ الصدقة عنيما عل أزواجهما 
وعلى أيتام ف حجور ھا ولا نخبر ه من نكن 4 ۽ قالت :7 فدخل بلال عل رسول لله صلى الله عليه وسام فسأله 3 
فقال له رسول الله صلی الله عايه وسلم : من ها : ؟ قال : امرأة من الأنصار وزينب . فقال وسول الله 
صلى الله عليه وسام : أئ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : مما أجران : أجر 
القراية » وأجر الصدقة » ورواه‌البزار ی مسنده فقال فيه ر فما أنصرف وحاء إلى ميز له : ع النى صلى الله عليه 
وسام جاءته زينب امرأة عبد الله فاستأذنت عليه ٠‏ قأذن ها فقالت : يان" الله : إنك اليوم أدرتنا بالصدقة وعندى 
حل لى فأردت أن أتصداق به رمم أبن مسعرو د أنه وولده احق من تصداق به عام » فقال عليه الصلاة 
والسلام : صدق ابن مسعواد زوجاث وولدك ا دن تصداقت به عليهم ( ولا معار ضة لازمة بين هذه والأولى 
2 شی ء بادنی تأمل َ وقوله وولدك جور كونه عازا عن الريائب دم الأيتام ف الرواية الأخرى 2 وکو نه حميعمة 
والمعنى أن ابن سعود إذا تماكها أنفقها عليهم و الحواب : أن ذلك كان فى صدقة نافلة لآنبا هى الى كان عليه 
الصلاة والسلام يتخول بالموعظة والحث عايها.وقوله هل يجزئ إن كان فى عرف الفقهاء الحادث لايستعمل غالبا 
إلا ف الواجب » لكن كان : 2 ألفاظهم لاهو هو أعم من النفل أنه ی 4 الكفا أية 4 فالمعنى : هل یکی التنصد” ف عليه 
ف نحفيق مسوى الصدقة ونحقيق مقصودها من التقر ب إلى الله تما 2 لى فيسام القيا ص حيائل عن المعارض ) قوله وله . 
حق ی كسب مكاتبه ( ولذا لو تزوج بأمة مكاتبه م جز مز اة تزوجه بأمة تسه 0 قو له له حر مديون ( إما أن 
يكون لفل أعتق بعضه اا للفاعل أو للمفعول فع الأول لايصام التعليل همأ بأنه حر مديون 3 إذ هو حر كله 
بلا دين علد كما لان العتق لايتجرا علد هما فإعتاق روه إعتاق کا وعلى الثاني لايصح مایا عدم الإعطاء يأنه 
منز لة المكاتب عنده لأنه حيأثذ مكاتب للغير وهو مصرف بالنص » فلا يعرى عن الإشكال وتاج فى دفعه إلى 
خصيص المسألة . فإك قرئ بالبناء لماعل فا1 راد عيك مشترك لاك و ون اينه اعت هو تمباية د أيه السعا 3 للابن قاد 
جور له الدفع إأيه لاه ككائب ايئه 4 وكا لايدفع لابه لالجوز ا کا ليه : وعندهما عور ل حر مديوك 
للإبن . وإن قرى * باليناء للمفءول فالمرناد عبد مشترك بين ا أعتق آل ھا نصيبه فيستسعيه السا کت فان 
جوز لسا كت الدفع إليه 3 أنه ككاتب نفسة »ع وعندهثما جوز لاه مارو نه وهو حر 0 ولول أن يدفع الإنسان 


يرث صاحبه من غير حجب کا ف الولادء فكنا أن الولاد مانع فكذا EE‏ ل اللي ا 
النافلة ) لما روى أنباكانت اء رأة صنعة اليدين تعمل للناس وتتصدق بذلك وبه نقول. وقوله ( ولەحق ف كسب 
مكاتبه) ظاهرء ألا ترى أنه لوتروج جارية مكاتبه م رکا لوتر وججارية نفسه .وقوله(ولا إلى عبد قد أعتق بعضه) 

نهم الهمزة بأن يكون عبد بين اثنين أحدهما أعة عدر ى نصيبه وهومعسرلا يجوز لحر دفع زكاته إليه لأنه بمنزلة المكاتب 


WE 


علدھا رولا يدفع إل ملوك غَنى ) لأن الك واقع و زولا إلى ولد غنى إذا کان صغيرا) لآنه يعد غنیا بيسار 
أبيه.» مخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا لأندلابعد غنيا بيسار به وإن كانت نفقته عليه » و بحلاف امرأة الغنى لآنها إن 
كانت فقيرة لاتعد غنية يسار زوجها » وبقدر النفقة لاتصير موسرة ( ولا يدفع إلى بنى هاشم ) لقوله عايه 
ا | لو اختار اإسا كت التضمين كان أجنبيا عن العبد قوز لة أن يدفع إليه كمكاتب الغير ٠‏ ( قوله. 1 
ولا .يدقع | إلى اوك غنى ) فإن كان مأذونا مديونا با يستغرق رقبته وكسبه جاز الدفع إليه عند أنى حنيفة بخعلافا 
لما بناء على أن المولى لايعلك كسبه عنده فهو . كالمكاتب"» وغندهما يملك »> ولا إلى مدبره وأم ولده » بخلاف 
مکاتیه لأنه مصرف با لنتص .وق التثيرة 3 : إذاكان العيد زمنا وليس: قىعيال مولاه ولا جد شيئا أوكان مولا غاا 
جوز ؛ روئ ذلك عن ألى يوسف اه . وفيه نظر لأنه لإينتى وقوع لمك لمولاه بهذا العارض وهو الماع » وغاية 
دا ی هذا الوجوب كفايته عن السيد وتأثيجه ركه واستحباب الصدقة النافلة عليه » و قد جاب بأنه عند غيبة مو لاه 
انی وعدم قدرته على الكسب لاينزل عن حال ابن السبيل ( قوله ولا إلى ولد غی إذا كان صغيرا ) ولا فرق بين 
الذكر والأنثى » وبين ان يكون فى عيال الأب أو لا ئى الصحييح . و الفتاوى : لو دفع الزكاة إلى ابئة عى 
يجوز فى رواية عن أى يوسف وهوقول.أى. حنيفة وحمد » وكذا إذا دف إلى فقير له أبن موسر . وقال أبويؤسف 
إن كان فى عيال الغنى لانجوز وإن لم يكن جاز ( قوله وإن كانت نفقته عليه ) بأن كان زمنا أو أعمى وغوه 
يخلاف بنت الغنى -الكبيرة فإنها تستوجبالنفقة على الأب :وإن لم يكن بهاهذوالأعذار وتصرف الزكاة إليها لما 
ذكرىق الابن الكبير ( قوله ولاف 0 ' وسواء فرض لا النفقة أو لا موعن أى پو شف 
الايجزئه لأنما مكفيه بما توجبه على الغتى فالصرف إلا كالصرف إلى ابن الغنى . وجه الظاهر ١ای‏ الکتاب . والفرق 
أن استيجابما النفقة عزلة الأجرة » لات وجوب نفقة الو لد الصغير ؛ نه مسبت عن الجر اة ة فكان كنفقة 
نفسه : فالذفع إليه كا لدفع إلى نفس ال (قوله ولا يدفع إلى بی هاشم ) هذا ظاهو الروابة: ؛ وروىأبو عصمة 
'عن ألى حنيفة أنه يجوز فى هذا الزمان وإن كان ممتنعا فى ذلك الزمان . وعنه وعن ألى يوسف أله يجوز أن يدفم 
بعض بی هام إلى بعض زكامهم . وظاهر لفظ المروى ف الكتاب وهو قوله عليه الصلاة والسلام « یابی 0 
إن 0 الك يداه أيدئ الناس وأوساجهم وعوضكم منها بخمس الحمس » لاينفيه للقطع بأن المراد من الناس 
غير هم م اخاطبون بالخطاب اال كورعن آخرهم 6 8 مس الخمس عن صدقات الناس لايستازم 


. عنده وبح رمديون عندها . وقوله ( وبخلاف امرأة الغنى ) يعنى فإنه يجوز الدفع إليها إذا كانت فقيرة وهو ظاهر 
الرواية . وروی أصداب الأمالى عن أنىيوسف أنه لايجوز لأنها مكفية المونة عا تستوجب النفقة على الغنى ألحالة 
اليسار والإعسار » فالصرئف إلا کا لصيرف إلى ؤلد صغير للغنى . ووجه الظاهر ماذكره فى الكتاب » والفرق 
بينها وبين الولد الصغير للغنى أنه يستوجب النفقة عليه بالحرئية فكان الصرف إليه كالصرف إلى الغنى وقوله رولا 
يدقع إلى بی هاشم إلى قوله بمنزلة التبرد بالماء ) ظاهر . واعترض عليه بأن التشبيه بالوضوء على الوضوء كان 
أب اعبار جود | القربة 0 2( كذ انحتار صاحب انارق الكبرى حرمة ة التطوع. أيضا و نيع 


( قوله حالة اليسار والإعسار ) أقول ا 'حالة يسار المرأة وإعسارها ( قوله وقول ب إل فى هائم الخ ) أقول : قال فى الهاية ٠‏ - 
جوز النفل للهاثبى مطلقا پاجاع > ركذا يحول النفل الذنى كذا فى فعاوىالعتانى اه 


اا 

الصلأةوالسلام « يابئى هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأو ماهم وعوّضكم ميا هین ا 
كونه عوضا عن صدقات أنفسهم » لكن هذا اللفظ غريب ؛ والمعروف ما فى مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحرث قال : « اجتمع ربيعة والعباس بن عبد المطلب فقالا : لو بعثنا هذين الغلامين لى والفضل بن العباس إلى 
وسو الله صلى الله عليه ومام فأمرهما على هذه الصدقة فأصابا منها كا يصيب الناس : فقال على" : لاترسلوهها 
#الطلنا حي فخلا علا سيراه صل e a EAN‏ ب بنت جحش فقلنا ا 
قد بلغنا النكاح وأنت أب الناس وأوصل الناس » وجفناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنئدى إليك كا تود ّى 
الناس ونصيب کا يصيبون » قال : فسکت‌طویلا ثم قال : إن الصدقةلاتنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس » 
ادعوا لى محمية بن جزء » رجلا من بنى أسدكان رسول الله صل الله عليه وسلم يستعمله على الأحماس > ونوفل 
ابن الحرث بن عبدالمطلب » فأتياه فقال نحمية : أنكح هذا الغلام ابنتلك للفضل بن العباس » فأنكحه : وقال 
لنوفل بن الحرث : أنكح هذا الغلام ابنتك » فأنكحنى » وقال محمية : أصدق عنهما من الحمس كذا وكذا 
وهذا ماوعدناك من النص على عدم حل" أحذها العامل الهاثمى ٠‏ ولا يجب فيه حمل الناس على غير هي بخلاف لظ 
الهداية » ولفظه للطبرانى ١‏ لاحل لكم أهل البيت من الصدقات شى ء إنما هىغسالة أبدىالناس ٠‏ وإن لک فى خسن 
لحن مايغنيكم ) يوجب ريم صدقة in:‏ “على بعض. وكذا ها روى البخارى عنه عليه الصلاة والسلام 
«نحن أهل 3 لاحل لنا الصدقة) ثم لايخى أن هذه العمو مات تنتظم الصدقة النافلة والواجبة فجروا على موجب 
ذلك ف الواجية » فقالوا-: لامجوزصرف كفارة الهين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشرالأر ض وغلة الوقف 
الم ٠‏ وعن أن يوسف : يجوز فى غلة الوقف إذاكان الوقف عام لام حينئل بز ل الوقف على الأغنياء 
فإن كان على الفقراء ولم يسم 0 هاشم لايجوز » ومنهم من أطلق فى منع صدقة الأوقاف لم » وعلى الأول إذا 

وقف على الأغنياء يحو زالصرف إليهم » وأما الصدقة النافلة فقال ف النهاية : ويجوز النفل بالإجماع » وكذا يجوز 
النفل للغنى . » كذا فى فتاوى العتانى انہی ٠.‏ وصرح ف الكاق بدفع صدقة الوقف إليهم على أنه بيان امهب من 
غير نقل حلاف » فقال : وأما التطوّع والوقف فيجوز الصرف إليهم لأن المؤدى ف الواجب يطهر نفسه بإسقاط 
الفرض فيتد له ن امود ى كالماء المستعمل » وف النفل يتبرع یما ليسم 0 مها الموتدى کن تبرد بالماء اه 
واللحق الذى يقتضيه النظر إجراء صدفة اأوقف عرى النافلة » فإن ثبت فى النافلة جواز الدفع يجب دفع الوقف 
وإلا فلا » إذ لاشنك أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف إذ لا إيقاف واجب » وكأن منشأ الغلط وجو ب دفعها 

على الناظر وبذلك لم تصر صدقة واجبة على المالك بل غاية الأمر أنه وجوب اتباع شرط الواقف على الناظر . 
فوجوبالأداء هو نفس هذا الوجوب فلنتكام فى النافلة ؛ ثم يعطى مله للوقف فى شرح الكاز لافرق بين الصدقة 
الواجبة والتطوع .ثم قال : وقال بعض : يحل للم التطوع اه . فقد أثبت ثبت الحلاف على وجه يشعر برجي حرمة 

النافلة وهو الموافق للعمومات فوجب اعتباره فلا يدفم إليهم النافلة لعل وه اطبة مع الآدب وخفض الحناح 
تكرمة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ارات لأشياء إليك خديث للم بريرة ان تصق به عليه م 
بأكله حبى أعتبره هدية منها فقال « هو عليها ضدقة ولنا منها هدية » والظاهر أنما كانت صدقة نافلة وا 


الآثار أن المفروضة والنافلة ورا .عندهما » وعن أىحنيفة فيهما روا بتان . وأجيب أن المال نى التطهير. 
نون N‏ كا والما #مطروضفينة كرون الال هرأ هن وجه دون وجه ؛ فجعلناه 
)0م - فتح القدير حنق (r-‏ 


لأسا 
لاف التطوع . لأن المال ههنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض.. أما التطوّع فبمئزلة التبرد بالماء . قال : 
الل و آل عباس وآل جعفر وآل عقيل وا الحرث ر ن عبد المطلب وموالييم ) أما هكلاء فلأنهم 
ينسبون إلى بى 8 بن عبد ماف ونسمة القمياة إليه وما موالهم فلما روى ١‏ أن مول لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم سأله أنمل ل ا ؟فقال : لاأنت مولانا ) 


سس 


لاخصيص للعمومات إلا بدليل ٠‏ والقياس الذى ذكره المصدف لاخص به ابتداء بل بعد إخراج شی ء بسمعى 
سلمئاة » لكن لايم تم فالقياس اللقصود وغير المقصود .,أما الثانى فلأنه يم ف صحيبح وقوله المال هذا 
كالماء يتدنس بإسة 3 الفرض ظاهره أن الماء أصل » ولیس بصحيح إذ حك ۾ الأصل لابد من كونه منصوصا 
عليه أوتجمعا وليس ثبوت هذا الحكم للماء كذلك بل المال هو المتصوص 0 حکه هذا من التدنس فهو أصل 
للماء فى ذلك : فإشات مثله د شرعا 7 3 هو ب بالقياس ن عل امال » إذ لانص ق اماف ونفس المصدف مشی 
على الصواب فى ذلك فى بحث الماء المستعمل حيث قال فى وجه الرواية الختار ة للفتوى إلا أنه يعنى الماء أقيمت 
به قر بة فتغيرت صفته كال الصدقة فجعل مال الصدقة أصلة فكيف بيعل هنا | الماء أصلا لال الصدقة 77 8 
القياس المقصو د هنا قله ا تطوع , بالصدقة منز لة التبرد بالماء غير صحيمم » فإنه إلحاق قر بة بغير قربة : والصواب 
قا الاق أن بقال ر الوضوءعل الوضوءا يكون :إلحاق قر بة ثافلة بشرية نافلة ¢ و بعد هلا إذادعىأن 8 
الأصل عدم تدلس ما آم به هذه القربة منعنا حكم الأصل فإن التدنس للآلة بواسطة نحروج الأثام وإزالة الظلمة 
والقربة النافلة تفيد ذلك أيضا بقدرهء وقد فالوا فى قوله عليه الصلاة والسلام « الوضوء على الوضوء نور على 
ور) أنه يفيك إزالة الظلمة بقدرإفادة زيادة ذلك النور »> وطدًا كان المذهب أن الوضوء النفل إذا كان منوا 
بصير الماء به مستعملا على ماعرف فق قوله المستعمل : هو م | أزيل به حدث أو استعمل ف البدن على وجه القربة : 
و . (قوله وهم آل على 0 كان المراد من بنى هاشم الذين لهم الحكم المذكور ليس كلهم بين المراد 
منم بعددهم فيخرج أبو مب بذاك حى يجوز الدفع إلى بنيه لأن حرمة الصدقة لبنى هاشم كرامة من الله تعالى لم 
ولذريهم حيث نصروه عليه الصلاة وإلسلام ل جاها يعهم وإسلامهم وأبو مب کان حر يب اعلى أذى النى صلى 
الله عليه وسلم فام يستحقها بنوه ( قوله وأما موالبهم فلما روىالخ ) أخرج أبو داود والرمذى والنسانى عن ابن 


متدنسا ف الفرض دون النفل عملا بالوجهين .وقولهزوهم آل على ) ظاهر. .وقوله( وأما مواليهم فلما روىأن مول 
لرسول الله صلی الله عليه وسام ) هو ام E‏ « أن الى صلى الله عليه وسام 


( قال المصئف ومواليهم ) أقول : عطف على بی هاشم ؛ والظامر أن يكون معطوفا على قوله آل على فيكون المراد من ہی هاشم فى قوله 
لد ل ب ام ل الاکررین رايهم ا لیم نول وم آل مل اخ يان لذك ؛ وأنا عن ع قو ب هئ أب ناد وأما 
فتأمل . قال ابن الهمام . قوله وهم آل على الخ ماکان المراد من بى هاشم الذين لم الحكم المذ کور لي سكلهم بين المراد منم بعددهم » فخرج , 
أبو لهب بذاك سى يجوز الافع إلى بلي لأن حرمة الصدقة لبى هاشم كرامة من الله طم و ولذريتهم حيث نصروه صلى الله عليه وسلم فى جاهليتهم 
.وف إسلامهم » وأبو لهب كان حريصا على أذى النبى صل الله عليه وسلم فلم يستحقها بنوه اه ( قال المصنف 0 
إلى هاشم بن عبد مناف ) أقول : : فيه بحث » فإن آل أب لحب متتسب إلى هاشم ويحل له الصدقة ( قال المصنف : أما موالييم ذلما روى 
۰ « أن مولى لرسول الله صل الله عليه وسلم سأله أغعل لى الصاقة N NES‏ ا 
مولاه صل الله عليه وسلم ليس يشبيها حرمة مول غيره كا مر ف الى والحائمى فبقتصر على. مورده ؛ إلا أن يراد بضمير المقكام مم 


دا ¥۵ مس 

بخلاف ما إذا أعتق القرشى عبدا نصرائيا حيث توخذ منه الحزية ويعتير حال المعتتق لأنه القياس والإلحاق بالمولى 
بالنص وقد خص الصدقة ) قال أروحئيفة و#مد رحمهما الله : إذا دفم الركاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غنى 
أو هاشمى أو كافر أو دفع فى ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه . قال أبو يوسف رحه الله عليه الإعادة ) 
لظهور خطته بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار >الأوانى والثياب . وما حديث معن بن يزيد 
أى فى دافع فم مول رسول الله صلی الله عليه وسام « أن الى صلى الله عليه و سام بعث ر جلامن بی خروم و 
فة نال لای رافع : اصعب فإناث تصيب منها ؛ قال : حى آي رسو ل الله صلى الله عليه وسم فأسأله > فأتاه فسأله » 

تقال ال : مو اوم دن أنفسهم » وإنا لاتحل لنا الصدقة» قال الترمذى : حلديث حسن صببنح , وکا صحه اک 

وأبو رافع هذا اسه أسلم 3 وامم اينه عبيك الله » وهوكاتب على , بن ألى طالب رضى الله عنه ( قوله وقد خص 
لصدقة) یع فيب فیا روا عل اقباس قت من ابم بولا يكون كتخا م ( قوله و قال أبو يوسف رخه الله : 
عليه الإعادة ) ولكن لاسرد ما أداه > ؤهل يطيب 0 إذا ظهر الال Ye‏ رواية فيه » واختاف فيه » وعلى 
القول بأنه لابطيب يتصق به . وقيل : يرده على المعطى على وجه القْلياك منه ليعيد الأداء ( قوله وصار الأوانى ) 
يفيد أنه مأخوذ فى صورة الحلافية كون الأداء 0 وإلا قال : وصار كالماء والثياب : يعي إذا رى 
بعث رجلا من بنى زوع على الصدقة فقال لأني رافع اصحبنى فإنك تصيب منها » فقال : حى نی الى صل 
الله عليه وسلم فأسأله ‏ فتاه فسأله فقال : مول القوم من أنفسهم » وإنا لاتحل لنا الصدقة » فإن قيل : لوكان 
مولى القوم دنهم لما وجبت الحزية على عبد كافر أعتقه قرشى لأنه لاجزية عليه . أجاب بقوله ( بخلافما إذا 
أعتق القرشى عبدا نصرانيا حيث توئخل منه الحزية ويعتبر حال المعتق ) بفتح التاء ( لأنه هو القياش ) فإن القياس 
أن لايلحق المعتق بالمعتق فى حالة ما لأن كل واحد منهما أصل بنفسه من حيث البلوغ والعقل والحرئية » وخطاب 
الشرع والإلداق : إنا كان بالنص فى حدق الصدقة فلا يتعداه » وهذا يوخخذ من مول التغلى الحزية دون الصدقة 
المضاعفة . وقوله ( قال أبوحنيفة ومحمد ) هذا على ثلاثة أوجه : إما أن ظهر أنه كان عاد للصدقة » أو لر بظهر 
حاله عنده ا صا » أو ظ هر أنهلم يكن علا الصدقة . فى ي الأول ين جوز بالاتفاق » وف ف الثالث جاز عند ألى حنيفة 
ومحمد ( ولا إعادة عليه ) وهل يطيبالمقبوض للقابضښس ذكر الحاوانى أنه لا رواية فيه » واختلفوا فيه » فعلى 
قول من لايطيب ماذا يصنع م ما قبل يتصدق ل : پردہ على الم لى على وجه العايك ليعيد الإيتاء (وقال 
أبو يوسف : عليه الإعادة ) ولكن لاسرد فا داه ر لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار 
كالآواى والثياب ) فإن الأوانى الطاهرة إذا اختلطت بالنجسة » فإن غلبت الطاهرة مثل أن يكون إناءان طاهران 
وواحد نجس » فإنه لا جوز أن يثرك التحرى » فإذا حرى وتوضا ثم ظهر الخطأ يعيد اوضوء > وأما إذا غلبت 
البحمنة أو اوتا يمم ولا يتحرى وما الثياب الطاهرة إذا اختلطت بالنجسة وليس نة علامة تعرف 5 فإنه 
يتحرى مطلقا » فإذا صلى فى ثوب منها بالتحرى ثم ظهر خطأه أعاد الصلاة » وأما غدم استرداده فلأن فسادجهة 
الركاة لاينةس الآداء ( وما حديث معن بن يزيد) وهو ماروى أن يزيد دفع صدقته إلى رجل ليدقعا إلى التقير 
فدفعها إلى ابنه معن » فلما أصببح رآها معه فقال : يابنى والله ما إياك أردت » فاختصها إلى رسول الله صلى الله 


النير نفسه الكريمة وغيره من بنى هاشم » فيكون من قببل بنو فلان قتلوا فلان ( قال المصنف : وإذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقير ا ) 


۷ 
فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه ( يأيزيد لك مانويت › ويامعن لك ما أحذت ) وقد دفع اليه وکیل أبيه 
صدقته ؛ ولأن الوقوف علىهذه الأشياء بالاجتهاده دون القطع فيبتنى الأمرفيها على مايقع عنده كا إذا اشتبيت 
1 ا 0 أنه,لايجزيه» والظاهر هو الأول .وهذا إذا نحرى فدفع وق 
أكبر رأيه أنه مرك »+ آم إذا شلكاول يتحر أو تحرّى فدفع » وفى أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لايجزيه إلا إذا 


ف الأوانى فى موضع يحوز التحرى فيا بأنكانت الغلبة للطاهرة منها أو ف الثياب ۾ وله أن يتحرى فبها وإن كان 
الطاهر مغلوبا فوقع تحريه على إناء أو ثوب فصلى فيه وتوضاً منه ثم ظهن نجاسته يعيد اتفافا فكذا هذا » ومثله 
ما إذا قضی القاضى باجہاده ثم ظهر نص بخلافه » وما حديث معن ؛ وهو ما أخرج البخارى عن معن بن يزيد 
قال « بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا و وای وجداى » وخخطب على فانکحنی وخاصمت إليه » وكان' 
ألى يزيد أخرج دثائير يتصداق بها فوضعها عند رجل فى المسجل'ء فجت جت فأحذتها فأتيته بها » فقال : والله 
ما إياك أردت؛ فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لك مانويت يايزيد ولاك ما أخذت يامعن ») 
اه . وهو وإن كان واقعة حال يجوز فيها كون تلاك الصدقة كانت نفلا » » لکن عموم لفظ ما ن قوله عليه المبلاة 
ال E‏ لأمر 
على ما 0 | إذا اشتبيبت عليه القباة » ولو أمرناه بالإعادة کان بالطريق الأولى من الاجتهاد » ولو فرض 
تكرر خطئه ف ررت الإعادة أفضى إلى الجر العام E a‏ لسرم و كوه 
الحرج مدفوعا شرعا عموما بخلاف نجاسة الماء ووجود النص فإنه ما يوقف على حقيقته بالأخبار ( قوله وهذا 
إذا تحرى الخ ) تحرير محل النزاع » وحاصل وجوه المسألة ثلاثة : دفع لشخص من غير شك ولا تحر فهو على 
الحواز إلا أن يظهر غناه مثلا فيعيد » وإن شا" فلم يتحر ودفع أو تحرى فغلب على ظنه غناه ودفع لم جز حى 


عله وسل » فقال عليه الصلاة والسلام(«يايزيد لك مانويت ويا معن لك ما أخذت)) وجوزذلك ولم يستفسر أن 
الصدقة كانت ذريفة أوتطوعا » وذلك يدل على أن ادال لاتختلف » أولأن مطلق الصدقة ينصرف إلى الفريضة . 
وقوله ( ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد ) دليل يتضمن اللمواب عن قوله وإمكان الوقوف على هذه 
الأشياء': يعنى سلمنا أن الوقوف على هذه الأشياء تمكن لكنه بالاجتهاد دون القطع » » وماكان كذلك ينبى 
الاير فيه على مايقع عنده ؛ ا إذا اشتيهت غليه القبلة > فإذا وقع عنده أنه مصرف صح الأداء لئاه ' يلزم “تكليف 
مالیس ی ااوسع ( وعن أنى حنيفة فى غير الغنى ) أى فیا إذا ظهر أنه هاشمی أو كافر أو أنه أبوة أو ابه( لاضرية 
والظاهر هو الأول ) يعنى الإجزاء فى الكل . وقوله ( وهذا ) أئ عدم الإعادة ( إذا تحرى ) حاصل هذه المببألة 
على أربعة أوجه ارت ا E‏ شاك ف أمره » فالأول زيه مالم يقيين أنه غى 
لأن الفقير فى القابض أصل . والثانى إما أن يتجرى أو لا » فإن لم يتحر لم جزه حنى .بعلم أنه فقير لأنه لما شك 
وجب عليه التحرى کا فى الصلاة » فإذا ترك بعد ما رمه م بقع المؤدى موقع الحواز إلا إذا ظهر أنه فقير لأن 


أقول ؛ الأولى أن يقال دمو زقر ارقة شل ا شرك إلى الفريضة) أفول ؛ سيجى” من المصنف ا 
صل الله عليه وسلم « لاصدقة إلا عن ظهر غنى » على عدم وجوباً صدقة الفطر على المعسر ©» » فلو صح ما ذكره الشارح لم يستقم ذلك الاستدلال 
( قال المسئنف : ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجهاد دون القطع ) أقول . : يمكن القع فى أبيه وابنه قال أبن أ مام : حلاف 


اج لاتب 
عل أنه فقير هو الصحييح ؛ ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لايجزيه لانعدام القليك لخدم أهلية. 
املك وهو ااركن على مامر(ولا يجوز دفع الزكاة إلى من بملك نصابا من أئ مال کان ) لآن الغنى ات ر 
به ¢ والشرط أن يكون فاضلا عن الياجة الأصاية 


بظهر آنه مصرف فيجزيه فى الصحيح : وظن بعضهم أنها كسألة الصلاة حالة الاشتباه إلى غير جهة التحرى فإنما 
لانجوز عند أبى حنيفة ومحمد » وإن ظهر صوابه » والحق الاتفاق على ایلوا هنا » والفرق أن الصلاة إلى تلك 
اة معصية لتعمده الصلاة إلى غير جهة القبلة إذ هى جهة التحرى » حنى قال أبوحنيفة رحمه الله : أحشى عليه 
الكفر » » فلا تنقلب طاعة » وهنا نفس الإعطاء لايكون به عاصيا فصلح وقوعه مسقطا إذا ظهر صوابه . الثالث : 

إذااخله لسري نه مرا لداع ر ی ا . ( قول لانعدام المليك ) فهو على ملكه کا کان 
وله حق فى كسب مكاتبه فل ۾ يم المليك بحلاف الدفع أن ظهر وسيم ريسم 
نصابا + لهال كانم تبن فر روعي : قوم دفعوا الزكاة إلى من يجمعها لفقير فاجتمع عند الأخذ أكار من 

فن كان جمعه له بأمره قالوا : كل من دفع مال عي رد بعده 
لاتموز إلا أن يكون اافقير مديونا فيعتبر هذا التفصيل فى مائتين تفضل بعد دينه » فإن كان بغير أمره جاز الكل 
مطلقا لأن فى الأول هو وكيل عن الفقيز فا اجتمع عنده يملكه » وف الثانى وکیل الدافعين فا اجتمع عنده ملكهم. 
وعن أنى يوسف فيمن أراد أن يعطى فقير | ألفا ولا دين عليه فوزنما ماثة ئة مائة وقيضما كذلك يجحزيه كل الألف من 
الركاة إذا كانت كلها حاضرة فى الجلس ودفع كلها فيه منز لة ما لو دفعها حملة » ولو كانت غائبة فاستدعى بها مائة 
مائة كلما حضرت مائة دفعها إليه لايجوز منها إلا ماثتان والباق تطوّع ( قوله والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة ) 
أما إذا كان له نصاب ليس ناميا وهو مستغرق بحوائجه الأصلية فيجوز الدفع إليه كما قدمنا فيمن بملك كتبا 


امقر هو المقصود وقد حصل بدونه كالسعى إلى الخمعة » وإن تحرى ودفع فإما أن يكون فم أكبر رأيه أنه 
مصرف أو ليس بمصرف » فإنكان الثانى لايجزيه إلا إذا ظهر أنه فقير » فإذا ظهر صح وهو الصحيح ‏ وزعم 
عض مداتا أن عند أ حنيفة وحم لابجو » "كا لو اشتيت علب قبة فتحري إلى جهة ثم أعرض عن إبلهة 
الى أدى إليبا اجتباده وصلى إلى جهة أخرى » ثم تبين أنه أصاب القبلة لزمه إعادة الصلاة عند أنى حنيفة وحم + 
والأصح هوالفرق ؛ فإن الصلاة لغير القبلة مع العلم لاتكون طاعة » فإذا كان عنده أن فعله معصية لابمكن إسقاط 
الواجب عنه به » وأما التصد"ق على الغنى فصحيح وليس فيه من معنى المعصية شى ء » ويمككن إسقاط الواجب عند 
إصابة محله بفعله فكان العمل بالتحرى لحصول المقصود وقد حصل بغيره ٠‏ وإن كان الأول فإن ظهر أنه فقير '. 
أو لم يظهر من حاله شی ء جاز بالاتفاق » وإن'ظهر أله غنى ' فكذلك عند أنى لحنيفة ومحمد رحمهما الله » » وهو 
قول أنى يوسف أولا . ثم قال : تلزمه الإعادة كما ذكرنا وهو قول الشافعى رحمه الله . وقوله ( وهو الركن ) أى 
القليك هو الركن فى الزكاة ر كا مر) قال : (ولا يجوز دفع الركاة إلى من ملك نصابا ) سواء کان من النقود 
أو السواتم أو العروض وهو فاضل عن حوائجه الأصلية كالدين ف النقود والاحتياج إلى الاستعمال فى أمر 


نجاسة الماء فإنه ما يوقف على حقيفته بالإخبار اه وفيه تأمل (قوله فتحرى إل جهة ثم أعرض) أقول : ر يتحر نصل إل جه ثم تين اساب 
( قوله وأما التصدق على الغى فصحيح ) أثول : : : فيه حث » أن اا انه چ 


VA —‏ — 
ونما الفاء شرط الوجوب( ويجوز دفعها إلى من يلاك أقل من ذلك وإن كإن صديحا مكتسبا ) لأنه فقير والفقراء هم 
المصارف : ولان حقيقة الحاجة لايوقف ع مب تأدير الحم على دايلها وهو فقد النصاب ر ويكره أن يدع إلى 
د مائبى در دم ف فصاعدا وإن دفع جاز ( وقال زفرر حمه الله : : لاجوز لان الغنى قار الأداء فحصل الأداء إلى 


تساو ی نصا وهو عام محتاج إليها أو هو جاهل لا حاجة له بها ؛ وفيمن لهآ لات وفرس ودار وعيك عاج الخدمة 
والاستعمال » أو كان له نصاب نام إلا أنه مشغول بالدين > وعنه ما ذكر فى المبسوط : رجل له ألف وعايه 
ألف وله دار وخادم لغير التجارة تساوى عشرة آلاف لازكاة عليه ٠‏ ثم قال فى الكتاب : أرأيت لو تصداق 
عليه ألى يكن موضعا للصدقة . ,وف الفتاوى : لوكان له حوانيت أو دار غاة تساوى ثلاثة لاف وغلتها لاتكى 
لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه فى قول محمد : وهذا التخصيص بفيد اللحلاف . وى باب صدقة 
الفطر من الحلاصة يعتبر قيمة لفيا والكرم عند أنى يوسف فاعاه هو الحلاف اراد فى القتاوى . ولو اشترى 
قوت سنة يساوى نصابا فالظاهر أنه لابعد نصابا . وقيل : إن كان طعام شہر يساوى نصابا'جاز الصرف إليه 
لا إن زاد » ولو كان له كسوة الشتاء لاختاج إلبها ف الصيف جاز الصرف + ويعتير من المزارع مازاد على 
ثورين ( قوله وإن كان صعيحا مكتسبا ) وعند غير واحد لامجوز للكسوب لما قدمناه من قوله عليه الصلاة والسلام 
« لاحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة شوى» . وقوله لارجلين اللذين "سألاه فرآهما جلدين « أما إنه لا حق لكا فيا 
وإن شا أعطيتكما » . والحواب أن الحديث الثانى دل على أن المراد حرمة سو الما لقولهووإن شئمًا أعطيتكا » ولو 

كان الأخذ م رماغير مسقط عن صاحب الان م يجله فول ویک أن يدفع إلى واحد مائو تی درهم فصاعدا ) 
إلا أن کرو لايفضل له بعد قضاء دينه نصاب : أو يكون معيلا إذا وزع المأخوذ على عياله لم يصب كلا 


المعاش 2 ا لاوز دفع الزكاة إليه » وعنهذا ذكر ف المبسوط رجل له آلف دوك رع دين ألف اير 
وله دار وخادم وسلاح وفرس لغير التجارة قيمنها عشرة لاف درهم فلا زكاة عليه ٠‏ لان الدين مصروف إلى 
امال الذى فى بده لأنه فاضل عن حاجته معد للتقلب والتصرف به » فكان الدين مصروفا إليه . فأما اللحادم والدار 
وال والسلاح فشغول يحاجته فلا يصرف الدين إليه > وعلى هذا قال مشايكنا إن الفقيه إذا ملك من الكتب 
ماساوی مالا عظيا ولكنه تاج إليها حل له أخذ الصدقة إلا أن علا فاضلا عن حاجته مايساوى مائی درهم . 

وقوله (وإتما الناء شرو ط الوجوب ) يعتى أن الشره ط فى عدم جواز الدفع ملاك النصاب الفاضل عن الحو انج الأصلية 
ناميا كان أو غير نام ٠‏ وإثما الماء شرط وجوب الزكاة ( ومجوز دفعها إلى هن ملك أقل من ذلك وإن كان صعيحا. 
«مكتسبا ) وقال الشافعى : لايجوز دفعها إلى الفقير الكسوب لقوله صلى الله عليه وسلم « لاحل الصدقة لغنى ولا 
لذى مرة سوئ » ولنا أنه فقير والنتزاءش امار ٤‏ ولأن حقيقة الحاجة لايزقف علا لکو نا حفية > وها دليل 
ظاهر »> وهو فقد النصاب فيقام مقامه كما فى الإخبار عن امحبة فما إذا قال : إن كنت حبينتى فأنت طالق : 
فقالت : أحبلك . وتأويل ما رواه حرمة الطلب » ألا ترى إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأنه 

ان يقسم الصدقات فقام إليه رجلان يسألانه فنظر إليهما ورآهما جلدين فقال : إنه لاحق لکا فيه وإن شتا 
١ -‏ معناه لا حق لكا فى السؤال » ألا ترى أنه جوز الإعطاء إياهما . وقوله ( ويكره أن د إلى واحد 
مائی درم فصاعدا ) كيل : معناه إذا إذالم يكن له عيال ولا دين عليه ¢ فأما إذا كان معيلا فلا بأس أن يعطيه مقدار 
8 أو وزعه على عباله أصاب كل واحد منهم دون الما ثتين لأن التصد” ف عليه فی المعى تصداق عليه و على عياله 


` م ۷4 س 
الف . ونا أن الفنى حك الأداء فيتعقبه لكنه يكره قرب الغتى منه كن صلى وبقربه تجاسة ( قال : وأن تغنى. 
بها إنسانا أحب إلى )معنا الإغناء عن السؤال يومه ذلك لأن الإغناء مطلقا مكروه .. قال(ويكره نقل الزكاة من 
٠‏ بلد إلى بلد) ونما تفرق ضدقةكل فريق فم لما روينا من حديث معاذ رضى الله عنه » وفية رعاية حقابحوار 


منهم نصاب والمسألة ظاهرة حكا وذليلا . وقوله فيتعقبه صربح فى تعقب حكم العلة إياها فى الدارج » والأحب 
ش أن يغنى ل لل ل م ل 
بل أن ينظر إلى ماتقتض تقتضيه الأحوال فى كل فقي رمن عيال وحاجة أخحرى کدین وثوب وغير ذلك ٠‏ والحديث 
المذ كور كان فى ضدقة الفطر ر :0 روينا فيه من حديث معاذ ) وهو قوله « فرد ها ای قرام هذا والمعتبر 


وإذاكات لكي 0 بأن يعطيه «ائتين أو أكثر مقدار ما إذا قضی به دينه ينه ببق له دون المائنين » وكذلك 
ذكر هذة السألة فى المنسوط مقيدة بين القيدين فقال : ويكره أن بعطى رجلا من الزكاة مائى دره, إذا لم 
يكن عليه دين أوله عيال وقال أبو يوسف : لأبأس بإعطاء الماتين ويكره أن يعطيه فوق المائتين . وقال زفر : 

لايجوزأن يعطيه المائتين » وجه.قول ألى يوسف : : أن جزءا من المائتين مستحق لحاجته للحال والباق دون 
المائتين فلا تنيت به صفة الى إلا أن يعطيه فوق الماك بن . ووجه قول زفر : أن الغنى قارن الأداء لأن الأداء 
علة الفى والحكم بقارن العلة كما فى الاستطاعة مع الفعل » وهذا مقزر عند علمائنا الحققين » ذكره الإمام الحقق 
فخر لإسلام وخر فى أصول الفقه » ولا 0 أ الى حك الما وسم شىء تب » واطرضوا لبان 
حك العلة الحقيقية لايجو زأن يتأخر عنها. كا قال زفر فا وجه هذا الكلام ؟ فنهم من قال : معنى قوله الغى حكم 
الأداء الى حك حكم الأداء» وذلك لأن الأداء علة الملك والمملكعلة الغنى » فكان الغنى مضافا إلى الأداء لكن بواسطة 
اممك فكان للعلة الأولى وهى الأداء شيهة السبب ‏ والسبب الحقيى هوالذى يتقدم على الحكم حقيقة » وما كان يشبه 
السيب من العلل له شبهة التقدم فكان هذا من قبيل شراء القر يب للإعتاق > فإن الشراء عاة للملك » والملك فى 
القريب علة العتق بالحديث + فكان العتق حكم حكم الشراء فلذلك جازت نبة الكفارة عند الشراء لشبهة تدم الشراء 

على العتق بوجو د الواسطة » وليس كالم لصيف ر به . وقال فخر الإسلام : الأداء يلاق الفقر ونما 
.ينبت الغى بعکم وحكم الثثى ء لايصلح مانعا لأن المائع مايسبقه لا مايلحقه » وابمحواز .لاحتمل البطلان لأن 
البقاء يستغنى عن الفقر » وهذا يشير إلى التأخر كا ترى » والحكم لايتأخر عن العلة الحقيقية . وأقول : الحكم 
عقب العف الل ويقارنه فى الوجود » فالنظر إل التأخر الق جاز » وبالنظر لل القارن الخارجى يكره » 
ولعله المراد:بقوله لقر به منه . وقوله ( وأن تغنى بها إنسانا أحب إلى" ) هذا خطاب ألى حنيفة لأبى يوسف رحهما 
الله » وما صار هذا أحب لأن فيه صيانة المسلم عن ذل“ ال وال مع أداء الزكاة » وهذا قالوا : إن من أراد .أن . 
يتصد”ق بدرهم فاشترى به فلوسا ففرقها فقد قصر فى أمز الصدقة ( ومعناه الإغناء عن عن السوؤال فى يومه ) لا أن 
علكه نصابا ( لن الإغناء مطلقا مكروه) كما تقدم وب أن يك مراد ذا يكن ديو أ سبل علا 
. وقوله (ويكره نقل الركاة من بلد إلى بل ) قال الإمام أ بو الحسن القدورى : یکره نقل الركاة إلى بلد آخر » وهذا 
إذا م بنقل إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بل أما إن نقل اليم فإنه يجوز بلا كراهة » أما الحوتاز 


( قوله فنهم من قال معى قوله الثى سکم الخ ) أقول : القائل هو اماق "٠‏ 
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(إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إل فوم هم احوج من أهل بلده ( لا فية دن الصاة :او زيادة دقع الاج 4 
ولونقل إلى غير هم أجزأه وإن كان مكر وها لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص . : 

فى الركاة مكان المىال» و صدقة الفطر مكان الرأس لخر يج عنه فى الصحيح مراعاة لاحاب الحکم فى حل وجود 
سببه » قالوا : الأفضل فى صرفها أن يصرفها إلى إخوانه الفقراء ثم أو لادم ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله ثم ذوى 
ارا ثم جيرانه ثم أهل سكنه 8 أهل مصره ( قوله إلا أن ينقلها ) استثناء من كراهة النقل » ووجهه ماقدمناه 
ی مسألة دفم القم من قول معاذ لهل الین : انتوق بعرض ثياب ميس أو لبيس ف الصدقة مكان الذرة والشعير 
أهون عليكم وخر لأصراب رسول الله صلى الله عليه وصلم بالمدينة › ويجب کون مله کون من بالمدينة أحوج 
أو ذلك مايفضل بعد إعطاء فقرائهم » وأما النقل للقرابة فلما فيه من صلة الرحم زيادة على:قربة الزكاة » هذا 
ويناسب إيلاء الصدقة الواجبة بإيجاب الله تعالى الصدقة الواجبة بإيجاب العبد فلا بأس بذ كر شىء من أحكامها 
تكميلا للوضع » تلزم الصدقة بالنذر فإن عين درهما أو فقيرا بأن قال : لله على أن أتصدق بهذا الدر هم أو على هذا 
الفقير لم يلزم 4 فلو تصدق بغيره عل غيره حرج عن العهدة ( وفيه حلاف زفر ولو ندر أن يتصدق بز كذا 
وكذا فتصدق بقيمته جاز » ولو نذر أن يتصدق ببذه الدراهم فهلكت قبل أن يتصدق با لم يلزمه شی ء غيرها 
ولولم ملاك فتصدق عمثلها جاز 5 ولو قال: كل مافعة تصل إلى" من مالاك ؤلله على أن أتصدق مها از مه أن يتصدق 
بكل ماملكه لا بما أباحه كطعام أذن له أن يأكله » ولو قال : إن فعلت كذا فالى ضدقة فى المساكين لايدخل 
ماله من الديون على الناس و دل را : وهل يتقيد بمال الزكاة نذ کرہ فى آخر كتاب احج إن شاء الله تعالى 
ولو قال : إن رزقنى الله مالا فعلى زكاته لكل ماثتين عشرة لم يإزمه سوىخسة إذا رزقه . ولو قال : إن فعلت 


كذا فألف درهم من مالى صدقة ففعله وهو لايملك إلا مائة مثلا الصحيح أنه لابلزم التصدق إلا با ملك » لأن' 


فما لم ملك لم يكن النذر مضافا إلى الملك ولا إلى سبب الملك . كما لو قال : مالى صدقة فى المساكين ولا مال له 
لايلزمه ثبىء . ولو قال : كلما أكلت كذا فعلى " أن أتصدق بدره فعليه بكل لقمة منه درم لآن كل لقمة 
أكلة . ولو قال : كلما شربت فإنما يازمه بكل نفس لا بكل مصة » ولو نذر أن يتصدق على فقراء مكة فتصدق 
على غير هم جاز لأن لزوم النذر إنما هو بما هو قربة وذللك بالصدقة فباعتبارها يازم لا بما زاد » وأيضا الصرف 


فى الصورة الأولى فلأن المصرف مطلق الفقراء بالنص . وأما الكراهة فلحديت معاذ » ولأن فى النقل رك وعاية 
عق اوا وأا عدم الكراهة فما إذا نقل إلى قرابته فلما فيه من أجر الصدقة وأجر صلة الرحم » وأما إلى 
قوم هم أحوج من أهل بلده فلأن المقصود سد خلة الفقير هن كان أحوج كان أولى > وقد صح عن معاذ رضى 
الله عنه أنه كان يقول بالین : ائتونى لخميس أو لبيس آخذه منكم ف الصدقة ء فإنه أيسر عليكم و أنفع للمهاجرين 
بالملاينة » والحميس الثوب الصغير طوله خمسة أذرع » واللبيس اللحلق » وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين 
صدقة الفطر فى أنه اعتبر ههنا مكان المال وفى صدقة الفطر من تجب عليه فى ظاهر الرواية . وأجيب بأن وجوب 
الصدقة على المولى فى ذمته عن رأسه فحيث كان رأسه وجبت عليه » ورأس مالیکه فى حقه كرأسه فى وجوب 
الموانة الى هى سبب الصدقة فيجب حيمٌا كانت رعوسهم » وأما الزكاة فإنها تجب فى المال وهذا إذا هلك المال 
سقطت فاعتير ممكانه . ش 


حبك 


م اس 


(باب صدقة الفطر) 
GR‏ ل لل لين ع وثيابه 


إلى كل فقير صرف إلى الله تعالى فل تلف امتح فيجوز » وصارنظي مالو لر وما أ ملا بمكة قصام 
وصلى فى غيرها حيث يجوز عندنا ... 
( باب صدقة الفطر ) 

الكلام فى كيفيتها وکیا وشرطها وسبيها وسبب شرعيتها وركنهاووقتوجوبها ووقت الاستحباب ولا ی 
أن الركن هونفس الأداء إلى المصرف » وسبب شرعيتها مانص عليه رواية أىداود واين ماجه عن ابن عباس 
« فرض رسول الله صلى الله عليه وسام زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين » من أداها 
قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات » ورواه الدارقطنى وقال : 
ليس فى رواته جروح والباق يأنى فى الكتاب بحثا بحنا . فالأول وهو كيفية الوجوب لحديث ثعلبة بن صعير 
العدوى وهو حديث مروى فى سان أن داود والدارقطنى . ومسند عبد الرزاق » وقد اختلف فيه فى الاسم 
والنسبة والمان » فالأوّل : أهو عة بن ألى صعير أو هو ثعلبة بن عبد الله بن أى صعير أو عبد الله بن ثعابة بن 
صعير عن أبيه » والثانى : أهو العدوى أو العذرى فقيل العدوى نسبة إلى جده الأكبر عدى وقيل العذرى وهو 
الصحيح ذكره فى المغرب وغيره . وقال أبو على الغسبانى فى تقبيد المهمل : العذرى بض الذال ١‏ المعجمة وبالراء 
هو عبد الله بن ثعلبة بن صعير أبومحمد حليف بنى زهرة رأى النى صلى الله اھ عر ١‏ والعدوى 
تصحيف أحمد بن صالح . والثالث : أهو أدوا صدفة الفطر ا ل 
الفطر صاع من بر أو قمح عل ىكل اثنين . قال فى الإمام : ويمكن أن يحرف لفظ رأس إلى اثنين اه . لکن تبعد 
رواية بين اثنين وهی من ا الى ريا لها رين جب اراق أعرا إى ري ا شرا 


( باب صدقة الفط 
قة الفطر ها مئاسبة بالزكاة والصوم » أما بالزكاة فلأمها من الوظائت المالية مع امحطاط درجتها عن 
¢ وأما بالصوم فباعتبار الرتيب الوجودى فإن شرطها الفطر وهو بعد الصوم . قال صاحب اللهاية : وإتما 
رجح ها ازتيب ا أن القصود من الكلام هو اغمات لا الات إلي » خصوصا إذا كان مضان إل شر » 
والصدقة عطية يراد بها ا مثوبة من الله تعالى “ميت بها لأن بها بظهر صدق الرغبة فى تلك المثوبة كالصداق يظهر به 
صدق رغبة الرجل ف المرأة . قال. ( صدقة الفطر واجبة ) الوجوب ههنا على معناه الاصطلاحى » وهو مايثبت 
بدليل فيه شببة على ماذكر فى الكتاب : وقوله ( فاضلا عن مسكنه ) قال فى الهاية : حتى لو كان له داران دار 


( باب صدقة الفطر ) 
( قوله مع اخطاط درجتها الج ) ) أقول : لأنه ليس بفرض . 


)0( اقول صاحب a‏ الخ ) هكذا فى النسخ E‏ 55 العين الى يناسا فرك هو ار أذ مصبححه 
( 5م فح القدير حئى - ؟ ) 


AY —‏ 
وأثاثه وفرسه وسلاحه عند أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة وااسلام ى نحطبته ٠‏ ادوا عن كل حر وعبد صغير 
أوكبير نصف صاع من بن أوضاعامن در أوصاعا ان شعي واه تعلبة بن صعير العدوى أو صعير الغذرى رضى 
لله تعالى عنه » و مله بثبت الوجوب لعدم القطع وشرط الحرية ليتحقق اليا والإسلام ليقع قربة؛ واليسارلقوله 


عن عبد الله بن ثعلبة قال « خطب رسول الله صلى الله عليه وسام الناس قل يزيم ر بيوم أو يومين فقال : 
أدوا صاعا من بر أو قميح بين انين 2 أو صاعاهن تمر أو شعير عن كل حدر وعبد صغير أو كبير ) وهلا سند 
رح . وف غير هذه من أين يجاء بااراء »هذا على أن مقصود المصنف الاستدلال به على نفس الوجوب لاعل 
قدر الواجب وهو حاصل على كل حال ؛ وسيأى استدلاله فى قدره حديث آحرء و مما يستدل به على الوجوب 
ما استدل به الشافعى رحمه الله على الافتراض وهوحديث ابن عر ف الصحيحين وأن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
فرض زكاة الظرمق رمقان عل الاس ضاغا ن راو ماقام قفر فل زح أووغيد دقر أو ای من 
المسلمين » . فإن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية فى كلام الشارع متعين مالم يقم صارف عنه »> والحقيقة الشرعية 
0 التقدير خصوصا وى لفظ البخارى ومسام فى هذا الحديث أنه عايه الصلاة والسلام 0 ار 
كاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) قال ابن مر | الل الناس عدله مدين من 
™ ومعي لفظ فرض هو معنى مر أمر إيجاب » والأمر الثابت- بظى إنما بفيد الوجوب فلا حلاف فى 
المعهى » فإن الافتراض الذى 00 ليس على وجه يكفر جاحده فهو معنى الوجوب الذى نقول به » غاية 
الأمر أن الفرض فى اصطلاحهم أ أعم من الواجب فى عر فنا فأطلقوه على أحد جزأيه » ومنه ماف المستدرك 
عاو a‏ ببطن مكة ينادى أن صدقة الفطر حق واجب على 
كل سل صغير فيفر أو كين کر أو لوك ) الحديث . فإن قلت : ينبغى أن يراد بالفرض ماهو عرفا للإجماع على 
الوجوب . فابلدواب : أن ذلك إذا نفل الإجماع تواترا ليكون إحماعا قطعيا أو أن يكون من ضروريات الدين» 
كانخمس عند كثير » فأما إذا كان إا يظن الإجماع ظنا فلا » ولذا صرحوا بأن منكر وجوبها لايكفر فكان 
ا العرى عندنا » والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله وشرط الحرية ليتحقق العايلك ) إذ لاعلك 
إلا المالك ولا ملك لغير الحر فلا يتحقق منه الركن A‏ [ 1 00001 
لأن التصوة تل الكت أن يصرف المكلف نفس منفعته لمالكه وهو الرب تعالى ابتلاء له لتظهر طاعته 
من عصيانه »ولذا لايتعلق التكليف! لا بفعل المكلف » فإذا فرض كون المكاف لايلزمه شرعا صرف تلك المنفعة 
الى هى فيا نحن فيه فعل الإعطاء > وإتما يازم شخصا آخر لزم انتفاع الابتلاء الذى هو مقصود التكليف 
فى حق ذلك المكلف » وثبوت الفائدة بالنسبة إلى ذلك الآخر لايتوقض على الإيجاب على الأول لأن الذى له 
ولاية ا تعالى بمكن أن يكلف ابتداء السيد بسبب عبده الذى ملكه له من فضله » فوجب هذا 


لعزي لكاو وا عه يعتبر قيمها فى الننى حتى لو كانت قيمتها مائی درهم وجب 
عليه صدقة الفطر وقوله ( وعبيده ) يعنى الى للخدمة فإن الى تكون للتجارة فيها الزكاة ؛ وقوله ( صغير أو 
'' كبير ) صفتان لعبد > ولايجوز أن يكونا صفتين لحر وعبد لأنه لاتجهب صدقة الفطر عن ولده الكبير » وى 
الحديث بیان لوجوبها وسبب وجو با وشرطها ومقدار الواجب وبيان من نجب عليه ومن تجب عنه : وقوله 
(رواه ثغلبة بن صعير العدوى أو صعير العذرى ) قال الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله : العذرى يعنى بالعين 


- AY — 


عليه الصلاة والسلام « لاصدقة إلا عن ظهر غنى » وهو حجة على الشافعى رحمه الله فى قوله : تعب على من يملك 
زبادة عن قوت بومه لنفسه.وعياله » وقد ر السار بالنصاب لتقدرالغنى فى الشرع به فاضلا عا ذكر من الأشياء 


الدليل العقلى » وهو لزوم انتفاء مقصود التكايف الأول أن يحمل ما ورد من -لفظ على فى نحو قوله على كل حر 
وعبد على معنى عن كقوله : 
إذا رضيت على" بنو قشير لعمر الله أعجينى رضاها 

وهو كثير » ويطرد بعد ألفاظ وهی خی على" » وبعد على » واستحال على » وغضب على ؛ كلها بمعنى عنى . 
هذا لوم يحىء شى“ من ألفاظ الروايات بلفظ عن كى لاينافيه الدليل العقلى » فكيف وفى بعض الروايات صرح 
بها على ماقدمناه بالسند الصحيح من حديث تعلبة » غلى أن المتأمل لاع عليه أن قول القائل : کلف بكذا » 
ولا يحب عليه فعله بجر إلى التناقض فضلا عن انتفاء الفائدة بأدنى تأمل ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « لاصدقة 
. إلاعن ظهر غنى )) رواه الإمام أحمد فى مسنده حدثنا يعنى بن عبيد حدثنا عبد الاك عن عطاء عن ألى هريرة رض 
الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسام « لاصدقة إلا عن ظهرغى > واليد العليا خير من اليد الشفلى » 
وابدأ عن تعول » وذكره البخارى فى صعيحه تعليةا فى كتاب الوصايا مقتصرا على الحملة الأولى فقال : وقال النى 
صلى الله عليه وسلم وا لا هر تق ار اروم اس الصبحة .واد و بر هذا 
اللفظ » ولفظة الظهر مقحمة كظهر القلب ؛ وظهر الغيب فى المغرب ( وهو حجة على الشافعى رحمه الله فى قوله 
تجب على من بلك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله ) وما روى أحمد حدثنا عفان قال : سألت اد بن زيد عن 
صدقة الفطر » فحدثى عن نعمان بن راشد عن الزهرى عن ألى ثعلبة ب ن أنى صعير عن أبيه أن رسول الله صلى 
0 أدوا صاعا من قمح أو صاعا من بر - شك حماد ‏ عن كل اثنين صغير أو كيين ذ كرا أو انق 

حر أو ملوك غنى أو فقير » أما غنيكم فيزكيه الله » وأما فقبركم فيرد الله عليه أكثر ما يععلى » فقد ضعفه مد 
بالنعمان بن راشد وجهالة ابن أبى صعير » ولو صح لايقاوم مارويناه فى الصحة مع أن مالا ينضبط كرة من 
الروايات المشتملة على التقسم المذكور ليس فيها الفقير فكانت تلك رواية شاذة فلا تقبل خصوصا مع نبو عن 


والذال المعجمة أصح منسوب إلى بنى عذرة اسم قبيلة » والعدوى منسوب إلى عادى وهو جده » وأهل الحديث 
بقولونه كنية أن صعير العذرى . وقوله ( لاصدقة إلا عن ظهر غنى ) أى صادرة عن غنى » فالظهر فيه قحم 
كنا فى ظهر القلب وظهر الغيب ( وهو ) أى الحديث ر حجة على الشافعى فى إيجابه على من بملك الزيادة على 
قوت يومه لنفسه وعياله ) استدلالا با ذكر فى آآخر حديث ابن عمر رضى الله عنهما غنى أو فقير » لأنه محمول 
" إما على ما كان فى الابتداء ثم انتسخ بقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الصدقة ما كان عن ظهرغنى » وإما علىالندب 
لأنه قال فى آخره « أما غنيكم فیزکیه الله؛ وأما فقي ركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى ». وقوله(وقدراليسار بالنصاب ) 


( قوله ثم انتسخ بقوله صل الله عليه وسلم وما الصدقة ماكان عن ظهر غنى » ) أقول : فيه بحث » فإن اللسخ لايثبت إلا بتأخر تاريخ 
الذى يدعى أنه ناسخ ولم يعلم » ثم أقول :لم لاحو أن براد بالصدقة الزكاة دفعا التعارض وقد مر نظيره من الشارح ( قوله وإما على الندب » 
لأنه قال فى آخره » « أما غنيكم فيزكيه الله » وأما فقي ركم فيعطيه الله أفضل ما أعطى » ) أقول : ليس فيه ما يى الوجوب مع أن صدره 
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لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية » والمستحق بالحاجة الأصلية كا معدوم ولا يشترط فيه الهو » ويتعلق ذا النصاب 

حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطرة . قال ( يرج ذلك عن نفسه ) لحديث ابن عمر رضى الله علهما قال 

« فرض رسول الله صلى الله عليه وسام زكاة الفطر على الذكر والأنى » الحديث ( و ) يخرج عن ( أولاده الصغار ) 
لأن السبب رأس بمونه وبلى عليه لأمها تضاف إليه يقال زكاة الرأس » وهى أمارة السببية › ٠‏ 


قواعد الصدقات والحديث الصحيم عنها ( قوله ويتعلق بهذا النصاب الخ ) وما يتعلق به أيضا وجوب نفقة ذوى 
الأرحام » ونقدم نحقيق هذا النصاب 4 وحدیث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلى صدقة الفطر قدمناه اول 
الباب ( قوله والسبب رأس بمونه ويلى عليه ) المفيد لسببية الرأس المذكور لفظ « عن » فى قوله «عن كل حر 
٠‏ وعبد ضغير أو كبير ذكر أو أنثى » وكذا لفظ « على » بعد ماقامت الدلالة على أن المراد به معنى عن استفدنا منه 
أن هذه صدقة تجب على الإنسان بسبب هولاء » والقطع من جهة الشرع أنه لاحب عمن لم يكن من هؤلاء فى 
مو'نته وولايته + فإنه لامجب على الإنسان بسبب عبد غيره وولده » وق رواية الدارقطى «حديث ابن عر قال 
فى آخره د ممن تمونون » ولومان صغيرا لله تعالى لأ لولاية شرعية له عليه لم يجب أن بخرج عنه إجماعا فلزم أنهم السبب 
إذا كانوا بالك الوصف والمصنف استدل عايه بالإضافة ف قوم زكاة الرأس وتاه موقوف عل كون هما 
ال ر کیب سموعا. من صاحب الشرع لان السبية لاتثبت إلا بوضعه أو من أهل الإجماع > وبما ذكر ف ضمن 
تأويل الإضافة فى قولم : زكاة الرأس أو صدقة الفطر بأنها إلى الشرط لما أوجبه من تعدد الواجب عند اتحاد اليوم . 
وتعدد الرأس ؛ فإنه يقتضى اعتبار الشارع السببية للرأس » وأورد عليه أنه معارض بتعدد الواجب مع انحاد الرأس 
وتعدد الوقت باعتبار تكرر السنين 4 فلو كان السبب الرأس ل يت رر عند تكررها > كالح لما انحد سببه وهو 
ابیت لم بتکړر بتكرر الشين 5 وأجيب بمنعه وإسناده بتكورر الواجب ف اناد السبب وتكرر الوقتق الزكاة 1 
فإن السبب فا المال . واللجواب 8 أن المال لم يعتبر سبيا إلا باعتبار الماء ولو تقديرا ¢ والعاء متکرر نظرا إلى 


ظاهر . وقؤله (ولا يشترط فيه الو ) أى لايشترط أن يكون النصاب يال نام لأنها وجبت بالقدرة 
الممكنة » والعو إنما يشترط فما يكون وجوبه بالقدرة الميسرة كالزكاة على ماعرف فى الأصول . وقوله ( ويتعلق 
بهذا التصاب ) يشير إلى وجود نصب قبل وهى ثلاثة : ناب يشترط فيه القاء تتعلق به الزكاة وسائر الأحكام 
المتعلقة بالمال وقد تقدم بيانه . ونصاب يجب به أحكام أربعة : حرمة الصدقة » ووجوب الأضحية : وصدقة 
الفطر » ونفقات الأقارب » ولا يشترط فيه الغاء لا بالتجارة ولا بالجول . ونصاب يثبت به حرمة السوئال وهو 
ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض ؛ وقال بعفمهم : أن يملك خسين درهما . وقوله ( يخرج ذلك ) أنى المقدار 
المد كور ( عن نفسه لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على 
الذكر والأنثى ) والحرٌ والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر .وقوله ( لآن 
السبب رأس بمونه ويلى عليه لأنه يضاف إليه يقالزكاة الرأس وهى) أى الإضافة( أمارة السببية )لأن الإضافة 
للاختصاص . وأقوى وجوهه إضافة المسبب إلى سببه لحدوثه به . فإن قيل : لو كانت الإضافة أمارة السببية 


فرص رسول الله صل الله عليه وسام الحديث ( قوله على ما عرف ف الأصول ) أقول : يعى فى مباحث الأمر ( قول قال « فرض رسول الله 
صل الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى » الحديث ) أقول : لفظة على فى قوله صل الله عليه وسلم على الذكر والأنى بمعنى عن 
كا سیجی* 

سیجی ۰ 


5 
والإضافة إلى الفطر باعتبار أله وقته » وهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم > والأصل ف الوجوب رأسه 
وهوبمونه ويل عليه فيلحق به ماهو معناه كأولاده الصغار لأنه يمونهم ويل عليهم (وماليكه) لقيام الولاية 
والمؤنة» وهذا إذا كانوا للخدمة ولا مال للصغار» فإن كان مال يؤدى من مالم عند أىحنيفة وأ يوسف 
رحمهما اله تال تعالى حلفا محمد رحمه الله لآن الشرع .أجراه عبرى المونة فأشبه الثققة .(ولا يوؤدى عن زوجته) 


دليله وهو الحول » فكان السبب وهو المال النائى متكررا لأنه بهاء هذا الحول غيره بالغاء الآخحر فى الحول الآخخر » 
بل الحق فى الحواب أن المدعى أن تضاعف الواجب فىوقت واحد عند تعدد شى ء دليل سببية المتعدد » وأين هو 
من التكرر فى أوقات متكررة فالثابت هناك واجب واحد فى الوت الواحد مع الث ء الواحد : فأنى يكون هذا 
نقضا. مموجا للجواب » 5م بعد ذلك اثبات سببية شىء لهذا مثل الاستدلال بالدوران على علية شى ء بلا: 
فرق » وهو غير مرضى عندنا فى مسالك العاة : فكذا يجب أن يكون هنا إذ لافرق » فالمعوّل عليه فى إثبات السببية 
حيلل ما سلكناه من إفادة السمع ٠‏ ثم إعطاء الضابط بأنه رأس يرنه ويل عايه » يلزم عليه تخاف الحكم عن 
السيب فى الحد إذا كانت نوافله صغارا فى عياله + ؛ فإنه لايحب عليه الإخراج عنهم فى ظاهر الرواية » ودفعه بادعاء 
انتفاء جزء السبب بسبب أن ولابة ابلىد منتقلة من الأب إليه » فكانت كولاية الوصى غير قوى ٠‏ إذ الوصى 
لابمونه إلا من ماله اذا كان له مال » بخلاف اللحد إذا لم يكن الصبى مال فكان كالاب فلم يبق إلا جرد الال 

الولاية ولا.أثر له كمشترى العبد ( ولا مجلم ں إلا بر جیح رواية الحسن 3 ا صدقة فطرم . و 
مسائل الف فا الد“ الأب فى ظاهر الرواية ولا الفه فى رواية اع 0 
والوصية لقرابة فلان ( قوله فيلحق به ) هذا بيان حكة المنصوص بع يعنى إنما أمر الشارع بالإخراج عن هولاء لأنهم 
ف معناه بما قلنا لا أنه إلحاق لإفاذة حكهم ؛ إذ حكمهم ذلك منصوص عايه ( قوله يؤدى من مام ) الأب 
0 » وكذا بؤدى عن ا ابه الصببن عن ماله . وعند محمد لايؤدى عن مماليكه أصلا › والجنون 
ير ( قوله لأن الشرع أجراه مجرى الموؤنة فأشبه النفقة ) هذا دليل قوهما ‏ ونفقة الصغير إذا كان له 


لكان الفطر سببا لإضافها إليه يقال : صدقة الفطر وليس كذلك عندكم . . أجاب بقؤله ( والإضافة إلى الفطر . 
ااا وی فكت زد جازية وها می انر ی اا اد أن الرأس هو 
السبب دون الوقت فإن قيل : قد يككرر بنكرر الوقت فى السنة اة اة وهل جر مع الحاد لزأ ولو كان 
ا او ا ل ا ا ا 
تتكرر بض الزمان فصار الرأس باعتبار تكرر وصفه كالمتكرر بنفسه حكيا فكان السبب هو التكرر حكما 

وقوله ( والأصل فى الونجوب رأسه ) ظاهر وال ل افك SG‏ 
دون المكاتبين على ماسنذ کره . وقوله ( فإن كان ل مال يؤدى من ما عند ألى حنيفة وألى يوسف رهما الله ) 
وهو استحسان . وقال محمد وهو قول زفر رحمهما الله : وهو-القياس لايوئدى إلا من حال ب ول أذ مين 
مال الصغير ضمن لأنها زكاة فى الشريعة كزكاة المال » فلا تجب على الصغير ولأنها عبادة والصغيز. ليس بأهل 
الوجوبها . وجه الاستحسان أن الشرع أجراه جرى الموانة حيث أوجب على الإنسان من جهة غيره ؛ فأشبه النفقة > 
ونفقة الصغير فى ماله ل ا ا اي جو فى ذلك 
ماز لة الصغير . قال ( ولا يؤدى عن زوجته ) وقال الششافعى : يجب على الرجل أن يوئدى صدقة الفطر عن زوجته 


7/856 س 


لقصور الولاية والموذنة فإنه لايايها فى غير حقوق النکاح ولا موتا ف غير اارواتب كالمداواة . ( ولا عن أولاد 
الكيار وإن كانوا فى عياله ) لانعدام الولاية ولو أدى عم أو عن زوجته بغير آرم أجزأه استحسانا لثبوث 
الإذن عادة . (ولا) يخرج ( عن مكاتبه ) لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسه لفقره . وف المدبر وأم الولد 
ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما ( ولا ) يخرج ( عن ماليكه للتجارة ) خلافا للشافعى رحمه الله فإن عنده وجوبا . 
على العبد ووجوب الزكاة على المولى فلا تناش » وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة 


مال فى ماله فكذا هذا » والأولى كون اراد نفقة الأقارب لأن وجه قول محمد أنها عبادة والصى ليس من أهلها 
كالزكاة وقد وجب إخراج الأب عنه فيكون فى ماله » فيقولان فى جوابه » : هی عبادة 0 المونة لقوله 
عليه الصلاة والسلام 0 أدوا ن تمونون ) إِذْ قد قبانا هذا الحديث» ا قدمناه من قوله عايه الصلاة والسلام 
«ممن تمونون» فى حديث ابن عر فألحقها بالمونة فكانت كنفقة الأقارب تحب 3 هال الصغير إذا كان غنيا لما 
فيها من معبى المؤنة وإن كانت عبادة ( قوله أجز زأه اسح انا ) وهو رواية عن أى يبوسف لأنه العادة . والثابت 
عادة كالثايت بأائص فا فيه معنى المنة . لاف ما هو عبادة ضة كالركاة لاتسقط عنها إلا بإذنا ا إذ 
لايتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا به وفيه نظر , فإن معنى المئنة لاينى مافيه من معنى العبادة المتفرعة عن الابتلاء 
واخديار الطاعة من احالفة » فإن ادعى أن ذلك 1 ف صدقة الفطر منعناه » وقد صرحوا 31 الغالب ف صدقة 
لفظر معنى العبادة , نم إن مکی نو ج عكدا بأن ات عاد لا کان كالاايت انصنا كان ادا ةا 
اختيارها ونيا » حلاف الركاة فإنبا لا عادة فيها » ولو قدر فما عادة قائا بالإجزاء فيها أيضا لكنها منتفية فما 


لقوله صل الله عليه وسا م ( أدوا عمن تمو مو نون ) . وهو يمون زوجته » ولنا ما ذكره فى الکتاب ووجهه : أنه صلى 
اد عله بوهم دكن ال » والمطاق يتصرف إلى الكامل ولیس عليه موتا كاملة لأنه 
الرواتب كالمداواة : وكذلاك لابد من الولاية » وليس له عليها ولاية إلا فى حقوق النكاح ٠ولا)يؤدى‏ (عن 
أولاده الكبار وإن كانوا فى عياله ) بأن يكونوا فقراء زمنى لاله لاستحق علوم ولاية فصاروا كالأجانب . 
وقوله ( ولو أدذى عنهم ) ظا هر ن وهو استحسان ( و( أن لايص.م کا إذا أدى الزكاة بغير إذنها . وجه 
الاستحسان أن الصدقة فيها معنى ال موز أن تتقط ادا الغير و إن لم يوجد الإذن صرعا : وف العادة أن 
الزوج هو الذى يدى عنها فكان الإذن ثابتا عادة » محلا الزكاة فإنها عبادة محضة لاتصح بدون الإذن صريحا 
(ولا بخرج عن مكانبه لعدم الو SS‏ : ومن کان 
كذلك ليس ٠‏ ن أهل ملك المال » وقد قررناه فى التقرير عإ لاوا م ي إليه فايطاب 3 . ( وق المدبر 
e‏ بالتدبير والاستيلاد وإتما تحتل المالية ولا عبرة بها ههنا لأنه يوأدى عن 
نفسه وأولاده الصغار ولا مالية فيم ( ولا يرج عن ممالكه للتجارة خلافا للشافعى فإن عنده وجو بها على العبد 
ووجوب الزكاة على المولى ) فهذا حقان ثابتان فى لين غتتلفين ( فلا تناى ) بينهما فجاز اجماعهما ( وعندنا 
وجوبها على المولى بسبب العبد كالزكاة ) فلو أوجبناها عليه أدى إلى الثثى وهو لايموز لإطلاق قوله صلى الله 
عليه وسلم « لاثى فى الصدقة ) وااثنى مكسور مقصور : أى الا ف السنة مرتين . فإن قيل : سبب الزكاة 


( قوله لإطلاق قوله صل الله عليه وسلم « لاثى فى الصدقة ») أقول : يجوز أن يقال على تسل ثبوتالحديث المراد بالصدقة هىالزكاة المذروضة 


سل لاطا له 


فيدى إلى الى ( والعبد بين شريكين لافطرة على واحد منهما ) لقصور الولاية والمواثة فى حدق كل واحد ممْهما 
) وكذا العبيك ن اثنين عند 3 فة رهه اللّم)وقالا على كل وأسحد منهما ماص دن اأرعوس دون الأشقاص 


ثم الوجه وا وإلا فلا ( قوله فيؤدى إلى الثى ) هو مكسور الثلثة مقصورا ؛ وأورد عليه أن الثنى عبارة عن تثلية 
الشى e‏ لاختلاف الواجبين ا وسبيا فإنه فى الفطر ١ا‏ راس وقالر زكاة ا فسا ومخلا » 
فى ي الفطر الذمة حى لاتسقط بعروض الفقر بعد الوجوب » وف الزكاة المال حى تسقط به بأن هلك المال فلا 
9 بی على أنه لو کان لزم قبوله بعد لزومه شرعا بشبو ته a‏ والدادل الوحت لفط مطلقا 
وعدم ثبوت نافيه . وقيل قالوجه غير ماذ كر المصنط وهو أن الانتفاء لانتفاء اأسبب لاه ليس رأسا أعد” للمونة 
بل مين ضرورة بقائه فيحصل مقصوده من اريخ رة : ولاه فى أنهلم يقم الدل يل سوى على أن السبب راس : 
ونه الخ لايفيدكونه أعد” لآن يمان غاية ما ى الباب أن الرأس الواحد جعات سببا فى الركاة باعتبار ماليتها وفى صدقة 
أنخرى باعتيان مع الموانة والولاية عليه و ودام من ذلك ( قوله لقصور الولاية والمونة ) يعق أن اأسبب هو 
ا » لأن المفاد بالنص من قوله « تمن مونو » ممن عات فوا اولس قل کل ا 
بل بعضبا و بعش الشىء ليس إياه » 0 إلا هذا فعند انتفائه يبي على العدم الأصلى لا أن العدم , يؤثر شیا 
0 بناء عا ی کون قول أى بوسف كقول محمد بل الأصح أن قوله مع ی حنيفة ( 93 أبو خنيفة 
مر 0 أصله من عدم جواز قسدة الرقيق 2 تدع و مأ يسمى رأسا » ومحمك مر e‏ أصا له من جواز 
ذلك » وا بوس مع محمد فى القسمة © ومع ا حنيفة فى صدقة الفطر > لأن بوت القسمة بناء على الك 
وصدقة الفطر باعتبار المنة تة عن ولاية لا باعتبار اللاك » ولذا تيجب عن الولد ولا ملك ولا تجب عن الآبق مع املك 
فيه ٤‏ ولو سام فجواز القسمة ليس علة تامة لثبوكها » وكلامنا فما قبلها وقبلها لم جتمع ف ملك اح أن كلمل 
وقد قيل وك عند محمد على العبد وفيه نظر . فإنه لو كان لم تاف الحال بين العبيد والعبد الواحد فكان 


فم المالية وسيبا الصدقة موانة رم وغل الركا 5 بعس بالنصاب 4 وغل الصدقة الذمة »> فإذا هما سحمان 
عتلفان سيبا وملا فلا يكدى إلى الى لأن الثبى عبارة عن تثذية الى ء 
مع الزكاة : اچب بأن الشرع بی هذه الصدقة على المؤنة فقال : « دوا من ونون ) وهذه العبيك معدة للتجار 
0 للمونة 0 والتفقة الى يغرمها فم لطاب الريادة مهم فتكون ساقطة ال لعيرة ة كم القصد 4 ألا ترق أن المضاربت 
يمك هذا الانفاق وهو غير مأذون إلا بالتجارة 3 وا إذا سقطت الموانة Ke‏ ف مال التيجارة اش Aa‏ به السقوط حفيقة 2 
ولو سقطت حقيقة بالإباق أو الغصت أو اا الكتابة سقطت الصدقة لعدم الموانة 1 هذا » فعلى بهذا أن سقوط 
صدقة الفطر ههنا لزوال سبب الوجوب وهو المؤنة لا تناف لي . وقوله ( والعيد بين رگن لافطرة 
على واحد مہا لقصور الولاية ولك یحی کل واحد مہہ أ( وقد تقدم أن الولاية والموانة الكاملتين سیب و 
لانجهب الصدقة ( عند أنى حنيفة 0 قالا عل کل و و انحل عاص من 


يوجدا ل العبيد بين 0 
کان بينهما س ة أعبد کب عل كل واحاء مما صدقة الفعار عن 


كا سبق من الشارح مثله دفعا للتمار ض بينه و بين إطلاق حديث الفطرة ( قوله ويل الصدقة الذمة ) أفول ؛ حى لاتسقط بعروض الفقر بعد 


الونجوب ( قوله أجيب بأن الشرع بى الخ ) أقول : جواب بتغبير الالبل . 


0-0-5 

بناء على أنه لأيرى قسمة الرقيق وما يريانها: » وقيل هو بالإحاع لأنه لاجتمع النصيب قبل القسمة فلم تم الرقبة 
لكل واحد منهما ( ویود ى المسلم الفطرة عن عبده الكافر) لإطلاق ماروينا واقواعايه الصلاة واا يليك 
ابن عباس رضى الله عنما ١‏ دوا عن کل حر وعبد يبودى أو آم وم ) الحديث ولأن السبب قد 

تحقق والمولى من أهله. » 
يحب على سيدى العبد الواحد » ولا يحب على سيد العبد الكافر كقول الشافعى : وعن هذا قبل : هو أعنى عدم 
الوجوب على واحد من الشريكين فى العبيد بالإجماع أى بالاتفاق » ولو كان هما جارية مشتركة فجاءت بولد 
فاد”عياه أو اداعيا لقيط لاتجب عليبما عن الأم لما قلنا وتجب عن الولد على كل منهما فطرة كاملة عند ألى بوسف 
لأن البنوّة ثابتة من كل منهما كملا إذ ثبوت النسب لايتجزأ » ولهذا لو مات أحدهما كان ولدا للباق مهما . وقال 
محمد : عليهما صدقة ة واحدة لأن الولاية هما والموئنة عليهما فكذا الصدقة ة لأنها قابلة للتجزى* والموئنة » ولو كان 
أحدهما هوسرا والآخر معسرا أو ميتا فعلى الآخر صدقة قة تامة عندهما .» ولو كان له عبد آبق أو مأسور أو مغصوب 
جحوذ ولا بيئة فجلف الغاصب فعاد الآبق » ورد المخصوب بعد يوم الفطر كان عليه صدقة مأمضى ) ويوثدى 
عن عبده|المرهون إذا كان فيه وفاء : يعنى وله نصاب » وعن أن يوسف ليس عليه أن يواد حى يفتكه فإذا 
أفتكه أعطى لما مضى » ويجب عليه فطرة عبده الستاجنوالمادوة > وإنكان مستغرقا بالدين' » ولا جب عن 
عبد عبده المأذون لأنه إذا كان على المأذونٌ دين لابملاك المولى عبده » وإن لم يكن فهو للتبجارة » فلو اشتراه 
المأذون للخدمة ولا دين عايه فعلى المولى فطرته » فإن كان عليه دين فعلى لحلاف فى ملك المولى لاكساب وعدمه 
وف العبد الموصى بخدمته على مالك الرقبة » وكذا العبب المستعار والوديعة وابلانى عدا أو حطاً > وما وقع فى شرح 
الكاز > والعبد الموصى برقبته لإنسان لانمب فطرته من سبو القلم » ولو بيع العبد بيعا' فاسدا فر يوم الفطر قبل 
قبضه ثم قبضه المشترى وأعتقه فالفطرة على البائع ا يوم الفطر وهو مقبوض“المشترى 3 ثم استرده 
البائع » فإن لم يسترده وأعتقه المشترى أو باعه فالصدقة ة على المشترى لتقرر ملكه ( قوله لإطلاق ماروينا ) استدل 


العبدين ولا تجب عن اللحامس : أبوحنيفة مرّ على أصله فإنه لايرى قسمة الرقيق جبرا فلا بملك کل واحد منهما 
مايسمى عبدا » ومحمد كذلك فإنه يرى قسمة الرقيق جبرا » وباعتبار القسمة ملك كل واحد منهما في البعض 
متكامل » وإلحاق ألىيوسف بمحمد ههنا مخالف لما ذكره فى المبسوظ حيث قال : فإن كان بينهما مماليك الخدمة 
على قول أنى حنيفة لايجب على واحد منهماصدقة الفظر عنهم ؛ وعند محمد يجب. على كل واحمد منهما الصدقة فى 
ل ا ا ا 
أن القسمة تنبنى على الملك » فأما وجوب الصدقة فينبنى على الولاية والمونة لا على المملك حى تجب الصدقة فيا 
لاملك له فيه كالولد الصغير > وليس لواحد منهما ولاية كاملة على شى ء ء من هذه الرعوس کا تقدم ووجه قوله : 
إذا كان كقول محمد هو ماذكره فى الكتاب ( وها يريما وتیل هو بالإماع ) أى عدم وجوب الفطرة ف العبيد 
بين اثنين بإجماع علمائنا الثلاثة لأنه لايجمتمع نصيب كل واحد من الشريكين قبل القسمة فلا : م الرقبة لكل واحد. 
من الشريكين . . وقوله ( ويؤدى السام الفطرة ) أى صدقة الفطر (غن عبد الکافر لإطلاق ما روينا) من حديث 
ثعلبة فى أول الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أدوا عن كل حر وعبد» ( ولقوله صلى الله عليه وسلم ی 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أدوا عن کل حر وعبد بودي أوالضران أو غوسي »ديك + ولان 
السبب قد تحقق ) وهو رأس ونه بولايته عليه ( والمولى من أهله ) أى من أهل الوجوب »لايقال إضهار قبل 
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وفيه لدف الشاففى ره الله لأن الوجو ب عندة على العبد» وهو ليس من أهله » ول وکا عل العكس فلا وجو با. 
بالاتفاق . ( ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له ) معناه إذا مر يوم الفطر والحباز باق 
وقال زفر رهه الله 5 على من له انيار لن الولاية له 5 وقال الشافعى ر هه الله 3 على من له الملك أنه من 
٠‏ وظائفه كالنفقة » ولنا أن الملك موقوف 


بأمرين ثانيهما ضعيف عند أهل النقل فيبى الأول سالما ٤‏ أما الحديث فهو ما رواة الدارقطنى عن ا ا 
عليه الصلاة والشلام ٠‏ أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير' ذكر أو أنثى يبودى أو نصرانى حر أو ملوك 
نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) وهو ضعييف بل عد ف الموضوعات من قبل سلام الطويل فإنه 
مترو مر بالوضع وقد تفرد ذه الزيادة ولفظة عجوسى ل تعلم مروية » وأما الآخر فإن الإطلاق فى العبد فى 
الصحيح يوجبها فى الكافر والتقييد ف الصحيح أيضا - بقوله من المسلمين - لايغارضه لما عرف من عدم حمل 
المطلق على المقيد فى الأسباب لأنه لاتر احيا نا تيمكن ل ون كل من المقيد والمطلق سببا بخلاف 
ورودها ف حك ن واحد » وکل من قال أن إفراد فرد من العام لابوجب التخصيص ۽ بازمه أن بقول إن تعليق 
حك عاق م تيه بین قي لاوجب تين اك الطلق ‏ بأد تأمل » نعم إذالم يمكن العمل مهما صير إلية ‏ 
ضرزورة ( قوله وأحدهما بال أر) أو كان الخيار هما ومر يوم الفطر والخيار باق نجب على ه هن يصير العبد له 
) لاع لبي لعل التري e E E E‏ 


الل 5 ر لأن الشهرة قائمة N‏ الشافعى . لأن وجوت لمعل لد وهم ليس من أهله ) 
ا لإثيات هذا الأصل بحديث ابن عر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه 
« فرض , صدقة الفطر على كل حر وعبد ) ؛ فإن كلمة « على ) للإيحاب ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « ا 
عم ن ونون فإن جوب على من خوطب بالا وهم ارال »لركلمة عل فى حذيث اين مر بمعنى عن كا 
فى قوله تعالى ‏ إذا اكتالوا على الاش يستوفون ۔ أى عن الناس ( ولو :كان ن على العكس فلا وجوب بالاتفاق ) 
أماعنذنا فظاهر لأت المولى ليس بأل للوجوب عليه ولا للآداء » وأما عنده فلأن تحمل المولى عن ملوكه يستدعى 
أهلية أداء العبادة والكافر ليس بأهل له » والوجوب عنده باعتبار تحمل المولى الأداء عنه » فإذا انعدم ذلك فى حق 
المملوك لم يحب أصلا ( ومن باع عبدا وأسولهها بالخيار ففطرته على من بصير له ) حق إذا ثم البيع فل المشترى » 
وإن انتقض فعلى البائع وقوله ( معناه إذا مر يوم االفطر والحيا ر باق ) قال الإمام حيد الدين الضرير رحمه الله 
فى شرحه : هذا من قبيل إطلاق اسم الكل وإرادة البعض لأن مضى كل بوم الفطر ليس بشرط ( وقال زفر 
عل من له يار ) لأن سيب الصدق الولاية الكاملة واولاب الكاملة ان له اليار لأنه إن أجازه تم وإ نلم يزه 
الفسخ ( وقال الشافعى : على من له الملك ) وهو المشترى» فإن مذهبه أن خيار الشرط لابمنع ثبوت الملك للمشترى 
كخيار العيب كذا ف النهاية ( لأنه ) أى لأن صدقة الفطر بمعنى التصد ق ( من وظائفه ) أى الملك وما ہو كلاف 
زه حل اناك ( انق )ا مدة الماع الات وا أذ الك موتو بن سادا أ ويف الد 


ر المصلف : ولنا ك :. وهذا a‏ رجه الله » والحواب عنه أن يقال + وكذا. الولاية 


EE 
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لأنه لوو يعود إلى قديم ملاك البائع واچ يثبت ال ملاك للمشئرى من وقت العقد فيتوقف مايبئبى عليه حلاف 
النفقة لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقيف » وزكاة التعجارة على هذا الحلاف . 

(فضل فى مقدار الواجب ووقته ) 
( الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله » الزبيب بمزلة الشعير » وهو رواية عن أنى عابر الله تعالى » والأول رواية الخامع الصغير : 


والزوال فى اختياره فلا يعتبر حك م عأيه كالمقم إذا سافر فى نهار رمضان حيث لايباح له الفطر فى ذلك اليوم لان 
إنشاءه باختياره فلايعتبر . وقال الشافعى : على من له الملك لأنه من و ظائفه كالنفقة.ولنا أن الملك والولاية موقوفان 
لكر قف ماس عليهما ؛ ألا يرى أنه لو فسخ يعود إلى قديم ملك البائع ولو أجيز يستند الملك للمشترى إلى وقت 
العقد حى يستحق به الزوائد المتصاة والمنفصلة »> وزكاة التجارة على هذا بأن' اشتراه للتجارة بشرط اللخيار فم 
الحول فى مدة الخيار فعننانا يضم إلى من يصير له إن كان عنده نصاب فيزكيه مع نصابه » ولو ل يكن فى البيع 
خيار » ولم يقبضه المشرى حى مضى يوم الفطر فقبضه فالفطرة على المشتّرى » ولو مات قبل قبضه لاصدقة على 
وااحد مها لقصور ملك المشرى وعوده إلى البائع غير منتفع به فكان كالابق بل أشدء ولو رده قبل القبض. 
مخيار عيب أو ررية بقضاء أو غيره فعلى البائع لأنه عاد إليه قديم ملكه منتفعا به وبعد القبض على المشترى » لأأنه 
eR,‏ کله . 
( فصل فى مقدارالواجب ووقته ) 

( قوله أو دقيق أو سويق ) أى دقيق ال وسويقة » أما دقيق الشعير وسويقه فعتبر بالشعير ( قوله وهو 

رواية عن أىحنيفة ) رواها الحسن عنه وصصحها: أبواليسر لما ثبت فى الحديث من تقدیر ها بصاع كا سقف 


لكن الملك موقوف لته لو رد لعاد إلى قديم ملاك البائع ولو أجيز ينبت املك للمشترى من وقت العقد) وكل 
ماکان موقوفا فالمبتى عليه كذلك لأن الر دد فى الأصل يستلزم التردد ف الفرع ( بحلاف النفقة ) فإنها وإن كانت 
تى على الملك لكنها تثبت ر للحاجة الناجزة ) ) أى الواقعة فى الخال ( فلا تقبل التوقف ) » وهذا الحواب بطريق 
التتزل لا بحسب الواقع فإنها لو كانت وظيفة الملك لما وجبت عليه عن نفسه وأولاده الصغار » ( وزكاة التجارة 
على هذا الحلاف ) يعنى إذا كان لرجل عبد للتجارة فباعه بعروض التجارة على أنه بالحيار فحال الحول واللخيار 
باق فزكاته على من يصير الملك له ؛ أو على من | ۾ السار > أو على من له الملك لأن العروض بدل العبد » ومحولان 
ابول على البدل كحولانه على المبدل كذا نقل عن حيد الدين الضريز . وقيل : صورته رجلان لأحدها عشرون 
دينارا لاحر عرض يساويه فى القيمة وهبدأ حولهما على السواء » ففى آخر الحول باع صاحب العرض عرضه 
من الآخر بشرط الحيار له أو للمشترى » فازداد قيمة العرض فى مدة اللحيار. قبل تمام الحول ء ثم تم الحوك » فإن 
“تقرر الملك لبائع يحب عليه حصة الزيادة شی ۶ وإن تقرر المشئرى يحب عايه ذلك أيضا علدنا , 
( فصل فى مقدارءالواجب ووقته ) ش 
لما ذكر وجوب صدقة الفطر وشروطه ومن تحب عليه ومن تحب عنه شرع ف بيان مايوئدى به صدقة الفطر 


( فصل فى مقدار الؤاجب ووقته ) 


ةلات 
وقال الشافعى : من جميع ذلك صاع لحديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كنا نخرج ذلك على عهد 
رسول الله صلى الله عايه وسم . ولنا ما روينا وهو مذهب 


عليه عن قريب > ودفع اماف بنهم بأن أبا حنيفة إنما قال ذلك لعزة الزبيب فى زمانه >الحنطة لايقوى لأن 
المنصوص على قدر فيه لاينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسب من الأسباب ( قوله لحديث أنى سعيد ) اعلم أن 
الأحاديث والآثار تعارضت فى مقدار الحنطة ولا بأس بسوق نبذة منها لنطلعك على الحال » أما ما من طرفنا 
فسان ا ن كلام المصنف » وأما ما من طرف الخالف لنا فحديث أنى سعيد كنا نخرج إذ كان رسول الله صلى 
الله ا الفعلرةعن کل ضفن و کر جر أو ملوك ضاعا هن ن طععام ,أو صاعا من أقط . أو صاعا من 
شعير أو صاعا من تمر أو E‏ ( فلم نزل نخر جه حبى قدم معاوية اا أو معتمرا + فكل م الناس على 

المنبر فكان فیا كلم به الناس أن قال : إنى أرى أن مدين من مراء الشام تعدل صاعا من تمر » فأخل اناس بذاك . 
قال ا سعید : أما أنا فلا أزال أخير بجه كا كنت أخ رجه . رواه الستة مختصرا | ومطؤلا . وجه الاستدلال بلفظلة 
طعام فإنها عند الإطلاق يتبادر مثها البر : وأيضا فقد عطض عليه هنا الر والشعير وغير ها فلم يبق مراده منه إلا 
الحنطة »> ولأنه أ أن ن حر ج نضصف صاع منه وقال : لا أزال أخرجه كنا كنت أخرجة » فدل أنه كان رج 
منه صاعا , وأيضا وقع فى رواية الماك م عنه صاعا من حنطة » وأخرج الما كم أيضا عن عياض بن عبد الله قال : قال 
3 : وذكر عنده وصدقة ا فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرجه فىعهد رسول الله صلى الله عليه 
صاعا من مر أو صاعا من شعير » فقال له رجل : أو مدين من قميح فقال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها 
امل بها و صصحه . وأخرج أيضا عن ابن مر أن رسول الله صلى الله عليه وسام '« فرض زكاة الفطر صاعا 
من تمر أو صاعا من بر) الحديث و صضحه . وأخترج الدارقطى عن مارك بن فشا عن آرت إل ابن مر أنه 
| عليه الصاذة E‏ « فرض عل الذكروالأثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام . ( 
وأخرج . الطحاوى ف المشكل عن | بل أيوب يباغ به إلى ابن عر E‏ 
الفطر إلى أن قال : أو صاعا من بر ؛ قال : ثم عدل الئاس نصف صاع ؛ من بر بصاع ما سواه باح م 
عن ألى هريرة ( أن النى eS‏ على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من 
شعير أو صاع من قەح ( وأخرج الدارقطى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( مرا عليه الصلاة والسلام أن 
Gg‏ وار ا ا ا 
شعيرا قبل منه » الحديث » وأخرج أيضا عن كثير بن عبد الله بن هرو بن عوف عن أبيه عن جداه قال ١‏ فرض 
رسول الله صل الله عليه و أو صاعا من طعام ) وأخرج نحوه عنه عليه الصلاة والسلام من 
حديث ماللك بن أوس بن الخدثان عن أبيه قال : قال عليه الصلاة والسلام « أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طمام ) 
قال : وطعامنا يومئذ البر والدّر والزبيب والأقط 0 عن على رضى الله عنه عنه عليه 
الصلاة والسلام 5 فى صدفة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع برأو صاع من مر » ) ( قال المصئف رحمه 
ألله : ولا ما روينا الخ) يريد ماتقدم من حديث اا ا ا بعض طرقه الصحيحة» و أنه 


زقدزه وكلامه واضح . وقوله ( لحديث أى سعيد الحادرى ) روى عن مروان بن الك أنه كتب إلى أ ثى سعيك 
الحدرى يسأله عن.صدقة الفطر فقال 8 حرج على بهد رسول اله صل الله عليه وسا صاعا من الطعام أو 
صاعا من المّر أو صاعا من الشعير رولا مارويئا ) يعنى فى أول الباب من حديث تعامة بن صعير ( وهو مهب 
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يفيد أن الواجب نصف صاع من بر . والحواب عا أورد ٠‏ أما الأخير فالحرث لاحتيج به مع أنه قد رواه 


الدار قطي على خلاف ذلك » فى روايته ١‏ أو e‏ ) وروی عبد الرزاق والطحاوى عن على “قال : صدقة 
الفطر على من جرت عليه تفقتاك : صلقت صاع من بر أو صاع من شعير أ كر فاندفع . وأماما بأيه ضعي جدا 
بعمر بن محمد بن صهبان مروك ( قاله الأسائى والرازى والدارقطنى . وقال ابن معين : لايساوى فاسا » وقال 
أجل : ليس بشى ء ذ اندقع . وأما مايليه فضعيف جدا بكثير بن عبك الله جمع على ا . ونفس الشافعى قال : 
فيه ركن من أركان الكذب فاندفع . وأما مايليه لفل لأن ابه د من أبن عباس شيا » وقال أبوحاتم 
فيه حديث منكر دهم يضعفون عثل هذا . وأما مايليه ففيه سفيان بن حسين اختائ فيه > قال الدار ر قطلى : 
وال كبر على تضعيفه فى الرواية عن از هر ى » وقد روی هذا الحديث عن الزهرئ . وأما مايليه فقال الطحاوى : 
لانعام أحدا من ا تیاب أيونت تابع 5 ن شوذب على زيادة البر فيه » وقد خحالفه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن 
او وکل منهما حجة عليه 50 يف وقد اجتمعا » وأيضا فى ححديثه مايدل على حطئه وهو قوله : ثم عدل الاس 
نصف حباع من بر باع ھا سواہ > فكيف دوز أن يعدلوا صا مفروضها بع صئف مشروض منه > 
وز أن غدل المفروض ا ايسن عفروض اه . لكن قد تارعه «بارك بن ففالة عن أيوب فى رواية الدارقطنى 
وهى الى تلى رواية الطحاوى فيا كتيناه بع عدم ذكرتلك الزيادة الموجبة للفساد » لکن مباركا لايعدل حماد بن 
سلمة فإنه اختاف فيه ؛ ضعفه أحمد والأساى »> ووثقه عفان و بجی بن سعيد » وقال 00 : بدلس كثيرا 
فإذا قال : حدثنا فهو ثقة : والذى EOE‏ مار لك بن كفمانة عن i‏ وأا مايليه : أعنى رواية الحا كم 
عن ابن عر فيه سعيد بن عبد ار من » ضعفه ابن حبان » لکن ونقه ابن معين » e‏ له مسل مف ب إل ٠‏ 
أنه م ذلك “كان ن يهم فى الثنىء ء كما قال ابن عدى » وحديثه » هلا عن ابن تمر يدل على اطا فيه » غ 
تحطأه دو بل الله أعم . عنشئه ما اثفق عليه البخارى رمم بعنابن عر « فرض ر سول الله صلى الله عايه وسام صدقة 
الفطر على الد كر والأننى والحر والمملوك صاعا هن و أو صاعا من شعير ) فعدل الئاس به مد ين من 00 
فصرح بأن مد بن من قمح إا علمه ابن يمر من تعديل الناس به بغك رسول الله صا لى ا عا وسار وإلا ارفعه » 
وبنفس ذذا ١‏ رد ایی على ما رواه هو والدارقطى م عنه عليه الصلاة واا إسلام أله 5 ر رو بن حزم 
فى زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر فقال كيف يصمح ؟ ورواية الجماعة عن ابن عمر أن 
تعديل الصاع عد ین من حنطة إنما كان بعد رسول الله صلى الله م وسام ۽ وأما حديث أى سعيد فرواية الحا کم 
فيه صاعا هن حنطة ليست صعيحة : وقد أشان إلا أبو داود حيث قال و کر فرحل واحدعن ان E‏ 
أو أو صاع من حنطة ولیس فوط »> وذكر معاوية بن هشام نصف صاع من بر a‏ بن هشام أو 
من رواهعنه أه . وقال ابن خزعة فل كر المنطة فی هذا احير غير بحفوظ > ولا أدرى من الوم » وقول الرجل 
له أو مدين من قمح دال عا لى أن ذكر الحنطة أول ابر خمطأ إذ ا وا ا من قمح 
معنى اه . وأما بدون هذه الريادة كا هو روارة الجماغة 3 فدليل أنا فإنه صر يح ف موافقة الناس لمعاو به والناس إذ 
ذال الصحابة والتابغون : فلو كان عند أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير الحئطة بصاع لم يسكت » 


اق الما ذبن اانا ءردو رضن ضى الله عنهم ) قال أبو الحسن الكرنتى رحمه الله : لم ينقل عن أحد 


¬ 4 س 
وما رواه حمول على الزيادة تطوعا 


ولم يعول على رأيه أحد » إذ لايعول ءا لى الرأى مع معارضة النص له فدل آنه م يحفظ أحد عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلر تمن حضره خلافه » ويلزمه أن ماذكر أبو سعيد من قوله مع بعضهم ) من إخراج صاع من طعام لم يكن 
عن أه ر النى صل الله عليه وسام به ولا مع علمه أنهم يفعلونه على أله واجب : بل إما مع عدم علمه أو مع وجوده 
و علمه أن فعل البعض ذلك من باب الزيادة تطوعا » ها | بعد تسام آنہم كانوا يخرجون الحنطة فى زمانه عليه 
الصلاة والسلام » وهو تمنوع ٠‏ فقد روى ابن خزريمة فى رالد الضحبع من حلايث فال بن غزوان عن 
نافع عن ابن مر قال : م تكن ادح عل عوك ربو املق الله عليه وسام إلا المر والزبيب والشعير ولم تكن 
الخنطة » وما ينادى به ماعند الببخارى عن أنى سعيد نفسه :كنا خرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الفطر صاعا هن طعام . قا أبوسعيد : وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والفر ‏ فلو كانت الحنطة 
من طعامهم الذى برج لاو إلى ذ كره قبل الكل إذ فيه صريح مستنده فى خلاف معاوية » وعلى هذا يازم كول 
الطعام فى حديثه الأول مرادا به الأعم لا الحنطة بخصوصها فيكون الأقط وما بعده فيه عطف اللخاص على العام 
دعا إليه ‏ وإن كان خلاف الظاهر هذا الصريح عنه ٠‏ ويلزمه كون الراد بقوله لا أزال أخرجه الخ لا أزال 
أخرج الصاع : أى كنا إعا نرج ما ذ كرته صا عا وحين كير هذا القوتالاخر فإتما أخر جمنه أيضا ذلك القدرء 
وحاصله فى التحقيق أنه ل لادوم بل أن الواجب صاع ۾ غير أن افق أن مامته الإخراج ج فی زەن النى صل 
الله عليه وساي كان غير الحنطة : وأنه أو وقع الإخراج منها لاخر - ج صاع ثم ببى بعد هذا كارا ل ملف 
عن گرو بن شعيب عن ا عن جده وأن الى صلل الله عايه د بعث مناديا ينادى فی فجاج مكة : ألا إن 
صدقة الفطر واجبة على كل مسام ذكر أ أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قميح أو صاع مما سواه من 
الع موا سن E‏ . وهو مرسل » فإن ابن جر يج فيه عن كرو ممواار شيع جا a‏ جيه 
عندنا بعد ثبوت العدالة والأمانة فى المرسل . وما روى اناكم عن عطاء « أن رسول الله صلی الله عليه وسام بعث 
صارخا بمكة : إن صدقة الفطر حق واجب مد أن من قمح أو صاع من شعير وتمر) ورواه البزار بلفظ : «أو 
صاع ما سوى ذلك دن الطعام » صصحه الحا کم وأعله غيره بيحى بن عباد عن ابن جريج ضعفه العقيلى . وقال 
الأزدى : منكر الحديث جدا عن ابن جريج ؛ وهو يروى هذا الحديث عن ابن جريج . وما روى الدارقطى 
عن على بن صالح عن ابن جريج عن رو بن شعيب عن أبيه عن جده ر أن رسول الله صلى الله عايه وسلم أمر 
صاحا فصاح أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسل مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر » وإعلال ابن 
اجوز له بعل بن صالح » قال : ضعفوه قال صاحب التقييع : هذا خطأ منه لانعلم أحدا ضعفه »> لككنه غير ' 
مشرور الال عند أنى حاتم » وذكر غيره أنه مكى ا ٠‏ وذكر جماعة رووا 
عنه نهم الثورى ومعتمر بن سامان وذ کره ابن حبان فق كتاب الثقات وقال : يعرف اه . فل م ببق فيه إلا إرسال 
وهو حجة ة بانفراده عند حمهور العلماء وعند الشافعى إذا اعتضد عر سل آخر بروى من غير شیوخ الآخر كان 
حجة » وقد اعتضد عا قدمناه من حديث الترمذی » وما رواه أبو داود والنساثى عن الحسن عن ابن.عباس أنه 
خطب فى آخحر رمضان بالبصرة إلى أن قال ١‏ فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو 


منهم أنه لم جوز أداء نصف صاع من بر ( ومارواه محمول على الزيادة تطوعا ) 


4 
وهما فى الزبيب أنه والمّر يتقاربان فى المقصود » وله أنه 


شعير أو. ا ا و إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس فهو مرسل 
فإنه يعرف أهل الأصول يعم نحو هذا 3 وعاوواة او او اسيله عن سعيك بن المسيب 0 فرض رسول الله 
ا صل الله عليه وسام زكاة الفط E‏ من حلطة ) ورواه الطحارى قال : سحلا المزلى حدثنا الشافعى عن 
ھی بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب ١‏ أن وسول الله ٠‏ صلی الله عايه وسام فرض زكاة ة الفطر مد ين من حنطة » قال فى التتقييح ا 
ضیح كالشمس: رازه مرااة بص ا لربل E‏ . وقول الشافعى حديث مد ين خطا 
حمله البببى عا لى معنى أن الأخبار الثابتة تدل عا لى أن التعديل مد ين كان بعد رسول الله صل الله عليه وسلم اھ . 
وحاصله أنه رجح غيره وإنكان هوصميحا » وهو ليس بلازم بل القدراللازم أن من قال ذلك كعاوية أو حضر 
وقت خطبته لم يكن عنده علم مر بن. فرض انی صا لى الله عليه وساي ف الخنطة ؛ وليس يار 30 E‏ أولئاك عنه 
عليه الصلاة والسلام رل مه عنه فى الواقع ‏ : نعم قل يكون مظنة ذلك لک ن ليس بلازم ال 5 إل جب البقاء مع 
العم ينقل وجوده منه عليه الصلاة والسلاه على وجه الصحة فيجب قبوله وعلى أنه لاببعد ذإن الأخبار تفيد 
أن 'فرضه فی الخنطة كان عكة بإرسال المنادى به : وذلك إغا یکول بعد الفنح > ومن اللدائز غيبته ف وقت النداء 
أو شغله a es‏ ا فى أهبته . ونما روى فيه ثما يصليح للاستشهاد به 
م أخرج الإمام أحمد فى مسنده من طريق ابن المبارك عن أبن طيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن ) نوفل عن فاطمة 
بنت المنذر عن أ سياء. نت أ بكر رضى التهاعنه وعنها قالت : كنا نودى زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مین من قمح امد الذى يقتاتون به . وحديث ابن لهيعة صالح للمتابعات سيا وهو من رواية 
إمام عنه وهو ابن البارك » ثم قد روى عن اللخلفاء الراشدين وغيرهم فأخرج البق ورواه عبد الرزاق فى مصتفه 
أخبرنا معمرعن عامم عن أنى قلابة : عن أنى بكر أنه أحرج زكاه الفطر مد"ين من حنطة » وأن رجلا أدى إليه 
صاعا بين اثنين . وهو منقطع . وأخرج أبوداود والنسان عن عبد العزيز بن أى رواد عن امع عن ابن مر : کان 
الناس خر جون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وساي صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب . 

قال عبد الله : فلما كان گر رضى الله عنه وکارت النطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع بن للك 
NE‏ وأعل سنده بابن أى رواد تكلم فيه ابن حبان ۰ ومتنه ما تقدم من أن التعديل بذلك إنما كان ف زەن 
معاوية » ودفع الأول بأن بن ألى روا إن تكلم فيه أبن حبان فقد وغه ابن معين ۽ وى بن سعيد القطان » 
وأبو حاتم وغيرهم ؛ والموثقون.له أعرف وا الطحاوى عن عرّان أنه قال فى خطر 4 : دوا زكاة الفط رمك بن 
من حنطة :دارج أبضا هو وعبد الرزاق عن على قال اعرد حر عليه تناك تعبت صا ين بر 06 
من شعير. أو تمر . وأخترج عبد الرزاق عن ابن الزبير قال : زكاة الفطر مد ان من قمح أو صاع من تمر أ و شعير 
واج نوه عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله . وروی أيضا حدثنا معمرعن الزهرى عن عبدالرحمن 

عن ای ھریرة قال : زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أوأنثى صغيرا أو كبيرا فقير أو غنى صاع من تمر أو 
0 من قميح » قال معمر : بلغنى أن الرهرى كان يرفعه إلى رسول الله صلى لله عليه وسام . قال صااحب 


ا الزبيب أنه ) أى الزبيب ( والمر يتقاربان فى المقصود ) وهو التفكه والاستحلاء فإنه يشبه المّر 


8ةلس 
والب يتقاربان فى ال معنى لأنه يوذكل ككل واحد منهما كله » لاف الشعير والقر لان كل واحد مهما يوذكل ويلى 
من الغر النواة ومن الشعير النسدالة 04 وما ظهر التفاوت لار ار والثر 4 ومراده من الدقيق والسويق ما شخ ص 
البر » أما دقيق الشعير فكالشعير والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا » وإن نص على الدقيق فى بعض 
الأخبار » ولم يبين ذلك فى الكتاب اعتبارا للغالب » والحبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح › 


الإمام : هذا الخبر الوقف فيه متحقق » وأما الرفع فإنه بلاغ لم بين معمر فيه من محال له فهو منقطع ؛ وأخرج 
أيضا عن مجاهد قال : كل شى سوى الانطة فيه صاع وى الحنطة نصف صاع ؛ وأخرج نحوه عن ري 
وابن المسيب » وعروة بن الزبير » وسعيد بن جبير » وأنى سلمة بن عبد الرمن » وأخرجه الطحاوى عن جاعة 
كثيرة وقال : ماعلمنا أحدا دن الصحابة والتابعين روى عنه حلاف ذلا تاھ . وكأن إخراج أنى سعيد ظاهر فلم 
ترز عنه » ولو تازلنا إلى بوت التكافو' فى السمعيات كان ثبوت الزيادة على مد ين منتفيا إذ لانحكم بالوجوب 
بع انقلخ ا ف المقصود) وهو التفكه والاستحلاء » وقوله : يتقار بان فى المعنى : هو لان كلا منبما 
يكل كله ( قوله والأولى أن يراعى فما ) أى فى الدقيق والسويق ( القدر والقيمة حيعا احتياطا وإن نص على 
الدقيق فى بعضى الأخبار ) وهو ما روى الدارقطنى عن زيد بن ثابت قال : خخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : و من كان عنده شىء فلیتصد ق بنصف صاع من بر أو صاع من شعي رأوصاع من تمر أو صاع من دقيق 
أو صاع من زبنت أو صاع من سلث » والمراد دقيق الشعير . قال الدارقطنى : لم يروه بهذا الإسناد غير سلهان 
ابن أرقم وهو متروك الحديث : فوجب الأحتيامط” بأن يعطى نصف صاع دقيق حنطة أو صاع فقن شغ 
يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوى نصف صاع بر أو أقل من صا اع يساوى صاع 
شعير » ولا نصف لايساوى نصف صاع بر أو صاع لايساوى صاع شعير ( قوله ولم يبين ذلك ) أى وجوب 
الاحتياط فيهما كما ذكرناه ( في الكتاب ) يعنى فى اللجامع الصغير اعتبارا للغالب » فإن الغالب كون تصف صاع 
دقيق لاينقص قيمته عن قيمة نصط صاع ماهو دقيقه بل يزيد حى لو فرض نقصه کا قد يتفق فى أيام البدار 
کان الواجب ماقلنا . ( قوله هو الصحيح ) احتراز كما قال بعضبم ؛ يراعى فيه القدر وهو أن يكون منوين من 


من حيث أنه حلو مأكول وله عجم كا للتمر نوی . وقوله ( ومراده )ی مراد محمد أو صاحب القدوری من 
قوله : أو دقيق أو سويق ( مايتخذ من البر أما دقيق الشعير فكعينه ( والأولى أن پراعی فيهما ) أى فى الدقيق 
والسويق ( الفدر والقيمة احتياطا ) حى إذا كانا منصوصا عليهها تتأدى باعتبار القدر . وإن إن لم يكونوا 
فباعتبار القيمة وتفسيره أن يؤدى نصف صاع من دقيق البر تبلغ قيمته نصف صاع من إن اماد أدى 2 
. ولصف من من دفيق البر ولكن ن تبلغ قيمته فة لصف صاع من پر 0 أدى. نصفه من دقيق البر » ولك ن لاتبلغ 
قيمته قيمة نصف صاع من بر لايكون عاملا بالاحتياط وقوله : (وإن نص على الدقيق فى بعضى الأخبار ) يريد به 
ماروى أبو هريرة رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم قال 1 أدوا قبل حرو جک زكاة فط رکم فإن على 
کل 35 ين من قمدح أو دقيقه » وقوله ( و بين ذلك ف الكتاب) أى مراعاة الاحتياط فيهما بالقدر والقيمة 
ل بين محمد فى الحامع مر ( اعغبارا للعالب ) فإن الغالب أن قيمة نصف صاع من الدقيق تساوى نصف صاع 
من بر أو تريد » وإن كان يتوم أن لايكون كذلاك فى بعض الأوقات وهو وقت البذر فلذلك أمر بالاحتياط 
حى إن وقع ذلك يزيد من الدقيق | إلى أن تبلغ شیمه صف صاع.ه بن البر ( والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح ) 


۹٩‏ س 
ثم يعتبر نصف صاع ٠‏ ن بر وزنا فها يروى عن ای حنيفة ر حه الله و عن محمد ر حه الله أنه تار كيلا والدقيق أو ل 
من البر » والدر ,اهم أولى ٠‏ من الدقيق 8 دروى عن أى بو سیف رهه الله . وشو الحتيار الفقيه أى جعفر ر هه الله 
أنه أدفع لاحا-حة وأعجل به وعن فى بكر الأ ن تفضيل المئطة لاله أبعد 0 الليلدف إذ ؛ فى الدقيق والقيمة 
خلاف الشافعی رحمه الله قال (والصب صاع عند أى حنيفة ومحمد رخمهما الله ثمائية أرطال بالعراق) وقال أبويوسف 
رحمه الله : خمسة أرط ال وثلث رطل وهو قول الشافعى رجه الله لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام « صاعنا أصغر 
الصيعان ) . 


انیز آنه لا روص القدر فم هوأصله فقيه 3 وإنه بز داد ذلك القدر صنحة وقيمة أولى 0( والصحيح الأول لما 
أن القدر لايعرف إلا دن چ الشرع ول درد إلا ف مکیل 3 واللز ایس م فکان راه بطريق القيمة 5 
١‏ قوله 3 يعقير صف صاع من بس من تحيث الوزن عنك أى -حزيائة ( و جچهه أن العلماء لما اخديلفوا ف أن العساع 
مانية أرطال أو خسة وثلث كان إحاعا مم أنه يعتبر بالوزن ٠‏ إذ لامعنى لاختلافهم فيه إلا إذا اعتير به » 
وروی ابن رصم عن محمد : إنما يعتبر بالكيل لو وزن أربعة أرطال فدفعها إلى القوم لا بجريه بلتواز كون 
الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع وإن وزنت أربعة أرطال ( قوله لأا أبعد عن الحلاف ) أجيب : بأن 
لحلاف فى الحنطة ل لثبوت الكلاف فى قدرها أيضا لكن فيه أله أقل شببة ( قوله وقال أبو يوسف خسة أ رطال 
وثلث ( والرطل زل ماثة وثادثين درا ويعثير ورك دلائ ا لاعتاض كيله ووزنه وهو العدس 0 والماش » 

وسح عمانية أرطال أو س وثانا من ذلاك فهر الماع كنا قالوا 3 وعل هذا برتفع اللا الم كور 0 ا ۴ تقلبير 
الصاع كيلا أو وزنا إذا تومل ( قو له لقو له عايه الصلاة والسلام ١‏ صاعنا أصغر الصیعان ١‏ ) ولم بعلم حلاف فى قدر 


خلافا لبعض المتأخرين فإنهم قالوا : يجوز باعتبار العين فإنه إذا أدّى منوين من خبز المنطة جاز لأنه لما 
ا والسويق باعتبار العين من الخبز ا ۽ لأنه أنفع الفقير > و الصحييح الأول لآنه ل برد ف الخيز 
ى فكان بمنزلة الذرة: والأصل أن ماهو منصوص عليه لا تعتبر فيه القيمة حى | وأدى نصف صاع من 
ت قيمته قيمة نصف عي من بر أو أكر : جر + لآن ١‏ ف اعتبار القيمة إبطال التقدير المنخصوص 
عايه فى الموّدى » وهو لاوز › 8 ما ها ليس منص وص عليه فإنه ياحق بالنصوص باعتبار القيمة إذ ليس فيه 
إبطال ذلك ك (ثم عتار نصف صاع من بر وز نافيا روى أبو يوسف عن أنى حنيفة رحمه الله لأن العلماء لما اخختلفوا 
2 ف مقدارالصاع أنه كانية ا رطال أوخسة أرطا ل وثلث رطل فقد اتا على التقدير بما يعدل بالوزن وذلك دليل ' 
على اعتبار الوزن فيه وروی ابن رسم عن محمد كيلا . قال قاءت له : لووزن الرجل منوين من اللدنطة وأعطاههما 
الفقير هل جوزمن صدقنه فقال : لا فقد تكون اللننطة ثقيلة فى الوزن » وقد تكون حفيفة فا يعتبر نصف 
الصاع كيلا لأن الاثار جاءث ا لصاع 00 38 ال . وقوله ( والدقيق أولى من البر ) واضح . 
قال : (والصاع عند أنى حنيفة وحمل عانية أرطال بالعرا فى ) انختاف العلماء ی الصاع فقال أب نة وتيك 
رحمهما الله : هو مايسع فيه ثمانية أرطال بالرطل العراق 0 رطل عشرون أستارا والإستار ستة دراهم ونصف 
( وقال أ ويوسف رحمه الله حسة أرطال وثلث رطل | وهو قول الشافعى رحه الله لقوله صل الله عليه وسا 


0 
« صاعنا ا الصيعا ل 4( . وها أصغر بالنسية إلى اة أرطال , 


( قول وقال صاعنا أصغر الصيعان ) أقول : وحمع الصصيعان باعتبار تكثر أفراد الماشى , 


04¥ س 
j‏ & 1 
ولنا ماروى أنه عليه الصلاة والسلام « كان يتوضاً باد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال » وهكذا كان صاع 
مر رضى الله عله وهو أصغر من الماشمى ؛ وكانوا يستعماون لای . قال ( ووجوب الفطرة يتعلق بطوع الفجر 
من يوم الفطر) وقال الشافعى رمه الله تعالى : : بغروب الشعس فى اليوم الأخير من رمضان حى إن من أسلم 
أوولد ليلة الفط رتب فطرته عندنا » وعنده لاتجب ؛ وعلى عكسه من مات فیا من تماليكه أو ولده . 


صاعه عليه الصلاة وحم إلا ما قاله الحجازيون وال راقيوث وما قاله العجازيون أصغر فهو الصحييح 4 إِذ هو 


أصغر الصيعان : لكن الشأن فى عة عة الحديث ؛ والله أعلم به : غير غير أن ابن حبان روى بسنده عن نى هريرة ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له : يارسول الله صاعنا أصغر الصيعان ومد نا أكبر الأمداد : فقال : اللهم 
بارك لنا فى صاعنا وبارك لنا فى قليلنا وكثير نا واجعل لنا مع البركة بركتين ) اه. ثم قال ابن حبان : وف تركه 
إنكار كو نه أصغر الصيعان بيان أن صاع المدينة كذلك اه . ولايذى أن هذا ليس من مواضع كون السكوت حجة 
لأنه ليس فى حك م شرعی حى بلزم ال ا عن الحسن بن الوليد 
لقرثى وهو ثقة قال : قدم علينا أبو يوسف رجه الل من احج فقال : إفى أريد أن آفتح عليكم بابا من العلم أهمى ء 
فاسم ع ت اة ات ع ن الصاع فقالوا : صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلت 
: ماحجتكم ی فى ذلك ؟ فقالوا : تأتيك بالحجة غدا ؛ فلما أصبحت أتانى حو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين 
والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه ؛ كل رجل منم يبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رل 
الله صلى الله 0 م 
فرأيت أمرا قوبا فتركت قول أنى حنيفة رجه اله فى الصاع ل ل 
جاء با أولثاك فرجع أبو يوسف إلى قوله . وأخرج المحاكم عن أسراء بنت أنى بكر : أ نهم كانوا يخرجون زكاة 
الفط Ee‏ الذى تاتون به يفعل ذلك أهل انیت كلهم اه وصمحه وان 
اروف عليه الصلاة والسلام « كان يتوضاً با مد رطلين ويغتسل بالصاع ثمائية أرطال ») هكذا وقع مفسرا عن 
أنس وعائشة انه ل ثلاة طرق روا ی وضعفها . وعن جابر فيا أسند ابن عدى عنه وضعفه بعمر بن 


: فعيرته فإذا هو خمسة أر طال وثلث ونقصان يسير . قال‎ : a EE: 


EE‏ الله عنهما (« أنه عليه الصلاة والسلام " E‏ واو الماح 
ثمانية أرطال » وهكذا کان صاع عر رضی اله عنم وکان قد فقد فأحر جه الحجاج وكان يمن على أهل العراق يقول 
فىتحطبته : يا أهل العراق » ياأهل الشقاق والنفاق ؛ ومساوى* الأخلاقء آم أخرج لک صاع شنرء ولذلك می حجاجیا 
وهو صاع العراق. وقوله (وهوأصغرمن الماشى) جواب عن أنىيوسف:يعنى إن صح ما رويم فهو ليس بحجة 
لأنه أصغر من الحاثمى » لأن الصاع الحامى اثنان وثلاثون رطلا (وكانوا يستعملون الماشمى) والنى صلی الله عليهوسام 
استعمل العراق وقال « صاعنا أصغر الصيعان ».وقوله (ووجوب الفطرة يثعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر) يعنى 
تعلق وجوب الأداء بالشرط » فهو من تعلق المشروط بالشرط لامن تعلق الحکم ‏ بالسبب :حتى إذا قال لعبده: إذا 
جاء يوم الفطر فأنت حر » فجاء يوام الفطر عتق العبد » ويجب على المولى صدقة فطره قبل العتق بلا فصل » لأن 
3 يعقب الشرط فى الو جود ( وقال الشافعى : بغروب الشمس ف اليوم الأخير من رمضان حى إن من 

أو ولد ليلة الفطر تحب عليه الفطرة عندنا » وعنده لانجب ) وقوله ( وعل عكسه من مات فيها من مماليكه أو 
0 عندنا لاحب لعدم تحقق شرط وجوب الأداء وهو طلوع الفجر من يوم الفطر . وعنده تجب لتحقق' 

( ۳۸ - فتح التدیرحئی - ۲ ) 


146 سه 
له أنه يختص بالفطر وها وقته نا أذ الإضافة للاختصاص » والاختصاض الفطر باليوم دون الليل 


موسى » والحديث فى الصحيحين ليس فيه الوزن : وأما کون صاع ۶ در كذلك : فأخرج ابن أن اشوا سينا 
يحي بن آدم قال : سمعت حسن بن صالح يقول : صاع ع ر ثمانية أرطال . وقال شريات : ا بن سبعة وأقل 
EE‏ على بن صالح عن ألى عاق عن موسى بن طلحة قال : اجاج ی صاع عر بن 
الطاب زضى الله عنه 5 الثاى اخ رجه حادق ثم ثم أخرج عن إبراهم الدخعى قال : عيرنا صاعا فو جدناه 
ا اا العا ى عم ثمانية أرطال بالبغدادى . وعنه قال : وضع الحجاج قفيزه على صاع عر . قألوا : 
کان تخر بإ حراج صاع عمر » ر ما رووه أولا لابلزم كولخسة أرطال وثلث صاعه الذى 
هو أصغر » بل الحاصل الاتفاق على أن صاعه كان أصغر الصيعان باعتبار أنهم كانوا يستعملون الماشثمى ٠‏ وهو 
اثنان وثلاثون رطلا » ثم الحلاف فى أن : الأصثر e‏ قول من قال : تقديره أقل ؛ إذ خصمه 
ينازعه فى أن ذلك التقدير هو الذى كان الصاع الأصغر إذ ذاك: :ولا أ عجب من هذا الاسندلال شىء : والجماعة 
الذين لقههم أبو يوس لاتقوم مم حجة لكو ولېم ثقلوا عن مجهؤلين + وقيل :لحلاف بيهم 5 
لماحرره وجده خسة ولد | برطل.أهل المدينة > وهو أكير من رطل آهل بغداد لأنه ثلاثون إستارا » والبغدادى 
عشرون > وإذا قابلت ثمانية بالبغدادى کا و الال وجا سواء > وهو أشي لان محمدا رحمه الله لم 
د كر فى المسألة لاف أى يوسف :+ ولو كان لذ كره على المعتاد وهو أعرف ف عذهيه > وحيئل فالأصل 7 
الصاع الى کان فى زمن عر هو الذى كان فى زه ن الننى صلى الله عليه وسلم قولا بالاستصيحات إلى أن يفيت 
خلافه ول يثبت » وعند ذلك تكون تلاك الزئيادة الى فيا تقدم من رواية الدارقطنى وهى لفظ هانية أرطال ورطلان 
صعيدة اجتهادا : وإن كان فيمن فى طريقها ضعف إذ ليس يازم من ضعف الراوى سوى ضعفها ظاهرا لا 
ألا نياع ف ف نفس الأمر » إذ ليس كل.مايرويه الفنعيف خطأ : وهذا لتأيدها ما د کر ه دن المحکم الاجبادى بكون 
صاع عر هو صاع النبى صلى الله عليه وسام > هذا ولا ينى ما فى تضعيف واقعة ألى يوسف بكون النقل عن 
عهرلین من النظر بل الأقرب مله عدم ذكر محمك لخلافه ؛ فيكون ذلك دليل ضصعف أصل وقوع الواقعة 
لی يوسف ولو كان راويها ثقة لأن وفوع ذلك منه لعامة لتاس ومشافهته یام به ما بوهم شيرة رجوعه » ولو 
كانم بعمه محمد فهو عاة باطنة ( قوله ولنا أن الإضافة للاختصاص ) يعنى إضافة صدقة إلى الفطر ؛ ؛ والشافعى 
أيضا يقول كذلك » لكن إضافة الصدةة إلى الفطر إئما تفيد احتصاص الفطر بها : أما كون ذلك الفطر فطر اليوم 
لافطر ليلته فلا دلالة لهذه الإضافة عليه : فلابك من ضم أمر آخر فيقال : لما أفادت اختصاصبها بالفطر وتعلقها 
به كان جعل ذلك الفطر الفطرا غك لف للعادة » وهوفطر الها أولى من جعله الموافق ها لن فطر الليل لم يعهد فيه زكاة 
ولذالم يحت فى فطر اليالى المأ رة صدقة 2 2 وقد يغرق بأن فطر آخر ليلة يم به صوم الشور ووجوب الفطرة إبما 
كان طهرة للصاثم عا عساه يقح ف صومه. من الغو والرفث على ماذكره أبن عباس » وذلاك يم بتعايقها بفطر 3 


OS 0‏ حى ( له أنه ) أى وجوب الفطرة ( تنص 

لفطر ) لما روى أن ابن عمر رضی الله عنهما قال « فرض رسول الله صل الله عليه و سل زكاة الفطرمن رءضان » 
00 وقته ) أى وقت الفطر( ولنا أن الم ق ان الفطر . و( الإضافة للاختصاص والاختصاص 
للقبطر ر ا يضاد الصوم وهو ف اليوم دون الايل > لأن الصوم فيه حرام » ألا ترى أن 


1944 
( والمستحب أن مخرج الناس القطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج 
قبل أن يرج المصل » ولأن الأمر بالإغناء كى لايتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة » وذلك بالتقديم ( فإن قدموها 
على يوم الفطر جاز ) لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل فى الركاة » ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح 
وقيل جوز تعجياها فى النصف الأخير من رمضان وقيل فى العشرالأخيرر وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان 
عليهم إخراجها ) لأن وجه القربة فيها معقول 
شوّال إذ به يتم الصوم بخلاف ماقبلها » والله أعلم ٠.‏ (قوله لأنه عليه الصلاة والسلام كان يرج الفطرة قبل أن 
حرج إلى المصل » ولأن الأمربالإغناء كى لايتشاغل الفقير بالمسألة ع نالصلاة ) يتضمن هذا الكلام رواية فعله عليه 
الصلاة والسلام وقوله » وكل ذلك فيا رواه الحاكم فى كتابه [ علوم الحديث فى باب الأحاديث ] الى انفرد 
بزيادة فما راو واحد » قال : حدثنا أب والعباس محمد بن يعقوت » حدثنا محمد بن الحهم السمرى ؛ حدثنا نصر 
ابن حماد » حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال « أمرنا رسول الله صل الله عليه وام أن رج صدقة الفطر 
عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح › وكان 
بأمرنا أن نخر جها قبل الصلاة » وكان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى ويقول : 
«أغنو هم عنالطواف فى هذا اليوم » ( قوله فإن قدموها على يوم الفطر جاز لأنه أدى بعد تقرر السبب ) يعى 
الزأس الذى موه ويل عليه . (فأشبه تعجيل الزكاة ) ينبغى أن لايصح هذا القياس » فإن حكم الل على حلاف 
القياس » فلا يقاس عليه » وهذا لأن التقدبم وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب وسقوط ماسيجب إذا وجب 
عا يعمل قبل الوجوب خلاف القياس فلا يم فى مثله إلا السمع » وفيه حديث اللبخارى عن أبن مر ٠‏ فرض رسول 
الله صلى الله عليه وسام صدقة الفطر ۔ إلى أن قال فى آآخره ‏ وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين » وهذا مما 
لايخنى على النى صل الله عليه وسلم بل لابد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لايعقل فلم يكونوا 
يقدمون عايه إلا يسمع » والله سبحانه أعلم ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول حاف يجوز تعجيلها بعد دخول 
رمضان لا قله لأنه صدقة الفطر » ولا فطر قل الشروع فى الصوم » وعما قيل فى النضف الأخصير لا قبله » 
وما قيل فى العشر الأخير لاقبله » وقال الحسن بن زياد : لايجوز التعجيل أصلا ( قوله لأن وجه القربة فيها 
معقول الخ ) ظاهر » وبه يبطل قول الحسن بن زياد آنا تسقط كالأضحية بمضى يوم النحر ؛ والفرق ظاهر من 


يميه 


الفطر كان يوجد ی كل ليلة من رمضان ولا يتعلق. الو جوب به » فدل على أن المراد به ما يضاد الصوم . وقوله 
فإن الحسن بن زياد يقول : لايجوز تعجيلها أصلا كالأضحية » وقال خلف بن أيوب : يجوز تعجيلها بعد 
دخول شبر رمضان لاقبله فإنها صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع فى الصوم . وقال نوح بن أى ريم : يجوز 
تعجياها ق النصف الأخير من رە ضبان لان عضی النصف قرب الأفطر الخاص فاحل حکه : ry‏ من قال : 
فى العشر الأخير من رمضان » ووجه الصحة ماذكره فى الكتاب بقو له : لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل 
فى الزكاة . وعن هذا قال نى الخلاصة : لو أدى عن عشر سنين أو أكثر جاز . وقوله ( وإن أخروها عن يوم 
الفطر م تسقط ( يعى. وإن طالت اة ) وكان عام ا اجها ( وقال الحسن , تسقط کەی م الفطر لاا قربة 
الث دوم العيك € نت >الأضحية تسقط عمضى أيام انحر ( ولنا ماد کره أن وجه القربة فا معقول لاا 


س 8 ۹ مت 
فلا يتقدر وقت الأداء فيها مخلاف الأضنحية ؛ والله أعلم . 


كن امن 


كلام المصئف ؛ وما قيل من منع سقوط الأضحية بل ينتقل إلى التصديق يبا ليس بشىء » إذ لاينتى بذلك کون 
نفس الأضحية وهو إراقة دم سن مقدر قد سقط > وهذا شیء آلخر » وربما يواخذ سقوطها ببادئ الرأى من 
حديث ابن عباس المتقدم أو الباب حيث قال « من أداها قبل الصلاة فهى صدفة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة 
فهى صدقة من الصدقات » لكن قد يدفع بانحاد مرجع ضمير أداهاء فی المرتين إذ يفيد آنا هى المؤداة بعد الصلاة ) 
غير أنه نقص الثواب فصارت كغيرها من الصدفات » على أن اعتبار .ظاهره يئدى إلى سقوطها بعد الصلاة وإن 
کان فی باق اليوم » ولیس هذا قوله فهو مصروف عنه عنده . ٠‏ 
[ فرع ] اختلف فى جواز إعطاء فطرة كل شخص إلى أكثر من شخص ٠‏ فعند الكرشى : يجوز أن يعطيها 

+جماعة » أوعند غيره لاز ئ أن يعطهها إلا لواحد » و جوز أن يعطى واحدا صدقة جماعة ‏ والله أعلم . 


هذا ثالث أركان الإسلام بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله » شرعه سبحانه لفوائك أعظمها کو له موجبا 
شيئين : كا عن الاخخر سكون النفس الأمار ة + وكسر سورتما فى الفضول المتعلقة مجميع الوارح من العين 
واللسان والأذن والفرج » فإن به تضعف حركا فى محسوساتها » وللا قبل : إذا جاعت التفس شبعت میم 
الأعضاء وإذا شيعت جاعت كلها ¢ وما عن هذا صفاء القاب من الكدر ؛ فان الموجب لكدوراته فض وال اللسان 


صدقة مالية وهى قربة مشروعة فى كل وقت لدفع حاجة الفقراء وللإغناء عن المسألة ر فلا بتقدر وقت الأداء 
فہا ( إل جور أن ډاعدی إلى غيره فلا تسقمل بعد الوجوب إلا بالآداء كالركاة ) حلاف الأضحية ( فان القربة فہا 
إداقة الدم وهى لم تعقل قر بة ؛ وغذالم تكن قربة فى غير هذه الأيام فيقتصر على مورد النص 


ذ کر محمد رحه الل £ الجامع الكبير كثتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة »> لأن كك منهما عبادة بدنية 
بحلاف الركاة : وأخره عن الزكاة ههنا لأنه كالوسيلة لاصادة باعتبار ار تياض النفس ولكن لا على وجه يتوقف 
أمر الصلاة عليه وجودا أو جواز' كما كانت الطهارة كذلك فأخر عنها حطا لرتبة الوسيلة عن المقصود » ولو قيل : ٠‏ 
قدم الزكاة على الصوم لأن الله تعالى قرن ذكر الصلاة بالزكاة فى فو له تعالى ‏ أقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ‏ فكان 
الاقتداء بالكتاب أولى كان أسيل ماضلا 0 ويحتاج ههنا إلى معرفة تفسير الصو م لع وشرعا 4 ومعرفة سیه وشرطه 


كتاب الصوم 
( قوله لأن كلا منبما عبادة بدنية الخ ) أقول : كوك الصوم عبادة بدنية باعتبار أنه ترك الأعمال البدئية ( قوله حطا لرتبة الوسيلة عن 
المنصود ) أقول 3 أزاد بالمقسود ههنا الزكاة .. يمني نظر ههنا إلى كون الزكاة مقصودة فقدم على الصوم نظرا إلى كونه وسيلة الصادة 


ووم 
قال رحمه الله ( الصوم ضربان : واجب ونفل 3 والواجب ضربان :.منه «ايتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان 
والنثر المعين فيجوز صومه بنية من اليل وإنلم ينو حى أصبح أجزأته النية .مابينه وبين الزوال ) وقال الشافعى : 
لانحزبه . اعلر أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى - كتب عليكم الصيام ‏ وعلى فرضيته انعقد الإجماع وهذا يكفر 
جاحده » والمنذور واجب لقوله تعالى ‏ وليوفوا تذورههم - ش 


والعين وباقيها » وبصفائه تناط المصالح والدرجات » ومنها iE EEE‏ 
لما ذاق ألم الحوع فى عض الأوقات ذكر من هذا حاله ئى عوم الأوقات فتسارع إليه الرقة عليه والرحمة حقيقتها 
فى حق الإنسان نو ع باطن انع لدفعه عنه بالإحسان إليه فينال بذلاك ماعند الله تعالى من حسن اللخزاء . ومنها 
موافقة الفقراء بتحمل مايتحماون أحيانا وى ذلك رفع حاله عند الله تعالى . كا حکی عن بشر الحافى أنه دحل 
عليه رجل فى الشتاء فوجداه خالسا يرعد وثوبه معلق على المشجب فقال له : فى مثل دنا الوقت بزع الثوب ؟ 
أو معناه . فقال : يا أخى الفقراء كثير » وليس لى'طاقة مواساتهم بالثياب فأواسيهم بتجمل البرد كنا يتحملون . 
والصوم لغة : الإنساك مطاقا . صام عر عن الكلام وغيره . قال النابغة : 


وركنه وحکه :و ىكلامه إشارة إلى کردا والفطن يكتى بذلك.قال( الصوم ضربان : واجب ٠‏ ونفل) ذ كر , 
التقسم ' قبل التعر يف ليسهل أمر التعر يف : كذا فى النباية ؛ ومعناه أن حقيقة الصوم شرعا تنقسم إلى فرض وواجب 
ونفل » وتعريفها على وجه يشملها عسير ؛ فإذا ذكر أقسامها سبل أمر تعريفها » وكلامه واضنح غير أنه أطلق 
الواجب فى لفظ الختصر » وأريد به الفرض والواجب » وف ذلك المحذور ال لمعروف على مذهبنا » ويمكن أن يقال 
أراد بالواجب الثابت عينا فيندفع المحذور » وقوله ( وهذا يكفر جاحده ) بنهم الياء وفتح الفاء بلا تشديد ومعناه 

يك بكفرنباحده »وم لاكثر أل اتك آی لاتدعهم کفار ل ل اوقل 
نذورهم ) بناء على أن الأمر لاوجوب ٠‏ فكان الواجب أن يكون فرضا لكونه ثابتا بالكتاب كصوم رمضان ؛ 
وات بأنه قد حص من الاية بالاتفاق المنذور الذى ليس من جسه واجب شرعا كعيادة المرضى » أو ماليس 
مقصود فى العبادة كالنذر بالوضوء لكل صلاة والنذر بالمعصية » فلما خصت هذه المواضع بى الباق حجة 
عيوزة لاموجبة قطعا كالاية الموولة وخبر الواحد : وفيه نظر : لأن من شرط التخصيص المقارنة والخصص غير 
معلوم فضلا عن معرفة كونه مقارنا أولا > ولان قوله تعالى - فمن شهد منكم الشهر فليصمه خص منه اجنين 
والصييان وأصعاب الأعذار وم ينتف به عنه إثبات الفرضية › وأقول فى المواب عن الأول : إن الأمر لتفريغ 


( قال المصنف : الصوم ضر بان) آقول : أى الصوم امعد به شرعا الموعود له بالثواب (قوله وتعريفها عل وه يشملها عسير) أقول: كين 
يعسر التعريف الشامل هما مع ظهور مول التعرزيف الى ذكره فى آخر هذا الباب لمميعها لمميعها » ولعل معى ما ذكره صاحب الباية أن معرفة 
مقارنة النية للإمساك الى من أجزاء ٠‏ اتعريف موقوفة خل التي + إن بعضن الأقسام لابد في من البييت وبعشها ليس كلك عل ما بين فتأمل 
( قوله وأريد به الفرض والواجب وق ذلك انحذور المعروف على مذهبنا ) أقول : وهوا لمع بين الحقيقة و و اماز ( قال المصنف : لقوله 
٠‏ تعاى ‏ وليوفوا نذورم - ) أقول : لم يتعرض للإبماع فيه فكأنه م يثبت عنده ولذلك حكم بوجوبه . قال ابن امام : فإن قيل : م كان 
المنذور واجبا مع أن ثبوته بقوله تعال ‏ وليوفوا نأورم - أجيب بأنه عام دخله الخصوص » فإنه حص النذر بالمعصية وبا ليس من 
جنسه واجب كعيادة المريض » أو كان.لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره » حى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم فصارت ظنية كالآية 
المزولة فتفيد الوجوب » وقد علم ما ذكرنا شروط لزوم النذروهى كون المنذو من جنسه واجب لا لغيره » على هذا تضافر ت كلمات 


DS 


و سیب الأول الشور وهذا يضاف ف إليه ويتكرز بتكرره وکل يوم سبب لوجوب صومه ؛ 


خيل صيام وخيل غير صا ت العيجاج و أخرى تعلاث اللمعحما 
٠‏ وفى الشرع Ed eT iT‏ 
البطن ووصفئاه لأنه لو أوصل إلى باطن دماغه شیا فسد وإلى باطن فه و آنه لايفسد : وسیآتی الكلام فی تعریف 
القدورى TT‏ » فى المنذور النذر » ولذا قلنا : لو ندر صوم شور بینه كر جب » 
ا يوم بعينه ۰ فصام عئه حنادى ويوما انحر أجزأ عن المنذور » لأنه تعجيل بعد وجو د السبب ويلغو تعيين اليوم 
لأن صعة النذر ولزومه عا به يكو المنذور عبادة إذ لانذر بغيرها » والمتحقق لذلاك الصوم لالحصوص الزءان ولا 
باعتباره » وسبب صوام الكفارات أسبابها من الحنث والقتل » وسبب القضاء هو سبب وجوب الأداء » وسيب 
رمضان شبود جزء من الشمر ليله أو نهاره » وكل يوم سبب وجوب أدائه لأا عبادات متفرقة كتفرق الصلوات 
فى الأوقات ٠‏ بل أشد لتتخلل زمان لايصايح للصوم أصلا وهو اليل ؛ وجمع المصنف بينهما لأنه لامنافاة فشمود 
جزء منه سيب لكله ثم كل يوم سيب لصومه . غاية الأمر أنه أنه تكرر سیب وجوب صو اليوم ياعتبار خصوصه 
ودخوله ف ضدن غيره ؛ وشرط وجوبه الإسلام وال لوم و . وشرط وجوب أدائه ه : الصحة : والإقامة. 
وشرط ته : الطهارة عن الحيفس والنفاس » والنية . ؤينبغى أن يز اد فى الشروط : العلم بالوجوب » أو الكون .. 
ا دار الإسلام ول E‏ ؛ وهذالأن ا لحر إذا أسلم فى دار ا .أن عليه صوم رمضان 
ثم علم ليس عليه قضاء مامضى ؛ ولا يحصل العلم اا أو رجل وامرأثين أو واحد عدل » 


الذمة عا وجب عليه بالسبب » فإن كان السبب من الشارع كشهود الشہر فى رمضان يكون الثابت به فرضا 2( 
ون كان من العبد يكون واجبا كنا فى المنذور فرقا بين :جاب الرب وعبده » ثم الأمر الوارد من الشارع يكون 
الأداء ذلك » وحيكئذ لايلزم أن يكون ‏ ليوفوا ‏ مفيدا للفرضية » كما أفادها ‏ ليصمه ‏ لاختلاف السبب الموجب 
وهذا يغنى.عن الحوات عن الثانى . وقد قيل فى الحواب عنه : إن العقل دل على عدم دول أنجاثين والصبيان 
وأصحاب الأعذار.فلا يكونون داخلين فلا يكون نة تخصيص » ( وسبب الأول ) يعنى الفرض ( الشهر لأنه يضاف 
إليه ) والإضافة دليل: السببية لما تقدم ( ويتكرر بتكرره ) فإنه كلما دحل رمضان وجب صومه › وذلك أيضا 
' دليل السببية ( وكل يوم سبب وجوب صوم ذلك اليوم ) لأن صوم رمضان بز لة عبادات متفرقة لآنه تخلل بين 


الأصعاب » فقول صاحب ا جمع تما لصاحب البدائم يفار ض صوم رمضان وصوم المنذور والكفارة على غيرما ينبغى على هذا »'لكن الأظهر 
أنه فرض للإجماع على لزومه اه . وفى أوائل كتاب السبر من الحبط البر هانى و الذخيرة : الفرق بين الفريضة و الواجب ظاهر نظرا إلى الأحكام 
ن أن الصلاة المنذورة لاتؤدى بعد صلاة الحصر وتقضى الفوائت بعد صلاة العضر اه . فظهر مما ذكر أن قوله لكن الأظهر أنه فرض 
للإجماع على لزومه لیس عل ماٍپنبفی ( قوله فإن كان السبب من الشارع كشبود الشبر فى رمضان يكون الثابت به فرضا ) أقول : منقوض 
بالوتر. فإن سببه الوقت مع أنه واجب فتأمل » وكذا صلاة العيدين ( قوله و إن كان من العبد يكون زاجبا الخ ) أقول : الكفارات أسباها' . 
فمل العبد وفرض كا نصوا عليه کالزیامی وغيره » لکن فى الوقاية أن صوم الكفاراث واجب . ثم أقول : قد تقرر فى الأصول أن الخاكم 
نهو الله تعالى سواء كان الحكم كني أن وها فين اشا ف ال ا الا ري أله لايصح النذر ما ليس من جنسه واجب , 
ثم الفرق بين الفرس والواجب على ما اموا عليه هو أن ما کان لبوته بدليل می فهو الفرضس + واکان پوت بدليل شی فهى الراجب": 
بعد ماكان ثبوت النذر بالقطمى تتعين فرضيته ويكفن جاحده فليتأمل . (قوله : وقد قيل فالمواب عه أن العقل دل على عدم دول المجانين 
و الصييان وأصصاب الأعذار الخ ) أقول : فى دلالة العقل على عدم دخول أصعاب الأعذار من المرنمى والمسافرين وألمحيض و النفساء حث ظاهر 


¥ 
وسبب الثانى النذر » والنية من شرطه وسئبينه وتفسيره إن شاء الله تعالى . وجه قوله فى الحلافية قوله عليه الصلاة . 
والسلام : لاصيام لمن لم ينوالصيام ٠‏ ان لتر ولاك ذا عبد بطر لازن E‏ ضرررة 41 لامر 


وعندهما لاتشترط العدالة ولا البلوغ ولا ال ر دار الإمنلام وجب عليه قضاء ماءضى بعد الإسلام 
علم بالوجوب أولا » وحکه سقوط الواجب » وئيل ثواپه » إن كان صوما لازما. وإلا فالثانى . وأقسامه : 
فرض » وواجب » ومسنون » ومندوب » ونفل فل » ومكروه تنزيها ونحريما . فالأول رمضان + وقضاؤه » 
. والكفارات للظهار والقتل والمين » وجزاء الصيد » وفدية الأذى 2 الإحرام لثبوت هذه بالقاطع سندا و متنا 
والإجماع عليها . والواجب : المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع > والمندواب : صوم ثلاثة من كل شهر. 
{i‏ , » وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم داود عليه الصلاة والسلام 
نحوه . والنفل ام سل والمكروه تنزيها :. عاشوراء مفردا عن التاسع ونحو يوم 
ل بام التشريق والعيدين » وسنعقد بذيل هذا الباب فروعا لتفصيل هذه . فإن قیل : لم كان 
ا ا واوا و چ ل 
بالمعصية و بما لي ا يض » أو كان لكنه غير مقصود اسه بل لغيره حى لو نذز 
الوضوء لكل صلاة لم يلزم فصارت ظنبة كا لآية المؤرلة فيفيد الوجوب » وقد عام مما ذكرنا شروط لزوم النذر 
وهى : كون الماذور من جنسه واجب لا لغيزه » على هذا.تضافرت كلمات الأصصاب » فقول صاجب اللجمع 
تبعا لصاحب البدائع : يفترض صوم رمضان وصوم المنذور والكفارة على غير ماينبغى على هذا لكن الأظهر أنه . 
فرض للإجاع على لزومه » ولا بد من النية فى الكل والكلام فى وقنها الذى يعتبر فيه فقلنا فى رمضان والمنذور 
المعين. والنفل تجزيه النية من بعد الغروب إلى ماقبل نصف النهار. فى صوم ذلك الهار وفيا سوى ذلك من القضاء 
والكفارات ‏ والمنذور المطلق كنذر صوم يوم من غير تعيين لابد من وجودها فى اليل . . وقال الشافعى : لانجزى 
فى غير النفل إلا من اليل . وقال مالك : لاتجزئ إلا من اليل فى النفل وغيره . والمضنف ذكر خلاف الشافعى.. 
( قوله وجه قوله ی الدلافية ل . أما الحديث 


بو ركان الايصاح للصوم لاقضاء ولا أداء وهو الليالى فصار كالصلوات » وهذا اختيار صااجب الأسرار 
وفخر الإسلام . وقال شمس الأثمة السرحسى : الليالى والأيام فى السببية نسواء » وقد عرف ذلك فى الأصول . 
وقوله ( وسبب الثانى ) أى المنذور المعين وهو ( النذر ) وقوله (والنية من شرطه ) أي من شروط الصوم بأنواعه . 
( وسنبينه ) أى سنبين شرط الصوم ( وتفسيره) أى تفسير ذلك الشرط وأر راد ببيان النية ماذكره بعد هذا عند قوله 
ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساله فى أوله على النيةالمتأخرة المقترنة بأكثره » وأرأد ببيان تفسير ره ۵ اذكزه بقوله والنية 
لتعينه لله تعالى لأن النية عبارة عن تعيين بعض امحتملات فكان ماذكره تفسيرا للنية » كذا ذكر فى بعض الشروح . 
وقوله (وجه قوله هق الخلافية) أى ف المسألة الحلافية وهى : أن النية قبل الزوال نجز يه عندنا خلافا للشافعى (قوله صل 
لت لا 10 (ولآن لما فسد الخزء الأول) 


( قوله و أراد ببيان لنية ما ذكره بعد هذا الخ ) أقول : فيه حبث > لأن ذلك ليس من بيان الئية فى شىء ء بل الظاهرآن, اراد ب 
ما ذكره پتل وهنا اشرب من الصوم يتأ عطق اة الخ يتم ( قولهكذا ذكره ف بی لر مع ) أقول ال 


be 


لاف تفل لأنه به متج زئ عنده ولااقرل صل اق عليه وسل بعد ماشد الأعران وة الال « ألا من أكل 
لا اکان قية يوعه » ومن م بال فليصم + وما وواء مول على ل الفضيلةوالكال ؛ » أومعناه لم ينو أنه صوم' 
من الليل > : 


زؤاة اسح سد راذع A‏ :لاسا رول N‏ م ايل ني بالتشديك 
والتخفيك « يبيت» « ولا صيام لمن لم يفرضه من اللبل ) زواية أبن ماجه . واتحتلفوا ف رفعه ووقفه > ول يروه 
مالك فى الموطا إلا من كلام ابن تمر وعائشة وحفصة زوجى الى صلى الله عليه وسام » والأكثر على وقفه » 
وقد رفعه عبد الله بن ألى بكر رضى الله عنه عن الزهرى يبلغ به حفصة قالت « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له» ووقفه عنه على حفصة معمر والزبيرى وابن عبينة ويو نس الإيل وعبد الله 
ابن ألى بكر ثقة » والرفع زيادة وهى منالثقة مقبولة » ولفظ ( يبيت » عند الدارقطى عن عائشة رضى الله عا 
عنه عليه الصلاة « والعالام من ل بيت الضيام قبل الور فا عيام لقال دار قعل : تفرد به عبد الله بن عباد 
عن الفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات » وأقره البق عليه . ونظر فيه : بأن عبد الله بن عباد غير مشهور » و حى 
ابن أيوب ليس بالقوى ‏ وهو من رجاله . ؤقال ابن حبان : عبد الله بن عباد البصرئ بقلب الأخبار . قال : 
روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة » وأما ا مى فهو قوله : ولأنه لما فسد احزء الأول لفقدالنية فيه إذ 
الفرض.اشتراطها فى صعة الصوم » ولم توجد فى الأجزاء الأول من اهار فسد الباق » وإن وجدت النية فيه ضرورة 
عدم انقلاب الفاسد صعيحا » وعدم تجزى الصوم صمة وفسادا » لايقال لما لم يتجزأ صعة وفسادا وقد صم ما اقترن 
بالنية ضح الكل ضرورة ذال لأن الحرم مقدم » وهذا بخلاف النفل لأنه متجز عندى لأنه مبنى على النشاط وقد 
ينشط فى بعض اليوم » أو تقول : تتوقفٍ الإمسا كات فى أول اليوم على وجود النية فى باقيه فى النفل اعتبارا له 
حت حالا من الفرض حى جازرت صلاته قاعدا ورا كبا غير مستقبل القبلة » حلاف الفرض 3 ثم یدل على 
هذا الاعتبار ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت « دخخل على النى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال :بل ع 
شىء ؟ فقلنا : لا » فقال : إفىإذا صائم » ثم اتی يوما آخر فقلنا : يارسؤل الله أهدى لنا حيس » فقال : أر نيه : 
فلقد أصبحت صائما فأكل » ( قوله ولنا ) حاصل -استدلاله بالنص والقياس على النفل ثم 'تأويل: مرويه بدليل 
CG a‏ 


ظاهر وقوله ( لأنه متجز ئ عنده ) ذ كر ف الوجيز : العزالى جوز انية التطوع قبل از وال وبعده قولان 
وهذا بشرط خلو أوّل اليوم عن الأكل » وروى أن ابن . شريح من أصحابه لم يشترط ذلك ( ولنا قوله صلى 
الله عليه وسلم بعد ما شيد الأعرابى بروية الملال « ألا مر ا فلا يأكلء ا 
. وهذا لابقبل لتأويل ( وما رواه محمول على نى الفضيلة والكئال أو معناه لم ينو أنه صوم من الیل ) يعنى : أن 3 
معنى قوله « لاصيا لمن لم ينوالصيام من الليل ) لا صيام لمن لم ينو صيامه من الليل بل نوى أن صيامه من وقت النية 
ش قل : الصلة إذا تعقبت فعلا ومفعولا وأمكن تعلقها بكل واحد منهما.فإنها تتعلق بالفعل دون المفغول کا يقال : 

تبث فلاا ۾ ن بغداد » فإن كلمة « من ) تعلقت بالإتيان لا بالمفعول كذلك ههنا . وأجيب بأنه كذلك لكنه محتمل 
ش سم 2 قبل : قوله « فليصم » يحتمل الصوم اللغوى فيخمل عليه عملا بالنصوص. 
اا ا الأكل وعدمه سواء » فلا فائدة فى قوله ومن ل يأكل ) 


| عن 08 سم 

ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك ف وله على النية المتأخحرة المقترنة بأكثره كالنفل »وهذا لأن الصوم ركن واحد 
ممتد والنية لتعيينه لله تعالى فتترجح بالكرة جنبة الوجود بحلاف الصلاة والحج 

أن ينادى فى الناس أن يصوموا غدا رواه الدارقظى بلفظ صريم فيه » وما رواه أصعاب‌السان الأربعة عن أبن 
عباس رض الله عنما قال « جاء أعرانى إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : إفى رأيت الهلال_قال الحسن فى حديثه 
يعنى رمضان ‏ فقال : أتشبد أن لا إله إلا الله ؟ قال نعمء قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم » قال : 
. يابلال أذن فى الناس فليصوموا.» محتمل لكونه شبد نن الهار أو الليل فلا يحتج به » واستدل الطحاوى بما فى 
الصحيحين عن ضلمة بن الأكوع « أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا من أسلم أن أذان فى الناس أن من أ كل , 
فاليصم: بفية يوفه » ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء ) فيه دليل على أنه كان أمر إيجاب قبل 
نسخه برمضان » إذ لايوئمر من أكل بإمساك بقية البوم إلافى يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء» بحلاف قضاء رمضان 
إذا أفطر فيه فعلم أن من تعين عليه صوم يوم وم ينوه ليلا أنه يجزيه نيته نهار" وهذا بناء على أن عاشوراء كان 
واجبأ » وقد منعه ابن ابلتوزى ما فى الصحيحين عن معاوية رضى الله عنه ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «هذا يوم عاشوراءلم يفرض عاينا صيامه فن شاء منک أن يصوم فايصم فإق صائم فصام الناس» قال : 
وبدليل.أنهلم بأمر من أكل بالقضاء » ويدفع بأن معاوية من مسلمة الفتح فإن كان مع هذا بعد إسلامه فإنما یکون 
سمعه سنة تسع. وعشر فيكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رمضان » ويكون المعی لم يفزض بعد إيجاب رمضان جه 
بينة وبين الأدلة الصريعحة فى وجوبه أى فريضته » وإن كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افراضه » و نسخ عاشوو ۾ 
رمضان فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : کان يوم عاشوراء یوما يصوءه قريش ف الحاهلية › 
وكان رسول لله صلى الله عليه وسلم يصومه > فلما قدم المدينة صامه وأمر بصياءه فلما فرض رمضان قال : من 
شاء صامه ومن شاء تركه ) وكون لفظ ١‏ أمر) مشتّركا دين الصيغة الطالبة ندبا وإ جابا منوع »ولو سل فقوها : فلما 
فرض رمضان قال : من شاء الخ > دليل أنه مستعمل هنا فى الصيغة الموجبة للقطع بأن التخيير ليس باعتبار الندب 
لأنه مندوب إلى الآن بل مسنون فكان باعتبار الوجوب » وكذا ماتقدم من الصحيحين من حديث سلمة بن 
الأكوع » وأمره من أكل بالإمساك فثبت أن الافتراض لابمنع اعتبار النية مجزئة من النهار شرعا > ويازمه عدم 


وقوله (ولأنه ) دليل معقول » ويجوز تقريره على هذا الوجه سلمنا أن-ما رواه ليس بمحمول على شی ء ما ذ كرنا 
فيكون معار ضا ما روبناه فبصار إلى ما بعده من الحجة » وهو القياس » وهو معنى لأنه (يوم صوم) لأن الصوم 
فيه فرض وکل ماهو يوم صوم ( يتوقف الإساك ف أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكيره كالنفل وهذا ) أى 
توقف الإمساك على ماذ كرنا ( لان الصوم ركن واحد متد ) تمل العادة والعبادة وكل ماهو كذللك يحتاج إلى 
مابعينه للعبادة وهو النبة فإنها شرطت ( لتديينه لله تعالى ) فإن وجدت من أوله فلاكلام » وإن وجدت فى أكثره 
جعلت كأنها وجدت من أوله » لأن بالكثرة تترجم جنبة الوجود على العدم » فإن الأكثر يقوم مقام الكل فى كثير 
من المواضع لذلك » وإذاكان كذلك م يكن أقثّر ان النية حال الشروع شرطا ( لاف الصلاة واملهج ) حيث 


قال ا لمصنف : 'ولأنه يوم صوم + إلى قوله ۽ كالنفل ) أقول ؛ هذا رد الختلك على الختلف» إذ على مذهب الشافعى لايلزم ذلك فالنفل 


على ما يجى' . 
( وم - فتح القدير حن - ؟ ) 


0 5 
لگن مما أركانا فيشترط قرائها بالعقد على أدائهما ؛ ولاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل 
ويغلاف مابعد الزوال لأنه لم يوجد اقثرائها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات » ثم قال ف المختصر : مابينه وبين 
الزوالءوق الخامع الصغير قبل نصف اهار وهو الأصح » لاله لابد من وجود النية فى كر النهار ونصفه من 
وقتٍ طلوع الج إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت الزوال : فتشترط النية قبلها لتتحقق فى الأ كر » 


الحكم بفساد الخزء الذنى لم يقدّرن بها فى أول النهار من الشارع » بل اعتباره موقوفا إلى أن بظهر الخال من وجودها 
بعده أو لا فإِذا وجدت ظهر اعتباره عبادة لا أنه انقلب صميحا بعد الحكم بالفساد فبطل ذلك المعنى الذى عينه 
لقيام مارويثاه دليلا على عدم اعتباره شرعا ؛ ثم يجب تقديم مارويناه على مرويه لقوة مافى الصحيحين بالنسبة 
إل مارواه بعد ما نقلنا فيه من الاختلاف نى صعة رفعه فيلزم › إذ قدم كوت مراد به تی الككال كما فى أهثاله من 
نمو : الا وضوء لمن لم يسم وغيره كثيرء أو المرادلم ينو كؤن الصوم من الليل فيكون ابخار والجرور وهو من 
الليل متعلقا بصيام الثاني لا ر نينو ) أويجمع فحاصله : لا صيام من لم يقصد أنه صانم من الليل أى من انحر أجز انه 
فيكون نفيا لصحة الصوم من حين نوى من النهار كما قال به الشافعى . ولو تثز لنا إلى صعته وكونه لنى الصحة وجب 
أن يخص عمو بما روينا ه عندهم. مطلقا وعندنا لو کان قطعيا حص بعضه خصص به » فكيف وقد اجتمع فيه 
. الظنية والتتخضيص : إذ قد حصن منه النفل ويخص:أيضا بالقياسءثم الكلام فى تعيين أصل ذلك القياس فجعله 
المصنف النفل »> ويرد عليه أنه قياس مع الفارق » إذ لايلزم من التتخفيض فى النفل بذاك ثبوت مثله فى الفرض » 
ألا یری إلى جواز النافلة جالسا بلا عذر وعلى الدابة بلا عذر مع عدمه فى الفرض » والحق أن صعته فرع ذلك 
النص » فإنه لما ثبت جواز الصوم فى الواجب المعين بنية هن النبارعام عدم اعتبار فرق بينه وبين النفل فى هذا 
الحكم » والقياس الذى لايتوقف على ذلك قياس 2 المتأخرة على المتقدمة من أول الغر وب مجامع التيسير ودقع 
الحرج بيانه أن الأصل أن النية لاتصح إلا بالمقازنة أو مقدمة مع عدم اعتّراض مايناق المنوى بعدها قبل الشروع 
فيه » فإنه يقطع اعتبارها على ماقدمناه فى شر وط الصلاة : ولم يجب فيا نحن فيه لا المقارلة وهو ظاهر » فإنه لو ؛ 
نوى عند الغروب أجزأه » ولا عدم تغل الان بلحواز الصوم بنية يتخال بينها وبينه الأكل والشرب وابلبماع مع | 
انتفاء حضورها بعد ذلك إلى انقضاء يوم الصوم » والمعنى الذى لأجله صعت المتقدمة لذلك التيسير ودفع: الجرج 


يشرط افران النية حال الشروع فيهما ولا يمعل الأكثر كالكل ( لأن نما أركانا ) مختلفة كالركوغ والسجود 
.والوقوف والطواف ( فيشترط. قرائها بالعقد على أدائهما ) لثلا يخلو بعض الأركان عن النية » وقوله ( وبخلاف 
. القضاء) جواب عا قال : لؤ كان الضوم ركنا واحدا متدا والنية المبأخرة فيه جائرة لذلك لم يكن فى القضاء 
اشتراط النية من الليل » ووجهه إما كان كذلك ( لأآنه ) أى الإمسالك ( يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل ) 
والعنى” بصوم اليوم ماتعلقت شرعيته بمجئء اليوم لابسبب آخر من نحو القضاء والكفارة » فيكون الصوم قد وقع 
عن فلا يكن جعله من القضاء إلا قبل أن يقع منه » وذلك إنما يكون بلية من الليل . وقوله ( ويخلاف مابعد 
الدؤال )جوا عا يقال : إذا كان ركنا واحدا متدا ينبغئ أن يكوت اقترائها بالقليل والكثير سواء » ووجهه : 
أن الأصل أن تكون النية مقارئة حالة الشروع > ولكن تركنا ذلك إذا قارنت الأكثر 'لقيامه مقام الكل » ولم 
يوجد فيا بعد الزوال .( فرجحت جنبة الفوات ) وقوله ( ثم قال فى الختصر ) أى بختصر القدورى : إذالم ينو 
حى أصبح أجزأته النية ( مابينه وبين الزوال . وف الجامخ الصغير : قبل نصنف الهار > وهو الأصبح) ووجهه 


AV —‏ 
ولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا » خلافا لزفر رحمه الله > لأنه لاتفصيل فما ذکرنا من الدليل 


اللازم لو ألزم أحدهما . وهذا المعنى يقتضى تهويزها من التهاز لاروم احرج لو ألزمت من الليل فى كثير من الناس 
كالذى نپا ليلا ؛ وى حائض طهرت قبل الجر وم تعلم إلا عده » وهو كثيرجداء فإن عادنين وضع الكرسف 
عشاء 0 النوم » ثم رفعه بعد الفجر » وكثير ممن يفعل كذا تصبح فترى الطهر وهو محكوم بثبوته قبل الفجر › 
ولذا نلزمها بصلاة العشاء وى صى بلغ بعده ومسافر أقام وكافر أسلم فيجب القول بصحما ارا » وتوهم أن 
مقتضاه قصر الحواز على هوئلاء أو أن هؤلاء لايكثر ون كثرة غير هم بعيد عن النظر إذ لا يشترط انحاد كرية المناط 
.ف الأصل والفرع : فلا يلم بوت الحرج فى الفرع وهو المتأخرة بقدر ثبوته فى الأصل » وهو التقدمة بل 
يكى ثبوته فى جنس الصائمين » كيف والواة قع أنه لم يعتبر المصحح الحرج الزائد ولا ثبو ته: فى أكثر الصائمين 
فى الأصل. > فكذما يجب فى الفرع ونان کا لصافين يكونوك ميقن قريب الفجر فوم جم وقوم 
حورم + فاو اريك الي قبل التجرغل رج ال الاق بها وبينهلم يزم بذاك حرج ىكل الصائمين ولا 
2 کرم > بل فيمن لايفيق إلا بعد الجر وك قابل ا إلى عيرم لاف اليقين قبله إذ کم تأخير.النية 
إلى ما بعد استيفاء الحاجة من الأكل وابحماع فتحصل يذللك نية ة سابقة لم يتخال بينها وبين الشروع ما يناف الصوم 
من غير حرج بهم » فلمالم يجب ذلك عام أن المقصود التيسير بدفع الحرج من كل وجه وعن كل صائم ويازم 
المطلوب من شرعية المتأخخرة . واعام أن هذا لايخص الواجب المعين » بل يجرى فى كل صوم لكن القياس لعا يصليح 
مخصصا للبخبر لا ناسا » ولو جرينا على تمام لازم هذا القياس كان ناما له إذ لم يبق نحته شی ء حينئذ فوجب أن. 
يحاذى به مورد النص » وهو الواجب المعين من رمضمان ونظيره من النذر المعين » ولايمكن أن يلغى قيد التعيين 
ف مورد النص الذى رويناه فإنه حينئذ يكون إبطالا لمكم لفظ بلا لفظ ينص فيه فایتأمل وانتظم ماذكرناه جواب 
مالك أرضا . فن قيل : من أين ن اختص اعتبارها بوجودها فى أكثر الهار:وما رويم لايوجبه ؟ قانا لما كان 
مارويناه واقعة .حال لاعموم لها ف جي يع أجزاء اهار احتمل كون إجازة الصوم فى تلك الواقعة لوجود اأنية فيها 
فى أكثره بأن يكون أمره عايه الصلاة وللا الأسلمى بالنداء كان الباق من النهار أكثره » واحتمل كوا التجويز 
من النهار مطلقا فى الواجب » فقلنا بالاحمال الأول لأنه أحوط خصوصا › ومعنا نص بمنعها من النهار مطلقا 
ومعدو ال زمر د لكر ف الل ء الواحد حكم الكل فى كثير من موارد الفقه » فعلى اعتبار هذا يلزم 
اعتبار كل اهار بلا نية لو اكتنى بها فى أقله > فوجب الاعتبار الآخخر » وإغا اختص بالصوم فا م يجز مثله فى الحج 
والصلاة لأنه ركن واحد ممتد فبالوجود و فى أكثره يعتبر قيامها فى كله خلافهما» فإنهما أركان فيشترط قرائها بالعقد 
علي أدائهما ٠‏ وإلا خلت بعض الأركان عنها فلم بقع ذا الرك ن عبادة » والحمد لله ولا حول ولااقوة إلا بالله . 
( قوله حلفا لزفر) فإنه يقول : لايجوز رمضان من "الا والمريض إلا بنية من الليل لأنه فى حقهما كالقضاء 


ماكر فى اكاب وقوله ولا فرق بين ساف وال )يعن فی جواز إنية قبل صف البار ( لان لزفر ) فإنه ٠‏ 
پقول : إمساك المسافر فى ول ارم يكن a‏ ئية ٠‏ محلا سا مساك 


الم 2 ولنا أن المع ی الى لأجله جوز 2 حي الهم إقامة لذ u‏ فى أكثر وق تالأداء مقا مها ل يع الوقت لم فصل" 


(قوله ولنا أن المنى الذى لأجله جوز فى عق القن إقامة النية الخ )أقول: لايظهر ما ذكره جواب عن مسك زفر إلا بملاحظة انطواء ذلك 


س A‏ 
وهذا الفمرب من الصوم يتأذى بمطلق النية وبئية النفل وبئية واجب آحر . وقال الشافعى : فى نية النفل عابث ؛ 
وف مطلقها له قولان : لأنه بنية النفل معرض عن الفرض فلا يكون له الفرض , ولنا أن الفرض متعين فيه » 


لعدم تعينه علبهما . قلنا لاتفصيل فيا ذكرنا فى الواجب المغين » ثم هما إنا خواف ببما الغير شرعا فى التخفيف 
لا التغليظ » وصوم رمضان متعين بنفسه على الكل غير أنه جاز هما تأخيره تخفيفا لارتحصة » فإذا صاما وتركا 
الترخص التحقا بلقم ( قوله وهذا الغمرب ) أى ما يتعلق بزمان بعينه من الواجب ( يتأدى عطاق النبة وبئية النفل 
وبنية وأجب آخر ) وهذا الإطلاق لايم ف المنذور المعين » فإنه يتأدى. بالنية المطلقة وبنية اانغل » أما لو نوى 
واجبا آحر ككفارة يقع عا نوى » وعلل بأن تعيين الناذر اليوم يعتبر فى إبطال محليته لفق له وهو النفل لا محليته 
فى حق حت عليه لن ولا يته لاتنجاوز حفه » وأورد عليه : بأن التعيين بإذن صاحب اللحق وهو الشارع. فيقبغى 
أن يتعدى إلى خقه لإذنه بإلزامه على نفسه » وأجيب بأنه أذن مقتضرا على أن يتصرف فى حق نفسه أعنى العبد › 
وأورد اا م يتعد إلى. حق صاحب الشرع بى مختملا لصوم القضاء والكفارة فينبغى أن يشترط التعيين » ولا 
يتأدى بإطلاق النية كالظهر عند ضيق الوقت . أجيب بأن صوم القضاء والكار ةن علدت الوقت + وأصل 
المشروع فيه النفل الذى صار واجبا بالنذر » وهو واحد فينصرف المطلق إليه » وكذا'نية النفل بحلاف الظهر 
المضيى فإن تعيين الوقت يعارض التقصير بتأخير الأداء فلا يتعين الوقت بعده له بعد ماكان غير متعين له 


بين اقم والمسافر قال (وهذا الضرب من الصوم الخ ) أراد بهذا الضرب مايتعاق بزمان بعينه على ماذكر فى أُوّل 
الكتاب . قوله ( يتأدى بمطلق النية ) أى بأن يقول : نويت الصوم ( وبنية النفل ) ظاهر . (وبنية واجب آخر) 
بأن ينوى عن كفارة أو غيرها . قبل : وهذا فى صوم رمضان مستقم » فأما فى النذر المعين فلا لآنه يقع عما نوی 
من الواجب إذا كانت النية من الليل » ذكره فى أصول شمس الأنمة وغيره » فحيئئد قول المصنف وهلا الغمرب 
ايى على إطلاقة . وأجاب شيخ شيخى العلامة عبد العزيز : بأنه يمكن أن يقال موجب كلام المصئنف أن يتأدى 
ا جموع با جوع ؛ والبعض بالبعض » واليعقن بالجموع > لا أن كل فرد يتأدى الجموع فيظهر لكلامه وجه 
صعة ( وقال الشافعى : فى نية النفل عابث) أى لايكون صائما لا فرضا ولا نفلا ( ونی مطلقها له قولان ) ی قول 
يقع عن فرض الوقت » ونی قول لابقع عنه . وقوله ( لان بنية النفل ) دليل على النفل أئ أنه بنية النفل ( معرض 
عن الفرض ) نا بينهما من المغايرة فصار كإعراضه برك النية ( فلا يكون له الفرض ) ومن هذا يظهر وجه أحد 
قوليه فى مطلق النبة لأنه م يصر عرفا اة ا فر ج ووهه القول :لاحن أن فة الف قرية كأصن الصيووم 
فكنا لايتأدى أصلى الضوم إلابالنية فكذلك الصفة» وإذا انعدمت الصفة ينعدم الصوثم ضرورة . ( ولا أن الفرض 
متعين فيه ) لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان » وکل ماهو متعين فى مكان 


الفرق بين صوم رمضان وصوم القضاء على مابين ( وله بأن يقول نويت ) أقول : القول ليس بلازم فى النية » لکن يجوز أن ير اد به ماييم 
القول النفسى فتأمل ( قوله لا أن كل فرد يتأدى باتجموع الخ ) أقول : أنت خبير بأن المتبادر من ذلك الكلدم مثل هذا المقام أن يتأدى كل 
نرد با مجموع » ولك أن تقول هو كذلك » ألا ثرى أنه لو نوی الناذر بعد ماأصبح فى يوم التعيين عن واجب آخر يكون عن نذره وهذا 
القدر یکی فى تصحيح الإطلاق ( قوله وإذا انعدمت الصفة ) أقول : لالعدام النية ( قوله ينعدم الصوم ضرورة ) أقول : فيه حث فإنها 
ليست بفصل منوع كا جى" ( قوله فلا صوم إلا رمضان ) أقول : أى إلا صوم رمضان على حذف المضاف 


4 


فبصاب بأصل النية كالمتوحد فى الدار يصاب باسم جنسه » وإذا نوی‌النفل أو واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم 
وزيادة جهة » وقد لغت الحهة فبى الأصل وهو كاف ؛ ولا فرق sS‏ والصحيح والسقم عند 
أى يوسف ومحمد رحمهما الله > لأن الرخصة كى لاتلرم المعذور مشقة فإذا #ملها التحق 


(قوله كالمتوحد ف الداريئال پاس جلسه) عام من وجه‌قول الشافعى ف اشتراط تعيين النية أن الثابت عن الشارع تعيين 
لحل وهو الزمان لقبول المشروع المدين » ولازعه نى صمة غيره » وهذا لايستازم نى لزوم التعيين عن المكلف » 
لأن إلزام التغيين ليس لتعيين المشروع للمحل بل ليثبت الواجب عن اخحتيار منه فى أدائه لاجبرا » وتعين امحل 
شرعا لبس علة لاختيار المكلف ونية مطلق الصوم كذلك قولكم » المتوحد ينال بامم جفسه كز يد ينال پيا حيوان 
ويارجل » قلنا : إن أراد بقوله : ياحيوان زيدا مثلا فهو حيح ؛ وليس نظيره إلا أن يريد بمطلق الصوم الذى هو 

متعلق النية صوم رمضان.؛ وحيقك ليس هوعل الزاع لأنه قصد صوم زمضان بذلك » ونم يرده بعينه به بل 
أراد فردا ينطلق عليه ذلك الاسم لم يخطر مخاطره سوى ذلك » كما هو حقيقة إرادة المطلق مثل قول الأعى : 
بارجلا حل بيدى ۰ ٠‏ فليس هو إرادة ذلك المتعين » فإنه لم يقصد : : بل مايطلق عليه الاسم سنواء كان ذلك أو غيره » 
A E‏ أنه لم يقصد بعينه فيكون حینثذ جبرا » لکن لابد فى أداء 
الفرض من الاختيار » واختيار الأعم ليس اختيار الأخص محخصوصه ٠‏ وإذا بطل فى المطلق بطل فى إرادة النفل . 
وواجب آنحر ؛ لأن الصحة ببما إنما هى باعتبار الصحة بالمطلق بناء على لغو الزائد عليه فيب هو وبه يتأدى » 
بل البطلان هنا أولى لآنه يمكن اعتبار قصد المتعين بقصد الأعم من جهة أنه قضد ماينطلق عليه الاسم وهو منها 
لاف هذا إذا لم يتعلق به قصد تعيين ذلك المعين » ثم اعتبار ذلك المطلق الذى ى ضمنه بعد ما لغا مصانا به ذلك 
المغين مع تصر بحه بأنى لم أرد المطلق بل الكائن بقيد كذا جبر على إيقاعه » وهو النافى الصحة » فكيف يسقط 
صوم رەضان وهو ينادى ويقول :ل أرده بل صوم كذا وأردت عدمه » فإنه مع إر ادة عدمه إذا أراد صوما 
لحر بقع عن رهضان عندک ۾ ( قوله ولا فرق بين المسافر والمقم والصحيح والسقم ) أى فى أله ادى رمضان 


وات اسل ا >الترخلاق الداز فاب باسم جنسه ) بأن يقال : ياجيوان » كنا ينال بامم نوعه بأن يقال : 
ا ل : يازيد » لايقال المتوحد فى المكان إا ينال باسم جنسه إذا كان موجودا » وفيا 
نحن فيه نما يوجد بتحصیله فكيف ينال باسم جنه لآن كونه معدوما لما ل يمنع أن ينال باسم نوعه بأن نوی 
الصوم المشروع فى الوقت لايمنع أن ينال بام جسم دفعا للتحكم . فإن قيل : ماذكرتم يقتضى الإصابة بمطلقِ 
النية دون نية النفل أو واجب آخ رلآن المتوحد ينال E‏ » فإن زيدا لارنال ر باسم مرو ؟ ؟ أجاب 
بقوله ( وإذا نوى النفل أو واجبا آنحر فقد ير 
( فبى الأصل ) إذ ليس من ضرورة بطلان الوصف إذا لم يكن فصلا منوعا بطلان الأصل وأصل الصوم جنسه 
(وذلك كاف ) وموضعه أصول الفقه وقد قررناه فى الأنوار والتقرير ( ولا فرق بين المسافر والمقم والضحيح. 
والسقم عند ی يبوسفث و محمد رحنهما الله لأن الرخصة ).غا ثبتت ( كى لايازم المعذور مشقة “فإذا نحملها التحق 


- دفعا ا 04 | فيه حٹ : م سس كس عا( E‏ 
ا م دن : 


۹ 
1 بغير. المعذور . وعند أنى حنيفة رحمه الله : إذا صام امريض والمسافر: بنية واجب آخر بقع عنه لأنه شغل الوقت 
بالأهم لتحتمه للحال وتخيره فى صوم رمضان :إلى إدر اك العدة .وعنه قف نية التطوع روايتان » والفرق على إسحداها 
أنه ماصرف الوقت إلى الهم انارو افر الثالى ماش شت ف الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق وصوم الكفارة. 


خا لسرن راي تدر والنفل عندهما » والوجه ظاهر من الگا . ( قوله وعند ألى حنيفة إذا صام 
المريض والمسافر ) جمع بينهما وهو رواية عله . والجاصل أن إخراج أى حنيفة المسافر إذا ون راجا اشر 
اختلاف فى الرواية . وله فيه ط ريقان أحدهما أن نفس إلوجوب وإن كان ثابتا فى حق المسافر لو جود سببه إلا أن 
التشارع ثبت له الرخصس بيرك الصوم تخفيفا عليه للمشقة » ومعنى الرخص أن يدع مشروع الوقت بالميل إلى 
الأخف » فإذا اشتغل بواجب اقفر كان مروا لن إسقاطه من ذمته أهم .من إسقاط فرض الوقت لاه لولم يدرك 
عدة من أيام أخر ل يؤاخل بفرض الوقت » ويوئاخذ بواجب آخر . وهذا يوجب, أنه إذا نوى التفل يقع 
عن رمضان > وهو زواية ابن سماعة عنه » إذ لامكن إثيات معنى الرخحص بهذه النية » لأن الفائدة فى النفل ليس 

إلا الثواب » وهو فى الفرض أكثر > فكان هذا ميلا إلى الأثقل فيلغو وصف النفاية ويبى مطلق الصوم فيقع عن 
فرض الوقت .. والثااى : أن انتفاء شرعية الصيامات ليس من حکم الوجوب ٠‏ فإن الوجوب موجود ش. الواجب 
الموسع بل هو من حكم تعيين هذا الزمان لأداء الفرض » ولا تعين فى حق السا فر لاله عبر بين الأداء والتأخير 
فضار هذا الوقت ىق حقه كشعيان فيصح منه أداء واجب انحر كا فى شعبان . وهذا الطريق وجب أنه إذا نوى 
النفل يقح غا توق وهر :روا لحيس عنه + وقاتان ارو انات الثآن اها ال آنا إخراج المريض إذا . 
نوی واجبا آخر وجغله المسافر » فهو رواية الحسن عنه » وهو اختيار صاحب اا وا E‏ 


بغير المعذور وعند أ حنيفة : إذا صام المريض والمسافر بني و اجب آخعر يقع عنه» لأنه شغل الوقت الهم لتحتمه 
حال ) إذ القضاء لازم الحال فهو مو اخحذ به ( وتخيره ىصوم رمضان) لآنهلايار زمه مالم يدرك عدة من أيام أخر . 
حى إذا مات قبل الإدراك ليس عليه شى ء » يق الذى اختاره المصنف من التسوية بين المسافر والمريض مالف 
لما ذكرة العلمان ف التحقيق فخر الإسللام > ومس الأئمة > فإنهما قالا : إذا نوى المريض عن واجب آآخر 
فالضحيح أ أله يقع صو مه عن رمضان لأن إباحة الفطر له عند العجر عن أداء الصوم ۾ فأما عند القدرة فهو 
والصحيح سواء » حلاف المسافر فإن الرخصة ى حقه تتعلق نعجز مقدر قام السفر مقامه وهو موجود . وقال 
صاخب الإيضاح : وكان بعس أععابنا يفصل بين المسافر والمريض » وأنه ليس بصحيح » و ا 
يتساونان وهو قول الكرخى » اختاره المصايف . وقوله ( وعنه ) أى عن ألى حنيفة ( فى ية التطوع ) من المسافر 
(روایتان ) ف رواية ابن ساعة : بقع عن الفرض لما ذكره فى الكتاب ©( أنه ماصرف الوقت إلى الأم) وهو 
إسقا واجب عليه > وما قصد تحصيل القواب. وهو ف الفرض ا > وق رواية الحسن : بقع عما و 
الفل : > لآن ر مضان فى حقه ا ¢ ونيته فى شعبان تقع عا نوی نفلا كان أو واجبا » فكذلك 
ا المريض إذا نوى عن التطوع فإن صومه يقع عن الفرض وهو الظاهر » وقال الناطنى : قياس النسوية 
0 فرعلى رواية ثوادر 1 لى یو سف یو جب أن رکون ی المر يض جائزا عن التطاوع .قال (والضر ب 
اثانى مايقبت فى الذمة) والمراد من الثبوت ف الذمة كونه مستحقا فيها من غير اتصال له بالوقت قبل العزم على 
صرف ماله إلى ماعليه ( كقضاء رمضان ) وصوم كفارة اليمين. والظهار والقتل » وجزاء الصيد والحلق والمتعة 


س ۱ 
لا يجوز إلا بئية من اليل ) لأنه غير متعين فلاد من التعيين من الابتداء ( والتفل كله جوز بئية قبل الزوال ) 


لأن رخصته متعلقة غوف از دياد امرض لامحقيقة العجز. » فكان كالمسافر فى تعلق اارخصة فى حقه بعجز فقدر » 
وذكر فخر الإسلام. وشهس الأأئمة أنه يقع عا نوی لان رخصته متعلقة حقيقة العجز . قيل : ماقالاه حلاف ظاهر 
الرواية . وقال الننيخ عب ر : وكشف هذا أن الرخصة لاتتعاق بنفس المرض بالإحماع لأنه يتنوع إلى مايضر به 
الصوم نحو الحميات ووجع الرأس لعن وغيرها » ومالا يضر به كالأمراض الرطوبية وفساد انهم وغير ذلك » 
والأترخص ]تا ثبت للحاجة إلى دفع المشقة فيتعلق ؛ ف النوع الأول وف ازدياد المرض » ول يشرط فيه العجز 
الحقيى دفعا للحرج » وف الثانى بحقيقنه فإذا صام هذا المريض عن وإجب آآخر أو النفل ولم يبلك ظهر أنهلم یکن 
عجراف يتبث له الرخض ف عن رن و E EE‏ عا نوی لتعلقها بعجز 
مدر : وهو ازدياد اأرض كالمسافر ء فيستقم خواب: الفريقين » و إلى هذا أشار ر شمس الأنبمة حيث قال : وذكر 
أبوالحسن‌الكر خى : أن الحواب فالمريض والمسافر سواء على قول أنىحنيفة رحمه الله» وهذا سه وأومؤولومزاده 
مريفس بطيق الصوم ويخاف منه ازدياد امرض » فهذا بدلك على عة ماذكرنا . ( قوله فلا يجوز إلا بنية من الليل ) 
ليس بلازم + بل إت نوى ف طلوع الفجر جاز لأن الواجب قران النية بالصوم لاتقدعها » كذا فى فتاوى 
قاضيخان ( قوله لأنه غير متعين ) وقد قدمنا أن ثبوت التوقيف إنما كان بالنص ومورده كان الواجب المعين 
فعقل أن بوت التوقف بواسطة التعين مع لزوم النية واشتراطها فى أداء العبادة إذ الظاهر أنه لاحلى الزمن الذى 
حبت فيه العبادة عن النية وكان هذا ر فقا بالمكلف کی لایتضرر فى دینه ودفعا الجرج عله على ماذكرنا من 
تريره » وغبر العین لم يلزم من اعتبار خلوه عن النية الخلو اللحالى عنها وهو الأصل أعنى اعتبار اللحلو الخلو 
ضرر دیی عايه لأنه على الراحى فاد بم بعدم ضيه لعدم النية فيه فلا موجب للتوقف > لايقال توقيف 
فى النفل » ولیس فيه الموجب الذى ذكرت بل جرد الطلب الثواب وهو مع إسقاط الفرض ثابت فی کل يوم ى ق 
هذه الصيامات: فيجب التوقف فيا بالنسبة لہا بل أولى . لأا تقول : كنع نه لزوم کون المعبى ناا بالنص » 
أعنى قوله عليه الصلاة والسلام « لاصيام لمن لم يبيت الصيام من اليل ) إذ قد حرج منه الواجب المعين بالنص 
مقارنا للمعنى الذى عيناه ل ين أيضا مع أن النفل قد حرج أيضا بالنص بما ذكرت 
مما عقلت 4 فى إنخراج النفل لم يبق نحت العام شىء بالمعنى الذى عيلته وهوممنوع » ولازمه کون ماعيئتة فاانفل ليس 
مقصود الشارع من شرعية الصحة ف فى النفل, إل مقصوده زيادة تخفيف النفل على تحفيف الواجب جيث اعتير 
التوقف فيه لورد تحصيل الثواب كنا هو ا فى الصلاة حيث جازت نافلما على ادا وجالسا بلا عذر » 
بحلاف فريضمم للمعنی الذى قلنا .لایقال ماعللم به ی ان ا وام تمنعون التعليل بالقاصرة.. لأنا تقول 
ذلك للقياس لا عرد إبداء معنى هو حكة المنصوص لأنه إجماع » والنزاع فى المسألة لفظى مبنى على تفسير التعليل 
بما يساوى القياس أو أعم منه لايشك فى هذا » وقد أوضحناه فيا كتبناه [ على البديع ] ومن فروع لزوم التبييت 
فى غير المعين : لو نوى القضاء من النهار فلم يصنح هل بقع عن التفل : فى فتاوى النسى نعم » ولو أفظر بلزمه 
القضاء ؟ قبل : هذا إذا علم اعرد ار 0 أما إذا ل يعلم فلا يلزم بالشروع کا ی 


و 


وكفارة E‏ وكذاك ا 'المطاق فإذا کان كذلك ( لانجوز إلا بنية من الليل لكو نه غير متعين فلا بد من 
التعيين من الابتداء ) وقوله ( والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال ) أى قبلا انتصاف النهار سواء كان مسافرا. 


| سه 
خلافا مالك فإثه يتمسك بإطلاق ما روينا . ولنأ قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما كان یصپیح غير صائم لی 
إذا لضام ) ولان المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف الإمسالك فى أول البوم على صيرورته صوما بالنية على 
ما ذكرناء. ولو نوی بعد الزوال لانجوز . وقال الشافعى : جوز وابصير انما من سين نوی إذ هو متچز ئ عنده 
لكونه مبنيا على النشاط » ولغله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك فى أول النهار». وعندنا يصير صانما 
.من أول النهار لآنه عبادة قهرالنفس » وهى إنما تتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأ كثره . 


المظنون ( قوله فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لاصيام أن ل ينو الضيام من الليل » 
وقد قدمنا الكلام فيه فارج إليه . ومن فروع النية أن الأفضل النية من الايل فى الكل » ولو وجب عليه قضاء 
ومين من رمضان واحد الأولى أن ينوى أوّل يوم وجب على قضاه من هذا الرمضان » وإن لم يعين الأوك جاز 
وكذا لو کانا من رءضانين على احتار » حى لو نوى القضاء لاغير جاز » ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام 
أحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة » ولم يعين يوم القضاء جار » وهل يجوز تقديم الكفارة على القضاء ؟ 
قيل : يجوز وهو ظاهر » ولو وجب عليه قضاء رهضان سنة كذا فصام شرا ينوى القضاء عن الشهر الذى عليه » 
غير أنه نوى أله رمضان سنة كذا لغيره . قال أبو حنيفة رحمه الله.: يجزيه . ولو صام شهرا ينوى القضاء عن سنة 
كذا على اللدطأ وهو يظن أنه أفطر ذلك قال : لاز زيه » ولو نوی بالليل أن يصوم غدا ثم بدا له فى اليل وعرم 
على الفطرلم یصبح صائما فلو أفطر لاشیء عليه نم يكن رمضان » ولو مضى عليه لإمجزيه لأن تلك النية انتقضت 
. بالرجوع » ولو قال : نويت صوم غد إن شاء الله تعالى » فعن الحلوانى : يجوز استحسانا لأن المشيثة إنما تبطل 
اللفظ » والنية فعل القلب » وأو جمع فى نية واحدة بين صومين نذكره عن قريب إن شاء الله تغالى . وإذا اشتبه 
على الأسير اسم فى دار الحرب رمضان تحرى وصام » فإن ظهر صومه قبله لم جزه لأن صحة الإسقاط لاتسبق 
الوجوب »؛ وإن ظهر بعده جاز فإن ظهر أنه كان شوالا فعليه قضاء يوم » فلو کان ناقصا فقضاء يومين » أو 
ذا الحجة قضى أربعة لمكان أيام النحر والتشريق » فإن اتفق كونه.ناقصا عن ذلك الرمضان قضى خسة ثم قا 
طائفة من المشايخ : هذا إذا نوى أن يصوم ماعليه من رمضان » أما إذا نوى صوم غد أداء لصيام رمضان فلا 
يصح إلا أن يوافق رمضان » ومنهم من م اطا ق الحواز وهو حسن . 


أو قيا (علافا مالك فإنه تساك بإطلاق ما روا )من قوله صل الله عليه وا م لاصيام لمن لم ينو الصيام من 
الليل؛(ولنا قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما کان يصبيح غير صاثم yT ! ١‏ الله عنها « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام كان يدخل على نسائه ويقول : هل عندکن من غداء ؟ ,فإن قلن لا . قال : إن 
إذا لصائم ) . وقوله (ولأن المشروع ) ظاهر . وقوله ( على ماذكرنا ) إشارة إلى قوله : ولأنة يوم صوم فيتوقف 
الإمسالك فى أوّله على النية المتأحرة المقترنة بأكثره كالنفل . وقوله ( ولو نوی بعد الزوال) ظاهر ما تقدم . 
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| (فصل فى رؤية الهلال) 
قال ( ويابغى للناس أنْ بلتمسوا املال فى اليوم التاسع والعشرين من شعيان » فإن ا صاموا ؛ وإن غها 
علييم أ یلوا عدة شعبان ثلاثين يوها ثم صاموا ) لقوله صلى الله عليه وسلم و صوموا لروبته وأفطروا لروئيته ؛ 
فن غم" عليكم الملال فأ دلوا عد”ة شعبان ثلاثين يوما) ولأن الأصل بقاء الشمر فلا ينقل عت إلا بدليل ولم يوجد 


( فصل ) 
( قوله وينبغى للناس ) أى يجب عليهم وهو واجب على الكفابة ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) فى 
الصحبحين عنه عليه الصلاة والسلام «صوموا لروبته وأفطروا لرؤيته قإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين . 
يوما) . وقوله فى اليوم التاسع والعشرين من شعبان فه تساهل » فإن الترائ إنما يحب ليلة الثلائين لا فى اليوم الذى: 
لو ری فى التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرويته ليلة الثلاثين بالاتفاق » وإنما لحلاف 


هی عشيته 1 
من اللياة الماضية فيجب صوم ذلك 


فى رویته قبل الزوال من اليوم الثلاثين » فعند أى يوسف رحمه الله : هو 
اليوم وفطرة إن كان ذلك نی آخر رمضان › وعند أى حنيفة ومحمد رحمهما الله : هو للمستقبلة هكذا حكى 
الملاف فى الإيضاح » وحكاه فى المنظومة بين أى يوسف ومد فقط » وف التحفة قال أبو يوسف رحه الل 
إذا كان قبل الزوال أو بعده إلى العصر فهو لليلة الماضية » وإن كان بعد العصر فهو للسمتقباة بلا حلاف » وفيه 
لعلاف بين الصحابة ؛ روى عن تمر وابنمسعود وأنس رضى الله عنهم كقوهما > وعن حمر رض الله عنه فی 
روابة أخرى وهو قول على وعائشة رضى الله عنما مثل قول ای يوسف اھ . وعن أنى حنيفة : إن كان راه 
أمام الشمس » والشمس تتلوه فهو للماضية » وإن كان خلفها فللمستقبلة » وقال الحس بخ نزياة + إذا غاب: 
بعد الشفق فإلماضية » وإن كان قبله فللراهنة . وجه قول ألى يوسف : أن الظاهر أنه لايرى قبل الزوال إلا وهو 
لليلتين فيحكم بوجوب الصوم والفطر على اعتبار ذلك » وما قوله عليه الاسنلاة والسلام ( صوموا لرؤئيته وأفطروا 
وينه » فوجب سبق الزوئية على الصوم والفطر » والمفهوم امتبادر منه الزوكية عند عشية آخر كل شر عند 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » بحلاف ماقبل الزوال من الثلاثين » واغنتار قولهما »وهو كونه للمستقبلة قبل 
الزوال وبعده » إلا أن واحدا لو رآه فى نبار الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر عمدا ينبغى أن 
أن لاحب عليه كفارة"» وإن رآه بعد الزوال ذكره ف الدلاصة. . هذا وتكره الإشارة إلى الحلال عند رويته ». 
لأنه فعل أهل الخاهلية »'وإذاثبت فى مصر لزم سائر الناس فيازم أهل المشرق بروئية أهل المغرب فى ظاهر المذهب 
وقيل : تاف باختلاف المطالع لگن الیب الشہر » وانعقاده فى حق قوم للزوئية لايستلز م انعقاده فى حق آخرين 
مع اخختلاف المطالح > وصار كما لو زالت أو:غربت الشمس على قوم ذون آخخرين وجب على الأولين الظهر 
(وينبغى للناس أن يلتمسوا املال ف اليوم التاسيع والعشرين من شعبان) لأن الشهر قد يككون تسعة وعشرين يوم قال 
عليه الصلاة والسلام «الشہر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وخلس إببامه فى الثالثة » ( فإن زأوه صاموا ) 


( قال المصئف : وينبئى الناس أن يلتسو 


| ا ملالفى اليُوم التاسع والمشرين ) أقول : فال ابن امام . فيه تساهل ٠‏ فإ الثر ائ إنما يجب ليلة, 
ال كان كرؤيته ليلة الثلاثين بالا تفاق اه . فيه بحث لأنه يبدأ 


4١ (‏ -افتح القدير حت = )١‏ 


شا 
تطوعا وهذه المسألة على وجوه : 


.والمغرب دون أولئك > وجه الأول عموم الطاب فى قوله « صوموا» معلقا بمطلق الروكية ىقوله لرؤيته > وبرؤية 
قوم يصدق ا الروئية فييك ماتعلق ينين غرم الك » فبعم الوجوب علاط الزوال الروت + فإنه م يلت 
' تعلق عنوم الوجوب عطاق مسماه فى ل والله أعلم :ثم إنها يلزم متأخرى الروئية إذا ثبت عندهم 
ركية أولنك بطريق موجب » حى لو شبد جماعة أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذأ 
اليوم ثلاثون سام ؛ ول ير هولاء املال لايياح للم فطر غد » ولا رك التراويح هذه الليلة » لأن هذه اللجماعة 
لم يشهدوا بالروية ولا عل شبادة غ > ونما حكوا روية عرم > ولو شهدوا أن قاضی بلد كذا شبد عنده 
انان بروية الال فى ليلة كذا » وقضى بشبادتهما جاز هذا القاضى أن يحكر بشهادتهما لأن قضاء القاضى حجة 
ون را وغتار ای ودرک العا اعبار کی اللا » وعورض لم بتحديث كريب 
أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضیت حاجنا ؛ واستهل” على" رمضان وأنا بالشام 
فرأيت الال يوم الجمعه » ثم قدبث المدينة فى آخر الشهر فسأانى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ثم ذكر 
املال » فقال : مي رأيتموه ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة » فقال : أنت رأيته ؟ فقلت ': نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية زضى الله عنه » فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا ترال نصوم بحتى نكل ثلاثين أو نراه فقلت : 
أو لاتكتى برئية معاوية رضن. الله عنه وصومه » فقال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى عليه وسلم » شاك أحد 
رواثة ف تكتى بالنون أو بالتاء » ولا شك أن هذا أولى لألة نص وذلك مجتمل لكون المراد أمر كل أهل مطلع 
بالصوم لرؤيتهم TS‏ والرمذى وقد يقال : إن الإشارة فىقوله هكذا إلى نحو 
ماجرى بينه وبين رسول أم الفضل » وحيةذ لا دا بل فيه لآن مثل ماوقع من كلامه لو وقع لنال نحكم به ؛ لأ 
لم يشهد على شهادة غيره ولا على حك الما کم .فإن قيل:إخباره عن صوم معاوية يتضمنه لأنه الإمام يجاب 
ْ بأنهم بأت رلفظة الشوادة » ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادة وجوب القضاء على القاضى » والله سبحانه وتعالى 
أعلم . والأخل بظاهر الرواية أحوط . ( قوله ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا ) الكلام هنا ف تصوير يوم 


كلامه واضح زقوله (ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا ) يوم الشك هو اليوم الأخير من شعبان الذى بحتمل أن 
يكون آخخر شعبان أو اول رمضان ( لقوله عليه الصلاة والسلام « لايصام اليوم الذى يشلك فيه أنه من ر مضان إلا 
تطعا » ) وقوله ( وهذه السألة على وجوه ل ا ا ا 

فى النية أو يتردد فبها » فإن کان الأول فلا يخاو إما أن يكون فيا عليه أولا » فإن كان فما عليه فإما أن يكون 
ف الوقتى أو فی غيره ؛ فالوقی هو الوجه الأول وغيره هو ااثانى » وإنْ كان فى غير ماعليه فهو الثالث ؛ وإن كان 
. الثانى ذإما أن يكون التردذ فى أصل النية أو فى وصفها › فالأول الرابع والثانى الحامس » وهذا إذا لم يفرق بين 


بلائفاس قبل الغروب كا هو المادة ( قال المصنف : ولايصومون يوم الشك ) أقول : قال الإمام العلامة الزيلعى فى شرح الكنز » ووقوع 
الك بعد ار : إما أن ينم هلال“رمضان أو هلال شعبان فيقع الشك أنه أول يوم من رمضان أو آخر يوم من شعبان اه . فيه حث ع فإله 
'"إذا م يغم هلال رمضان فلا شك » و إذا غم فقد جاء الشك منه » فلاو جه لقوله زأبحد أمرين . وقوله أو هلال شعبان وجوابه إذا غم هلال 


SL 
» أحدها : أن ينوى صوم رمضنان وهو مكروه لما روينا‎ 


ألشك وبيان حکه وبيان الاختلاف فيه » أما الأول قال ١‏ هو اسثواء طرق الإدراك من الثى والإثبات ب, 
وموجبه هنا أن يخم " الال ليلة الثلاثين من شعبان فيشاك فى اليوم الثلاثين أمن رمضان هو أو من شعبان ؟ أو يغم” 
من رجب هلال شعبان فأكلت عدنه » وم يكن ری هلال رمضان فيقع الشك في الثلاثين من شعبان أو الثلاثون 
أو الحادنى والثلاثون » وما ذكر فيه من كلام غير أصما 0 
لأنة إن كان فى الصحو فهو محكوم بغلطه عندنا لظهوره » فقابله موهوم لا مشكوك . وَإِنْ كان فى غيم فهو 
شك وإن م يشبد به أحد » وهذا لأن الشور ليس الظاهر فيه أن يكن ثلاثين » حى أنه إذا كان تسعة وعشر ين 
يكون عبيئا على خلاف الظاهر ؛ بل يكون تسعة وعشرين کا يكون ثلاثين تستوى هانان الحالبان بالنسبة إليه 
كما يعطيه الحديث المعروف ف الشهر : فاستوى الال حينئد فى الثلاثين أنه من المنسلخ أو المستهل إذا كان غم 
فيكون مشكوكا ) بحلاف ما إذال يكن لآنه لو كان من المستهل لرك عند الترأى » فلمالم ير كان الظاهر أن المنسلخ 
ثلاثون » 'فيكون هذا ابو من كير E‏ 7 وأما الثانى وهو م 
النية أو يرددها » وعلى الأول لايخلوا من أن ينوى به صوم ا وات اشر أو ااتطوع ابتداء أو لاتفاق 
زوم كارك ونه أو أيام » بآن کان يصوم مثلا ثلاثة أيام من آخر كل شور » وعلى الثانى ومو أن يضبجع فما 3 
فأما فى أصل النية بأن ينوى. من رمضان إن كان منه فإن ل يكن منه فلا يصوم »أو فى وصفها بأن ينوى صوم 
رمضان إن كان منه » ونم يكن منه فعن واجب كذا قضاء أوكفارة أو نذر أو رمضان إن كان منه » وإلا فعن 
النفل والكل مكروه إلا فى التردد فى أصلها » فإنه لايكون صائما وإلا فى النفل بلا إضجاع بل فى صورة قطع النية 
عليه سواء كان لموافقه صوم كان يصومه أو ابتداء » واختلفوا فى الأفضل إذالم يوافق صوما كان يصومه قيل : 
الفطر » وقيل : الصوم › “ثم فيا يكره تتفاوت الكراعة ٠‏ وتفصيل ذلك ظاهر من الكناب . وهای عبن يوم : 
الشك » فأما صوم ماقبله فى . التحفة قال : والصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مكروه أى صوم كان لقوله عايه 
الصلاة والسلام و لاتقتموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم ) .قال : وإنما 
كره عليه الصملاة والسلام خوفا من أن يظن أنه زيادة على صوم رمضان إذا اعتادوا ذلك ؛ وعن هذا قال أبويوسف 
بكرو وصل رمضان بست من شوال »› وذكر ة قبله بأسطر عدم كراهة صوم يوم الشاك تطوعا » ثم قیډه بكونه 
على وجه لایعام العوام ذلك کی لایعتادوا صومه.فيظنه المجهال زيادة فى رمضان آم . وظاهر الکانی فى خلافه 
قال : إن وافق يعنى يوم الشاك صوما كان يصومه فالصوم أفضل » وكذا إذا صام كله أو نصفه أو ثلاثة من 
آخره اه . ولم بقيد بكون صوم الثلاثة عادة وهو ظاهر كلام الصف أيفا » بحيث حمل حديث التقذم على التقدم 
بصوم رمضان » مع أنه يمكن أن بحمله عليه زيكره صومها لعنی مافى النحفة فتأمل » ومافى التحفة أوجه : وأما 


مايكون ناد د E‏ : زلا الآخر رن ارو م E‏ شيخ الإسلامق 
مبسوطه ؛ والمصناف ذكر الوجهين: لكنه لم يجعلهما مستقلين ( فالأوّل أن ینوی رمضنان وهو مکروه لما روينا ) 
من قله عليه الصلاة اسم )) لاأيصام اليوم الذى يشاك فبية أله من رمضان إلا تطوعا ( لايقال لايصا م صيغة 


0 لك سه مر اا 


لانت 

ولأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زإدوا فىمدة صومهم ثم إن ظهرأن اليوم من رمضان يجزيه لأنه شبد الشمروصامه 
وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوٌعا » وإن أفطر لم يقضه 

الثالث : فقد علمت أن مذهبنا إباحته ومذهب الشافعى كراهته إن لم يوافق وما له » ومذهب أحمد وجوب 
صومه بنية رمضان نن أصخ الروايتين عنه » ذكره ابن اموز ىى التحقيق . ولنأت الآآن على ماذ كره المصنف من 
الأحاديث وغيرها ما يتعلق به استدلال المذاهب ليظهر مطابقتها لأىّ المداهب . الأول : حديث « لايصام اليوم 
الذئى يشلك فيه أنه من رمضان إلاتطوّعا الم يعرف قیل : ولا أصل له والله أعلم . وسبأنى ثبوت المقضود وهو 
إباحة الصوم بو جه انحر » والله أعلم . الثانى : « لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومین الارجل کان يصوم صوما ' 
فنص ومه ؛ رواه' الستة فى تم . الثالث : ما أخر ج الرمذى عن أي هريرة رفى اللہ عنه قال و« قال رسول الله صل 
الله عليه وسام : إذا بی النصف من شعبان ` فلا تصوموا ) وقال : -حسن يح . لايرف إلا من هذا الوجه على 
هذا اللفظ ؛ ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حى ٠‏ إذا انتصف شعبان أخد فى الصوم : الرابع. : 
ماذكره من قوله قال عليه الصلاة والسلام «من صام يوم الشلث فقد عصا أبا القاسم.او إنما ثبت موقوفا'عق مار 
ذكره البخارىتعليقا عنه » فقال : وقال : صلة عن عار « من صام يوم الشات » الخ وأصل الحديث مارواه 
أصعاب السئن الأربعة فى كتمهم وصحه الترمذى عن صلة بن زفرقال : كنا عند مار فى اليوم الذى يشاك فيه فأتی 
بشاة مصاية فتتحى بعض القوم فقال عمار : من صام هذا اليوم فقد عصى أا القاسم » ورواه اللحطيب فى تاريخ 


بغداد فى ترحمة محمد بن عيسى بن عبد الله الآدى » حدئنا أحمد بن عر أأوكيعى : .حدثنا وكيع عن سفيان عن 
قال : تابع الأدى علية أحمد بن عاصم الطبراق عن وكيع . الامس : ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام 
و صوموا لرثبته وأفطروا لروئيته فإن غم عليكم فا دلوا عدة.شعبان ثلاثين » وهو فى الصحيحين . وعند 
ای داود والترمدی وحسنه « فإن حال بینکم وبيئه عاب فكلو | العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهراستقبالا) . 
السادس : ماق الصعديحين ما اسشدل به الإمام أجل على وجوب صوم يوم الشف أنه عليه الصلاة والسلام قال 
ارجل ١‏ هل صمث من سر رشعران ؟ قال : لا . قال : فإِذًا أفطرت فصم یوما مكانه ) وق لفظ ر فص یوما .و 
المح دين أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم ) حم يونا وأفطر يوما فإنه صومع داود ( وسرار الشهر آخحره ھی به 
لاستسرار القمر فيه » قاله المذرى وغيره . وأعلم أن السرار قد يقال على الثلاث الأخبرة من ليالى الشهر » لكن دل 
:قوله ) صم يوما ( على أن المراد صم آخرها لكلها 3 وإلا قال : صم ثلاثة أيام مكانما وکا قله من سرر الشہر 
لإفاذة التبيس » وغندنا هذا يفيد استحباب صومه لا رجو به ؛ لاله معارض بھی التقدم بصيام يوم أو يومين 
فيجمل على كون اراد التقدم بصوم رمضان حمعا بين الأدلة » وهو واجب ما أمكن » ويصير حديث السرر 


نی ؛ وهو بقتضی عدم اللبواز لآنه بمعنى النبى 1 لتحققه حسا وهو يقتفى المشروعية على ماعرف 1 ( ولأنه تشبه 
بأهل الكتاب ) يعنى. فيا فيه بر وذلك يونجب الكراهة كما تقدم : وقوله (ثم إن ظهر ) ظاهر . 


شعبان تشتبه ليلة الثلاثين منه » فيتحقق الشك فى الليلتين الأخير تين فليتأمل ( قوله لأنه معى الى الخ ) أقول : جواب لقوهلايقال لايصام 


و 


۷ 
لآنه فى معنى المظنون.والثانى : أن ينوى عن واجب آخروهومكروه أيضا لمازوينا إلا أنهذا دونالأول ف الكراهة 
ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزيه لوجود أصل النية»وإن ظه ر أنه من شعبان فقد قيل : يكون تطوعا لأنه منبى عنه 


للاستحباب » ولان المعنى الذى يعقل فيه هو أن يخم شعبان بالعبادة ا يستحب ذلك فى كل شهر + فهو بيان أن 
هذا الآمر وهر خم الشور بعبادة الصوم لاختص بغار شعبان 8 قل يتوم سلس اتصال الصوم الواجب هه 
لاف حمل حديث التقدم على صوم الثفل ( فيجعل هو الممنوع ؛ وصوم رمضان هو الواجب تحديث السرر 3 
فيكون منع النفل بسبب الإخلال بالواجب المفاد يحديث.السرر ٠‏ لأنه يوؤدى إلى فتتح مفسدة ظن الزيادة فى 
رمضان عند تكرره مع غابة الحهل » وهو مكفر لأنه كذب على الله تعالى فیا شرع كنا فعل آهل الكتاب حيث 
زادوا ۴ مده صومهم 34 فييكت يذلاك ما ذهيئا إليه من حل صو مه فيا عن العوام 3 وكل م وافق حديث التقدم 
فى منعه كحديث كال العدة فهو مثاه فى وجوب هله على صومه بقصد رمضان ؛ لن صومه تطوعا | كال 
السرر » والآولى حمله على إرادة صومه عن رمضان » وكأنه فهم من الرجل المتنحى قصد ذلك فلا تعارض حينئك 
أصلا . وعلى هذا التقرير لايكره صوم واجب آخر فى يوم الشك ؛ لأن اہی عنه صوم رمضان ليس غير إذ 
م يبت غيره وهو ظاهر كلام. التحفة حيث قال: أما المكروه فأنواع » إلى أن قال : وصوم يوم الشاث بنية 
شقان أو بلية مترددة ثم ذ کر وره 4 ثم قال وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن واجب آخحروعن التطوع 
مطاقا لایکره 4 فيك أن المكروه ماقانا 3 بعى صوم رمضان وهو غير بعيك .من كلام اأشارحين » والكاق 
ف غير فم ¢ یٹ ذكروا أن المراد من حديثالتقدم التقدم بصوم رمضان. قالوا : ومقتضاه أن لايكره واجب آخر 
أصلا وإنما كره لصورة الى فى حديث العصيان » وحقيقة هذا:الكلام على وجه يصح أن يكون معناه أن يترك 
صومه عن واجب آخر ورغ وإلا”فيعد تأدى الاجتهاد إلى وجوب كون الراد'من الى عن التقدم ضوم رمضات 
كيفك وجب حديث العضيان منع غيره » ولا فرق بين حلرث التقدم وبينه lê‏ وجب أن يحمل عليه وجب 
حمل الآخر عليه بعينه إذ لافرق فى المعنى سوى تعدد السند هذا بعد حمله على السماع من النى صلى الله عليه وسلم 
والله سبحانه أعام. (قوله لأنه فى معنى المظنون) ولم يقل مظنون لأن حقيقته تتوقف على تيقن الوجوبءثم الشلك 
فى إسقاطه وعدمه » وهومنتف لكن هذا فى معناه حيث ظن أن عليه صوما (قوله وهو مكروه آیضا لما روينا) 


عى لايصام اليوم انى يشلك فيه إلاتطوعاء وقد عرفت أنه لاأصل له (قوله إلا أن هذا دون الأوّلف الكراهة) 


وقوله(لأنه ئی معن المظنون) لم يقل لأنه مظنون لأن حقيقة المظنون أن يثبت له الظن بعد وجوبهبيقين »والحال أنه 
قد أد"امفشرع فيه على ظن آنه مم وده امعم أنه أد اه وأماههنا فلم يبت وجوبه بيقين فلم يكن مظنونا حقيقة إلا أنه 
فى كل واحد منهما لما شرع مسقطا للواجب عنده لا ملزما کان کل هنما فى معنى الآخر . ( والثانى أن ينوى عن 
واجب آخر وهو مكروه أيضا لما روينا ) من قوله عليه الصلاة والسلام « لايصام » الحديث ( إلا أن هذا دون : 
الأول فى الكراهة ) لعدم استلز امه النشبه بأهل الكتاب . وقوله ( ثم إن ظهر ) ظاهر . وقوله ( لأنه منبى عنه ) 
(قزله لأن حقيقة المظنون أن يثبت له الفان») أقول ؛ فيه تسانح > وحقيقته القىء الذى شرع فيه على ظن أنه لم يؤد الزاجب والحال أنه 
بعد وجوبه بيقين (.قوله لاملزما ) أقول : أى.عل نفسه ( قوله لعدم استلزامه التشبه بأهل الكتاب ) أقول : فيه تأمل 


أداه 


۱ 

فلا يتأدى به الواجب » وقيل : يجزيه عن الذى نواه وهو الأصح لأن المبى عنه وهو التقدم على رمضان بصوم 
رمضان لايقوم بكل صوم ٠‏ بحلاف يوم العيد لأن المبى عنه وهو ترك الإجابة بلازم كل صوم © والكراهية 
ههنا لصورة الى . والثالث : أن بنوى التطع وهو غير مكروه لما روينا وهو حجة على الشافعى رحمه الله 
فى قوله : یکره على سبيل الابتداء » والمراد بقوله صلى الله عليه وسا « لاتتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم 


. يومين» الحديث » التقدم بصوم رمضان لأنه يكديدقبل أوانه » 


ا اعرد وان اجن ةر قر يفو فلتي الآ البق بغي وهو تفده تنوم معان ارم 
بكل صوم بل بصوم رمضان فقط > وعن هذا لايكره أصلا إلا أنه كره لصورة النهبى : أى النهبى المحمؤل 
على رمضان فإنه وإن حمل عليه فصورته اللفظية قاعة فالتورع أن لاحل بساحما أصلا » وهذا يفيد أنها كراهة 
تاز يه الى .٠ر‏ جعها إلى حلاف الأولى لا غير لالمعنى فى نفس الصوم . ٠‏ فلا يوجب نقصانا ف ذاته هنع من وقوعه 


فیکون ناقصا وما فى ذمته كامل » فلا يتأدى الكامل بالناقص › کا لو صام يوم العيد عن واجب آآخر . وقوله 
لآن الى عنه وهو التقدم على رمضان ) أئ بخديث أنى هريرة رضئ الله عنه « لإتتقدموا على رمضان بصوم 
يوم ولا بصوم يومين » إا هو ( بصوم رمضان) لما سنذكر » وهو ( لايوجد بکل صوم بخلاف يوم العيد لأن 
الى عنه وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى يلازم كل صوم ) فإن قيل : فعلى هذا كان الواجب أن لايكون صوم 
واجب آخر مكروها أجاب بقؤله (-والكراهية ههنا لصورة البى ) قال فى النهاية : إلا أنا أثبتنا الكراهة لتناول 
لو وام . وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لايصام اليوم الذى يشلك فيه ) الحديث . وقال غيره من 
الشار حن ن : لصورة اللبى لا لحقيقة النبى » لأن النبى ورد فى التقدم بصوم.رمضان إلا أنه لما كان مثل صوم 
يعاد دقري أبن داقع كراهة . ( والثالث . : أن ينوى التطوع وهو غير مكروه لماروينا ) من قوله 
عليه الصلاة والسلام. ١‏ إلا تطوعا ). ( وهو ) بإطلاقه ( حجة على الشافعى ى قوله یکره على سبيل الابتداء ) بن 
لايكون دوافقا لصوم كان يصومه فى ذلك اليوم » واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لاتتقدموا 
e‏ يوم ولا بصوم يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فايصم ذلك الصوم ؛ وهذا نص على الحواز 
'بناء » وأجاب المصنف بقوله رز ؤائراد يكوله عليه الضاذة والبعلام « لاتتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم 
يومين ») الحديث التقدم بصوم رمضان لأنه يؤديه قبل وانه ).وف ذلك تقديم الحكم على السبب وهو باطل » 
والدليل على ذلك أن ءاقبل الشهر ر لصوم الشهر فلا يتصور التقدم بالتطوع . فإن قيل : : صوم 
رمضان هر ايع الا مر اده . أجيب : بأن معناه أن ينوى الفرض قبل الشهر »وهذا كا يقال 


(قوله قال فى لهاية إلا آنا آنا الكراهة لتناول موم ننى حديث آخر ) أقول : فيه بحث ( قال المصنف : التقدم بصوم رمضان الخ ) أقول 
قال تاج الشريعة ى شرح المداية + لأن التقدم على الثىء بالثىء إنما يكون من جنس ذلك الغىء » فيكون التقدم على رمضان بصوم رمضان » 
والمراد بالتقدم القصد و النية و لأنه لايمكن لم غيراذلك . فإن قلت : أى فائدة فى تخصيص يوم أو يومين والحكم ثابت فى الزيادة كذلك ؟ قلت : 
يوم ويومان قليل وما زاد عليه كثير » وإن القليل عقو كا فى كثير من الأحكام فنى هذا التوهم اه .قوله إنما يكون من جنس ذلك الثىه.. ' 
مملوع' » قال الله تعالىفقدموا بين يدى نجواكم صدقشوالو سم فالصوم جنس وأحد» و الفرضية والنفلية ليست فصلا منوعا كا صرح به الشيخ 
أكل الدين فى الدرس السابق عخلات الصلاة ( قوله والدليل على ذلك أن ما قبل الشبر وقت للتطزع لالصوم ا شبرفلا يتصور التقدم بالتعطوع ) 


س ۳14 

۰ ثم إن وافق صوما كان بصو مه فالصوم أفضل بالإجماع : وكذا إذا صام. اة أيام م من أخور | لمر فصاغدا ٣‏ 
وإن أفرده فقد قيل : الفطر أفضل احترازا عن ظاهر النبى وقد قبل : الصوم أفضل اقتداء بعلي .وعائشة رضى الله 
عنهما فإنهما كانا يضومانه » وافختار أن يصوم اغى بنفسه أخذا بالاحتياط » ويفى العامة بالتلوم إلى وقت 
الزوال * € اطا تھا للئمة 0 والرابع 0 أن يضجع ف فى أصل النية بأن ینوی أن يصوم غدا إن كان م 


عن الكامل ولا يكون كالصلاة فى الأرض المغصوبة » بل دون ذلك على ماحققناة نفا ( قوله وقد قي لالصوم 
أفضل اقتداء بعائشة وعلى” 'رضى الله عنهما فإنهما كانا يصومانه ) قال فى شرح الكثز لا دلالة فيه لأنهما كانا 
يصومانه بنية رمضان » وقال فى الغاية ردا على صاحب المداية إن مذهب على رضى الله عنه خلاف ذلك ء 
00 ينازع فيا ذكره شارح الكنز > لأن المتقول من قول عائشة رضى الله عنها نى صومها لأن أصوم يوما 
ن شعبان أحب إلى" من أن أفطر يوما من رمضان » فهذا الكلام يفيد آنا تصومه على أنه يوم من شعبان كى 
لاقع ف ار يوم من رمضان ؛ وببعد أن تقصد به رمضان بعد حکها بأنه من شعبان » وكونه من رمضان 
احيّال » والأولى فى السك على الأفضلية حديث السرر فإنه يفيد بعد الجمع الذى وجب على ماقدمناهالاستخباب 
لا الإباحة » لكن بشرط أن لايكون سببا للمفسدة فى الاعتقاد © فلذا كان الختار أن يضوم الى بنفسه أبحذا 
بالاحتياط ؛ ويفى ا لزه لوقت الروال م لفان يا ند اما دوعوم به امو ير 
لعل pe‏ بالعصيان فإنه أفتاهم بالإفطار 55 الوم يدث العصيان وهو مشہر بين العوام > فإذا حالف إلى الضوم 
موه بالمعصية » وقصة أنى بوسف صر كة فى أن من صامه من الخاصة لايظهره ا ا 
عرو قال ت ات ارقي تافل ر و ا ی و ی واچ راد ری ارد 
وراكب على فرس أسود .» وما عليه شى ء من البياض إلا حمته البيضاء » وهو يوم شلك فأفى ا 


مثلا : قدم صلاة الظهر على وقتبا ء فإن معناه نواها قبل دحول وقنها . فإن قبل : فا فائدة قوله عليه الصلاة 
و يوم أو يومين ) وحكم الأكثر من ذللك كذلك أجيت بأ بأن يوما ويومين ما وصل | إلى حد الكرة 
فيجوز أن يتوهم بأن القلبل معفو فيجوز كنا ف کشر من الأحكام فتى ذلك » وقوله (ثم إن وافق صوما ) 
ظاهر الج ع د السام ل عمو مرا 
وقال نصير بن يحبى : (الصو م أفضل اقتداء بعلى وعائشة رضى الله عنما فإنہما كانا يصومانه ) ويقولان : لأن 
نصوم يوما ٠‏ شلان أحيا ان مير بو ر يوم لون e‏ 
الفطر فى رمضان (ويفى العامة بالتلوم ) أى بالانتظار ر إلى وقت الزوال ثم بالإفطار نفيا لذهمة ) أى مهمة اأروافض 
ذكر فى الفوائد الظهير ية › لاحلاف بين أهل السنة وابماعة أنه لايصام اليوم الذى يشك فيه أنه من رمضان عن 
رمضان . وقال الروافض : يحب أن يصام يوم الشك عن رمضبان ‏ وقيل : معناه لو أفى العامة بأداء الل فيه 

عسى أن يقع عندهم آنه خالت ونبيول ال صل الله عل وتال ی ی بعن صوم يوم الشك » وهو أطلقه 
یتم بالإفطار بعد التلوم فيا هله الهمة ( والرايع : أن" أيضجع ف أصل النية ) التضجيع فى النية الرديد فيا » 0 


رل :هبعت ٠‏ وم لايك الاد أشي ف عة إعلق اشم( قرا جيب بان يرما ميومي لخ ) فول : .ويخوز أن يجاب بأن المحتمل 
هو التقدم بيوم أو يومين كما هو الواقع من الممارسين لعلم حساب النجوم وغيرهم من عوام المتقشفة + وقد شاهدناه ؛ فى اتباع الشيخ :ابن 
الوفاء ببلد تنا قمظتطينية حماها الله عن البلية ( قال اللصنف : ويف العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ) أقول : مثى على ما وقع فى الختصر » ٠‏ 


م ۴ س 
ر مبان ولا بصومه إن گان من شعبان » وفى هذا الوجه لابصير صائما لأنهلم يقطع عز بمته فصار کا إذا نوی أنه 
إن وجد غدا غداء يفطر» وإن ل يحد يصوم . والدامس : أن يضجع فى وصفالئية بأن ینوی إن كان غدا من 
رمضان مصوم عله > ون كان من شعبان فعن واجب آخر » وهذا مكروه للردده بين أمرين مكروهين 2 
إن ظهر آنه من رمضان أجزأه لعدم الأردد فى أصل النية » وإن ظهر أنه من شعبان لا:زيه عن واجب آخر لان 
ابحهة لم تثبت التردد فيها » وأضل النية لايكفيه لكنه يكون تطوعا غير مضمون بالقضاء لشروعه فيه مسقطا » 
ون لوی عن رمضان إن كان غدا مله وعن التطوع إن کان من شعبان یکره لأنه.ناو للفرض من وجه » م إن 
ظهر أنه من ومضان أجزأه عنه لما مرء وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله لأنه يتأدى بأصل النية » ولو أفسده 
يجب أن لا يقضيه لدخول الإسقاط فعز مته من وجه قال ( ومن رأى هلال رمضان وحده صام ون لم.يقبل 


فقلت له : أمفطر أنت ؟ فقال : ادن إلى" » فدئوت مئه فقال فى أذنى :.أنا صائم » وقوله المفبى ليس:بقيد بلكل 
من كان من الخاصة وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الاضجاع ف النية وملاحظة كونه عن الفرض إن كان 
غدا من رمضان ( قوله أجزأه لعدم التردد في أصل النية ) وعن بعض المشايخ : لايجزيه عن رمضان » زوى 
ذلك عن محمد » وأصله ما ذهب إليه محمد من أنه إذا كبر ينوى الظهر والعصر » على قول ای يوسف يصير ‏ 
شارعا فى الظهر. ؛ وعلى قول محمد لايصير شار عا ئى الصلاة أصلا لكن المسطور فى غير موضع لو نوی القضاء 
والتطوّع كان عن القضاء عند أى يوسف لاله آقوى » وعند محمد عن.التطوع لآن النيتين تدافءتا فبى مطلق النية 
فيقع عن التطوّع ؛ ولأنى يوسف ماقلنا » ولأن نة التطوع للمتطوع غير محتاج إلا فلغت وتعينت نية القضاء 


وكلامه ظاهر . ( والخامس : أن يضجع.قى وصف النية ) وقوله ل بين أمرين مكروهين ) وما صوم رمضان 
٠‏ وواجب آخر فى هذا اليوم » إلا أن كراهة أحدهما وهو نية صومرمضان أشد من الآخر.. وقوله ( ثم إن ظهر ) 
ظاهر وقوله ( لشروعه فيه مقطا ).) ٠يعنى‏ لا ملزما لآن الكلا م فما إذا نوی عن واجب آخر عن تقدير وعن 
فرض رمضان على تقدير فكان مسقطا للواجب عن ذمته » وکذا قوله ( وان وی عن رمضان ) ظاهر . قوله 
لما مر) إشارة إلى قوله لعدم التردد فى أصل النية وقوله.(ومن:رأئ هلال رمضان وحده ) ظاهر ؛ وهل يقبلها 
٠‏ أو لالم يذكره» فإن كانت السماء مصحبة وهو من المضر ل يقبل الإمام شهادته لأنه اتجتمع مايوجب القبول نوهو , 
ظ العدالة والإسلام » وما يوجب الرد » ويخالفة الظاهر فترجيح جانب الرد لأن الفطر من كل وجه جائز بعذركما فى 

المريض. والمسافر > وصوم رمضان قبل ر مضان لاجوز بعذر من الأعذار فكان المصير إلى مالايجون بعذر أولى. 
..وقيد بقوله :والسماء مبصخبة وهومن المصر لأنها إذا كانت متغيمة أوجاء من جارج المصرتقبل شهاذته على مايذ كر 


وإلا فكان ينبفى أن يقول إل نسف_اللبار. ؛. ويجؤزآن يكن المزاد.ما. ق الكتاب قرب وقت"الزوأل :هل لف المشاف. لقا . 
المصئف : ومن رأئ: هلال زمضان ) آقول.: قال فى الأهاية وى البدائع. : إذرآئ املال وحده زرد الإمام شپادتقال امحققون من شاا ش 
لاروأية ق.وجوب السوم عليه » وإثما الرواية أنه يضوم وهو حمول على الندب احتيائلا . قلت : قال فى التحفة ::. تحب عليه. ».وف المبسؤط, 
عليه صومه وعد ملع الوجوب ظاهر اه , وعحن نقول.» و الختا عنذ المصتف الوجوب لقوله فى دليل الشافمى سسكا لوجوب ' الصوم عليه. 
و ينقضه » وقوله لأن الوجوب عليه للاختياط ( قوله وهل يقبلها أو لا يذ كزء الخ ) أقول : وفيه مثا فإنة يذ كره عقي هذا الكلام 

بأبسط وجه وأبينه.( قوله لأنها إذا كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر تقبل شهادته على ما يذكر ) أقزل :.على ما ذكزء. الطجاوي وهو . 


س | س 
الإمام شوادنه ‏ لفوله صلی الله عليه وسلم « صوموا لر زیت وقد رأی‌ظاهرا وإن أنطر فعايه الضاء دون الكفارة . 
وقال الشافعى : عليه الكفارة | إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر فى رمضان حقيقة لتيقنه به وحكا لوجوب الصوم عليه 
ولنا أن القاضى رد شهادته بدليل شرعن وهو بمة الغلط » فأورث شببة وهذه الكذا رة تندرئ بالات ¿ ولو 
أفطر قبل أن برد الإمام شبادته اختاف المشايخ فيه ) 


فرع اا وا أن يق عن رمضان عند محمد » لأن التدافع لما أوجب بقاء مطل النية حى وقع 
عن التطوع » وجب أن يقع عن رمضان لتأدايه بمطاق النية » ونظيره من الفروع النقولة أيضا لو نوى قضاء 
رمضان » وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا » وهو قول ألى بوسيف . وف القياس وهو قول محمد : 
يكون تطوغا لتدافع النبتين فضار كأنه صام مطلقا . وجه الاستتحسان أن الماء أقوى لأنه حى الله تعالى وكفارة 
الظهار فيه حق. له فيثر جح القضاء .ولو نذر صوم يوم بعينه فنوى النذر وكفارة 0 
وم كي ما ذ كرناه من عدم بطلان مطلق النية عنده وصمة النذر لأنه نفل فى حد ذاته » وهذا يقتضى أنه 
فرق بين الصوم' والصلاة 6 له لو بی أل اي في هر واعصر کا شارعا ن صلاة قل وهر جد 
على ماعرف فى كتاب الصلاة من ا نه إذا إذا بطل وصف الفرضية لابق أصل الصلاة عند محمد حلاف لای حليقة 
لو 
( قوله وقد رأى ظاهرا ) فصار شاهدا للشبر » وقد قال اللهدتعالى ‏ فن شهد منكم الشبر ف فليصمه ‏ ولا فرق بين 
كون هذا الرجل من عرض الناس أو كان الإنام فلا ينبغى للإمام إذا رآه وحده أن يأمر الناس بالصوم » وكذا 
الفطر بل حكمه حكي غيره ( قوله وهذه الكفارة تندرئ بالشنبيات ) لأنها التتحقت بالعقوبات بدليل عدم وجوبها 
على المعذور والخطئ ( قوله اختلضي المشايخ فيه ) والصحيح أله لا كفارة : لأن الشيبة قائمة قبل رد شهادته > 


( ولنا أن القاضى رد شهادته بدليل شرعى وهو تهمة الغلط ) فإنما يطاق “إلقضاء بردهًا شرعا كأ فى شهادة 
الفاسق » ؤهى ههنا متمكنة لأنه لا ساوى غيره فى المنظر ظاهرا والنظر وحدة البصر ودقة المرثى' وبعد المسافة 
فالظاهر عدم اختصاصه بالروئية من بين سائر الناس » ويكون غالط فيورث شببة عدم الروئية ( وهذه الكفارة 
تندرئ بالشبهات) لأن نجهة العقوبة فما راجحة » وهذءا بجرى فيها التداخل ولا تجب على المعذور والخاطئ' على 
ماعرف فى الأصول ( ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته احتلف المشايخ فيه) أى'فى وجوب الكفارة فن نظر إلى 
أن ايه وما لكر لي شموادته 4 قال 8 : بوجوب الكفارة قبل الرد لاتغاء ماپور ما 
( صوه TT‏ ا ا ل د لا روي و 
لا أداء ولا قضاء 0 كان يوم الفطر فى حق الناس كافة لعدم التجزئ 4 وهذا بفتضی أن لامجب ا 


لاف ظاهر الرواية ( قوله رانا أن القاضى رد شبادئه بدليل ووم نيا لذلا فنا يطلق القضاء بر دها شر غا كا فى شبادة الفاسق وهى 
ههنا متمكنة ). أقول : الفسير فى قوله فإنها زاجم إلى البمة فى قوله وهو تبمة الغلط » والضمير فى قوله بردها راجع إلى الشهادة فى قوله 
رد شهادته» وقوله وهی راجع إلى الهم :المذكورة (قوله ولهذا يحرى فيا التداحل ) قال فى التلوييج اراد تسسات زرده 
إلاكفارة و احدة » وكذا فىرمضائين عند أكثر المشابيخ( قوله ولا تحب على المعذور و الخاطى') أقول : بل على المتعمد المتكامل جنايته فاعتبر 
فى سببها كال. المناية فتكو نا عقوبة فافهم » والخاطى' كأن سبق الماء حلقه فى المضمضة ( قوله فكان يوم الفطر فى حق الناس كافة ) أقول : 

ش is‏ :لقوله سل الله عليه وسلم و صوموا لرؤيت 6 ) أقول : ولعل الأظهر الاستدلال بقوله تعالى ‏ فن ششبد منكم الشهر 
(41 - فتح القدير حنق - ۲ ) 


الا 
ولو أ كل هذا الرجل ثلاثين يومالم يفظطز إلا هم الإمام لأن الوجوب: عليه للاحتياط ٠‏ والاحتياط بعد ذلك 
فى تأخير الإفطار ولو أفطر لاكفارة عليه اعتبارا للحقيقة الى عنده . قال ( وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام 
شبادة الواحد العدل فىرؤية اهلام رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا ) لأنه أمر دينى » فأشبه رواية الإخبار 
وهذا لامختص بلفظ الشبادة؛ وتشترط العدالة لأن قول الفاسق فى الديانات غير مقبول » وتأويل قول الطحاوى 
'عدلا كان أو غيرعدل أن يكون مستوزا والعلة غم أو غبار أو نحوه وفىإطلاق جواب الكتاب 


روى أبو داود والترمذى عن ألى هزيرة رض الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم تصومون والفطر 
يوم تفطرون) فقام دليلا مانعا من ونجوب الكفارة فيا إذا أفطر الراثى وحده لأن المحنى .الذى به تستقيم الأخبار أن 
٠‏ الصؤم المغروض يوم يصوم الناس.» والفطر المفروض يوم يفطر الناس » أعنى بقيدالعموم ( قوله اعتبارا للحقيقة 
لبي عنده ) فالحاصل أن روئيته موجبة عليه الصوم ».وعدم صوم الناس المتفرع. عن تكذيب الشرع إياه قام 
فيه شبية مائعة من وجوت الكفارة عليه إن أفطر لحكم النصن من الصؤم يوم يصوم الناس » وعدم فطر الناس, 
اليوم الحادى والثلاثين من صومه موجب للصوم عليه بذللك النص أيضا » والحقيقة الى عنده وهو شهود الشمهر ؛ 
وكوته لايكون أكثر من ثلاثين بالنض شببة فيه مائعة من وجوب الكفارة عليه إن أفطر » وعلى هذا لو قبل 
الإمام شهادته وهو فاستق وأمر الناس بالصوم فأفطر هو أو.واحد من أهل بلده لزمته الكثفارة » وبه قال عامة 
المشايخ ‏ خلافا للفقيه أنى جعفر لأنه يوم صوم الناس ». فلو كان عدلا ينبغى أن لايكون:فى وبجوب. الكفارة 
حلاف لأن وجه النى كونه ممن لامجوز القضاء بشپادته وهو منتف هنا ( قوله لن قول الفاسق فى الديانات غير 
مقبول ).أى ق الى يتيسز ثلقيها من العدول كروايات الأخبار » يخلاف الأخبار بطهارة الماء ونجاسته وجوه » 
حيث يتحرى فى خبر الفاق فيه لأأنه قد لايقدر على تلقيها من جهة العدوله إذ قد لايطلع على ا حال فى ذلك 
.الأمر اللحاض عدل مع 'أنهلم يقبل خير الفاسق بمفزدة » بل مع الانجتهاد فى صدقه ء ولا يعسر فى هلال رمضان 
ذلك لآن المسلمين عامتهم متؤجهون إلى طابة فى عدوهم: كره فلم تمس الباجة إلى قبول خبر الفاسق مع الاجتهاد 
فيه ( قولة وتأويل قول الطحاوى الخ ) المراد أن بهذا التأويل يرجع قوله إلى إحدى الروايتين فى المذهب لا أنه 


ولكن لما م يكن يوم فطر فى حقه حقيقة » وعارضه نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام « صوموا لروئيته » 
أورت شببة الإباحة فها يدرأ بالغبيات قال : بعدم.وجوبها ( ول أ كمل هذا الرجل ثلاثين: يومالم يفطر إلا مع 
الإمام لأن الوجوب عليه للاختياط ) باواز وقوع الغلط » کا روى أن شمر زضى الله عنه خرج فى الناس 
.يتفقدون أهلال فقال واحد : الملال يا أمير ا مو منين + فأمز عمر رضى الله عنه أن مسح وجهه بالماء ثم قال له : 
أبن املال ؟ قال :.فقذته .. فقال عمررضى الله عنة : لعل شعرة من شعرات حاجباك قامت فحسبتها هلالا( والاحتياط 
بعذ ذلك ف تأخي رالإفطار ولوأفطر) يعنى بعد الثلائين (لاكفارة عليه اعتبارا الخقيقة الى عنده )وعملا بقوله عليه . 
الصلاة والسلام « وفطركم بوم تفطرون » قال :.( وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل فى روئية 
املال الح ) كلامه ظاحر وإنما قال ( غير مقبو ل ) ولم بقل مردودء لان حه التوقف قال الله تعالى ‏ إن نجاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا - وقولة (وفى إطلاق جواب الكناب ) يعنى القدورى وهو قؤله قبل الإمام شهادة الواحد العدل 


. فليصمه .- ( قول لآن الونجوب عليه للاحتياط:) أقول. : يعنى لا للتيقن بأن رآه ( قوله وعثلا بقوله صل الله عليه وسلم «وظر کې یوم 
تفطرون » ) أقزل: : فيه ثئء قال المصيف : لان قول الفاسقئ فق الديآنات غير مقبول ) أقول..: التقريبٍ ليس بعام » إذ ف أل 1 
1 ش يانات غير ٠.‏ ب ليس .بتام » إذ ليس ف التعليل 


PY —‏ 
قن اهر د قاف يندع قالح ووو عا روا لآل عير ويل بون أن کا ج ل : أنبا لاز تقبل 
لأنها شهادة من وجه » وكان الشافعى فى أحد قوليه يشترط الى والحجة عليه ٠اذكرنا‏ » وقد صح أن النى صلى 
الله عليه وسلم قبل شبادة الواحد ى روية به هلال رمضان E‏ شبادة الواحد وصاموا ثلاثين يوها 
لانفطرون » فها روى الحسن عن أ حنيفة رحمه الله للاحتياظ » ولآن الفطر 


يرتفع به اللولااف فإن المراد بالعدل فى ظاهر الرواية من ثبتت عدالته وأن لحم بقوله فرع بو مما » ولا ثبوت 
ف المستور . وى رواية الحسن وهى المذكورة : قبل شهادة امنور وبه أخذ الحلوانى فصار بهذا التأويلأن 
لحلاف المتحةّق فى المذهب هو اشتراط ظهور العدالة أو الاكتفاء بالسئر » هذا وتقبل فيه شهادة الواحد على 
شهادة الواحد أما مع تبين الفسق فلا قائل به عندنا » وعلى هذا تفزع مالو شهدوا فى تاسع عشری رمضان أنهم 
رأوا هلال ل رمضان قبل ضومهم بيوم إن کانوا فىهذا المصر لاتقبل شهادتهم ب لأنبم تركوا الحسبة وإن جاءوا من 
خارج قبلت ( قوله والحجة عليه ماذ كرنا ) من أنه أمر دينى ( قوله وقد صح الخ ) يعنى a‏ 
أصعاب السان الأربعة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « جاء أعرالى إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : إلى 
رأيت املال » فقال : أتشبد أن لا إله إلا الله + قال : نعم » قال : أتشهد أن محمدا رسؤل الله قال ؟ :نعم ء 
قال : يابلال أذن فى الناس فليصوموا » . وهذا الحديث قد يتمساك به لرواية النوادر فى قبول المستور » لكن 
الحق أن لايتمسك به بالنسبة إلى هذا الزمان لأن ذكره الإسلام بحضرته عليه الصلاة و السلام حين أله عن الشهادتين 
إن كان هذا اول إسلامه ذذ شك فى ثبوت عدالته » لأن الكافر | اوآ لوغلا إلا أن يور ر خخلافة منه » وان 
كان إخبارا عن حاله السابق فكذلك لأن عدالته قد ثبت بإسلامه فيجب الحكم ببقائها مالم يظهر الخلاف ء وم 
يكن الفسق غالبا على أهل الإسلام فى زمانه عليه الصلاة والسلام » فتعارض الغلبة ذلك الأصل فيجب التوقف 
إلى ظهورها ( قوله ثم إذا قبل الإمام الخ ) هكذا الرواية على الإطلاق سواء قبله لغم أو فى صو وهو من يرى 
ذلك » ولايخى أن المراد ما إذالم ير الهلال ليلة الثلاثين » ثم حص قول ألى حنيفة . وق اللخلاصة والكاق والفتاوى 
أضافوا معه أبا يوسف » ومنهم من استحسن ذلك فى قبوله فى صمو » وفى قبوله لغم أخذ بقول محمد » فأما لو 
صاموا بشہادة رجلين فإنهم يفطرون إذا صاموا ثلاثين ولم يروا » ذكره فى التجريد . وعن. القاضى ألى على 


( يدسعل الحدود فى القذف بعد التوبة وهو ظاهر الرواية لأنه خبر ) أى ليس بشبادة ولهذا لم مختص بلفظ الشبادة 
(وعن آل حنيفة : أنها لاتقبل لأنها شهادة من وجه ) دون وجه من حيث أن وجوب العمل به إما كان بعد قضاء 
القافضى ومن حيث اختصاصه بمجلس البضاء ومن حيث اشتراط العدالة ر وكان الشافعى فى أحد قوليه يشترط . 
ا شی والحجة عليه ماذکرنا) يع قوله لان آمر دنی ( وقد صح أ انی صلی له عليه وسل قبل شيادةالواحد 
فى هلال رمضان ) قال ابن عباس جاء أعرانى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إلى رأيث املال يعنى هلال 
رمضان فقال : أتشبد أن لا إله إلا الله » قال :نم . قال : أتشبد أن محمدا رسول الله » قال :نم قال : 
يا بلال أذن فى الناس فايصوموا غدا ) وفيه دليل على قبول خبر الواحد ها ترى . وقوله ( وصاموا ثلاثين یوما ) 
يعنى ولم یروا الهلال ( لا فطرون ) ومببى ما روى عن محمد ماتقرر أن الشى ء قد ثبت ضمنا » وإن م يثبت 


ما يدل على عدم اعتبار قول المستور فتأمل ( قوله ومن حيث اشتراط العدالة ) أقول : فيه شىء . 


٠ س‎ 4 

لاينبت بشهاذة الواحد » وعن محمد أنهم يفطرون ويثبت الفطر بناء على ثبوث الرمضانية. بشمادة الواخد » وإن 
كان لابثدت بها ابتدا ءكاستحقاق الإرث بناء على اللسب الثابت بشبادة القابلة . قال ( وإذالم تكن بالسماء علة 
لم تقبل الشبادة حتى براه جمع كثير يقع العام بره ) لان التفرد بالروؤية ى مثل هذه الحالة بوهم الغلط فيجب 
التوقف فيه حتى يكون معا كثيرا » لاف ما إذا كان بالسماء.علة لأنه قد ينشق الغم عن موضع القمر فيتفق 
للبعض النظر » ثم قيل فى حد الكثير أهل المحلة » وع ألى يوسف ره الله مسون رجلا اعتبارا بالقسامة , 


السغدى لايفطرون » وهكذا فى مجموع النوازل وصح الأول فى الحلاصة > ولى قال قائل : إن قبلها فى الصحو 
لايفطرون أو فى غم. أفطر وا لتحقق زيادة القوّة فى الثبوت فى الثإنى والاشتراك فى عدم الثبوت أصلا ف الأول 
فصار كااؤاحد لم يبعد ( قوله بشهادة. الواحد ).متصل يشبوت الرمضانية لا بثبوت الفطر فهو معنى ما اچاب به 
محمد ابن سماعة حين قال له : يثبت الفطر بشهادة الواحد فقال : لا بل بحكم الواحد بشہوت رمضان فان لا جکم 
الخاكر شوت » وأمر الناس بالصوم فبالضرورة يثيت الفطر بعد ثلاثين يوما ( قوله كاستحقاق الإرث بناء على 
السب الثابت بشبادة القابلة ) فإنه تقبل شهادها على السب فيثبت به مع الموايد عنده وعندهما مطلقا » ثم يبت 
استحقاق الإرث:بناء على ثبوت النسب » وإن كان لايثبت الإرث ابتداء بشهادها وحدها . 
1 فرع ] إذا صام أهل مصر رمضان على غير روئية بل بإكال شعبان ثخانية وعشرين يوما » ثم رأوا هلال 
شوال إنكانوا أ لوا عة شعبان عن رو“ية هلاله إذا ل یروا هلال رمضان قضوا یوما واحدا خملا على نقصان 
شعبان » غير أنه اتفق أنهم لم برو | ليلة الثلاثين » وإن أكلوا عة شعبان عن غيز روئية قضوا يومين احتياطا 
الأحيال نققصان شعبان مع ما قبله فإنهم مالم يروا هلال شعبان كانوا بالضرورة مككلين رجب ( قوله بوهم الغلط ) 
الأولى أن يقال ظاهر فى الغلط فإن جرد الوهم متحقق فى البينات الموجبة احکم ؛ ولا يمنع ذلك قبوها بل التفرد 
من بين ابم الففبر بالروئية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المائع وسلامة الأبصار » وإن 
تفاو تت الأبصار فى الحدة ظاهر فى غلطه کتفرد نال ادا فزق يرن سار آمل مجلس مشاركين له فى السماع » 
فما ترد وإن كان ثقة مع أن التفاوت فى حدة السمع. أيضا واقع كا هو فى الإبصار مع أنه لانسية المشاركيه فى 
السماع بمشاركيه فى النراق کر ة » والزيادة المقبولة ماعلم فيه تعدد امجالس أو جهل فيه الخال من الانحاذ والتعدد » 
ؤقوله.: لأن التفرد لابريد تفرد الواخد وإلا لأفاد قبول الاثنين وهو منتف بل المراد تفرد من لم يقع العلم بخبرهم من 
بين أضعافهم من الخلائق » ثم عن ألى يوسف : أن الذين يوجب خبرهم الحكم فى صوص هذه ال حالة خسون 
اعتبارا بالقسامة . وعن حاف خمسماثة ببلخ قليل » فبخارى لاتكون أدنى من بلخ فلذا قال البقالى : الألف ببخازى 
.قليل » واللحق مااروى عن محمد وأ يوسف أيضا أن العبرة لتواتر اللحبز وعميئه من كل جانب » وهلال الفطر 


ابتداء كبيع الطريق والشرب . وقوله ( كاستحقاق الإوث بناء على النسب ) نما يضح على قولهما دون قول 
أن حنيفة رحمهم ألله . وقوله( وإذالم تكن بالسماء علة) ظاهر . ظ 


حت 6 كن 
ولا فرق بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر » وذكر الطحاوى أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء منخارج 
الممر لقلة الموانع > وإليه الإشارة فى كتاب الاستحسان » وكذا إذا كان على مكان مرتفع فى المصر .قال ( ومن 
رأئ هلال الفطر وحده لم يفطر ) احتياطا » وفى:الصوم الاحتياط فى الإيجاب . قال ( وإذا كان بالسماء علة لم 
يقبل فى هلال الفطر إلا شبادة رجلين أو رجل وامرأتين) لأنه تعلق به تفع العبد و الفطر فأشبه سائر حقوقه › 
والأضحئ كالفطر فى هذا ؛ فى ظاهر الرواية وهو الأصح » خلافا لما روى عن أنى حنيفة رمه الله : أنه كهلال 
رمضان لأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع بلحوم الأضاحى ْ 


فى الصحو كرمضان وفى غيره بخلاف فلا يثبت إلا باثنين ورجل وامرأتين ( قوله ولا فرق بين أهل المصر ومن 
ورد ەن خارج المصر) يعنى فى ظاهر الرواية وما عن الطحاوى من الفرق خلاف ظاهر الرواية » وكذا مأ يشير 
إليه كتاب الاستحسان حيث قال : فإن. كان الذى يشبد بذلاث فى المصر ولا علة فى السماء لم تقبل شبادته لأن 
الذى بيقع فى القلب من ذلاك أنه باطل > فإن القيود المذ كورة تفيد بمفهوماما المخالفة الحواز عند عدمها .( قوله 
لوال : معنى قول ألى حنيفة لايفطر لا يأكل ولا شرب > ولكن لاينوى الصوم والتقرب إلى الله تعالى 
لأنه يوم عبد فى حقه للحقيقة الى عنده ؛ ولا ع أن التعايل بالاحتاط يناف تأويل قر له بذلاث . وقيل : إن أيقن ` 
أفطر ويأكل سرا وعلى القول بأنه لايفطر أو أفطر يقضى ثم منهم من قال : لاكفارة عليه بلا حلاف » ومنهم 
من کی فى لزومها الحلاف بعد رد شہادته وقبله » والصحيح عدم لزومها فيهما > ولو شبد هذا الرجل عند 
صديق له فأ کل لاكفارة عليه » وإن كان صداقه ( قوله فأشبه سائر حقوقه ) وعن هذا شرط العدد وأسخرية 
فى الرا » وأما لفظة الشم ادة فى فتاوى قاضيخان : يفبغى أن تشترط كما تشترط الحرية والعدد » وأما الإعوى 
فی ا فى عتق الآمة وطلاق الحرة عند الكل » وعتق العبد فى قول ألى يوسف ومحمد » وأما 
على قيا س قول أنى حنيفة : فيذبغى أن تشرط الدعوى فى هلال الفطر وهلال رمضان اه . وعلى هذا هما ذكروا 
من أن من رأ هلال رمضان ف التاق ولیس هناك وال ولا قاض ٠‏ فان کان ثقة يصوم اناس يقوله » وأ 
الفطر إن أخبر عدلان بروئية الهلال لا بأس بأن يفطروا يكون الثبوت فيه بلا دعوى ؛ وحكم لاضرورة » رايت 
لولم نص فى ادنيا إمام ولا قاض حى عصوا بذلاك أما كان يصام بالرو' ية فهذا الحكم فى محال وجوده ( قوله 
لأنه تعلو تى به نفع العباد ) تعليل لظاهر الرواية » وف التحفة رجح رواية النو نوادر فقال : والصحيح أنه يقبل فيه 


وقوله (ولا فرق بين اهل المصر)أىلافرق ئی عدم القبول إذام يكن بالسماءعلة بين أهلالمصر (ومن ورد منخارج 
المصر و ذكر الطحاوى :أنه تقبل شبادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموائع وإليه) أىإفىماذكره الطحاوى 
(الإشارة فى كتاب الاستحسان)و لفظه : فإن كان الى شبد بذللك فق المصرولا علة فق السماء علم تقبل شېادته» ووجه ' 
الإشارة أن التقييد فى الرواية يدل على نى ماعداه فكان تخصيصه بالمصر» ونى العلة نى عدم قبول الشهادة دليلاعل 
قبوها إذا كان الشاهدخارج المص رأو كان ف السماء علة(وكذا إذا كان فىمكان مرتقع ف المصر) تقبل .وقوله(ومن 
رأي هلال الفط واضح»وكذا قوله (وإذا كان بالسماء علة) وقوله (وهوالأصح) احترازعما روى فالنوادر 
عن ألى حنيفة أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به أمر دیی وهو ظهوروقت الحج . وقوله (لأنه تعلق به نفع العباد) 


I)‏ أو الصو لاو نيعا باص )أنه ۽ قال فى الكنز ولاه لاختلاف المطالع . قال الزيلعى 
ف شرحه : 0 لأن كلى قوم مخاطبون ما عنام > إلى قوله : وهكذا أمرنا رسول الله ضل الله عليه وسلم أه . ونحن تقول 
واب قصة كريب أ نه لم يأث,بلفظ الشهادة» و لوسم فهو واسد لابثيث E UE‏ باه غل الهاي 0 و تفصيله فشرح أبن امام 


7ت ْ 
( ونم يكن بالسماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم ) كما ذكرنا .قال ( ووقت الصوم من حن طلوع 
الفجر الثانى إلى غروب الشمس ) لقوله تعالى ‏ وكلوا واشربوا حنى يتبين لكم الحيط الأبيض - إلى أن قال - ثم 
أتموا الصيام إلى الليل - والحيطان بياض النهار وسوادالليل ( والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب واللجماع ٠‏ 
نرا مع النية ) لأله نى حقيقة اللغة : هوالإمساك عن الأكل والشرب واللجماع لورود الاستعمال فيه إلا أنه زيد 
غليه النية فى الشرع لتميز بها العبادة من العادة» واختص بالنهار لما تلوناء ولآنه لما تغذر الوضال كان تعيين التهار . 
أولى ليكون على حلاف العادة» وعليه مبنى العبادة» والطهارة عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الأدام فسحق الفسباء. 


. شهادة الواحب لأنهذا من باب الخبر فإنه يلزم الخبر ألا ثم يتعدى منه إلى غيره اه . وأيضا فإنه يتعلق به أمر ديى . 
وهو وجوب الأضيخية وهو حق الله تعالى » فصار كهلال رمضان ف تعلق حق الله به فيقبل فى الغم الواحد 
العدل » ولا يقبل فىالصحو إلا التواتر ( قوله والصوم هو الإمساك الخ ) نقض طرده بإمساك الحاثض والنفساء 
لثاك » فإنه يصدق عليه ولا يصدق الحدود » وبمن أمسك من طاوع الشمس كذلك بعد ما أكل: بعد الفجر بناء 
على أن النهار اسم لما من طلوع الشمس إلى الغروب » وعكسه بأكل الناسى فإنه يصدق معه النمخدود » وهو 
الضوم الشرعى ولا يصدق الخد وهذا فساد العكس » وجعل ف اللهاية إمساك الحائض والنفساء «فسدا للعكس » 
وجعل أكل الناسى «فسدا لاطرد والتحقيق ٠١‏ أسمعتك . وأجيب : بأن الإمساك موجود مع أ كل النابى » فإن 
الشرع اعتبر أكله عدما والمراد من النهار اليوم فى لسان الفقهاء » وبالحيض والنفاس حرجت عن الأهلية للصوم 
شرعا » ولا يخنى مافى هذه الأجوبة من العناية » والحد الصمحيح إمشاك عن المفطرات:منوى لله تعالى بإذنه فى وقته 
وماقدمناه فى أول الباب معناه وهو تفصيل هذا . 


دليل الأصح . وقوله ( وإن لم يكن بالسماء علة ) يعنى فى هلال الفطر . وقوله ( كما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لأن 
التفرد بالروئية نى مثل هذه ا حالة الخ . وقوله( ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثانى ) قيل العبرة لأول طلوعه 
وقيل لاستنار ته وانتشاره قال شمس الأثمة الحلوانى : الأول أحوط : والثانى : أزفق . وقوله (والحيطان) بعى أن 
انلنيط الأبيض هوأول ما يبدو من الفجر الصادق وهوالمستطير : أى المنتشر المعترض ف الآفق كاللحيط الممدود » 
والليط الأسود ماعتد” معه من غبش الليل وهو الفجر المستطيل والكاذب وذنب السرحان شبها مخيطين أبيض 
وأصوة وموضعه علم البيان » واكتى ببيان الحيط الأبيض بقوله ‏ من الفجر- عن بیان الأسود » لأن البيان فى 
أحدهما. بيان ف الآخر . وقوله ( والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب واللدماع هارا مع النية ) قيل : هو 

٠‏ منقوض طردا وعكسا » أما عكسا فبأكل الناسى فإن صومه باق والإمساك فائت » وأما طردا فبمن أ كل قبل طلوع 
الشمس بعد طاوع الفجر لما أن اللهار اسم لزمان هى مع الشمس » وكذلك فى الحائض والنفساء فإن.هذا امجموع 

' موجود والصوم فائت . وأجيب عن الأول : بمنع فوت الإمساك لأن المراد به الإمساك الشرعى وهو موجود . 
وعن الثانى : بأن المراد بالنوار النهار الشرعى » وهو اليوم بالتص وهو قوله تعالى ‏ وكلوا واشربوا بح ينبين لک 
الخيط الأبيض - الآية . وعن الحائض بأن الحانض حرجت عن أهلية الأداء شرعا . وقوله ( والطهارة عن الحيض 
والنفامن شرط) المراد بالطهارة منهما عدمهما لا أن يكون المراد بها الاغتسال . : 

فراجعه , وقال ابن'اهمام : و جه عدم اعتبار الاختلاف عبرم الحطاب فى قوله صوموا معلقا مطلق الرؤية فى قوله لرؤيته » و برؤية قوم 
يصدق امم الرؤية فيصدق مايتملق به من موم الحم فيثبت الوجوب » بحلاف الزو ال و أشيه فإنه لم يغبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مياه 
فى خطاب من الشارع ؛ والله أعلم . اه , وفيه تأمل , ٣‏ 


50 


. پاي ماو جب القضاء والكفارة) 


قال روإذا أكل الضائم أ شرت أو جامع مارا ناسيالم يفطر ) والقياس أن يفطر 5 
مايفهاذ الصوم فصار كالكلام اسا ؟ ما ی اأصلاة A g.6‏ الاستصسان و عايه الصلاة والسلام. ١‏ اذى أكل وشرب 
ا 


) القضاء والكفارة‎ ET 

'( قوله ناسيالم يفطر ) إلا فما إذا أكل ناسيا فقيل له : أنت صانم فلم يتذكر واستمر ثم ثم تذ کر » فإنه يفطر 
عند ألى حنيفة » وأ يوست لأنه أخبر أذ الكل حرام ای وخی اواد حجة فى یات فك :يجب أن 
“ياتفت إلى تأمل ا حال ؛ وقال زفر واملدسن : لا يفطز لآنه ناس ( قوله فصار كالكلام ناسا فى الصلاة ) وكترك 
النية فيه وكالجماع فى الإحرام والاعتكاف ناسيا فإن ذلك كله یغد مع النسيان ( قوله وجه الاستحسان قوله عليه 
الصلاة والسلام الخ ) فى الصحيحين وغيرهما عن أنى هريرة رضى الله عنه « عن الننى صلى الله غليه وسلم.قال : 
من نسی وهو صاتم قا کل أو شرب فليم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » وحملة على أن الراد بالصوم الغو فيكون 
أمرا بالأمساك بقية بقية :يومه كال خائض إذا طهرت ى أثناء ايوم ونحوه مدفوع أولا بان الاتفاق على أن الحمل عل 
الفهوم الشرعى حيث أمكن فى لفظ الشارع واجب . فإن قيل : يجب ذلك للدليل على البطلان وهو القياس الذى 
ذكرناه . قلنا : حقيقة النص مقدم على القياس لو تم فكيف وهو لايم » فإنه لايلزم من البطان مع النسيان فيا 
له هيثة مذكرة البطلان معه فها لا مذ كر فيه » وهيئة الإحرام والاعفكاف والصلاة مذكرة فإنها: تخالف اطيئة. 
العادية ولا كذلك الصوم ع والأسيان غالب للإنسان فلا يازم من عدم عذره بالأسبان مع تلك عدم عذره به مع 


0 باب مايوجت القضاء والكفارة ) 


لما فرغ من بيان أنواع الضوم وتفسيره شرع فى بيان مايجب عند إبطاله لأته أمر عارض على لصوم فناسب 
أن يذكر مرئخرا ر وإذا أكل الصام أو شرب أو جامع اسيا لم يفطر » والقياس أن يفطر ؛ وهو قول مالك رحمه 
الله لوجود مايضاد E‏ ا ا 
فى الصلاة وجه الاستحسان : قوله صلى الله عليه وسلم الذى أكل وشرب ناميا : 3 م على صومك فعا أطعمك 
الله وسقالك)) قيل : هذا الحديث معارض للكتاب وهو قوله تعالى ثم أتموا الصي ام فإن الصيام إمساك وقد فات 
فالآية تدل على بطلانه لأن انتفاء ركن ع الشىء يستلزم انتفاءه لا محالة » والحديث یدل على بقائه کا كان فيعجب 
تركه . وأجيب أذ اكاب دلا ع أذ ايان سنو عه قل تعالى ‏ رہنا لاتوئاخذنا إن نسينا أو أخنطأنا ‏ 
فكان الحديث موافقا للكتاب فيعمل به » ويحمل قوله تعالى ‏ أتموا الصيام ‏ على حالة انتفاء الإتمام عمدا لآن 
الإتمآم فعل امتيارى فیکون ضده المفوّت له كذلك » والنسيان ليس باخحتیاری فلا يموته . فإن قیل : سلمنا ذلك 


. (باب مايوجب القضاء والكفارة ) 
ا أن فى الكعاب دلالة على أن النسيان مفو عنه لقوله تعالى ‏ ربنا لاتؤاخذنا إن.نسيدا ‏ الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله 
و مل قوله تعالى د ثم موا الصيام ‏ على حالة انثفاء الإتمام ) أقول : فيه حث ( قوله والنسیان ليس باحتيازى فلا يفوته ) أقرل : فيه عحٹ 
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وإذا د بت هذا فى الأكل والشرب ثبت فالوقاع للاستواء یار كنية لاف الصلاة لان هة الصاذة”' مل كرة 
فلا يغلب النسيان ولامذکر فى الصوم 'فيغلب »ولا فرق بين الفرض والتفل لن اليم ں م يفصل ولو کان عم 
أو مكرها فعليه القضاء خعلافا للشافعى رحمه الله » فإنه يعتيرهبالئاسى » ولئا أنه لايغاب وجوده وعذر النسيان”' 


لسرم اولان نفس القط ا ل 0 
يكون بالشرعى . وثالثا : بأن فى صمح ابن حبان وسان الدارقطنى. « أن رجلا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إفى كنت صائما فا کلت وشربت ناسيا فقال عليه الصلاة والسلام : أتم صوملك فإن الله أطعماث وسقاك ) 
وفى لفظ « ولا قضاء عليك » ورواه البزار بلفظ ابحماعة وزاد فيه « ولا تفطر ( . وق سبح ابن حبان أيضا 
عن ألى هريرة رضى الله عنه « أنه عايه الصلاة والسلام قال : من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضا ء عليه ولا كفارة ) 
ورواه اتاک وصتصحه . قال الى فى المعرفة : تفرد به الأنصارى عن محمد بن مرو » وكلهم ثقات ( قوله 
للاستواء فى الركنية ) الركن واحد وهو الكف عن كل منها ٤‏ فتساوت كلها ئی أنها متعا متعاق الركن لايفضل واحد 
منبا عن أحويه بك ء فى ذلك » فإذا ثبت فى فوات الكف عن بعضها ناسيا عذره بالنسيان وإبقاء صومه كان ثابتا 
أيضا فى فوات الكف نا سيا عن أخوبه ٠‏ يحكم بذاك کل من عام ذلك gE‏ نلم يكن 
من أهل الاجتهاد » هذا وءن رأى صائما يأكل ناسيا إن رأى قوّة تمكنه أن يم ضومه بلا ضعف الختار آنه يكره 
أن لاضخيره : وإن كان محال يضعف بالصوم ؛ ولو أكل يتقوى على سائر الطاعات سه أن لاضخبره و 
بالجماع ایا يا فتذكر إن نزع من ساعته لم يفطر وإن دام على ذلك حى أنزل فعايه القضاء » ثم قيل : لاكفارة عليه 
وقيل : هذا إذا م عر ك نفسه بعد التذ كر حى أنزل » فإن حرك نفسه بعده فعليه الكفارة الو تزع ثم أدخل » 
ولو جامع عامدا قبل الفجر وطلع وجب النزع فى الخال فإن حرلك نفسه بعده فهو على هذا نظيره ما لو أولج أم. 
قال لما : إن جامعتك فأنت طالق أو حرة إن تزع أولم ينزع ولم يتحرك حى أنزل لاتطلق ولا تعتق » وإن حرك 
نفسه طلقت وعتقت و رصر مرا اجعا بالحركة الثانية » وجب للأمة العقر ولا حد عليبما ( قوله فإله يعتيزه بالنابى ) 
بجامع أله غير قاصد للجناية فيعذر بل هو أولى لأنه غير قاصد للشرب ولا للجنابة » والنامى قاصد الشرب غير 
قاصد للجناية » ولقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمبى الحطأ والنسيان » الحديث > وقد تقدم فى الصلاة 
تخريجه وابكواب عله . وأما الحواب عن إلحاقه فا ذكره المصنيف بقوله ( ولنا أنه ) أى عذر الخطأ والإكراه 
اي ا و ا ل ا ااي م 


لکن النضى ورد الأكل والشرب على لاف الا Ee‏ ؟ أجاب بقوله ( وإذا ثبت 

هذا فى الأكل والشرب ثبت ف الوقاع للاستواء فق الركنية ) يعنى ثبت بالدلالة لا بالقيا س لأن كلا مهما نظير 
للخر فى کون الكف عن كل مهما ركنا فى باب الصوم » وقوله ( بخلاف الصلاة ) جواب عن قوله 
فصار كالكلام ناسيا فى الصلاة وهو واضح + وكذا قوله ( ولا فرق بين الفرض والتفل ) . وقوله ( ولوكان 
مخطتا ) بأن كان ذا كرا للصوم غير قاصد للشرب فتمضمض فسبقه الماء فدحل حلقه ر أو مكرها فعليه القضاء ) 
عندنا ر خلافا للشافعى فإنه يعتيره.بالنابى ) فإن الناسى قاصد الشرب دون اللخاط لى » فإذا كان فعل القاصد معفوا: 
ففعل غير القاصد أو ل ( ولنا أله لابغلب وجوده) أى الاعتبار فاسد لأنه على حلاف القياس » وكذا الإسلداق 


۳4 


غالب رن ا اللسيا ل من قبل من 1 ای والإكرا 5 دن قبل غيرة فيفترقان كالمقيد وا رين قضاء اأصاذة 7 قال 
) فإن زام م فاحتام م لم بطر ر) لقوله صل الله عله وسلم ) ثلاث لايفعارن الصيام الى* والممحامة والاحتلام» ولأنه 
6و الجماع ولا معناه وهو الإثر ال ع“ شور نار اشرة ( وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمنى ) لما بينا فصار 


كالمتفكر إذا ای 


معه الإفساد » ولا ازم من کونه عذر فا یکر وجوده مثله ف لایکر » ولأن الوصول إلى الحوف بع التذكر 
فى اللا ليس إلا لتقصيره فى الاحتراز فيناسب الفساد إذ فيه نوع | إضافة إليه مخلاف النسيان » فإنه بر مته مندفع 
إليه من قبل من الإمساك حقه تعالى وتقد س » فكان صاحب الحق هو المفوت لما يستحقه على الخلوص » ولذا 
أضافه عليه الصلاة والسلام إليه تعالى حيث قال ر 3 E‏ صو ماب فما أطعماك الله وسقاك » وسحقيقة هذا التعليل 
يقطع نسبته إلى المكلف فلا. يكون مازما عليه شيئا إذم بقع من جهته تفوبت وو وروا لافنا عدم ازوم 
اعتبار الصوم قائما مع الخطأ والإكراه لاعتباره قائما مع النسيان » وصارا مع الناسى كالمقيد مع المريض ف قضصاء 
الصلاة الى صلياها قاعدين حيث يحب القضاء على المقيد لا المر يضر ن ء وحکی الناتم إذا صب فى مدلقه مايفطر حكم 
المكزه فيفطر . واعل أن أبا-حنيفة كان يقول. أولا : ف المككره على اللدماع “عل A‏ الفا أنه لكر 
إلا بانتشا ر الآلة وذلك أمارة الاختيار » ثم رجع وقال : لا كفارة عليه » وهو قوهما ٠‏ لآن فساد الصوم يتحقق 
بالإيلاج وهو مکره فيه مع أنه ليس كل من اننشر آ لته يجامع ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لايفطر ن 
الصيام ٠‏ ) رواه الرمذى ٠‏ ثلاث لايفطرن الصا م لكام اراي E E‏ ريه بن 
أسلم عن أبيه وهو ضعيف » وذكره البزار من حديث أخى عبد الرحمن وهو أسامة بن لايد بن ألم عن أبيه 
تدا و شه ا ا امد كابن معين لسوء حفظه ؛ وإن كان رجلا صالحا » وقال النسائى فى : ليس بالقوى > 
وأحر جه الدار قطبى بطر یق آخر فيه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » وهشام هذا ضعفه النسائى وأحمد وابن معين 
ولينه ابن عدى وقال : يكتب حديثه » وقال عبد الق : يكتب حديثه : ولا تج به ؛ لکن قد احتج. به مسلم » 
واستشيد به الببخارى . ورواه النزار أيضا من حديث ابن عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ثلاث لا فط رن الصائم : الى“ والممجامة ؛ والاحتلام »قال : وهذا و ا إسنادا ويا اه . 
. وفيه سلوان بنحبان قال ابن معين : صدوق وليس حجة و رجه الطبراق من حديث ثوبان » وقال : لايروى 
عن. ثوبان إلا بهذا الإسناد » تفرد به ابن وهب . فقد ظهر أن هذا الحديث يجب أن يرتى إلى درجة الحسن لتعدد ٠‏ 
طرقه » وضعف رواته إنما هو من قبل الحفظ لا العدالة فالتضافر دليل الإجادة فى خصوصه » والراد من الى 
ماذرع الصائم على ماسيظهر ( قوله وكذا إذا نظر إلى امرأة أة)-بشهوة إلى وجهها أو فرجها كرر النظر أولا لايفطر 
إذا أتزل لما بينا ) أنه لم توجد ضورة ابحهاع اع ولاععناه وهو الإترال عن مباشرة وهوحجة على مالك فى قوله: 


بالدلالة لأنه لبس فى معنى النسيان ء فإن النسيان غالب الوجود » واللحطأ والإكراه ليسا كذلك (ولآن النسيان 

من قبل صاحب المق ) حلاف غيره > ( فيفترقانكامقيد والمريض فى قضاء الصلاة ) فإن المقيد إذا صلى قاعدا 

بعذر القيد قذي حلاف المريض ( فيك نام فاحتلم ل يفطر لقو له عليه الصلاة والسلام ( ثلاث لايفطرن الصيام .: 

الي“ وانلعجامة : والاحتلام ١‏ ولأنه لم تؤجد صورة الجماع ولا معناه ) أما الأرلإفلعدم إبلاج الفرج فى الفرج 

وأما الثانى فلعدم الإنزال عن شهوة المباشة » أعنى مس" الرجل المرأة (وكذا إذا نظر إلى ) وجه ( امرأة ) أو 

نرجها فام ) أى أنزل الى لایفطر (لما بينا) آنه لم يوجد الماع صورة ولا معنى ( فصار كالمتفكر ) امرأة 
( 4۲ - فتح القدير حن - ۲ ) 
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وکالمست. ہی بالکف على ما قالوا ( ولو ادآهن لم يفطر ) و ( وكذا إذا احتجم ) لهذا ولا روينا ( ولو 
اكتحل ل يفطر ) لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ والدمع يترشيح كالعرق والداخخل من المسام لايناق 

إذا کرره فأ ل أفطر . وما روى عنه عايه الصلاة والسلام ١‏ لاتتبع النظرة النظرة فإنما للك الأولى » والمراد به الحل 
واي > ولیس يازم من الحظر الإفطار بل إنما يتعلق بفوات الركن » وهوبالجماع لا بكل إنزال لعدم الفطار 
فيا إذا أنزل بالتفكر فى حال ام رأة فإنه لم يفطر . وغاية مايجب أن يعتبر معنى اللتماع الماع > وهو أيضامئتيف 
لأنه الإنزال عن مباشرة لا مطلقا لما ذ كر نا( قوله على ماقالوا ) عادته ف مثله إفادة الضعف مع الحلا . وعامة 
الشايخ على الإفطار. وقال المصنف ف التجئيس : أنه اغذتار كأنه اعتبرت المباشرة المأخوذة فى معنی اللجماع 
أعم من کو لما مباشرة الغير أولا بأن يراد مباشرة هی سبب الإنزال سواءكان ما بوشر هما شى عادة أو لاء وهذا 
أفطر بالإنزال فى فرج البهيمة والميتة وليسا نما يشهى عادة » + هذا ولأاعل الاطقاء الكت ذكر المشايخ فيه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « نا كح اليد ماعون > فإن غلبته الشبوة ففعل إرادة تسكينها به فالر جاء أن لايعاقب» 
(:قوله لهذا ) أى عدم المنانى ( ولما روينا ) من حديث « ثلاث لايفطرن الصائم » ومذهب أحمد أن الحجامة تفطر 
لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ أفطر اک واخجوم روا ی > وهو معارض بما رويناه : وما روی « آله 
عليه الصلاة والسلام انتم وهو حرم واحتجم وهو صائم » رواه البخارى وغيره . وقيل لأنس : كنم 
تکرهون الحجامة للصائم على عهد رسول د : لا إلا من أجل الضعف . روأ ةالسخارى 
وقال أنس : أل ما كرهت الحجامة الصائم أن جعفر ر بن ای طالب احتيجم وهو صاتم فر به رول اله صل الله 
علية وسام فقال : أقطر هذا ثم رخص عليه الصلاة والسلام ؛ فق الحجامة بعد للصائم > وکان أن ں حتجم وهو 
مام : رواه الدارقطی قال فى رواته : كلهم ثه قات ولا أعل ۾ له علة ( قوله ولو اكتحل ل يفطر ) سواء وجد 
طعيه ی حاقه أولا لأن الموجود فى -علقه أثره داخلا من المسام والمفطر الداخل من لنافذ كالمدخل واغخرج لا.من 
السام الذى هو خالل البدن للاتفاق فيمن شرع ف الماء يحد برده فى بطنه ولا يفطر ٠‏ وإنما كره أبو حنيفة ذلك 
. أعنى الدحول ف الماء والتلفف بالثؤب,المبلول لما فيه من إظهار الضجر فىإقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار 
٠‏ ولو بزق فوجد لون الدم فيه الأصح أنه لايفطر . وقيل : يفطر التحقق وصول دم إلى بطن من بطونه » وهو 


حسناء إذا أمنى ( وكالمستمنى بالكف ) يعن إذا عالج ذكره بكفه ی أمنى لم يفطر ( على ماقالوا ) أى المشايخ . 
01007 الإسكاف » وأنى القاسم لعدم الجماع صورة ومعنى . وعامتهم على أنه يفسد صومه . قال 
المصنف فى التجنيس : الصاتم إذا عالج ذكرة بيده حى أمنى يحب عليه القضاء هو الختار لأنه وجد الجماع معنى . 

قيل فيه نظر لأن معنى الجماع يعتمد المباشرة على ماقلنا ولم يوجد » وأجيب بأن معناه وجد ماهو المقصود من 
. الماع وهو قضاء الشبوة ‏ وهل بحل له أن يفعل ذلك إن أراد الشهوة ؟ لايحل لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ ناكم 
اليد ملعون وّإن أراد تسكين ما به من الشهوة رجو أن لايكون عليه وبال» ( ولو ادآهن أو احتجم لم يفطر لعدم 
المنافى ) وقوله (لما روينا ) يعنى به قوله عايه الصلاة والسلام ‏ ثلاث لايفطرن الصائم » الحديث ( ولو اكتحل 
م يفطر ) وإن وجد طعمه فى خلقه ( لأنه ليس بين العين الع منفذ ) فا وجد ی حلقه من طعمه إا هو أثره 
لاعينه . فإن قيل : لولم يكن بينهما منفذ لما حرج الدمع . أ جاب بأن الدمع يترشح کالعرق : يعنى أنه داخل من 


۴۱ 


کا لواغتسل بالماء البارد ( ولو قبل لايفسد صومه ) يريد به إذالم ينزل لعدم اناف صورة ومعنى علاف‌الر جعة 
والمصاهرة لأن الحكم هناك أدير على السب على ما بای ف موضعه إن شاء الله . (وإن ازل بقيلة أو لمس فعليه ا 
القضاء دون الكفارة ) لوجود معنى الجماع وو جود اناق صورة أ و می یکی لإيجاب القضاء احتياطا » أما 
الكفارة فتفتقر إلى كمال الحناية لأنها نما تندرئ بالشبهات كالحدود (ولا بأس بالقباة إذا أمن على نفسم) أى الدماع 
أوالإترال ( ويكره | إذا لم يمن ) لأن عينه ليس بمفطر ور با يصير فطرا بعاقيته فإن أمن يعتير عينه وأبيح له ¢ وإذم 
يأمن تعتير عاقبته وكره له » والشافعى أطاق فيه فى الحالين واچ عليه ماذ كرنا 

قول مالك وسنذكر الحلاف فما ( قوله بخلاف الرجعة الخ ) أى لو قبل المطلقة الرجعية صار مراجعا وبالقبلة أيضا 
ا تثبث حرمة أمهات ماريام a‏ ثبوث الرجعة وحرمة المصاهرة 
(أدير على السبب ) لاله و“حذ فما | بالاحتياط فتعدى من الحقيقة إلى -الشيبة فأقم السبب فيه مقام المسبب أعنى 
الوطء ( قوله أما الكفارة فتفتقر إلى كال الحنابة لأا تندرئ ر بالشبهات ) فكانت عقوبة وهو أعلى عقوبة للإفطار 
فی الدنيا فيتوقف لزومها على كال الحناية » ولو قال بالواو کانا تعليلين وهو أحمدن ويكون نفس قوله تفتقر 
إلى كمال الحناية تعليلا أى لاتجب لأنما تفتقر إلى كمال ابلناية إذ كانت أعلى العقوبات فى هذا الباب » ولأنها 
تندرئ بالشببات وق کون ذلك مفطرا شبية حيث كان معن الماع لا صورته فلا نجب (قوله لأن عينه ) ذكر 
على معى التقبيل ٠‏ وق الصحيحين ١‏ أنه عليه ا : كان يقبل ويباشر وهو صائم ) وعن أم سلمة 
رضى لله عنها « أنه عليه الصلاة والسلام کان يقيلها .وهو صاتم ) متفق عليه » والمس فى جميع ماذكرنا كالتقبيل 


المسام والداحل منها لايناف ( كا إذا اغتسل بالماء البارد) فؤجد برودة الماء فى كبده . فإن قيل : هذا تعليل ف 
مقابلة النص وهو باطل ؛ وذلك لما روى معبد بن هوذة الأنصارى عن انی صلى الله عليه وسام أنه قال « عليكم 
بالإمد اأروح وقتالنوم وليتقه الصائم» . أجيب بأن النی صلی الله عليه وسلم ندب إلى صوم عاشوراء والاكتتحال 
فيه . وقد أجمعت الأمة على الاكتحال يوم عاشوراء فهو راجح على ر و قبل ولم زل ل پد صومه 
لعدم المناق صورة ومعنى ) على م ماذكرنا ( مخلاف الرجعة والمصاهرة ) فإ | يثبتان بالقبلة بالشبوة وكذا بالمس 
وإن لم ينزل ( لأن حكثهما أدير على السبب ) يثبت بسبب اللدماع 57 بثيث به » ودا بتعاق بعقد النكاح لن 
مبناهما على الاحتياط : أما فساد الصوم فإنه يتعاق بالتماع إما صورة أو معنى لابسيبه حى لم يفسد بعقد التكاح » 

ربا عن قيهم يوج ابام لا صورة ولا معنى فا م يفسد الصوم ٠‏ وقوله ( على م | يأ فى موضعه ) أى فى باب 
الرجعة ( وإن أنزل بقبلة أو مس فعليه القضاء درن الكفارة لوجود مین الجماع ) وهو قضاء الشهوة بالمباشرة 
(ووجود المناق صورة ة أو معی یکی لإاب القضاء الحتياطا أما الكفارة' فتفتفر إل ال امنا ا تندرى. 
بلشبيات كالحدود) وها لأنالكفارة أعلى عقوبات القطر لإفطاره فلا يعاقب بها إلا بعد بلوغ اللعنابة مهايتها 
ولم تبلغ نبايتها لن ههنا جنابة من جنسما أبلغ منها » وهى الدماع صورة ومعنى . وقوله ( ولا بأس بالقيلة إذا 
أمن على نفسه ) اختلف المشايخ فى مرجع هذا الضمير فى قول محمد فقال بعنفههم : أراد به الأمن عن الوقوع 
ف الماع ٠‏ وقال بعضهم : أراد به الأمن من خروج الى . وقوله ( ویکره إذالم يأمن ) واضح . وقوله(والشافعى 
أطلق فيه فى الحالين ) أى فى جواز القبلة فى حال أمنه على نفسه وعدمه ( والححجة عليه ماذ كرة نا ) پعی قوله لن 


( قوله احتلف المشايخ فى مر جع هذا الفسمير فى قول مدر حه الله فقال بعضہم الخ ) أقول: : فيه حث ٠‏ فإنه ليس فيه بيان مر جع الفمير 
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والمياشرة الفاحشة مثل التقبيلىف ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة لأنها قلما لخلو عن الفتنة ( ولو 
دخل حلقه ذياب وهو ذا 5 ر لصومه م يفطر ) وق القياس يفسد صو مه لوصول المفطر إلى جو فه 0 وإث كان 
لايتغلى 4 كالتراب والحصاة ٠‏ وجه الاستحسان أنه لايستطاع الاسدتراز عنه فأشبه الغبار والشحان 4 واختلفوا 

ئی المطار والثلج » والأصح أنه يفسك لإمكان الامتناع عنه إا آواه خیم أو سقف (ولو اگل سےا ن أسنانه فان 
کان قليلا لم يفطر وإن کان كثيرا يفطر) وقالز فر : : يشطرق : الو جهين لأن الم 


جم ميس سبيت سم موتا جح سه سب بج يس م 


(قوله مثل 0 وروی أنو داود بإسئاد جيد عن أنى هر يرة ( أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن الباشرة 
للصام فر خھں » وأتاه آخر فنهأه . فإذا الذى رخص له شوخ : والذى تاه شاب ) وهذا يفيك التفصيل الذى 
اعتير ناه ( 0" اشرة التقبيل فى ظاهر الرواية خلافا محمد فى المباشرة الفا حدة ( وھی شور دشا متلازق اليطنين > 
وهذا أخص من مطلق المباشرة وهو المفاد فى الحديث ٠‏ فجعل الحديث دليلا على محمد محل نظر » إذ لا موم 
ل المثييت ب ف أقسامه ل ولا ف الز مان وفهمه فيه من إدخاك || راو ی لويل كان على المضارع ا وقول شم 
وهو رواية اخسن عن أ حنيفة ( قوله لا قاما خاو عن الفتنة ) قانا فما إذا کان محال يأمن ٠‏ فإك 
اف SJL | la‏ راهة والاوجه الک راهة لان 1 إِذا كانت سيأ | غالا تيزل سیا فأقل ا لزوم الككر اهة ل غير 
ملاحظة تحقق اللوف بالفعل » كا هو قواعد الشر ع ( قوله فأشيه الغبار والدخان ) إذا دحلا فى الحلق ف 

3 الاحراز عن دحو فما لدخولهما من ا إذا طس وام وصار أيضا كبلل ببق 2 فيه بعك اہ سيك‎ e 
ونظيره فی انكر زانة إذا دخعل دموعه أو عرقه حلقه وهو قليل كقطرة أو قطرتين لايفطر » وإن کان أ کار میٹ جد‎ 
ملو هته ف الحلق فسك وفيه نظر لأن القطرة جد ملوحما 4 فالأولى عنتدى الاعتبار بوجدان الماوسحة ا‎ 
اخس 6 لأنه لاضرورة فى أكثر ه ر .ذلك القدر 4 وما فى فتاوى قاضيخان : لو دحل دمعه أو عرق جبينه أو دم‎ 
ر عافه محاقه فسد صو مه يوافق ا » فإنه عاق بو صو له إلى الى و عرد و-جدان الملوسحة دليل ذلاك (٬قوله إذا‎ 
تعايل الإمكان بتيسر‎ NE أواه خيمة 1 و سقف ) يقتةبىي أنه لولم يقدرعلى ذلك بان كان سائرا مسنافرا لم بسك‎ 
2 ا 0 و‎ a ناتم و ل 4 ولو‎ 
لايفطر : ولو م من فيه فأدخخله وابتلءه إن كان م يتقطم من فيه 7 متصل هما فى فيه ا ابر به‎ 


عينه ليس عفطر الخ ( والباشة الفاحشة ) وهى أن اا متج ر دين ومس ظاهر فر جه 0 فرسجها وس 
التقبيل فى ظاهر الرواية ) يكره إذالم بأمن ولا يكره إذا أمن ( وعن محمد ) وهو رواية الحسن ٠‏ عن أنى -حنيفة ( أنه 
كره المباشرة الفاحشة ) للصائم ( لآنها قلما تخلو عن الفتنة ) . وقول ( واختلفوا ) يغنى المشايخ (فى المطر والالج ) 
فقال بعضهم : المطر يفسد والثلج لايفسد + وقال بعضهم :عل اي و ا رفو اليج 
لحصول المفطر معنى و ( لامكان الاحتراز عنه إذا آوأه خيمة أو سقف » ولو اکل لحما ب بين أسنانه فإن كان 
قليلا لم يفطر ؛ وإن كان كثيرا به يفطر وقال زفر : يفطر فى الوجهين لأن الفم 


بل بيان مفعول آمن كا لابن ( قال المصنف : لإمكان الامتناع عنة إذا آواه خيمة أو سقف ) قول : قال ابن المز : فى تعليله نظر » فإنه 
قد لايكرن عنده خيمة ولاسقف » ولو علل بإمكان الاستراز عنه بهم فه لكان أظهر اه , ؤفيه تأمل . 
f. e‏ ر يه تأمل 


۰ بت فاخا بت 

له كي الظاهرحی لايفسدصومه بالمضمضة . ولنا أن القليل تابع لأسنانه عنزلة ريقه حلاف الكثير لأنه لايق فما 
بين الأسنان » والفاصل مقدارالحمصة وما دونها قليل( وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ينبغى أن يفسد صومه ) 
لماروى عن محمد : أن الصائم إذا ابتلع موسمة بين أسنانه لايفسد صومه ولوأ كلها ابتداء يفسد صومه ولو 
.مضغها لايفسد -لآنها تتلاثى وى مقدار الامصة عليه القضاء دون الكفارة عند أى يوسف وعند زفر عليه 
الكفارة أيضا أنه طعام متغير ) ولا بوس : أنه بعافه البح ( فان ذرعه لبىءلم يفطر) 


لم يفطر ٠‏ وإن كان انقطع فأخذه وأعاده أفطر ولاكفارة عليه کا لو ابتلع ريق غيره . ولو اجتمع فى فيه ثم 
ابتلعه یکره ولا يفطر ؛ ولو اختلط بالريق لون صبغ إبريسم يعمله حرجا للخبط من فيه فابتلع هلبا الريق ذا كرا 
لصومه أفطر ( قوله له حكم ظاهر ) فالإادخحال منه كالإدخال من خار جه ولو شد الام خبط فأرسله فى حلقه 
وطرفه بيده لايفسد صومه إلا إذا انفصل منهشى ء ( قوله ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه فلا يفسد کا 
لابفسد بالريق » ونما اعتبر تابعا لأآنه.لايمكن الامتناع عن بقاء أثر ما من المآ كل حوالى الأسنان وإن قل ١‏ ثم 
ری عم الريق التابع من عله إلى الحاق ٠‏ فامتنع علي الإفطار ینا فيعاق بالكثير وهو مابفسك الصلاة أنه 
اعتير كثيرا ق. فصل الصلاة » ومن المشايخ من جعل الفاصل کون ذلك ما تاج ف ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق 
.أولا » الأول قليل» والثانى كثير » وهو حسن لان المائم من ا حكم بالإفطار بعد نحقق الوصول كونه لايسيل 
الاحبراز عنه » وذللك فما جری بنفسه مع الريق إلى اروف لافما يتعمد فى إدخاله لان غير مضطر فيه ( قوله م 1 
أكله ينبغى أنيفسد) المتبادر من لفظةأ كله المضغ والابتلاع أوالأعم منذلك. ومن جرد الابتلاع فيفيد حينئذخلاف 
ما فق شرح الكيز أنه إذا مضخ ما أدخله وهو دون الخمصة لايفطره : لکن تشبيبه جما روى عن محمد رهه الله 
بالا كل الابتلاع فقط وإلام يصح إعطاء النظير 3 وف الكاق 2 السمسمة قال : إن مضغها لايفسدك إلا أن کا 
طعمه فى حلقه وهذا حسن جدا فليكن الأصل فى كل قليل مضغه › وإذا ابتلع السمسمة جى فسد هل“ جب 
الكفارة ؟ قيل:: لا واتار وجو ما لأا من جنس مایتغذی لك وهورواية عن محمد 34 ( قوله ولأى یوس 
له حكر الظاهر حى لايفسك صومه بالمضمضة ) ولو أكل:القليل من خارج أفطر على مايذكر فكذا إذا أكل من 
فيه ر ولنا أن القايل نايع لأسنانه )لأنه لابمكن الاحتراز عنه فكان ( بمازلة ريقه) ولو ابتلع ريقه لم يفسد ( بخلاف, 
. الكثير لأنه لاي بين الأسنان ) فكان الاحتراز عنه مكنا ( والفاصل ) إن كان ( مقدار الحمصة ) فهوكثير ( وما 
دونها قليل) يلاف قد رالدرهم فى باب النجاسة فإنه الفاصل بين القليل والكثير» وهوداخل فالقليل لأنه أذ من 
قدر موضع الاستنجاء. وذلك القدرى الاستنجاء معفو بالإجماع 2 حى لم يفير ض الاستنجاء واكتق ف إقامة سلةا 
الاستنجاء با ميجر والمدر ‏ وهو لا يقلع النجاسة فصارقدر الدره معفوا ف غير موضع الاستنجاء أيضا قباساعليه»وأما ٠‏ 
ظاهر › وقوله( لأنه طعام متغار ) فصارکاللحم امن (ولالى یو سف انه بعافه الطبع) ی پکرهه فضارمن چس ماللا 


(قال المصئف : ولنا أن القليل تابم للاسنان ماز لة ريقه ) أقول :. الأظهر أن يقول تابع لريقه. » ولا يظهر التعليل بكونه تابعا لأسنانه 
لأنه لایہتلع أسنانه ليكون القليل تابعا ها وما يبتلع ريقه .. ٠‏ 


P4 
لقوله صل الله عله وسلم امن قاء فلا قضماء عليه ومن استمّاء عامدا فعليه القنضاء) ويستوى فيه ملء الفم في دونه‎ 
فلوعاد وكان ملء الفم قد عند أ يوسف رحمه الله لأنه خارج حى انتقغى به الطهارة وقد دخل‎ 


اغى ف الوقائع لابد له من ضر باج اد ومعرفة بأحوال الناس وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى ال الحناية فينظر 
فى صاحب الواقعة إن كان ممن بعاف طبعه ذلك أحذ بقول أل يوسف > وإن كان من لا أثر لذلك عنده أحذ 
' بقول زفررحه الله.ولو ابتلع حبة عنب ليس معها تفروقها ١‏ فعليه الكفارة »و إن كان معها اختلفوا فيه وإن مضغها 
وهومعها فعليه الكفارة ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) أخرج أصداب السن الأربعة واللفظ للثرمذى عنه عايه 
الصلاة والسلام« من ذرعه الى“ وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء مدا فليقض » . وقال : حديث جسن 
غریب لالعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سير ين عن ألى هريرة رضى الله عنه.عن النبى صلى الله عايه 
وس إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال البخارى : لا أراه محفوظا لهذا » يعنى للغرابة ولا يقدح فى ذلاب بعد 
تصديقه الراوى فإنه هوالشاذ المقبول وقد صصحه احا كم وكل على شرط الشيخين وابن حبان ورواه الدارقطى . 
وقال : رواته كلهم ثقات ؛ ثم قد تابح عيسى بن يونس عن هشام بن حسان حفص بن غياث رواه ابن ماجه ؛ 
ورواه الحاکم ؛ وسكت عليه ورواه مالك ف الموطأ موقوفا على ابن عمر : ورواه النسافى من حدديث الأوزاعى 
موقوفا على أنىهريرة » وقفه عبد الرزاق على ألى هريرة وعلى أيضا . وما روى فى سان ابن ماجه « أنه عليه الصلاة. 
والسلام خرج یوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب افلا ٠‏ بأرسول الك إن هذا بوم كيت تومه 6 قال : 
أجل ولكنى قثت » محمول على ماقبل الشروع أو عروض الضعيف » ثم الجمع بين 1 تار الفطر مما دخل وبين 
آثار الیء أن فى الىء يتحقق رجوع شىء نما حرج وإن قل فلاعتباره يفطر وفها إذا ذرعه إن نحقق ذلك أيضا 
لکن لاصنع له فيه ولا لغيره من العباد فكان کالنسیان لا الإكراه والخطأ ( قوله فلو عاد ) أئ الىء الذئ ذرعه . 
وحبلته أنه إما أن ذرعه الىء أو استقاء وكل منهما إما ملء الفم أو دونه > والكل إما أن خرج أو عاد أوأغاده » فإن. 
ذرعه وخرج لايفطر قل أوكثر لإطلاق ما رنوينا وإن عاد بنفسه وهوذاكر لاصوم إن كان ملء الفم فسد صومه عند 
ألى يوسف'لأنه خارج شرعا حى انتقضت به الطهارة وقد دحل » وعند محمد لايفسد > وهو الصحيح لأنه لم 
تولجد صورة الإفطار وهو الابتلاع ولا معناه إذ لايتغذى به » فأصل أن يوسف ف العود والإعادة اعتبار 
الحروج وهو بملء الفم ) وأصل محمد فيه الإعادة قل أوكثر وإن أعاد فسد بالاتفاق عند ألى يوسف للدخول 
بعد تحقق احرج شرعا › وعند محمد للصنع وإن كان أقل من ملء الم فعاد لم يفسد بالاتفاق وإن أعاده لم يفسد 
عند ایی يوسف رحمه الله . وهو الختار » لعدم الحروج شرعا » ويفسد عند 'محمد لوجود الصنع » وإن استقاء عمدا. 
.يتغذدى به كالتراب . قال ( فإن ذرعه الى ) ذرعه الى“ سبق إلى فيه وغلبه فخرج وهو لايفسد الصوم ( لقوله عليه . 
الصلاة والسلام ( من قاء فلا قضاء عليه وهن استقاء عمدا فعليه القضاء » الحديث ) وقاء واستقاء ممدودان » يقال : 
قاء ما أكل : إذا ألقاه » واستقاء وتقيأ تكلف فى ذلك » وکلامه واضح إلا فى مواضع تنبهعليها . وقوله( ويستوى 
فيه) أى فى الى“ الذى ذرغه . وقوله ( فلو عاد ) يعنى ما ذرعه . 


(1) قوله (تفروقوها ) بالفم قمع الثّرة أو مايلازق به قمعها والجمع تفاريق » كذا فى القاموس , قال فى البحر ؛ وأراد بالتفروق 
00 ههنا ما يلتزق بالعنقود من حب العنب و ثقبه مسدودة به اه . من هامش بعس الس . 
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و عند محمد لايفسدء لأنه م توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأأنه لايتغذى به عاد ة) وإن عاذ 
فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد اللدروج فتتحقق صورة الفطر . وإن كان أقلمن ملء الف فعاد .لم يفسد صومه 
لأنه غير حارج ولا صنع له فى الإدخال » وإن أعاده فكذلك عند أى يوسف لعدم المخروج » وعند محمد رمه 
الله يفسد صومه لوجود الصنع منه ف الإدسعال ( فإن استقاء مدا ملء فيه فعليه القضاء ) لما روينا والقياس مروك 
بو لعدم الصورة وإن كان أقل من ملء الفم فكذااكعنذ محمد رحمه الله لإطلاق الحديث» وعند ألى 
يوسف رجه الله لايفسد لعدم اللحروج حكما ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الحروج » وإن أعاده فعنه : أنه 

لايفسد لما ذ كرنا » 


وخرج إن كان ملء الم فسد صومه بالإجماع لما روينا ولايتأنى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد 
الىء قبلهما » وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمد لإطلاق ما رويناه ولا يتأتى فيه التفريع أيضا عنده » ولا 
يفطر عند ألى يوسف وهو الختار عند بعضهم » لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره ف الكافى » ثم إن.عاد 
بنفسه لم يفطر عند أنى يوسف فلا يتحقق الدخول لعدم اللحروج » وإن أعاده فعنه روايتان : فى رواية لايفطر 
لعدم لخر وج : وش رواية يفطر لكرة الصنع. » وزفر مع محمد فى أن قليله يفسد الصوم جريا على أصله 2 
انتقاض الطهارة بقليله ( قوله وعند محمد لايفسد ) ذكرنا أنه الصحيح ( قوله عادة ) قبد به لاله ما يتغدى به.فإنه 
بحسب الأصل مطعوم » فإذا استقر فى المعدة حصل به التغذى, مخلاف الحصى ونحوه »> لكنه لم يعتد فيه ذلك 
لعدم الحل و فور الطبع ( قوله فكذلك عند أى يوسف ) تقدم أنه المصحح ( قوله فإن استقاء عدا ) قيد به ليخرج 
ما إذا استى ناسيا لصومه فإنه لايفسد به كغيره من المفطرات ( قوله وعند ألى پوسنف لايفسد ) صمحه فى شرح. 
الكنز » وعلمت أنه حلاف ظاهر الرواية : أعنى من حنيث الإطلاق فيا » وهذا كله إذا كان التىء طعاما أو ماء 
أو مرة ؛ فإن كان بلغما فغير مفسد للصوم عند أبى حنيفة ومحمد » خلافا لأ يوسف إذا ملأ الم بناء على قوله 
إنه ناقض . ويظهر أن قوله هنا أحسن من قرلهما يلاف نقض الطهارة » وذلك لأن الإفطار إثما نيط عا يدخل 
أو بالىء عمدا » إما نظرا إلى أنه يستلزم عادة دخول شى ء أولا باعتباره بل.ابتداء شرع تفطيره بشىء آآخر عن غير 
أن بلحظ فيه تحقق کو نه خخارجا نجسا أو طاهرا » فلا فرق بين البلغم وغيره نحينئذ » بخلاف نقض الطهارة .» ولو 
استقاء مرارا فى مجلس ملء فيه لزمه القضاء وإن كان فى حالس أو غدوة ثم نصف الهار ثم عشية لايلزمه » كذا 


وقوله (و عند محمد لايفسد) قيل : وهو المح أنه كا لايمكن الاحتراز عن خر وجدلايمكن عن عوده فجعل عفوا. وقو له 
(لأنه غير خارج) تعليل أنى يوسف وقوله (ولا صنع له ف الإدخال) تعليل محمد.وقوله (فإن استقاء عمدا) يشير إلى 
أنه لو استقاء ناسيا لصومه لايفسدصومه كا لو أكل ناسيا.وقوله رلا روينا) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ ومن استقاء عمدا فعليه القضاء » .. وقوله (فعنه) أى عن أنىيوسف.وقوله (لا ذكرنا) يريد بدعدم الحروج 


قوله ( وقوله فإن استقاء مدا يشير : إلى أنه لو استقاء اسيا لصومه لايفسد منومه كا لو أكل ناسيا ) أقول : وببذا الكلام يظلهر ضعف 
اذ كر الإثقانى أن ذكر العمد تأكيد » لأن الإستقاء استفعال من الى وهو التكلف فيه ولا يكون التكلف إلا بالعيد اه . فتأمل . 


ع ۳۹ س 
وعله أنه رسد ا ملء اله م لكثرة ات :(ومن ابتلع اللدصاة أو اوليك أفط, ر )أوجود ضصورة الفطر 
( ولا كفارة عليه) العدم 00 جامع فی “أنول السبيلين عامدا فعليه ا للمصاحة الفائتة 
(والكفارة) لتكامل الحنابة ولا بشارط الإنزال فى امحلن . ٠‏ 
ر وقول لدم ی أ تق الفطر وهو إيصال مافيه نفع البدن إلى الحوف سواء كان 
جما يتغذى به أو يتداوى. به فقصرت ابلعناية فانتفت الكفارة » وکل مالا پتغذی به ولا يتداوى به عادة كالخجر 
والراب » كذلك لاتجب فيه الكفارة ٠‏ ولا تجب فى الدقيق والأرز والعجين إلا عند محمد رحمه الله » ولأ فى المح 
إلا إذا اعتاد أكله وسعده . وقيل : تيجب فى قليله دون كثيره » ولاق النواة والقطن والكاغد والسفرجل إذا لم 
يدرك » ولا هو مطبوخ : ولا ی ابتلاع الخوزة الرطبة » وتجب لو مضغها وبلع اليابسة ومضغها على هذا » وكذا 
ابس اللوز والبندق والفستق . وقيل : هذا إن وصل الفشر أولا إلى حلقه » أما إذا وصل اللب أولاكفر » وى 
ابتاع اللوزة الرطبة الكفارة لأنها تو كل كا هى » مخلاف.الحوزة فلذا افترقا » وابتلاع التفاحة' كاللوزة والرمانة 
والبيضة "الخوزة . وق ابتلاع البطيئة الصغيرة واللحونحة الصغيرة » والمليلجة . روى هشام عن مك وجوب 
الكفارة » ونجب. بأكل . اللحم الى ء » وإن كان ميتة مننا إلا إن دود فلا تجب . واختلف فى الشحم واختار 
أبو الليث الوجوب ¢ ER‏ : وتجب بأكل الحنطة وقضمها لا إن مضخ قمخة 
للتلاثى وتجب بالطين الأرمنى وبغيره على من يعتاد أ كله كالمسمى بالطفللا علىمن لم يعتدهء ولا بأ كل الدمإلا على 
٠‏ رواية . ولو مضغ لقمة ناسيا فتذكر فابتلعها قبل تجب ؛ وقيل لاوقيل؛ إن ابتلعها قبل أن يخرجها إلا إن أخرجها 
ثم ابتلعها » وقيل بالعكس : وحصحه أبو الليث لأنها بعد إنحراجها تعاف وقبله تلذ » وقيل إن كانت سنة بعد 
فعلية لا إن ثركها بعد الإخراج حى بردث لأنها حيقكل تعاف لا قبله » فالخاصل أن المنظور إليه عند الكل فى 
السقو 5 العيافة غير أن كلا وة قم عنده أن الاستكراه إنما ينبت عند كذا لاكذا ر قوله فعليه القضاء استدر كا 
المصلحة الفائتة تة والكفازة ) فل وكفر بالصوم فصام أحدا وستين يوما عن | لقضاء والكفارة من غير تعيين يوم 
القضاء منها قالوا يجيه » وقد قدمناه .وف تصؤيره عندئ ضرب إشكال لأنه يفتقر إلى النية لكل يوم » فإذا كان 
الواقع نیته فى كل يوم القضاء,والكفارة فاا يصح بار جيح غلى ماعرف فيا إذا نوى القضاء ؛ وكفارة الظهار 
أنه بقع عن القضاء على قول ألى يوسف وأنى حنيفة » فإنهما يرجحان فى مثله ورجحا فى هذه القضماء بأله حق 
الله تعالى ». بخلاف كفارة الظهار.فإنها يتوصل بها إلى 'حق نفسه فير جم القضاء هنا على كفارة الفطر بقوة ثبوته 
ولزومه » بحلاف كفارة الفطر » وإذا كان كذلك فيقع اليوم الأول عن القضاء وما بعده عن الكفارة › لأنه م 
ببق عليه قضاء فيلغوا جمع القضاء 5 الكفارة > ولو كان الواقع نية ذلك فى اليوم الأول فقط نهكذا » أو ف 


٠‏ (وعنه) أى عن ألى يوسف وقول ( لکل الصنع ) وهو ضنع الاستقاء وصنع. الإعادة (ومن ابتلع الخصاة أو 
. الحديد أفطر لوجود صورة الفطر) بإيصال الثىء إلى باطنه رولا كفارة. عليه لعدم المعنى ) أى معنى الفطر وقد 
. تقدم أن الكفارة أقضى عة عقوبة فى الإفطار فيحتاج إلى كال انا ية لأن ف نقصانها شہہة العدم وهى تند رئ بالشبهات » ” 
وقال مالك : تيجب عليه لأنه مفطر غير معذور وكل دن هو كذلك نجب عليه عنده . وقوله ( ومن جامع عمدا) 


(قال الصدف : استدر اكا المصلسة الفائتة) أقول : فإن الحكيم أ مر بأداء العبادة فى هذا اليوم ؛ وأمره لاخلو عن عكة ومصلحة : فإذا فوته 


EY ع‎ 
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اعتبارا بالأغتسال » وهذا لأن قضاء الشموة يتحقق دونه وإنما ذلك شيع > وعن أل سحنيفة رحمه الله : أنه لأنجمين‎ 


الأخير فقط تعين الأخير القضاء للغو جمع الكفارة إذ لم يبق عليه كفارة » ولو وقع ذلك ف ناء امد تعين اليم 
الذى نوى كذلك للقضاء وبطل ماقبله > وإن كان تسعة وبين يوما لانقطاع التتابع فى الكفارة فيجب عليه 
الاستئناف » ولوجامع مرارا فى أيام من رمضان واحد ولم يكفركان عليه كفارة واحدة » فلو جامع فكفر ثم 
جاع عليه كفارة أخرى فى ظاهر الرواية . وروى زفر عن أى حنيفة : إنما عليه كفارة واحدة » ولو جامع 
فى رمضانين فعليه كفارتان » وإن م يكفر للأول فى ظاهر الرواية » وعن محمد كفارة واحدة » وكذا رواه 
الطحاوى عن أنىحنيفة رحمه الله » وعند الشافعى تتكرر ف الكل لتكرر السبب » ولنا إطلاق جوابه عليه 
الصلاة والسلام للأعرانى بإعتاق رقبة » وإنكان قولهروقعت على امرأى)يحتمل الوحدة والكثرة ولم يستفسره. » 
فدل أن الحكر لايختاض » ولأن معنى الزجرمعتبر فى هذه الكفارة بدليل اخختصاصما بالعمد وعدم الشبية يخلاف 
سائر الكفارات » والزجر يحصل بكفارة واحدة مخلاف ما إذا جامع فكفر ثم جامع للعلى بأن الزجر لم يحصل 
بالأول » ولو أفطر فى يوم فأعتق. ثم أفطر فى خر فأعتق ثم فى آلحر فأعتق ثم استحقت الرقبة الأولى أو الثانية 
لاشىء عليه لأن المتأخر نجزيه » ولواستحقت الرقبة الثالثة فعليه إعتاق واحدة لأن ماتقدم لايجرى عا تأخر » 
ولو استحقت الثانية أيضا فعليه واحدة للثانى والثالث » ولو استحقت الأولى أيضا فكذلك » وهذا لأن الإعتاق 
بالاستحقاق يلتحق بالعدم وجعل كأنه لم يكن وقد أفطرف ثلاثة أيام ولم يكفر بشىء فعليه كفارة واحدة » ولو 
استحقت الأولى.والثالثة دون الثانية أعتق واحدة للثالثة لآن الثانية كفت عن الأولى » والأصل أن الثاني جزى 
عا قبل اعا بعده ؛ ولوأفطروهو مقم بعد النية فوجبت عليه الكفارة ثم فى يومه سافر لم تسقط عنه » ولو 
٠‏ مرض فيه سقطت لأن المرض معنى يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد يحدث أولا فى الباطن ثم يظهر أثره فلما مرض 
فى ذلك اليوم ظهر أنه كان المرخص موجودا وقت الفطر فنع انعقاده موجبا للكفارة . أو تقول : وجود أصله 
شة » وهذه الكفارة لانيجب معها > أما السفر فبنفس اللحروج المخصوص فيقتصر على اللبال فلم يظهر الماع حال 
الفطر » ولوأفطرت ثم حاضت أو نفست لاكفارة لأن الحيض دم جتمع فى الرحم شيا فشيئا حى يميا للبر وز 
فلما بر من يزمه ظهر تتبيوه ويحث الفطر » أو هيو أصله فيورث الشيبة ؛ ولو سافر فى ذلك اليوم مكرها لاتسقط 
الكفارة عند أى يوسن وهوالصحييح خلافا لزفر » ولو جرح نفسه فرض مرضا مرخصا اختلف المشايخ » 
والنتازلاتقط لأن المرض من ارح » وإنه وجد مقصورا على الحال فلا يؤثر فى الماضى ( قوله وإعا ذلك 
شبح ) أفاد تكامل اللحناية قبله فبمسجرد الإيلاج حصل قضاء شهوة الفرج على الكمال والإنزال شبع أكمل ».ولا 


ظاهر . وقوله ( اعتبارا بالاغتسال ) يعنى أنه إذا أدخل ولم ينزل وجب عليه الغسل فكذلك الكفارة . فإن قبل : 
الكفارة تندرئ بالشبهات » وانتفاء معى الجماع وهو قضاء الشبوة يورث الشبهة » والاغتسال يجب بالاحتياط ٠‏ 
فقياس أحدها على الآآخرلايكون صصيحا . فالحؤاب : آنا ملع انتفاء معثى الماع لأن قضاء الشبوة يتحقق دون 
الإنرال » والإنزال شبع وليس بشرط » ألا ترى أن من أكل لقمة وجبت عليه الكفارة » وإن لم يوجد الششبع 2 
وإلى هذا أشار بقوله وهذا لأن قضاء الشبوة يتحقق دونه ) ولوجامع فى الموضع المكروه فعن أ حنيفة 


نى هذا اليوم يقضيه ليتدارك تاك الحكة و الم ملحة ( قال الممننف : اعتبار | بالاغتسال ) أقول : الأولى أن يعتبر بالحد الذى يندرى” بالشبيات 
إذ الاغتسال ما جب بالاحتياط كا سبق ( قوله فالجواب أنا ملع الخ ) أقول : م يأت بالحواب عن عدم سحة القياس فتامل . 
(49 - فتح القدير حدق - ۲) 


ا 


الكفارة بابل 4 ف الموضع المكروه اعتبارا بالحد عنده . والأصح آنها تجب لن" الحناية متكاملة لقضاء الشبوة 
(ولو جامع ميتة أو ية فلاكفارة أنزل أوم ينزل) خلافا للشافعى رحمة الله ؛ لأن ابلناية تكاملها / بقضاء الشهوة 
فى عل مشهى ولم يوجد ۽ ثم عندنا كا تجب الكفازة بالوقاع على الر.جل تجب على المرأة . وقال الشافعى رحمه الله 
فىقؤل: لاتجب عام لأنها متعلفة اماع وهو فعله وإثما هى محل الفعل » ون قول : تجب » ويتحمل الرجل 
عنما اعتبار | بماء الاغتسال .. ولنا قوله صلىالله عليه وسلم « من أفطر فى رمضان فعايه ما على المظاهر » وكامة من 
تنتظم الد كور والإثاث » ولأن السبب جناية الإفساد لانفس الوقاع وقد شاركته فيا ولا يتحمل لأنماعبادة أو 

عقوبة » ولا بحرى فا التحمل ( ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة ) 


تتوتف الكفارة عليه كا بالا کل جب بلقمة لا بالشيع ولانه مالم يشرط الإنزال فى وجوب الحد وهو.عقوبة 
عضة تندرئ ؛ بالشبياث » فلأن لايشترط فى وجوب الكفارة ؤفيها معنى العبادة الى بحتاط فى إثبانها أولي فعدم 
الاشتراط على هذا ثابت بدلالة نص الحد ( قوله تيمب على المرأة ) لو قال : على المفعول به كان أفيد إذ يدحل 
املاط به طائعا » وف الكافى : إن وطئ ف الدبر » فعن أى حنيفة رحمه الله : لاكفارة عليهما لأنه لايجعل هذا الفعل 
كاملا نی لم بج الحد ولا شيبة ف جانب المغعول به.إذ ليس فيه قضاء الشهوة . وعنه أن عليه الكفارة » وهو 
قولمما وهو الأصح لأن اللخناية متكاملة » وإنما ادعى أبوحنيفة النقصان فى هعنى الز تا من سحيث أنه لايفسد الفراش 
ولا عبرة في | جاب الكفارة به ( قوله ؤى قول يتخمل ) يعنى إذا كفر بالمال ( قوله ولنا قوله.عليه الصلاة والسلام ' 
ومن أقطر فى رمضان فعليه ما على المظاهر ») الله أعام به » وهو غير محفوظ . وما فى الصنحيحينعن ألى هريرة 
رضى الله عنه « أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أفطر فىرمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شورين متتابعين أو 
يطعم ستين م كيت ) علق الكفارة بالإفطار . فإن قيل : لايفيك المطلوب لأنهحكاية واقعة جال لاعوم لها فيجب 


فى وجوب الكفارة روايتان »ى رواية امن لاكفارة عليه ( اعتبارا بالحد عنده) فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية 
كاملة فى إيجاب العقوبة الى تندرئ بالشم ات وهذه عقوبة تندرئ بالشببات >الحد” » وفى رواية أنى يوسف 
عنه أن عليوما الكفارة وهو الأصح ( لآمها جناية اية متكاملة لقضاء الشبوة ) إنما ندعى أبو حنيفة التقصان فى معنى 
الزنا من حيث إنه لاعصل به إفساد الفراش ٠‏ ولا معتبر به ف إيجاب الكفارة ولا يازم من انتفاء ما هو عقوبة 
كاملة انتفاء مافيه معنى العقوبة» ( ولو جامع ميتة أو ege‏ فلا كفارة عليه أنزل أو م ينزل ) فإن أنزل فعليه القضاء 
لأنه فات صورة الكف فصار كالحماع فيا دون الفرج . وقال الشافعي : وجبت عليه الكفار ة لأن السبب للكفارة 
عنده ابلدماع المعدم للصورة ؛ وقد وجد . ولنا أن الكفارة تعتمد الحناية الكاملة ( وتكاملها بقضاء الشهوة فى محل 
'مشتّهى ولم يوجد) ألا ترى أن الطباع السليمة تنفر عنها » فإن محصل: به قضاء الشهوة فذلك لغلبة الششبق أو لفرط: 
السفه فهو كن يتكلف لقضاء شو ته بيده لاتم جنايته فى يجاب الكفارة فكذا هذا . وقوله ( اعتبارا بماء 
الاغتسال ) والمعنى : أن هذه موثنة أوقعها الزوج فبها فيتحملها عنها كثمن ماء الاغتسال .( ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام « من أفطر نى رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر » وكلمة من تنتظم الإناث كال كور ) قال الله تعالى 
- ومن بيقنت منكن - (ولأنسبب الكفارة جناية إفساد الصوم لانفس الوقاع) لآأنه تصرف فى ملكه ( وقد شاركته فى 
ذلك) فوسعبت عليها كما وجبت عليه وهذا جواب عن قؤله الإول. . وقوله ( ولا يتحمل لأنها عبادة أوعقوبة ولايجرى 
فيا التحمل ) جواب عن قوله الثأنى ر ولوأكل أو شرب مايتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة ) 


س ' 
وقال الشافعى رحة الله : لاكفارة عليه لأنها شرعت ف الوقاع بحلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا 
يقاس عليه غير ه . ولنا أن الكفارة تعلقت يجناية الإفطار فى رمضان على وجه الكثال وقد نحققت > 


كون ذلك المفطر, ا لابالأعم فلا دليل فيه أنه بالجماع أو بغيره فلا متمسلك به لأحد > بل قام الدليل على 
أنه أريد جماع الرجل وهو السائل غحيئه مفسرا كذلك برواية إن و رين رجا عن أىهريرة رضى الله عنه . 

قلئأ : وجه الاستدلال به تعليقها بالإفطار ى عبارة الراوى أعنى أباهرير » إذ أفاد أنه فهم من خصوص الأحول 
الى يشاهدها ف قضائه عليه الصلاة والسلام 37 ممع مايفيد أن اما عليه باعتيار أنه إفطار لا باعتبار خصوص 
الإفطار فيصح امسات » وهذا هنا قالواق أصولم فى مسألة.ما إذا نقل الراوى بلفظ ظاهره ار فإنهم اختاروا 
اعتباره ومثلوه بقول الرأوى قى بالشفعة لجار لما ذكرنا من المعنى فهذا مثاه بلا تفاوت أن تاه دل. > ولآن اللحد 
بحب عليها إذا طاوءته فالكفارة أولىعلى نظير ماذ كرناه 1 نفا فتكون ثابتة بدلالة نص حدها ( قو له ولنا أن الكفارة 
تعلقت يجناية الإفطار) مأخوذ ذللك من الحديث الذى ذكره رمن أفطر رمضان» الحديث » وما ذكرنا من قول 
أى هريرة رضى الله عنه » وروى الدارقطى : عن أى هريرة رضى الله عنه « أن رجلا أكل زمضان فأمره النبى 

صل الله عايه ۾ وسام أن يعتق ) الحديث وأعله بأنى معشر » و أخرج | الدارقطنى أيضا فى كتاب العلل ت الذئ 
وقع على امرأته عنسعيد بن المسيب أن ربجلا أن النبى صلی الله عليه وام فقال : يارسول الله أفطرت ىرمضان 
متعمدا ) الحديث وهذا مرسل سعيد » وهو مقبول عند كثير من لايقبل المرسل 2 وعندنا هو حجة مطاقا وأيضا 
دلالة نص الكفارة ة بالجماع تفيده للعلم بان من عام استواء اللجماع والأكل والشرب فى أن ركن الصو م الكف . عن 
كلها ۰ > ثم علم لزوم عقوبة على من فوت الكف عن بعة مها جزم بازومها على من فوت الكف عن ع اليعفن الآخر 


وقال الشافعى رهه الله : لا كفارة عليه لآ ما شرعت فى الوقاع بالنص على حلاف القيا» س لارتفاع الذنب 
بالتوبة ) يانه أن. الأعراى جاء إلى 00 الله صلى الله عليه تائ | نادما والتوبة رائعة للذنب بالنص ٠‏ 
ومع ذلاك أوجب عليه النى صل الله عليه وسلم الكفارة فعام آم : نبا ثبقت على حلاف انيا س ع وما كان کلف 
لايقاس عليه غيره ( ولنا أن الكفارة تعلقت يجناية الإفطار فرمضان على وجه الكثال) وهوالإفطار صوزلة 000 
شىء إلى الحوف » ومعنى بقضاء الشبوة .لما روى أبوهريرة رضى الله عنهعن النبى صلى الل عليه وسلم « من أفطر 
ى رمضصان فعليه ما على المظاهر » ولم يبون السبب المفطر > ولما رون « أن رجلا.سأله فقال : يارسول الله أفطرتة 
لرتداره نكال جاه لماه والصادء : ا ار . فقال : أعيق رقبة ) وم سأله عا أفطر 
به فدلعلى أن الحكم لامختلف ؛ ألاترى أنهسأله عن حاله بالمرض والسفر لاختلاف حكم الحالرو) الحناية.بالإفطار 
علي وجه الكمال ( قد تحفقت ) . فإن قبل : ماذكرتم يدل على عدم امحصار الكفارة ف الوقاع ومدعاكم المناية 
على وجه الكمال فلا مطابقة بين الدليل والمدلول . أجيب بأن المقصود الأصلى هو ذلاك » وأما وجوب المابة على 
وجه الكثال فثابت بمساعدة الحصم لكنه يقول على وجه خاص ومن نفيه . وعورض بأن الكفارة نف ن الوقاع 
لأن النى صلى الله عليه وسام ما ألزم الكفارة إلا فى مقابلة ما سئل عنه من الوقاع . وال محواب : أن تعلقها به إذا 
أن يكون من حيث إنه وقاع أو من حيث إنه وقاع فى نهار رمضان ؛ فإن كان الأول فايس فى الأصل بجناية 


(قوله لأن البق خل عب ااا الكفارة إلا فى مقابلة ماسئل عله من الوقاع ) أقول : فى الحصر كلام حيث دل ما رواه من 
الحديئين على خلافه , ش 


#4 

٠‏ وبإيمات الإعتاق تكفيرا عرف أن النوبة غير مكفرة هذه الحناية . ثم قال ( والكفارة مثل كفارة الظهار) لما 
ووا ری ( فإنه قال : يارسول الله هلكت وأهلكت . فقال :ماذا صنعت , قال : واقعت امرأى 
فى تهارر مضان متعمدا » فقا صلى الله عليه وسام : أعتق رقبة ..فقال : لا أملك إلا رقبى هذه » فقال : صم 
شر ين متتا بعين . فقال : وهل جاعق ما جاءق إلا من الصو م ؟ فقال اطم ستين مسكينا . فقال : لا أجد » فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسام أن يوق بغرق من تمر . وبروى بعرق فيفخسة عشرصاعا. وقال : فر قها على السا كين 
فقا .: والله مابين لإبى المدينة أحد أحوج منى ومن عيالى » فقال : كل أنت وعيالك » يحزيك ولا يجزى 
أحدا بعدك » وهو حجة على الشافعی فى قو له بر لان مقتضا الرتيب وعل مالك ف ۳ التتابع لانم عليه 


كا لللى بلك الاستو اء غير منوقف فيه على أهلية الاجنهاذ » أعنى بعد حصول العلمين يحصل العام الالث » 
ويفهم كل عام ہما أن اثر فى لزومها تفويت الركن لاختصوص ركن ل قوله وبإنجاب الإعتاق الخ ) جواب عن 
قوله فى وجه عالفة القياس لارتفاع الذنب بالتوبة » وهو غير دافع لكلامه لأأنه يسلم أن هذا الذنب لايرتفع بمجرد 
التوبة » وهذا بثبتكوما على.خلافالقياس يغنى القاعدة المستمرة فى الشرع ر قوله ولحديث الأعرانى ) نى الكتب 
الستة عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : «-أىزجل الننى صلى الله عليه وسام قال : هلكت؛» قال : ماشأنك:؟ 
قال : وقعت على امرآتی فى رمضان » قال : فهل نجد رقبة تعنقها ؟ قال : لا » “قال : فهل تنتطيع أن تصوم 
شر ين متتابعين ؟ قال لاء قال : فهل تستطيع أن تطم ستين مسکینا ؟ قال : لاء قال اجاس » فت الى صلی الله عليه 
وسلم يغرق فيه تمر فقال : تصداق به » قال : على أفقرمنى يارسول الله ؟ فوالله مابينلابتما يزيد الحرتين ».آهل 
نيت أفقر من أهل یی > فضحلك عليه الصلاة والسلام حى يدث ثناياه ۾ وف لفظ « أنيابه) وق لفظ «نواجذه » 
ثم قال : ذه فأطعمه أهلك » وى لفظ لای داود زاد الزهرى : وإنما كان هذا رخخصة له خاصة » ولو أن رجلا 
فعل ذلك اليوملم يكن له بك من التكفير . قال المنذزى : قول اأزهرى ذلا دعوى لا دليل عليها » وعن ذلاك ذهب 


سعيك بن جبير إلى عدم وجوت الكفارة على من أفطر فرمضان بای شی ء أفطر : فال : لانتساحه ما ی آخر 


الحديث يقوله ١‏ كلها أنت وعيالك )اه . وجمهور العلماء على قول الزهرى » وأما رفع المصئف قوله 0 يزيا 


فلا يستاز مها » وإنكان الثالى فهو مسلم > وهو المطلوب لأنه جناية بالإفطار على وجه الكمال يجهة خاصة » وإذا 
كان غيره فىمعناه التق به دلالة لاقياسا » وتام تقر بره مذكور ف التقرير . وقوله ( ونإيجاب الإعتاق تكفيرا ) 
جواب عن قول الشافعى لارتفاع الذنب بالتوبة . وتقريره : لانسام أن هذه الحناية ترتفع بالتوبة فإن الشرع لما 
أوجب الإعتاق كفارة هذه الحناية علم أنها غير مكفرة لها كجناية السرقة والزنا : حيث لايرتفعان بمجرد التوبة بل 
بالحد . وقواه ( والكفازة مثل كفارة الظهار لما روينا ) يعنى من حديث أى هريرة ( ولنديث الأعرالى ) وهو 
مشہور ظاهر . وقوله ( بفرق ) قك تقدم معناه . وقوله (وهو) أى حديث الأعرانى ( حجة على الشافعى فى قوله : 
یر لأن مقنضاه الترتيب ) وهو ظاهر ( وعلى مالك ف ننى التتابع لانص عليه ) بقوله غليه الصلاة والسلام « صم 
شبرين م:تابعين» قال فاللهاية : مامعناه إن نسبة التخيير إلى الشافعى > ونى التتابع إلى مالك سمو » بل الشافعى 
يقول اتر تيب كا نقول : دل على ذلك كتبهم وكتب أصعابنا » والقائل بعدم التتابع هو ابن أنى ليلى القائل 
التخيير . إحتج بحديث سعد بن أى وقاص رضى الله عنه « أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسل فقال : إلى 
أفطرت فى رمضان » فقال : أعتق رقبة أو م فول أو أطيم ستين مسكينا » وقلنا : حديث الأعرانى مشهور 


ااا 
( ومن جامع فيا دون الفرج فأنزرل فعليه القضاء ) لوجود الجماع معبى. ( ولاكفارة عليه ) لانعدامه صورة 
( وليس فى إفساد صوم غير رمضان كفارة ) لأن الإفطار فى رمضان أبلغ فى الحناية فلا يلحق به غيره ( ومن 
احتقن أو استعط أو أقطر ىأذنه أفطر ) لقوله صلى الله عليه وسام « الفطر ثما دخل ) 
ولا بجرى أحدا بعدك ) فلم بر فى شىء من طرقه ': وكذا لم يوجد فيا لفظ الفرق بالفاء بل بالعين : وهو مكتل 
يسع خمسة عشر ص صاعا على عاقيل . قلنا : وإن لم يئبت فغاية الأمر أنه أخر عنه إلى الميسرة إذ كان فقيرا فى ایال 
عاجزا عن ار E‏ له مابيجحب عليه . كذا قال الشافعی وغيره . والظاهر أنه خصوصية لأنه وقع عند 
الدارقطنى ف هذا الحديث وفقد كفر الله عنك » . وى لفظ دو أهلكت » ليس ف الكتب الستة ؛ لكن أخرج 
الدارقطى عن ا : حدثنا معلى بن منصور» حدثنا سفيان بنعيينة عن الزهرى عن حميد عن ألى هريرة رضى 
الله عنه قال « جاء أعرا إل الى صلی الله عليه وسلم فقال : هلكت وأهلكت ) الحديث . قال : تفرد أبو ڈور 
عن معلى بن منصور عن ابن عبينة بقوله ١‏ وأهاكت » وأخرجه البيئى عن جماعة عن الأوزاعى عن الزهرى وفيه 
(وأهلكت » . وقال : ضعف شيخنا أبوعبد الله الحاكم هذه اللفظة : وكافة أصاب الأوزاعى رووه عنه دوا ؛ 
واستدل .الخاكر على أنها خحطأ بأنه نظر فى كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور فوجد فيه دذا الحديث دون 
هذه اللقظة وأن كافة أعحاب سفيان رووه دولا ( قوله ومن جامع فما دون الفرج ) راد بالفرج كلا من القبل 
والدبر ها دونه حينثذ التفخيذ والتبطين ؛ وعمل الرأتين أيضا كعمل الرجال جماع فما دون الفرج لاقضاء على 
وااحدة منهما إلا إذا أثر الت » ولاكفارة مع الإنزال ( قوله فلا يلحق به غبره ) فى لزوم الكفارة بإفساده إذ لياس 
ع 2 وكذا الدلالة لأن إفساد صوم غير رمضا ن ليس فى معنى إفساد صوم رمضان من كل وجه بل ذاك أبلغ 
فى الحناية لوقوعه فى شرف الزمان » ولزوم إفساد احج النفل والقضا ء بالجماع ليس إلاقا بفساد احج الفرض » 
بل هوثابت ابتداء ل يه ( قوله أو أقطر ؛ فق أذنه) سيقيذه عا إذا كان دهنا ( قوله لقوله 
عليه الصلاة والبسلام (الفظ رما دخحل)) روى أبويعلىالموصلى فى مسنده : حا أحمل بن منيع ؛ حدثنا مروان بنمعاوية 
: عن زین البكرى قال : حدثئنا مولاة لنا يقال ها سلمى من بكر بن وائل آنا معت عائشة رضى الله عنما تقول : 
١‏ دغل عل رسول اإتاصن e‏ ا 


. لايعارضه هذا الحدزيث » فيحمل عل أن المراد به بيان مابه تتأدى الكفارة ٠‏ ف الحملة لا التخيير . وا حنج القائل 

بتى التتايع ؛ بالقياس على القضاء . وماروينا حجة عليه لأن القياس فى مقا بلة النص فاسد .قال( ومن جامع فها دون 

الفرج فأنزل فعليه اأقضاء الخ) أراد بالفرج القبل والدبرفكا ن ما دونه هوالتفخيذ والتبطين والجماع فيه جماع 

معنى فأوجب القضاء وليس به صورة فلا كفارة عليه ( ولیس ف فى إفساد صوم غير رمضان كفارة ) لأن الكفارة 

فى إفطار ضومه وجبت بالنص على خلاف القياس فلا قياس » وليس غيره فى معناه ( لأن الإفطار فى رمضان 

أبلغ فى الحناية ) لكونها ندزاية على الصوم والشور جميعا وغيره ا يه لأن الوقت غير متعين 

لذلك ( فلا يلحق به غيره ) قلاف الكفارة فى الحج -حيث يستوى فم | الفرض والنفل لأن وجوبما سدرمة العبادة 

ْ وهنا فيها سواء ( ومن احتقن أو 00 استعمل الدواء بالحقنة أو الوط وهو الدواءالذنى يصب ف الأنف 

وها عل ناء الفاعل ) أو قط : ف أذنه ) على بئاء المفعول قال صاءحب النباية': كا وجدت عط شيخ خی (أفطر 
لقوله عليه الصلاة والسلام ( الفطرمها دحل ١‏ ) وكلامم واضم . 
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ولوجود معبى الفطر » وهو وصول مافيه صلاح البدن ن إلى احوف (ولا كفارة عليه ا صورة. ( ولو 
أقطر فى أذنه المناء أو دخخله لايفسد صومه) لانعد امالمعى والصورة. مخلاف ما إذا دخاه الدهن (ولو داوى جائفة 


1 أو آمة بدو اء 


نشة هل دحل بطنى منه شى ء ؟ كلاف قبلة الصا م 38 الإفطار ما دخل و ولیس مما حرج ) ولتهالة الموالاة لم 
يثبته بعص آهل الحديث »ولا شات ف ثبوته موقوفا عل حاجة. ف الببخارى: تعليقا : وقال ابن عباس وعكرمة ٠»‏ الفطر. 
تما دحل ولیس ما حرج » وأسند ابن أنى شيبة فقال حدثنا وكيع عن الأعمش'عن : عن أى ظبيان عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : « الفطرمما دخل وليس مما حرج ) وأسنده عبدالرز اق إلى ابر قاين رضى الله عنہما وقال : « إما 
الوضوء نما حرج وليس مما دحل والفطر فى الصوم ما دخل و ليس مما خوج . وروی أيضا من قول على رضى 
الله عنه قاله البيبيى » وعلى كل - ال يكو هوه ديت الاستقاء أو الفطر فيه باعتبار أنه يعود شى ء وإن قل 
حى لايحس به » ا ذكرنا من قريب ( قوله و لوجود محى الفطر م قد علمت أنه لايثبت الفطر إلا بصورته أو 
معناه : وقد مر أن صورته الابتلاع ' ودک أن معناه وصول مافیه صتلاح البدن إلى الحوف فاقتضى فما لو 
طعن ارمح أو ری بسہم فبى الحدید ى بطنه ا أدخل خشبة فى دبره وغيبها أو احتشت ام رأة فى الفرج الداتحل 
أو استنجى فوصل الماء إلى داحل دبره لمبالغته فيه عدم الفطر لفقدان الضورة وهو ظاهر ٠‏ والمعنبى وهو وصول 
مافيه صلاح البدن من التغذية أو التداوى » لكن الثابت نى مسألتى الطعنة والرمية اختلاف > وصصح عدم الإفطار 
ماعة . ولا أعلم خلافا فى ثبوت الإفطار فما بعدها . لاف ما إذا كان طرف اللاشبة بيده وطرف لخو 
ش ف الفر ج الحارج والماءلم يصل. إلى كثير دا ل ذ فاه لايفسد . ولد الذى يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر الحقنة . 
قال فى الخلاصة : وقلما يكون ذلك.اه . نعم لو خرج سره سرمه فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعاد : فإن قام قبل 
أن ينشفه فسد صومه مخلاف ما إذا نشفه . لآن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة . 
لايقال : الماء فيه صلاح البدن . لأنا تقول : ذكروا أن إيصال الماء إلى هناك يورث داء عظما . لايقال : حمل 
قوم مافيه صلاح البدن على ما حيث يصاتح به وتندفع به حاجته وان كان قد صل عنده ضرر أحيانا فيندقع 
إشكال الاستنجاء . لأنا نقول : قد علل المصنض ما اتاره من عدم الفساد فما إذا دحل الماء أذنه أو أدخله قول 
لانعدام المعنى والصورة ٠‏ وذلاك إفادة أنه لم يصل إلى جوف دماغه مافيه صلاح البدن ٠‏ ولو کان المراد عا 
صلا البدن ماذكرت لم يصح هذا التعليل» » وبسطه ف الكانى فقال : لأن الماء يفسد بمخالطة 0 فام 
يصل إلى الدماغ شى ء يصلح له فلا حصل معنى الفطر فلا يفسد ٠‏ فالأول تفسير الصورة بالإدخال بصنعه 8 
هو: في عبارة الإمام قاضيخان فى تعليل ما اختارہ من ثبوت الفساد إذا أدخل الماء أذنه لا إذا دخل بغير صنعه 
كا إذا حاض نرا حيث قال : إذا خاض الماء فدخل أذنه لايفسد صومه . وإن صب الماء فيها اخختلفوا فيه 


وقوله (وإن داوى جائفة أوآمة) ابدائفة اسم اة وسات إل اوفك والامة اسم لدراحة وصلتٍ إلى الدماغ 


( قال السك رل اف ى ابه اا ار عا قم سوه واا لي اشر افر + فا اراب لان ا ؟ 


- 
فو صل إل جو ف4 أو دماغه أقطر) عاك أىحنيفة ر مه الله » والذى يصل هو اأرطب 2 وقالا : لايفطر لعدم التيةقن 
بالوصول لام المنفك رة واتساعه اشر 5 ف اليابس م الدواء 3 وله أن ردطوية الدواء تلاق رطوية 
الخراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الحوف » لاف اليابس لأنه ينف رطوبة الحراحة فيندد” ها 


والصحبح هوالفساد لأنه موصل إلى الدوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن » كا لو أدخعل حشبة وغيبها إلى لحر 
كلامه » وبه تندفع الإشكالات : ويظهرأن الأصح فى الماء التفصيل الذى اختاره القاضى رحمه الله » فعلى هذا 
ظ فاعتبار ما به الصلاح فى تفسير معنى الفطر إما على معنى ما به فى نفسه کا أوردناه فى السؤال » وبه يندفع تعليل 
المصنف لتعممم عدم الإفساد فى دخول الماء الأذن فيصح التفصيل المذكور فيه . ووجهه أنه لازم فيا لو احتقن 
بحقنة ضار ة خصو ص مرض امحتقن أو أكل بعد الفجر وهو فى غاية الشبع والامتلاء قريبا من التبخمة » فإن الكل 
ف هذه اسلدالة مجر و مع ذلك يلزمه فضلا عن القضاء الكفارة : وإما على حقيقة ت الإصلاح كما يفيده كلام الكاقى 
الا ف ء وعلى الأول يازم تعمم الفساد فالماء الداحل فى الأذن ٠‏ وعلى الثاني فى يازم تعميم عدمه فيه . هذا ولو 
أدخل الإصبع ا فى دبره أو فرجها الداخل E‏ الصوم إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن على الختار ٠‏ وقيل : 
يحب عليه الغسل والقضاء ( قوله فوصل ) أى الدواء ( إلى جوفه ) يرجم إلى الحائفة لأنها اللدراحة فى البطن ر أو 
دماغه ) يرجم إلى الآمة لأنها ابلدراحة فى الرأس من مته بالعصا قريت ا وي الحلدة الى هى مجمع الرأس » 
وحيلئل فلا تحرير فى العبارة لأنه بعد أن أخذ الوصول فى صورة السالة عت نع تقل الحلاف فيه . إذ لاخلات 
۴ الإفطار على تقدير الوضول : إا الحلاف فما إذا كان الدواء رطبا فقال : يفطر لوول عادة » وقالا : لا 
لعدم لعلم به فلا يفطر بالشلك » وهو يقول : سبب الوضول قائم وتقربيره ظاهر من الكتاب » وهو دليل الوصول 
فيحكم به به نظرا إلى الدليل إذ قد نى حقيقة المسبب يلاف اليابس » إذ لم يثبت دليل الوصول فيه لما ذكر فى 
الكتاب . وإذا حققت هذا. التصوير علمت أن المذكور فى ظاهر الرواية من الفرق بين الرطب واليابس لابناق. 
ماد کره أكثر مشايخ عغارى ١‏ ۴ا نا ظاهر عبارة مس الأثمة حيث قال : فرق فى ظاهر الرواية بين الرطب 
واليابس » وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول حى إذا عام أن ايابس وصل فسد » وإن عام أن الطرىلم يصل 
لم يفسد إلا أنه ذكر الرطب واليابس بناء على العادة » فإنه لما بنى الفساد فى الرطب على الوصول نظرا إلى دليله عام 
بالضرورة أنه إذا عل م عدم ا لايفسد لتحقق حلاف مقتضى الدليل ولا امتناع فيه › فإن المراد بالدليل 

الأمارة وهی ما قدم جزم بتسخاف متعلقها مع قيامها » كوقوف بغلة القاض ى على بابه مع العام باه ليس ف داره 
وإغا الكلام فا إذا لم يعلم حلاف مقتضاه » فإن الظن حيئك يتعلق بثبوته فالقسمان ا لاخلاف ` 
فما » والحصر 0 إذ ب ما إذال يعلم يقينا أحدهما » وهو محل الالاف ااا و نظرا إلى 


(والذى يصل هواا رطب) وا 3 قيك بالرطب لأن فى ظاهر الرؤاية فرقا بين .الدواعالره طب واليابم ں٤‏ وآ کر مشاخناعلی 
أن العيرة بالوصول :حى إذا عل أن الدواء اليا بس وصل إلى جوفه فسك صو مه » وإ عم أن ا يصل إلى جؤ فه 
م يفسد صو ده یرن إلا أنه ذ كر ار طب واليابس بناء على العادة 4 فاليا پس £ يستعمل ا 8 الد راحة لاستمساله 
واا به فلا يتعدى إلى الباطن ٠‏ والرطب يصل إلى الباطن عادة فلهذا فرق بينهما 


س 4 4 ست 
ر ول وأقطر ف إجليلة م يفطر) عند ألى حنيفة رحمه الله وقال 25 : يفطر > وقول خمد : مضطرب فيه 
فكأنه وقع عند أنى يوسن أن بينه وبين الحوف متفذاء وهذا ترج منه البول » ووقع عند ألىسعنيفة رحمه الله 
أن الثانة بينهما حائل والبول بارش منه » وهذا ليس من باب‌الفقه ( ومن ذاق شيثا بده لم يفطر ) لعدم الفطر 
صورة ومعنى ('ويكره له ذلك ) لما فيه من تعريض الصوم على الفساد ( ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام 


دليله ونفياه ( قوله ولو أقطر فى إتحلياه م يفطر عند أنى حنيفة » وقال أبو يوسف : يفطر » وقول محمد مضطرب 
فيه ) والإقطار فى أقبال النساء قالوا أيضا.هو على هذا الحلاف ١‏ وقال بعصم : سد بلا لحلاف لأنه شبيه باليقنة 
ظ قال فى المبسوط : وهو الأصح ( قوله فكأنه وقع الخ ) يفيك أنه لاخلاف لو اتفقوا على تشر بح هذا العضو فإن 
قول أنى يوسف بالإفساد إنما هو بناء على قيام المنفذ بين المثانة والدوف » فيصل إلى الخوف مايقطر فيها ٠‏ وقوله 
بعدمه بناء على عدمه » والبول يارشتح من'الحوف إلى المثانة فيجتمع فا ٠‏ أو الحلاف مبنى على أن هناك منفذا 
مستقما أو شبه الحاء فيتصور الخروج ولا يتصور الدخول لعدم الدافع الموجب له ء بخلاف اللدروج وهذا اتفاق 
مم على إناطة الفساد بالوصول إلى الحوف » ويفيد أنه إذا عام أنه لم يعمل بعد بل هو فى قصبة الذكر لايفسد » 
وبه صرح غير واحد . قال فى شرح الکن : وبعفهم جعل المثالة نفسها جوفا عند ألى يوسف ١‏ وحكى بعفمم 
الحلاف مادام فى قصبة الذكر وليسا بثى ء اه , والذى يظهر أنه لامنافاة على قول.ألى يوسف بين ثبوت الفطر 
باعتبار وصواه إلى الحوف أو إلى جوف الثانة » بل يصح إناطته بالثانى باعتبار أنه يصل إذ ذاك إلى ابلجوف 
لا باعتبار نفسه: وما نقل عن خزانة الأ كل فما إذا حشا ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسد كاحتشائها ما بی بہطلان 
حكارة الاتفاق على عدم الفساد فى الإقطار مادام فى قصبة الذكر : ولا شاك فى ذلك ألا ترى إلى التعليل من 
٠‏ الخائيين كيف هو بالوصول إلى الحوف وعدمه بناء على وچو د انفد أواستقامته وعدمه » لکن هذا يقتضفى ف 
حشو الدبر وفرجها الداخل عدم الفساد ولا ماه إلا بإئبات أن المدحل فما تجتذبه الطبيعة فل يعود إلا مم 
الخارج المعتاد . وهو فى الدبر معلوم ان فعل ذلك بفتيلة دواء أوصابونة » غير أنا لانعلم ف غيره أن شأن الطبيعة 
ذلك فى كل مدخحل كالليشبة . أو فيا يتداوى به لقبول الطبيعة إياه فتجتذبه لاجا إليه > وفى القبل ذكرت لنا 
من تضع مثل الخمصة لنسد بها فى الداخل تحرزا من الیل آنا لاتقدر على إخراجھا حى ترج هى بعد أيام مح 
الخارج ٠١‏ والله سببحاته وتعالى أعلم ( قوله وبكره له ذلك ) قيده الحلوأتى عا إذا كان فى الفرض » أما. فى التفل فلا 


لآانه بباح الفطر فيه بعذر ويلا عذر ف رواية الحسن عن آی حنيفة o)‏ ألله وائ بو سه أيضا فالذوق اول 


( ولو أقطر فى إحليله لم يفطر عند أى حديفة . وقال أبو يوسف : يفطر. . وقول محمد مضطرب ) ذكر 
قوله ف الأصل مع أى حنيفة > وذكره الطحاوى فى مختصره مع أنى يوسيف ٠:‏ وقال أبو سلمان التو زجانى 
فى الأصل بعد ما ذكر قول محمد مع أل حنيفة : ثم إن حمدا شك فى ذلك » فوقف » وما ذكره لكل 
واحد من الحانبين ظاهر . وإنما توقف محمد لأنه شلك فى وجود المنفذ من الإحليل إلى الدوف . وتكلموا 
ف الإقطار فى أقبال النساء . فقيل : هو على هذا الاحتلاف .وقيل : يشبه الحقنة فيفسد الصوم بلا حلاف . قيل : 
وهو الأصح . قوله ( ومن ذاق شيكا بشمه ) الذوق بالفم قوة منيثة فى العصب المفروش على جر م الاسان وإدراك 
الذوق بمخالطة الرطوبة اللعابية المنبعئة من الآلة المسماة بالملعبة بالمذوق ووصوله إلى العصب ١‏ وليس فى هذا 
المعنى مايوجب ,الفطر لاصورة ولا معنى ( ويكره ذلك لما فيه من تعريض الصوم على الفساد ) بسبيل التسبب 


ب 48ل 

إذا كان لها منه بد لما بينا ولا بأ سإذال تد منه بدا ) صيانة للولك: ألا ترى أن ها أن تفطر إذانافتعلى ولدها 
( ومضغ العلك لايفطر الصائم ) لأنه لايصل إلى جوفه ٠‏ وقيل : إذا لم يكن ملتكما بفسد لأنه يصل إليه بعض 
أجزائه » وقيل : إذا كان أسو د يفسد وإنكان ملتكما لآنه يتفتت ( إلا أنه يكره للصائم ) لا فيه من تعر بض الصوم 
للفساد: ولأنه ينهم بالإفطار ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك ى حقهن ٠‏ ويكره لارجال علىماقيل ' 
إذا م يكن من غلة : وقيل: لايستحب لما فيه من التشبه بالنساء ( ولا بأس بالكحل ودهن الشارب ) لأنه نوع 
بعدم الكراهة لأنه ليس بإفطار بل يحتمل أن يصير إياه . وقيل : لابأس فى الفرض للمرأة إذا كان زوجها سى ء 
الذاق أن تذوق المرقة باسانها ( قوله إذاكان ها منه بد ) فان م يكن بأنلم تحد من يمضغ له من ليس عليه صوم 
ولم نجد طعاما لايحتاج إلى مضخه له لايكره ها ( قوله لما بدا 4 من أنه تعر يض للصوم 1 الفساد إذ قد يسبق شى ء 
منه إلى ا-لدلق » فإن من حام خول الحم يوشا أن يقع: فيه. وق ا نکر للع الم أن يذوق بلسانه العمل أو 
الدهن ليعرف الحيد من ال دىءعندالشراء( قوله وقيل إذا لم يكن ملتئا) بن م مضذه أحد وإن كان ہیں . وكذا 
إذا کان أسود و إن مضغه غيره لأنه يتفتت وإن مضغ والأبيفن يتفنت قبل المضغ فيصل إنى الحوف ٠‏ وإطلاق: 
محمد عدم الفساد مهمول على ما إذا لم يكن كذلك للقطع بأنه معلل دم 2 فإذا فرض ف بعتن العللك 
معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد لاه 0 00 إلا أنه یکره ) اس 0 أى لكنه 1 
للتعر يض عل الفساد . ومبمة iy i‏ . وعنه عليه الصلاة والسلام « من كان يمن بالله واليوم الأخمر فلا يقن 

0 مواقف 3 بم ) ). وقال عل رضى الله عنه : إيالكٌ وما بسيق إلى القلوب إنكاره وإنه كان عندك اعتذار‎ ١ 
لقيامه مقام السواك ئى حقهن 0( فإن بندون ضعيفة قد لاتحتمل السواك . فيخفى على اللثة والسن منه . وهلا الم‎ 
مقامه فيفعلنه ( قوله لايستحب ) أى ولا بكره فهو مباح لاف التساء ؛ فإنه يستح بن لأنه سواكهن ۰ وقوله‎ 
» لما فيه من التشبه من النساء إتما يناسب التعليل للكراهة :ولذا وضع : 0 1 قد ترك تعايل الثاني‎ 
والأولى الكراهة لارجال إلا لداجة لأن الدليل أعنى التشبيه يقتضيها ى حقهم خا عن الموارض ( قوله ودهن‎ 
الغارب) بفتتح الدال على أنه مصدر ويف مها على إقامة اسم | لعين مقام المصدر : 0 : عجبت من دهناك‎ 


لان الحاذبة قوية إذا كان صائما فلا يأمن من أن تجذب شيئا منه إلى الباطن. و قولهر لما. بينا) إشارةإلىالتعر يض . 
وقوله( ومضغ العلك لايفطر ) أطلق محمد فى الكتاب » وهو يدل على أن الكل واحد والتفصيل المذكور فى 
الكتاب ذكره المشمايخ . وقوله ( إلا أنه بكره ) استثناء من قوله « ومضغ العلك لابفطر » وقوله ( ولأنه بهم بالإفطار) 
يعنى .أن من رآه يتوه أنه يأكل شيئا فبتهمه > وقد قال على" رضى الله عنه : إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره. 
وإن كان عندك اعتذاره. وقوله ( ويكره ) ظاهر والكراهة تستازم عدم الاستحباب » ولاينعكس لأن المباحات 
لاتوصف بهما. قال( ولا بأس بالكحل ودهن الشارب الخ )يجو زأن يكون الفاء منهما مفتوحا فيكونان مصدرين من كبحل 
عينه كحلا » ودهن رأسهدهنا : إذا طلاه بالدهن. ويجوز أن يكون مضصمومأ ويكون معناه ولابأس باستعمال الكحل 
والدهن . فإن قيل : ما وجه تكرير مسألة الكحل : فإنه قال : ولو أكتحل لم يفطر . ثم قال : بالكحل » ثم قال 
ولا بأس بالاكتحال. أجيب : بأن الأول وضع القدورى » والثانى : وضع الخامع الصغير . والثالث : وضع 
( قال المصئف : لما فيه من التشبه بالنساء ) أقول : ينبغى أن يكون تعليلا الإكراهة 

TEN عم‎ 0 


4 س 
ارتفاق وهوليس من محظوراث الصوم 3 وقد ندب النى صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإ 


لحيتلك بم الدال وفتح التاء على هذه الإقامة ( قوله ندب النى إلى الا كتحال الخ ) أا ندبه إلى صوم عاشوراء 
. فأشهر من أن يبد » وقد ذكرنا من ذلك فى أول كتاب الصوم أحاديث ؛ وأما ندبه إلى الكحل فيه فى حديثين 
روى أحدها الببيق عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنما قال « من اكتحل بالإعمد يوم عاشوراءلم ير 
رمدا أبدا » وضعفه يجويبر والضحاك لم يلق ابن عباس رضى الله عنهما » ومن طريق آنحر رواه ابن الحوزى 
فى الموضوعات عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وساي « من اكتحل يوم عاشوراء 
لم ترمد عينه تلك السنة» وقال : ى رجاله من ينسب إل التخفيل » ؛ وقد روى الترمذى عن یی عاتكة عن أنس قال 
« جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم قال : إشتكت عبنى أذأكتحل وأنا صانم ؟ قال نتم » قال الرمذى : 
وإسناده ليس بالقوئ » ولا يصح عن الب صلی الله عليه وسل فى هذا لباب شی ء وأبو عاتكة جع على ضعفه ۽ 
وأخر ج ابن ماجه عن بقية : حدثنا الزبيدى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت « اكتحل 
النى ' صلى الله عليه وساي وهو صاكم'» وظن يعض العلماء أن الزبيدى فى مسند ابن ماجه هو محمد بن الوليد الثقة 
ثبت » وهو وهم » ونا هو سعيد بن أن سعيد الزبيدى الحمصی کا هو مصرح به فى مسند البيتى ؛ ولكن 
الراوى دلسه › قال فى التنقيح : ليس هو بمجهول » ا قاله ابن عدى والببى بل هو سعيد بن عبد الحبار 
الزبيدى الخمصى زهو مشهور» ولكنه جمع على ضعفه . وابن عدى فى كتابه فرق بين سعيد بن ألى سعید وسعيد 
ابن عبد الخبار وهما واحدء وأخر جه البيثى عن محمد بن عبيد الله بن أنى رافع قال : اليس بالقورى عن أبيه عن 
١ 28‏ أن التى مل اللاعله وس كاه يكحل وو ثم » وأخرج أبو داود موقوفا على أنس عن عتبة بن 
أ معاذ عن عبيد الله بن ألى بكر بن أنس بن مالك « آنه کان يكتحل وهو صائم ) قال فى التنقیح : إسناده مقارب* 
قال أبوحاتم عتبة بن حميد الضبى : أبو معاذ البصرى صالءح.الحديث » فهذه عدة طرق إن لم تج بواحد منها 
ا نه فى أنى داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جذه 
عن النى صلى الله عليه وسل « أنه أ مر بالإتمد عند النوم وقال : :. ليتقه الصائم » فقال أبو داود : قال لى بجی 
ابن معين : هذا حديث منكر . قال صاحب التنقيمح : ومعبد وابنه النعمان كامجهولين إذ لايعرف فما غير هذا 
الحديث . وعبد الرحمن بن النعمان قال : ابن معين ضعيف » وقال أبو.حاتم : صدوق . ولا تعارض بين 


الفتاوى ولكل واحد ملا فائدة » فأما فائدة الأول فا استفيد من عدم تفطير الاكتحال ولا يازم منه أن 
لايكون مكروها » بل يجوز أن يكون مكروها ولا يفطر كما إذا ذاق بلسبانه شيئا فبالثافى نی ذلك » ثم قد يختلف 


( قال المسنف : وقد ندب النبى صل الله عليه وسلم إلى الاكتحال يوم عاشوراء ) أقول:قال ابن العز : لم يصح عن النببى صل الله عليه 
وسلم ف يوم عاشوراء غير صومه » وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين رضي الله عنه قعل فيه 
ابتدع جهلة أهل السنة ت إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة والاكتحال ونحو ذلك » ورووا أحاديث موضوعة فى الا كتحال و التوسمة 
عل العيال فيه اه.فيه أن حديث التوسعة رواه النقاتوقد قلد هذا القائل فيما قاله ابن ثيمية» وقد ردوا عليه ماقاله »و لابن المراق جزء حرج 


فيه سحديث التوسعة من طرق . 


EV 
الوم فيه » ولا بأس بالا كتحال لار جال إذا قصد به التذاوى دون الزينة : ويستحسن دهن الشارب إذالم يكن‎ ' 
من قصده الرينة لأنه يعمل عمل الحضاب » ولا بفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة‎ 


كلاميهما إذ الصدق لاينى مارو جره الضعف ( قوله دون الزينة ) لأنه تعورف من زينة النساء ثم قيد دهن 
الشارب بذلك أيضا ولیس فيه ذلك » وق الكاف : يستحب دهن شعر الو جه إذالم يكن من قصده اازينة به وردت 
السنة فقيد بانتفاء هذا القصد » فكأنه والله أعلم لأنه تبرج بالزينة . وقد روى أبو داود والدساثى عن ابن مسعود 
و عليه وغل ر ر منها التبرج بالزينة لغير لها » وسنورده بمامه إن 
شاء الله تعالى فى كتاب الكراهية .وما فى المو طا عن ألى قتادة قال ارسول الله صل الله عليه وساء « إن لى حمة أفأرجلها ؟ 
قال : نعم وأكرمها ) فكان. أبوقتادة رجا دهنها نالوم مرتين من أجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « نمم 
وأكرميا )ذإ نما هو مبالغة من أنى قتادة فى قصد الامتثال لأمر رسول الله صل الله عليه وسلم لا دل النفس الطالبة 
ار الظاهرة » وذلك لأن اللإكرام والحمال المطلوب يتحقق.مع دون هذا المقدار ۽ وق سين النسائى و أن رجلا 
a‏ الله صلى الله عليه وسام يقال له عبيد قال : إن رسول الله صلى الله عليه ي عن 
كثير من الأرفاه » فسئل ابن بريدة عن الأرفاه قال : التر جيل » والمراد والله أعلم التر جيل الزائد الذى يرج إلى 
حل SS‏ 
الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهارالنعمة شكرا لافخرا ا وهو ان أوت اسن وشمايما #بوالثاق انر 
ضعفها » وقالوا : بالحضاب وردت السنة » ولم يكن لقصد الريئة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت فى 
قب العام دار دزا عر ذا اك باك ار لزعو أ املو ارد واد ا اكيم 
القاف : قال فاللهاية : وما وراء ذلك يجب قطعه مكلا عن:رسول الله صلی الله عليه وساوو أنه كان يأخعذ من 

اللحية من طو لما وعرضها ) أورده أبو عيسى يعنى الترمذى فى جامعه » رواه من حديث عبد الله بن مرو بن 
العاض . فإن قات : يعارضه ما ف الصحيحين عن ابن مر رضي الله عنبما عنه عايه الصلاة والسلا 2م أحفوا 
الشوارب وأعفوا اللحى » فالحواب : : أله قد صح عن ابن تمر راوى هذا ادرت أله كان يأخذ الفاضل عن 
القبضة » قال محمد بن الحسن فكتاب الآثار : أخبرنا آبو حنيفة عن اليم بن أى اليثم عن ابن عمر رضى الله 
عنهه. | « أله كان 'يقبض على يته ثم يقص مانحت القبضة » ورواه أبو داود والنسائى فى كتاب الصوم عن على بن 
اخسن بن شقيق عن امسن بن واقد عن مروان بن سام المقنع قال : رأيت ابن ع.ر رضى الله عنه يقبفس على حيته 
كه زاد على الكف وقال : كان النبى صلى الله عليه وسام إذا أفطر قال : (ذهب الظمأ وابتات العروق وثيت 
الأجر إن شاء الله تعالى » وذكره الببخارى تعليقا فقال : ( وكان ابن غمر رضى الله عنه إذا حج أو اعثمر قبن 
على لحيته فا فضل أحذه ؛ وقد روى عن ألى هريرة رضى 20 :حدثنا أبو أسامة 
عن شعبة عن مر بن أ أيوب هن ولد جريرعن أنى زرعة قال « كان أبو ه هريرة زضى الله عنه يقبض على يته 


حکه بين الر جال والنساء ا فى العلك » فأعلم بالثالث أنهما لايفترقان إذالم يكن قصد الرجل الرينة .وقوله ( لآنه 
يعمل عمل الحضاب ) يعنى وباللتضاب جاءت السنة لكن لحاجة غير الز ينة » والقبضة بهم القاف وقد روى « أن 
رسول الله صل الله عليه وسام كان ن بأخذ من سیه من طوها وعرضما ۲ أورده أبو عیسی فى جامعه » وقال : من 
سعادة الر جل نحفة يته . وذكر أبوحنيفة رحمه الله آثاره عن عبد الله بن مر :أن عبد الله بن عمر کان يقب 


48" 00 | 
س بالسواك الرطب بالغداة والعشى للصائم) لقوله صلى الله عليه وسام و حير خلال الصام السواك » من 
سير سيل . وقال الشافعى یکره بالعشى ما فيه من إزالة الآثر امود ۽ وهو الولو ف فشابه دم الشويك ٠.‏ 
فيأخذ ما فضل عن القبضة » فأقل”ما فى الباب إن لم يحمل على النسخ كنا هو أصلنا ىعمل الراوى على حلاف 
مرويه مع أنه روى عنغير اأراوى ؛ وعن النى صلی الله عليه وسام يحمل الإعفاء على إعفاتها من أن يأخل غالا 
أوكلها » كا هو فعل موس الأعاجم من حلق لحاهم كا يشاهد ف المنود وبع أجناس الفرنج » فيقع بذلك 
ادمع بين الروايات» ويؤيد إرادة هذا ما ف مسا عن ألى !هر يرة رضي الله عنه عن الى عليه الصلاة والسلام ١‏ 
) جروا الشوارب وأعفوا الل خالغوا اچوس )قله الم لة ر اقعة موقع التعليل ١‏ وأما الالحك ما وهى دوت ذلا 
كنا يفعله بعفى إلغاربة وعخاثة الرجال فام ببحه أحد ( قوله ولا بأس بالسواك الرطب ) يعنى للصاكم سواء كانت 
رطوبته بالماء أو من نفسه بكونه اضر بعد ( قوله وقال الشافعى يكره ) استدل بالجديث والمعنى > فالحديث 
ما روى الطبراق والدار قطبى عنه عليه الصلاة والسلام «إذا صم فاستا كوا بالغداة ولا ناور بالعشى . فإن 
الصام إذا لاس شھ ناه كانت له نورا م القيامة ( ورواه الدار قطى موقو فا على على رفضى أللّه عه وق 
الطريقين كيسان أبوعمر القصاب ضعفه ابن معين . وقال عبد الله بن أحد .بن حنبل :.سألت ألى عن كيسان 
أى عر فقال : ضعيف الحديث » ذكره فى الميزان وذكر حديثه هذا فيه . والمعى :ماذ كره فی الكتابه من أله ' 
إزااة الحاوف الحمود الخ ج ولنا قوله عايه الصلاة والسلام « من خير .خلال الصام السواك » أخرجه ابن ماه 
الصملاة والسلام ١‏ لولا أن أشق على أمى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » إذ يدخل فىعموم. كل صلاة الظهر 
والعصر وا مغرب اصائم والمفطر 8 وش رواية عند النسائى و تييح ابن ندز جه و تيا الا کم 3 وعلقها البخازى 
و صو ء هله الصلوات 5 ولنا أبنها ف مسلك امل عله عليه ألمب اة والسلام ر صاذة بسواك 


وعند كل و ضوء (i‏ 8 
أفضل عند الله تعالى من سبعين صلاة بغير سواك » فهذه النكرة وإن كانت فى الإثبات تعى لوصفها بأصفة عامة 
فيصدق على عصر السام إذا استاك فيه آنا صلاة أفضل: من سبعين م كنا يصدق على عصر اأفطر > فهذه خالية 
عن المعارض ٠.‏ فان ماد كره لايقوم حح 8 أما الحديث فإنة ك شذوذه ضعيقن 3 وأما الى فلا ىتاز م كراهة 

الاستياك لأنه بناء على أن السواك يزيل اللداوف » وهو غير مسلم ؛ بل نما يزيل أثره الظاهر على السن من الاصفرار 


على يته ويقعلع ما وراء القبضة ٠‏ وبه أخذ أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد رحمهم الله . . وقوله ( ولا بأس 
بالسواك الرطب بالغداة والعشى ) ذكره محمد فى الأصل أنه لابأس للصائم يستاك بالسوالك الرطب ٠‏ ولم يذكر أن 
رطوبته بالماء أو بالرطوبة الأصلية الى تكون للأشجار » ولا ذكر أنه بله بريقه أو بالماء »> وذكر فى اللدامع 
الصغير لابأس بالسواك الرطب بالماء للصائم فى الفريضة فكان ثفسيرا لما ذكر فى الأصل و يدل على الرطب 
بالرطوبة الأصليةبالإلحاق » وهذا قال المصنف : ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين المبلول بالماء » لقوله صلى 
لله عليه وسام « خير خلال الصائم السواك ) من غير فصل بين الرطبين وبين الغداة والعشى ٠‏ ويئتى به ماقال 
أبويوسف : أن الرطب بالماء مكروه لما فيه من إدخال الماء فى الفم وذلك لأن ما يبى من اأرطوبة بعد المضمضة 
أكثر هما يبي بعد السواك . ثم لم يكره للصائم المضمضة فكذا السواك ( وقال الشافعى رحمه الله : يكره بالعشى لما 
فيه .من إزالة الآثر المحدود وهو اللاو ف ) قال صلی الله عليه وسلم فا يحكيه عن ربه عز وجل ١‏ الصوم A‏ 


44م ب 


قلنا : هو أثرالعبادة اللائق به الإخفاء . حلاف دم الشہيد لأنه أثر الظلم : ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين 
المبلول بالماء لما روينا . ش 


روى الطبرائى : حدثنا إبراهم بن هاشم البغوى + حدثنا هرون بن معروف . حدثنا محمد بن سلمة الحرانى: 
00 بن نسى عن عبد ارصن بن عم 0 
ار ا ا و 
المسلك :6 ذال : ساك ل ل يي ل 
بأمرهم أن ينتنوا أفواههم عدا ما فى ذلك من المخير شى ء بل فيه شر » إلا من ابتلى ببلاء لايجد منة بدا » قال : 
وكذا الغبار ف سبيل الله تعالى لقو له عليه الصلاة وا امن اغبرات قدماه ف سبيل الله حر مه الله عل ا إا 
يوئجر عليه دن اضطره إليه ولم يجد عنه حيصا . فأما من أل نفسه فى البلاء عمدا فا له ئی ذلك من الأجر شی : 
قيل : ويدخل فىهذا أيضا من تكلف الدوران تكثيرا للمشى إلى المساجد نظرا إلى قوله عليه الصلاة 00 
0 وكبرة اطا إلى المساجد ) ومن تصنع ی طلوخ اليب لقوله عليه الصلاة والسلام 0 من شاب شيبة ۴ الإسلام 05 
إنما يوجر غليهما من بلى ببما » وف المطلوب أيضا أحاديث مضعفة نذكر منها شيثا للاستشهاد والتقوية وإن لم 
تج إليه فى الإثبات : منها مارواه البييبى عن إبراهم بن عبد ارهن : حدثنا إسماق اللذوارزنى قال : سألت عاصها 
الأحول أيستالك الصائم بااسو اك اارطب ؟ قال : نعم أتراه درطو ية مق اء © قلت 0 
قلت : عمن رحملك الله ؟ قال عن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم. . وقال . : تفرد به إبرأهم بن 
عبد الرهن ن الخوارزى » وقد حدث عن عاصم بالمنا كبر لابحتج به ٠‏ وروی ابن حبان فى كتاب الضعفاء عن ابن 
عمر رضى الله عنه قال « کان رسول الله صل الله عليه وسلم بستاك آخر النهار وهو صاتم » وأعله بأى ميسرة قال : 
لايحتج به ورفعه باطل . والصحيح عن ابن ممر رضى الله عنه من قوله قلنا کي ثبوته عن ابن حمر مع تعدد 
الضعيف فيه مم تلاك العمومات ¿ وألله سحا نه أعلم . 

EI‏ ن شوال عن ألى حنيفة وأنى يوسف كراهته » وعامة المشايخ لم بروا به بأسا . واختلفوا 
فقيل. : الأفضل وصلها بيوم الفطر > وقيل : بل ,تفريقها ف ) الشور . وجه الحواز أنه قد وة قع الفصل بيوم الفطر 
فلم يلزم النشبه بأل الكتاب » وجه الكراهة أنه قد يفضى إلى اعتقاد لر وهها من لوا لكأي الاو »ونا عع 
من يقول يوم الفطر : تحن إلى الآنلم بأت عيدنا أو نحوه » فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث به » 
ويكره صوم يوم البروزوالمهرجان لأن فيه تعظم أيام نبينا عن تعظيمها ؛ فإن وافق یوما كان يصومه فلا بأس به 


أجزى به » ولللوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك زم رن غترة اع اقول النواد كا 
فی دم الشهيد » ولوف مصدرخلف فوه إذا تغبرت ر اشسته لعدم الأكل بالضم لاغير ( قلنا هو أثر العبادة فاللائق 
به الإخفاء ) فرارا عن الرياء ( يخلاف دم الشهيد فإنه أثر الظلم ) فبحتاج إلى الانتصاف من خصمه فلا بد من 
الاستبقاء . وقوله (لما رويئا ) بععى من قوله عليه الصلاة وااسلام « خير خلال الصام السواك».. 


( قال امصنت واللائق به الإخفاء ).أقول : لالسلم ذلك فى الفرائض فإن المسنون قينا الإظهار عل ما قرر فى مقامه , 


ت 


رومن كان مريضا فى رمضان فنخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضی ) وقال الشافعى رجه الله : لايفطر › 


ومن صام شينان ووصله برمضان فحسن 1 ديحت صوم أيام البيض الثالث عر والرابع عشر والحامس عشر 
' مالم يظن إحاقه بالواجب » وکذا صوم يوم عاشؤراء . ويستحب أن يصوم قبله يوما وبعده یوما ٠‏ فان أفرده 
والدعوات فالمستحب تركه ؛ وقيل يكره » وهی كراهة تنزيه لأنه لإخلاله بال فى ذلك الوقت : اللهم إلا أن ش 
صوم الوصال ولويومين » ويره صوم الدهر لأنه يضعفه أو يصير طبعا له : ومبى العبادة على تخالفة العادة . 
ولا يحل صوم يوى العيد وأيام التشريق 3 وأفضل الصيام صيام داود ١‏ صم يوما وأفطر یوما ) ولا باس بصوم 
وم الجمعة منفردا عند انی حنيفة ومد رحمهما الله ولاتصوم المرأة التطاوع إلا راذن زوحها ۾ وله أن يفطرها 03 
وكذا الملوك بالنسبة إلى السيد إلا إذا كان غائيا . ولا ضرر ف ذلك عليه فإن ضرره ضرر بالسيد قف ماله » وكل 
صوم وجب على المملوك بسبب باشره المتذور وصيامات الكفارات كالتفل إلا كفارة الظهار لما يتعاق به من 
حق اازوجة كما ستعلم فى الظهار إن شاء الله تعالى . 
رضل) 
هذا الفصل 2 العوارض وهى حر بة تالاجر 0 الأعذار المبيدة الفطر 58 امرض 3 والسفر 3 والحخبل 34 
والرضاع إذا أضر ہا أو بولدها » والكبر إذا لم يقدر عليه » والعطش الشديد والحوع كذلك إذا خيف منهما 
الحلاك : أونقصان العقل .كالآمة إذا ضعفت عن العمل وخشيت اللاك بالصوم » وكذا الذى ذهب به متوكل 
السلطان إلى العمارة فى الأيام الحارة . والعمل الحثيث إذا خشى الحلاك أو نقصان العقل . وقالوا : الغازى إذا 
كان يعلم قينا أنه اتل العدو ۴ شور رصان وعحاف العف إن لم يفطرء ويفطر قبل امير ب مسافرا كان 


( فصل ) 

لما ذكر مسائل الصوم شرع فى هذا الفصل ببيان وجوه الأعذار المبيحة للفطر فى الصوم وما يتعلق بها ؛ 
وكلامه واضح . وحاصله : أن الرخصة لاتتعلق بنفس امرض لتنوعه إلى مايزداد بالصوم إلى مايخف به » وما 
حف به لايكون مرخصا لا عالة » فجعلنا مايزداد به مرخخصا كخوف اللاك لوجود ماهو الأصل فى الباب 
وهو المشقة فيه » ومعرفة ذلك إما أن تكون باجتهاده بأن بعلم من نفسه أن حماه زاد شدة أوعينه وجعا وإما بقول 
طبيب حاذق مسام > والششافعى رحمه الله اعتبر خخوف الملاك أو فوات العضو كا فى التيمم . وأما السفر بنفسه 
فرص لأنه لايعرى عن المشقة : فإذا كان مسافرا لايضره الصوم فالصوم أفضل عندنا » خلافا له » هكذا نقلت 
هذه المسألة فى كتب أصابنا على حلاف ما وقعت فى كتب أصعاب الشافعى . فإن الغزالى رحمه الله ذكر أن الصوم 


ب 01س 


ANS ORA‏ 00 : إن زيادة امرض وامتداده قد يفضى 
إلى الاك فيجب الاحتراز عنه ( و إن كان مسافرا لايستضر بالصوم فصومه أفضل » وإن أفطر جاز ) أن السفر 
لايعرى عن المشقة فجعل تفه عذرا » بحلاف المرض فإنه قد يخفف بالصوم فشرط كونه مفضيا إلى ارج + 
وقال الشافعى رحمه الله : الفط ر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم « ليس من البر الصيام فى السفر ) ولنا أن رمضان 
أفضل الوقتين فكان الآداء فيه أولى ؛ وما رواه مول على حالة الحهد ( وإذا مات المريضي أو المسافر وها 
على <الهما لم يازمهما القضاء ) 


أومقما ( قوله هو يعتبرخوف اللاك ) الظاهر من كلام ۾ حابم أنه كقولنا . وجه قولنا أن قوله تعالى - فن كان 
منك مريضا أو على سفر فعداة من أيام أخر - يببيح الفطر لكل مريض » لكن القطع بأن شرعية الفطر له إما هو 
بدفع لمر رعو ار ارط بزيادة المرض ا : ثم معرفة ذلاث ؛ باجماد المر يفضي » 

والاجهاد غير جرد | ري أمارة أو ۳ رديه ابلك ر طبيب مسا يعبر طاغر ی رقيل 
عدالته شرط . فاو برأ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن عرض سثل عنه القاضى الإمام فقال : الحوف 

ليس بشى ء . وف الخلاصة : لوكان الدج قاس ذ تان السو بع بورد ار لاس + > (قوله وقال 
الشافجى : الفطر أفضل ) والحق أن قوله كقولنا وم ڪات ذلاك عنه نما هو مدهب امد رهه الله : والحديث 
الذى رواه قوالصحيحين وسنورده. وقول الظاهرية إنه لامجوز الصوم هذا الحديث ولقوله تعالى ‏ فمن كان 
من ەر ضا أوعلى سفر فع ة من ن أيام أخر ‏ فجعل السبب قن حقه إدراك اعد ة فلا يجوز قبل السبب ( قوله و لنا 
٠‏ أن رمضان أفضل الوقتين ) والصوم فى أفضل وقى الصوم أفضل منه ئی غيره . فإن قيل : إن أردتم أنه أفضل 
ور ال العو اا واااو را واوا 
تعالى ف‌رمضان د وان تصوموا خر خير لک ۔ وما رويم مخصوص بسيبه ؛ وهو م ما روی ی الجن و أله عليه 
الصلاة والسلام كان فى سفر » فرأى زحاما ورجالا قد ظلل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا صائم » فقال : ليس 
من الب الصيام ف السفر » وكذا ما روى مسلم عن جابر رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم حرج عام 
الفتيح إلى مكة فى رمضان حى بلغ كراع الخدم فصام اأنامن » ثم دعا بقدح من ماء فشربه » فقيل له : إن بعض 
الناس قد صام » فقال : أواثاك العصاة » محمول على أ: نهم استضروا به بدليل ما ورد فى حصيح مسلم فى لفظه فيه 
« فقيل له إن الناس قد ث شق" عليهم الصوم » ورواه الواقدى فى المغازى » وفيه ١‏ وكان أمرهم بالفطر فلم يقبلوا » 
والعبرة وإنكان لعموم اللفظ لا الخصوص السبب » لكن يحمل علية دفعا للمعارضة بين الأحاديث فإنها صريحة 
فى الصوم ف السفر ؛ فى مسلم عن حمزة الأسلمى أنه قال « يارسول الله أجد فى قوة على الصيام فى السفر فهل على 


أحب ف السفر من الإفطار لتبرأ ذمته ؛ استدل الشافعى رحمة لله بقوله صلى الله عليه وسام ( ١‏ ليس من الب الصنيام. 
فى السفر» ) روى جابر بن عبد الله رضى . الله عنما قال )0 كان رسول لله صلى الله عليه وسام فسفز » فرأى 
زحاما وز چا قد ظال عليه فال : ماهذا ؟ قالوا صائم» فقال : ليس من البر» الحديث (ولنا أن رمضان أفضل 
الوقتين) لأن عدة من أيام أخخر_كاللياف عن رمضان 2 واللذلف لايساوى الأصل محال . (ومارواه مخمول 
ا :أي المشقة ة علىماذ كرنا فى سببه ۲ نفا . ؤقوله ( وإن مات المريض أو المسافر وها على 
حالهها ) أىمن المرض والسفر (ل يازمهما القضاء ) لأن الله تعالى. أوجب عليهما القضاء فى عداة من أيام أخخر 


لأهمالم :يدزتكا. عله من أيام أخر ) ولو صمح المريض وأقام المسافر ثم مانا از مهما القضاء. بقدر الصحة والإقامة) 
لونجود الإدراك بهذا المقدار ٠.‏ وفائدته وجوب الوصية بالإطعام : 


جناح ؟ قال عليه الصلاة والسلام : هى رخصة من الله هن أخذ بها فحسن : ومن أحب أن يصوم فلا جناح عدا 
و الصحيحين عن أنس ١‏ كنا نسافر مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فنا الصائم ومنا المفطر » فلم يعب الصا مم 
على المفطر ؛ ولا المفطر على الصاكم ١‏ وفيه .ماعن أى الدرداء ( خر جنا مع رسؤل الله صلی الله عليه وسلم فى يعن 
غزواته ىحر شديد ٠‏ حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شددة الحر . وما فينا صائم إلا رسول الله صلل 
الله عليه وسم ) فهذه تدل على جو از الصو م وم مايدل على خلافه » وهو ما فى مسند عبد الرزاق أخيرثا معدر 
عن الزهرى عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية الممحى عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعوى 
غن النى صلى الله عليه وسلم « ليس من امير امصيام فى امسفر » وهذه لغة بعض أهل الين يجعلون مكان الألف 
واللام الألف وام 


0 


5 . وعن عبد الرزاق رواه أجل قسئده ؛ وماق أبن ماءجه عن عبد الله بن مر سی اليم ۽ عن 
أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن ألى سامة بن عبد ارهن بن عوف عن أبيه قال : قال رسول الله صلی الله عايه 
وسام صا رمضان فى السفر كالمفطر فى اسر ) وأخر جه البؤار عن عبد الله بن عيسى المدلى ؛ حدثنا أسامة بن 
زيد به ثم فال > هلا ديك اسيدة أسامة بن زيد وتابعه يونس . ورواه ابن أى ذئب وغيره عن الز هری 
عق أن سلمة بن عبد اأرحة عن أبيه موقوفا على عبد الرمن . ولو ثبت مرفوعا كان خر وجه عليه الصلاة والسلام 


حين خر ج فصام حى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر دليلاعلى نسذه اه . واعل أن هذا فى الصحيحين 


5 
عن أبن عباس رضى الله عنما «خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح فى رمضان فصام حى بلغ الكديد ثم أفطر » 
قال الرهرى : وكان الفطر آخر الأمرين . وقال ابن القطان : هكذا قال : يعنى البزارعبد الله بن عيسى » وقال 
غيره : أى غير البزار عبد الله بن موسى وهو أشبه بالصواب ؛ وهو عبد الله بن موسي بن إبراهم بن محمد 
ابن طلحة بن عبيد الله القيمى القرشى . يروى عن أسامة بن زيد وهو لابأس به اه . وهذا مما يتمسك به 
القائلون عع الصو م لاغيرهم باعتيار ما كان آخر الأمر . فالحاصل اللعارض: بحسب الظاهر + وابلدمع ما أمكن 
أولى من؛ همال أحدها واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه : والامع جما قلنا من حمل «اورد من نسبة من م يفطر 
إلى العصيان . وعدم البر وفطره بالكديد على عروض المشقة خخصوصا » وقد ورد ماقدمناه من. نقل وقوعها 
فيجب المصبر إليه حصوصا وأحاديث الحواز أقوى ثبوتا واستقامة ىء وأوفق لكتاب الله تعالى » قال الله 
تعالی بعد قوله سبحانه ‏ فن کان نکم مريضًا أو على سفرفعدة دن أيام أخرير يد الله بكم الیسر ولا بريد بكم العسر- 
فعلل التأخير إلى إدراك العدة بإرادة اليسر واليسر أيضا لايتعين فى الفطر » بل قد يكو ن اليسر فى الصوم إذا 
كان قويا عليه غير مستضر به لموافقة الناس ١‏ فإن فى الائنساء يخفيفا » ولآن الس توطنت على هذا الزمان مالم 
تتوطن على غيره فالصوم فيه أيسرعليها ؛ وببذا التعليل علم أن المراد بقوله ‏ فعادة من أيام أخر ‏ ليس معناه يتعين 


ع 


و( لم يدركا عدة من أيام اخر ) وقوله ر ولو صح الْريضى.) ظاهر . وقوله ( وفائدته ) أى فائدة لزوم القضاء 
( وجوب الوصية بالإطعام ) بقدر الصحة والإقامة فإذا أو صى يوأدى الوصى من ثلث ماله لكل يوم مسكينا بقدر 


5 


وار ا بين أى حنيفة وألى يوسن وبين محمد وليس بصحيح وإتما الحلاف ف الندر ٠.‏ والفرق 
هما أن النذر سبب فيظهر الو جوت یحی الحا :وف هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدرمأ أدرك 


ذلك بل المعنى فأفطر فعليهعدة ؛ أوالمعنى فعدة من أيام أخر محل له التأخير إلا لا كا ظنه أهل الظواهر ( قوله 
وحکی الطحاوی رحمه الله فيه خلافا بين ألىحنيفة وى يوسف وبين #مد) وهو أن عندهما باز مه إذا صح وأقام 
يوما قضاء الكل فياز م الإيصاء باللجميع » وعند محمد إنما باز مه قدر ماصيح وأقام ؛ والصحيح الاتفاق فى القضاء . 
وهو إ۴ باز مه قدر الصحة والإقامة > وأن اللحلاف إتما هو فى النذر > وهو ما إذا قال المريض : لله على صوم 
شهر مثلا فصبح یوما » فعندها يازمه الكل والإيصاء به » وعند محمد رحمه الله قدر ماصدح . وجه الفرق لما أن 
النذر هوالسيب فىوجوب الكل فإذا وجد منه ف المرض وما تمن ذلك المرض فلا شى ء عليه فإن صدم صار كأنه 
قال ذلك فى الصحة . والصحيح لو قاله ومات قبل إدراك عدة المنذور لزمه الكل فكذلك » هذا عخلاف القضاء 
لأن السبب هو إدراك العدة وحقيقة هذا الكلام المذكور فى النذر إثما يصع على تقدير كون النذر بذلك غير 
موجب شيا فى حالة المرض وإلا لزم الكل وإن لم يصح لنظهر فائدته فى الإيصاء بل هو معاق بالصحة » 
وإن لم بذ كر أدواث التعليق تصحيحا لتصرف ال مكلف ما أمكن والنذر مما يتعلق بالشرط كقوله : إن شى الله مريضى 
فلله على كذا ؛ فييزل عند الصحة فيجب الكل » ثم يعجز عنه لعدم إدراك العدة فيجب الإيصاء كا لولم يجعل 


الدنیا ( وذ کرالطحاوی فيه ) أى فى وجوب الوصية (خلافا بين أل حنيفة وأنى يوسف وبين محمد رحمهم الله ) 
فقال : واوزال عنه العذر وقدر على قضاء البعض دون البعض فإنه بنظر إن قضى فيا قدر ول يفرط فيه ثم مات 
فلا يار ز مه قضاء مابى لأنه م يدرك من وقت قضائه إلاقدر ماقضى > ولنم يصم فيا قدر عليه حى مات وجب 
عليه قضاء »الكل ف قول أى حنيفة ة وألىيوسف » لان ماقدر يصمح فيه قضاء اليوم الأول والذى بعده وهلم جرا 4 
فلما قدر على قضاء البعض فكأنه قدر على قضاء الكل وم يدم > وليس كذلك إذا صام فيا قدر لأنه بالصوم نعين 
أن لايصاح فيه قضاء يوم آخر » وقال محمد : لابازمه ls‏ ماقدر عليه لأنه ما أدرك إلا ذلك ذ 
بلزمهغيره . قال المصنف( وليس ع يعى أن الصحييح أن قوطما كقول محمد ( وإنا الحلاف ف النذر ) 
وهو أن يقول المريض : لله على أن أصوم شورا | » فإذا مات قبل أن بصم لم يلزمه شىء » وإن صمح یوما واحد! 
لزمه أن يوصى جميع الشهر عند ألىحنيفة وأنى پوس رحمهما الله . وقال محمد : لزمه بقدر ماصح لان إيجاب 
العبد معتبر. بإمجاب الله فصاركقضاء رمضان ( والفرق هما ) بين قضاء رمضان والنذر ماذكره فى الكتاب ( أن 
النذر سبب ) وقد وجدء والمانع وهو عدم الذمة فی الترام أدائه قد زال بالبرء » وإذا وجد السبب المغتضى 
وزال المانع يظهر الوجوب لا محالة » وصار كصحيح نذر فات قبل الأداء » وإذا ظهر الوجوب وم يتبحفق 
الأداء يصار إلى الحلف وهو الفدية ( وفى هذه المسألة السبب إدراك العدة ) وإدراكهالم يتحقق بككاله بل بعضما 
نحفق ( فيتقدر بقدره ) وفيه بحمث من وجهين : أنجده] : أن القضاء يحب با بحب به الأداء عند امحققين وسبب 
الأداء شبود الشهر فكلا سيب القضصاء . والثالى :أن جز ء السب ليس له حكم كله فلا يكون لبعصس السبب 
أثر فى: بعص الحكم . وابلحواب عن الأه ل : أن ذلك ليس فيا يتعلق به نفس الوجوب» بل فما يتعلق به تسام 
( قال المسنيف ؛ وق هذه المسثلة السبب الخ ) أقول : أى سبب وجوب القضاء وهو الإتيان به لاسبب نفس الوجوب 
(0؛ - تج القدير حي م ) 


س ب 
(زقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ) لإطلاق النص » لکن المستحب المتابعة مسارعة إ إلى إسقاط الوااجب 
ش (وإث ره حى دحل ر مضا آلحرصام اللاى) لن فى وقته(وقضى الأول بعده ) لاه وقت القضاء (ولا قلرية ؛ عايه) 


ميلقا ENG‏ آنا فوط الي 1 اك العدة » فهل المراد أن إدراك العدة سبب اوجوب القضاء 
على المريفى أو الأداء > فصرح فى شرح الكنز فقال'فى الفرق المذكور : وسبب القضاء إدراك العدة فيتقدر 
بقدره . وق المسوط -جعله سيب وجوب الآداء . وعلى ظاهر الأول أن سيب القضاء على ما اعترفوا بصحته هو 
سبب وجوب الأداء » فيكون إدراك العدة سيب وجواب الأداء كنا ذكره فى المبسوط » ويلزمه عدم حل 
اللأخير عن أول عدة يدركها » فإن قال : سبب وجوب الأداء لايستازم حرمة التأخير عنه . قلنا : فليكن نفس 
رمضان سبب وجوب الأداء على المريض » إذ لامانع من هذا الاعتبار سوى ذلك اللازم » فإذا كان منتفيا لزم 
إذهو الأصل » ويار هه. الإيصاء بالكل إذا يدرك العدة كا هو قول محمد على روابة الطحاوى رقوله ولا فددية 
عليه ) وقال الشافعى رحمه الله : عليه الفدية إن أخره بغير عذر» لما روى ( أنه عليه الصلاة والسلام قال فى رجل 


الوجوب أو مثله وهو الطاب » وهذا من مزال" الأقدام فلا تغفل . وعن الثانى : بأن جزم السبب لايجوز أن 
يؤثر فى كل الحكم وإلا لكان هو العلة فا فرضناه جزءا لايكون جزءا هذا خلف باطل » وأما أن يكون جز ءا 
ا : الحكم فلا مانع عنه ؛ ألا.ترى أن بالقدر وابحنس يحرم الفضل والنسيثة » وأحدها يحرم 
ك ف التقرير مستوق . قال ( وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ) الصوم الم كور 
فى كتاب الله ثمانية. : أربعة منها متتابعة > وأربعة صاحبها فيها بالخيار > أما المتتابع فصوم رمضان وكفارة القتل 
“والظهار والهين عندنا » وأما غيره فقضاء رمضان وصوم المتعة وكفارة الحلق وجزاء الصيد . أما صوم رمضان 
فلا كلام لحد فى وجوب التتابع فيه > وأما عيره فقد ضبطه المشايخ بأن كل ماشرع فيه العتق كان التتابع فيه 
واجبا » وما لا فلا فيكون قضاء رمضان ما فيه أن عليه الخيار ¿ ولأن النص مطلق والعمل به واجب.وفيه بحث 
من وجهين : أحدهما أن القضاء يحكى الأداء » والتتايع واجب ف الأداء ‏ فكان مغنيا عن تقييد نص القضاء . 
والثانى أن أ بن كعب ر ضی الله عنه قرأ ١‏ فعدة من أيام أخرٍ متتابعات » فهلا اعتبر ثم قراءته مقيدة كا فعلتم بقراءة 
د رق الله عنه فى كفارة اليين ؟ والدواب عن الأول : أن الأمرلوكان؟ا ذكرتم لما قال صلى الله 
٠‏ عليه وسلم من سأله عن تقطيع قضاء رمضان ذلك إليلك » أرأيت لوكان على أحدك م دين فقضاه الدرهم والدرهمين 
: ألم يكن قضاء .قال أت قال هاه اوو : فالله أحق أن يعفو راغلی رر كان ا 
بذلك .. وعن الثانى : ماقيل إن قراءة أ رضى SS‏ 
ا . قوله ( لكن المستحب المتابعة ) أى التتابع ر مسارعة إلى إسقاط الواجب » وإن أخر 
القنضاء حت دحل رمضان آحر صام الثانى لأنه فى وقته وقضى الأول E Lek‏ 
خلافا لاشافعی رحمه الله : فإنه وجب مع القضاء لكل يوم طعام مسكين » وروى ذلك عن ابن مر رضى الله 
. عنهما ٠‏ ويقول : القضاء موقت عا بين رمضانين » مستدلا ما روىعن‌عائشة رضى الله عنها اوا كانت تو انحر 
قضاء أيام الحيض إلى شعبان » وهذا بيان منها لآحر وقت يجوز التأخير إلبه ٠‏ ثم جعل تأخير القضاء عن وقته 
كتأخير الأداء عن وقته » وتأسير الأداء لاينفاك عن موجب فكذا تأخير القضاء » وهذا كما ترى ليس فيه مايعوّل 
عليه لأن تأخيرها القضاء إلى شعبان قد.يكون اتفاقيا » ولو سام ذلك فإيجاب الفدية لا أصل له » لأنه لافدية 
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لن وجوب القضاء على التراخى .» حى كان له أن يتطوع (والحامل والمرضع إذا خاقا على أنفسهما أو 
ولديهما أفطرتا وقضتا ) دفعا للحرج ( ولا كفارة غايهما ) لأنه إفطاربعذر ( ولا فدية عليهما ) خلافا لشافعى رجه 
. الله فما إذا حافت على الولد» هو يعتبره بالشيخ الفانى . ولنا أن الفدية. حلاف القياس فى الشيخ الغانى » والفطر 
ينب اراد لمن ى معنا a E‏ 


مرضن ی رامضان فأقطر ثم صح قلم يعم . حیی أدركه رهضان آخر ا بصوم الذى أدركه ثم يصوم الذى أفطر فيه 
ويطعم عن کل يوم مسكينا » ولنا إطلاق قوله تعالى - فعد ة من أيام أخخر - من غير قيد » فان وجوب القضاء 
٠‏ على التراخى: فلا يلزمه بالتأخير شی ء غير أنه تارك للأؤلى من المسارعة » وما رواه غير ثابت فى سنده إبراهم 
ابن نافع . قال أبو حاتم الرازئ : كان يكذب » وفيه أيضا من ١‏ نهم بالوضع ( قوله إذا خافتا على أنفسهما أو 
ولدمهما ) برد" ماوق فى بعض الحواشى معريا إلى اللصميرة من أن المراد بارع القائر لوجوب الإرضاع عليها 
بالعقد .لاف الأم فان الأن يستأجر غيرها 34 وكذا عبارة غير .القدورى أيضا تفیل أن ذلاك للام 2 وكذا إطلاق 
الحو اروق ر الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله وضع عن السائر العنوم 
وشطر الصلاة 4 وعن ال حبلى والمرضع الصوم ) ولأن الإرضاع واجب على الأم دیانة ( قوله هو يعتبره ) أى كلا 

من الحامل والمرضع ( بالشيخ الفانى ) فى حكم هو وجوب الفدبة بإفطاره مجامع أنه انتفع به من لم يلزمه الضوم غير 


فالشرع على القادر على الأصل» وبالتأخير لم يثبت العجز . ولنا أن للد تعالى أمر بالقضاء مطلقا » والأمر المطلق 

لايوجب الفور بل على التراخى ؛ وهذا لوتطوع جاز بالاتفاق » ومذهينا مروى عن على وابن مسعود رضى 

الله عنهما . وقوله ( والحامل والمرضع ) قال فى الذخيرة : المراد بالمرضع ههنا الظئر » لأن الأم لاتفطر إذا كان . 
للولد أب » لأن الصوم فرض عليا دون الإرضاع ؛ وقال شيخ شيخى عبد العزيز : يلبغى أن يشترط يسار الأب 

أو عدم أ الولد ضرع غير الأم . وقوله (لأنه إفطار بعذر ) قبل. : نعم هوعذر ؛ ولكن لاف نفس الصام بل 
لأجل غيره > ومثله لايغتد به » ألا ترى أنه وأكره على شرب | لمر بقتل أبيه أو ابنهلم يحل له الشرب وا 

يأن الحامل والمرضع مأمورة بصيانة الولد مقصودة » وهى لاتتأقى بدون الإفطار عند الحوف فكانت «أمورة 

بالإفطار والأمر بالإفطار مع الكفارة ة الى بناوئها على الوجوب عن الإفطار لاجتمعان يلاف الأكراه » فإنه 

ليس كل أسحل. مأمورا قصدا بصيانة غيره بل نشأ الأمر هناك من ضرورة حرمة القتل والمدكم بت بتفاوت الأمر 

قصدا وضمنا . و قوله ( فما إذا خافت على الولد الخ ) يعنى إذا حافت الخحامل أو المرضع على نفسها لاتجب الفدية 

بالاتفاق » وإذا حافت على ولدها فأفطرت وجب القضاء والفدية على أصح أقو اله عند ( هو يعتبره بالشبيخ 
الفانى ) فإن الفطر. حصل بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لاعلة فتجب الفدية كفطر الشيخ الفانى » ولان 

فيه منفعة نفسها وولدهاء فبالنظر إلى نفسها يحب القضاء وبالنظر إلى منفعة ولدها تجب الفدية » ولنا أن الفدية فيه 

ثبنت بالنص على حلاف القياس فلا يصح القياس ( والفطر بسبب الولد ليس فى معناه لأن الشيخ الفا عاجز بعد 
الوجوب والولد لاوجوب عليه صلا ) ألا ترى أنه لوكان له مال . 

(قوله والأمر بالإفطار مع الكفارة»إى قوله : لاجتمعان) أقول : منقوضص حديث «فليحنث و ليكفر» فتأمل فى ابلبواب( قال المصئف : هو يمثيره 
بالشيخ الفانى ) أقول : قال ابن أهمام : أى كلا من الحامل والمرضسع اه . زالأظهر إرجاع الضمير إلى محل الأزاع ( قال المسئف : والولد 
لارجوب عليه أصاد » ألا ترى الخ ) أقول : يعى أن الولذ لاتجب عليه الفدية » ولا يخى عليك أن عدم الوجوب عليه أجلى. من أن بعتا 
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( والشيخ الغانى النى لايقدر على الصيام يفطر ويطم لكل يوم مسكينا كما يطعم فى الكفارات ) والأصل فيه 
قوله تعالى - وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - قبل معتاه : لانطيقو نه » ولوقدر على الصوم ببطل حك الفداء 


أنه الولد فى الفرع . قلنا القياس ممتنع بشرع الفدية على حلاف القياس » إذ لا ماثلة تعقل بين الصوم والإطعام 
والإلحاق دلالة متعذر » لأن الشيخ يحب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل إلى الغدية لعجزه عنه » والطفل لامجب 
عليه بل على أمه ؛ ولم ينتقل عنها شرعا إلى خلف غير الصوم » بل أجيز لها التأخير فقط رحمة على الولد إلى حلف 
هو الصوم 3 لاف الشيخ فإنه لاقضاء عليه بل أقيمت الفدية مقام الصيام ق بحلا . وحاصل الدفع فا أنه 
اختلف الليكم ف الأصل والفرع فإنه فى الأصل وجوب الفدية عوضا عن الصوم لسقوطه بها ولا سقوط فى الحامل 
(قوله ورطع الخ ) وعن الطجاوى أنه لافدية عليه » وهو مذهب مالك رحمه الله لأنه عاجز عمجزا مستمرا إلى 
اموت » فكان المريض إذا مات قبل أن بصم » والمسافر قبل أن يفم » وهه الآية ملسو لح . وعن سلمة بن 
الأكوع لما نزلت هذه الآبة ‏ وعلى الذين بطيقو نه فدية ‏ الآبة . كان من أراد أن يفطر ويفدى فعل » حى 
أترات الآبة الى بعدها نسیخما . ولا ماروى عطاء أنه مع ابن عياس رضى الله عنه يقرأ - وعل الذين يطيقو نه 
فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضى الله عنه : و ليست بمنسوخة » وهى للشيخ الكبير . والمرأة الكبيرة 
لايستطيعان أن بصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا » رواه البخارى » وهو مروى عن على بن ألى طالب . 
وابن عباس وابن و ريه هن الصحابة رضى الله عم 3 وم درو عن أحد منهم حلاف ذلك فكان إحاعا : 
وأيضا لو کان لكان قول ابن عباس رضى الله عنهما « ليست بمنسوخة ) مقدما لأنه مما لايقال بالرأى بل عن سماع 
لأنه تخالف. لظاهر القرآن لأنه مثبت فى نظم كتاب الله تعالى » فجعله منفيا بتقدير حرف النى لايقدم عليه إلا بسماع 


لم تحب على ماله » ولم تنضاعف بتضاعف الولد فلا يلحق به دلالة أيضا » وقوله ر والشيخ الفانى) وصف با 
بين المراد به بقوله ( الذى لايقدر على الصيام ) وسمى فانيا إما لقربه إلى الفناء أو لأنه فنيت قوته » ووجوب 
الفدية عليه مذهبنا . وقال مالف رحمه الله: لامجب عليه الغدية » لأن الأصل وهو الصوم لم يجب عليه فلا يجب خلفه 
وقلنا : السبب وهوشمود الشبر تناو له حى لوحم ل المشقة وصام وقع عن فرضه » و إا بباح له الإفطار بعذرليس بعرض 
الزوال حى يصار إلى القضاء كالمرض والسفر فوجبت الفدية كين مات وعليه الصوم(والأصل فيه قوله تعالى.وعلى 
الذين يطيقونه فدية ) قال أهل التفسير (معناه لايطيقونه) فهوكقوله تعالى ‏ بين الله لكم أن تضاوا - فإن 5 
رزوی عن الشعى رجه الله أنه قال :لما نزل قوله تعالى ‏ وعلى الذين يطيقونه فدية_كان الأغنياء يفطرون ويفدون 
والفقراء بصومون بناء على أن فى بدء الإسلام كان الرجل عبرا بين الصوم والفدية» ثم نسخت بعد ذلك بقوله تعالى ‏ فن 
شېد منکرالشہر فليصمه ‏ وا سوح لامجو زالاستدلال به. أجيب بأن الآية إن وردت ف الشيخ الفا ى اذهب إليهبعض 
السلف فظاهر » وإن وردت ف التتخيير فكذلاك لأن النسخ إنما ثبت فى حق القادر على الصوم ؛ فبى الشيخ الفانى 
٠‏ اه كنا كان . وقوله ( ولو قدر على الصوم ) يعنى بعد ما فدى ( بطل جکر الفداء ) وصار كأن لم يكن 1 


إلى مثل هذا التنوير ( قوله م تجب على ماله ول نتضاعف ) أقول : يعى أن الفدية ل تجب وم تتضاعف ( قوله کنات وعليه الصوم) أقول: 
فيه نورع مصادرة ؛ فإن جوازه فيه. بطريق الإلحاق بالشيخ الفانى كا جىء ( قوله فإن قيل روى عن الشعبى ٠‏ إلى قوله:. والمنسوخ لا يجوز 
الاستدلال به ) أقول : الشيخ الفانى على هذا التقدير ليس من متناولات الآ.ية الكريمة حى يكون استدلالا بالمنسوح فالأظهر إمام الكلام 
بقوله فلا تثناو ل الآية الكررمة محل النذاع ( قوله فب الشيخ الفانى على حاله ) أقول : كيف يبى الشيخ الفا على حاله*» وقوله- تعالى ١‏ وعلى . 


الاق ` 
لأن شرط الخلفية استمرار العجز ( ومن مات وعايه خضاء .ر مضان فأوصى: به أطم عنه و ليه لكل يوم سمكينا 
نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) لأنه عجز عن الأداء ف انعر مره 


ألبتة » وكثيرا سرحت لال الو لعزي . فن التتزيل الكريم - تالله تفتأ تذكر يوسف - أى لاتفتأ وفيه 
- يبين الله كم أن تفصلوا ١!‏ أى أن لاتضلوا ‏ روام بي أن ديم دريل العام 

000 فقات يبن الله أبرخ قاعدا 2 ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 

أى لا أبرح وقال ْ 

لفاك تسمعم ما حيدٍ الث بالك حى تكوله 

ای لاتنفاك » ورواية الأفقه أولى ٠‏ ولان قوله تعالى ‏ وأن تصوموا خير.لكم ‏ ليس نصا فى نسخ إجازة الافتداء 
الذى هو 'ظاهر اللفظ : هذا ولو كان الشيخ الفانى «سافرا فمات قبل الإقامة قيل : ينبغى أن لامجب عليه الإيضاء 
بالفدية » لأنه مالف غيره فى التخفيف لا فى التغايظ » فإتما ينتقل وجوب الصوم عليه إلى الفدية عند وجود 
سبب التعيين » ولا تعيين علن المسافر فلا حاجة إلى الانتقال » ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لابدل 
عن غيره ٠‏ فلو وجب عايه قضاء شی ء من رمضان فلم یقضه حتى صار شیخا فانيا لايرجى بروه جازت له 
: الفدية » وكذ! لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطم » لأنه اشتيقن أن لايقدر . 
على قضائه ٠‏ فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله » وإن لم يقدر لشدة الحر كان له أن بقطر 
وف ن ا يكن را ت ولو ر و ی م بصم حى ضار فانيا جاز تالفدية عنه » ولووجبت 
:عليه كفارة يمين أوقتل i as‏ عن الضوم أو لم يصم حتى صار شيخا كبيرا 
لاتجوز له الفدية لآن الصوم هنا بذل عن غيره ء ولذا لايجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز ما يكفر به من 
المال » فإن مات فأؤصى بالتكفير جاز من ثلثه » هذا ويجؤز فى الفدية طعام الإباحة أكلتان مشبعتان ْلاف 
صدفة الفطر التنصيص على الصدقة فيا ؛ والإطعام ف الفدية ( قوله لأن شرط اللحلفية ) أى شرط وقوع الفدية 
حلفا عن الصوم دوام العجز عن.الصوم » فخرج المتيمم إذا قدر على الماء لاتبطل الصلوات المرئداة قبل التيمم > 
لأن خافية التيمم مشر وط نمجرد العجز عن الماء لابقيد دوامه » وكذا خلفية الأشهر عن الأقراء فى الاعتداد 
مشروط ال الدم 8 سن الإياس لا بشرط دوامه » فاذا يجب الاعتداد بالدم إذا عاد بعد الانقطاع فى سن 


ووجب عليه الصوم . فإن قيل : القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالحلف لاتبطل الحلف » > كما لو قدر 
على الماء بعد ماصلى بالتيعم » وههنا حصل المقصود وهو تفريغ اللمة ما وجب عليه . . جيب : بأن القدرة ههنا 
على الأصل إنما هى قبل حصول المقصود بالف » لآن دوام هذا العجز | إلى ا موت شرط عة هذا الحلف » فإن 
الشيخ الفانى هو الذى يزداد ضعفه كل وقت إلى موته » وإلبه أخار بقوله لآ شرل القفية استخزار العجز ) 
وقوله ( ومن مات وعليه قضاء رمضان ) أى قرب منه لأن الإبصاء بعد اموت غير متصور . وقوله ( لآنة عجر 
عن الأداء فى انحر مره ) استعمل الأذاء فى موضع القضاء والعجز عن القضاء يحيث لايرجى ف معنى الشيخ 


لين يُطيقوثه ‏ م يتناوله عل هذا التفسير ( قال المصيف : 'لأن شرط الخلفية أسعيرار العجز ) أقول ديت لايطيقوئه.. مول 
عل الاستمر ان ؛ إذ لالجب الفدية على المريض والسافر , 
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فصار كالشيخ الفانى ١‏ ثم لابد من الإيصاء عندنا خلافا لاشافعى رحمه الله . وعلى هذا الزكاة . هويعتبره. بديون 
العباد إذ كل ذلك حق مالى تجرى فية النيابة.. ولنا أنه عبادة ولا بد فيه من الاختيار . وذاك فى الإيصاء دون 

الوراثة لأنها جبرية » ثم هو تبرع ابثداء حى ْ 


الإياس فى المستقبل » أو ف العدة الى فرض عوده فا » حى تستألف لاقدرة على الأصل قبل حصول المقصود 
بالحلف لا الأنكحة المباشرة حال ذلك الانقطاع هذا هو الواقع من الحكم > ومقتضاه كون الحلفية على الوجه . 
الى ذكرناه لاعلى ما ذكر فى النهاية ( قولة وصار كالشيخ الفانى ) إلحاقا بطريق الدلالة لابالقياس . وجهه أن 
الكلام ىمر بض عجزعن الأداء وعليه الصبوم» ولاشك أن كل منسمع أن الشيخ الفانى الذى لايقدر على الصوم 
يجزى عنه الإطعام عام أن سبب ذلك عجزه عجزا مستمرا إلى اموت » فإن الشيخ الفانى الذى عاق عليه هذا 
الحكر هو الذى كل يوم فی نقص إلى أن يموت فيكون الوارد فى الشيخ الفانى واردا فى المريض الذى هو بتلك 
الصفة » لافرق إلا بأن الوجوب لم يسبق حال جواز الإطعام فى الشيخ الفانى إلا بقدر مايثبت ثم ينتقل » والمريفس 
تقزر ااوجوب عليه قبله بإدر اك العدة وعجزه الآن بسبب تقصيره فى المسارعة إلى القضاء » ومعلوم أنه إذا كان 
الوجوب على التراخى لايكون بذلك التأخير جانيا فلا أثر ذا الفرق فى إيجاب افتراق الحكم . واعلم أنهم منعوا 
فى الأصول الإلحاق بالشيخ الفانى بطريق الدلالة كا منعوه بطريق القياس » لأن شرطه ظهور المكثر وأثره غير أنه 
فى الدلالة لايفتقر إلى أهلية الاجنهاد بخلاف القياس » وذلك منتف ف الشيخ الفانى » فإن ظهور الواثر فيه وهو 
العجز إغاء يصلح لإسقاط الصوم.وهنامقام آخر وهو وجود الفديةولا يعقل العجزموئثرا فى إيجابها» لكنا تقول ذلك 
فى غير المنصوصة » وكون العجز سببا لوجوب القدية علة منصوصة؛ لأن ترتيب الحكر على المشتق نص على علية 
مبد] الاشتقاق وإن م يكن من قبيل الصريح عندنا بل بالإشارة » وقد قال تعالى ‏ وعلى الذين يطيقونه فدية - 
أى لايطيقونه ( قوله ثم لابد من الإيصاء عندنا) أى فى لزوم الإطعام على الوارث( خلافا للشافعى رجه الله وعلى. 
هذا الزكاة ) أى إذا مات من عليه دين الزكاة بأن الك مال الزكاة بعد الحول والعشر بعد وقت وجوبه لايحب 
على وارثه أن مرج عنه اازكاة والعشر إلا أن يوصى بذلك : ثم إذا أوصى فإتما يلزم الوارث إخراجهما إذا كانا 
مجان من الثاث » فإن زاد دينهما على الثلث لامجب على الوارث » فإن أخر ج کان متطوعا عق الميث و يحكم 
مجواز إجزائه » واذاقال مد ف تبرع الوارث : يجزيه إن شاء الله تعالى » كا إذا أوصى .بالإطعام عن الصلوات 
على مايذكر » ورصح التبرع فى الكسوة والإطعام لا الإعتاق. لأن فى الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت › 
ولا إلرام فى الكسوة والإطعام . وجه قول الشافعى ما فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 


الفافى » فيلحق به دلالة الطزيى الأول" لان عبد ايت ألر م ( ثم لابد من الإيصاء ) لإلزام الوارث ٠‏ فإن لم 
ظ بوص فالوارث أن يخرجه ولا يازمه » وإذا أوصى أخرج عنه من ثلث المال مقدار صدقة الفطر ( عندنا خخلافا 
. للشافعى ) فى جميع ذلك ؛ أما حلاف ف المقدار فلأت المقدار الواجب عنده مد » وأما فى الباق فلأنه يعتبر هذا الدين 
بديون العباد مجامع أن “كلا ما حق مالى تجرى فيه النيابة » فكما أن ديون العباد تحرج من جميع المال وإنلم 
يبوص فكذلك هذا ر ولنا أنه عبادة وكل ماهى عبادة لابد فيه من الاخمبيار وذللك فى الإيصاء دون الوراثة لآنها 
جبرية ثم هو تبرع ابتداء ) لأن الصوم فعل مكلف به وقد سقطت الأفعال بالموت فصار الصوم كأنه سقط 
فى حق الدنيا فكانت الوصية بأداء الفدية تبرعا » لاف دين العباد فإنه لابسقط بالموت » لأن المقصود عة 


aS ۰‏ 
يعتبر من الثلث » والصلاة كالصوم باستحسان ا » وکل صلاة تعتبر بصو م يو م 


: وجاء ر جل إلى الننبى ص م أن يه وس قل ا صوم شهر أفأقضيه عنما ؟ فقال : لو کان على 


أملك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال ا : فلدين الله أحق » وى رواية « جاءت امرأة ة إلى رسول الله صلى الله 


ش عابة ويل عالت : بارسؤول الله إن أبى مانت وعليها صوم نذر أفأصوم عنما ؟« الحديث » إلى أن قال ١‏ فصو 


عن أملك ») وى الصعحيحين عن عائث ئشة رضى الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام د من مات وعليه صيام ضام عنم . 
وليه ) قلنا : الاتفاق على صرف الأول عن ظاهره فإنه لايصح فى الصلاة الدين » وقد أخخرج النساى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما » وهو راوى الحديث الأول فى سننه الكبرى أنه قال « لايصلى أحد عن أحد ولا يصوم 
أحد عن أحد ه وفتوى الراوى على حلاف مرويه جذزلة روايته للناسخ ء ونسخ ابلدكم يدل على راج المناط عن 
الاعتبار » ولذا صرحوا بأن من شرط القياس أن لايكون حكم الأصل منسوخا لأن التعدية بالجامع ون نسخ اللبكم 
سم طا اعتباره » إذ لوكان مبوا لاستمر تریب الحكم على وفقه > وقد روی عن حمر رضى ال عه نحوه » 
أخر جه عبد الر زاق وذكره مالك فى الموطل بلاغا فقال.مالك : ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين رضى 


الله تعالى عنهم بالمدينة أن أحدا منهم آم أحدا أن يصوم عن أحد ولا يصلى عن أحد ا . وهذا مما يويد النسخ » 


وأنه الأمر الذى استقر الشرع علية آخرا > وإذا أهدر كون المناط الدين فإغا بعلل لوجوب. الآداء عن اميت على 
الوارث بدين العباد فإنه محل الاتفاق » وليس هو الكائن فى صورة النزاع فلا يحب على الوارث إلا بالإيصاء » 

ثم إذا أوصى لامجب عليه إلا بقدر الثاث ث إلا أن يتطوع: » وعلى هذا دين صدقة الفطر والنفقة إلواجبة والكفارات 
المبالية والحج وفدية الصيامات الى عليه والصدقة المنذورة واللحراج والخزية » وهلا لآن هذه بين عقوبة وعبادة » 


. فاكان عبادة فشرط إجزائها النية ليتحقق أداوها ممتارا فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذى هو 


الملقضود من التكليف » وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنبى لايحقق اختياره ؛ بل لما مات من غير 
فعل ولا أمر به فقد تحقق عصياله خرو جه من دار التكليف ولم بعشل » وذلك يقررعليه موجب العصنيان»إذ ليس 
فعل الوارث الفعل المأمور به فلا يسقط به الواجب » كما لو تبرع به حال جياته وما كان فا مع ذلك معنى 
العقوبة » فلا عى أنه فات فيه الأمران إذلم يتحقق إيقاع ما يستشقه منه ليكون زاجرا له » بحلاف ديون العباه ١‏ 
فإن المقصود من الأمر بأدائها وصول المال إلى من هو له ليدفع به خحاجته » ولذا إذا ظفر من له يجنسه كان له ' 
أحذه ويسقط عن ذمة من عليه فازمت من غير إيصاء لتحقق حصول المقصود بفعل الوارث هنا »> وعن هذا 
قلنا : لايورث خيار الشرط والروبة لأنه رأى كان الميت » بحلاف خبار العيب لأنه جزء » من ألغين فى المعى 
احتيس عند البائع . وإذا غلمت ما ذكرنا علمت أن المقصود من حقوق الل تال إنما هى الأفعال إذ به تظهر 
الطاعة والا شنال » وما كان ماليا مها » فالمال متعلق المقصود. : أعنى الفعل » وقد. سقطت الأفعال كلها ' 
بالموت التعدر ظهور طاعته بها فى دار التكليف » فكان الإيصاء بالمال الذى هو متعلقها تبرعا من الميت ايتداء 
فيعتبر من الثاث » حلاف دين العباد لأن المقصود فيا :نفس المال لا الفعل » وهو موجود ف التركة فيواخيل 
منها بلا إيصاء ( قوله والصلاة كالصوم باستتحسان المشايخ ) وجه : أن الممائلة قل ثبتت د شرعا بين الصوم والإطعام 


ست 


هو المال والفعل غير مقصود لحاجة العباد :إلى الأموال » وكذلك. الوصية بالزكاة»» وإذا كان تبرعا ( يعتبر من 


الثمث ) وإنما قال ابتداء لأنها فى الآخرة تنوب »عن الواجب على ا ميت ( والصلاة كالصوم باستحسان الممايخ ) 


4 
هو الصحييح (ولا يصوم عنه الول ولايصل) لقو له صل الله عليه وسلم « لايصو م أحد عن أحد ولايصلى أحد عن 
أحد» ( ومن دحل ئ صلاة لتطوع أو فى صو م التطوع ثم أفسده قضاه a‏ الفح رهه الله له أنه برع 
بالموادى فل .باز مه مالم بتبرع بهنو لذأ أن المؤدى قر بة وعمل فتعجب صيانته بالحفى عن الإبطال؛و إذا وجب المضى 
وجب القضاء ب رکه 1 ثم عندنا لایباح سك عذر قإحدى الروايتين ا بينا و يباسح بعر 03 


والممائلة بين الصلاة والصوم ثابتة » ومثل مثل الثىء ء جاز أن يكون مثلا لذلك الشى ء وعلى تقدير ذلاك جب 
الإطعام > وعلى تقدير عدمها لامجب ٠‏ فالاحتياط ة ف الإيجاب ٠‏ فإن كان الواقع ثبوت المماثاة حصل المقصود 
الذى هو السقوط. وإلاكان برا مبئداً يصح ماحيا للسيئات » و لذا قال محمد فيه : جز يه إن شاء الله تعالی من غير 
جزم »کا قال فى تبررع الواردث بالإطعام : مخلاف إيصائه به ع ن الصوم فإنه جزم بالإجزاء ( قوله هو اللصحييح ) 
احترازمن قول ابن مقاتل :يم لكل صلا يوم سبك آنا كصاء بو ورج لل الى لكاب لآ 
كل ضلاة فرض .على حدة فک الت تقوم يرع لإالوله ومن تلبلا يوم التطوع ثم أفسده قضاه ) لاحلاف بين 
أصصا بنا رحمهم الله فى وجو ب القضاء إذر فسا عن قد 3 غير قصد بأن عرض ایض للصائمة المتطوعة : لحلافا 
للشافعى رحمه الله ».و عا اختلاف الروابة فى نفس الإفساد هل يباح أولا ؟ ظاهر الرواية لا إلا بعذر :ورواية المنتى 
بباح بلا عذر . ثم اختلف الثايخ رحمهم الله على ظاهر الرواية هل الضيافة عذر أو لا ؟ قيل نعم» وقيل لا 
وقيل عذر قبل الزوال لا بعده .> إلا إذا كان ف عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرههما. حى لو 
حل عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لايفطر . وقيل : إن كان صاحب الطعام یر ضى بمجرد حضوره وإن 
یا کل لایباح الفطر » وإ نكان يتأذى بذاك يفطر . واعتقادى أن روية المنتق أوجه » وعلى اعتبار ذلك ينصب 
الكلام فى خلافية الشافعى رحمه الله آخرا » ويتبين وجه اختيار نا ها فى ضمنه إن شا اء الله تعالى » وأحسن مايستدل به 
a‏ عن عانكا رضم الله عنها قالت « دحل على البى صا E‏ 0 
عندكم شی ء ؟ فقلنا لا » قال : فإفى إذا صاثم ثم أتانا يوما آحر فقلنا : يارسول الله أهدىلنا حيس » قال : أ 


فإن النهس الوارد بالفداء فى الصوم غير معقول المعنى ؛ فالقياس أن يقتصر عليه » لكن ن النص الوارد فيه يجوز أن 
يكون معاولا بعلة +مشتركة بينه وبين اإصلاة وإن كنا لانعقله » والصلاة نظير الع.وم بل أهم » فأمر اشا شايخ 
بالفداء فيا احتياطا ومو ضعه الأصول وقوله( هو الصحيح ) احتراز عما قاله محمد بن مق مقاتل أو لا : إله يطعي عنه 
لصلاة كل يوم نضف صاع على قياس الصوم > ثم رجع فقال : كل صلاة فرض على حدة بمزلة صوم يوم 
وهوالضحييح لأنه أحوط . وقوله ( ولا يصوم عنه الول ) احتراز عن قول الشافتی رخمه الله » فإنه يجوز ذلك 
تقول استدلالا بما روى عن عائث نشة رضى الله عنها عن النى صل الله عليه وسل م أنه قال من مات وعليه صيام 
سام عنه ولیه وکو امن قالياب .ونا جديث ابن عمر رضى الله عنما (لايصوم أحد عن أحد > ولا يصلى أحد 
عن أحد ) وتأويل حديث عائشة نشة رضى الله عنها فعل عنه مايقوم مقام الصوم من الإطعام إن أوصى بذاك . وقوله 
aa‏ و القراءة من ن كتاب الصلاة ,. زقؤله ( م عند | ) كأنهبيان لی 

الاختتلاف » وهو أن الإقطار بعد الشروع :ليم ن باح بغير عذر عندنا وعنده مباح ؛ فإذا كان غير مباح کان 


الل الخ ) أقول فيه مث , 


۰ س ا 
والضيافة عذر لقوله صلى الله عليه وسلم « أفطر واقض يوما مكانه ) 


فلق متحت ماقام فأكل ) وش لظ ر« فأكل » وقال : قدكنت اله انا ) فهذا يدل على عدم وجوب 
الإتهام » ولزوم القضاء مر تبعلى وجوبه فلا يجب واحد منهما . وروى أبوداود والترمذى والنساتى عن أم هان 
موقوفا ١‏ الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ا وفى كل من سنده ومئنه اختلاف : وتكل, عليه ؛ 
البق رحه الله . وقال الشافعى أيضا : صح « أنه عليه الصلاة والسسلام حرج من المدينة حتى إذا كان بكراع الم 
وهو صام رفع إناء فشرب والناس ينظرون » وئ لفظ ركان فاك بد أمصر زاد ل دعا الي ) وفيه 
دلالة الا خير . قال الشافعى : فلماكان له قبل أن يدخل ة فى صوم الفرض أن لايدخخل فيه للسفر کان له إذا دحل 
فيه أن يفطر كا فعل عليه الصلاة والسلام » فالتطوع أولى . وحاصله استدلال بفطره فى الفرض بعد الشروع 
الذى م يكن واجبا عليه على إباحة فطره ف النفل بعد الشروع الذى لم يكن واجبا عليه » وهو استدلا حسن جدا , 
ولنا الكتاب والسنة والقياس ؛ أما الكتاب فقوله تعالى ‏ ولا تبطلوا أعمالكم وقال تعالى ‏ ورهيانية انتدعوها 
ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق رعايما ‏ الاية سيقت فى معرض ذمهم على عدم رعاية 
ما التزموه من القرب الى لم تكتب علبهم » والقدر المؤدى عمل كذلك فوجب صيانته عن الإبطال بهذين النصين ٠‏ 
فإذا أفطر وجب قضاؤه تفاديا عن الإبطال ؛ و | السئة فا أخرج ۳ داود والترملى والفسالى عن عروة عن 
عائشة قالت وكنت آنا و تفصة صاتين فعرض لنا طعا 1 اشہیناه فأكا ذا منه » فجاء رسول الله صلى الله عليه 
4 وسلم فيدر تی إليه حفصة وكانت اين 5 | فقالت : بارسول الله إنا كنا صَاْتِين فعرض عليئا ۳ ا بيئأة فأ كلا 
منه » قال : اقضيا یوما انحر مكانه ) وأعله البعذارى به لايعرف از ميل سماع من عروة . ولا لوز بد سماع من 
عروة » وأعله الرمذى بأنالزهرى لم يسمع من عروة ٠‏ فقال : روى هذا الحديث صائح بن ع ألى الأخضر وعمد 
ان أن نص ف لور عق عرو عن عافقة رقن : SSE‏ ادر رمه مني GARE‏ 
عرو ر ع واحد من الحفاظ عن الزرهرى عن عائشة رضى الله عا ٠‏ ول يذكروا فيه 
عروة ) وهذا أصح » ثم أسند إلى ابن جر يج قال : : سألت الزهرى أحدثاك عروة عن عائشة رضى الله عنما ؟ 
قال :لم أسمع من عروة فى هذا شيا . ولكن "معنا فى نخلافة سلمان بن عبد الملك من ناس عن بعفس من سال عائشة 
رضى الله عنها عن هذا الحديث اه . قلنا : قول البسخارى مب على اشتراط العلم بذلك : والختار الم 
بالمعاصرة على مامر غير مرة » ولو سام إعلاله وإعلال الرمذى فهو قاصر على هذا الطريق فَإتما يلزم لول يكن له 
طريق آخر »> لکن قد رواه ابن حبان فی حيحه من غيرها عن جرير بن حازم عن بجی بن سعيد عن رة عن 
بالإفطار جانيا فلز مه القضاء » وإذا كان مباحا لم يكن جانيا فلا يازمه القضاء . وقوله ( والضيافة عذر ) يعنى 
على الأظهر » وروى الحسن عن آی حنيفة أنها ليست بعذر لما روى أن رسول الله صلى الله عايه.وسلم قال 
«إذا دعى أحلركر فايجب 3 فن كان مفطرا فليا كل > وإن كان صائما .فليصل" أى فليدع لم / ). ووجه الأظير 
ماروى عنه عليه الصلاة والسلام وأنه كان 5 ضيافة رجل من الأنصار فامتنع رجل 1 الأكل وقال إلى 
صا » فقال :عليه الصلاة والسلام : إنما دعاك أخوك لتكرمه فأفطر واقض يوما مكانه » ومن المشايخ من قال 


)غ0( قول صاحب الفتح ( ابن مرو بن زياد ) هكذا ی ب دحي الجن ار هنا بوكر كران ی بهم عين مر 
ثم واو العطف بعدها و ليجرر أه مصححه . 
e‏ القدير حنق = ۲ ) 


م يد 
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عائشة قالت « أصبحت أنا وسفصة صاعتين متطوعتين » اسلديث : ورواه ابن آی شيبة من طريق أخحر غيرتها عن 


حصي عن سعيد :بن جبير « أن عائشة وحفصة » الحديث . ورواه الطبرائى ى معجمه من حديث خصيف عن 
عكرمة عن ابن عباس و أن عائشة وحفصة » ورواه البزار من طريق غيرها عن حاد بن الوليد عن عبيد الله بن 
مرو رض الله عنهما عن نافع عن ابن عمر قال ( أصبحت عاثشة وحفصة رهى الله عتهما » وحماد بن الوليد لين 
الحديث » وأخر جه الطبرانى.من غير الكل فى الوسط : حدثنا موسى بن هرون › حدٹنا محمد بن مهران امال 
قال : ذكره محمد بن أبى سلمة المكى عن محمد بن مر ويه عن أم سلمة ١‏ عن أى هريرة قال « أهديت لعائشة 
وحفصة رضى الله عنما هدية وهما صائمتان فأكلتا منها فذ كرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسام فقال : اقضيا 
یوما مكانه ولا تعودا » فقد ثبت هذا الحديث ثبو تا لامرد” لهل وكان كل طريق من هذه ضعيفا لتعددها و كثرة 
يا » وثبت فى ضمن ذلك أن ذلك المجهول فى قول الرهرى فيا أسند الترمذى إليه عن بعض من سأل عائشة 
الله عنها عن هذا الحديث ثقة أخبر بالواقع » فكيف وبع طرقه مما يحتج به .. وحمله على أنه أمر ندب 


رضى 
ه بغير مو چې »> بل هو عفوف ا يو جس مقتضاه وي کد > وهو ماقدمئاه من قوله تعالى 


خروج عن مقتضأ 
ولا تبطلوا أعمالكم كلام المفسرين فيها على أن المراد لاتحبطوا الطاعات. بالكبائر : كقوله تعالى ‏ لاترفعوا 
أصواتكم فوق صرت النى' ‏ إلى أن قال أن تحبط أعمالكم ‏ وكلام ابن عمر رضى الله عنه ظاهر فى أن هذا قول 
الصحابة » أولاتبطلوها بمعصيتبما :أى معصية الله ورسوله » أوالإبطال بالرياء والسمعة > وهوقول ابن عباس 
رضى الله عنه » وعنه بالشك والنفاق أو بالعجب » والكل يفيد أن مراد بالإبطال إخراجها عن أن تترتب عليها 
فائدة أصلا كأنما لم توجد > وهذا غير الإبطال الموجب للقضناء فلا تكون الابة باعتبار المراد دليلا على منع هذا 
الإبطال » بل دليلا على منعه بدون فضاء : فتكون دليل رواية المنتتى على ماقدمناه من أا إباحة الفطر مع إيجاب 
القضاء ؛ ولهذا اخترناها لأن الآبة لاتدل باعتبار المراد منها على سوى ذلك . والأحاديث المذكورة لاتفيد سوى 
إيجاب القضاء إلا ماکان من الزيادة الى .فى رواية الطبرئى وهى قوله ولا تعودا) وهى مع كونما متفردا با 
لاتقوى قرّة حديث مس المتقدم الاستدلال به للشافعى » فبعد تسلم ثبوت الحجية يحمل على الندب » وكذا 
.حديث البیخاری « آخی الننى صلى الله عليه و سلم بين 0 وای الدرداء ؛ فزار سلمان أبا الدرداء فرأى 
.أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبوالدرداء ليس له حاجة ف الدنيا » فجاء أبوالدرداء فصنع. 
. له طعاما فقال كل قال : فإنى صائم » قال : ما كل حتى تأكل فأكل » فلما كان اللي ذهب أبو الدرداء 

يقوم » فقال له سلمان م فنام » ثم ذهب يقوم فقال نم » فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن » قال : 
فصليا فقال له سلمان»: و إن لربك عليك حقا وإنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذى حق حقه › 

فأتى النتى صلى الله عليه وسام فذكز ذلك له » فقال .عليه .الصلاة والسلام : صدق سلمان » وهذا مما استدل به 

القائلون بأن الضيافة عذر» وكذا ما أسند الدارقطى إلى جابر قال « صنع رجل من أصعاب رسول الله صلى الله 


إن کان صاحب الدعوة برضی بمجرد حضوره ولا يتأذى برك الأكل لايفطر : » وإن کان يتأذى يفطر ويقضى . 
وقال فى الذخيرة : هذا كله إذا كان الإفطار قبل الزوال » فأما إذا كان بعد الزوال فلا ينبغى له.أن يفطر إلا إذا 


ا 
( وإذا بلغ الصيئ أو أسلم الكافر فى رمضان أمسكا بقية يومهما) قضاء لق الوقت بالنشبه 


عليه وسلم طعاما فدعا الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فلما أنىبالطعام تنحى رجل منهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام : مالك ؟ قال : إنى صاتم > فقال عليه الصلاة والسلام : تكلف أخوك وصنع طعاما ثم تقول إلى 
صائم » كل وصم یوما مكانه ) فإن كلا منهما يدل على عدم كون الفطر ممنوعا إذ لايعهد الضيافة أثر فى إسقاط 
لوجاك ولد يم امحخققون کو نما عذرا کالکرخی وای بک ر الرازى » واستدلا بما روى عنه عليه الصلاة والسبلام 
وإذا دع ىأحلكم إلى طعام فليجب » (إِن كان مفطرا فليأكل»وإن كان صائما فليصل” : أى فليدع لم ) والله أعلم 
بحال هذا الحديث . وقول بعضهم : ثبت موقوف على إبداء ثبت » ثم لايقوى قوة حديث سلمان . والحاصل 
أن على رواية المنتى تتظافر الأدلة ولا يعارض ما استدل به الشافعى رحمه الله مايثبتها على مالا بخنى ٠»‏ وأما القياس 
فعلى احج والعمرة التفلين حيث يجب قضارئههما إذا أفسدا ( قوله وإذا بلغ الصى الخ ) كل من محقق بصفة أثناء 
البار أو قارن ابتداء وجودها طلوع الفجر وثلك الصفة يحيث إوكانت قبله واستمرت معه وجب عليه الصوم 
فإنه يخب عليه الإمساك تشبها كالحخائض والنفساء يطهران بعد الفجر أو معه » واغنون يفيق » والمريض يرا » 
. والمسافر يقدم بعد الز وال أوقبله بعد الأكل » أما إذا قدم قبل الزوال والأكل فيجب عليه الصوم لما فى الكتاب» 
وكذالوكان نوی الفطر ولم يفطر حى قدم ف وقت النية وجب عليه نية الصوم » والذی أفطر عبدا أو خط أو 
مكرها أو أكل يوم:الشك ثم استبان أنه من رمضان أو أفطر على ظن غروب الشمس » أو تسحر قبل الفجر . 
وقيل الإمساك مستخب لاواجب » لقول ألى حنيفة رحه الله نی الحائض تطهر هارا :.لايحسن أن تأكل وتشرب 
والناس صيام . والصحيح الوجوب لأن محمدا قال فليصم » وقال فى الحائض فلتدع . وقول الإمام لايحسن . 
٠‏ تعليل الوجوب : أى لايحسن بل يقبي » وقد صرح به فى بعفهها فقال فى المسافر : إذا أقام بعد الزوال إئى تقرح 
أن بأكل ويشربوالناس: صيام وهو مقم > فبين مراده بعدم الاستحسان »ولان الموافق الدليل » وهو ماثبت 
من أمره عليه الصلاة والنلام بالإمساك لمن أكل فىيوم عاشوراء حين كان واجبا » ولا حى على متأمل فواثه 


كان نن ترك الإفطار عقوق الوالدين أو أحدهما . وقوله ( وإذا بلغ الصبى أوأسام الكافر ) الأصل هذا أن كل 
من ضار فى آنخز لبان بصفة لوكان عليها فى أوّله لزمه الصوم فعليه الإمساك كالائض والنفساء بطهران بعد 
طلوع الفجر أو معه » والجنون يفيق والمريض يرأ » والمسافر يقدم بعد الزؤال أو الأكل > والمفطر عمدا أو 
خطأ أومكرها . أو أكل.يوم الشلت ثم تبين أنه وز رمضان أو أفطر على ظن غروب الشمس أو تسحر على ظن 
عدم طلوع الجر والأمر بخلافه » ومن لم يكن كذلك لم يجب عليه الإمساك كما فى حالة الحيض والنفاس . 
۰ ثم وجوب الإمساك إتما. هو على قول بعض المشايخ وهو اختيار المضنف على مايذ كره عند قوله : إذا قد المسافر » 
) أو طهرت امائ . وقال الشيخ الإمام الصفان : الصحيح أنه على الإيجاب لأن محمدا رحه الله ذكر فى كتاب 

الصوم « فليهم بقية يومه » والأهر للوجو ب . وقال شی الحائض : إذا طهرت فى بعضں الهار فلندع الكل والشرب 
وهذا أمر أيضا , وقال بعضسهم : هو على الاستحباب ذكره محمد بن شجاع ؛ لأنه مفطر فكيفب يجب غليه الكف 
عن المفطرات , وقال أبوحنيفة رحه الله فىالخائض : طهرت فى بعض الہار ولا بحسن لها أن تأكل وتشرب 
والناس صيام .وأجيب عن الثانى + بأن هذا الإساك ليس على جهة الصوم حى يناف الإقطار المتقدم » وإثما هو 
قضاء لحق الوقت بالتغبه » ومعنى قول أ حنيفة لايحسن ها بقبح منها » وترك القبيح شرعا من الواجبات . 


ا 
رولو أفطرا فيه لاقضاء عليهما ) لآن الصوم غير واجب فيه ( وصاما مابعده ) لتحقق السبب والأهلية ( وم يقضيا , 
بو مهما ولا مامضی ) لعدم الطاب » وهذا بخلاف الصلاة لأن السبب فيها:الحزء المتصل بالأداء فوجدت الأهلية 
عنده » وى الصوم الحزء الأول والأهلية منعدمة عنده . وعن أنى يو سف ره الله أنه إذا زال الكفر أو الصبا 
قبل الزوال فعليه! القضاء » لأنه أدرك وقت النية ..وجه الظاهر أن الصوم لايتجزأ .وجوبا وأهلية الرخوت 
منعدمة نى أله إلا أن لص" أن ينوى التطرّع فى هذه الصورة دون الكافز على ماقالوا » لأن الكافر ليس من 


قبود الضابيط » وقلنا : كل م نحقق أو قارك و نقل من صان بصفة الخ ليشمل .من أكل عدا قف نهار رمضان 
لأن الصير ورة للتحول » ولو لامتناع مايليه ولا:يتحقق المفاد بهما فيه ( قوله لآن الصوم غير واجب فيه علييما ) 
وقال زفر فى الكافر إذا أسلم : حب عليه قضاء ذلاك اليوم لأن إدراك جرء من الوقث بعل الأهاية مو سحب 7 
ف الصلاة » وينبغى أن يكون جوابه فى الصى إذا بلغ كذلك . ونحن نفرق بأن السبب فى الصلاة الحزء القا م 
عند الأهلية ئ جزء كان » فتحقق الموجب فى حقهما » وى الصوم الزء الأول ولم يصادفه أهلا . وعلى هذا 
فقوم فى الأصول الواجب ا موقت قد يكون الوقت فيه سببا للمدى وظرفا له كوقت الصلاة أو سببا ومعيازا 
وإلا ازم سبق الوجوب على السبب للزوم تقدم السبب ؛ فالإيجاب فيه يستدعى سيبا سابقا » والفرض خلافه ؛ 
ولولم يستلزم ذلك ازم کون ما ذكروه فى وقت الصلاة من أن السببية تضاف إلى المزء الأول » فإن لم يد عقيبه 
انتقلت إلى ما بلى ابتداء الشروع ٠‏ فإك م يشرع إلى المزء الأخير تقررت السببية فيه » واعتبر حال المكلف عنده 
تكافا مستغنى عنه إذ لاداعى بحعله ما يليه دون ما وقع فيه ( قوله على ما قالوا ) إشارة إلى الخلاف ٠‏ وأكثر 


وقو له( ولوأفطرا فيه) أى فيا بى من يومهما ( لاقضاء عليهما لأن الصوم غير واجب فيه) بل الإمسالك هو الواجب 
ولاقضاء إلا الصوم ( وصاما ما بعده) من الأيام( لتحقق السبب) وهو شود الشهرر و الأهلية) بالإسلام والبلوغ 
( وم يقضيا يومهما ) يعنى إذا أمسكا بقية النهار » وإثما قلت هذا لثلا يتكرر مع قواه لاقضاء عليهما » وقوله ( ولا 
٠‏ مامضمى ) أىلم يقضيا مامغبى من الأيام قبل البلوغ والإسلام ( لعدم اللخطاب ) لأنه إنما يكون عند الأهلية وكانت 
منتفية قبلهما : فإن قيل : انتفاء الأهلية فى أول النهار لايمنع وجوب القضاء فإن اجون إذا أفاق فى يوم رمضان. 
قبل الزوال والآكل ونوى الصوم يقح عن الفرض » ولو أفطر وجب عليه القضاء مع أن الصوملم يكن واجبا 
عليه وقت طاوع الفجر . أجيب : بأنا لالم أن الوجوب لم يكن ثابتا عليه فى ذلك الوقت » بل الوجوب فى حقه 
كان ثابتا إلا أنه لم يظهر أثره عند الاستغراق » فإذا لم يستغرق ظهر أثر الوجوب. وقوله ( وهذا ) أى ماذكرنا من 
عدم وجوب قضاء صو مذلاك اليوم الذى. باغ فيه الصبى أو أسلم فيه الكافر ( مخلاف الصلاة ) حيث يجب قضاو 

إذا بلغ آوأسلم لما ذكره فى الکتاب » وهو واضح ( و ) روى ابن سماعة ( عن أ يوسف أنه إذا زال الكفر أو 
الصبا قبل الزوال فعليهما القضاء ) لما ذكره فى الكتاب » وهو نظير من أصبم ناويا للفطر ثم نوی قبل الزوال أن 
يصوم أجزأه . ولا شك أن نية الفطر.منافية لصوم لكنها منافية حكها لا حقيقة ؛ فلا تمنع نية الصوم قبل الزوال 
وكذا الكفر مناف الصوم حكا لاحقيقة » وخلله ظاهر لأن فيه مساواة الأهل لغير الأهل ١‏ وجه الظاهر ماذكره 
فى الکتاب ومبناه كا ترى على التفرقة بین من له الأهلية وفاقدها . وأ كبر المشايخ على التفرقة بينهما فى النفل أيضا 


58ل 
أهل التطوّع أيضا » والصبى أهل له ( وإذا نوى المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الوم أجزأه ) 
لأن السفر لاينائى آهلية الوجوب ولا صحة الشروع ( وإن كان فى رمضان فعليه أن يصوم ) لزوال المرخص فى 
وقت النبة ألا تری أنه لوكان مقما فى أوّل اليوم ثم سافر لايباح له الفطر ترجيحا لحانب الإقامة فهذا أو › 


المشايخ على هذا الفرق » وهوأن الصىكان أهلا فتتوقف إمساكاته ى حت الصوم فى أول النهار على وجود النية 
ىوقا » والكافر ليس أهلا أصلا فلا تتوقف فيقع فطرا فلا يعود صوماء ومنهم من مساك فى التسوية بينهما بما 
فى الخامع الصغير فى الصبى يبلغ والكافر يسلم : قال : هما سواء » فإنه يدل على صحة نية كل منهما للتطوع ( قوله 
وإذا نوی المسافر الإفطار ) أى فى غير رمضان بدليل قوله وإن كان فى رمضان ١‏ ثم نية الإفطار ليس بشرط » 
بل إذا قدم قبل الزوال والأكل وجب عليه صوم ذلاك البوم بنية ينشئها ( قوله ألا ترى الخ ) يعنى أن المرخص 
السفر » فلمالم يتحقق فى أول اليوم كان الطاب متوجها عليه بتعين الصوم فلا يجوز له الفطر فيه بحدوث 
إنشائه . وقد يشكل عليه ماصم عنه عليه الصلاة والسلام ما قدمنا أنه خرج من المدينة عام الفتح حى إذا كان 
بكراع الم وهو صائْم رفع إناء فشرب » اللهم إلا أن يدفع بتجويز کون خروجه كان قبل الفجر وفيه بعد » 
وأيضا توم : مالم يتحقق المرخص » فاللحطاب بالصوم عينا ممأوع »لم لايجوز أن يكون الحطاب بتعينه إن م يحدث 
سفرا ف أثناء اليوم فيجب الشروع قبله » فإذا.سافر فى أثناء اليوم زال التعين لأنه كان بشرط عدمه » وهذا البحث 
مذهب بض الفقهاء حكاه بعض. شار حى كتاب مسلم »وابمهور على تعين صوهه . و اعلم أن إباحة الفطر للمسافر 
إذالم ينو الصوم » فإذا نواه ليلا وأصبيح من غير أن ينقضى عز يمته قبل الفجر أصبح صائما فلا يحل فطره فى ذلك 
البوم > لكن لو أفطر فيه لاكفارة عليه لأن السبب المبيح من حيث الصورة وهو السفر قائم فأورث شببة وبا 
تندفع الكفارة . ويشكل عليه حديث كراع الم بناء على أن الصحيح أن فظره عندة ليس فى اليوم الذى حرج 
فيه من المدينة لأأنه سدافة بعيدة لايصل إلا فى يوم واحد » بل معنى قول الراوى حى إذا كان بكراع الغضم وهو 


فالصى إذا بلغ قبل الزوال ونوى صوم النفل صم + والكافر إذا أسلم ونوى ذلك لم يصع . وذكر فى الحامع 
الصغير مما فى عة نية التطوع سؤاء ‏ فكان الاختلاف ف النفل كالاختلاف ف الفرض . وقوله ( وإذا نوى 
المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه لأن السفر لاينافى أهلية الوخوب ) لأنها بالذمة 
الصاحة الوجوب وهو ثابت فى حقه ( ولا صمة الشروع ) لأنه أو صام صح ( وإن كان فى رمضان) يعنى المسافر 
الذى نوى الإفطار.( فعايه أن يصوم لز وال المرنعص ) وهو السفر فى وقت النية ) لأن فرض المسألة فما إذا قلام 
قبل انتصاف النهار » قبل : فى كلام المصنف تكرار لأن المسألتين كلتما فى مسافر قدم المصر قبل الزوال فى 
رمضان . وأجيب بأن المسألة الأولى فن غير رمضان . ورد بأن قوله لايناق أهلية الوجوب يأباه لأنه لايستعمل 
فى غير الفرض . وأجيب بأن معناه لينا أهلية الثبوت وفيه بعد » وبأن معناه المعنى المصطلخ » والصوم هو أن 
يكون نذرا مغينا.وصورته: نوى المسافر الإفطار ثم قدم المصرقبل اتتصاف الهار فنذر أن يصوم ذلك اليوم ونواه 
أجزأه » فكانت الأولى فى بغير رمضان » والثانية فيه فلا تكرار . وقوله ( فهذا أولى ) قيل فى وجه الأولوية إن 


( قال, المسنف : وإذا ثوى المسافر الإفظار ) أقول: أئ ف غير رمضان بدلیل قوله وإن كان فى رمفسان ( قوله وبأن معناه المع المصطلح ) 
أقوّل : سطوف على: قوله بأن المسكلة الأولى فى قوله وأجيب بأن المسئلة الأولى فى غير رمضان 


ت : 
إلا أنه إذا أفطر فى المسألتين لاتلزمه الكفارة لقيام شبة المببح ( ومن أتمى عليه فى رمضان لم يقض اليوم الذى 
حدث فيه الإعماء) لوجود الضوم فيه وهو الإمسالك المقرون بالنية إذ الظاهر وجودها منه ( وقضضى مابعده ) لاتعدام 
النية ‏ وإن أعمى عليه أوّل ليلة منه قضصاه كله غير يوم تللك الليلة) لما قلنا . وقال مالك : لايقضى مابعده لأن 

صوم رمضان عنده يتأدى بنية واخدة بمنزلة الاعتكاف » وعندنا لابد من النية لكل یو م لأنها عبادات متفرقة » 
لأنه يتمخلل بين كل يومين ماليس بزمان هذه العبادة .> يلاف الاعتكاف ر ومن أتمى عليه فى رمضان كله 
قضاه ) لأنه نوع مرض بضعف القوى ولا يزيل الحجا فيصير عذرا ف التأخير لا فى الإسقاط ( ومن جن 

رمضان كله لم يقضه ) خلافا لمالك | 
صائم أنه كان صائما حين وصل إليه » ولا شك أنه صوم يوم لم يكن فى أوله مقها غير أله شرع فى صوم الفرض 
وهو مسافر ثم أفطر ١‏ وتبين بهذا اندفاع الإشكال عن تعين الصوم ف اليوم. الذى أنشأ فيه السفر وتقريره على 
تعين ضوم اليوم الذى شرع ئی صومه عن الفرض وهو مسافر . والتاصل أنه إن كان بلوغه كراع الغد.م ف 
يوم الذى حرج فيه أشكل على الأول » وإن كان فیا بعد أشكل على مابعده ولا مخلص إلا بتتجويز كونه عليه 
الصلاة والسلام عام من نفسه بلوغ المحهد البيح لفطر ٣‏ لمقم ونخوه من تعين عليه الصوم وخشى اللاك » والله أعلم 
(قوله فى المسألتين ) هما إذا أنأ السفر بعد الصوم وإذا صام مسافرا ثم أقام ( قوله لأنه نوع مرض يضعف القوى 
ولا يزيل الحجا ) أى العقل وهذا ابتى به من هو معصوم من زوال العقل صلى الله عليه وسلم على ما قد أسلفناه 
فی باب الإمامة من كتاب الصلاة ز قوله ومن جن رمضان كله ) قال الحلوالى : المراد في يدمكنه إنشاء الصوم فيه » 
حى لو أفاق بعد الزوأل من اليوم الأحير لايلزمه القضاء لأن الصوم لايصح فيه كالليل » والدى يعطيه الوجه 
الآتى ذكره خخلافه ( قوله فيكون عذرا فى التأخير لا فى الإسقاط ) رتبه بالفاه على كونه لايزيل العقل بل يضعفه 
نتيجة له » فحاصله لما كان غير مزيل لم يسقط فيثيادر منه أنه لو أزاله كان مسقطا وليس كذلك © فإن الحنون . 
مزيل له ولا يسقط به من حرث هو مزيل له بل من حيث هو ماز م للحرج » فكان الأولى فى التعليل التعليل بعدم 
ازوم احرج فى إلزام قضاء الشهر بالإعماء فيه كله حلاف جنون الشهر كله » فإن ترتيب قضاء الشر عليه موجب 
الحرج > وهذا لأن أمتداد الإعماء شہرا من النوادرلایکاد يوجد وإلاكان ربما بموت » فإنه لايا کل ولايشرب 
ولا حرج فى ترتيب:الحكم على ماهومن النوادر » بخلاف الحنون فإن امتداده شهرا غالب فترتيب القضاء معه 
موجب للحرج ؛ وقد ساك المصنف مسلك التحقيق فى تعليل عدم إازام القضاء يجنون الشهر » حيث.قال : ولنا 
أن المسقط هو الحرح . ثم قال : والإجماء لايستوعب الشهر عادة فلا حرج » فأفاد تعليل وجوب قضاء الشهر 

. إذا أتمى عليه فيه كأه بعدم الحرج » وهوف الحقيقة تعليل بعدم المانع لأن الحرج مائع » لكن الراد أن انتفاء 


المرخص وهو السفر قائم وقت الإفطار فى تلك المسألة ومع ذلك لم يبح له الإفطار » فلأن لايباح فى هذه المسألة 
وهو ليس بقائم فيه أولى . وقوله (فى المسألتين ) يعنى مسافرا أقام ومقما سافر . قال ( ومن أتمى عليه فى رمضان ) 
'الإماء إما أن يكون مستغرقا أولا » والثانى لہا أن يحدث فى أول ليلة أو فى غيرها » فإن كان فى غيرها سواء كان 
ليلا أو نبارا لابقضى صوم ذلك النهار الذى حصل فيه أو فى ليلته الإتماء » وكذا إذا كان فى أول ليلة لأن الإمساك 
موجود لاعالة » وكذا 2 ظاهرا » لن ظاهر حال المسلم ى ليالى رمضان عدم الخلو عن النية > والأول يقضنيه 
كله لما ذكره من قوله (لأنه نوع مرض الخ ) وكلامه واضم . وقوله ( ومن جن" رمضان كله ) قال همس الأبمة. 


س ۷ بد 
هو يعتبره بالإعماء . ولنا أن المسقط هو الحرج والإتماء لايستوعب الشهر عادة فلا حرج » وال نون يستوعبه 
فيتحقق الحرج ( وإن أفاق الجنون فى بعضه قضى مامضى )سخلافا لزفر والشافعى رحمهما الله .. هما يقولان 
لم يجب عليه الأداء لانعدام الأهلية ‏ والقضاء مرتب عليه »وصار كالمستوعب . ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر 


الوجوب لما يكون لمانع الحرج ولا حرج لندرة امتداد الإتماء شهرا. وبسط مبنى هذا أن الوجوب الذى يثبت 
جبرا بالسبب أعنى أصل الوجوب لابسقط بعدم القدرة على استعمال العقل لعدمه أو ضعقه » بل ينظر فإن كان 
المقصود من متعلقه مجرد إيصال المال بحهة كالنفقة والدين ثبت الوجوب مع هذا العجز » لأن هذا المقصود 
محصل بفعل النائب فيطالب به وليه » وإن كان من العبادات والمقصود منها نفس الفعل ليظهر مقصود الابتلاء 
من اختيار الطاعة أو المعصية فلا خلومن كون هذا العجز الكائن بسبب عدم القدرة علىاستعمال العقل ا يلزمه 
الامتداد أو لاعتد عادة أو قد وقد » فى الأول لايثبت الوجوب كالصبا لأنة يستتبع فائدته » وهی إما فى الأداء 
وهو منتف إذ لايتوجه عليه الخطاب بالأداء فى حالة الصبا أو فى القضاء وهو مستازم للحرج البين فانتى ».وق 
الثانى لايسقط الوجوب معه » بل يثبت شرعا ليظهر أثره فى اللحلف وهو القضاء فيصل بذاك إلى مصلحته من غير 
حرج رحمة عليه كالنوم » فلو نام تمام وقت الصلاة وجب قضاوها شرعاء فعلمنا أن الشرع اعتبر هذا العارض 
بسيب أنه لابند غالبا عدما إذ لاحرج فى ثبؤت الوجوب معه ليظهر حككمه فى العاف » ثم لو نام يومين أو ثلاثة. 
أيام وجب القضاء أيضا لأنه نادر لايكاد يتحقق فلا يوجب ذلك تغير الاعتبار الذى ثبت فيه شرعا » أعنى اغتباره 
عدما إذ لاحرج فى النوادر > وف الثالث أذرنا ثبوت الوجوب وعدمه على ثبوت الحرج إلاقا له إذا ثبت عا 
يازمه الامتداد » وإذا لم يثبت با لم يمتد عادة فقلنا فى الإماء يلحق فى حق الصوم با لا يمتد وهو النوم + فلا 
الحلوانى : المراد بقوله جن رمضان کله مايمكته الصوم فيه ابتداء » حنى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير من 
شهر رمفئانلم يلزمه القضاء لأن الضوم لابصح فيه كالايل هو الصحيح . وقوله (هو يعتبره بالإشماء ) يععى من 
حيث إن انون مرض يخل العقل فيكون عذرا فى التأخير إلى زواله لا فى الإسقاط كاف الإشماء . وقوله (.ولنا) 
ظاهر + وقوله'( ها يقولان م يحب عليه الأداء ) أى أداء ذلك البعض ( لانعدام الأهلية ) وكل من لم يجب عليه 
الآداء لم يحب عليه القضاء » لأن القضاء مرتب غليه ( وصار كالمستوعب ) فإن المستوعب منه منع القضاء فى 
الكل » فإذا وجد فالبعض منع بقدره اعتبارا للبعضص بالكل ( ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر ) أى بعضه » 
لأن السبب لو كان كله لوقع الصوم فى شوّال فكان تقدير الآية والله أعلم : فن شهد منكم بع الشهر فليم 
| الشبر كله » لأن الفسمير يرجع إلى المذكور دون المضمر والجنون الذىلم يستغرق جنونه الشهر قد شهد بعد الشور 
فيصوم كله . فإن قيل : موز أن بمنع من ذلك مانم وهو عدم الأهلية فا مضی . أجاب بان الأهلية للوجوب 
بالذمة وهىكونه أهلا للإيجاب والاستيجاب وهى موجودة لأنها بالآدطية . فإن قيل: لو كان اذ كر م صميحا 


(.قوله لأن السبب. لوكان كله لوقع الصوم ىشوال ) أقول : لأن السبب يتقدم عل المسبب ( قوله والمحنون الذى م يستغرق جنونه الشبر 
قد شبد بعض الشبر فيصوم كله ) أقول : يلزم على ظاهره أن يحب على الكافر الذى أسام في يعض الشهر ضوم كله > وكذا الصبى النى بلغ 
ى بعضه فليتأمل ( قوله أجاب بأن الأهلية الوجوب بالذمة وهى كونه الخ ) أقول : الذمة صفة بها صار الإنسان أهلا للإيحاب والاستيجاب 
كا صرح به فى باب امحکوم به من التقويح » فى كلام الشارح.تسامح كا لايق ش 


3< 
والأهلية بالذمة » وف الوجوب فائدة وهوصير ورته مطلوبا عن وجه لارج فىأدائه » حلاف المستوعب لأنه 
يحرج فى الأداء فلا فائدة 1 
يسقط 'معه اليحوب » إذا امتد تمام الشمر بل يثبت ليظهر حكه فى القضاء لعدم الحر ج إذ لاحرج فى النادر لآن 
النادر لثما يفرض فرضا » وريا لم يتحقق قط وامتداد الإعماء شرا 'كذلك . و حق الصلاة بما يمتد إذا زاد على 
يوم وليلة لثبوت احرج بثبوت الكثرة بالدخول فى حد التكرار فلا بقضى شيا و عا لابند وهو النوم إذا لم يزد 
عليها لعدم الحرج » وقانا فى ابلينون فى حق الصلاة كذلك على ما قدمناه فى باب صلاة. المريض لاتحاد اللازم 
فما » وی حقی الصوم إن استو عب الشهر. ا ما بار مه الامتداد لأن امتداد الحنون شورا كثير غير نادر ء فاو 
ثبت الوجوب مع استيعا ره ا ستوعيه عا لاعتد لأن صو مادون الشهر فى سنة لبو ا رج 
وأيضا أنه يدى إلى عدم و جوب القضاء إذا کان الحنون ف الغالب يستمر شرا | وأكثر . وهذا التقرير يوجب أن 
أن لافرق بين الأصلى والعارضى وبين أن فيق الخجنون فى وقت النية من لحر يوم أو بعده حلافا ما قاله اللوانى 
وإن اختاره بعضهم > ثم نقل الصنف عن محمد أنه فرق بينهما على ما هو فى الکتاب > وقدمنا فى الركاة اللولاف 
ف بقل هذا الحلاف فجعل.هذا التفصيل قول أنى بوسف » وقؤل محمد عدم التفصيل . وقيل الدلاف على عكسه 
وهو ما نقله المصنف ؛ ومنهم من ا التفصيل بشوٽ ای شرعا'ق العدة ار واللختيض بناء على أصاية 
امتداد اير وعار ضيته »> فإن الطهر إذا:امتد امتدادا أصليا اا الصغيرة بالسن وم ثر دها فإنها تلد شر 
بعد البلوغ » ولو بلغت.بالحيض ثم امتد طهرها اعتدت بالحيضى فلا ترج من العداة إلى أن تدحل سن الإياس › 
فتعتد بالأشهر » ولا يخى على متأملعدم لزومه فإن المدارفها نحن فيه لزوم الحرج وعدمه وفىالعدة المتبع النص 
وهو يوجب ذلك التفصيل ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله وف. الوجوب فائدة ) جواب عا قد يقال قولك 
الأهلية بالذمة ومرجع الذمة إلى الآدمية يستازم ثبوت أصل الوجوب على الصى ففال : هو دائر مع الذمة لكن 
2 الفائدة لأنه يتلو الفائدة » ولا فائدة فى تحققه فى حق الصبى لما ذكرنا من أنه عند العجز عن الأداء إما 
يثبت ليظهر أثره فى القضاء لتحصل مصلحة الفرض رحمة ومنة » وإ نما يكون ذلك فائدة إذالم يستاز م إمجاب الققضاء 
حرجا لان حيلئك فتمح باب محصيل المصلحة 0 أما إذا استلزمه فهو ع الفائدة :ظاهرا لاله مقر ن بطريق 
التفويت وهو هو احرج : وذلك باب العذاب لا الائدة وإن کان قد ثيت له له الأفراد من العباد فإن الفوا د الشر عية 
الى تستتبعها التكاليف إنما تراعى ل حق العموم رحمة وفضلا لا بالنجة إلى الحاة من الناس + كلاف بر ته مع 


لوجب عن اصرف أ أيضا . أجات بقوله (وق الوجوب فائدة وهو) أى الفائدة بتأويل المذكور ( صير ورته 
مطلوبا على وجه لايحرج فى أدائه > والمستوعب ليس كذلاك لأنه حرج ف الأداء فلا فائدة ) ف الوجوب لأنه 
اور اسط ابت اخرج علا ا فصار كالصبا لأن الصبا لما كان ممتدا كان فى الإيجاب عليه حرج 
وهو مسقط فلا فائدة فيه . والخاصل أن الوجوب : ف الذمة لاينعدم سنب الإعماء والصبا والمنون » إلا أن الإاعماء 
لايطول عادة فلا يسقط القضاء والصبا يطول فيسقط دفعا الحرج والحنون يطول ويقصر » فإذا طال التحق 
بالصبا ء وإدالم يطل التحق بالإعماء » والطويل فى الصوم أن يستوعب الشمركله > وف الصلاة أن يزيد على يوم 


( قوله والحاصل أن الوجوب فى الذمة لاينعام الخ ) أقول : الف ظاهره لما تقدم آنفا من قوله لو وجب لسقط 


ظ 014 ش 
وتمامه فى اللحلفياث » ثم لأفرق بين الأصلى والعارضى » قيل بهذا فى ظاهر الرواية . وغن حمل رخه الله أنه فرق 
بينهما لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصى فانعدم الخطاب لحلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن" » وهذا تار بعض, 
المتأخرين (:ومن لم ينو فى زمضان كله لا صوما ولا فطرا فعليه قضاوه ) 
الحنون لأنه يستنبع الفائدة أو نقول : لا فائدة لآنها فى القضاء ولا يحب القضاء للحرج » فاو ثبت الوجوب لم 
يكن لفائدة ( قوله وتمامه فى الحلافيات ) إذا حققت ماقدمناه آ نفا تحققت تمامه ( قوله فعليه قضاؤه ) قبل : لابد 

pO E Eg‏ فى ليلة من رمضان يكون 
. صا نما يومها » ونا يقضى مابعده بناء على أن الظاهر وجود النية منه فيها » فلذا أوّل بأن يكون مريضا أو مسافرا 
أو مہتكا اعتاد الكل فى رمضهان » ومن حقق تركيب الكتاب وهو قوله : ومنل ينو في رمضان کله لاصوما 
ولا فطرا فعليه القضاء جزم بأن هذا التأويل تكلف مستغى عنه » بخلاف من أتمى عليه فإن الإتماء قد يوجب 
نسيانه حال نفسه بعد الإفاقة فيبنى الأمر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النية ‏ إلا أن يكون متكا يعتاد 
الكل فيفتى بلزوم صومه ذلك اليوم أيضا لأن حاله لايصاح دليلا على قيام النية » أما هنا فالعا علق وجوب 
القضاء بنفس عدمالنية ابتداء لا بأمر يوجب النسيان ولا شك أن أدرى بحالته . . نعم لو قال : ومن شلك أنه كان نوى. 
أولا أمكن أن يجاب ببذه المسألة بالبناء على ظاهر حاله كما ذكرنا 


وليلة ثم لافرق بين ) المدون ( الأصلى ) وهو أن ببلغ عنونا (والعارضى ) وهو أن يبلغ عاقلا ثم عجن (قيل هذ ) 
أى عدم الفرق بين ابلننونين ( ظاهرالرواية . وعن محمد أنه فرق بينهما ) فقال : إن بلغ عبنونا ثم أفاق فى بعص 
الشهر ليس عليه قضاء مامى 3 لأن ابتداء الحطات يتوجه إليه الآن فصار كصى بلغ . وروی هشام عن. 
أني یوسف أنه قال فى القياس لا قضاء عليه ولكنى أستجمن فأوجب عليه قضاء مامنضى من الشبر » لان ابلدنون 
الأصلى لابفارق العارضى فى شىء من الأحكام » وليس فيه رواية عن ألى حنيفة . واختلف فيه المتأخرون على 
قياس مذهبه » والأصيح أنه ليس عليه قضاء مامضى » كذا فى الميسوط وإليه أشار بقوله (وهذا) أى المروى عن 
محمد ( مختار بعض المتأخرين ) منهم الإمام أب عيد الله الح جانى » والإمام الرستغفنى » والزاهد إلصفار دمهم . 
الله , وقوله ( ومنل ينو ى رمضان) يعنى أمسك عن المفطرات لكنهلم ينو( صوما زلافطرا فعليه قضاره ) قالوا.: 
هزه المسألة من خواص الجامع الصغير ولا بد ها من تأويل › لأن. دلالة حال المسلم .فيه كافية لوجود 
النية كالمغمى عليه فى رمضان مجعل صائما يوم أغى عليه » لأن ظاهر حاله عدم الحو عن النية وإن م 
عفان : و بان كو مها أومسافرا أومتبتكا اعتاد الأكل ىرمضان فلم بيصايح حاله دللا على نية 
الصوم.» كذا ذكره فخر الإسلام » وأرى أنه ليس محتاج إلى التأويل لأن حال المسلم دليل إذا لم يعرف منه كا 1 
ف المغمى عاب والفرض فى هذه المسألة العلم بأنه لم ينوشيئا بإخباره بذلك » والدلالة إنما تعتبر إذالم يخالفها صريح 


(قوله وإليه أشار بقوله وهذا : أى“المروى الخ ) أقول : تأمل فى وجه الإشارة ( قوله وأولوا بأن يكون مريضا أونسائرا أو متبعكا 
اعتاد الأكل فى رمضان الخ ) أقول : لايستقيم حلاف زفر على هذا التأويل 
(40 - ف القديرحتي - ۲ ) 


لاما 
وقال زفر رحمه الله : يتأدى صوم رمضان بدونالنية فىحق الصحيح. المقم لأن الإمساك مستحق عليه » فعلى 
أىّ وجه يديه يقع عنه > كا إذا وهب كل النصاب من الفقير . ولنا أن المستحق الإمساك يجهة العبادة 
ولا عبادة إلا بالنية > وى هبة النصاب وجد نية القربة على مامر ف الزكاة ( ومن أصبح غير ناو للصوم فأ كل 
لاكفارة عليه ) عند أنى حنيفة رحمه الله . وقال زفر ؛ عليه الكفارة لأنه يتأدى بغير النية عنده . وقال 
أبو يوسف ومحمد رهما الله : إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوت إمكان التحصيل فصار كغاصب 
الغاصب » و لأى حنيفة رمه الله : أن الكفارة تعلقت بالإفساد وهذا امتناع إذ لاصوم إلا بالنية 


ر قوله فى حق الصحيح القم ) قيد بهما لأن المسافر والمريغى لابد هما من النية اثفاقا لعدم التعين فى حقهما 
(قولهكما إذا وهب النصاب من الفقير ) أى على مذهبكم فهو إلزاى من زفر » فإن إعطاء النصاب فقيرا و اسحدا 
عنده لايقع به عن الركاة . وثمرة لحلاف تظهر أيضا فى لزوم الكفارة بالأكل فيه عند زفر نجب مطلقا » وعند 
أىحنيفة لاتب مطلقا » وعندثها التفصيل بين أن يأكل قبل الزوال فتجب أو بعده فلا » وهى المسألة الى تلى 
هذه » ومنبم من جعل محمدا مع ألى حنيفة ( قولهولأىحتيفة ره الله أن الكفارة تعلقت بالإفساد وهذا امتناع ) 
عنه لا إفساد لأنه يستدعى سابقة الشروع إلا أن 
(وقال ؤفر : يكون صأئها ولا قضاء عليه لأن صوم رمضان يتأدى بدون النية فى حق الصحيح المقم لن الإمساك 
مستححق عليه » فعلى أ وجه أد"اه يقع عنه كنا إذا وهب كل النصاب من الفقير ) وهكذا روى عن عطاء؛ وأنكز 
الكرخى أن يكون هذا مذهبا لزفر.» وقال المذهب عنده أن صوم الشهر كله يتأدى بنية واحدة 5ا هو قول 
مالك » وقال أبو البسر : هذا قول لزفر فى صغره ثم رجع عنه » وما قيد بالصحيح المقيم فيا لما يجوز به صرف ش 
الإساك إلى غيره لتعين ابحهة . واعترض بأن هبة النصاب فقيرا واحدا لايجوز عنده على مامرٌ فا وجه ما فى 
الكتاب ؟ وأجيب بأن معناه على قول مذهيكم > وبأن تأو ياه أن يكون الفقير مديونا فإن دفع النصاب إليه جائر 
بالاتفاق » ويجوز أن يقال أزاد بالفقير الجنس فكان الدفع متفرقا ( ولنا أن المستعدق هو الإمساك عبادة ولا 
إمساك عيادة بالنية وف هبة النصاب قد وجدت النية كا مر فالزكاة» ومن أصبح غير ناو للصوم فأفطر) قبل . 
الزوال أو بعذه (فلا كفارة عليه عند ألى حنيفة » وقال زفر : عليه الكفارة -لأنم. يتأدى عنده بغير النية ) 
وقد أفسد المستحق عليه شرعا فتجب الكفارة كا لو نوئ ( وقال أبو يوسف ومحمد ) وفنخر الإسلام جعل هذا 
قول أنى نوسن خاصة ( إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوّت إمكان التحصيل) لكو نه وقت النية ( فصار 
كفاصب الغاضب ) فإن المالك إذا ضمنه فما يضمنه لتفويث الإمكان وتقويت 'إمكان الثى ء كتفويته » 
لايقال : لانس أن التضمين لتفويت الإمكان ۾ لايكو ن للاستهلاك أوالغصب نفسه من الغاصب » لأن الاستبلاك 
شرط التفويت » ولا يضاف المحكم إلى الشرط مع قيام صاحب العلة » وم يتحقق الغصب لأنه ما أزال يدا فة 
فلم يكن إلا للتفويت : ووجه قول ألى حنيفة ظاهر مکشوف ؛ وأما ماقالا من تفويت الإمكان فهو مستم ف غير 


( قال المصئف :ومن أصبح غير ناو الصوم) أقول : قال فى الكافى.: وإن أصبح غير او الصوم ثم توى قبل الزوال ثم أكل فلا كفارة عليه. 
وعن أ يوسف آنا تلزمه لأن شروعه فى الصوم صح فككلت جنايته بالفطر. :وهنا أن ظاهر قووله صلى الله عليه وسام « لاصيام لمن لم يعزم 
الصيام هن الليل » ينى كونه صاهما بهذه النية» فالحديث و إن ترك العمل بظاهره يب شبهة فى دوہ ما يسقط بالشيبات كن وطى” جارية أبنه مع . 
لملم بالحرمة لابحد لفلاطر قوله صل الله عليه وسلم « أنت ومالك لأبيك » اه.فيحتاج أبو يوسف على ظاهر الرواية عنه ومحمد إلى الفرق بين 
مسئلة الكتاب وهذه المسثلة ( قوله لأن الاسبلاك شراط التفويت © إلى قوله » فلم يكن إلا للتفويت ) قول ': يخالف لقوله : وتفويت 
إمكان الثىء كتفويته تأمل. ش اا ش 


ظ — لاما 
( وإذا حاضت الرأة أو نفست أفطرت وقضت ) بحلاف الضلاة لأنها تحرج فىقضائها وقد مر فى الصلاة ر وإذا 
قدم المسافر أو طهرت الحائض فى بعص النهار أمسكا بقية يومهما ) وقال الشافعى رحه الله : لايجب الإمسساك 
وعلى هذا الحللاف كل من صار هاه ازوم ولم يكن كذلك فى أول اليوم . هو يقول : التشبه حاف فلا يحب 
إلا على من يتحقى الأصل فى حقه كالمفطر. متعمدا أو مخطنا . ولنا أنه وجب فضاء لحق الوقت لاخلا لأنه 


وقت معظم 3 
لأ يوسف.أن يقول : الثابت فى الشرع ترتيبا على الفطر فى رمضان إذ اسم الفطر لايستدعى سابقة الصوم » 
بقال :: أفطرت اليوم وكان من عادق صومه إذا أضببح غير ناو ثم أكل.سلمناه لكن الإمساكات الكائنة ىوقت 
النية من اانهار ليس هاحكم الفطر کا أن ليس ها حكم الصوم فيتحقق:الفطر بالا كل إذا ورد عليها > إلا أن هذا 
يقتصرعلن ماإذا أكل قبل صف الهار . والذى أظنه أن الملحوظ لكل .من ألى حنيفة وأى يوسف رحمهما الله 
واقعة الأغرانى المروية ف الكفارة لماكانت ی فطر ما هى مشتبى ال قيام الصو م غل يفهم ثبوتما فى فطركذلك 
قبل الشروع » ففهمه أبويوسف رحه الله » وفهم أبو حنيفة غدمه إذ لاشك .فى أن جناية الإفطار حال قيام 
الصوم أقبيح منها حال غدمه ء فإلزام الكفارة ف صورة الحناية الى هئ أغلظ لايوجب فهم ثبوتما فبا هو دون 
ذلك حصوصا مع الاتفاق على غدم إلغاء كل مازاد على كونه فطرا جناية فى صورة الواقعة للاتفاق على عدم 
. الكفارة مع قيام الفطر لعدم اللكناية فى ابتلاع .الخصى ووه . وروى امسن عن ألى إحنيفة فيمن أصبح لاينوى. 
الصوم ثم نواه قبل الزوال ثم جامع:ى بقية يومه لاكفارة فيه » وروی عن أنى يوسف أن عليه الكفارة ..وجه 
النى شبهة اللخلاف ق صعة الصوم بفية من النهار » وف المنتتى فيمن أصبح ينوى الفطر ثم عزم على الصوم ثم أكل 
عدا لاكفارة فيه عند أنى حنيفة خلافا لألى يوسف » والكلام فيبما واحد ( قوله وعلى هذا الحلاف كل من 
صار أهلا ) تقدم الكلام ى هذا والمقصود هنا ذكر الحلاف > والمراد بالخطي من فسد صومه نفعله المقصود 
دون قصد الإفساد كن تسحر على ظن عدم الفجر أو أكل يوم الشاك تم ظهر أنه الفجر ورمضان ( قوله لأنه 
وقت معظم ) وتعظيمه بعلم الأكل فيه إذا لم يكن المرخص قائما وأصل ذلك بحديث. عاشوراء على ماذ كرناه 


مایندرئ بالشببات فى بان العدوان . وقوله ( وبإذا حاضت المرأة أو نفست ) بضم النون أى صارت نفساء وكلامه 
واضح .: وقوله ( وإذا قدم المسافر) قد قدمنا الأصل الجامع هذه الفروع › وكلامه كا ترى يشير إلى اختواره 
وجوب الإمسالكءإذ لولم يكن كذاك لارتفع لحلاف . فإن الشافعى رحه الله يقول : بعدم الوجوب ناء على أن 
التشبةخلف واخلف لايجب إلا على من يحب الأصل فى حقه كالمفطر متعمدا . والخطى* » يعنى الذى أكل يوم 
الشك ثم ظه رأنه من رمضان أو تسحر على ظن أنه ليل وكان الجر طالما لا الذى أخطأ فى المضمضة ونزل الماء 
فی جوفه فإنه لايفطر عنده . قلنا : لانسلم أن النشبه خلف لأن بعض الشى ء لايكون خلفا عن الكل بل وجب 
قضاء لتق الوقت أصلا لأن هذا الوقت معظم » وهذا وجبت الكفارة على المفطر فيه عمدا دون غيره وقد قال 

( قله لا الذى أخنطأ فى المشمضة الخ ) أقول : يجوز أن يكون مرادهكالخطى” عل مذهبكم (قوله أن هذا. لوقت معظم EE‏ 
الكقارة على المفطر فيه عمدا ) أقول : الشمير فى قوله فيه راجع إلى الوقت (قال المصصئف : كالمفطر نتعمدا أو مخلنا ) أقول فيه : إن المخطى 
كالناسى عنده و جوابه ظاهر : : 
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عيلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لايجب عايهم حال قيام هذه الأعذار لتحقق الماع عن التشبه 
حسب لحققه غن الصوم . قال ( وإذا تسبحر وهو يظن أن الجر لم يطلع فإذا هو قد طلع ؛ أو أفطر وهو يرى 
أن الشمس قد غر بت فإذا م ی ل تغرب أمسك بة بقية يومه ) قغاء ليق الوقت ت بالقدر الممكن أو نفيا للهمة ( وعليه 
القضاء ) لأنه حق مفبمون بالمثل › ولق اريم والمسافر ( ولاكفارة عليه ) لأن الحناية قاصرة لعدم القصد » 


قريبا فثيت به وجوب التشبه أصلا ابتداء لاخلفا عن الصوم ( قوله وهو يرى ) على البناء للمفعول من الرأى. بمعنى 
الظن لا الرئية. بمعبى ‏ اليقين كقوله 1 رأيت الله أكبر كل شی ,ع م أئ علمته ؛ ولو صيغ منه للفاعل 
مراذا 8 الللن ل ن القباس لكنة ل يشمي اد إلا ا ار ٠‏ قال : 
ْ وكنت أرى زيدا کا قيل سيدا إذا أنه عبد القغا واللهسازم 

فأريت يععنى أظننت :لك هع إل ن رقو لن الاي اص )لیس هنا جاب ادلاه قب وقد صرحو 
بحدم اللإثم عليه » اللهم إلا أن يراد أن عدم تشبته إلى أن يستيقن جناية فيكون المراد جناية عدم التثيث لاجناية الإفطار 
كما قالوا ف القتل اللحطأ لا إثم عليه فيه » والمراد إثم القتل » وصرح بأن فيه لثم ترك العزيمة والمبالغة فى التفيث تحال 
الرى . قال المصنف فى الحنايات : شرع الكفارة يؤْذن باعتبار هذا المعنى » اللهم إلا أن يدفم -بأن ثرك التثيت إلى 
الاسئيقان ف القتلليس كبركه إلى الاستيقان ف الفطرء وأيضا : المعنى الموجب للقول بثبوته ف القتل برك التثبت إلى 
تلك الغاية شرع الكفازة › » وهذا الدليل'مفقود هتا ! إذ لاكفارة > ولولا هو لم نجسر غلى القول بذلك هناك . 
ورحديث مررضی الله عنه رواه أبى حنيفة عن حماد بن آی سلوان عن إبراهم:النخعى قال : : أفط وکو ری الله 
عنه وأصبابه ی يوم غم ظنوا أن الشمس غابت » قال : قطلعت فقال عر : ماتعرضنا لحف ثم هذا اليو ثم 
نقضى یوما مكانه . وأخرجه ابن أي شيبة من طرق أقربها إلى لفظ الكتاب ماعن على بن حنظلة. عن أبيه قال : 
ر بن الحطاب رض الله له عنه فى رمضان وقرب إليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد 


صلی لله عليه وسل ومن تقوب فيه مفصلة من خيصال لیر ان کن أدى فريضة »ومن أدى فريضة فيه كان ن 

أدى سبعين فر يضة فا سواهاوإذا كان معظما وجب عليه قضاء حقه بالصوم إن كان أهلا ‏ وبالإمساك إن ل يكن 

وإذالم يكن حلفا لايكون وجوبه مبنيا على وجوب الأصل ر بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث 
لاجب عام )الإمبالة تحن المانع عله وهو قيام هذه الأعذاز e‏ فاا كا تمنع عن الصوم تمنع عن التشبه به 3 
أما فى الا نفس واانفساء فلآن الصوم علبهما حرام والنشيه بالحرام حرام » وأما فى المريض والمسافر .فلأن الرخصة . 
ا باعتبار احرج فلو ألزمنا التشبه عاد على موضوعه بالنقض . قال : ( وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر. 
م يطلع ) ومن أخطأ نى الغطر بناء على ظنه فسد صومه وز مه إمساك بقية يومه » ويحب عليه القضاء ولا جب عليه 
الكفارة » ولا يأثم به » أما فساد صومه فلانتفاء ركنه بغلط يمكن الاحتراز عنه فى الحملة مخلاف النسيان . وما 
إمساك البقية فلقضاء حق القت بالقدر الممكن كما ذكرنا آ نفا أو لننى النهمة » فإنه إذا أكل. ولا عدر به الهمه ' 
الناس بالفسق » والتحرز عن مواضع الهم واجب بالحديث . وأما القضاء فلأنه حق مضمون با مئل شرعا فإذا 
ته اه كامريس والسئر» وأا عدم لكقارة لان التي قاصرة عدم قد ویعضده ما روى عن عر 
رض الله عنه : أنه كان جال مع أصابه فى زحبة مسجد الكوفة عند الغفروب فى ششبر رمضان » فأنى بعس من 
لبن فشرب منه هو وأصحابه 4 وأمر المؤذن أن يواذن ¢ فلما رقف لمئذنة رأى الشمس لم تغب فقال : الشمس 
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وفيه قال عمر رض الله تعالى عنه : مانجائفنا لإثم » قضاء يوم علينا يسير » والمراد بالفجر الفجر الثانى »وقد بيناة 
3 الصلاة ( ثم التسحر مستحب ) لقوله عليه الصلاة والسلام « تسحروا فإن فى السحور بركة ؛ ( والمستحب 
تأخيره ) لقوله عليه الصلاة والسنلام « ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطارء وتأخير السحور » والسوالك) 


غربت » ثم ارتى الموئذن فقال : يا أمير الموأمنين والله إن الشمس طالعةلم تغرب » فقال عر رضى الله عله : من 
كان أفطر فليهم یوما مکانه » ومن لم يكن أفطر فليم حى تغرب الشمس . وأعاده من طريق آخر » وزاد فقال 
له : بعثنالك'داعيا ولم نبعثك راعيا » وقد اجبدنا » وقضاء يوم يسير . وإتما قال له ذلك لأن خطابه له من أعلى 
المغذنة رافعا صوته ليس من الأدب » بل كان حقه أن ينزل فيخبره متأديا . وحديث «تسحروا فإن ف السحور . 
بركة » رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و تسحروا فإن' فى السحور 
بركة» قيل : المراد بالبركة حصول التقوى به على صوم الغد » بدليل ماروى عنه عليه الصلاة والسلام ( استعينوا 
بقائلة اللبار على قيام الليل » وبأكل السحر على صيام النهار ) . أو المراد زيادة الثواب لاستنانه بسن المرسلين . 
قال عليهالصلاة والسلامافرق مابين صو هنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحرة ولامنافاة فليكن المراد بال ركة كلا من 
a‏ فقال حمر : بعثذاك داعيا وم تبعثاك راعيا ( ماتجائفنا لاثم ٠‏ قضاء يوم علينا يسير) فيه دلالة على 
اروم القضاء وعدم الإثم . وإن جعلت الموضع موضع بیان مايجب فى مثله دل على عدم الكفارة أيضا » لأن 
السكوت فى موضع الحاجة إلى البيان. بيان ٠‏ والحنف اليل . فإن قيل : مايدل عليه عبارة الكتاب هو مايكون 
ظا فا حكم الشات فى ذلك ؟ فاو اب أنه إذا شاك فى طلوع الفجر لاتجب عليه الكفارة » وإذا شلك فى غروب 
الشمس وجبت : والفرق أنه مى شاف فى غروب الشمس فأفطر فقد كمل: الفطر على سبيل التعدى » لأنه كان 
متيقنا بالنهار شاكا بالليل » واليقين لايزول بالشاك وفى طلوع الفجر بالعكس : وف كلام المصنف تصريح 
يذلاك ولكنه قال : ينبغى أن تجب الكفارة لأن فيه اختلاف المشايخ . وقوله ( والمراد بالفجر ) ظاهر + وقوله ( ثم 
التسحر ) السحر آخر اليل > عن الليث قالوا :هو السدس الأحير : والسحور امم لما يكل ف ذلك الوقت 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( إن فى السحور بركة ) أى نى أكله > والمراد بالبركة زيادة القوة على أداء الصوم ؛ 
ويموز أن يكون المراد نيل زيادة الثواب لاستنانه بسن المرساين » ثم تأخير أكل السحور مستحب فى مستحب » 
فإن نفس انحر مستحب ٠‏ وتأخيره مستحب أيضا » فكان التأخير مستحبا فى مستحب . قال عليه الصلاة 
والسلام ثلاث من أخلاق المرساين : تعجيل الإفطار > وتأخير السحور » والسواك) فإن قيل : ما وجه جعل 
OT‏ أخلاق المرسلين وهو مخصوص بأهل الإسلام وبأمته عليه الصلاة والسلام » فإن النى صلى الله 
عليه وسلم قال « فرق مابين صيامنا وصيام آهل الكتاب أكل السحور » . أجيب : بأن المراد به الأكلة الثانية فإنها 
كانت تجرى مجرى السحور فى حقهم ؛ ويجوز أن يقال : لامنافاة بين الحديفين » فإن الأول يدل على أنه من 


( قوله فيه دلالة على لزوم القضاء وعدم الإثم الخ ) أقول : ولكن قول المصنف لأن الحناية قاصرة يوذن بوجوده فتأمل » فإنه لايبعد أن 
يقال المثى هو جناية الإفطار » و الذى أثبته المصئف هو جناية ترك التغبت کا سيجى* نظيره فى القتل اللمطأ من ابلنايات » أو يكون كلام 
امسن مبنيا على التأزل ( موك وإذا فك فى غروب الشمس وجبت ) أقول : يعنى فى رواية ( قوله لأئه کان متيقنا بالأبار شا كا بالليل » 
والبقين لايزول بالشك) أقول: قوله متيقنا بالہار : أى أولا » وقوه شاكا باليل : أى ثانيا » وقوله واليقين لابزول : أىحكم اليقين . 
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( إلا أنه إذا شلك فى الفجر ) ومعناه تساوى الظنين ( الأفضل أن يدع الأكل) تحرزا عن الحرم » ولا يجب عليه 
ذلك » ولو أكل فصومه نام لآن الأصل هو الليل . وعن أنى حنيفة رحمه الله : إذا كان ؛ ف موضع لاستبين 
الفجر ؛. أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة » أوكان ببصره علة وهو يشلك لابأكل ؛ ولو أكل فقد أساء لقوله عليه . 
الصصلاة والسلا م « دع مايريبك إلى مالايريبك ) وان كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع فعليه قنساوذه عملا 
بغالب الرأى ': وفيه الاحتياط . وعلى اظاهر الرواية لاقضاء عليه لأن اليقين لايز ال إلا بمثله » ولو ظهر أن الفجر 
طالع.لاكفارة عليه لأنه بنى الأمر على الأصل فلا تتحقق العمدية ( ولو شك فى غروب الشمس لاحل له الفطر ) 


ا ما يكل فى السحر وهو السدس الأخير من اليل » وقوله فى الهاية : هو على حذف مضاف 
تقديره فى أكل السحور بركة بناء على ضبطه بغهم السين جمع حر ١‏ فأما على فتبحها وهو الأعرف ف الرواية فهو 
1 م المأكول فى السحر » كالوضوء بالفتح ما يتوضاً به . وقيل : يتعين الغهم لأن البركة ونيل الثواب إلا بحصل 
بالقعل لابنفس المأكول I SR‏ جل لوي الى NR‏ 
والذى فى معجم الطبرانى خدثنا جعفر بن محمد بن حرب العبادالى حدثنا سليان بن حرب -حدثنا حماد بن زيله 
“عن على بن أنى العالية عن مورق العجلى عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ثلاث من 
أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطار » وتأخير السحور » ووضع المين على الثمال فى الصلاة » . وروا ابن 
١‏ أى شيبة فى مصنفه موقوفا » وذكر أن الدارقطنى فى الأفراد رواه من حديث حذيفة مرفوعا بنحو حديث 
ل ا قال « كنت أتسحر ثم 
يكون لى سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسام) وثى الصحيحين عن زيد بن ثابت قال 
n‏ : كم كان قدر ما بينهما ؟ قأل : قدر سين 
آية » ( قو له إلا أنه إذا شات ) استثناء من قوله ثم القسحر مستحب » وأحذ الظن ف تفسير الشاك بناء على استعمال 
لفظ الظن نى الإدراك مطلقا ( قوله فصومه تام ) أى مالم يتين أنه أ كل بعد الفجز فيقغيئ حینقذ ( قوله وعن 
. أى حنيفة الخ ) يفيد المغايرة بين هذه وبين تلك الرواية » فإن استحباب الرك لايستازم ثبوت الإساءة إن لم يرك 
يستلزم كون ذلك مفضولا » وفعل المفضول لايستازم الإساءة » ثم استدل EA E‏ 
والسلام « دع مابر يبلك إلى مالاير يبك » رواه النسائى والترمذى » وزاد « فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة » 
قال الر مذى : حديث حسن ديح . فنقول : المرؤى لفظ الأمر » فإن كان على ظاهره كان مقتضاه الوجوب 
فيلزم بت رکه الم لاالإساءة > وإن صرف عنه بصارف كان نذبا ولا إساءة بترك المندوب » بل إن فعله نال 
ثوابه ولام ينل شي شیا فهو دائر بين كو نه دیل الوجوب أو الندب فلا يصليح جعله دليلا على هذه إلا أن يرا اد إساءة 
معها إثم › الله وماس ب ا وا مل مق ار 
بالشنك) والليل أصل ثابت ببقين فلا ينتقل عنه إلا بيقين » و صححه فى الإيضاح . واعلم أن التحقيق هو أن التيقن 


أخعلاق المرسلين . واثانى يدل على أن أهل الكتاب ماكان للم حور » وهذا غير الأول بلنواز أن يكون أنبيائهم. 
يتسحرون . وقوله ( إلا أنه إذا شلك فى الجر ) ظاهر . وقوله ( وعلى ظاهراارواية لاقصاء عليه ) هو الصحيح » 


() (قوله جمع سحر ) مكذااف الذميخ » والمشبور الموجود فى كتب اللغة أن جمع سحر أسحار > والسحور بالضم : الأ كل فى السحر 


أم مجه ,. 


ب ¥4 بد 


لأن الأصل هو الثهار ( ولو أكل فعليه القضاء ) عملا بالأصل ؛ وإن كان أكبر رأيه أنه 5 قبل الغرو ب فعليه 
القضاء رواية واحدة لأن النهار هو الأصل » ولو كان شاكا فيه وتبين أنهالم تغرب يفبغى أن تيجب الكفارة 
نظرا إلى ماهو الأصل وهو النهار ( ومن أكل فى رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه 
القضاء دون الكفار ة ) لأن الاشتباه استند إلى القياس فتتحقق الشببة » وإن بلغه الحديث وعلمه فكذلك فى ظاهر 


نا هو دبول الب فى الوجد لا ماده إل وقت مت طن طلوع الفجر لاستحالة تعارض اليقين مع الظن لأن 
العلم بمعى البقين لامحتمل النقيضن » فضلا.أن يثبث ظن النقيفس 4 فإذا فرض نحقق ظن طلوع رك 
فلس ى ذلك الوقت محل تعارض الظن ed‏ مقاء اليل » » بل الاتحقيق أنه حل تعارض دليلين ظنيين فى بقاء 
الل وعدمه » وها الاستصحاب والأمارة الى عيث تو جب ظن عدمه لاتعارض ظنين فى ذلك أصلا إذ ذاك 
لابمكن ‏ لأن الظن هو الطرف الراجيح من الاعتقاد فإذا فرض تعلقه بأن الشی ء كذا استحال تعلق آخر بأنه لاكذا 
من شخص واحد فى وقت واحد » إذ ليس له إلا طرف واحد راج » فإذا عرف هذا فالثابت تعارض ظنين 
فى قيام الليل وعدمه فيتهاتران » لأن موجب تعارضهما الشك لاظن واحد فضلا عن ظنين » وإذا اترا عمل 
بالأصل وهؤ اليل فحقق ٠‏ هذا 0 0 قنك حلت يم 0 
حال غلبة ظ١‏ ا حال الشك دون ذلك وهو شبة الشببة وهي لاط 
العقويات » هذا إذلم ين الحال » فإ ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا أعل في خلاقا» اله مبحاته 
وتمالی أعا > وهو الى ذكره بقؤله ولوكان شا كا إلى قوله ينبغىأن نجسب الكفارة ( قوله فعليه القضاء رواية واحدة ) 
أى إذا لم يستبن شی ء أو تبين أنه أكل قبل الغروب لأن الهار كان ثابتا بيقين وقد انضم إليه أكبر ر أيه . وأؤرد 
لو شېد اثثات م غربت واثنان بأن لا فأفطر ثم تبين عدم الغروب لا كفارة مع أن عار ضمهما يوجب الشلك . 

أجيب بنع الشك فإن الشبادة بعدمه على الثى فبقيت الشهادة بالغروب بلا معارض فتوجب ظنه » وفى النقس 
منه شىء يظهر بأدتى تأمل ( قوله ومن أكل فى رمضان ناسيا ) أو جامع ناسا فظن أنه أفطر فأكل أو نجامع 
عامدا لا كفارة عليه » وعلى هذا لو أصبح مسافرا فنوى الإقامة فأكل لا كفارة عليه ( قوله و وإن بلغه اللحديث ) 
يعنى قوله صلى الله عليه وسام « من نسی وهو صاثم فآكل أوشرب فليم صومه فإثما أطعمه الله وسقاه » وتقدم 
تخريجه » ففيه روايتان عن أل حنيفة فى رواية لاتجب و صصحه قاضیخان » وفى روابة تجب وكذا عنهما ١‏ ورجح 
و حرم | إلى أن انتفاء الشيبة لازم انتفاء الاشنياه أو لا 3 فقوهما بناء على ثبوت اللزوم واحتار بناء على ثبوات . 
الانفكاك » لأن ثبوت الشيبة ا حكئية بثبوت دليل الفطر وهو القياس القوى وهو ثابت ل ينتف » حى قال بع 

الأئمة بالفطر » وصرف قوله عليه. الصلاة والسلام ١‏ فليتم صومه ) إلى الصوم اللغوى وهو الإمساك. . وقال 


أن اليل هو الأصل فلا يتقل عد إلا بيقين » وأكر ا رأى ليس كذلك . وقوله (رواية واحدة ) قال ف النهاية : 
أى فعليه القضاء والكفارة › لأن اللهار كان ابتا وقد انضم إليه أكبر الرا أئ فصار منز لة اليقين » وقد أشرنا إليه 

فى اللحواب المد دور > وإتما قال :.رواية واحدة استرازا عا إذا كان أكبر رأيه أن الفجر طالع » لآن فيه 
١ 4َ‏ ذكرنا آ ننا . وقوله ( ومن E‏ 0 إلى القياس ) لأن 
أن لايبى الصوم e‏ بالأكل ناسيا » فإذا ل بعده عامدا لم يلاق فعله السرم 


روايتين 


الرواية » وعن نآ جنيفة رحمه الله : أنبا جب » وكذا عنهما لأنه لا اشتباه فلا شه . وجه الأول قيام الشبهة الحكية 
بالنظر إلى القياس فلا ينتى بالعلم كوطء الأب بجارية ابنه ( ولو احتجم وظن ن أن ذلك يفطره ثم أ کل متعمدا عليه 
القضباء والكفارة ) لأن الظن ما 0 إلى دليل شرعى 


أبو حنيفة : لولا بالنص لقلت بفطر . وصار كوطء الأب جارية ابنه لايحد وإن علم رما عليه نظرا إلىقيام شبهة 
الماك الثابتة. بقو له عليه الصلاة والسلام «أنت ومالك لأبياك » فإنها ثابتة بثبوت هذا الدليل + و إن قام الدليل الراجعم 

عل تباين الملكين ( قوله لأن الظن ما استند إل دليل شرعى ) يعنى : فما إذا لم ر يباغه الحديث لأن القياس 
بو الفطر ما حرج» بخلافمالو ذرعه الىء فظن أنه أفطر فأكل عمدا فإنه كالأول لاكفارة عليه : فإن الىء 
يوجب غالبا عود شى ء إلى اعلق لتردده فيه فيستند ظن الفطر إلى دليل » أما الحجامة فلا تطرق فما إلى الدخول 
بعد اللحروج فيكون تعدد أكله بعده موجبا للكفارة إلا إذا أفا ممت انناف ETI‏ 1 وبعضص 
أهل الحديث فأكل بعده لاكفارة لأن الحكم فى ححق العائى فتوى مفتيه ( وإن بلغه الحديث واعتمده ) على ظاهره 
غير عالم بتأويله وهو عانى ( فكذلك عند محمد ) أى لا كفارة عليه » لأن قول اغى يورث الشبهة المسقطة » فقول 


فلا تحب عليه الكفارة . وقوله ( لأنه لا اشتباه ) يعنى إذا علم الحدديث عام أن القياس مروك > والمتروك لايورث 
شببة فلا شببة.وقوله ( وجه الأول ) يعنى عدم وجوب الكفارة ( قيام الشببة الحكقية بالنظر إلى القياس ) وهذا 
لآن الشمة الحكية هى الشببة فى امحل › » وهى الى يتحقق بقيا م الدليل الناى الحرمة ف ذاته ولا تتوقف على ظن 
الا واعتقاده ا سج ىء فى کتاب e‏ قائم ينی سحرمة ة الأكل الثانى وام ذلاك ث أولم 
يعلم ( كوطء الأب جارية أبنه) ذ فإنه لامجب به الحد سواء كان الأب عالما بالحرمة أولا r‏ احتجم ) 
صور ته ظاهرة . وقوله ( لأن الظن ما استند إلى دليل شرعى ) فإن الحجامة كالفصد فى خروج الدم من العروق 
والقصد لابفسد » فكذا الحجامة . لقال : لاجو زأن يكو ن كدم الحيض والنفاس فإنه ليس فيه وصول شىء إلى 
باطنه ولا قضاء شهوة » وهم ذلك يفسد الصوم لأن ذلك ثابت بالنص على خلاف القياس كالاستقاء . فإك قيل : 
فلتكن الحجامة كذلاك بقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ أفطر ا 5 أجيب بأنه صا لی الله عليه وسلم 
اس حتجم وهو صاثم رواه ابن عباس رضى الله عنهماء وروی أيضا أ عليه الصلاة والسلام احتجم زهو حرم 
صام بين مكة والمدينة ۾ فکان الحديث معارضا به فلا يثبت به شي ء.لايقال : مأرواه ابن عباس رضى الله عنما 
٠‏ حكاية فعل والقول راجح 4 لأن القول ! إ4 | یکون راجحا إذا لم يكن مؤولا وهذا مول على مايذكر . 


( قول وهی الى تتحقق بقيام الدليل النانى 'الحرمة فى ذاته ) أفول : الباء فى قوله بقيام الدليل للسببية ( قوله والفصد لايفسد فكذا الحجامة ) 
أقول : ملوع . قال الشيخ أبو الحسن على بن الر فى كثابه التنبيه على مشكلات المداية : والقائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا ف الفصد 
وڪوه » ا ذلك مثل الحجامة ( قوله أجيب بأنه صلل الله عليه وسلم احتجم وهن صاثم الخ ) أقول : القائلون بإفطار الحجامة 
يقولون حديث ابن عباس زضى الله عنْهما منسوخ مستدلين با روى عن أبن عباس أيضا « أنه احتجم رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
حرم صاثم » فو جد لذلك. ضعفا شديدا » فى E O O‏ كان يعد اجام 
و امجاجم » فإذا غابت الشمس احتجم باليل على مارو اه أبو إسحق ابموز جافى » فإنه يدل على أ ey a‏ 
أبن قدامة » فر اجعه, . 


عن VY‏ ل 
إلا ذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرغى فى حقه ».ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند محمد رحهه الله 
تعالى » لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لايتزل عن قول المفى »؛ وعن أنى يوسف رجه الله تعالى حلاف 
ذلك » لأن على العا الاقتداء بالفقهاء العدم الاهتداء ى حقه إلى معر فة ة الأحاديث > وإن عرف تأويله جب 
الكفارة لانتفاء ء الشببة » وقول الأوزاعى رحمه الله لايورث الشيبة لخالفته القياس 


الرسول عليه الصلاة والسلام أولى » وعن ای يوس لايسقطها ر لأن على العانى الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء 
فى سحقه إلى معرفة الأحاديث ) فإذا اعتمده كان تاركا للواجنب عليه ء وترك الواجب لأيقوم شببة مسقطة لها ( وإن 
عرف تأويله ) ثم أكل (تجب الكفارة لانتفاء الشبية » وقول الأوزاعى ) إنه يفطر ( لابورث شبية غخالفته القياس ) 
مع فرض علم الا كل كون الحديث على غير ظاهره » ثم تأويلة أنهما كانا يغتابان » أو أنه فنسوخ . ولا بأس 
سوق ببذة تتعلق بذلك, . روى أبو داود والنسائى وابن ٠‏ ماجة م كس ا ب دا 
وسلم أقى على رجل يجتجم فى رمضان فقال : أفطر الحاجم والحجوم » ورواه الحاكم وا بن حبان وصححاه ٤‏ 
ونقل فى المستدرك عن الإمام أحمد أنه قال : هو أصمم ما روى فى الباب . وروی أبو داود الا 
وابن واه رات تمن سداد بن ارس ,ان مر ى رعو اذمل لل عل ونام ا 
يحتجم بالبقيع امان عشرة خلت من رمضان فقال « أفطر الحاجم والمحجوم » وصضحوه . ونقل الرمذى فى علله 
الكبرى عن الببخارى أنه قال : كلاهما عندى سيبح : حديثى ثوبان وشداد » وعن ار بن المدينى أنه قال ف 
و O TI‏ ال لي 
e‏ .قال : وذكر عن أحمد أنه قال : إنه أصح شىء ء نى هذا الباب » وله طرق كثيرة غير 
هذا . وبلغ آحد أن ابن معين ضعفه » وقال : إنه جديث مضطرب ولیس فيه حديث يثبت » فقال إن هذا 
مجازفة . وقال إسحاق بن راهويه : ثابت من خسة أوجه .. وقال بعض الحفاظ : متواتر » قال بعضهم امن 
ماقاله ببعيد » و من أراد ذلك فلينظر فمسند أحمد » ومعجم الظبرانى والسئن الكبرى للنسائى . وأجاب القائلون. 
بأن الحجامة لاتفطر بأمرين : أحدهما : أدعاء الأمخ ».وذ كروأ فية مار واه البخارى فى يج من حديث عكرمة 


وقولەر إلا إذا أقاه شيم بس ا لعب الكذار عو اراد و رقن ها و د عن ا البلد» 
هكذا زوى الحسن عن أل حنيفة و بشر بن الوليد عن أنى يوسف وابن رسم عن ع الله( لأن الفتوى 
دلبل شرعى فى حقه ) فتصير شببة ( وإن بلغه الحديث ) وهو قوله صلی الله عليه وسلم « أفطر الحاجم وامحبجوم » 
روى بالواو وبغيره بنصب الحجوم ( واعتمده فكذلك عند محمد ) لانجب عليه الكفارة ( لأن قول الرسول لايئزل 
عن قول المفنى » وعن أ يوسف خعلاف ذلك ) يعنى لاتسقط الكفارة ( لأن على العا الاقتداء بالفقهاء لعدم 
الاهتداء فى حقه إلى معرفة الأحاديث ) بلحواز أن يكون مصروفا عن ظاهره أو مسو خا ( وإن عرف تأويله ) وهو 
أن النبى صلی الله عليه وسلم مر بهما وثما معقل بن سنان مع حاجمه وهما يغتابان آنحر فقال ر أفط ر الحاجم والحعجوم 0 
أى ذهب بثواب صومهما الغيبة . وقيل اشع عل قيس فت الاي لاد و و 
والسلام ٠‏ أفطر. الحاجم اوم ) أى فطره با صنع به فوقع عند الراوى أنه قال : ر أفط ر الحاجم والحجوم ) 
( يجب الكفارة لانتفاء الشبية ) لأنها نشأت من الاعماد على الظاهر » وقد زال بمعرفة التأويل . فإن قيل : لانسلم 


( وله وإن بلغه الحديث » إلى قوله : واعتيده ) أقول ؛ الضمير فى قوله واعتمده راسم إلى الحديث ( قوله وقبل.إنه غشى » إلى قوله ۽ 
فقال النببى بصل الله عليه وسلم « أفطر الحاجم المحجوم » أى فطره الخ ) أقول : فيه نظر . 
٤۸ (‏ - فتح القدير حي - ٠) ٣‏ 


VA 
) ز ولو أكل بعد ما اغتاب متعمدا فعليه القضاء والكفارة كيفما كان‎ 


عن این عباس رضی قا أن الى يد و ب لي 
الدار قطني عن ثابت عن أنس قال « ول + اكرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أنى طالب احتجم وهو صام 
فر به البى صلی الله عليه وسلم فقال : أفطر .هذان ثم رخص الى صلى الله عليه وسلم بعد فى الحجامة للصاتم » وکال 
أنس يحتجم وهو صاتم » ثم قال الدازقطى : كا لهم ثقات » ولا أعلم له علة » وما روى النسائى فى سلنه عن 
عاق بن راهويه حدثنا Ss‏ ل المتوكل الناجى عن آي سعيد التدرى 
أن رسول اله صل الله عليه وسلم وحص ف القبلة لاصائم ورخص فى امحجامة للصائم » ثم أخرجه عن إحاق بن 
يوسف الأزرق عن سفيان بسند الطبراتى. وسند الطبرالى : حعدثنا مود بن محمد الواسطى جدثنا بجی بن داود 
الواسطى حدثنا إسحماق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن خالد الحذاء عن أنى المتوكل عن ألى سعيد الحدرى من 
قوله وم يرفعه » ولا خی أن كونه روى موقوفا لابقدح ف الرفع بعد تمه رجاله . والحق فى تعارض الوقف والرفع 
تقدم الرفم لأنه زيادة وهى من الثقة العدل مقبوله » ثم دل حديث الدار قطنى على أنه كان فعله عليه الصلاة والسلام 
المروى بعد الى » وإلا لزم 7 تكرير النسخ إذ كأن الحاضل الآن محديث الدار قطني الإطلاق وعدمه أولى فيجب 
الحمل عليه ؛ ولفظ رخص أيضا ظادر فى تقدم الع .بق أن يقال 0 
وليس هنا هذا » أما حديث الدارقطى فهو وان کان سئله محتج به ن أعله صا حب ا بأنهلم پور ده 
"أححد من أصاب السن والمسانيد والصحييح : ولم يوجد له أثر فى كتاب من 5 الأمهات كسند أحد . ٠‏ ومعيجم 
الطبراق > ومصاف ابن ألى شيبة وغيرها مع شدة حاجمهم إليه » فلو كان لأحد من ٠‏ الأأممة به رواية لذكرها فى 
مصتفه » فكان حديثا منکرا » لکن ماروى الطبرای : حدثنا محمود بن المروزى حدثنا محمد بن على ! بن اسن بن 
شقیقی سحلا ایی حدثنا نا أبو حمزة السكرى عن أ لی سفيان عن أ قلابة عن أنس 0 أن الى صلى اله عليه وسلم 

احتچم بعد ماقال : أفطر الحاجم والحجوم» ولا معنى لقو له بعد ما قال الخ إلاإذا كان اراد احتجم وهو صائم 
وكذا فى مسند ألى حنيفة عن ألى سفيان طلحة بن نافع عن أنس .بن مالك قال « احتتعجم النبى صل الله عليه وسام 
بعد ما قال ۲ الميديث وهو ضيح » وطلحة هذا احتج به مسام وغيره › وكذا ما تقدم من ظاهر -حديث النسالى 
يدفم ا صاحب التنقيح » ولانسام تواتر المفسوخ : وكذا حديث البخارى عن عكرمة عن ابن عباس رضى 
الله عنهما ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام ب رم واختجم وهو صام ؛ وحدنث الرمذى من احديث الحكم 
عن مقسم عن ابن بن عباس رضى الله عثهما ١‏ أنه احتجم وهو صائم ٠‏ وهو صمبيح » فإن أعلا بإنكار أحد أن يكون 
سوى احتجم وهو محر ؛ وقال : ليس فيه صائم . قال مهنا :“قلت له من ذكره ؟ قال : سفيان بن عييئة عن مرو 
ابن ديئار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس رضي .الله عنهما قال : ( اتم عليه الصلاة والسلام وهو هرم ) 
أن منشأ الشبية ذلك وحده بل قول الأوزاعى بذلك مشا ها أيضا . أجاب:: بأن قول الأوزاعى لابورث الشببة 
خالفقه القياس » فإن الفطر ما بدحل لا مما خرج » لاف قول مالك فى أكل الناسى . لايقال فى عبار ته تناقضن 
لأنه قال : إلا إذا أفتاة فقيه » وفتواه لاتكون إلا بقوله » ثم قال :.وقول الأوزاعى : لا يورث الشيبة » وأيفا 
الفتوى فى هذا الباب لاتكون إلا عالفة للقياس فكيف تكون شببة من غير الأوزاعى دونه . لأنا نقول: ذلك 
بالنسبة إلى العانى وهذا بالنسبة إلى من عرف التأويل (ولو أ كل بعدما اغتاب.متعءمدا فعليه القضاء والكفارة كيفما كان) 


4 
لآن الفطر يخالف القياس ٠‏ والحديث مرول بالإحاع 


وكذلك رواه روح عن زكريا بن عاق عن مرو عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه مثله ؛ ورواه 
عبد الرزاق عن معتمر عن ابن خثم ١‏ عن سعيك بن جبير عن أبن عباس ری الله عنه مله .قال أحيد : فهولاء 
أصعاب ابنعباس لايذ كرون اا فليس بلازم إذ قد روآه عن غير هو لاء من أصراب ابن عباس عكرمة وعدم 2 
ويجوز کون ما وقع فى تلك الطرق عن أولثاك اقتصارا منهم على بعض الهديث يجب الحمل عليه لصحة ذكر 
صام » أو من ابن عباس رضى الله عنهما حين .جداث به لكون غرضه إذ ذاك كان متعلقا بذاك فقط نفيا لتو 3 
کون العجامة من محظورات الإحرام » ولذالم يكن ن أبن عباس رضى الله عنهما یری بالحجامة بأسا على ماسنذ كر 
وقول شعبة 0 يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة اصام مه المثيت ار اا 
صام وهی ان حر جها ابن حبان وغيره عن ابن عباس فأضعف سندا وأظهر تأويلا»! إما 00 قط ثهرما 
إلا وهو مسافر » والمسافر يباح له الإفطار بعد الشروع 4ا اعيرف به الشافعی رحمه الله ذه قدمناه » وهو جو اب 
ابن خر مه 3 أو أن الجامة كانت 8 الغروبة کا قال ابن ع حیان : إنه روى من مو ليث ألى ازب عن جابر 
)0 أنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا طيبة ل أن يأتيه عع غيبوبة ه الش.مس فأمره أن يضيع 3 r‏ إفطار الصا مم فح 
ثم سأله : کی خراجك ؟ قال : ضاعان فوضع عنه صاعا» اه . فلم ينض شى ء مما ذكر ناا لقوة ذلك . الثانى : 
الأويل بأن المراد ذهاب ثواب الصوم يسيب أنهما كانا يغتاباب د کره النزار؛ فإنه بعل م روئ لٹ و دان« أفطر 
الحاجم واحجوم») أسند إلى توبات آنه قال : إئما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم J‏ أفطر الاجم واعجوم 0 
لأنهما كانا اغتابا . وروی العقيل ىضعفائه : : حدثنا أحمد بن داود بن موسی بصرى ححدئنا ES‏ 
سفيان الثورى عن منتصور عن إبراهم عن الأسود عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال مز لامر ر النى صلى الله 
عليه وسلم على رجلين بحجم أحدهما الآخر فاغتاب أحدهما ولم نكر عليه الآخحر فقال : أفطر الحاجم وامحجوم؛ 
قال عبد 5 : لا 0 ولكن للغيبة لكن أعل” بالاضطراب » فإن فى بعضما إا منع إبقاء على أصواره حشية 
الضعوني فالمعول عاية الأول 3 فيبذا صل الجمع وإعمال کل م الأحاديث ال محيحة من احتجامه و ترشخيصهة 
ومنعه ٠‏ ويدل عل ذلك أن المرویعن - ماعة من الصحابة الذين د ديعل عدم اطلاعهم عل حقيمة الخال من رسول الله 
صل الله عليه وسلم لاز ممم ابا ¢ وحفظط مايصدر عنه مم أبو هريرة رضى لله عنه فا خر جه الأسائى عنه من 
طريق ابن المبارلك : أخبرنا معمر عن نجلاد عن شفيق بن ثور عن أ عن ای هريرة أنه قال 3 : شال J:‏ أفطر الحا جم 
وامحجوم ) وما آنا فلو اسدتيجمث ما باليت .وما أخرج أبشاع. ن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أله 
م يكن یری باىلىچامة يأسا ) وما قدمناه عن س رضى الله عنه أيضها ( ر أنه كان يحتجم وهو صاتم ا ) واللحق أنه 
حب سحل الاع تبارين لا بعينه من الفسخ 5 الواقع أو التأويل 0 قوله واليديث مؤول د بالإجماع ) ) بذهاب الذواب 


e‏ بلغه الحديث أو لم يبلغه » عرف تأويله أولم يعرف » أفتاه مفت أو لم يفت (لأن | الفطر بها محالت 
القياس والحديث ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الغيية تقطر العا ام ) ) ( فو ول ر e‏ أن المراد به ذهاب 
الوا / .يوجد الدليل النائى للحرمة فى ذاته 3 يكون شمة » حلاف حديث الحجامة فإن بع العلماء آذ 


(1) ( قوله متیر عن أبن خثيم ) هكذا فى بم النسخ » وق .يعفيها : معثمر بن خشم بدو عن و لیر ر أه مسح , 


ار 35 
(وإذا جومعت النائمة أو امجنونة وهى صائمة عليها القضاء دون الكفارة ) وقال زفروالشافعى رحمهما الله تعالى:: 
لاقضاء عليهما اعتبار | بالناسى » والعذرهنا أبلغ لعدم القصد.ولنا أن النسيان يغلب وجوده وهذا نادر »ولا تيجب 
الكفارة لانعدام اللحناية . | 
فيصير كن ل يهم 2 وجكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار حلاف الظاهر بة فی هذا فإنه حادث بعد مامغيى السلف 
على أن معناه ماقلنا » ويريد بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ ماصام من ظل بأ كل نوم الناس » رواه ابن 
أنى شيبة و[ اق فى مسئده وزاد « إذا اغتاب الرجل فقد أفطر » وروی اہی فى شعب الإيمان عن ابن عباس 
ر لله عنهما « أن رجلين صليا صلاة الظهر والعصر وكانا صائمين فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة 
قال : أعيدا وضوءكا وصلاتكما وامضيا فى صومكا واقضيا يوما آخر. و اغتبها 
فلاا » وفيه أحاديث أخر » والكل مذخول . ولو لمس أو قبل ام رأة بشهوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن ع أله أفطر 
فأكل عدا كان عليه الكفارة إلا إذا تأوّل حديثا أو أستفى فتيها » فأفطر فلاكفارة عليه وإن أخطأ الفقيه › 
ولم بيت يثيت الحديث لأن ظاهر الفتوى والحديث يصير شبهة › كذا فى البدائع . وفيه : لو دهن شاربه فظن أنه 
أفطر فأكل عمدا فغليه الكفارة » وإن استفى فقيها أو تأول حديثا لما قلنا » يعنى : ماذكره فيمن اغتاب فظن أنه 
أفطر فأكل عمدا من قوله فعليه الكفارة » وإن استفتى فقيها أو تأول حديثا لأنه لايعتد بفتوى الققيه ولا بتأويله 
الحدييث هنا لأن هذا ما لايشتبه على من له سمة من الفقه ولا يخنى على أحد أن ليس المراد من المروىر الغيبة تفطر 
الصام ) حقيقة الإفطار» فلم يصرذلك شبهة ( قوله أواغجنونة ) قيل : كانث ف الأصل المجبؤرة فصحة ها الكتاب 
إلى الجنونة » وعن المحوزجانى قلت محمد : كيف تكون صائمة وهى عنونة ؟ فقال لى : دع هذا فإنه انتشر 
ى الآفق . وعن عيشى بن أبان قلت محمد : هذه الجنونة فقال : لا.بل الهبورة أى المكرهة » قلت : ألا نجعلها. 
رورة ؟ فقال بلى ؛ ثم قال : كيف وقد سارت بها الركاب ؟ دعوهاءفهذان يؤيدان كونه كان ف الأصل 
الور ة فصخف : ثم لما انقشر فى البلاد ل يفد التغيير والإصلاج فى نسخة واحدة فتركها لإمكان توجيبها أيضا » 
ودو بان تکون عاقلة نوت الصوم فشرعت ثم جنث فى باق النهارء فإن الحنون لايئاي الضوم إنما یناف شرطه ٍ 
أعنى النية » وقد وجد في حال الإفاقة » فلا يجب قضاء ذلك اليوم إذا أفاقت كن أسمى عليه فى رمضان لايقةبى 
اليوم الذى بحدث فيه الإتماء وقغبى مابعده لعدم النية فما بعده . مخلاف اليوم الذى حدث فيه على ماتقدم » فإذا 
جومعت هذه الى جنت صائمة بقضى ذلك اليوم لطر و المفسد على صوم يتح » والوجه من الحانبين ظاهر من 
الكتاب ؛ وقدمنا أول باب مايوجب القضاء والكفارة ف الفرق بين المكره والنانى ما يغنى عن الإعادة هنا .. 


بظاهره من غير تأويل. وقوله ( وإذا جومعت النئمة أو امجنونة ) أما صوم النائمة فظاهر » وأما اجنو نة فقد تكلموا 
فى صحة صومها لأنها لاتجامع اللمنون > وحكى عن أنى سليان ابحو زجانى رحمه الله قال : لما قرأت على محمد رجه 
الله هذه المسسألة قلت له : كيف تكون صائمة وهى مجنو نة ؟ فقال لى : دع هذا فإنه اننشر فى الأفق . فن المشايخ 
من قال : كأنه كتب ف الأصل مجبورة فظن الكاتب #نونة » وطمذا قال :. دع فإنه نتشر فى الأفق » وأكارهم 
قالوا : تأويله آنا كانت عاقلة بالخة و فى أول النهار ثم جنت فجامعها زوجها ثم أفاقت وعلمت با فعل با الزووج 
( وقال زفر والشافعى : لاقضاء عليهما إلاقا بالناسى > لأن العذر فما أبلغ لغ لعدم القصد ) ولا أن الإلحاق إنما 
يصح أن لو كانا فى معناه من كل وجه وليس كبلك لأن النسيان يغلب وجو ده فيقصى إلى الحرج (وهذا) 
0 الجنونة والنائمة ( نادز ) فالقغياء: لايفضئ إلى الخرج ( ولا تحب الكفارة لانعدام الحناية ) لعدم القصبد . 


۳A 


( وإذا قال : لله على صوم يوم النحر أفطر وقضى ) فهذأ النذر صحيح عندنا نخلافا لزفر والشافعى رحمهما 
الله . هما يقولان : إنه نذر عا هو معصية لورود الى عن صوم هذه الأيام . ولنا أنه نذر بصوم مشروع والنبى 
لغيره » وهو تر لك إجابة دعوة الله تعالى » ES SE CRS‏ 
للواجب » وإ صام فيه يرج" عن العهدة لأنه أداه كا التزمه 


1 eA 

وجه تقديم بيان أحكام الواجب بإ جاب الله تعالى ابتداء على الواجب عند إيجاب العبد ظاهر ( قوله فهذا 
النذر صعيح ) رتبه بالفاء لأنه نتيجة قوله : قضبى : أى لما لزم القضاءكان النذرصميحا ( قوله لورود الى عن 
صوم هذه الأيام ) وفى بع النسخ : .عن صوم يوم النحر وهو الأنسب بوضع المسألة فإنه قال : لله على 
صوم يوم النجر » وام الإشارة فى اه ری مظان يد إل معهرة ف" لعن ل الأرام الى بع 
. صياءها » وهى أيام 71 ريق والعيدين »> ويناسب النسخة الأولى الاستدلال با روى فى الصحيحين عن 
الحدرى « نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الأضحى وصيام يوم الفطر ) وق لفل ما سمعته 
ل و اد 


( فصل فيا يوجبه على نفسه ) 

لما فرغ من بيان ما وجب الله تعالى على العباد » شرع فى بيان مايوجبه العبد على نفسه » لأنه فرع على 
الأول » ومذا ره ط أن يكون من جنس ما أوجبه الله » وأن لايكون واجبا بإيجاب الله( وإذاقال : لله على صوم 
يوم النحر » أفطر وقضى ) وقال زفر والشافعى : لابصج نذره » وهو رواية ابن المبارك عن أن حنيفة » لأن. 
هذا نذر بالمعصية ( لورود الى , عن صوم هذه الأيام ) قال صلى الله عليه وسلم « ألا لاتصوموا فى هذه الأيام » 
الحديث » والنذر بالمعصية غير صعبيح لقوله عليه الصلاة والسلام «لانذر ى معصية الله » (ولتا أن هذا نذر بصو م 
مشروع ) لأن الدايل الذال على مشروعيته وهو كونه كفا النفس الى ھی عدو الله عن شهو انها لايفصل بین يوم 
ويوم ؟ فكان من حیٹ حقيقته حسنا مشروعا » والنذر بما هو مشروع جائر )» وما ذكرثم من الى فإتما هو 
لغيره اجاور ( وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى ) لأن الناس أضبياف الله فى هذه الأيام » وإذا كان لغيره ه لابمنع صحته 
من حيث ذاثه . ولقائل أن يقول الإمساك فى هذه ألأبام يستلرم ترك إجابة الدعوة الب » وترك الإجابة منبى عئة 
قبيح فا ستلرمه كذلك ؟ والخوات : أنا لانشلم ذلك فإنه لو أمسك حية أو لضعف أو لعدم ٠ا‏ يأ كله لايكون 
تاركا الإتجابة . فإن قيل : الإسالك عبادة تستلز مه . فلا : كان ذلك قولا بالوجه والاعتبار وعلى تقدير تشم 
صمته فلنا أن نقول'هذا الصوم من حيث 2 حيث أله ترك إجا هرا ايع :رين حت ق الأمارة بالسوء 
على وجه التقرب إلى الله حسن ‏ ( فيصم النذر لكنه يفطر احترازا عن المعصية امجاورة ثم يقضى إسقاطا للواجب > 
أ وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كا التزمه ) فإن ما وجب ناقصا يجوز أن يتأدى ناقصا ..فإن قلت : 


( فصل فا يوجبه على نفسه ) 


اام | 
( وإن نوى يمينا فعليه كفارة يمين ) يعنى . إذا أفطر . وهذه المسألة على وجوه ستة : إن لم ينو شيثا أو نوى 
النذر لاغيرء أو نوی النذر ونوى أن لايكؤن يمينا يكون نذرا لأنه نذربصيغته » كيف وقد قرره بعزيمته ؟ وإن 
نوی البعین ونوی أن لايكون نذرا يكون يميناء لآن ابعين محتمل كلامه وقد عينه ونى غيره » ون نواهما يكون 
درا ويمينا عند أن حنيفة ومد رحنهما الله ؛ وعند أنى يوسضف رحمه الله يكون نذرا » ولو نوى المين فكذلك 
عندثه. وعنده يكون ينا . لأى وسف أن النذر فيه حقيقة والمين مخاز حى لاينوقف الأول على النية » 
ويتوقف الثانى فلا ينتظمهما , ثم الجاز يتعين بنيته » وعند نيهما تترجح الحقيقة . 


سيأ فى من قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ألا لاتصوموا فى هذه الأيام » الخ . والحواب : أن الاتفاق على أن الى 
جرد عن الصوارف ليس موجبه بعد طلب الرك سوى كون مباشرة المهنى عله معصية سببا للعقاب لا الفساد » 
أما لغة فظاهر لظهور حدوث معنى الفساد » وأما شرعا : فكذلك بل لايستلزمه فى العبادات ولا المعاملات لتحقق 
موجبه فى كثير ملا ا انع المنيض سببا العقاب مع الصحة »اق ؛ ابيع وقت النداء » والصلاة فالأرض 
المغصو بة » ومع العبث الذى لايصل إلى إفساد الصلاة » وكثير . فعلم أن ثبوت الفساد ليس من مقتضاه بل إنما 
ينبت. لآمر آخر هو کونه لأمر فى ذاته » فا لم يعقل فيه ذلك بل كان لأمر خارج عن نفس الفعل متصل به 
لانوجب فيه الفساد . وإلا لكان إيجابا بغير موجب فإنما يثبت حينئذ زد موجبه وهو التحريم أوكراهة التحريم 
سب حاله من الظنية وللقطعية . إذا عرف هذا فقد أنيتنا فى المتنازع فيه تمام موجب الى حتى قلنا إنه يصلح 
سبيأ للعقاب » ولم شت ثبت الفساد لو فعل لعدم موجبه لعقاية أنه لأمر خارج فتكون المعصية لاعتباره لا لنفس الفعل 
٠‏ أو لما فى نفسه فيضح النذر أثرا لتصور الصحة » وبحب أن لايفعل المعصية فيظهر 0 
بالا نماض سببا للآثار الشرعية ومنها هذا و5 م موضع يثبت فيه الو جوب ليظهر اڈ ثره فى القضاء لا الأداء عدر 
كصوم رمضان فى حق اللدائض والنفساء ولاس راء يوجدك كثيرا من ذلاك . فلم يريج 0 
القواعد التحقيقية » وغاية ما بى بيان أن اللهى فيه لأمر خارج : ولا يكاد خی على ذى لب أن الصوم الذى هو 
a SS‏ > بل کو نه فى هذه الأ موسا راض N‏ 
ر لين 0 يقال : نذر عا هو معصية وهو 


سا 0 اسلدمعة e‏ ؛ والتفصى عن E‏ 

وتقريرنا كاف ل كاف لتقريره » فليطاب ثمة فإنه من مباحث الأصول . قال ( وإن نوى عينا فعليه كفارة بمين ) 
هذه المسألة على ستة أوجه » وابدمیع مذ کور فی الكتاب ف فى الثلاثة الأول وهى : ما لذا لم ينو شيئا أو نوى 
النذر لاغير ¢ أو وى الاذر ونوى أن لايكون ينا ( يكون ا عه » وف ف الواحد يكون ينا بالإجماع 4 

وهو ما إ إذا نوی العين ونوى أن لايكون نذرا » وى الائئين وهو أن ا نوی العين لاغير يكون نذرا 
ويمينا عند الى -حنيفة ومحمد رحمهما الله » وعند أى يوتف الأول نذر وى العين ين » ثم الوجوه الأربعة 
المتفق علا ظاهرة » وكى بعدم المنازع دليلا » وأما وجه البافين فلأنى يوسف ( أن النذر فيه ) أى فى هذا الكلام 


( حقيقة ) لعدم توقفه على ألنية ( والمين عماز ) لتوقفه عايها » واللفظ الواحد لاينتظل المتقيقة واغواز : فإذا نواهما 


(فوله والتفصى عن عهدة جوابه مشكل ) أقول : يتفصى عنه بارتكاب المجاز فى قوله جاور ( قوله وتقرير ناكافل الخ.) أقول : يعي 
شر سمه لأصول اليزدوي , 


AY 
وما أنه لاتنائى بين الحهتين لأ:هما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه والعين لغيره»‎ 


منى شرعا فلا وجود له فلا ينعقد » أما الأولى : فظاهرة . وأما الثانية فلما ىسان الثلاثة عن عائشة رضى الله 
عا ع ا لانذر فى معصية وكفارته كفارة يمين » قلنا : المراد نى جواز الإيفاء به نفسه لانى 
انعقادهءلما صرح به فى حلديث النسائى عن عمران بن الحصين : معت رسو ال اله عليه و 

النذر نذران » فمن كان نذر فى طاعة الله فذلك لله ففيه الوفاء » ومن كان نذر فى معصية الله فذلك للشيطان فلا 
زيكر ايكفر العين » فإيجاب الكفارة ىإلنص بفيد أنه انعقد ولم يلغ ٠»‏ وأن المنى الوفاء به بعينه » فكذا 
فى حديث عائشة رضى الله عا فكان وزان قوله عليه الصلاة والسلام : لابمين فى قطيعة رحم » مع أنما تنعقد 
الكفارة غير أن الانعقاد فیا نحن فيه یکون ار : القضاء فما إذاكان جنس المنذور مما علو بعض أفراده عن 
المحصية كا حن فيه » ؛ فإن الصوم وهو الجنس كذالث فيجب الفطر والقضاء ف يوم لا كراهة فيه : وللكقارة إن 

كان لايخلى شى ء من آفراده عنها >النذر بالزنا وبالسكر إذا قصد المين فينعقد للكفارة + وهو محمل الحديث 
وإلا فيلغو ضرورة أنه لا فائدة فى انعقاده » ومقتضى الظاهر أن ينعقد مطلقا للكفارة إذا تعذر الفعل » وعليه 
مشى المشايخ . قال الطحاوى رحمه الله : لوأضاف النذر إلى سائر المغاصى كقوله : لله على" أن أقتل فلانا كان 
يمينا ولزمته الكفارة بالحنث اه . وإتما لايازم العين بلفظ النذر إلا بالنية فى نذر الطاعة كالحج والصلاة والصدقة 
على ماهو مقتذبى الدليل » فلا تجزى الكفارة عن الفعل ٠‏ وبه أقى السغدى ٠‏ وهو الظاهر عن ألى حنيفة رضي 
الله عنه ۽ وعن أف حنيفة أنه رجع عنه قبل هو ته بسبعة أيام > وقال : تجب فيه الكفارة » قال ا : وهذا 
اختياردى لكثرة اليلوى به نى هذا الزمان .. قال : وهو اختيار الصدر الشهيد فى فتاواه الصغرى » وبه فى . وعلى 

صعة النذر. يصوم يوم النحر لكنه. حصوص ا ذ 5 زأدايل عد لسر عوفية إنقاء ايفان . وعلى هذا 
فا ذكروا هن ان شرط النذركونه عا ليس بمعصنية كون المعصية باعتبار نفسه حى لاينفاك شى ء ء من أفراد الخنس 
عنها.» بوإذا صح النذر. فلو فعل .تفس . النذور عصى. وأتحل النذر كالحلف بالمعصية ينعقد للكفارة » فلو فعل 
المعصية الحلوف عليها سقطت وأثم ( قوله ولهما أنه لاتنا بين الحهتين ) الكائنتين لملا الافظ ٠‏ وهو لله عل كذا 
جهة انمين وجهة النذر( لأنهما ) أى العين والنذر( يقتضيان الوجوب ) أى وجوب ١ا‏ تعلقا به لافرى سوى ( أن 
النذر يقنضيه لعينه ) وهووفاء المنذور لقوله وقد الور ر وائيين لغيره) واه و با اتمه تعالى. ۰ 


اقيق مراد فلا يكون از مردا» وان نوی العين تعين الجاز بنيته فلا تكون الحقيقة مرادة ( ولهما أنه لاتنای 

بين الحهتين ) يعتى : أنه ليس من باب اهمع بين الحقيقة والباز » لأن قوله : لله على صوم يوم النحر مو ضوع 
جوب ومستعمل فى جوب » ولیس تستعمل ف غير الوجوب أيضاحتى يلم الح بين ليق واا + 
غير أنه مستعمل فيه من جهتين لاثنانى بينهما » نشأت إحداهما من النذر لأنه يقتضيه لعينه » وهذا يجب القضماء إذا 


تركه » والأخرى من العين لآنه يفتضيه لعينه وهو صيانة امم الله تعالى عن .| متاك » ولهذا لامجب القضاء بل الكفارة 
وكل واحد من الملشأين دليل شرعى يحب العمل به إذا' أمكن » والعمل. بهما ممكن لعدم التناى بينهما 


( وله لأنه يقعضيه لمينه ) أقول : لأنه موضوع له 


144 


na 


فجمعنا بيابما غملا بالدليلين > ١ا‏ حعنا بين جهى التبرع والمعارضة فى المبة بشرط العوض ( ولو قال : .لله 
على" صوم هذه السنة 


ولا تناق وان و الح رن لعينه ولغيره » ا إذا حاف ليصلين ظهر هذا اليزم ( فجمعنا بينهما کا جمعنا 
50 جى التبرع والمعاوضة فى الهبة بشرط العو ض ) حيث اعتبرت الأأحكام الثلاثة لحهة التبرع ٠‏ البطلان بالشبوع 
وعدم جواز تصرف المأذون فيهأ : واشتراط التقا بض > والثلاثة للحهة المعاوضة الرد حيار العيب » والروية ؛ 
واستتحقاق الشفعة عا لى ما سیآتی إن شاء الله تعالى . بی أن يشال. : يلزم التنافى من جهة أخرى > وهو أن الوج جوب 
الذى بقتضيه العين وچو ب يازم بترك متعاقه الكفارة 2 ؛ والوجوب الذى هو موجب النذر لیس يلزم برك متعلقه 
ذلك »وتنا اللوازم أقل میتی التغاير فلا بد أن لايرادا بلفظ وأحد» وة ما قرر به کلام خر الإسلام هنا 
أن تحريم المباح وهو معنى المين لازم لموجب صيغة النذر » وهو إيجاب المباح فيثبت مدلولا التزاميا للصيغة من 
غير أن يراد هوبا ويستعمل فيه » ولزوم الحمع بين الحقيى وامجازى باللفظ الواحد إتما هو باستعمال اللفظ 
فما » والاستعمال ليس بلازم ف ثبوت المدلول الالتزاى » وحينئدذ فقد أزيد باللفظ الموجب فقط » ويلازم 
الموجب الثابت دون استعمال فيه المين » فلا جم فى الإرادة باللفظ إلا أن هذا يتراعى مغلطة » إذ معنى ثبوت 
الالتز آى غير ES as‏ اليل حكوما بی | N‏ 
بذلك ينافيه إرادة العين به » لأن إرادة العهين الى هى إرادة تحر يم المباح هى إرادة المدلول الالتزاى على وجه 
۰ أخيص منه حال كو نه مدلولا التزاميا > فإنه أريد على وجه تلزم الكفارة خلفه » وعدم إرادة.الأعم تنافيه إرادة 
. الأخص » أعنى بحريمه على ذلك الوجه » فلم برج عن كونه ريد باللفظ معنى : نعم لعا يصمح إذا فرض عدم 
قصد المتكلم عند التلفظ سوى انز » ثم بعد التفظعرضض له إرادة غم الآخر على فوره » لكن الحكم وهو 
لزومهما لابخص هذه الصورة » فلذا والله أعلم عدل. .صاحب البدائع ع : ن هذه الطريقة فقال : النذز مستفاد : 
من الصيغة والمين من الموجب 4 قال' : فإن يجاب المباح مين كبتحر يمه الثابت بالنصم ں لعي قوله تعالى - تحرم 
le‏ أحل الله لك إلى أن قال قد فرض الله تحلة أبمانكم لما حرم عليه الصلاة والسلام على نفسه مأرية رضى 
الله عنها أو العسل » فأفاد أنه إنما أريد باللفظ موجبه وهو'إيجاب المباح » وأريد بنفس إ يجاب المباح الذى هو 
. نفس الموج بكونه يمينا قال : ومع الاختلاف فها أريد به لا جمع ؛ يعنى حيث أريد باللفظ إيجاب. المباح من 
غير زيادة » وبالإيجاب نفسه كونه يمينا لا جمع فى الإرادة باللفظ حلاف ما تقدم » فإنه نی أريد الالإإاتىي ليراد . 
به البمين لزم ادمع فى الإراذة باللفظ » إذ ليس معنى الجمع إلا أنه أريد عند إطلاق اللفظ » ثم لايخال أنه قياس 
لتعدية الاسم للمتأمل . وفيه أيضا نظر لأن إرادة الإيجاب على أنه بمين إرادته على وجه هو أن يستعقب الكفارة. 
بالحلف وإزادته من اللفظ نذرا إرادته بعينه على أن لايستعقبها بل القضاء وذلك تناف > فيلزم إذا أريد يمينا 
وثبت حکنهاشر عا وهو لزوم الكفارة بالف أنه لم يضح نذرا إذلا أثر ذلك فيه :(قوله ولو قال لله على صوم 
هذه السنة) سواء اراق أو اراد أذ شولا صوم يوم جرع علد امل ولاك إذ أراد يك كلما فجرى 


( قحا عل لد لاك ا ما ين جهى التبرع والمعاوضة قاطبة يشرط العوضم ن)هذا النىظهرل من كلامه 
فى هذا الموضع ».والناس فى تحقيتي هذه المسألة على مذهبهما أنواع 0 التفرير . 
. وقوله (ولوقال : لله على ) يعنى أن من نذر صوم سنة فلا يخلو : | إما أن عينها بقوله : هذه السنة » أو أطلقها بآن 


) 5200 
أفطر يوم الفطر ويوم التحر وأيام الأشربق وقضاها ) لأن النذر بالسنة المعينة تر بده الأيام » وكذا إذا لم يعين 
لكنه شرط التتابع » لآن المتابعة لاتعرى عنما لكن بقضيها فى هذا الفصل موصولة تميقا للاتابع بقدر الإمكان , 
جلى لسانه النذر لزمه لأن هذل النذر جد كالطلاق ر أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها ) ولو 
كانت الرأة قالته قضت مع هذه الأيامأيامحيفهمها » لأن تلك السنة قد تخلوعن الحيص فصح الإجاب . وبمكن أن 
يجرى فيه خلاف زفر فإنه منصوص عنه فى قوها أن أصوم غدا فوافق حيغما لاتقضى . وعند أنى يوسف 
تقضيه لأنها لم تضفه نذرا إلى يوم حيضها » بل إلى امحل غبر أنه اتفق عروض المائع » فلا يقدح فى ععة الإيجاب 
حال صدوره فتقضی > وكذا إذا نذرت صوم الغد وهى حائض ؛ بحلاف مالو قالت : يوم حيفى لاقضاء لعدم 
صعته لإضافته إلى غير محله » فصار كالإضافة إلى الليل » ثم عبارة الكتاب تفيد الوجوب لما عرف , وقوله فى 
النباية الأفضل فطرهاء حى لو صامها حرج عن العهدة تساهل » بل الفطر واجب لاستازام صومها المعصية › 
ولتعليل المصنف فيا تقدم الفطر بها فإن صامها أثم ولاقضاء عليه لأنه أد اها كا التزمها ناقصة » لكن قارن هذا 
الالتزام واجبا آآحر وهو لروم الفطر تركه فتحمل له ثم . هذا إذا قال. ذلك قبل يرم الفطر فإن قاله فى شوال 
لايس علب وماد زوم لطر ركذا ارفاك : لله على صيام هذه السنة بعد أيام التشريف لايلز مه قضاء يو ىالعيدين 
وأيام التشريق بل صيام ماببى من هذه السنة ذكره ف الغابة . وقال فى شرح الكثز. : هذا سهو » لأن قوله هذه 
السنة عبازة عن اثنى عشر شرا من وقت النذر إلى وقت النذر »> وهذه المدة لاتخلى عن هذه الأيام فيكون نذرأ 
سپا اه وهذا سهو » بل المبألة كنا هى فى الغابة منقولة فى الخلاصة » وفى فتاوى قاضيذان فى هذه السنة وهذا 
الشير »> ولأ نكل سنة عر بية معينة عبارة عن مدة معينة لها مبدأ وعم حاصان عند العرب » مبدؤها الحرم وآثمرها. 
ذو الحجة » فإذا قال : هذه فعا يفيد الإشارة إلى الى هو فما » فحقيقة كلامه أنه نذر بالمدة المستقبلة إلى آخخر 
ذى السجة » والمدة الماضية الى مبدؤها الحرم إل وقت ا فیلغو فی حق ا ماضى كا بلغو و فی قوله لله 
غلل صوم أمس » وهذا فرع يناسب هذا لو قال : لله على صوم أمس اليوم أو اليوم امس لزم صوم اليوم ‏ 
ولو قال : غدا هذا اليوم أو هذا اليوم غدا لزمه صوم أُوّل الوقتين تفه به » ولو قال : شهرا لزه شر كامل ع 
ولو قال : الشبر وجبت بقية الشمر الذى هو فيه ؛ لأنه ذكر الشهر معينا فينصرف إلى المعهود بالحضور > فإن 
نوی شهرا فهو على ما نوی لأنه تمل کلامه ذكره ف التجنيس » وفيه تأبيد لما فى الغاية أيضا » ولو 
قال : صوم يومين فى هذا اليوم ليس عايه إلا صوم يومهء مخلاف عشر حجات ف هذه السنة على ماسنبينه فى احج 
إن شاء الله تعالى. ( قوله فى هذا الفصل ) احتراز من الفصل الذى قبله » وهو ما إذا عين السنة فإنه لامجب موصولة 
لان التتابع هناك غير منصوص عليه ولاملز م قصدا » بل إتما يازم ضرورة فعل صومها > فإذا قطعها بإذن الشرع 
اا لل O‏ وجب توفيره بالقدر الممكن 
ولهذا إذا أفسد يوما من الواجب المتتابع قصذا “كصوم الكفارات والمنذور متتابعا لزمه الاستقبال ء وف المتتابع 
ضرورة كا إذا نذر صوم هذه السئة أو رجب لايازمه سوى ما أفښده » غير أنه بم بذاك الإفساد » كا إذا 

أفسد يوما من رمضان. وهو واجب التايع ضرورة لايلز مه قضاء غيره مم المأنم » ولا يحب عليه قضاء شير سر 


قال : سئة » فإن كان الأول لزمه صوم السنة إلا أنه أفطر اأام الدسسة وقضاه لان اشر بالسة امن ذو 
ببذه الأيام ) ولم يحب عليه قضاء رمضان لأن صومه لم يجب بهذا النذر » و ولو صام الأيام الومسة جاز il‏ انا تققدم : 
ْ ( ۹ - فتح القدير مني - ١‏ ) 


AY 


ويتأق فى هذا حلاف زفر والشافعى رحمهما الله النبى عن الصوم فيها ». وهو قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ ألا 
لانصوموا: فى :هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال ) وقد بينا الوجه فيه والعذر عله 6 ولو لم يشترط التتابع 


رمضان ف الفصلين » أى هذه السنة أو سنة متتابعة » لأن هذه السنة والسنة المتتابعة لاتخلو عنه » فإيجابها إيجابه 
وغيره » فيصدح غير ه ويبطل فيه لوججوبه بإيجاب الله تعالى ابتداء ( قوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم ) روى 
الطبرانى بسنده عن ابن عباس رض الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أيام منى صانحا يصيح : 
أن لاتصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال » أى وقاع . ورواه الدارقطنى من حديث ألىهريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله لى الله عليه وسلم بعث هذيل بن ورقاء اللحزاعى على حمل أورق يصيح ف فجاج می . 
ألا إث:الذكاة فى. الحلق واللبة »'ولا تعجلوا الأنفس أن ترهق » وأيام منى: أيام أكل وشرب وبعال » وى مسنده 
سعيك بن سلام. کله أجمد 1 وأخرج.أيضا عن عبد الله بن حذاقة:السهمى قال « بعثنى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم على راحلة أيام منى أنادى. : أيبا الناس إنها أيام أكل ؤشرب وبعال.» وضعفه بالواقدى » وف الواقدى 
ماقدمناه أول الكتاب فى مباحث' المياه . وأخرج ابن ألى شيبة فى الحج ولاق بن راهويه فى مسنده قالا : حدثنا 
وكيح عن موسی بن عبيدة عن منذر بن جهم عن تمر بن خلدة عن أمه قالت « بعث رسول الله صلى الله عليه و 
عليا ينادى: : أيام می أيام أكل وشرب وبعال ) وف ييح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال « أيام النشريق 
أيام أكل وشرب وبعال » زاد ف طريق آآخر « وذكر الله تعالى» ( قوله ولو لم يشرط التتابع ) أى فى غير المعينة 
بأن قال : لله على" صوم سنة فعليه صوم سنة بالأهلة ولم يجزه ضوم هذه الأيام » لأن المنكرة اسم لاثنى عشر شرا 
. لابقيدكون رمضان وشوال -وذى الحجة منها › فلم يكن النذر بها نذرا بها فيجب عليه أن بقضى خمسة وثلاثين 
ایوا » ثلاثين لرمضان » ويوئ العيد وأيام الأشريق > وهل يجب وصلها ما مضی؟ قيل نعم . قالالمصنف رحمه 
لله تی التج ایس : هذا غاط بل ينبغى أن يجزيه » ولو قال : شهرا لزمه كاملا أو رجب لزمه هو بهلاله » ولو 
قال .: معة إن أراد أيامها لزمه سبعة أيام أو يومها لزمه يوم ابدمعة فقط ء وإن لم يكن له.نية تلزمه سبعة أيام لأمما 
. تذكر لكل من الأمرين » وف الأيام السبعة أغلب فى الاستعمال فينصرف المطلق إليه . وف كل مؤضع عين كا 
قدسنا + ولو قال : كل يوم خميس أو اثنين فلم يصمه وجب عليه قضاواه » فإن نوى العين فقط وجب عليه 
الكفازة أو المبن والنذر وجب عليه القضاء والكفارة فى إفطار اميس الأول أو الاثنين » وما أفطر منهما بعد ' 
ففيه القضاء ليس غير لا نجلال المين بالحنث الأول» وبقاء النذر على الحلاف » ولو أخر القضاء حى صار شينخا فانيا 
أوكان-نذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة له أن يفطر ويطم لكل يوم مسكينا 
على ماتقدم » وإذالم يقدرعلى ذلك لعسرته يستغفر الله إنه هو الغفورالرحم الى الكر.م» ولو لم يقدر لشدة الزمان 
كالح له أن يفطر وبنتظر الشتاء فيقضى › هذا . ونيصح تعايق النذر كأن يقول : إذا جاء زيد أو شئى فعلى" صوم 
شبر » فلو صام شرا عن ذال قبل الشرط لا جوز عنه » ولو أضافه إلى وقت جاز تقديمه على ذللك الوقت » لأن 


وإن كان الثائى فإما أن يشرط التتابع أو لا : فإن شرطه فحكه حك المعينة * وإنلم يشترط لم يزه صم هذه الأيام ' 
ويقضى خسة.وثلاثين يو ما خمسة للأيام الحمسة وثلاثين يوما لرمضان » وكلامه واضح » ومیی جواز صوم هذه ٠‏ 


( قال المضنك :“فإنها أيام أكل .وشرب وبعال ) أقول : هو المباعلة وهو ملاعبة الرجل أهله . 


AV 
لم يحزه صوم هذه الأيامء لأن الأصل فما باز مه الكمال » والمؤدى ناقص لكان النبى ؛ حلاف ما إذا عينها لأنه‎ 
ازم بوصف النقصان فيكون الأداء بالوصف الملترم . قال ( وعليه كفارة بمين إن أراد به يمينا ) وقد سبقت‎ 
وجوهه ( ومن أصبج يوم النحر صائما ثم أفطر لاشىء عليه » وعن أنى يوسف ومحمد رحمهما الله ى التوادر‎ 
أن عليه القضاء ) لأن الشروع ملزم كالنذر » وصار كالشروع فى الصلاة فى الوقت المكروه . والفرق لى‎ 
حنيفة رحمه الله » وهو ظاهر الرواية أن بنفس الشروع فى الصوم يسمى صائما حى بحنث به الحالف على‎ 


المعلق لاينعقد سببا في الخال بل عند الشرط فالصوم قبله صوم قبل السبب فلا يجوز » والمضاف ينعقد فى الخال 2 
فالصوم قبل الوقت صوم بعد السبب فيجوز» ومنه : أن يقول : لله على صوم رجب فصام قبله عنه حرج عن 
عهدة نذره » وأصل هذا ماقدمنا فى أوّل الصوم أن التعجيل بعد السبب جائز أصله الزكاة خلافا محمد وزفر 
رحمهما الله » غير أن زفر لم يجزه فما إذاكان الزمان المعجل فيه أقل فضياة من المنذور» ومحمدا رحمه الله التعجيل . 
وعندنا يجوز ذلك بناء على أن لزوم المنذور جا هو قربة فقط » وجواز التعجيل بعد السبب بدليل الركاة فابتى على 
هذا إلغاء تعيين الزمان والمكان والمتصدق والمتصدق عابه > فلو نذر أن يصوم رجبا فصام عنه قبله شہرا أحط 
فضيلة منه جاز خلافا هما : وكذا إذا نذر صلاة فى زمان فضيل فصلاها قله في أحط منه جاز » أو نذر ركعتين 
بمكة فصلاهما فى غيرها جاز» أوأن يتصدق بهذا الدرهم غدا على فلان الفقير فتصداق بغيره فى اليوم على غيره 
أجزأه » خلافا لزفر فى الكل » ولوقال : لله على" صوم اليوم الذى يقدم فيه فلان فقدم فلان بعد ما أكل أو 
بعد فا خاضت لامجب عليه شی ء عند حملا » وعند ألى يوسف يلزمه القضاء » ولو قدم بعد الروال لايازمه 
شی ء عند محمد ولا رواية فيه عن غيره . ولوقال : لله عل" أن أصوم اليوم الذى يقددم فيه فلان شكرا لله تعالى ». 
1 وأراد به العين فقدم فلان ى يوم من رمضان كان عليه كفارة يمن 3 ولا قضاء عليه لأنهلم يوجد شرط ار وهو 
الصبوم بنية الشكر » ولو قدم قبل أن ينوى فنوى به الشكر لاعن رمضان بر بالئية وأجزأه عن رمضان ولا قضاء 
عليه » وإذا نذر المريفس صوم شمر فات قبل الصحة لا شى عليه ؛ وإن صح يوما » تقدمت هله الألة ونحقيقها 
ومن نذر صوم هذا. اليوم أو يوم كذا شهرا أو سنة لزمه ماتكرر منه فى الشهر والسنة » ولو نذر صوم الاثنين 
واللحميس فصام ذلك مرة كفاه إلا أن ينوى الأبد » ولوقال : لله على" صوم يومين متتابعين من أول الشور 
وآخخره لزمه صيام الدامس عشر والسادس عشر » وكل صوم أوجبه ونص على تفريقه فصامه متتابعا حرج 
عن عهدته وعلى القلب لايخزيه » ولو قال : بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر » أو دهرا فعى ستة أشهر > 
أو الدهر فعلى العمر > ولو قال : لله على" صوم مثل شر رمضان إن أراد مثله فى الوجوب له أن يفرق أو فى 
التتابع فعليه أن يتابع » وإن ل تكن له نية فله أن يفرق . رجل قال: لله على" صوم عشرة أياممتتابعات فصام خمسة 
عشر یوما وقد أفطر یوما ولا يدرى أئ يوم هو قضى خسة أيام » ووجهه ظاهر بتأمل يسير (قوله من أصبح يوم 
التحر الخ ) المقصود أن الشروع فى صوم يوم من الأيام اممبية كيو العيدين والتشريق ليس موجبا القضاء 
بالإفساد » يخلاف ندرها فإله يوجبه فى غيرها » وبخلاف الضلاة فى الأوقات المكروهة فإن إفسادها 


الأيام وعدم جوازه أن م وجب كاملا لايتأدى ناقصا » 5 وجب ناقصا جازأن يتأدى ناقصا . وقوله 0 والفرق 
الأ حنيفة وهو ظاهر الرؤاية ) يعنى عنهما بين النذر والشروع فى الصوم وبين الشروع فى الصوم » والشروع 
فى الصلاة فى الأوقات المكروهة » فإن فى النذر يلزم القضاء وى الشروع ف الصوم لايازم » وف الصلاة يلزمه: 


#4 
الصوم فيصير مرتكبا الى » فيجب إبطاله فلا تجب صيانته ووجوب القضاء يبتنى عليه .ولا يصير مرتکبا للنهئ 
بنفس النذر وهو الموجب ؛ ولا بنفس الشروع ف الصلاة حى يم ركعة » وهذا لاحنث به الحالت على الصلاة 
فتجب صيانة الموأدى ويكون مضمونا بالقضاء »وعن ألى حنيفة رحمه الله : أنه لاحب القضاء فى فصل الصلاة 
أيضا » والأظهر هو الأول » له ١‏ | 


نوعب و ؛ وعن ألى يوسف ومد أن الشروع فى صوم هذه الأيام 
كالشروع فى الصملاة فى الأوقات المكروهة وعن أي حنيفة رحمه الله أن الشروع فى الأوقات المكروهة ليس 
موا ا کار و ول . وجه الظاهن وهو التفصيل أن وجوب القضاء بى على وجوب 
الإمام فإذا فوته وجب جبره بالقضاء » ووجوب الإثمام بالشروع ف الضوم ى هذه الأيام منتف » بل المطلوب 
بمجرد الشروع قطعه لأنه عجرده مرتكب للنبى لصدق اسم الصوم الشرعى والصيام عل عرد الإساك بنية ؛ ولذا 
حنث به قيمينه لايصوم » وإن لم يحنث به فى يمينه لايصوم صوماء ولا يصير بمجرد التلفظ بلفظ النذر ولا 
م لوي > لأن الى الصلاة » والصلاة عبارة عن 
جوع أركان معلومة الم يفعلها لاتتحقق 6 لأن وجود الشىء بوجود جميع حقيقته 3 ؛ فإذا قطعها فقد قطم مالم ش 
يطلب منه بعك قطعه فيكون مبطلا للعمل قبل الأمر بالإبطال فیاز م به القضاء إلا أن هذا يقتضى أنه لو قطم بعد 
السجدة لابجب قضاوها.» والحواب مطلق فى الوجوب . 


7 سسس 


0 أفسدها . وحاصل الفرق بين النذر.والشروع فى الصوم أن الشروع إحداث الفعل فى الخارج وهو لاينفك 
عن ارتكاب المنبى عنه » وهو ترك إجابة الدعوة فيجب إبطاله فلا تجب صيانته » ووجوب القضاء ينبنى على 
وجوب الصيانة » وأما النذر فإما هو إيجاب ف الذهة وهو أمر عقلى وجاز للعقل أن يجرد الأصل عن الو صف 
فلم يكن مرتكبا للمنبى عنه » وأما الشروع فالصلاة فى الأوقات المكروهة فإئما صار موجبا القضاء » لأن ماشرع 
فيه لايكون صلاة حى م ركيت وهذا عست ايه اخالت عل a‏ ¢ فلم يكن الشروع فى الابتداء إحداثا 
لفعل الصلاة فى الدارج فكان كالنذر فى الانفصال عن ارتكاب المهى عنه » فتجب الصيانة والقضاء بتركها › 
هذا ماسح لى فى توجيه كلامه ‏ والله تعالى أعلم . 


( قال المصنف : ولا يصير مرتكبا ابی بنفس الندر ) أقول : العزم عل النبی عنه می عنه فكيف لايكون مرئكبا للبى لقو لأ 
ما شرع فيه لايكون صلاة حى ينم ركعة »إلى قوله : فتجب الصانة والقضاء بتركها ) أقوك : قال العلامة ابن الهمام :هلا يقتهى أنه لو 
قطع بعد السجدة لايجب قضارها » و و المواب مطلق فى الوجوب اه فتأمل . 


14س 


( باب الأعتكاف ) 
قال ( الاعتكاف ستحب ) والصحيح أنه سنة مو كدة لأن النى عليه الصلاة والسلام واظب عليه 


ظ ( باب الاعتكاف ) ) 

قال القدورى ( الاعتكاف مستحب ) قال المصنف ( والصحيح أنه سنة موٴكدة ) والحق حلاف كل هن 
الطريقين + بل الاق أن يقال : الاعتكاف ينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزا أو تعليقا > وإلى سنة مو"كدة 
وهو اعتكاف العشر الأواخر من زمضان » وإلى مستخب وهو ماسوذاهما . ودليل السنة حديث عائشة رضى الله 
عنبا فى الصحيحين وغيرهما « أن:النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حى توفاه 
لله تعالى » ثم اغتكف أزواجه بعده » فهذه المواظبة المقرونة بعدم ارك مرة لما اقعرنت بعدم الإنكار على من لم 
بفعله من الصحابة كانت دليل السنية » وإلا كانت تكون دليل الوجوب . أو نقول ٠:‏ اللفظ وإن دل علن عدم . 
الثرك ظاهرا لكن وجدنا صر نا ما بدل على الثرك وهو ما فى الصحيحين وغيرهما « كان عليه الصلاة والسلام 
يعتكف فى كل رمقسان » فإذا صل الغداة جاء إلى مكانه الذى اعتكف فيه » فاستأذنته عائشة رضى الله عنها أن 
تعتكف فأذن لها فضر بت فيه قبة » قمعت بها حفصة فضربت فيه قبة أخرى » فسمعت زيلب فضربت فيه قبة 
أخرى » فلما انصرف رسول لله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب فقال : ماهذا ؟ فأخبر برهن » 
فقال : ما حملهن غلل هذا الب انزعوها فلا أراها فزعت » فل يعتكفف یر مضان حى اعتكف فى آخرالعشر 
من شؤال ) وق رواية ١‏ فأمر خبائه فقوض وترك الاعتكاف ف شبر زمضان حى اعتكف الغشر الأول من 
شوال ) هذا .وأما اغتكاف العشر الأوسط فقد "ورد « أنه عليه الصلاة والسلام اعتكفه . فلما فرغ ناه جبريل. 
عليه السلام فقال : إن الذى تطلب أماملك يعنى ليلة القدر فاعتكض العشر الآلحر » وعن هذا ذهب الأ كار إلى 
أنها فى العشر الآلحر من رمضان » فنهم من قال : فى ليلة إحدى وعشرين » ومثهم من قال : فى ليلة سبع وعشرين 
وقيل : غير ذلك . وورد فى الصحيم أنه عليه الصلاة والسلام قال « العّسوها ف العشر الأواخر > والقسوها ف 
كل وتر » وعن أنى حنيفة: أنها فى رمضان فلا بدرى أبة ليلة مى » وقد تتقدم وقد تتأخبرء وعندهما كذلك إلا 


( باب الاعتكاف ) 
وجه تقديم :الصوم على الاعتكاف وجه تقدبم الوضوء على الصلاة » وبين صفته قبل بيان تفسيره لآنها أهم 
من تحينثث الفقه . فإن قيل : المواظبة ثابتة من غير ترك . قالت عائشة رضى الله عنها « إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يعتكف ف العشر الأخير من رمضان حين قدم المدينة إلى أن توفاه الله) . أجيب : بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم ينكر على من تركه > ولو كان واجبا لأنكر » فكانت المواظبة بلا ترك معارضا برك الإنكار ». 


س 


(قوله أجيب بأنه صلی الله عليه وسلم لم ینکر عل من ركه الخ ) أقول:: فإن قيل ينتقض تعريف السنة به إذ ارك أحيانا مأخوذ فيه :. 
قلنا:' لما لم ينكرعلى التارك كان فى حكم التارك » إذ الك كان لتملم' الحواز وعدم الإنكار على التاره يفيد تعليم اوائ فيكون . المراد بع 
لرك أحيانا حفيقة أو سكا فليتأمل ١‏ 


— A: فت‎ 


العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة ( وهو اللبث ف فالمسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ) أما اللبث 
فركنه لأنه ينی عنه فكان وجوده به » والصوم من شرطة عندنا حلاف للشافعى رحمه الله » والنية شرط فى سائر 
العبادات » هو يقول : إن الصوم عبادة وهو أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
ولا اعتكاف | إلا بالصوم: والقياس ف مقابلة اص المنقول غير مقبول : 

أن معي لاتقدرولا تأخر » مكلا القل عنم ف المطومة والشروح . وى فتاوى قاضيخان قال اول مزر 
عنه أنها تدور ف السلة تكون فى رمضان وتكون فى غيره فجعل ذلك رواية ٠‏ وثمرة الاختلاف تظهر فيمن قال : 

أت حر أو أنت طالق ليلة القدر؛ فإنقال : قبل دخول رمضان عتق و طلقت إذا الح وإن قال يغلا ليلة منه 
فصاعدالم يعتق جی ينسلخ رمضان العام القابل عنده ؛ وعندهم| إذا جاء مثل تلاك الليلة من رمضان الآلى وليس 

ذكز هذه المسألة لازما من التقرير : ء وإنما ذكرناها لأنها مما أغفلها المصنف رحه الله ء ولا ينبغى إغفالها من 07 
هذا الكتاب لشم ر تما فأوردناها على وجه الاختصار تتمها لأمر الكتاب . وفيا أقوال أحر : قيل هى أول ليلة 
من رمضان . وقال الحسن رحه الله : ليلة سبعة عشر»ء وقيل تسعة عشر + وعن زيد بن ثابت ليلة أربع وعد ين 
وقال عكرمة : ليلة س وعشرين . وأجاب أبو حنيفة رحه الله عن الأدلة الفيدة لكونها فى العشر الأواخر : 

بأن المراد فى ذلك الرمضان الذى كان عليه الصلاة والسلام السا فيه ء والسياقات تدل عليه لمن تأمل طرق الأحاديث 
وألفاظها كقواه « إن الذى تطلب أمامك » وإنما كان يطلب ليلة القدر من تلك السنة » وغير ذلك ما يطلع عليه 
الاستقراء . ومن علاماتما أنها بلجة ساكنة ؛ لاحارة ولا قارة » تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنها طست؛ 

كذا قالوا » وإنما أخفيت ليجتهد فى طلبها فينال بذلاك أجر الجنمدين فى العبادة » كنا أخحى الله سبحانه الساعة 
ليكونوا على وجل من قيامها بغتة» واللهسبحانه وتعالى أعام ( قوله وهو الابث ف المسجد مع الصوم ونيةالاعتكاف) 
هذا مفهومه عندنا » وفيه معنى اللغة إذ هو لغة مطلق الإقامة فى أى أ اننال تعالى ‏ ماهذه 
القاثيل الى نم م 14 عاكفون ‏ . ثم بين أن ركنه اللبث بشرط الصوم والنية » وكذا المسجد من الشنروط أى كو نه 
ا م له مطلقا لاعلى اشتر اطه للواجب منه فقط » مع أن ظاهر الرواية 
أنه ليس شرطا للنفل منه » وعلى هذا أيضا | إطلاق قو له : والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعى ١‏ إا هو على 
تلك الرواية وهى رواية الحسن » ولیس هو على ماينبغى لأنه إذا ادعى انتهاض دليله على الشافعى ازمه تر جيح هذه 
على ظاهر الرواية ولي س كذلك ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة واللملام الخ ) روى الدارقطى والببى عن سويد 
ابن عبد العزيز عن سفيان بن الحسينعن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
E‏ : رلا اعتكاف إلا بصوم» قال الببيى : هذا وهم من سفيان بن حسين » أومن سويد » وضعف 


رتفد لق التسداءي:: لاقتمى gO‏ - وا حدى معكوفا ‏ وأما تفسيره شريعة 
ها ذكره أنه اللبث فى المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف » وهو مركب من ركنه وهو اللبث لأنه ين عنه لغة. 
كنا ذكرنا ؛ وبعض شرائطه وهو الصوم والنية 6 أما النية فی شرط فى جميع العبادات وأما الصوم فهو شرط 
عندنا » خلافا لاشافعى : هويقول : الصو م ل بنفسه » وهو ظاهر وکل ما کان كذلك لايكونشرطا لغيره 
وإلا لايكون أصلا بنفسه » فا فرضناه أصلالايكون أصلاء هذا خحلف باطل.( ولنا قوله صلى الله عليه وسام ولااعتكاف ٠‏ 
إلا بالصوم» ) روته عائشة رضى الله عنها ( والقياس ف مقابلة النص المنقول غير مقبول ) ويه حت من و جهن : 


| n 
الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة؛ ولصحة التطوع فما روى الحسن عن ألى بجنيفة زر خه الله ثعالى‎ 5 


سويدا » لکن قال فى الإكال : قال على" بن حجر : سألت شما عنه فأئتى عليه خيرا » فقد اختلف فيه . وأخريج 
أبو.داود عن عبد الرمن بن إتماق عن الز هرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت « السنة على المبتكف أن 
لانعود مريضا : ولا شد جنازة » ولا يمس امرأة ولا يباشرها » ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه » ولا اعتكاف: 
إلا بصوم ؛ ولا اعتكاف: إلا فى مسجد جامع » قال آبو داود : غير عبد الرهن بن إتماق لايقول فيه قالت :. 
المسنة . وعد ارهن بن إبحاق وإن تكلم فيه بعفبهم فقد أخرج لهمسلمء ووثقه ابن معين + وأثى عليه غيره . وأخرج 
أبو داود والنسائى عن عبد الله بن.بديل عن مرو بن دينار عن ابن عمر « أن تمر رضى الله عنه جعل عليه أن 
يعتكف ف الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النى. صل الله عليه وسلم فقال : اعتكف وصم »ونی لظ 
للنسائى « فأمره أن بعتكف.ويصوم » قال الدارقطنى : :تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء اللمزاعى عن عبرو » 

وهو ضعيف. الحد.ث » والثقات من أصحاب عمرو لم يذكزوا الصوم منم ابن جريج » وابنعيينة » وحماد.ين 
سامة » وحماد بن زبد وغير هم » و«الحديث فى الصحيحين ليس فيه ذ كر الصوم ؛ بل « إل نذرت ف الحاهلية أن 
أعتكف ف المسجد ارام ليلة فقال عليه الصلاة والشلام : أوف بنذبرك» وفبهما أيضا عن عمر رضى. الله عنه ١‏ أنه 

جعل على نفسه أن يعتكف يوما فقال : أو بنذرك » والجمع بينهما أن المراد الليلة مع يومها أو اليوم مع ليلته » 

وغاية مافيه أله سكت عن ذكر الصوم فى هذه اارواية. » وقد زويت برواية الثقة وتأبدت بموئيد فيجب قبوها 
ذالثقة ابن . يديل قال فيه ابن معين : صالح » وذكره ابن حبان فى الثقات » والمؤيد ماتقدم من حديث عالشة 
رضى الله علا الصحيتح السند ء فإن رفعه زيادة ثقة . وما أخرج البق عن أسيد عن عاصم : حدثنا الحسين بن 
حفص عن سفيان عن ابن جر بج عن عطاء عن ابن عباس وابن عر رضي الله علهم أنهما قالا : المعتكف يصوم ) 
فقول.ابن عمر رضى الله عنه بلزومه مع أنه راوى واقعة أبيه يقوى .ظن صعة تلك الزيادة فى حديث أبيه » وما 
رواه الخاكم عن ابن عباس رضى الله عنما « أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المعتكف صبيام إلا 
أن يجعله على نفسه » وصصحه ل يتم له ذلك » ففيه عبد الله بن محمد الرهلى وهو جهول » ومع جهالتدلم يرفعه غيره». 
بل يقفونه على ابن عباس رضى الله عنهما.» ويثيد الوقف ها ذكره البيبى بعد ذكره تفرد الرملى حيث قال : وقد 


أحدهما أن الله تعالى شرع الاعتكاف مطلقا بقوله تعالى ‏ ولا تباشروهن وأثتم عاكفون فى الساجد ۔ فاشتراط 

الصوم زيادة عليه يخبر الواخد وهو نسخ لايجوز . والثانى : أن الاعتكاف يتخقق نى اللبالى والصوم فيها غير 

مشروع + وق ذلك تحقق المشروط بدون الشرط وهو باطل » فدل على أنه ليس بشرط . وأجيب عن الأول : 

بأن الإمساك عن الجماع ثبت شرطا لصحة الاعتكاف بهذا النص القطعى وهو أحد ركنى الصوم فألحق به الركن 
الآلحر وهو الإمساك عن شبوة البطن'بالدلالة لاستوائهما فى الحظر والإباحة » كا ألحق الماع بالأكل والشرب 

اسيا ىحتى بقاء الصوم بالدلالة هذا امعنى » ثم لما ثبت وجوب الإمسالك على المعتكف عن الشهوتين لله تعالى 

كان صوما . وعن الثانى : بأن الشروط إنما تثبت بحسب الإمكان ‏ فإن من عليها صوم شهر متتابع لم ينقطع التتابع 

بعذر الحيض » والصوم فى الليالى غير ممكن . وقوله ( ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ) 

( قو له وأجيب عن الأول بأ الإمساك الخ ) أقول : لو صح ما ذكره لكان الإساله عن شوو 0 البطن فى اليل شر ملا للامتكاف كالإساك عن 
شبوة إلفرج فيه » و لكان الصوم شرا لصحة الإحرام لما ذكره إذ لارفث فيه بالنص قتامل 


لظاهر ما رؤينا . وعلى هذه الرواية لايكون أقل من يوم . 


زوا أبو بكر الحميدى عن عبد العزيز بن محمد عن أنى سیل ين مالك قال : اجتمعت أنا ابن شهاب عند 
مر بن عبد العزيز وكان على امرأته اعتكاف نذر ف المسجد الحر ام فقال ابن شهاب : لايكون اعتكاف إلا بصوم» 
فقال مر بن عبد العزيز : أمن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال لاء قال : فن ألى بكر ؟ قال لا . قال : فن 
عر ؟ قال لا » قال أبو سيل : فانصرفت فوجدت طاوسا وعطاء » فبسألهما عن ذلك » فقال طاوس : كان 
ابن عباس رضى الله عنهما لايرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله علىنفسه » وقال عطاء: ذلك رأى صصح اه. . 
فاو كان ابن عباس زضى الله عنهما يرفعه لم يقصره طاوس عليه إذلى يكن محف عليه حصو صا فى مثل هذه القصة »› 
وقول عطاء محضوره ذلك رأى صعيم معن ذلك اعترف الببيق بأن رفعه وهم ثم لم يسلم الموقوف عن المعارض » 
إذ قد ذكرنا رواية البهيى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنما أنهما قالا : المعتكف يصوم » فتعارض عن 
عباس . وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى عن ابن أى لبن عن الحكي عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال :' من اعتكف فعايه الصوم . وذفع المعارضة عه بأن يجغل مرجع الضمير فى قوله « إلا أن يمعله الاغتكاف » 
فيكون دليل اشتراط الصوم ى الاعتكاف المنذور دون النفل » ويخص حديث عبد الززاق عنه به » وكذا:حديث 
عر نما هو دليل علىاشتراطه فى امنذور والمعم لاشتراطه حديث عائشة المتقدم المرفوع › وما أخرج عبد الززاق 
عنها م قرفا قالت : من اعتكض فعليه الصوم . وأخر ج أيضا عن الزهرى وعروة فالا : لا اعتكاف إلا بالصوم › 
وق موطأ مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن تمر رضى الله عنهما قالا : لا اعتكاف إلا بالصوم 
لقوله تعالى ‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن و أثم عاكفون فى المسناجد ‏ فذكر الله تعالى الاعتكاف مع 
الصيام .قال يحبى : قأل مالك : والأمر عل ذلك عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام » وكذرا حديث عائشة المتقدم 
أؤلا من رواية سويد » فهذه كلها تؤيد إطلاق الاشتراط » وهو رواية الحسن » وف رواية الأصل وهو قول 
محمد أقل الاعتكاف النفل ساعة فيكون من غير صوم » وجعل رواية عدم اشتراطة فى النفل ظاهرا' لرواية جماعة > 
ولامخضرق متسك لذلك ى السنة. سوى حديث القباب المتقدم أول الاب فى الرواية القائلة « حى اعتكف 
العشر الأول من شوال» فإنه ظاهر :ف اعتكاف يوم القطر ولا صوم فيه ..وفرعوا على هذه الرواية أنه إذا شرع 
ساعة ثم نركه لايكون إبطالا للاعتكاف بل إنباء له فلا ياز مه القضاء » وعلى رواية اسن يلزمه ٠‏ وحقق بعضهم 
أن لزوم القضاء على رواية الحسن إبما هو لازوم القضاء فى شرطه الصوم لاأن يكون الاعتكاف التطوّع لازما فى 
نفسه » وأنه يجوز ليلا فقط » وعلى تلك الرواية لايجوز إلا أن يكون اللبل تبعا للوار فيجوز حينئذ . واعلم أن 
المتقول من مستند إثبات هذه الرواية الظاهرة هو قوله فى الأصل : إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف 
ما أقام تارك له إذا خرج وفيه نظر » إذ لابمتنع عند العقل القول بصنخته ناعة مع اشتراط الصوم له وإن كان 
الصوم لابكون أقل من يوم . وحاصله أن من أراد أن يعتكف فليهم سواء كان يريد اعتكاف يوم أ دونه ؛ 
ولا مانع هن اعتبار شرط يكون أطول من مشرزوطه » ومن ادعاه فهو بلا دليل ٠‏ فهذا الاستنباط غير صصبيح بلا 
موجب ؛ إذ الاعتكاف لم يقدر شرعا بكثية لابضح دوتها كالصوم » بل كل جزء منه لايفتقر فى كونه عبادة إلى 


أى ليس فيه اختلاف الروايات : فعناه ىجميع الروايات : وقوله(وعلى هذه الرواية لايكون أقل من يوم ) يشير 
إلى أنه لو ضام جل تطوعاثم قال قبل انتصاف النهار : على" اعتكاف هذا اليوم : لايكون عليه شی ء لأن صومه 


AF 
كن‎ N وهو فول محمد رحمه الله تعالى أقله ساعة فيكون من غير صوم الأ‎ ٠ وى رواية الأصل‎ 
£ المساهاة ¥ الا ترى أنه بعد ۴ صلاة الثمل 5 القدرة عل القيام 5 ولو شرع فيه تم قطءه لاياز مه القضما‎ 
٠ ا : وى رواية اسن 1 را را هه لانه مقدر باليوم كا لضو وم‎ Yl! رواية الأصل لاه غير مقدر فلم بک ن القطم‎ 


1 ثم الاعتکاف لاريصح إلا قم 0 الجماعة لقول حل رة ١‏ رضي الله عنه رلا اعتيكاف إلا + ج کہ ل رار وعن 


ا 
أى -حنيفة ر هه الله : ر لايصح إلا ق ساچ يصلى A8‏ 


ألزء الاجر وم يستازم تقدير شرطه تقديره لما قانا . وقول من حقق الو جه إا ذلاك لاز زوم القضاء ف شرطه بعيد 


عن التحقيق بحسب ظاهره . فإن إفساد الاعتكاف لايستازم إفساد الصوم ليلزم قضاوه بدواز كونه عا لايفسد 
الصوم كالتروج فن المسجد . وغاية مايصحح بأن يراد أنه لما فسد وجب قضاؤه فيجب لذلك استشناف ضوم 
آخر ضر ورة اشتراط الصوم له . . وهذا لابقتذى أن لزوم القضاء لازومه فى الصوم بل بالعكس . فلا يازم 
القضاء إلا فى منذور أفسده قبل إتمامه : و مقتضى النظر أنه لو شرع فى المسنون أعنى العشر الأواخر بنيته ثم أفسده 
أن بحب قضايئه تي ريج على قول ألى يوسف ف الشروع فى نفل الصلاة ناويا أر بعا لاعلى قوهما . ومن التفر يعات 
أنه ل و أصبعحصاء | متطوعا أو ت غير ناو هن 3 ثم قال ب لله عل "أن أعتكن هذا اليوم م لايصيح u‏ فى و قت يصح 
منه نية الصو م لعدم استرعاب النهار : وعند أى يوسل رحه الله : أقلهأ کر النهار فإن كاذقاله قبل نصف الما لز مه 
فإن لم يعتكفه قضاه . وهذا أوجه فيجب التعويل عليه والمصير إليه ما ذكرنا بقليل: تأمل( قوله وف ر وابة الأصل 
الخ ) ذكر وجهه من المعبى وذ كرنا آ تفا وجهه من السنة .وحمل صاحب التتقييح إياه على أنه اعتكض من ثانى الفطر 

دعوى بلا دلیل . 1 عسات به من أنه جاء مھ رحا فى حديث افلم | أفطر 5 تكن اعليه لاله : لآن مدختو ل لما 
مازوم لا بعده فاقتكفى أنه حين أفطر اعتكف بلا تراخ ( قو له لقو ل حذيفة رضى الله عنه الخ ( سند الطبرائى عن 
إبراهم النخعى أن حذيفة قال لابن مسعود “ألا تسح م 0 ذارك ارا فى موسى بز مون أنهم عكوف ؟ 
قال : فلعلهم أضازوا وأعطات ٠‏ أو حذظوا وأسنت» .قال ١‏ أما آنا فقن غليت أنه لا اعتكاف إلا فى سعد 
جماعة . وأخترج البيبى عن ابن عباس رضى الله 5 قال : إن أبغفى الم ولك الله تعالى اليم > وإن من البدع 
الاعتكاف ف المساجد الى فى الدور . وروى أبن أنى شيبة وعبد 0 E a‏ اك االورئ 
أخير في جابر عن سعيد بن عبيد عن أبى عبد اليمن السلمى عن على" قال : «لااعتكا ف إلا فى مسجد حاعة) .. و تقدم 
مرفوعا فى رواية عائشة رضى الله عنها ( قوله وعن ألى حنيفة رحمه الله : أنه لايجوز إلا ى مسجد يصلى فيه 


العقد تطرعا لتعذر جعله واجبا بنذن الأعتكاف ..وقوله وى زواية الأصل ) قالوا : هى ظاهر الرواية عن 
علماثنا الثلاثة . وقوله ( أنه غير مقدر فلم ؛ یکر م إبطالا) يفهم منه فرق تمن ع فى الاعتكاف والصوم 
والصلاة متطوعا ستل جب عليه شىء ف الأول لكونه غير مدر" ووجب عليه فى الحرين » لأن الصوم 
مقدرٌ بيوم . والصلاة بركعتين . وقوله ر ثم الاعتكاف لایصح إلا فى مسجد الدماعة ) هذا أيضا' من شروط 
جوازه . ومسجد الحماعة هو الذى يكون له إمام ومراذن أديت فيه الصلوات اللامس أولا ( لقول حذيفة ) بن 
امان ( لا اعتكاف إلا فى مسجد حاعة . و) روى الحسن( عن آی حنيفة أنه لايصح إلا ی مسجد يصلى فيه 


: ٠ r 
قال اہن : وى رواية الأصل ور هم وقول يد أثاه ساعة فيكون من غير صوم ) أقرل : فيه حث » إذ لامانم من اعتبار شر مل يكون‎ ( 
أطرل ص مشر و كله‎ 


( ١ه‏ - فتح القدير : حلق - 9 ) 


ّْ ش اع 4 0 ند 
الصلوات اهمس » لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان ‏ تكدى فيه » أما المرأة فتعتكف فى مسجد بيمما 
الله هو الموضع لصلاما فيتحمّق انتظار ها فيه ١‏ دولا 0022 من المسجد إلا اة الإنسان أو الجمعة ) أما اسلواسئة 
فلحديث عائشة رضي الله عنها « كان الى عليه الصلاة والسلام لامرج من معتكفه إلا سلداءجة .الإنسان اولآنه 
معلوم وقوعها 4 ولابد من الحروج فى تقضیما فتصير امور لاسي » ولا کٹ بعد فراغه من الطهرر 
لأن ماثبت بالشرورة يتقدر بقدرها » وأما الدمعة فلذنها دن اه خواتجر و علوم وقوعها . وقال الشافعى 
وخه الله : : التروج إلا مسن لآنه يمكنه الاعتكاف ي ال امع ون نقول: : الاعتكاف ىكل مسودك مشروع » 


املوات س ر : أرادية غير افاس» م احا ليجو إن بل ل ان »لوعن ابوت جن 
'أن الاعتكاف الواجب لايجوز ف غير مسجد الجماعة والنفل يجوز : وروی الحسن عن أل حنيفة : أن كل 
مسجد له إمام ومؤذن معلوم وتصل افيه الحمس بالجماعة » وصصحه بع المشايتع قال لقوله عليه الصلاة والسلام 
ولا اعتكاف إلا فى مسجد له أذان وإقامة » ومعى هذا ما رواه فى المعارمة لابن الحوزى عن حذيفة أنه قال : 

ل ع ل ا ل ثم أفضل الاعتكاف 
ف المسجد اكرام کک ا ا ثم ابلدامع . قيل ال 
فيه الحمس تجماعة» فان لم ر يكن فى مسجده أفضل لثلا يحتاج إلى الدروج » ثم كل ماكانأهله أكثر ( قوله أما 
٠‏ المرأة فتفتكف فى مسجد بيجا ) أى, الأفضل ذلك ع ولو اعتكفت فى ابدامع أو فى مسجد خيها وهو أفضل من 
ا . الكراهة قاضيخان :ولا يجوز أن تحرج من بينها ولا إلى نفس القت ين 
مسجد بها إذا اعتكفت واجبا أو تفلا على رواية الحسن » ولا تعتكف إلا بإذن زوجها » فإن لم يأذن كان له أن 
أ » وإذا أذن لم يكن له أن يأتيها ولا بمنعها . وفى الأمة يلاك ذلك بعد الإذن مع الكراهة الموتمة .. قال محمد : 

أساء وأثم ر قوله فلحديث عائشة رضى الله عنها ) زوى السنة ىكم عن عائشة رضى الله عنها قالت و کاپ 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذا اعتکف یدنی إلى" رأسه فأرجله » وكان لایدخل اابيت إلا للماجة الإنسان i‏ 
وتقدم فى حديث عائ نشة رضى الله عنها أيضا ( قوله الاعتكاف فى كل مسجد مشروع ) هذا على وجه الإلزام على 
مومه » فإن الشافى يجيزه كل مسجب . وأماعلى رأينا فلا إذ لايجوز إلا فى مسجد “يصلى فيه اللحمس : جماعة 


الصلى ات اللس) نا ذكر فى الكتاب . وقال الإمام ايفان ق فرج الطحاوى : أفضل الاعتكاف أن 
٠‏ يكون ف المسجد الحوام :ثم في مسجل ادوجو مسجد رسول الله صنلى الله عليه وسلم ؛ ثم فى مسجد بيت 
٠‏ المقدس ثم ف المساجد العظام ال ىكثر أهلها . وقولة (أما المرأة فتعتكف فى مسجد ببتها )هذا عندنا . وقالالشافعى 
رمه الله" : لا اعتكاف: للرجال والنساء إلا فى مسجد جماعة » لن المفصود من الاعتكاف تعظم البقعة فيمختص 
ببقغة معظمة شرعا وهو لايوجد فى مساجد البيوت . ولنا أن موضع الاعتكاف فى حقها الموضع الذى تكون 
صلاتها فيه أفضل کا فى حق الرجل » وصلاتما سد ا ا ؛ فكان موضع الاعتكاف مسجد بينها . 
قال : زولا يحرج من المسجد إلا سلحاجة الإنسان أو الجبعة ) كلامت واضع إل قوله لأنه بمكنه الاعتكاف فى 
الجامع ) فإنه إن کان اعتكافه دون سبعة أيام اعتكف ف أى مسجد شاء » .وإن كان سبعة أيام فصاعدا اعتكن 


)1( ا0ش النمخ الى. بأيدينا ونصها : ولو لم يكن هماش البيثت مسجد تحمل موضما فنه فتعتكت فيه أ كتبه مصححه ,. ` 


46" س 


وإذا ١‏ صمح الشروع فالضرورة مطلقة ف الخروج ؛ ويخرج حين تزول الشمس لأن الطاب يتر جه بعده » وإن 
كان مز له بعيدا عله حرج فى وقت عكنه إدراكها ويصل قبلها أربعاءوفى رواية ستاء الأريع سنة ؛ والركعتان 
غحية. المسبجد » وبعدها أر بعا أو ستا عل حسب الاشتلاف فى سنة الهمعة » وسنمها توابع ها فألحقت با » ولو أقام 
فى مسجد الجامع أكثر من ذللك لابفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكاف إلاأنه لاستحب لأنه از م أداءه فى مسجد 
واحد فلا رثمه فی مسجدين من غير ضرورة ( ولو خرج من المسجك ساعة بغر عذر فسد اعتكافه ) عند 
أى حنيفة' رهه الله .يان جود الاق وهو الفياس > وقالا : لابفسد حى يكون أكثر من نصف يوم . 

أودونها إذاكان جامها فلا يكون المسك على العموم بقوله تعالى ولا تباشروهن "وأنتم عاكفون ف المساجد - كما 
فعله الشارحون صعيحا على المذهب . والحاصل أن الاعتكاف فى غير الخامع جائر فى الحملة بالاتفاق أو 
إلزاما بالدليل ‏ فإذا صح فبعد ذلك الغمرورة مطلقة الخروج مع بقاء اء الاعتكاف وهى هنا متحققة نظرا إلى الأمر 
بالجمعة ( قوله وتصلن قبلها أربعا ) يتبغى جعل هذه اسلاملة عطفا على إدراكها من باب « صافات ويقبضن ١‏ 
١‏ وفالق الإصباح وجعل اليل 00 ١‏ بمعنى قابضات وجاعل ؛ فينحل إلى أن خرج فى وقت يث يمكنه 
إدراكها وصلاة أربع أو ست قبلها يكم فى ذلك رأيه » وهذا يستازم أن يجيد فى خر وجه على إدراك السماع 
لاسخطبة لأن السنة إنما تصلى قبل خروج المخطيب ( قوله والركعتان نحية امنجد ) صرحوا ؛ بأنه إذا شرع فى الفريضة 
حين دنعل المسيجد أجزأه عن . ية المسجد لآن التحية صل بذك فلا حاجة إلى غيرها فى نحققها وكذا السنة » 
فهذه الرواية وهى رواية الحسن | إما ضعيفة 5 أو مبنية على أن كون الوقت هما ينع فيه السنة وأداء الفرض بعد قطع 
المسافة مما يعرف لحمينا لا قطعا » فقد يدخخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه ولا مكنه أن يبدأ بالسنة فيبدأ ب بالتحية 


فينبغى أن يتحرى على هذا التقدير » لأنه قلما يصدق الخزر .( قوله وبعدها أربعا أو سنا على حسب الاختلاف ) 
ی الست على 


منهم من جعل قول أنى حنيفة رضى الله عنه أن السنة بعدها أريع » وقوهما مت ؛ ومنهم من اقتصر ‏ 
أنه فول أبى يوسف رحمه الله ؛ وقدمنا الوجه فى مل الع د فتتحقق 
ألداجة لها كا تحققت لنفس ابلحمعة فلا يكون بصلاتها فى الحامع الفا لما هو الأولى » وهو أن لايقعد ف اب حادم 
إلا قدر الاجة ابي جوزت خر وجه »و إلا ذا لو استمرهو فيه بغير حاجة لم يبطال اعتكافه لن حر وجه كان تجوز 
فلم ييطله » وومقامه بعد الحاجة فى عمل الاعتكاف فلا يبطل إلا أن الأول أن بم فى مكان الشروع لآن إغام هذه 
العبادة ف محل الشروع وهى عبادة 'تطول أحمر على النفس منه فغتال تة فإن ی هذا تر ؤا لها من - كل التقيك 
بالعبادة ؟ فى مكان وأحد » ولآن الظاهر أنه لذا شرع ١‏ ف عيادة فى مكان تقيد به حى يتمها فيکون کالإحلاف 
ا ولو خرج من المسجد ساعة من ليل أو نهار ) وتقييده فى الكتاب الفساد بما إذاكان التروج 


فى مسجد الخامع ( فلم تتحقق الفضرورة المطلقة الخروج. . ولنا أن الدل يل قد.دل 00 الاعتكاف فى كل 
مسجد مشروع ٠‏ وإذا صح الشروع , صعت الضصرورة المطلقة للخروج إليها لأن تركها صيانة للاعتكاف لايجوز 
لكونه دولا فى الوجوب لكونها واجبة بإيجاب الله تعالى وهو واجب بإ يجاب العبد ولوس العبد إسقاط ماوجب 
بإياب الله بإنحابه . وقوله ( فلا يئمه ش مسجدين من غير ضر ورة ) قيد بذلاك لأنه! ذا كان َه ضرورة م كل أن 
يعتكف نی مسجد فينهدم جاز له الحروج إلى مسجد أخخر » لأنه ر إلى اعروج فكان عفوا. وقوله ( وهو 
القياس ) لأن ركن الاعتكاف هو اللبث فى الممجد والدروج مرت له : فكان القليل والكثير سواء کال كل 


64" س 


وهو الاستحسان لأن فى القليل ضرورة قال 7اا الأكل والشرب والنوم يكون ف معتكفه ) 


بغير عذريفيد أنه إذا كان لعذر لايفسد .وعليه مشى بعضهم فيا إذا خرج لانهدام المسجد إلى مسجد آخر ٠‏ أو 
أخر جه سلطان :أو حاف عل متاعه فخ رج 4 وحكر بالفساد إذا کج كنا نازة ة وإن تعينت عليه 03 أو لنفير عام 


03 


أو لأداء شهادة 8 والذى ی فتاوى اميل اغلاب ٠‏ أن ارج عامدا أو نأسيأ أو 2 رها 3 أخر جه انان 


203 
03 


أو الغريم > أو خرج لبول فحبسه الغريم ساعة . أو حرج لعذر المرض فسد اعتكافه عند أى حنيفة رحمه الله . 
وعلل قاضيخان فى الخروج للدرض 0 وقوعه فلم يصر مستئنى عن الإحاب . فأفاد هذا التعليل الفساد 
فى الكل . وعن هذا فسد إذا عاد «ريضا أو شبد جنازة . وتقدم فى حديث عائشة الى عنه مطلقا . فأفاد أنه 
لوتعين عليه صلاة الحنازة أيضا يفسد إلا أنه لايأئم به كالخروج للمرض ٠‏ بل يجب عليه اللدروج كنا فى اللدمعة 
إلا أنه بفسد لأنه لم بصر مساثنى حيث لم يغاب و قوع تعين صلاة الحنازة على واحد «عتكف علاف اللدمعة . فإنه 
معلو م وقوعها فكانت مستثناة . وعلى هذا إذا خرج لإنقاذ غريق أوحر يق أوجهاد عم تغيره يفسد ولا يأنم 
وهذا المعنى يفيد أيضا أنه إذا اندم المسجد فخرج إلى خر يفسد لأنه ليس غالب الوقوع و نض على فساده 
ذلك قاض يسان وغيره . وتفرق أهله وانقطاع الجماعة منه مثل ذلأك , و نھن الا کي أبو الج شل فقال ف الکاف 
وأما فى قول ألى حنيفة فاعتكافه فاسد إذا حرج ساعة لغير غائط أو بول أو جمعة :فالغلا نال ر الى لات 
مسقط لاوم : د وإلا لكان النسيان أولى بعدم ااه أنه عذر ثبت شرعا اعتيار الصدحة معه : ل عق 
الأحكام : ولا بأس أن ترج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله أو و يرجاه ا تقدم من فعاه عليه الصلاة 
الم » وإن غسله فى المسجد فى إناء حيث لاياواث 00 لاي س به . وصعود المئذنة إن كان بابها من 
خارج المسجد لايفسد فى ظاهر الرواية . وقال بعضهم : هذا فى حق الموكذن لأن خر وجه للأذان معلوم فيكون 
مستقتى . أما غيره فيفسد اعتكافه . ومح قا بخان أنه قول الكل فى حق الكل . ولا شك أن ذلك القول قيش 
ذهب الإمام . وفشرح الصوم فياه أ فى الليث : المعتكف ترج لأداء الشمادة. و و al:‏ أنه إذام يكن شاهد 
آخر فيترى حقه . ولو أحرم امكف ج لزمه إذ لايثافيه . .ولا وز له اروج إلا إذا حاف فوت الحج 
فيخرج حيائك ويستقبل الاعتكاف . ولو 5 لايفسد اعتكافه . فإن أمكنه أن يغتسل ف المسجد من غير تلويث 
فعل . وإلا خرج فاغتسل ثم يعود ( قو له وهو الاستحسان ) يقتضى ترجيحه لأنه ليس من المواضع المعدودة الى 
ر د ح فیا | القياس على الاستءص.ان 0 هو من قبيل الاستحسات بالضضرور 5 ذكره الصف . واستنباط من 
عدم أمره إذا 00 الغائط أن يسرع المثى . بل شى على التودة و در البطاء تتخال السكنات بين الحركات 
على ماعرف ن الطبيعة . وبذلاك شرت قار م ن اللدروج : ق غير حل الاح م أن الها اهل عفو وجعاز لصيل 
بيله وبين 0 أقل من أكثر الوم أو الليلة لأن مقابل الأكثر يكون قايلا بالنسية إليه . وأنا لا أشلك أن من 
حرج من المسسجد إلى الوق لاحب واللهو أو القدار من بعد الفجر إل إلى ٠‏ 0 نصف النهار كنا هو قولهما . ثم قال 
١‏ يار سول الله أنا مكف . قال : ما أبعدك عن العاكفين » ولا يتم «ببى هذا ا ن فإن الفمرورة الى يناط 


ی م س ر س ا 0000 


5 الوم 5 والخدث فى الفلي هارة . وقوله ( لآن 5 ف القليل ضرورة) ا انه أن المعتكف إذا حرج ج لداجة الإنسان 
لايو ەر ر بأن ع ف امش . وله أن شی على الو دة .فكان القايل عدوا والكثير أيس' بعفو . فجعانا الد 


الفاصل بينهما الك کار ل ہش م اعتيارا بلية ت الصوم : 5 ف ر ضبان . إذا 4 و جات 8 اک الوم جعات کا ا 


AV 
a e ا ا له کک ا يمكن قضاء هذه‎ 3 
حقوق العباد . وفيه شفه‎ EE, من يقوم بحاجته إلا أنهم قالوا: ا ر السلعة بيع وار اء‎ 
جنبوا مساجدكم صبيانكم » إلى أن قال‎ ٠ بها » ويكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 


دو یزرک قل زولا يكل إلا ير 


بها التمخفيف هى الغرورة اللازمة أو الغالبة الوقوع : وجرد عروض ماهو ملجى' ليس بذلك : ألا يري أن من 
عرض له فى الصلاة مدافعة الأخبئين على وجه عجز عن دفعه حی و بقاء صلاته کا يحكم به مع 

السامسن مع نحقق الضرورة والإلحاء وسمى ذلك معذورا دون هذا مع | 8 لجز انه لغير ضرورة ة أصلا 7 
الما هى أن خروجه أقل من نصف يوم لاينسد مطاتًا سواء كان 31 أو لا بل للعب . وأما 0 المطالبة 
بالإسراع فایس لإطلاق الخروج اليسيريل لان الله تعالى خب الآناة والرفق, کل شی ء حى طلبه ف المثى إلى 
الصلاة ء وإن كان ذلك يفوت بعضما معه باللماعة . وكره e‏ وئ عنه وإن كان مصلا لما كلها فى 
الاماعة محصيلا لفضيلة الخشوع إِذْ هو يذهب بالسرعة والعا كف أحوج لہا ف موم 'أخواله لأنه سلم نفسه لله 
تعالى متقيدا بمقام العبودية من ال كر والصل١اة‏ والانتظ نظار لاصلاة . فهو ف حاا ل المشى المطلق له داخل ف العبادة الى 
هى الانتظار » والنتظر لإصلاة فى الصلاة حكًا فكان عتاجا إلى محصيل اللمشوع فى حال اليروج » فكانت تلك 
السكنات كذلك ٠.‏ وهی معدودة من نفس الاعتكاف لامن الخروج ؛ ولو سام أن القأيل غير مفسد لم يلزم 
تقدیره جا هو قليل بالنسبة إلى مقابله من بقية تمام.يوم أو ليلة + بل بجا بعد" كثيرا فى 9 ر العقلاء الذين فهموا معنى 
العكوف » وأن الجروج ينافيه ( قوله لان انى صلل الله عليه وسلم م يكن له مأوى إلا المسجد ) أى للتاجته 
الأصلية من الأكل ونحوه « lÎ‏ إذا باع أو اشترى لغير ذلاك کالتجارق أو استكثار الأمنعة فلا يجوز لأن إباحتة 
فى. المسجد الضرورة فلا يجاوز مواضعها ( قوله لن المسجد رر عن حقوق العباد ) فإنه أخلص لله .سبخانه ؛ 
وف إحضار السلعة شغله بها من غير ضرورة ( قوله لقوله صلی الله عليه وسل « جنبوا مساجدكي صبيائكم ٩‏ ) روى 
ابن ماجه فى سئنه عن مكحول عن واثلة بن الأسقع « أن النى صلى الله عليه وسام قال : جدوا و صبیانم 
راک ور وببعكم وخصوماتكم ؛ ورفع أصواتكم ؛ وإقامة حدوذكي ؛ وسل سيوفكم + و واتخذوا على 

ا المطاهر : وحمروهاق ادمع ) اه . قال الترمتى كتابه بعد زوايته : حديث « لانظهر الشمانة بأخياث فيعافيه 
الله وييتلياك » عن مكحول عن واثلة ات ate‏ واا وا . وأنى هند الدازى 


وجدت فى جبيع اليوم ٠‏ لآن القايل تابع للأكثر . وقوله (لم يكن له مأوى إلا امسجد ) يعنى فى غالب أحواله » 
مم من ذلك أن يكون أكاه فيه حینئد . وقوله (ولا بأس بان يبيع ويبتاع ) يعنى ما كان مر ن حوانجه الأصلية . 

وأما ماكان للتجارة فهر مكروه ؛ ألا ترى إلى قوله ( ؤيكره لغير المعتكف 8 0 ء فيه ) فإذا كان لغير 
اح ل ماك حكن . وقوله ( ولا يتكلم إلا تبر ) يعى أن ال تکل بال فى المعتكف أشد حرمة 


منه ق غيره » فكان من قبيل قوله تعالى ‏ فلا تظلموا فن أنفسكم فإن ن الظلم وإن كان حراما مطلقا لکنه قیده 


( قال المصئف ؛ وفيه شغله , ما ) أقول ٠:‏ أى من غير صرورة ( قال المصيف : إلى أن قال اي ردك انا ماران عدر 
0 


A 
ويكره له الصمت ) لآن صوم الصمت ليس بقر بة شريعتنا لكنه يتجانب مايكون مأنما » ( وکرم عل‎ 


مستا سنن نم 


ذكره فى الزهد .:ورواه عبد الرزاق : حدثنا محمددين مسلوعن عبد ربه بن عبد الله عن مکحول‌عن معاذ بن جبل 
عق روان الله عليه وساي فذكره . وروى أصعاب السئن الأر بعة عن #رو بن شعيب عن أنيه عن جده 
و أن رسول الله صلى عليه ربس ی ن ر والبيع ف فى المسجد ‏ وأن ينشد فيه ضالة » أو ينشد فيه شعر » 
وان غن اا قبل ا يوم الججعة ا لال المي : حديث حسن » والنسائى روا فى اليوم والليلة بّامه » 
وف السين اخټصره لم يذ كر فيه البيع والشرا أع . وروی الترمنبى فى كتابه والنسائى فى اليوم والليلة عن أنى هريرة 
رضي ات عه قال وحمت رمول ال م اق علي وم بتو : من رأيتموه يبيع أو يناع ف ف 
.غريب : ووواء ال سحاد ل و رچ ۰ وروي ابن ماجه ف سنه عنه عليه. ا 
١‏ خصال لاتنيغى ‏ ف المسجد : لايتخذ طريقا » ولا يشهرفيه سلاح»» ولا بابض فيه بقوس ٠‏ ولا ينثر فيد نبل + 
ولا عر فيه بلحم ىء : ولا يضرب فيه حد » ولا يتخل سوقا» وأعل” يزيد بن جبيرة . وقد قدمنا للمسيجد أحكاءا 
RT‏ 
رضي الل عنه عن انى عليه الصلاة والسلام 8ا0 لايم بعد حتلم ولا يات يوم إن لايل وا أبو'داود . 
وأسند أبوحنيفة عن أنى هريرة « أن الى صا ل اما وما نبي عن ضيوع لوصالا وعن هتوم الصمت و ويالارم 
التلاوة واخديث والعلم ودر سه 4 وسير النى صل ألله عليه وسام والأنبياء عام الصلاة والسلام وأخبار 


بالأشور aT‏ . وقوله ( ويكره له الصمت ) قيل : معناه أن ينذر أن لایتکام أصلا كنا كان فى 
شريعة من قبلنا . وقيل : أن يصمت ولا يتكلم أصلا من غير نذر سابق . وقيل : معناه أن ينوى الصوم المعهود 
وهو الإمساك عن المفطرات اثلاث مع زيادة نية أن لايتكلم » وهذا موافق للتعليل الم كور ف الكتاب بقوله ( لن 
صوم الصمت ليس بقربة ) فإنه روى عن أ ) حذيفة عن عدى بن ثابت عن أنى حازم عن ای هريرة رضى الله 
عنه « أن الى ل می عن صوم الوصال وضوم الصمت » فقال الراوى وهو زكريا بن 
ألى زائدة : قلت لأ حنيفة : ماصوم الصمت ؟ قال : أنيصوم ولا يكلم أحدا فى يوم الصوم . وقوله ر( يتجانب 
ایکون مأنما) أى نما متصل بقوله , يكره له الصمت . لايقال فى عبار ته تسامح لن قوله : و لا يتكم إلا بخير » 
تەی حصرأن يكون الكلام ر ر . وقوله ( يتجائب مايكون مانا ) تی جواز التكلم با هو مباح » وذلك 
تناقص. لا تقول : ماليس عام ری غ طايه إل لأن الخير عبارة عن الشى ء الحاصل لما من شأنه أن 
يكون حاصلا له إذا كان مو “ثرا ٠‏ والتكام بالمبا عند الحاجة إليه “كذلاك . وقوله ( ويحرم عن المعتكف الوطء ) 
محتاج إل تأويل » .لأن المعتكف إنما يكون فى المسجد فلا ينبأ له الوطء » وأولوه بأنه جاز له اللدروج للحاجة 
انهم كانوا نخرجوك وشضون حاجهم 2 الجماع ْم يغتسلون فير حعون إلى معتكفهم » فزل قوله تعالى 


الممتكض من هذا العموم ( قال الصف : لكنه يتجانب ما يكون مأثما ) أقول : فائدة هذا الكلام هو الإعلام بتناول الخير للمباحات أينسا 


44 له 
لقوله تعالى 3 ولا تباشروهن وأتم عاكفون فى المساجد -(و) كذا ( اللمس والقبلة ) لأنه من 'دواعيه 
فيحرم عليه إذ هو محظوره كا فى فى الإحرام بخلاف الصوم » لأن الكف ركنه لامحظوره فلم به يتغد إلى دواعيه( فإن 
جامع ليلا أو مارا عامدا أوناسيا بطل اعتكافه ). لأن اليل محل الاعتكاف بحلاف الصوم › 


الضالين > وكتارة ا ١‏ قوله لانه ( أى كلا منهما ( من دواعيه ) فر جع ضمير دواعيه الوطء وضميز 
معظوره الاعتكاف . وحاصل الوجه الحكم 
حرمة الدواعى إذا كانت حرمته ثابتة ضمن ثبوت الأمر التفاوت بين التحريم الضمى لضد مأمور بهوالقصدى. 
ولا شك أن ثبوت ماله الدواعى عند ثيوما مع قيام. الخاجز ز الشرعى عنه ليم ں قطعيا ولإغاليا غير أ نبا طريق ف 

اللوملة فحرمت اتحريم القصدى لما هى دواعيه لا الضمنى » إذ هو غير مقصود » بل المقصود ليس إلا تحصيل 
ر به ق ذلك غير ملحوظ فى افاي إلا لغيره فلا تتغدى الحرمة إلى دواعيه » إذا عرف هذا فحرمة 


باستاز ام حرمت الشىء ابتداء فى العبادة حرمة دواعيه وبعدم استاز امها 


(ولا تباشروهن وأثتم عاكفون فق المساجد ‏ وكذا اللمس والقبلة لأنه ) أى لأن كل واحد من اللمس والقبلة 
(من دواعى الماع »إذ هو) أى الجماع ر محظور الاعتكاف » كا | أنه معظور الإحرام) فكانت الدواعى محرمة . 
فإن قيل : اللدماع يفسد الصو م ا أنه يفسد الاعتكاف . أجاب بقوله ( بخلاف الصوم لآن الكل ) أئ عن 
الجماع: (ركنه لامحظوره » فام يتعد إلى دواعيه ) ولا زال فى نحقيقه اصطكت الركب » وأقصى ما انهى إليه 
القدر أن قارا : الوطء عظور الاعتكاف لأن عظور الثى ء مانبى عنه بعد وجوده مما يفسده > والوط ء ی 
الاعتكاف كذلك لأنه الابث مسجد ابلتماعة مع الصوم . والنية » هذا حقيقته . ثم نى المعتكف أن يرتكب 
الوطء وهو معتکف بصريح قوله تع تعالى ‏ ولا تباشرو هن" وألتم عاكفون فى المساجد - - مقصودا فتعدت الرمة إلى 
الدواعى ؛ لأن الشيبات ف باب الحرمات ملحقة بالحقيقة » كا قلنافى الإحرام : إن حقيقته التلبية باللسان والقلب » 
تم بعد ما ويج ذلك اضبار الوط ۶ جر حراما بقو له تعالی - فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ی الحج فتعد ت الككرمة إلى 
الدواعى ‏ من المس والقبلة ..وأما الصوم فالوطء ئيس بمحظوره على ماذكرنا من تفسير المحظور > فإن ركن الصوم 
الكف عن الوطء ثبت بقوله تعالى ل لم اله - فالآن باشروهن - إلى قوله - حی رايت ا 
الأبيفى ‏ الآية . وثبت إذ ذاك حرمة الماع المفوّت للركن وهو الكف بالنهىالثابت بالأمر ضمنا لا مقصودا › 
ضرورة بقاء الركن | » وااضرورى لايتعدى عن عله فبقيت الدواغى على ماكانت عايه من الل . : واعترض بأن 
ظاهر هذا الكلام یدل على أن الى الفبمق لاينتضئ حرمة الدو واعى والقصدى. يقتضيبا ؛ وهو منقرضص بای 
عن الوطء حالة الحيضس » فإنه قصد إلى ذلك بقوله تعالى مزلا ريو بح هرن - ولم تحرم الدواعى . 
وأجيب : بأنهالم تحرم فيها لثلا يففى إلى احرج ج بكثرة وقوع ايتن » وتموز أن يجاب أبضا بأن مبنى الكلام 
على أن ما کان حظورا على ما عرفت من تفسيره هو الذى يعدي +:والرظء ا ان لين كذلك » هذاء 
وليس وراء عبادان قرية . وقوله ( فإن جامع ليلا أو نما را عامدا أو ناسيا ) يعنى أنزل أو لم ينزك ( بطل اعتكافه 
لأن الليل حل اعتكاف مخلاف الصوم ) فإن الليل ليس علا له . فإن قيل : الاعتكاف فرع عنالصوم والفرع 


قله جوز أن يجاب ضا بأ م الك عل أن اكان ريا غ ) أتول ‏ يه أن الات ملحقة اخم ,فی باب الحرمات » وهو 
لايفرق بين ا محظور على التفسير المذ كور وغيره ( قوله فإن قبل الاعتكاف فرع عن العوم الخ ) أقول : ولك أن تنازع فى الفرعية » وكيف 
وهو مشروط به والمشر وط أصل ؛ ثم مادکره ه لايكون جوابا عن هذا التقرير : 


fi 


وحالة العا كفين مذكرة فلا يعذر باللسيان (ولو ج جامع فا دول الفرج فأنزل أو قبل اوا نه 
لآنه فى معنى الماع حى يفسد به اضر م ۽ ولوم ينل لايفسد وإن كان رما | لأنه ليس ن قنع فى الجماع وهو 
المهسد ودا لا رفسد به الصوم 5 قال ) ومن أوجب على تسه اعتكافك أيام 


ال ظا ف الاعتكاف قصدى إذ هو ثابت بالنبى المفيد لاعحرمة ابتداء اسه ب تعالى ‏ ولا تباشر وهن وأنم 
عا كمون فى المساجد ‏ ومثله فى الإحرام والاستبراء قال تعالى ‏ فلا رفث ‏ الاية . وقال عليه الصلاة والسلام 
0 لاتنکح الا حى يضعن > ولا ایال ہی يستبر أن خيضة ) فتتعدی إلى الدواعى فيها » وحرمة الو طاء : ف 
الصوم والحيض ضمى للأمر الطالب للصوم : وهو قوله تعالى. ثم أنموا الصيام إلى الليل ‏ واعتز لوا النساء فى 
افيض - فإن مقتضاه و جوب ا فحرمة الوط ء تلبت ضمنا مخلاف الأول ٠‏ فإن حرفة الفعل وهوالوطء هى 
النابتة ألا بالصيغة > ثم يبت وجوب الكف عنه ضمنا فلذا يثبت معا حل الدواعى ۴ ا والخيض 0 
مامر فی بابهما ( قوله ولو لم ينزل لايفسد وإن کان عرما لاله ليس فى معنى الماع وهو المفسد) أورد لم يفسد 
وإن لم ينزل بظاهر قوله تعالى ‏ ولا تباشر وهن وتم عاكفون ‏ ؟ أجيب بأن از ها وهو انماع مراد فتبطل 
إرادة الحقيقة لامتناع الحمع » وهومشكل لانكشاف أن الماع من ما صدقات المباشرة » لأنه مباشرة نخاصة 
فيكون بالنسبة إلى القبلة والحماع فيا دون الفرج والمس باليد والتماع مو اطا أو مشككا » فأيها أريد به كان 
حقيقة كنا هو كل اسم لی كلى » 3 أنه لار راد به فردان من مفهومه فىإطلاق واحد ؤسياق الإثبات » ومان 
فيه سياق النہۍ وهر يفيد العموم ؛ فيفيد تحر يم كل فرد من أذ راد المباشرة جماع أو غيره . هذا وإذا فسد الاعتكاف 
الواجب وجب قضافه إلا إذا فد ا خاصة . > فإن کان اعتكاف شر بعينه يقضى قدر مافسد ليس غير »› 
ولا يازمه الاستقبال كالصوم المنذور به فى شهر بعينه إذا أفطر يوما يقضى ذلك اليوم ¿ ولا بازمه الاستئناف 
أصله 0 رمضان وإن كان اعتكاف شور بغير عينه بلزمه الاستقبال لأنه لز مه متتابعا فيراعى فيه صفة التتابع 3 
وسواء أفسده بصنعه من عير عذر كالخروج والدماع والأأكل إلا الردة », أو لعذر كا إذا مرض فاحتاج إلى 
الحروج أو بغير صنعه كالحيض والكنون والإحماء الطويل » وأما الردة فلقوله تعالى ‏ إن يننهوا يغفر ل ما قد 
سلف_وقوله عليه الصلاة والسلام «الإسلام : يحت ماقبله ) كذا ف البدائع (قو له ومن أومجب عل نفسه اعتكاف أيام) 


ملحق بالأصل فى حكه » ولو جامع اسيا تى نمار رمضان لم يفسد الصوم فكيف يفسد الاعتكاف ؟ أجاب بقوله 
( وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان ) حلاف الصوم فإنه لامذكر فيه . فإ قيل : فكان الو - أن 
يفسد بالا كل ناسيا كالجماع .. أجيب بأن حر مة الأكل ليست لأجل الاعتكاف: بل لأجل الصوم حى اخد 
بوقت الصوم حلاف الجماع 3 فان احرمته لأجل الاعتكاف نصا فكان كا 00 2 الإحرام يستوى فيه ا 
وغيره ( ولو جامع فما دون الفرج فأتزل أو قبل أو مس فأنزل: بطل اعتكافه ا نی الجماع وطذا. فشد به 
الصوم › ولو لم ينزل لايفسد وإن كان حراما لأنه ليس ف معی الجماع' ا ل فإن قيل : 
فهلا جعلت نفس المباشرة مفسدة من غير إنرال لظاهر. قوبله تعالى ‏ ولا تباشروهن .وتلاف تتحقن ف الماع فا ْ 
07 . أجيب : : بأن اغجاز وهوا هماع لماكان مرادا بطل أن تكون الخفيقة مرا اذة ؟ ولأن الاعتكاف معتر ش 
ر بالصوم فيها وتسم ألم تفسد الصوم فكذا الاعتكاف . قال ر( ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام ) أى : ومن 


( قوله ولأن الإعتكاف معتبر بالصوم ) أقول : تأمل.فإن بحرمئّها للامتكاف بالنص فلا و جه لاعتباره بالسوم 


1ه 
امه اعتكافها بلياليا ) لأن ذك الأيام على سبيل المع يتناول'ما بإزائها من الليالى » يقال : ما رأيتك منذ أيام 
اوالمراد بايالا وكانت ( متتابعة ة وان م بشترط التتابع ) لأن مبنى الاعتكاف على التتابع ‏ لأن الأوقات كلها قابلة 
بحلاف الصوم» لن مبناه على التفرق لأن الليالى غير قابلة الصو م فيجب على التفرق حى ينص على التتايع (وإن 
نوی المحم فت يته ) لأنه نوى التقيقة 


بان قال بلسانه :.عشر.ة أيام مثلا ( لزمه:اعتکافها بلياليها وكانت متتابعة ) ولا یکنی رد N‏ 
لو قال : شرا ولم ينوه بعيئة الزمه متنا بعاليله ونهاره يفتتحه می شاء بالعدد لاهلا( با » والشهر المعين هلالى » وإن 
فرق استقبل :وقال زفر : إن شاء فرقه و إن شاء تابعه. واللا صل أن عشرة أيام وشمرا ايلحق بالإجارات والأعان 
ى لزوم التتابع ودخول الليالى فما إذا استأجره أو حلف لايكلمه عشرة أيام ظ وبالصوم فى علام لروم الاتصال 
بالوقت الذى نذر فيه » والمعين لذلك عرف الاستعمال » يقال : ما رأيتاك منذ عشرة أيام » وق التاريخ كتب 
لثلااث بقين». والمراد بلياليها فیا وقال تعالى - آیتك أن لاتكلم الناس ثلاث ایال و آخحر ثلاثة 
أيام: - والقصة واحدة.»-وتدسحل الليلة الأولى فيدخل قبل الغروب ورج بعد الغروب من آخرالأيام الى عد ها » 

وإما., براد بياض اهار باليوم إذا قرن بفعل مد ٠ود5‏ راليوم يلفط الفرد فلهذا إذا نذر اعتكاف يوم لم يدخل 
ك ا e‏ أى يوساف تاز مه بيو مه اء ولو نوی 
بالليلة ١‏ يوم لز مه وعلى اا ة أن تصل قف اء أيام حیفسا بالشېر فا إذا نذرت اعتكاف شمر فحاضت فيه » ولا 
ينتطع لقاع هنا ون ازوم التتابع قالوا' : لو أتمى على المعتكف أو أصابه عته أوللم استقبل إذا برأ لانقطاع 
التتابع » حى لو كان ف انحر يوم 'وفى الصوم لايقضى اليوم الذى حدث فيه الإعهاء ويقضى ما بعده » فأفادوا 
أن الإعماء زا یناف د شرط الصوم وهو النية .. والظاهر وجودها ف اليوم الذى حدث فيه الإعماء فلا يقضيه » والذى 
يظهر من الفرق أن يقال : هوعبادة انتظار الصلاة والااظر مع بالإعماء فى الصملوات الى 0 
حلاف الإمساك المسبوق .بالنية الذى هومعنى الصوام ( قوله لأنه نوى حقيقة كلامه ) لأن حقيقة اليوم بياض 

النهار » وهذا مخلاف مالو أوجب على نفسه اعتکاف كبن ر ع فنوى الأيام دون الال أو قله الان 


E‏ 3 عشرة يام ز تلز مه بلياليها متتابعة ) أما لرومها بلياليها فلما ذكر أن ذكر الأيام على 
سيل الح يتناو لما بإ زانیا من.الليالى ) بعر فا ( بقال : ما رأيتلك منذ أيام» و المراد بلیالما ) وإذا حلف لايكلم 
فلات شمر أو خشرة أيام كان ذلك على الأبام وأليال » ألا ترى إل قصة زكر يا عليه السلام حيث قال - أن لاتكلم 
الاش ثلاثة أيام إلا رما وقال e‏ - والقصة واحدة » وتأونيله ماذكرنا . وقوله 
ل ل أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار خاصة » 
والاعتكاف فعل ممتد فيجب أن يراد بالأيام اهر دون الليالى وإلا لانتفض القاعدة 0 
على مناذكر ناء حټی لو قال. : عا ل" أن أعتكف يوا لختص بياض البار > >ذا ف اتحفة » وأءا لاع فلم 
أن مبنى الاعتكاف على التتابعالخ (وإن نوى الأيام خاصة صمت نين لأنه نوى اللتقيقة ) فإن قبل 0 
اللفظ :دول قرينة-أؤ نية , فا :واجه قوله لآأنه نوى الحقيقة ؟ قلت : كأنه اختار ماذهنب إليه بعض أن اليوم مشترك 
بين بياض النهار ومطلق الوقت › وأحد معنى ا عدج إلى ذلك لتعيين الدلالة لا لنفس الدلالة ؛ وعلى 
اراد يكون مغتاره ماعليه الأكثر ون » وهو أنه مجاز فى مطلق الوقت فجوابه أن ذكر الأيام على سبيل ابلدمع 
( ١ه‏ - فتم القدير حنى - 1 ) 


TER 
(ؤمن أوجب على نفسه اعتكاف يومين “يلزمه بليلتيهما . وقال أبو يوسف رحمه الله : لاتدحل الليلة الأولى لأن‎ 
الى غير الجمع 2 وق المتوسطة ضرورة ااال . وجه الظاهر أن ی ‌المئی می | مم فيلحق به احوتياطا‎ 


لأمر العبادة » وال الله اعم 0 


الشور ام لعدد ثلاثين يوما وليلة » وليس باس م عام كالعشرة على جموع الاحاد فاد ينطلق عل مادون ذلك 
العدد أصلا ؛ كنا لاتنطاق العشرة على خسة مثلا سقيقة ولا ازا » أما لو قال : شہرا بالنبر دون الليالى لزمه کا 
قال وهو ظاهرء أو استثنى فقال : شرا إلا اللياى لأن الاستثناء تکام بالباق بعد الثنية فكأنه قال : ثلاثين هارا 
ولو ا نی الأيام لاحب عليهشى ء لأن الباق الليالى الجر دة » ولا يصمح فيها لمنافامها شرطه » وهو الصوم ( قوله وقال 
أبو يوسف) ف الهاية : كان :من حقه أن يقول : وعن ألى يوسف لاتدخل الليلة الأولى » ها هو المذكور فى 
نسخ شروح الموسوط وابحامع الكبير لما أن هذه الرواية:غير ظاهرة عنه؛ والدليل على هذا ماذكره فى الكتاب 
٠‏ فى حنجتهما بقؤله : وجه الظاهر( قوله لآن المثثى غير المع ) فكان لفظه ولفظ المفرد سواء ء ثم فى لفظ المفرد. 
. بأن قل يوما لاتدحل الليلة الأولى يالاتفاق فكذا التثنية › إلا أن المتوسطة تدخحل لضرورة الاتصال »وهذه 
الضسرورة منتفية فى اللي.ة الأولى ( قؤله أن ف المثنى معنى ادمع ) و لذا قال عليه .الصلاة والسلام « الاثنان فا فوقهما 
حماعة » ولو قال : ليلتين صمح نذره إذا لم ينو الليلتن خحاصة » بل نوى اليومين معهها » ثم حص ال أمصنف الرواية 
عنأى يوسف فالثنى » وعنه ف الجمع مثل الى » والوجه الذىذكره لايتوضص علىرواية عدم إدخال الليلة 
الأولى ف ابدمع أيضا. ٠‏ ْ ش 

CG:‏ ] وارد عقيبءنذر الاعتكاف ثم أسلم لم يلزمه موجب النذرء لآن نفس النذر بالقربة-قربة فيبطل 

بالردة كسائر. القرب ونذر اعتكاف رمضان لازم » فإن أطلقه فعليه فى أ رمضان شاء ء وإن عينه لزمه فيه 
بعينة فلو صامة و يعتكف لزمه قضاؤه متتابعا | بصوم مقصود للنذر عند أى حنيفة ومحمد رحمهما الله »> وهو 
إحدى الروايتين عن ألى يوسف . وعن ألى يوسف ل ل 
يعتكف عنه ىز مضان آحر باتفاق الثلاثة » و لولم یمم ولم يعتكف جا زأن يقضى الاعتكاف ف صوم القضاء ٠‏ 
وامسألة معروفة ف الأصول ؛ وکل معين نذر كاه E‏ الاثنين مثلا فضى وم يعتكف فيه لزمه 


ا ا تقدم » فيحتاج إلى النية دفعا للصارف عن الحقيقة لاللدلالة عليها . وقوله ( ومن 
أوجب على نفسه اعتكاف يومين) ظاهر . وقوله ( وقال أبو يوسل ) قال فق النهاية : كان من حقه أن يقول : 
وعن أنى يوسف ‏ لما أن هذه الرواية غير ظاهرة عنهوالدليل على هذا قو له بعده وجه الظاهر . وقوله ( لأن الى 
غير الجمع ) ظاهر »> ولا كان كذلك كان لفظ الى ولفظ المفرد سواء » ولو قال : على" أن أعتكف يوما 
م دحل ليلته بالاتفاق » فكذا فى التثلية إلا أن الليلة الوسطى تدحل لضرورة اتصال البعض بالبعض الآخر › 
وهذه الضرورة لم توجد فى الليلة الأولى . فإن قبل : لما كان المثثى غير الجمع وجب أن لايكتى فى الدمعة 
بالاثنين سوى الإمام وقد اكتى كا تقدم فى باب احمعة . أجيب : بأن الأصل ما.ذكرت ههنا لأن فيه العمل 
بأوضاع الوحدان والجمع إلا أنى وجدت فى اسدمعة معنى لم يوجد فىغيرها » وهو أنها سميت جمعة لمعنى الاجماع > 
9 الدماعة والتثنية كذلك ». فكانت التثنية فى نحقيق معنى الاجماع ع فاكتفيت بها ( وجه ظاهر الرواية 
نف الى مع المع )لجاع فرد وفرد فيه ( فيلحق بالمع احتياطا لار العبادة ) وفيه.تلويعم إلى يه إن 


ل 


قضائه » فاوأخر يوما حى مرض وجب الإيضاء بإطعام مسكين ع نكل يوم للصوم لا للبث نصف صاع من بر 
أو صاع من غيره » ولو كان مريضا وقت الإيحاب ولم يبرأ حى مات فلا شی ء عليه ») ولو صح یوما ينبغى أن 
يجرئ فيه الحلاف السابق فى الصوم ؛ والنذر باعتكاف أيام العيدين والنشريق ينعقد » ونجب فى بدها لأن 
شرطه الصوم وهو فيه ممتنع » فلو اعتكفها صا ما آم ولا يلزمه شی آخر . ومن نذر اعتكاف شهر بعينه کر جب 
تعجل اعتكاف شر قبله عنه يجوز من غير ذكر خلاف فى غير موضع + وش فتاوی قاضصيخان قال : يجوز عند 
أى يوسف خلافا حمل رحمه الله بوعل هنا الحلاف إذا نذرأن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها » وكذا النذر 
بالصلاة فى يوم الجمعة إذا صلاها قبلها.. وى الحلاضة قال : لله على" أن أصوم غدا أو أصلى غدا فصام اليوم أو 
صلی جاز عندهما. خلافا محمد رجه الله » فجعل أبا حنيفة مع أن يوسف . وأحعوا أنه إذا نذر أن يتصدق درم 
يوم اللرمعة فتصدق يوم اميس عنه أجزأه » وكذا اوقال :لله على " أن أصلى ركعتين فى مسجل المديئة المنورة ' 
فصلاهما فى مسجد آنحر جاز بلا فرق ١‏ بين المضاف إلى اأزمان زالمضاف إلى المكان . وقال زفر : : إن كان 
هذا المكان دون ذلك ا مكان لم جز اھ . وعن ألى يوسف فى غير رواية الأصول مثل ماعن زفر » والحلاف فى 
التعجيل مشكل . ولعل ترك اللحلاف أنسب للاتفاق على جواز التعجيل بعد السببٍ ؛ وكل منذور فإتما سهب 
وجوبه النذرء ولا تعتكف: المرأة والعيد إلا بإذن السيد والروج > فإن منعهما بعد الإذن صح منعه فى حق العبد » 
ويكون مسيئا فى فتاوی قاضیخان . وفى العلاصة : يكونآثما » ولا يصح فى حق الزوجة فلا يحل له وطؤها > 
٠‏ ولو نذر المماوك اعتكافا لزمه وللمولى منعه منه فإذا عتق يقضيه » وكذا إذا نذرت 'الروجة صح » وللزوج 
منعها » فإن بانت قضت وليس للمولى منع المكاتب » ويصح الاعتكاف من الصبى العاقل كغيره من العبادات »> 
ولا يبطل الأعتكاف سباب ولا جدال ولا سكر فى الليل » ويفسد الاعتكاف الردة والإجماء إذا دام أياما » وكذا 
ابحنون کا تقدم ذكره قريبا + فإن تطاول ابلمنون سنين ثم أفاق هل يحب عليه أن يقنهى ؟ فى القياس لا كما فى 
صوم رمضان » وق الاستحسان يقضى لأن سقو ط القضاء فى صوم رمضان إ نما کان لدذع الحرج » لأن ابلينون 
إذا طال قلم! يزول فيتكرر عليه صوم رمضان فيحرج فى قضائه » وهذا المعنى لايتحقق فى الاعتكاف » والله 
سبحانه وتعالی أعلم » وصل الله على سيدنا محمد وآ له وصعبه وسام . 


0 يلحقا الى بالجمع ف الجمعة لعدم الاحتياط ف ذلك لأن الاحتياط فى الخروج عن عهدة ما عليه بيقين » 
وذلك ف الإحاق غير يقين » لأن ابلماعة شرط على حذة بالاتفاق » وف كون التثنية بمعنى ابه تردد لنجاذب 
الفرد والجمع إذ هى بينهما » ونی اشتراط الجمع لاتردد فى اعروج فكان شرطا » وأما فى الاعتكاف في إحاقه 
بمح خروج عنها بيقين » لن إيجاب ليلتين مع يومين أحوط من إيجاب يومين بليلة واحدة وهو ظاهر . 


(1) (قول صاحب الفتح جاز بلا فرق ) وقع فى بعص النسخ إسقاط لفظ بلا ولا ستقم الكلام بإمقاطه كا هو ظاهر أدكتبة مصححه . 
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كتاب المج 


كتاب الحج ظ 

أخره عن الصوم لأنه عبادة قهر النفس »إذ ليس حقيقته سوى منع شهواتها ومحبوباتها الى هى أعظمها 
.عندها » >الأكل والشرب والجماع » بخلاف غيره من الصلاة والحج وغير هما فإن حقيقمها أفعال ھی غير ذلك 3 
ا ا ا ا كاج » وشتان ما بين المقامين . وأيضا فالحج. 

يحل عل اسفن ؛ وقد يكون السفر مشتهاهالما فيه من ترويحها وتفريج الهمؤم اللازمة فى المقام ؛ ٠‏ وأيضا فالحج 
وجوبه مرة فى العمر بحلاف ماتقدم ك » ووجه 
أحر للأمسية وهو أن شروط لزوم اي کار من غيره » وبكثرة شروط الشى ء تکار معانداته » وعلى فدر 
معاندات الثى ء يقل وجوده وتقديم الأظهر وجوبا ١‏ أظهر . . وقد رأيت أن أتبرك فى افتتاح هذا الركن معحديث 
جابر الطويل ٠‏ فإنه أصل كبير أبمع حدیٹ ای الباب » ثم نذ كر مقدمة فى آداب السفر» والمقصود إعانة الإخوان. 

على تحصيل المقاصد تامة فقول ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم : روى مسلم فى يجه وغيره كاين , 
أنى شيبة وأنى داود والنسالی وعبد بن حميد والبزار و دارى فی سانيدم : عن جعفر بن محمد عن أبيه قال « دخلا 
عل جاو بن عد الله رش الله عنه فسأل عن القوم حى انہی إلى فقت : آنا محمد بن على بن اللسين 3 فأهوى 
بده إلى رأسى فزع زرى الأعلى » ثم تزع زرى الأسفل » ثم وضع كفه بين ثدهى وأنا يومئذ غلاب شام فقال : 
مرحبا بك يا ابن أخى . سل عما شئت فسألته وهو أعمى » وحضروقت الصلاة فقام فى نساجة ملتحفا بها . كلما 
وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها » ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقات : أخبرنى عن 
حجة رسول الله صلى الله عليه وسل فقال بيده فعقد تسعا » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع 
سن احج ؛ ثم أذن فى الناس فى العاشرة إن زسول الله صلى الله عليه وسلم حاج » فقدم الملدينة بشر كثير كلهم 
يلتجس أن بام بزو ل الله صلى الله عليه وسام ويعمل مثل صله ۲ فخر جنا مجه خی أتينا ذا الحليفة » فولدت 
أسماء بنت یہ ں محمد بن ألى بكر رضى الله عنه » فأرسات إلى النى صلل الله عليه وسلم كيف أصلع ؟ فقال : 
اغتد لى واستثفرى بثوب.وأحري » فصلى رول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فى المستجد » ثم ركب القصواء 
حى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد" بصرى بين يديه من راكب وماش > وعن عينه مثل ذللك » 
وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول. الله صلی الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن : 


لما رتب الغبادات المتقدمة ذلك الترتيب لمغان ذكرت عند كل كتاب تأخر الحج إلى ههنا ضرورة » لأن. 


كتاب الحج 


للق قوله ( و جوبا ) كذا فى جميع النسيخ و-جوبا بالباء الموحدة » ولغل المناسب و جودا بالدال ليلا ثم ما قبله » كذا مبامش بعض النسخ 


كه اة 


f@0 


وهو يعرف تأويله وما عمل به من شى ء عبلنا به فأهل” بالتوخيد : لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك » 
إن الحمد و النعمة للك.والملك. ؛ لاشريلك للك » وأهل" الناس بهذا الذى لون به > فلم يرد" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عايهم منه شیا ولزم رسول الله صلی الله عليه وسلم تلييته لامجاي ES‏ 
العمرة » حى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا > ثم تقدم إلى مقام إبراهم عليه السلام فقرأ 
- واتحذوا من مقام إبراهم مصلى - - فجعل المقام بينه وبين البيت فكان آي يقول : ولا أ عامه ذكره إلا عن رسول 
له صل الله يه وس كان يرف الركعتين - قل هوالله أحل و-قل يا أا الكافرون - ثم رجع إلى الركن ن فاستلمه ٠‏ 
ثم خررج :من الباب إلى الصفا » فلما دنا من الصفا قرأ ب إن الصةا والمروة من شعائر الله ابدأوا ما بدأ الله به . :فيد 
بالصفاء فرق غليه » حى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لاشريلك له .. 
له اللاك وله الحمند وهو على كل شى ء قدير » لا إله إلا الله وحده ؛ أنجز وعده . ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
حده . ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة » حى إذا انصبت قدماه فى نطن الوادي 
رمل حى إذا صعدها مى جى أنى المروة » ففعل على المروة کا فعل على انصغا : حتى إذا كان آخر طواف على 
المروة قال : لو اقلت من أمرى ما انستديرت لم أسق لادی و جع لما عمرة » فن كان منكم ليس معه هدى فلحل 
و سراقة بن جعشم رضی الله عنه فقال : يارسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ¢ فبك وسو ال 
بن أن ءاياود, E‏ : دخلت :العم رة 3 فى الحج مرتين ۰ لا بل لأبد أبد . وقدم عا لى 
رضى الله عنه من الین بہدن اند ىل اناك اوسا لقو جا لاطمة ري لعا كنيل ولبست ثيابا صبيغا 
lG‏ عليها فقالت : إن أى أمرنى بهذا » قال : فكان على رضى الله عنه بالعراق يقول : 
فذهبت إلى رسول الله صلل الله عليه وساي حرشا على فاطمة الذى صنعت مستفتيا لرسو ل "لله صلى الله عليه وسام 
فما ذكرت عنه » فأخيرته انی أنكرت ذلاك عليها فقال : صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت احج ؟ قال : 
قلت : اللهم إلى هل" بما آهل به.رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : فن معى المدی فلا حل ؛ قال : فكان 
حاعة الهدى الذى قدم به على" رضى الله عنه من امن ؛ والذى أنى به النى صلى الله عليه وسلم مائة قال :. فحل 
النار ى كلهم وقصروا إلا انی صل الله عليه ولم ومن كان معه هدى , فلما كان يوم الترويه توجهوا إلى می . 
فأهلوا بالحج » وركب رسول الله صل الله عليه وسلم فصلل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » ثم 
مكث قليلا حى طلعت الشمس فأمر بقبة من شعر تضرب له بثمرة » فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
تشالت قريش إلا أنه واقف عند المشعر ارام کا کات قريكن تصنع فى ابلداهاية » فأجاز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حى اسار زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ؛ 
فأ بطن الوادی فخطب الناس وقال : إن دماءك ا ل مال 


دک هذا 4 ألا كل شىء من أمر ابلداهلية نحت قدى مو ضوع ۾ ودما اء الحاهلية موضوعة ٠‏ وإن أوّل دم أ ضع 


مأبعدة إا يكون من المعاملاةت أو غيرها ( والعبادة متقدمة . والحج ف اللغة : القصد 4 وف الشريعة 0 زيارة 


( قوله وفى الشريعة زيارة البيت على وجه التعظم ) أقول : فيه مث » إذ ليس كل زيارة البيت حجا › فإنه قد يزار فى غير أشبر 
المج ولايسمى الزائر حاجا ٠‏ ثم ليس الحج عير د الزيارة فإن الوقوف بعرفة من أن كانه . 


من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحرث » كان مر ضعا فى بنى سعد ,فقتلته هذيل"» وربا ابلماهلية موضوع وأو 
ربا أضعه ر باتا ربا العباس بنعبد المطلب فإنه لس 0 , النشاء فإ فإنكم أحذتموهن, بأمانة الله * 
واستحللم .فرجهن ' بكلمة الله » ولكم عليين أن لايوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضر بوهن 
ضربا غير مبرح » ون عليكم ر زقھن دكسونين بالمعروف » وقد ترکت فيكم ما.لن تضلوا بعده إن اعتصمم به 
كتاب الله » وأنتم تسألون عنى فا أذ نم قائلون ؟ قالوا : نشبد أنلك قد بلغت وأد'يت ونصحت فقال” : بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء و ينكبها إلى إل الا : اللهم اشهد اللهم اشبد ثلوث مرات ١‏ ثم ثم أذن ثم أقام فصل الظهر : 
ثم أقام فضلى العصر : ولم بصل” ینہماشیٹا ثم ركب رسول الله صلی الله عليه وسلم حى أن الموقف » فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات ٠‏ وجعل حبلالمشاة بين بديه واستقبل القبلة فلم بزل e‏ 
وذهبت الصفرة قليلاحى غاب القرص وأردف أسامة خلفه وفع وول الله صل الله عليه ودل :وقد 
شنق لنقصواء الزمام حى إن رأسها ليصيب مورك رحاه > ويقول بيده المنى : أا الناس السكينة السكينة » 
كلما أتى حبلا من الحبال أرخى نا قليلا حی تصعد حتّى أنى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين » ولم يسبح بينهما شيثا تم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصل الفجر حين تبين 
له الصبيح بأذان وإقامة م ركب القصواء حبى ای المشعر 8 فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووجله » فم 
بزل واقفا ی أسفر جدا » فدفع قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن العباس وكان. رجلا حسن الشعر 
أبيض وسا > فلما دفع رسول الله صلى الله عليه ومام هرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليين » فوضع 
رسول الله صلى الله عليه وسام يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى اش O N‏ 
ا و ا الآخر ينظر » حى أتى بطن. 
محسر فحرّك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الى ترج على الدمرة الكبرى » حى أتى الحمرة الى عند الشجرة 
GS‏ امات ري ين بع الوادى » ثم انصرف إل المشحر 
فنحر ثلاثا وستين بدئة بيده ثم أعطى عليا فنحر ماغبر وأشركه في هديه » 3 أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت 
فى قدر فطبخت فأكلا من مها وش ربا من مرقها > ثم ركب رسول الله صلی الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت 
فصلى بمكة الظهز ؛ فأ بى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا بى عبد المطلب » فلولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم لزعت معكم ». فئاولوه دلوا فشرب منه . وف رواية أخرى قال : مرت ههنا ومنى 
كلها مشحرء فاھروا فى رحالكر » ووقفت ههنا وعرق كلها موقف > ووقفت ههنا وجمع كلها موقف » قال 
ابن حبان فى ديجة حين روىفذا الحديث : واللمكمة فى أن النى صلى الله عليه ولم حر بيده ثلاثا وشتين بدئة 
أنه كانت له يومد ثلاث وستون سنة فنحر لكل سنة بدئة ثم أمر عليا بالباق فنحرها > والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 
1 


9 قرا سس داب ی کاو ی ر أ ماف : لعل صوابه ححين غاب القر ص اه . قال النووى : تمل أن 
قوله حى غاب القرص بیان لقوله غريت الشمس وذهبت الصفرة » فإن هذه تطلق مجازا على مغيب ممظم القرص فأز ال ذلك الاحمال بقوله 
حى غاب القرص أهكذا يبامش نسخة أحقق العلامة الفنيخ البحراوى شه أله أه مصححه , 
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. [وهذة المقدمة الموعو دة]يكره المحروج إلىالحج إذاكره أحد أبويه وهوحتاج إلى خدمتة؛لا إن کان مستغنيا 
والاجداد والحدات کالابوین ٠‏ عند فقدهما . ويكره الخر وج للحج والغزو لمديون إن لم يكن له مال یقضی 
به إلا أن يأذن الغريم » فن کان بالدين كفيل بإذنه لانرج إلا بإذمهما > وإن بغير إذنه فبإذن الطالب وحده ؛ 
. ويشاور ذا رأىف سفره فى ذلك الوقت لا فى نفس احج فإنه خير ».وكذا يستخير الله تعالى فى ذلك , وسانها أن 
يصل ركعتين بسورقى - قل يا أيها الكافرون- والاخلاص 3 ويدعو بالدعاء المعر وف للاستخارة عله عليه الصلاة 
٠‏ والسلام « الهم إل أستخيرك تعلملك) الخ. أخر ج الحا کم عنه عليه الصلاة والسلام « من سعادة أبن آدم استذارة , 
لله تعالى > ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ثعالى ) ثم يبدأ بالتوبة وإخلاص الثية ورد المظالم والاستحلال 
من حصو مه » ومن كل من عامله » وجسهد ق تحصيل نفقة حلال » فإنه لايقيل احج بالنفقة الحرام مع أله يسققط 
الفرض فعها وإن كانت مغصوبة . ولا تناق بين سقوطه وعدم قبوله فلا یثاب لعدم القبول ولا يعاقب ى 
الآخخرة عقاب تارك انلعج » ولا بد له من رفيق صالح يذكره إذا نسى » ويصبره إذا جزع » وبعیمه إذا عجز » 
ؤكونه من الأجانب أولى من الأفارب عند بعض الصاحين تبعدا من ساحة القطيعة » ويرى المكارى ما حمله 
ولا حمل أكثرمنه إلا بإذنه » وجرد سفره عن التجارة والرياء والشمعة والفيخر > ولذا كره بعض العلماء ال ركوب 
فى احمل . وقيل لايكره إذا تجرد عن قصد ذلك ؛ وزكوب احمل أفضل »> ويكره الحج على المبمار.» والمشئ 
أفضل هن_الركوف لمن يطيقه » ولا يسىء خجلقه » ولا اکس فشر اء الأدواتءولا يشارك فالزاد » زاجماع ' 
ارنقة كل يو مغ طعام أبحدهم أحبل” , ويستحب أن يجع ل خر وجه يوءالخميس اقتداء بدعليهالصلاةوالسلام؛والا فيوم. 
الاثنين فى أول النهار » والشبر »:ؤيوداع أهله وإخوانه ويستحلهم ويطلب دعاءهم » وياتيهم لذلك وهم يأتونه 
إذا قدم . وروی الترمذىأن ابن عمرر ضى الله عنهما قال لقزعة : معت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ 
« قال لقمان الحكم : إن الله إذا:استؤدع شيئا حفظه » وای أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عبلك » وأقرأ 
عليك السلام ) ويقول له. : من يوداعه عند ذلك : فى حفظ الله وكنفه زودك الله التقؤى» وجنباك الردى » وغفر 
ذنبك » ووجهاث اندي رأينا توجهت » وروی ابن الى عن أي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال « من أراد 
أن يسافر فليقل لن بخلفه أستو دعاك الله الذى لابضيع ودائعه) واستحب جاعة من العلماء أن يشيع المسافر بالمشى . 
مهه والدعاء له.. وعن أبن عباس زضى الله عنه(مشی معهم رسول الله صان الله غليه وسام إلى بيع الغرقد حیں 
وجههم ثم قال : انطلقوا على امم اله الهم أعنهم ٠‏ ولبتضدق پس عسل ون يلوو أي “أو ای 
النفر » وأقله شبعة فإنه سيب السلامة . وإذا حرج من منز اه فليقل « اللهم إلى أعوذ بك أن اضصل أو أضل › 
أو أزل أوأزل “أؤأظار أوأظلم » أوأجهل أو يجهل على" وعن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ أن رسول التوصى 
الله عليه ؤسلم كان .إذا أراد:الحروج :إلى سفر قال :.أللهم أنت الصاحب ف السفر » والخليفة فى الآهل ء اللهم 
إنى أعوذ بك من الغبيعة فى السظر ». والكآبة فى امتقاب » الهم اقيض لنا الأرض : وهو عابنا السفر ؛ وروي . 
بيته فقال: : باسم الله توكات على الله لاحول ولا قوة 
الشيطان ) الحديث . ومن الآثار « من قرأ آية الكرببي 


ا داود عنه عايه الصلاة والسلام ١‏ إذا حرج الرجل من. 
إلا بالته » يقال له : هديت وكفيت ووقيت ١‏ فيتنحى عنه 
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(61 قله ( وؤقيت )كذا فى أكثر النسع ال بأيدينا بالواومن الوقاية » وه المعروت نم كتب الحذيث كالبر ملى .وغيره.» بووقع 


ی بعس النسخ :رایت بالزاء نكانة الواو وهو تحريف اھ کته تع ۲ | 


د 


قبل خر وجه من منزلهلم يضبه شی ء يكرهه حنی يرجع » قبل ۔ ولإيلاف قريشن ‏ وروی الطبرائى أنه عليه الصّلاة 
والسلام قال « ماجلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين بريد سفرا ٠‏ فإذا بلغ باب داره 
قرأ إنا أتر لناه فى ليلة القدر > فإذا أراد الركوب سمى الله » فإذا استؤى على دابته قال :. مارواه مسلم , ز أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا استوى على بعيره خار جا إلى سفر كبر ثلاثا م قال سبحان الدئ مغر لتا هذا وما ٠‏ 
كنا له .مقرنين و إنا إلى ر ينا لمنقايون. - اللهم. إنا نسألك قى سفرنا هذا البر والتقوى » .ومن العمل ماترضى الم 
حون علينا سفر نا هذا » واطو عنا بعده » اللههم أنت الصاحب فى السفر » والذليفة فى الأهل » اللهم إنى أعوذ بلك 
٠‏ من وعفاء السفر » وكابة المنظر “ وسوء المنقلب فى المال والآهل » وإذا رجع قاطن وزاد فيين : آيبون تائبون 
عاپدون ! زبنا حامدون » وإذا آنی بلدة فليقل : الهم ن أسألك من خيرها وخير ما فيا » وأعوذ بك مز شزها. 
وش أهلها وش مافيها » وإذا نزل مازلا فليقل رت أنزلبى مئزلا مباركا وأنت خير المتزلين ب وإذا حط ربجله 
فليقل ‏ يسم الله توكلت على الله » أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ماخلق وذرأ وبراً - سلام على نوح 
فن العالمين اللهم أعطنا خير هذا المنزل وخير مافيه » واكفنا ښره وشر مافيه » ويقول فى ربحيله عنه, : امك 
لله الذى عافانا فى منقلبنا ومثوانا » الهم کا أخرجتنا من منزلنا هذا سالمين بلغنا غير ه آمنين » وإذا أقبل الل 
فليقل ما ؛ فى أنى داود: كان عليه الصلاة والبسلام إذا سافر فأقبل الايل قال : يا أرض رلى وربك الله » أعوذ بالله 
من شرك وشر مافيلك: وشر مايدب:عايك » وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن ا حية والعقرب ومن ساك نالبلد . 
ووالذوما ولك) . ومن حديث” أنى هريرة رضى الله عنه « كان عليه الصلاة والسلام إذا كان فى سفر وأر يقول 
مع سامع محمد الله » وحسن بلائة عايناء ر بنا صاحبنا » وأفضل عليئا عائذا بالل م“ ن النار » رواه مسام وزاد فيه 
أبو داود « بحمد الله ونعمته » ورواه اناكم وزاد فيه : | (يقول ذلك ثلاثا يرفع مها صوته ) و سمح يكسرالمم حفيفة 
أئ شبد شاهد » وقيل : بفتحها مشددة : أى بلغ سامع قول E‏ ل 
وللحج مفهوم لغوى وفقهى » وسبب وشروط وأركان وواجبات وسن ومستحبات . 
[ ففهومه ع لغة : القصد إلى معظم لا القصد المطلق . قال : 
آل تعلمى با أم أسعد آنا ٠‏ اطا ريب الرمان لأكبرا 
۰ وأشبد من عوف . حاولا ١‏ كثيرة 2 يحجون سب الزبرقان المز عفرا 

أى يقصدونه معظمين إياه . وف الفقه : قصد البيت لأداء ركن من أركان الدين » أو قصد زيارته لذلك . فيه 
معنى اللغة.؛ والظاهز أنه عبارة عن الأفعال المنصوصة من الطواف افرص + والوقوف فى وقته رما بنية اليج » 
سابقا ;ل كرد : ؛ أركانه اثنان :العراف والوقوف بعرفة » ولا وجود الشيخصس إلا بأجزائه الشخصية وماهيته 


010 قوله ( حلولا ) هكذا فى معظ. النسخ الى بيدنا باللام بين الحاء المهملة و الوااو.» وهو الصواب الموافق لما فى الصحاح وغيره 
من كاب اللغة » فى لسان الغرب بعد أن ساق البيت. : و الول ا فا وقع فى بمض. النسخ 
من ر "مها سئولا مبمزة بعد المهملة تحريف فليحذر » كته مصححه , 


هه ١84‏ و بت 
لتحا AE‏ ابو eT O‏ بغي E hho i Ae‏ الات متاك U‏ 


الكلية إ4 هى منتزعة هنها ؛ اللهم إلا أن يكون ما ذكروا مفهوم الاسم فى العرف ٠‏ وقد وضع لغير نفس المابفئة 
فيكون تعريفا امیا غير حقيتى » لکن الشأن فى أن أهل العرف الفقهى وضعرا له الاسم لغير الماهية الحقيقية ؛ 
فإن معرف ذلك حيث لانقل عن خصوص ناقل للام إل ذلك هو مايتبادر منه عند إطلاقه » والتبادر منه 
الأعمال الخصوصة لانفس القصد لأجل الأعمال الخرج لها عن المفهوم مع أنه فاسد فى نفسه » فإنه لايشمل احج . 
النفل لتقييده بأداء ركن الدين فهو غير جامع ؛ والتعرييف الحيج مطلمًا لينطبق على فرضه ونفله کا هو تعريف 
الصلاة والصوم وغير قما » ولأنه على ذلك التقدير يالف سائر أسماء العبادات السابقة من الصلاة والصوم والزكاة 
فإنها أسماء للأفعال كما يقال : الصلاة عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود الخ ؛ والصوم هر الإمساك 
الخ » وهو فعل من أفعال النفس . والزكاة عند الحققين عبارة عن نفس أداء المال الذى هو فعل المكلف . 
فليكن المج أيضا عبار ة عن الأفعال الكائنة عند البيت وغيره كعرفة »> وقد اندرج فها ذكرنا بیان أركاله .70 

[ وسببه ] البيت » لآنه يضاف إليه . 

[ وشرائطه نوعان ] شرط الوجوب والآداء , والثانى الإخرام والمكان والزمان ا حصو حى لايجوز شىء 
من أفعاله قبل أشير الحج . ومنهم من ذكر بدل الإحرام النية » وهذا أولى لاستلز امه النية وغيرها علق ماسيظهر 
لك إن شاء الله تعالى . وشرط وجوبه : الإسلام » حى لو ملاك ما به الاستطاعة حال كفره ثم أسلم بعد ما افتقر. 
لامجب عليه ثىء بثك الاستطاعة » 0 لو ملكه مساما فلم يحج حى افتقر حيث يتقرر احج فى ذمته دينا 
عليه » والحرية والعقل والبلوغ والوقت أيضا » فلا جب قبل أشهر الحج : حى لو ملك مابه الاستطاعة قبلها 
كان فى سعة من ضرفها إلى غيرة» وأفاد هذا قيدا فيصير ورتهدينا إذا افتقر : وهو أن يكون مالكا فى أشهر الحج 
فلم جج . والأولى أن قال : إذاكان قادرا وقتخروج أهل بلده إنكانوا خرجون قبل أشهر الحج لبعد المسافة » 
أو قادرا ف أشهر المج إن كانوا يخرجون فما ولم يج حى افتقر تقرر دينا ؛ وإن ملاك فی غيرها وصرفها إلى 
غيره لاشىء عليه » واقتصر فى الينابيع على الأول فقال : ولابيجب إلا على القادر وقت خروج أهل بلده » فإن 
ملكها قبل أن يتأهب آهل بلده للخروج فهو فى سعة من صرفها حيث شاء لأنه لايلزمه التأهب فى الحال » وما 
ذكرناه ول أن هذا يقتفئ: آنه لو ملك فى أوائل الأشير وم خر جون نی أواخرها جاز له إخراجها » ولا يجب 
عليه الج . واعلم أن فى المبسوط ١‏ يفيد أن الوقت شرط الأداء عيد آي يوسف » فإنه. تقل من اختلاف زفر 
ويعقوب : أن نصرانيا لو أسلم وصبيا لو باغ فاتا قبل إدراك الوقت » وأوصى: كل مهما أن يح عنه حجة 
الإسلام فو صينهما باطلة عند زفر ٠‏ لآنه لم يازمهما بأن يحنج عَنْهما قبل إدراك الوقت»وعل قول ألى يوسفه : 
تصيح لان سبب الوجوب قد تقرّر فى حقهما ؛ والوقت شرط الأداء » وفیه نظر نذكره من بعد إن شاء الله تعالى . 

[ وواجباته ] إنشاء الإحرام من اليقات أومافوقه مالم خش الوقوع: فى تحظوره لكثرة البعد » ومد الؤقوف 
بعرفة إلى الغروب ٠‏ والوقوف بمزدلفة. » والسعى » ورى اتكممار ء والدلق أو التقصير » وطواف الصدر للافاق.. 


الييت على وجه التعظلم . ثم إنه فرض عل ىكل بحر بالغ عاقل جمميح إذا قث على الراد والراحلة فاضلا عن المسكن Ù‏ 
وما لابد منه » وغن نفقة عياله إلى سين غوده وكان الطريق آمنا » وإنما. عدل المصتف عن الإفزاد إلى ا لمحت . 
ْ مه - فح القدير حنق - ١‏ ) 


مسا (١‏ چ ن 
( الج واجب على الأحرار البالغين العقلام الأصاء إذا قدروا على ا زاد واارا اسولة فاضاك عر 5 ومالابد 
مله » وعن نفقة عياله إلى حين عوده وکال الطريق آمنا ) 


( وأما سنه ] فطواف القدوم والرمل فيه 2 أو فالطواف الفرض. ظ ا و الأنصرين جريا‎ [٠ 
والبیتوته بمى ليلل أيام, منى » والدفع من منى إلمعرفة بعد طلوع الشمس » ومن مز دلفة إلى منى قبلها > وغير‎ 
٠ , ذلك مما ستقف عليه فى أثناء الباب‎ 

3وأما محظورأته فنوعانع ماتفعله فى نفسه وهو الماع A‏ رقم لاز »متا 
اراس وار ولوق يط . وما يفعله فى غيره وهو حلق رأم ن الغير »> والتعرض 5 للصيد فى الحل والحرم . 
وأما قطع شجر الحرم كا فى الهاية منقولا فلا يلبغى عداه فيا نحن فية » فن حرمتة لاز تعلق بالميج ولا الإنحوام 
. (قوله على الأحرار ا : إا ذكر .الأحرار وما بعده بلفظ ابدمع مع أنه لى باللام وأخلى يبطل فيه. 

معنى الجمعية » ولم يفرد كا أو ىت قوله ا راا عل ار ؛ راجا اكلام خرج المادة ف إرادة اشع ش 
إذ العادة جرت وقت خروجهم بالجماعة الكثيرة من الرفقاء » مخلاف الركاة فإن الإحفاء فيا حير من الإبداء . 
قال تغالى ‏ وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم - أو لأن الومجوب هنا أعم على المكلفين نظرا إلى السبب > 
فإن سببه البييت وهو ثابت فى حق الكل » حى قالة بعص العلماء: بالوجوب عل كل شح مكب > حلاف 
الرككاة فإن سیا النصاب النای » وهو يتحقق فى حق شخص دون شخص » فكانت إرادة زيادة التعميم هنا 
أوفق » فلذا أى بصيغة المع مغ حرف الاستغراق.اه . وحاصل الأول أنه آر اد معي: نی المع وإن كان مع اللام » 
و ا إلى ذلك اجماع المكلفين فى الدروج > ولا طق أنه بلفظ المع لايفاد معنى الاجماع إذ ليس الاجماع 
من أجزاء مفهوم لفظ الجمع ولا لوازمه » بل تفرد المتعدد من الثلاثة فصاعدا » ولذا لايازم ى قولك جاءق 
الرجال اجماعهم ف النبىء فانتى هذا الداعى » ثم قوله : إن الإخفاء فى الزكاة أفضل يخالف ما ذكروه من 
أن الأفضل فى الصدقة النافلة الإخفاء » والمغروضة كالزكاة الإظهار . وأما الثانى فثبوت السبب فى حق الكل 
إن كان باعتبار وجوده فى اللخارج فالنصاب أيضا ثابت لذلك لتحقق وجوده فى الخارج » رإن كان باعتبار. 
'سيبيته فلنا أن عنع » فإن سيبيته مموجبيته اليك م وهو لايوجب الحكم فى حق الكل بل ف حق من اتصعب 
بالشروط مع تحقق باق الشروط الى ينار ردان کی ار او رن :ت ارت دا 
, سببية السيب للمتأمل » فكان كالنصاب بل عل الوجوب ف الركاة أوسع » لآن الشروط فى الج أكثر منهبا 
ف الزكأة » وتؤسعة التفصيل ما يوجب التطويل + وبامتأمل نى عنه بعد 'فتمح باب التأمل له » فكان على هذا 
إرادة زيادة التعمم فى الزكاة أزلى . ثم بعد التسلم كل ذلك فزيادة التعمم باطدمع العلى باللام على المفرد الحلى 
باللام ممنوع على ماعرف من كلام الحققين من أن استغراق المفرد أشمل ؛ وإن أراد بالاستغراق الاجماع ففيه 
ماعل.ت مع أنه لابصيج إزادته على لوج الثانى بأدنى تأمل . ( قوله إذا قدروا على الزاد ). بنفقة وسط لا إسراف 
فا ولا تقتير ( والراحلة ) أى بطريق الملك أو الإجارة دون الإعارة » والإباحة فى الوقت الذى قدمنا ذكره . 
ولو وهب له مال لبحج به لايجب عليه قبوله سواء كان الواهب من تعتبر منته كالأجانب » أو لاتعتير كالأبوين 
والمولودين » وأصله أن القدرة با ماك هى الأأصل ف تو جيه الطاب فقبل الملك لما بهالاستطاعة لایتعلق .به( قو له فاضلا) 
خا من: كل واحدامن الزاد والراحلة ( عن المسكن وما لابد منه ) يعنى من غيره كفيرسه وسلاحه وثيابه 
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( ولا حب ف العمر إلا مرة واحدة) لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له م الحج فى كل عام أو مرة واجدة ؟افقال 
لا بل فرة واحدة فا زاد فهو تطح » ولآن سبيه ابیت وأنه لايتعدد فلا يتكرر الوجوب » ثم هو واجب على 
الفور عند ألى يوست رحمه الله . وعن ى حنيفة رحمه الله مايدك عليه . 
مرثين خصوصا ؛ وق اق ا ؛ وعلى الإيضاح بعد الإا اليد للضم » وكذا وضع من e‏ 
ليمج إلى آخخر ماعرف فى الكشاف ( قوله لأنه غليه الصلاة والسلام الخ ) كان يكثى لنى التكرر کون الدليل 
المد كور وهو الآية:الكزيمة لايفيده فلا موجب للتكرر » لكن حاصله نى ی الحكم الذى هو وجوب التكرر لنى 
الذليل » وهو وإن کی فى نی الحكم | الشرعى لكن إثبات النى مقتضى النى لك 
. وهو قوله لأنه عليه الضلاة والسلام قيل له « الج فى كل عام » الخ .روى مسلم فى تحميخه. من حنديث ألى هريرة 
رضى الله عنه:« خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا + فقال. 
رجل. : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حى قالها ثلاثا » فقال رسول الله صنلل الله عليه وسام : لوقلت نم 
لوجبت ولا استطعم نم قال : ذرونی ما ترکتکی » فاا هلاك من كان قبلكم بكثرة سوام .واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطم > وإذا لك بالطو E‏ 
ولا استطى م ) يستلزم نه نی وجوب التكرر من وجهين لإفادة لو هنا امتذاع تعر وا ابوت اليفلة رظن ر : 
والتصريسح بن الاستطاعة أيضا . وقد ووی مفسرا ومبينا فيه ا رجل الهم . أخرج أحمد فى مسنده والدارقطى 
فى سلنه وا خاكم فى المستدرك وقال. : حد يمك تييح على شر ط الشيعخين من حديث سلبان بن كثير عن الْر هری 
عن أنى سنان يزيد بن م أمية.عن بن عباس ولف قال و طبن رول اله صل اق عه وسل فقال اما الاس 
إن الله قد كنب عليكي الح » فقام الأقرع بن حابس فقال : أفى كل عام يارسول الله ؟ قال : لو قلما لوجبت 
ولم تستطيعوا أن تعملوا ہا » احج مرة فن زاد فتطوع 4 ورواه من ححديث سفيان بن حسين عن از .به و حه 
( قوله وأنه لایتعدد فلا يتكرر الوجوب ) وأما تكرر وجوب الزكاة مم اتحاد المال فلآن السب هو النانى تقديرا 
وتقدير الماء ذائر مع نحولان الحول إذا كان المال معدا للاستناء ؛ فى الزمان المستقبل 4 وتقدير إلماء الثايت فى هذا 
الحو ل غير تقدير ا فى حول لخر » فا ميال مع هذا الما ء غير المجموع منه ومن القاء الآخر. فيتعدد حا 
فيتعدد الوجوب لتعدد النصاب ١‏ قوله وعن.أنى حنيفة رحه الله مايدل عليه ) وهو أنه سكل عمن ملك ماببلغه إلى 
سد : نحج ٠‏ فإطلاق ) الواب. بتقكء بم الحج مع أن التزوج قد يكون-واجبا فى 

بعض الأحوال دليل على أن الحج لايحوز تأخيره » وهو قول أي يوشف . وذكر المسئف فى التجنيس : أنه إذا 


فيا إلا مرة وابحدة لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له) يعي . 
الما ترلت هذه الآبة وقال هم : يا أيها الناس حجوا البيت ( الحج ىكل عام أم مرة واحدة ؟ فقال : لابل مرة 
واجدة » فا زاذ فهو تطوّع » ولأن سببه البيت ) لإضافته إليه ؛ يقال حج البييت والإضافة دليل السيبية( وإنه 
لأيتعده ) البيت ( فلا يتكرر الوجوب › لمر ا E‏ 
ل ا ا ل الور 
أنه سثل عمن له مال أبحج به أم يتوج ؟ فقال : بل بحج به » وذلك دليل على أن الوجوب عنده على الخو . 
٠‏ وجه دلا على دات أن ترج تحصين نفس اجب عل كل حال والاشنل با يفوت + وار يكن 


]ةس 


كتف ثوبه ) لأأنه نوع ار دولا سدل ثو به ) لأنه عليه ا ہی عن السدل 4 وان يجعل ثوبه 
على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه ( ولا ؛ يأكل ولا يشرب ) لأنه لبن من أعمال الصلاة ( فإن أكل 
أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته ) لأنه عل كير وحالة الصلاة مذكرة( ولا بأس بأن يكون مقام الإمام 
2 ق المسحد ووده ی الطاق 6 ويكره أن قوم ف الطاف ( لان يشيه صليع أهل الكتاب من حيثث کا یں الإمام 


عنه صلی الله عليه وسلم ( أمرت أن أعبد على سبعة وأن لا أ كف شعرا ولا ثوبا) وق العقص كفه » ويتضمن كراهة 
كون المصلى مشمرا | كيه ( قوله لأنه صلی الله عليه وسلم نہی ۶ عن السدل ) عن ألىهريرة رضى الله عنه ( أنه صل 
عدوي e‏ فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه ) اريك ردارد ر 
أن يضع الخ ) يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه کا يعتاده كثير فيلخ فى لمن على عنقه منديل أن يضعه 
عند الصلاة » ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين كيه » وقد صرح بالكراهة فيه » ويكره 
اشهاله الصماء ف الصلاة وهو أن يلف بشورب واخد رأسه رار باولا يدع منفذا ليده ء وهل يشرط عدم 
الإزار مع ذلك عن محمد يشترط وغيره لايشترطه . ويكره الاعتجار أن ياف العمامة حول رأسه ويدع وسطها کا 
تفعله الدعرة ومتوشحا لايكره › وف ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه یکره إلا رور ةالحم فول وحالة الصلاة 
مذكرة ) فلا يكون الأكل فیا ناسيا كالأكل فى الصوم ناسيا ليلحق به دلالة » ثم القدر الذى يتعلق به الفساد 
۰ اوک الصوم عزى إلى غريب الرواية لأ جعفر وهوقدر الحمصة من بين أسياله » أما م ن خاررج فلو أدخل 
| مسمة فابتلعها تفسد » وعن ألى حنيفة وأنى يوست لاتفسد » ولوكانت بين أسنانه فابتلعها لا تفسد » ولو کان 
عين سكرة ف فيه فذابيت فلحل حلقه فسدت »6 ولول ر 5 ن عينها بل صلى على 5 ابتلاعها فوجد الحلاوة لاتفسد» 
ولو لاك وه العللك » رايم كاين دحل فى جوفه منه شی ء يسير لاتفسد . وذكر شيخ 
ارقم أكل بعض اللقمة وبى ف فيه بعضبا فدخل فى الصلاة فابتاعه لاتفسك مالم تكن ملء ء الف م ( وله ف الطاق ) 
أى احراب » وفيه طر يان : كو نه يصير ممتازا عنم » ل إذا كان 
#نبى الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها أهل اهتين على حاله لايكره » وإنما هذا بالعراق لأن عاریمم 
فة مطوقة » فن اختار هذه الطريقة لايكره عنده إذا لم يكن كذاك » ومن اختار الأولى يكره عنده مطلقا . ولا 


وقوله (فإن أكل أو شرت عامدا أو ناسنا فك صلاته ) فر ضا كانت أو نفلا 8 وعن سعيد بن جبير أنه 
شرب وعن طاوس يجوز شربه فى النفل وهو رواية عن أحمد . وقوله ( لأنه ) أى لأن كل واحد من الأكل 
والشرب (عمل كثير) لا حالة وهو مفسد وقوله ( وحالة الصلاة مذ كرة ) جواب سما يقال ينبغى أن يكون النسيان 

عفوا کا فى الصوم . ووجهه آنا يسك كالصوم لآن حالة الصلاة مذكرة لاف حالة الصيام » فإن أكل مابين. 
أسنانه فنهم من يقول. ا 
3 ف الصوم 0 وإن کان کار دن ذلاك فسدت . قال ( ولا با س بأن يكون مقام الإمام : E‏ المسجد ) شرع من 
هنا ی بیان مسائل الخامع الصغير » والطاق هو اعراب » والمذ کور ف الكتاب فى وجه الكراهة أحد الطريقين » 
والطريق الاخر وهو المروى عن أبى جعفر أن حاله يشتبه على من عن ينه وساره » وعلى هذا إن کان نی 


( قال المصنف : ولايأكل ولايشرب ) أقول : كان الظاهر أن يذ كر هذه المسئلة ومايليها قبل الفصسل 


ES 
وعند محمد والشافعى رحمهما الله على التراختى لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت فى الصلاة . وجه الأول.‎ 
أنه ينص بوقت خاص » والموت فىسنة واحدة غير نادر فيتضيق اختباطاوهذا كان التعجيل أفضل » بخلاف‎ 
. وقت الصلاة لآن الموت فى مثله نادر‎ 


كال له فال بكنى للحنج وليس له مسكن ولا خادم أو حاف العزوبة فأراد أن يزوج ويصرف الدراهم إلى ذلك » : 
إن كان قبل خر وج أهل بلده إلى المحج يجوز لأنه لم يجب الأداء بعد ؛ وإن كان وقت الحروج فليس له ذلك لأنه 
قد وجب عليه اه . ولا ى أن المنقول عن أنى حنيفة مطلق » فإن كان الواقع وقوع السؤال فى غير أوان الحروج 
فهو خلاف ما فى التجنيس ١‏ وإلا فلا يفيد الاستشهاد المقصود ٠١‏ ثم على ما أورده المصنف يأثم بالتأخير عن 
أوْل سنى الإمكان ٠‏ فلو حج بعده ارتفع الإثم ووقع.أداء : وعند محمد هو على التراى : وهو رواية عن 
ألى حنيفة رمه الله » فلا.يأثم إذا خج قبل موتة .- فإن مات بعد الإمكان ول محج ظهر أنه آثم»وقيل : لايأثم . 
وقيل : إن خاف الفوت بأن ظهرت له ایل الموت فى قلبه فأحره حى مات أثم » وإن فسجأه الموت لايأثم » وصعة 
الأول غنية عن الوجه . وعلى اعتباره قبل بظهر الإثم من السنة الأولى » وقيل الأخيرة » وقيل من سنة رأى 
فى نفسه العف . وقيل يأثم فى الحملة غير محكوم بمعين بل علمه إلى الله تعالى » وقد استدل على الفور بالمتقول 
والمعنى » فالأول حديث الحجاج بن عمرو الأنصارى «من كسر أو عرج فقد حل و عليه الحج من قابل » وهذا 
بناء على أن لفظة قابل متعارف فى السنة الآنية الى تلى هذه السنة » وإلا فهو أعم من ذلك فلا دليل فيه . والثاى : 
هو أن الحج لايجوز إلا فى وقت معين واحد نى السنة »> والموت فى سنة غير نادر فتأخيره بعد القكن فى وقته 


وجوبه على الفور لما أمر عا يفوات الواجب مع إمكان حصو له فى وقت آخر لما آن المال غاد ورائيع ( وعند 
محمد والشافعى على التراحی لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت فى الصلاة ) فكما أنها جازت فى آخر وقم! 
يجوز الحج فىآخر العمر من أشهر احج > وهذا الدليل محمد لأنه يقول مجواز تأخير مكيف » وهو أن لايفوته 
بال موت » فإن فوته أثم ؛ وأما الشافعى فإنه يقول : لابأثم بالتأخير » وإن مات فلم يكن عندهكوقت الصلاة ( وجه 
الأول ) يعنى قول أنى.يوسف إن الحج ختص بوقت خاص من كل عام وهو أشبر الحج ؛ وکل مااختص 
يوقت خاص 3 وقد فات عن وقته لايدرك إلا بإدراك ذلك الوقت بعبنه وإلا لايكون عختصا .به 34 وذلك مدة 
طويلة يستوى فيها الحياة والممات ( لان الموت فى سنة واحدة ) مشتملة على الفصول الأر بعة المتضاده المراج 
(غير نادر فيتضيق احتياطا )لانحقيقا » وإنها قال ذلك لثلا يرد عليه أنه لو كان متضيقا لوجب أن يكون بعد العام 
الأول قضاء وليس كذلك » فإن التضيق إذا كان احتياطا لايلزم ذلك » والدليل على هذا توضيحه بقوله ( وهذا 
كان التعجيل أفضل ) يعنى بالاثفاق» فإن الاستدلال بالأفضاية على الوجوب ما لايكاد يصح . وقوله ( يلاف 
وقت الصلاة ) جواب عن قوله كالوقت ف الصلاة > وثمرة الحلاف لانظهر إلا فى حق الإثم خاصة ؛ وأما أن 
الواقع في العام انی أداء كا فى الأول » وأن التطوّع: ف العام الأول جائز فلا ينكره أحد » وتام هذا البحث 


( قوله فلم يكن عنده كوقت الصلاة ) أقول : التشبيه بوقت الضلاة لايلزم أن يكون من جميع الوجوه كا لايق . 
)00 ( قول صاحب الفتح:فى غير أوان الدروج فهو خلاف ماق التجنيس ) هكذا فى يعض النسخ » وسقط من عضا لفل قير > 
كنب عليه ما نصه : قوله فهو غلاف با التجنيس . قال فى الثبر : وفيه نظر لظهور موافقته نا فى التجنيس حيث كان الال أوان 
المروج ا« كته مصححه .. : . 


ا 


وإغاشطا الجرية والبلوخ لقوله عليه الصلاة والسلام «.أعا عبد بحج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام ٤‏ 
وأعاصى خچ عشر حجج f‏ ثم پل E‏ ا مو ضوعة عن الضبيان 


تمريض "له عل أقؤات فلا يجو" ؛ ولذا يفسق بتأخيره ويأثم وترد" شهادته » فحقيقة دليل وجوب الفور هو 
الاحتياط فلا يدفعه أن مقنضى الأمر المطلق جواز التأخير: بشرط أن لايضلى العمز عنه » :وأنه عليه الصلاة والسلام 
حجأسنة عشر ©. وفرضية المج كانت سلة تسع + فبعث أبا بكر زضى الله عله جج بالناس فيها ول سج هو إلى 
القابلة. قر ةس »قل مارو الإماء علس و ا رصي امعد و و 
بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى. رول الله صلى الله عليه وسلم فذك رله عليه الصلاة والسلام فرائض الإسلام : 

الصلاة والصوم والحمج » قال ابن اب لوزي رر شري رز أن رضن كريب فال :افيه ( بعشت پنوسغد 
ضهاما وافدا فى شهر رجب سسئة خس فذكر له صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام : الصنلاةا» والصوم ٠‏ والحيج » 
“أو سنة ست » فإن تأخيره عليه الصلاة والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الغوات وهو الموجب للفور لأنه كان يعم 
أنه يغيش حى يحج ويعلم الناس مناسكهم تكيلا للتبليغ » وليس مقتضى الأمر المطلق جواز التأخير ولا الفور 
خی .يعارضه موجب الفور وهو هذا المعنئ فلا يقوى قوته » بل جرد طلب المأمور به فيبق كل م ن الفور 
والتأخير على الإباحة الأصلية » وذلك الاحتياط يخرجعنهاء على أن خديث ابن عباس رضى الله عنه قد رواه 
أذ وليس فيه ذكرتاريخ » وأما بالتاريخ المذكور فإئما وجدت معضلة + فى ابن الحوزي » وقد رواه شريك 
ابن أى مر عن كريب فقال فيه : وذكر ماقدمناه . قال صاحب التنقيح : لا أعرف لها سندا » والذى نزل سنة ٠‏ 
٠‏ ست قوله تعالى ‏ وأتموا المج والعمرة لله ن وهو افتراض الإتمام » وها ية ق من شرع فيهما . فتلخُص من هذا 
أن الفورية واجبة » والحج مطلقا هو الفرض فيقح أداء إذا ره ويأئم بترك الواجب على نظير ماقدمتاه فى الزكاة 
سواء ؛ فارج تع إليه وس به ( قوله لقوله عليه الصضلاة والسلام أبما عبد) روئ ا داكم من حدیث محمد بن‌النپال : 

دا يزيذدين ززج حلي شعبة عن الأمش عن أووظببا عن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله 
0 ضل الله عليه وسلم 1 ما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى »وأيما أعرالى حج ثم هاجر فعلية 
أن بحج حجة أخخرى + وأبما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى » وقال : صصيح على شرط الشيخين . 

ل ار الغرب كانوا يحجون فنى إجزاء ذلك احج عن المج الذى 
وجب بعد الإسلام.» وتفرد محمد بن الال برفعه » بخلاف الأ كار لايضر إذ الرفع زيادة ».وزيادة الثقة مقبولة 
وقد تأيد ذلك بمزسل أخرجه أبو ذاود فى مراسیله عن محمد بن كعب القرظئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ْ وسلم «أبما صب جح به هله ات أجزأ عنه » فإن أدرك فعليه احج » وأبما عبد جج به أهله فات أجز أ عنه فن 
أ يه الي وهنا ةمد . وما هو شبيه المرفوع أيضا فى مصنف ابن أ شيبة : حدثنا أنومعاوية عن . 
الأعہش عن ألى ظبیان عن ابن عباس قال : احفظوا عنى ولا 7 تقولوا قال ابن عباس « أيا عبد حج» الخ » وعلى 
اتراط الحرية اإجماع + وافرق بين احج والصلاة والصوم بوجهين کون لايتأتى إلا بالمال غالبا يخلافهما » 


موضعه مول الفقه وما شرطت الحر ية والبلوغ لقره عليه er‏ : أا عبداحج ) ولو (عشر حجج 
ثم أعتق فعليه حجة الإسلام ) والفرق بين الحج والصوم والصلاة ٌ : أن احج بحتاج إلى الزاد والراحلة 3 والعبد 
لاملك من المال شيثا.؛ والصوم والصلاة ليسا ذلك ؛ وأن حق المولى فى الج يفوت فى مدة طوياة »> فقدم 


£4 
والعقل شرط أصحة التكليف وكا عة الوارح لأن العجز دو مما لازم 3 والأحمن إذا وجل من يكفيه 7 
سفره وو جد زادا ورا<لة لالجب عليه الج عند أن حنيفة رحمه الله حلافا هما »وقد مرفى كتاب الصلاة ؛ وأما 
امعد ؛ فعن ایی حنيفة راحمه الله .. ش 


ولا ملك للعبد فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة » فا DT‏ 0 أهل مكة لاف 
اشتراط الزاد والراحلة فى حق الفقير فإنه للتيسير لاما فوجب على فقراء مكة . والثانى أن حقالمولى يفوت 
فى مدة طوياة ¢ وحق العبد مقدم بادك الشرع لافتقار العبد وغنى :الله تعالى لأنه تعالى ماشرع ماشرع إلا لتعود 
المصالح إلى المكلفين إرادة منه لإفاضة الحود » حلاف الصلاة والصوم فإنه لا رج المولى فى استثناء مدمهما 
( قوله وكذا حة الدوارح ) حى إن المقعد والزمن والمفاوج ومقطوع الرجلين لايجب علييم الإحجاج إذا ملكوا 
الراد والراحلة : ولا الإيصاء به فى امرض » وكذا الشيخ الذى لايثبت على الراحلة : يعنى إذا لم يسبق الوجوب 
حالة الشيخونحة بن م بملك ٥او‏ صله إلا بعدها » وكذا المريض لأنه بدل الحج بالبدن » وإذالم يحب المبدل لاحب , 
البدل . وظاهر الرواية عنهما يحب الحج على هولاء إذا م ملكوا الزاد والراحلة ومو لة من ن يرفعهم ويضعهم ويقودهم 
إلى المناسك ؛ وهو رواية الحسن عن أنى حنيفة رضى الله عنه » وهى ألرواية الى أشار إليها المصنف بقوله : وأما 
امعد إلا أنه خص المقعد » ويقابل ظاهر اثرواية عنهما مانسبهالمصنف إلى محمد بقوله : فرق محمد فى هذه الرواية 
بين المقعد والأعى .وإذا وجب على هؤلاء الإحجاج للزومهمالأصل وهو احج بالبدث فيجب علييمالبدل » فلو 
اا عنم وهم آيسون من الأداء بالبدن ثم دوا وجب عليهم الأداء امم » وظهرت نفاية الأول لأنه حالف 
ضرورى فيسقط اعتباره بالقدرة على الأصل » كالشيخ الفانى إذا فدى ثم قدر » وكذا من کان بينه وبين مكة. 
عدو فأحيج عنه » فن أقام العدو على الطريق ! ا الح عنه ؛ ولنم يقم حى مات لاجوز 
أزوال العذر قبل الموت ٠‏ فيجب الأصل وهو الج لسك : والأمى إذا وجد من يكفيه مونة سفره وسفر قائده 
فى المشهور عن أ حنيفة لا یاز مه اج .ودک راا م الشہيد فى المنتق أنه باز مه وعنهما فيه روايتان » وذ کړ 
شيخ الإسلام آنه یاز زمه عندهما على قياس الجمعة ( lL‏ لا جب عليه ی قوم 1 وىرواية أخرى : 
لايلزمه قرقا على إحدى الروايتين بين الحج والامعة بأن وجود القائدى اللحمعة غير نادر يتلافه ف احج والمريض 
والمحبوس والكدائف من الساطان الذى يمنع الناس من اللدروج إلى الحخ + كذلك لامجب الحج عليهم . وى التحفة : 
أن المقعد والزمن والمريض وامحبوس والحائف من السلطان الذى ينع الناس من اللدروج إلى الخج لايجب علههم 
احج بأنفسهم لأنها عبادة بدنية » ولا بد" من القدرة بصحة البدن وزوال الموانعم حى تتوجه علبهم التكاليف » 


حق العبد على حق الله تعالى لحلاف الصوم والصلاة . وقوله ( والعقل ) لبيان اشتراط العقل . وقوله (وکذا عمة 
المموارح ) لبيان اشتراط الصحة ر لأن العجز بدونما لازم ) وقوله ( والأعى ! إذا وجد) يعنى أن الأعمئ إذا ملاك 
اأ زاد والرادلة»فإن لم مجد قائدا لايار زمه احج بفسه فقوم ؛ وهل يجب الإحجاج بالمال ؟ عند أى حنيفة : 
لامجب + وعندهما جب و وإن وجد قائدا » وقد عبر ا ر کو ی ت علد ا 
كا لاتجب الجمعة : وعن صاحبيه فيه روايتان فرقا على إحدى الروايتين بين اح وابسعا » وقالا ار 
إلى الحمعة ليس بنادر بل هو غالب فتلز مه الدمعة ؛ ولا كلاف القائد إلى احج . وقوله (وأما لقعد فعن أنى حنفة 
رجه اللّه) ظاهر الروابة عنه فى الزمن والمغاوج والمقعد ومقطوع الرجلين أن الحج لاحب عايهم وإن ملكوا الز اد 


ب" E‏ سه 
أنه جب ال مستطيخ بغيره فأشبه المستطيع بالراحلة .وعن تعمد رمه الله تعالى أنه لالجب أنه غير قادر على الكداء 
بئفسه ۰ حلاف الأعمى لان لو هدی بو'دى بنفسه قأشه الضال عنهء ولا بد" من القدرة على الزاد والراحلة» 
وض قد مايكترى به شق محمل أو رأس زاملة » وقدرالنفقة ذاهبا وجائيا » 


ولكن يحب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الز اد والراحلة » وهو ظاهر فى اختيار قوطما » ثم قال : : وأما الأعمى إذا 
۰ وجد قائدا بطريق الاك أو إستأجر هل عليه أن يحج ؟ ذ كر ف الأصل أنه لاحب عليه أن يحج بنفسه » ولكن 

يحب فى ماله عند ألى حنيفة » وروی الحسن عنه أنه يجب عليه أن حج بنفسه اھ .. وهو حلاف ماذ كره غيره عن 

ألى حنيفة . وچ قوهما حادييث اطثغمية « إن لوف اي أدركت ألى وهو شيخ كبير لجسا عل ا 
أفأحمج عنه ؟ قال : أرأيت لو کان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجرى عنه ؟ قالت نم قال : فدين الله أحق » 
ولنا قوله تعالى - من استطاع إليه سبيلا - قيد الإيجاب به » والعجز لازم مع هذه الأمور لا الاستطاعة . فإن قيل : 

الاستطاعة ثابتة إذا قدروا على اتخاذ من يرفعهم و يضعهم ويقودهم بالملك أو الاستئجار . قلنا : ملاعمة القائد 
وو ماقي فل من الرفق غير معارم والعجزر لنت ابعال 0 عليهم بالشاث . 
على أن الاستطاعة بالبدن ھی الأصل والب بادر من قولنا فلن يستطيع عمل كذا فليكن عمل ماف النص ؛ إلا أن 
هذا قد يدفع بأن هذه العيادة يمري فا النيابة قنك العجز لامطاقا تو سرا بين امال ب ن اة والبدنية اة 3 
لتوسطها بينهما على باعي عاد وه ازجع عل انين دبا ء الله تعالى لوا رجرب دائريت فاندته عي 
مانن ذه لصوام و لوتيعيه نقرره امال يور أثره فى الإحجاج والإيصاه 5 ومن الفروع أنه | لو تكلف هؤلاء 
احج بأنفسهم سقط عنهم : ومعنى هذا أنهم لو صعوا بعد ذلك لامجب E‏ سقوط الوجوب عنهم 
لدفم الخروع فإذا تلره رقع عن چ الإسلام كالفقير 8 هذا وف الفا اوی تكلموا ف ) أن سلامة البدن 
فى قول أنى حنيفة رحمه الله > وام ER‏ للمرأة من شرائط الوجو بأو الأداء : فعلى قول من 
بجعلها من شرائط الوجوب إذا مات ق ا من شرائط الأداء يلزمه انه 
وهذا ظاهر فى أن الروايتين عن ألى حنيفة رحمه الله لم يثبتا تنصريه. ١‏ بل ګر ا : أوأن كل طائفة من هولاء المشايخ 
اختاروا رواية + وإذا آل الحال إلى اختلاف المشايخ فى الختار من الروايتين أو تخريحهما فلنا يمن أيضا أنننظر 
ف ذلك . والذى پر جح كونما شروط الأداء عا قاناه آنفا أن هذه العيادة 2ا تتأدى E‏ . وعلى هذا 
بجعا ع اخيش وتوف من السلطان شرط الأداء أولى : © ومن قدر حال صصته ولم شحج حى أقعل أه و زمن أو 
فلج أو ة قطعت زجلاه تقرر فى ذمته بالاتفاق حى يحب عليه الإحجاج > وهنا قيد حسن ينبغى أن حفظ : وهو 


والراحلة ٠‏ > حى ی لالجب عام الإحجاج ا لان الأصل ا الم 0 : وهر رواية عنهما . وروی 
اسن عن أ ىحنيفة ا ا المستطيع بالر احلة . وقوله له (وعن محمد ) ظاهر و 
) ولابد من القدرة ) بيان لقوله : إذا قدروا على الز اد والراحلة » ويعنى. به القدرة بطريق اللاك أو الاستئجار 
بأن يقدر على ر مابترى به شق حمل ) بعتم ا ۾ الأوا ٠‏ وکس رانا ان ی أ جا نیہ 23 ؛ لآن للمحمل جانيين » ویک 
ارا "كب أحد جانبيه . والزاملة البعير حمل عليه 000 و طعامه من زمل الثىء حمله » يقال طا بالفارسية : 
سربارى . وقوه ( وقدر التفقة ذاهيا وجائيا ) يعنى بعد ألرا احاة نفقة وسط بغير ا ولا تقتير » وهذا لا 


( قولة يقال لها بالفارسية اسر بارى ) أقول : فيه أن.سر باري هؤ الحمل لا البعير . 


ب )1غ س 
( لأنه عليه الصلاة م السبيل إليه فقال : الزاد والراحاة » وإن أمكنه أن يكثرى عثبة فلا شى ء 
عليه » لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة فى جميع السفر . ويشترط أن يكون فاضلا عن المسكن وعما . 


أن وجوب الإيصاء إنما يتعلق بن لم حج بعد الوجوب إذال رج إلى احج حى مات » فأما من وجب عليه احج 
فحج من عامه فات فى الطريق لامجب عليه الإيصاء بالحج » لأنه لم يوئخر بعد الإيجاب » ذكره المصنف فى 
التجنيس ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام سثل عن السبيل ) روى الحاكم عن سعيد بن أنى عروبة عن فتادة عن 
أنس رضى الله عنه فى قوله تعالى ‏ ولله على الناسحج البيت من استطاع إليه سبيلا - قيل : يارسول الله ماالسبيل ؟ 
قال : الراد والراحلة» وقال : ييح على شرط الشيخين » ولم رجاه » وتابعه حماد بن سلمة عن قتادة» ثم أخرجه 
كذللك » وقال : يح على شرط مسلم. وقد روى من طريق أخرى صصيحة عن امسن مرسلا فى سان سعيد بن 
منصور : حدثنا هشام حدثنا يونس عن الحسن قال « لما نزلت- ولله على الناس حجالبيت ‏ قال رجل : يارسول 
الله وما السبيل ؟ قالوا : زاد وراحلة ) حدثنا هشم حدثنا منصور عن الحسن مثله حدثنا خالد بن عبد الله عن 
يونس عن اسن مثله دمن طرق عديدة مرفوعا من حديث ابن عر وابن غباس وعائشة وجابر وعبد الله بن 
یرو بن العاص وابن مسعود رض "الله عم . وحديث ابن عباس رواه ابنماجه : حدثنا سويد بن سعيد عن 
هشام بن سلمان القرشى عن ابن جريج قال : وأخبرنيه أيضا عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس » أن النى صلى 
الله عليه. و قال « الزاد والراحلة » يعنى قوله ‏ من استطاع إليه سبيلا ‏ قال ى الإمام 0 وهشام بن سليان بن 
عكرمة بن خالد بن العاص : قال أبوحاتم : مضطر ب الحديث» واه الصدق ما أرى به بأسا . وباتی الأحاديث 
بطرقها عن ذكرنا من الصحابة عند الأرمذى وابن ماجه والدارقطنى وابن عدى ف الكامل لايسلم امعد 
و طريق صمبيح ار تفع بكثرتها إلى اسن فكيف ومنها الصحيح. هذا وينبغى أن يكون قول 
المصنف شق حمل أو رأس زاملة على التوزيع ليكون الوجوب يتغاق بمن قدر e‏ إلى بعض 
الناس ؛ وبالنسبة إلى بعض الحر بن لايتعاق إلا عن فلب على شق عمل هذا » لأن حال الناس تلش ضعفا وقوة 
وجلدا ورفاهية » فالمرفه لامجب عليه إذا قدر على رأس زاملة وهوالذى يقال له عرفنا راكب مقتب » لأنه 
لايستطيع السفر كذلك بل قد يبلك ببذا الركوب فلا يجب فى حت هذا إلا إذا قدر على شق محمل + ومثل هذا 
يتأنى فى الزاد فایس كل من قدر على مايكفيه من نبز وجبن دون لحم وطبيخ قادرا على الزاد » بل رعا يبلك 
مرضا مداو مته ثلاثة أيام إذا كان مترفها معتاد اللحم والأغذية المرتفعة » بل لامجب على مثل هذا إلا إذا قدر على 
مأيصايح معه بدنه . وقو له عليه الصلاة والسلام « اأزاد والرا<لة ) ليس معناه إلا الزاد الذى يبلغه والراحلة كذلك » 
وذلك يختلف بالنسبة إلى آحاد الناس > فكان ال راد مايبلغ كل واحد ( قوله e‏ الاثنان 
راحلة يعتقبان عليها يركب أحدهما مرحلة والآخر مرحلة > ولیس يلزم لما فى الكتاب »وقد تقدم أن الشرط أن 


عليه الصلاة والسلام سثل عن السبيل إليه فقال « الزاد والراحلة » وإن أمكنه أن يكترى عقبة ) أى مايتعاقبان عليه 

ف الركوب فرع نا بفرسخ أو مازلا منزلا ( فلا حج عليه ) لعدمالراحلة إذ ذاك فى جميع السفر . وقوله ( ويشترط أن 
يكون ) أى مايقدر به على از اد والراحلة ( فاضلا عن المسكن ) بيان لقوله فى أول البحث فاضلا » وهو هناك 
منصوب على الحال من الزاد والراحلة » وقيد بالمسكن والحادم إشارة إلى ماذكره ابن شجاع إذا كانت له دار 


( 9ه - فتح القدير حئق - ۲ ) 


48س 


لابد منهكاللخادم واثاث البيت وثيابه » لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية » ويشترط أن بك ن فاضلة 
عن نفقة عياله إلى. حين عوده » لأن النفقة حق مستحق للمرأة ؛وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمزه ٠.‏ ولیس 
من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولم الراحلة » لأأنه اليم مشقة زائدة فى الأداء فأشبه السعى إلىاشمعة 
ولا بد من أمن الظريق لأن الاستطاعة لاتثبت دونه .ثم قبل : هو شرط الوجوب حتى لايجب عليه الإيصاء . 


TT‏ احج ع TT‏ فازجع إليه ( قوله ولیس من شرط 
الوجوب على أهل مكة ومن حولم الراحلة ) قدمنا فائدة اقتصاره على الراحلة وكلام صاحب ا وا 
فارجع إليه ( قوله ولابد من أ من ا ريق ) أى وقت خروج مل بلده وإن كان عنيفا فى غيره » وهو أن يكون 
الغالب فيه السلامة . وما أفى به أبوبكر الرازى من سقوط الحج عن آهل بغداد > وقول ألى بكر الإسكاف : 
لا أفول احج فريضة فى زماننا قاله سنة ست وعشرين وثلاتماثة . وقول الثلجى : ليس على أهل خراسان حج 
منذ كذا وكذا سنةكان وقت غاية اللهبٍ واللعوف ف الطريق » وكذا أسقطه بعضهم من حين حر جت القرامطة 
وهم طائفة من اواج 0 م ر ا 
BG a nS‏ . وقد 
سئل الكرخى عمن لا حح حوفا منم فقال' : ماسلمت البادية من الامات : : أي لانخلو عنها كقلة المساء 4 وشدة الحر 
وهيجان انسموم » وهذا [يجاب منه رجه الله » وحمله أنه رأى أن الغالب اندفاع درم عن الخاج » ورأى 
مسرت ا ال لسري »> وما ذا كر اا 
ل عل ماعو من تع الرشو ن كناب النضاء > ورت اميه م لاب 
الفرض لمعصية عاص . والذى يظهر أن بعثير غ E‏ ہی إذا غلب الحوف على 
القلوب من الحاربين لوقوع النبب والغلبة منهم مرارا أو سمعوا أن طائفة تعرضت الطريق وها شوكة والناس 
يستضعفون أنفسهم علهم لاحب . واختلف فى سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحر » فقيل : البحر يمنع 
الوجوب . وقال .الكرمانى : إن كان الغالب فى الببحر السلامة من مو ضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا » 
وهو الأصيع . وسيحون وجيجون والفرات والنيل أنبار لا حار ( قوله ثم قيل هو ) أى أمن الطريق نقدم الكلام 
فيه » والقائل بأنه شرط الوجوب حى لامجب الإيصاء ابن شجاع » وقد روى عن ابن حنيفة ره الله لآن 


لایسکنہا وعبد لايستخدمه : وما أشبه ذلك يحب عليه أن يبيعه ويج به . وقوله ( وأثاث البيت ) يعنى كالفرش 
والبسط وآلات الطبخ ( وثيابه ) أى ثياب بدنه وفرسه وسلاحه ( لأن هذه الأشياء مشغولة بالادة 0 
والمشغول بها كالمعدوم ل و ا بأمره ) قال اللاو ويه اقل لل امور 

عليكم إلا ما اضطررم إليه - وقوله ( وليس من شرط الو و ا 
وهو أن يكون الغالب ا البحر عذر لأن شرط وجوبه الاستطاعة ولا استطاعة درق الأن 


٠‏ ( قال المصنف : TT‏ » والأظهر أن يقول مستحق لم 


ا | 
وهومروى عن ألى حنيفة رحمه الله . وقيل : هو شرط الأداء دون الوجوب 1 لأن النى عليه الصلاة والسلام 
فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لاغير. قال ( ويعتبر فى الرأة أن يكون ا حرم نحج به أو زوجء ولا يجوز ها . 


الوصول بدونه لايكون إلا بمشقة عظيمة » فصار من الاستطاعة وهى شرط الؤجوب . والقائل بأنه شرط الأداء 
فيجب الإيصاء القاضى أبو خازم » لأنه عليه الصلاة والسلام إنما فسر الاستطاعة بالراد والراحلة حين سئل عنها » 
فلو كان أمن الطريق منها لذكره وإلاكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة » ولأنه مانع من 0 ولا سقط 
العبادة الواجبة كالقيد من الظالم . واعلم أن الاختلاف فى وجوب الإيصاء بالحج إذا مات قبل أمن الطريق » 
فإن ماث بعد -حصول الأمن فالاتفاق 0 0 لنا وجه آخخر وهوالمعول عليه تی تر ج > وان" 
عدم الوت من السلطان والحبس من شروط الأداء أيضا فيجب على اللمائف والمحبوس الإيصاء . واعلم أن 
القارة على اراد و ارا ريط الوجوب د م عن أحد خلافه . وقالوا لو تحمل العاجز عنما فحج ماشيا يسقط 
عنه الفرض ؛ حى لو استغنى لايجب عليه أن يحج » وهو معلل بأمرين: الأول أن عدمه عليه ليس لعدم الأهلية 
كالعى ؛ بل للترفيه ودفع الخرج عنه » فإذا ماه وجب ثم ثم سقط کالم افر إذا صام ر مضان . الثانى : أن الفقير 
إذا وصل إلى المواقيت صار حكه حكر أهل مكة » فيجب عليه وإن لم يقدر على الراحلة ؛ فالثانى يستلزم عدم 
السقوط عنه لو أحرم قبل المواقيت كدويرة أهله لأن إحرامه لم ينعقد للواجب لعدم الوجوب. قبل المواقيت» فلا 
ينقلب له إلا بتجديد كالصبى إذا حرم ثم بلغ » ولا يمكنه التجديد لأن الإحرام انعقد لازما للنفل مخلاف الضبى 
على مانذكر قريبا » ولاف من أطلق الثية فلم ينو الواجب لأن إحرامه حينئذ انعقد للواجب » وإطلاق اجلدواب . 
يخالفه » والأول يقتضى عدم ثبوت الوجوب إلا بعد الفراغ .» لأن تحقق تحمله لايتحقق إلا به لا بمجرد الإحرام ؛ 
ومع الفراغ لو ثيت الوجوب لم يكن أثْره إلا فى المستقبل لا فى المنقضى إذ لايسبق فعل الواجب الو جوب »فن 
أحرم قبل الميقات لاينمض ف سقوط الح عنه واحد من الوجهين » حلاف من حرم منه فإنه إنلم ينمض فيه 
الأول انض فيه الثانى» وإتما حصصنا الإيراد بالفقير لأنا نرى أن سلامة ابلتوارح شرط الأداء لا الو-وب على 
مايحثناه 1 نفا (قوله ويعتبر فى امرأة ) ون كانتعجوزا ( أن يكون لا عرم ) كابن أوعمء وكا يشترط الحرم 
كذا يشرط عدم العدة وقالوا فى الصبية الى ل تبلغ حد الشهوة تسافر بغير حرم » فإذا بلغت لاتسافر إلا به > 
وينبغى أن يكون معنى هذا لاتعان على السفر ولا تستصحب » فإنهاغير مكلفة مالم تبلغ » وبلوغها حد الشهوة 
لاستلزمه . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه رد المعتدأاث من النجف» فإن ازمتها العدة فى السفر فإن كان 
رجعيا لايفارقها زوجها أو بائنا » فن کان إلى كل م ھاو اف مدة السفر يرث » أو إلى أخدها 
سفردون الأخرتعين أن تعن إل الآخر أو كل منهما سفر » فن كانت فی مصر قرت فيه إلى أن تق ی عا ۰ 
ولا تخرج وإن وجدت رما مادامت العدة عندمخلافا هماء وإنكانت فى قرية أو مفازة لاتأمن على نفسها فلها 


ثم احتلف المشايخ فيه على قول أل ى.خنيفة : أنه شرط نفس الوجوب » أو شرط الآداء؛ فنيم من .ذهب إلى الأول 
E‏ بدونه ( وهو روي عنه ) ومنهم م من ذهب إلى الثانى ( لأنه “عليه الصلاة والسلام 

فسر الاستطاعة بالز اد والراحلة لاغير ) وثمرة الحلاف تظهر ی وجوب الإيصاء على من مات قبل احج 2 وم 
ل ىْ أمنا ؛ فعند الأول ين لاتازمه الوصية ؛ وع الآخرين تازمه .. قال ( و بعتبر فى الرأة أن يكون لها حرم 
نحج به) الاختلاف المار فى أمن الطريق ی كونه شرط الوجوب . أوشرط الأداء ثابت فى رم المرأة » ل 


لإ سه 
أن نج بغير هما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ) وقال الشافعى : يجوز ها الج إذا حرجت فى رفقة 
ومعها نساء ثقات لتصول الأمن بالمرافقة. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ( لاتحجن” امرأة إلا ومعها حرم » ولآنها 
بدون امحرم يخاف عامما الفتنة وتز داد بانضمام غيرها إلما » ولهذا تعر م الحلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها > 
أن تمضى إلى موضع آخرآمن فلا تخرج منه حنی تمضى عدا » ون وجدت رما عنده خلافا هما » وهذه 
المسألة تأتى فى كتاب الطلاق إلا أنا ذكرناها هنا لتكون أذكر أن يطالع الباب (قوله وقال الشافعى : يجوزها الخ ) 
له العمومات مثل ‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ‏ وقوله صلى الله عليه وسا «.حجوا » ف 
حديث مسا السابق . ولحديث عدى بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال « يوشاث أن تخر ج الظعيئة من الحيرة تؤام” 
البيت لاجوارمعها لاتخاف إلا الله تعالى » قال عدي : رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حى تطوف بالكعبة لانخاف 
إلا الله تعالى . رواه البخارى » ولم.يذكرها زوجا ولامحرما . والقياس على المهاجرة والمأسورة إذا خلصت بجامع 
أنه سقر واجب.قلنا : أما العمو مات فقد تقيدت ببعض الشروط إحماعا كأمن الطر يق فتقيد أيضا بما فى الأحاديث 
الصديحة. كدا فى الصحيحين ١‏ لاتسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها ذو حرم » وق لفظ ما و فوق ثلاث » وق لفظ 
للببخارى « ثلاثة أيام ١‏ فإن قيل : هذه عامة فى كل سفر فإعا تنتظم المننازع فيه : وهو سفر الحاج بعمومه لكنه 
قد حص منه سفر المهاجرة والمأسورة فيخص منه سفر احج أيضا قياسا عليه جامع أنه سفر واجب »© ويصير 
الداحل تحت اللفظ مرادا السفر المباح . قلنا : لايمكن إخراج المتنازع فيه لأن فى عينه نصا يفيد أنه مراد بالعام » 
وهو مارواه البزارمن حديث ابن عباس : حدثنا عرو بن عدى» حدثنا أبو عاصم عن أبن جریج » أخبر فى عمرو 
ابن دينار أنه مع معبدا مولى ابن عباس رضى الله عنهما يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسام 


من لايجوز له مناكحما على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهارة؛ ولا يجوز للمرأة أن تحج إذا لم يكن ها حرم أو 
زوج إذا كان بينها وبينمكة ثلاثة أيام ٠‏ شابة كانت أوعجوزا » وَإنْلم يكن لها حرم أو زوج لامجب علا 
ازوج احج » كا لامجب على الفقير ا كتساب المال لأجل الحج والزكاة ( قال الشافعى :لها أن تحج فى رفقة 
ومعها نسام ثقات لحصول الأمن من الفة بالمرافقة). وكا قوله عليه الصلاة والسلام J)‏ لاتحجن” امرأة إلا ومعها 
حرم ) ولأنها بدون المحرم حاف عليها الفتنة وتز داد بانضهام غيرها إليها ) فضلا عن حصول الآمن . وعورض 
بأن المهاجرة تخرج إلى دار الإسلام بدونمما : والهجرة ليست من الأركان الحمسة فلأن تخرج إلى الحج وهو منها 
أول . وأجيب : بأن ذلك ضرورة الحوف على نففسمأ ۽ ألا ترى ألر إذا وصات إلى جيش من المسلمين فى دار 


الحرب » حى صارت آمنة لم يكن ها بعد ذلاك أن تسافر بدون الحرم . فإن قيل : فسر الى صلى الل عليه وسلم. 


السبيل بالزاد والراحلة » ولم يذكر الحرم . أجيب : بأن ذلك حجة من جعله شرط الآداء » ومن جعله شرط 
الوجوب قال :ل يذكره » لآن السائل كان رجلا . فإن قيل : لانسلم أن الفتنة تز داد بانغمام غيرها إليها » فإن 
المبتوتة إذا اعتد ت فى بيت الروج حياولة ثقة جاز ؛ ولم يكن انضمامها إليها فتنة . أجيب : بأن انغمام المرأة إليها 


( قوله وإن م يكن ها حرم الخ) أقول : هذا على رأى من جمل الحرم شرط الوجوب » وأما من جعله شر ط الأداء فيوجب ذلك » ذكره 
الزيلمى ( قال المصيف : ولنا قوله صل الله عليه وسام « لاتحجن امزأة إلا ومعها حرم ٠‏ ) أقول : فلاهر الاستثناء يفيد عدم جواز الحج هن 
أمع أزواجهن إذا م يكن حرم كا لای » وجوابه أنه يعلم جوازه ممه بالدلالة ' 


a 
بحلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاتة أيام » لأنه يباام لها الحروج إلى مادون السفر بغير محرم. ( وإذا‎ 
وجدت رما لم يكن لازوج منعها ) وقال الشافعى : له أن يمنعها‎ 


قال لانحج امرأة إلا ومعها غرم » فقال رجل : بان الله إن اكتتبت فى غزوة كذا وامرأق حاجة » قال : 
ارجع فحج معها » ؤأخرجه الدارقطى أيضا عن حجاج عن ابن جر بج به ولفظه د لانحجن” امرأة إلا ومعها ذو 
غرم كات ديفن الس ت جا روينا على أنهم خصوهابوجود الرفقة » والنساء الثقات فيا روينا أولى » وبه 
يظهر فساد اليا سالذى عينوه لأنه لايعارض النص » بل نقول : الآية العامة لاتتناول النساء حال عدم الزوج 
والحرم فعها لن المرأة لاتستطيع الأزول والركوب إلا مع من يركبها ويزطاء ولايحل ذلك إلا للمحرم والزوج ؛ 
فلم تكن مستطيعة فى هذه اللالة فلا يتناو ها النص : وهذا هو الغالب فلا يعتبر ثبوت القدرة على ذلك ى بعضين + 
ولو فدرث فالقدرة عليه مع أمن انکشاف شی ء ما لاحل لأجنى النظر إليه كعقمها ورجلها وطرف ساقها 
وطرف معصمها لايتحقق إلا بامحرم ليباشرها فى هذه الحالة ويسترها » ولانتفاء و جود الخامع فيوما فإن:المو جود 
ن لهاجرة والىأسورة ليس سنرا لأا لاشقصد كاتا معنا » ل اناة و من الفتنة > فقطعها المسافة كقطع 
السابح » ولذا نإذا وجدت مأمئا كعسكر م ن المسامين وجب أن تقر ولا تسافر إلا بروج أو حرم .عأ د 
قصدت مكانا معينا لايعتير قصدها » ولا يثيت السفر به : لأن -الها وهو ظاهر قصد تجرد التتخلص يبطل عز يمها 
عل بارت فى ر لداعل أرض الحرب » ولو سل ثبوت سفرها فهو للاضطرا رار لأن الفتنة المتوقعة فى سفرها . 
أحف من المتوقعة فى إقامتها فى دار الحرب » فكان جوازه بحكم الإجماع على أن أخخض النسدتين يجب ارتكابها 
عند لزوم إحداهما » فا “ثر فى الأصل السفر المضطر إليه دفعا لفسدة تفوق مفسدة عدم الحرم والزوج فى السفر 
فى دار الإسلام » زهو متتف ف الفرع > ولهذا يجوز معالعداة مخلاف سفر اتج منعه العدة فيمنعه عدم الحرم 
كالسفر المباح . وأما حديث عدى بن حاتم » فليس فيه بيان حكم الخروج فيه ماهو ولا يستلزمه + بل بیان 
انتشار المن» ولو كان مفيدا للإباحة كان نقيض قوم فإنه يبيح الحروج بلا رفقة ونساء ثقات ( قوله لآنه 
بباح لها الخروج إلى مادون مدة السفر بغير حرم ) يعنى إذا كان اجة . ويشكل عليه ما فى الصحيحين عن قزعة 
عن أن سعيد المدرى مرفوعا د لانماف الرأة يومين إلا ومعها زوجها أو وعم نها وأخريجا عن أن هريرة 
مرفوعا « لاحل لام رأة تومن بالله واليوم الآخر أنتسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رم عليها 0 
ر مسيرة ليلة) وفى لفظ « يوم» وف لفظ لأنى داود « بريدا » وهو عند ابنحبان فى صعيحه والحاکی » وقال : 


يعينها على ماثر اود بمشاورتما » وتعلم ماعسى تعجز عنه بفكرها » وإنما م يكن فى المعتدة كذلك لأن الإقامة 
موضغ أمن وقدرة عر دف الم وفيه نظر > لأن مثلها لايعد ثقة ثقة والكلام فيا » ولأن جواب السند يناقض 
جواب المنع ۾ والأولل أن ار أن تنبخدع فتكون عليها ,فى الإفساد وتتوسط 
فى التوطين والمكين فتعجز هى عن فعها ف [السفر » وهذا المعنى معدوم فى اضر لإمكان الاستغاثة . وقوله 
( مخلاف ما إذا كان ) متصل بقوله :ن کان ناوین مك ثلا ام وهو واضح »وکنا قود : وإن وجدت . 


( قوله نتعجز هی عن دفعها فى السفر + وهذا المع معدوم فى اضر لإمكان الاستفائة ) أقول :كيف تعجز عن الاستغاثة فى السفر والمغروض 


- Y~ 
لآن فى الحروج تفويت حقه . ولنا أن حت الزوج لابظهر فى جق الفرائض واللمج منبا : حتي لو كان احج نفلا له‎ 
أن يمنعها » ولوكان الحرم فاسقا قالوا : لامجب عليها لأن المقصود لاعتصل. به( وها أن ترج ج مع كل حرم إلا‎ 
أن يكون مموسيا) لأنه يعتقد إباحة مناكحها؛: ولا عبرة بالصبى والمجنون لأنه لاتتأى منبما الصيانة » والصبية‎ 
. ال .بلغت حد الشہوة عتزلة البالغة حى لايسافر بها من غير ر حرم ونفقة الحرم عايما لأنها تتوسل به إلىأداء المح‎ 
واختلفوا أن ا الوجوب أو شرط الأذاء عل عيب اختلاليم فى أمن ع الطريق‎ 


بيج على شرط. ملم ٠‏ ليرا ف بعجمه ثلاث نیال ؛ فقيل له : إن الناس يقولون : ثلاثة ة أيام » فقال : 
وهموا.. قال المتلنرى : ليس ىهلم تباین : فإنه يحتمل أنه صلى . الله عليه وسل قاها ى مواطن #تلفة بحسب 
الأسثلة ٠.‏ ويحتمل.أن يكون ذلك كله تمثبلا لأقل الأعداد ؛ واليوم الواحد أُوّل العدد وأقله . والاثنان أول 
الكثير وأقله : والثلاث أول تمع فكأنه أشار ا لاحل ها السفر مع غير و 
زاداه وحاصاه أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عادد على منع خرو جها عن البلد مطلقا إلامحرم أو زوج . وقد 
صرح e‏ إن حمل السفر على اللغوى . فى الصحيحين عنألى معبد عن ابن د عياس رضى الله عنما مرفوعا 
١ -‏ لاتسافر المرأة إلا مع ذى حرم » والسفر لغة ينطلق على ما دون ذلك . وقد روى عن ألى حنيفة وأبى يوسف 
كراهة ادر وج لا مسيرة يوم بلاخرم “ثم إن ذاكان المذهب إد احة حر وجها مادون الثلاثة بغير حر م فليس لا زوج 
منعها إذا كان بها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا لم تجد رما ( قوله لأن فى الحروج تغويت حقه ) وحق العبد 
مقدم على ما عرف » وصار كالحج الذى نذرته له منعها منه ( ولنا أن حق الزوج لايظهر فىحق الفرائض ) و إن 
امتدث ( والحج منها) كالصوم › وهذا لأن ملكه.ملك ضعيف لاينض سبيا فى ذلك حلاف ملك العبد » و إتما 
لابظهر فى احج المنذور لأن وجوبه بسبب من جهتها فلا بظهر الوجوب فحقه فكان نفلا حقه » وإذا حرمت 
نفلا بغير إذنه فله أن للها > وهو بأن ينباها ويصنع بها أدنى ما يحرم علا کقص ظفرها ونحوه + وجرد یما 
لايقع به التحليل ا لابقع بقوله : حللتك » ولا يتأخر إلى ذبح الهدى بخلاف الإحصار ؛ وها أن ترج مم 
كل حرم سواء كان بنسب أو رضاع أو صورية مسلما أو كافرا أو عبدا إلا أن يعتقد حل منااكحتها كافوسى 
أو يكون فاسقا إذ لاتوئمن معه الفتنة أوصبيا ( قوله واختلفوا الخ ) تمرته تظهر فى وجوب الوصية بالحج إذا مات 
مثلا قبل أمن الطريق » أو هى قبل وجود الحخر م أو نفقته على القول باشتراطها » فن قال : إن ذلك شرط الوجوب 
يقول : لامجب الإبصاء لأن الموت قبل الوجوب ٠‏ ومن قال : بأنها شرط الأداء قال : يجب لآن الموت بعد 
الوجوب » وإنما عذرت فى التأخير وف وجوب التزوج علا حون e‏ عرب ده 
الحرم وراحلته إذا أى أن بحج إلا أن تقوم له بذاك وهو حمل الاختلاف فى وجوب نفقته عليها » قال الطحاوى : 
لاتجب.. وهو قوك أى حفص الببخارى مالم يحرج الحرم بنفقته » لان الواجب.عليها الحج لا إحجاج غيرها . 


حرفا ( ولنا أن حق وخ لابظهر فى حق الفرائض ) ألا ترى أنه لامنعها من صيام شهررمضان والصلاة ( واج 
منهاء بحيى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ) وهذا كان له أن للها من ساعته. وقوله ( وإن كان الحرم فاسقا ) ظاهر 


( قال المصنف ؛ ولا أن حق الزوج لايظهر فسق الفرائض الخ ) أقول : هذا الدليل إنما يصح إذاكان الوجوب على الفور > ولعل هذا 
الملاف باق لا “ابتداق , 


7# م 
( وإذا بلغ الصبى بعد ما أحرم أو عتق العبد فضا لى جز هما عن حجة الإسلام ) لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل 
فلا ينقلب لأداء الفرض ( ولو جد د الصى الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز » والعبد لو فعل ذلك 
م جز ) لأن إحرام الصبى غير لازم لعدم الأهاية » أما إحرام العبد لازم فلا بمكنه الدروج عنه بالشروع فىغيره 


والله أعلم : 


وقال القدورى : تجب لاما من موئن حجها ( قوله لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل فلا ينقلب الأداء الفرض ) 
أورد عليه أن الإحرام شرط عندكم . أجيب بأنه شرط يشبه الركن من حيث إمكان اتصال الآداء فاعتبرنا شبه 
الركن فها نحن فيه اختياطا فى العبادة ؛ وقال الشافعى : إذا بلغ قبل الوقوف أو عتق يقع عن الفرض . وأصل 
الحلاف فى الصبى إذا بلغ بالسن فى أثناء الصلاة يكون عن الفرض عنده » وعندنا لا ( قوله لأن إحزام الصبى غير 
لازم ) لعدم أهلية اللزوم عليه » ولذا لو أحصر الصى وتحلل لادم عليه ولا'قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب 
الحظورات . وف المبسوط : الصبى لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار رما » وينبغى أن يجرده 
ويلبسه إزارا ورداء : والكافر وا جنون كالصبى » فلو حج كاف رأو نون فأفاق أو أسلم فجدد الإحرام أجرأها » 
وقيل : هذا دليل أن الكافر إذا حج لاحم بإسلامه مخلاف الصلاة يجماعة » وف الذخيرة فى النوادر : البالغ إذا 
جن بعد الإحرام ثم ار تكب شيا من حظورات الإحرام فإن فيه الكفارة » فرق بينه وبين الصبى .. 


( وإذا بلغ الصبى بعد ما أحر.م أوعتق الءبد) يعنى بعد ما أحرم ( فضيا لي يجزهما عنحجة الإسلام » لأن إحرامهها 
انعقد لأداء النفل ) لعدم اللحطاب وشرط الوجوب فى حقهما ( فلا يتقاب لأداء الفرض ) واعترض بأن الإحرام 
شرط على فانذكره الطهارة ؛ والشرط يراعى وجوده لاوجوده قصدا ؛ ألا ترى أن الصى إذا توضأ ثم بلغ 
بالسن فصلى بتلك الطهارة جازت صلاته » فا بال الحج لم يجز بذلك الإحرام . والحواب أن الإحرام عندنا إنما 
يكون بالنية على ما سبأتى » وبها يصير شارعا فى أفعال الحج ؛ فصار كصبى توضاً وشرع فى الصلاة وبلغ بالسن 
فنوى أن تكون تلك الصلاة فرضا لاتنقلب إليها ( ولوجدد الصبى الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز 
والعبد لو فعل ذلك لم يجز لأن إحرام الصبى غير لازم لعدم الأهلية) وهذا لو تناول محظورا لم يلزمه شیء» وإذا 
كان كذلك جاز المسخ والشروع فى غيره ( وأما إحرام العبد فلازم )لكونه مخاطبا ولهذا لو صاب صيدا كان 
عليه الصيام لأنه صار جانيا على إحرامه بقتل الصيد . وهو ليس من أهل التكفير بالمال ( فلا بمكنه الحروج عنه 
بالشروع فغيره) وإتما طريق خر وجه من ذلك الإحرام أداء الأفعال : فسواء جداد التلبية أو لم جددها » وهو 
باق على ذلك الإحرام فلا جز يه عن حجة الإسلام . 


- 


(فصل ) 
والمواقيت الى لانجوز أن جاوز ها الإنسان إلا رما خسة : لأهل المدينة ذو الحايفة » ولأهل العراق ذاث 
عرق . ولأهل الشام الححفة » ولأهل نجد قرن »ولأهل المن يلملم ) هكذا وقترسول الله صلى الله عليه وسلم 


هذه المواقيت لاء 3 


( فصل ف المواقيت ) 

جمع یقات وهو الوقت المعين : استعير للمكان المعين كقابه فى قوله تعالى ‏ هنالك ابتلى المؤمنون - لزم 
شرعا تقديم الإحرام للآفاق على وصوله إلى البيت تعظما للبيت » وإجلالا کا تراه فى الشاهد من تر جل الراكب 
القاصد إلى عظم من الحاق إذا قرب من ساحته حضوعا له'» فكذا لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن بحرم قبل 
اللو ل بحضرته إجلالا » فإن ف الإحرام تشها بالأموات » وى ضمن جعل نفسه كالميت سلب اخحتياره » وإلقاء 
قياده متسذليا عن نفسه فارغا عن اعتبارها شيئا من الأشياء فسبحان العزيز الحكم ( قوله ولآهل تنجد قرن ) 
بالسكون موضع ؛ وجعله فى الصحاح محركا ؛ نحطي بأن امرك اسم قبياة إلا ينسب أويس القرفى ( قوله هكذا 
وقت ونوك الله صلی الله عليه وسام) أما توقيت ماسوی ذاتعرق» ف ىالصحيحين من سحديث ابن ان رضى 
الله عنهما « أن رسول لله صلی الله عليه وسام وقت لاهل المدينة ذا 5 2 ولأهل الشام السحفة : ولاهل نجد 
قرن المنازل > ولأهل الین لهام 4 هلمن ون أ غلين من غير أهلهن يمن أراد المج والعمرة > ومن كان 
دون ذلاث فن حيث جي عل مكة من مكة ) وروی ( هن م1 والمشبور الأول . وو جهه اله على حلص 
المضاف التقدير هن لاهلهن . وأما توقيت ذات عرق » فى مسلم عن ای الز بيرعن 0 قال : معت أحسبه رفع 
الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسام قال( مهل أهل المدينة إل أن قال : ومهل أهل العراق من ذات عرق » 
وفيه شك من الراوى فى رفعه هذه الهرة » ورواه مرة أخرى على ما حر جه ابن ماجه عنه ولم يشاك . ولفظه «ومهل 
أهل الشرق ذات عرق » إلا أن فيه إبراهم بن يزيد اب وزی لاعتج حديثه » وأخرج أبو داود عن عائشة رضى 
الله عنها « أنه صل الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق » وزاد فيه النسالى بقية » وف سنده افلح بن حميك 
كان أحد بن حنبل ينكر عليه هذا الحديث . وأخرج عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن تمر رضى الله عنهما 


( فصل ) 
لمافرغ من ذكر من يحب عليه انج وذكر شروط الوجوب: وما يتبعها شرع فى بیان أوّل أمكنة بنتدأ 
فيها بأفعال المج . وهى ( المواقيت الى لايجوز أن يجاوزها الإنسان إلا عرما ) والمواقيت حع ميقات » وهو 
الوقت الحدو د فاستعير للمكان كيا استعير المكان للوقت فى قوله تعالى ‏ هنالك الولاية - والمواقيت خمسة » ”ما 
ذكر ف الكتاب . وقوله ( هكذا وقت رسول ألله صلى الله عليه وساي هذه المواقيت فولاء ) قيل عليه كيف 
كان التوقيت لأهل العراق والشام وم کو ا ن واا عليه الصلاة رالسلام عام بطر بق الوحى 


( فصل والمواقيت ) 


( قوله شرع فى بيان أول أمكنة ) أقول ؛ زائد لاطائل تمعه 


5 4 05 3 : 
وفائدة التأقيت انع عن تأحير الإحرام عنها» لآنه يجوز التقديم علا بالاتفاق » ثم الفا إذا انى إليها على 
قصد دول مكة عليه أن بحرم قصد احج أو العمرة 


١‏ أن النبى صلى الله عليه وساي وقت لأهل العراق ذات عرق » ولم يتابعه أصعاب مالك فرووه عنه . ولم يذكروا 
فيه ميقات أهل العراق » وكذلك رواه أيوب السختيانى وابن عون وابنجريج وأسامة بن زيد وعبد العزيز 
ابن ای داود عن نافع : وكذا رواه سالم عن ابن تمر وابن دينار عن ابن عمر . وأخر ج أبوداود عن محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضى الله عنما قال « وقت رسول الله صلى الله عليه وسل لأهل المشرق 
العقيق » قال البيبى : تفرد به يزيد بن أبي زياد عن محمد بن على » وقال ابن القطان : أخاف أن يكون م:قطعا فإن 
مدا ما عهد يروى عن أبيه عن جده . وقال وعم فى كتاب العييز : لايعلم له ماع من جده » ولا أنه لقيه وم 
یذ کر ااببخارى ولا ابن أنى حاتم أنه پروی عن جده » وذكر أنه يروى عن أبيه . وأخرج البزار فى مسنده عن 
مسا بن خالد الز جى عن أبن جر بج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عمهما « وقت رسول الله صل الله عليه 
وسام لأهل المشرق ذات عرق » وقال الشافعى : أخبرنا سعيد بن سام 3 أخبر فى ابن جر يج 3 أخبر فى عطاء ۾ ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكره مرسلا وفيه « ولآهل المشرق ذات عرق » قال ابن جريج : قلت لعطاء : 

إنهم يز عون أن النى صلى الله عليه وسلملم يوقت ذات عرق وأنه لم يكن أهل مشرق يومئذ فقال :کذلاف عتا أنه 
عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق ذات عرق ؛ ومن طريق الشافعى روأه البييى 2 المعرفة : وقال الشافعى 
رحمه الله » ومن طر نقّه ابی أيضا : أخبرنا مسلم 3 خالد الز جى عن ابن جر يج عن ابن طاوس عن أبيه قال 
«لم يوقت النبى صلى الله عليه وسلم ذات عرق وم يكن أهل مشرق حيئذ فوقت الناس ذات عرق » قال الشافعى : 

ولا اسي إلا 1 قال طاوس 0 ويؤيده م ف البيخارى سئده عن نافع عنابن مر رضى الله عنهما قال J}‏ لا 
فتيح هذان المصران أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا : يا أمير الممنين إن رسول الله صلى الله عليه وسام حد لآهل 
نجد قرنا وهی جور ١‏ عن طريقنا » وإنا إذا أردنا قرنا شق عاينا قال : انظروا حذوها من طريقكم › فحد لم 
ذات عرق ) قال الشيخ تی الدين ف الإمام 2 المصران هما البتصرة والكوفة وحذوههما مايقرت ما ¢ قال د وهذا 
يدل على أن ذات عرق عبد فما لامنصوصة اه ؛ والحق أنه يفيل أن عمررضى الله عنه لم يبلغه توقيت النى صل 

الله عليه وسلم ذات عرق 4 فإن كانت الأحاديث بتو قيته سحصيلة فقد وافق اجمهاده توقيته عليه الصلاة والسلام 
وإلا فهو اجتبادى ( قوله وفائدة التأقيت المنع من التاخير لاله جوز التقديم بالإجماع ( على ماسئذ ره 4 وقد يازم 
عليه أن من أتى ميقاتا منها لققصد مكة وجب عليه الإحرام سواء كان يمر بعده على ميقات آخر أم لا » لكن المسطور 
خلافه ف غير مو ضع : وق الكاق الحاكم الصدر الشيد الذى هو عبارة عن ع كلام حمد رهه الله : ومن 


انهم فوقت فم على ذلك . وقوله ( وفائدة التأقيت) واضخ . وقوله ( على قصد دخول مكة ) قيده بذلك لأنه 
لولم بقصد ذلك ليس عليه أن يحرم . قال فى النهاية : اعلم أن البيت لما كان معظما مشرّفا جعل له حصن وهو 
کا ¢ وحمى وهو الحرم 34 والحرم حرم 4 وهو المواقيت حى لانجوز أن دو نه ان يتجاوزه إلا بالإحرام تعظما 


() (قوله جور هكذا هو بابم والراء فى صصيع الخارى » وكذلك ضبطه القسطللا وفسرء بالمائل » ووقع ف النسخ الى بان 


( 4ه - فتح التدير حن ¬ ۲ ) 


¬ 4۲۹ س 


۴ ل يقصد عندنا لقوله الصلاة و السلام « لاعاو ز أحد الممقات إلا شرم ) 
جاوز وقته غير محرم ثم اتی وقتا آخر: ؛ وأحرم منه أجزأه » ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلى" اه . ومن 
الفروع : المدلى إذا جاوز إلى المحفة فأحرم عندها فلا بأس ره : والأفضل أن حرم من ذى الحليفة . ومقتهى 
كون فائدة التوقيت الم انع من التأخير أن لانجوز التأخير عن ذى الا > فإن مروره به سابق على مروره بالميقّات 
الآخر » ولذاروی عن eT‏ عليه دما ا لکن الظ اهرعنه هوالاول لماروى من غا م الحديث م 
قوله عليه الصلاة والسلام « هن هن ون أ عليون من غير أهلهون م نجاوز الل الميقات الثالى 50 أهله 7 
صار ميقاتا له . وروى عن عائشة رضى الله عنها أ ا كانت إذا أرادت أن لج أحزيبت من ذى الخليفة + وإذا 
أرادت أن تعتمز أحرمت من الححفة» ومعلوم أن لافرق ف الميقات بين الحج والعمرة ٠‏ فلو لم تكن الححفة ميقاتا 
هما لما أخحرية بالعمرة منبأ »> فبفعلها يعلم أن املع * بن التأخير مقيد بالميقات الأخير > وحمل حديث «الأجاو 
حل الميقات إلا رما ) عل أن المراد لايحاوز المواقيت .هذا ومن كان ى ع اد بر لامر بواحد . 208 
ا مذ كورة فعليه أن بحر م إذا حاذى آخزهاء ويعرف بالاجتهاد فعليه أن يجتهد» فإن لم يكن بحي ثيحاذى فعلىمرحلتين 
من مكة ( قوله أو م بقصد) بأن قضد مهرد الركية والنزهة أوالتجارة ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « لايجاوز 
أحد الميقات.إلا عرما » ) روى ابن ألى شيبة فى مصنفه :حدثنا عبد السلام بنحرب عن حصيف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنما أن انی صلى الله عليه وسلم قال « لايجاو زالوقت إلا بإحرام » وكذللك رواه 
الطبرانی . وروی الشافعى فى مسنده: أخبرنا ابن عيينة عن عمروعن ألى الشعثاء أنه رأى ابن عباس رضى اللاعنهما 
يرد" من نجاوزالميقات غير حرم » ورواه ابن ألى شيبة فى مصنفه : حدثنا وكيع عن سفيان عنحبيب بن أنىثابت 
عن ابن عباس رض E.‏ .وروىإ#اق بن راهويه فى مسنده : أخبرنا فضيل بن عياض عن ليث بن 
أنى سام عن عطاء عن ابن عباس‌رضی الله عنهما قال« إذا جاوزالوقت ۰ دخل مكة رجع إلى الوقت 
فأحرم > وإن 0 رجع إلى الوقت فإنه بحرم ويبريق لذلك دما » فهذه المنطوقات ل 7 ن المفهوم 
احالف فى قوله من أراد الحج والعمرة إن ثبت أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام دون كلام الرارى .وماق 
مسم والنسافی ر أنه عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتخ مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » كان تصا بتلك 


للبيت » والأصل فيه أن كل من قصد جاوزة ميقاتين لايجوز إلا بإحرام » وم نقصد مباوزة ميقات واحد حل له 
بغير إحرام . بيانه أن من أنى ميقاتا بذية احج أو العمرة أو دخول مكة لاجة لا يجوز دخوله إلا بالإحرام » لأنه 
قصد عباوزة ميقاتين ميقات أهل الآفاق» وميقات أهل الحل : والحيلة لمن أراد من الآفاق دخوله بغير إحرام 
أن بقصد بستان بنى عامر أو غيره من لحل" فلا يجب الإحرام » لأنه. قصد مجاوزةميقات واحد .وقوله ( عندنا ) 
إشارة إلى حلاف الشافعى فإن عنده أن الإحرام يحب عند الميقات على من أراد دخول مكة للحج والعمرة » فأما 
من أراد دخوها لقتال فليس عايه الإحرام قولا واحدا » لأن النبى صلى الله عايه وسلم دخلها يوم الفتح بغير 
إحرام » وله فى الداخل للتجارة قولان . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ( لايجاوز أحدا لميقات إلا رما ) 
( قله لأنه قصد مجاوزة ميقاتين الع)أفول : ظاهر الحديث إطلاقالبى عن حجاوزة اليقات بغير' حرام من غير تقبيد بقصد عجاوزة مبقاتين 
وقصد دخول مک كا لای . ش 


الا 


ولأنوجوب الإحرام لبعد i‏ الشر نفة فستوى فيهالخاج والمعتمر وغيرهما (ومن كان داخحل الميقات له أن . 
يدخل مكة بغير إحر ام حاجته ) لآنه يكثر دخوله مكة » وى إيجاب الإحرام فى كل مرة حرج بين فضا ركأهل 
مكة حيث بباح لم الخروج منها ثم دخحوطا بغير إحرا 0 ما إذا قصد أداء السات لأنه يتحقق 
أحيانا فلا حرج ( فإن قدم الإحرلام على هذه المواقيت جاز) لقوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة لله - وإتمامهها 
أن بحرم بهما من دويرة أهله » كذا قاله على وابن غود رضى الله عنهما . والأفضل التقديم عا لآن إتمام المج 
مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظم ر 

الساعة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فى ذلك اليوم ( مكة حرام لم تحل لأحد قبل ولا لأحد بعدى » واا حلت 
لى ساعة من نهار م عادت حراما ) عى الدخول بغير إحرام لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده للقتال 
( قوله ولأن وجوب الإحرام لتعظم هذه البقعة) يعنى وجوب الإحرام من اليقات المتقدم على البقعة لتعظم البقعة 
على ما قدمنا فى أول الفصل ( فوله ومن كان داخل الميقات الخ ) الم بادر من هذه العبارة أن يكون بعد المواقيت 
لكن الواقع أن لافرق بين كونه بعدها أو فيا نفسها فى نص الرواية » قال : ليس لارجل من أهل المواقيت ومن 
دونها إلى مكة أن يقرن ولا يتمتع > وهوبمازلة أهل مكة » ألا ترى أن له أن يدخل مكة بغير إحرام » كذا.فى 
0 بأن ذلك عند عدم قصد النسك. أما إذا قصدوه وجب عايهم الإحرا م قبل درام أرضالحرم 

ہم کل الحل إلى الحرم »> فهم فى سعة من دارهم إلى الحرم وما عجاوه من دارم فهو أفضل . وقال محمد : 

لاسو مس دقر إلى مكة » قال : وكذا المكى إذا خرج من مكة 
لحاجة فبلغ الوقت ول يجاوزه ‏ يعنى له أن بدخل مكة راجعا بغير إحرام » فإن جاوز الوقت ل يكن له أن يدخل 
مكة إلا بإحرام ( قوله كذا قاله على وابن مسعود ) وق الك ع فى ار ر عبد لدي سمه 
المرادى قال : سئل على رضى الله عنه عن قوله عز وجسل - وأئموا الحج والعمرلله فقال. : أن نرم من دويرة 
أهلك » وقال : يح على شرط الشيخين اه . وقد روى من حديث أنى هريرة مرفوعا ونظر فيه » وحلديث ابن 
مسعود ذكره المصنف وغيره:» والله أعلم به . ثم هذا حلاف ما تقدم من كون المراد إيجاب الإتمام على من شرع 
فى يحث الفور والتراخى أول كتاب الحج ( قوله والأفضل التقديم عليها ) أى على المواقيت » بحلاف تقديم 


(ولآن” وجوب الإحرام لتعظم هذه البقعة الشريفة ) لا لأنه شرط للحج بدليل أنمن كان داخل الميقات حرم من 
دو يرةأهله ؛ وتعظيمها لم حختلف بالنسبة إلى الحاج وغيره( فيستوى فيه الاج والمعتمر و غير هما )دما رواه الشافعى 
فمن خضو صياته عليه الصلاة والسلام > کا قال فى خطبته بوم الفح مكة ( « إن مكة تحرام حر مه | الله تعالى يوم 
خلق السموات والأرض + وإ ام نحل لأحد قبل ٠‏ ولا نحل لأحد بعدي » وا٤‏ نما أحلت لى ساعة من بار 
ثم عادت حراما إلى يوم القيامة ) وقوله ( ومن 5 ان داخل الميقات ) ظاهر » والأصل أنه صلى الله عليه وسام 
رخض للخطايين دول مكة بغير ارام : وكذلك قوله ( فإن قدم الإحرام ) ظاهر . قيل : إنما صغر الدويرة تعظما 
الكعبة (كذا قاله على وابن مسعود ) ب يعنى أن إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله » وروی عن ابن عباس مثله ؛ 
وقيل إتمامهما أن بفرد د لكل واحد منهما سفرا 5 قال محمد حجة كوفية وعيرة كوفية أفضل ( ( والأفضل التقديم 
عليه لان انام مسر به والميقة فيه أكار والتعظم أوفر ) 


( قوله ولأن وجوب الإحرام لتعظم هذه البقعة الشريفة » إلى قوله : وما رواء ) أقول : فيه بحث 


— A 


'وغن أ حنيفة ره الله إنما يكون أفضل | إذا كان علك نفسه أن لابقع فى محظور ر ومن کان داخل الميقات 
فوقته الحل) معناه الحل الذى بين المواقيت و بين الخرم لأنه عور إحرامه من دويرة ة أهله »وما وراء الميقات إلى ارم 
'مكان واحد ( ومن كان بمكة فوقته ز فى المج الحرم وف العمرة الحل ) لأن الى عليه الصلاة والسلام أمر 7 
رضى الله عنم أن يحرموا بالج من جوف مكة » وأمرأخا عائشة رضى الله عنما أن يعمرها من التنعيم وهو فى 
الحل » ؤلآن أداء احج نى عرفة وهى فى الحل فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر »> وأداء العمرة فى 
الحر م فيكون الإحرام من الل لهذا » إلا أذ انعم أففزل ورود الأثر بد» واه عل" بالصواب . 


الإحرام ع لى أشهر الج أجمعوا أنه مكروه ب كذاق الينابيع وغيره ٠‏ فيجب حل الأفضاية من دويرة أهله على 
ما إذا كان من داره إلى مكة دون أشبر الحج » کا قيد به قاضيخان .ونما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه 
أكثر تعظيا وأوفر مشقة » والأجرعلى قدر المشقة » ولذا الوا سحيو ل الإحرام بهما من الأما كن القاصية : 
وروى عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس 4 وران بن خصين من اليصرة 4 وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه أحرم من الشام » وابن مسعود من القادسية » وقال عليه الصلاة واأسلام «من هل" من المسجد الأقصى بعمرة 
أو سح غار له - من ذأيه ( ورواه أجل وأ داود دحو ۵ م هذه الأفضلية مقيدة ا إذاكا ل علاك لس 
روى ذا عن ای حنيفة رجه الله كا ذ كره المصئف رحمه الله . ثم إذا انیت الأفضاية 3 ملكه تسه ۾ هل 
يكون الثابت الإباحة أو الكراهة ؟ روى ع ا سدزيفة ر مه الله أنه مكروه : فالحتاصل قيب الأفضلية ف المكان 
علك تسه ¢ والمثمور E‏ ف الك راهة © فى الزمان عدم تقيدها غوف مواقعة الوظ, ورات 4 فع هذا التقدير المئاسب 
التعايل للكراهة قبل أشهر الج بكون الإحرام قبل وقت اج EY‏ الج كنا علل به الفقيه أبو عبد الله . 
وقيل ف الزمان أيضا التفصيل إن أمن على نفسه لايك ره قبل مور احج وإلاكره» ولا أعلمه مرويا عن المتقدمين ٠‏ 
فالأولى ما روى عن أنمتنا المتقدمين من إطلاق الكراهة وتعايلها إنما يكون ما ذكرناه من كونه قبل أشهر المج 
وكأنه أشكل على من خالف إطلاقهم التعليل بذاك ففصلوا . والحق هو الإطلاق والتعليل بذلك بناء على شبه 
الإحرام بالركن > وإن كان شرطا فبراعى مقتضي ذلك الشيه احتياطا » ولوكان ركنا حقيقة قبل ا 
احج ؛ فإذا كاك شیا به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة » فهذا هوحقيقة الوجه ولشبه اأركن ل حر لفانت 
احج استدامة الإحرام ليقمى به من قابل ) قو اه ومن كان داخل المواقفيت ( أو ف نفس المواقفيت ( فوقته الل ( 
معلوم إذا كان داخل المواقیت الذی هو الحل › أما إذا کان سا كنا فى أر ض ارم فيقاته كيقات أهل مكة وهو 
الحرم فى الحج وال حل فى العمرة ( قوله لأن النى عليه الصلاة والسلام أمر أععابه ) روى مسلم عن جابر رضى الله 


وقال الشافعى : الإحرام من اميقات أفضل لأن الإحرام عنده من الأداء . وقوله (وعن ألى حنيفة )ظاهر . وقوله 
(ومن کان داخل الميقات فوقته ) أى موضع إحرامه الحل” الذى بين الميقات وبين الحرم ) لا الم لالذى هو خارج 
اليقات (لأنه يجوز إحرأمهمن دويرة أهلهلما تلوناء فلوكانالمراد بالحلماهوخارج الميقاتلما جا زأن يحرم مندويرة 
هاه » وحيث جاز له ذلاك جازأن بحرم من ع أى مو ضع‌شاء من الحل لأن ما وراء الميقات إلى الخرممكان واحك . 
وقوله (ومن كان بمكة ) ظاهر . وقوله (لورود الآثر به ) أراد به قوله : وأمر أا عائشة أن يعمرها من التنعيم . 


( قوله وقال الشافعى : الإحرام منالميقات أفضل لأن الإحرام عنده من الأداء ) أقول : فينبفى أن لايجوز التقدم عنده لأنه يكون كتقدم 
التحر يمة على الوقت فليتأمل . 


4= 


ظ ( باب الإحرام ) 
( وإذا أراد الإحرام اغتسل أوتوضا والغسل أفضل ) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام « اغتسل لإحرامه ) 


عنه قال «١‏ أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسار نلا أحلانا أن حرم إذا توجهنا إلىمنى . قال : فأهالنا من الأبطح » ( 
فى الصحيحين من قول عائشة رضى الله عنها 0 يارسول الله تنطلقون بحجة وعرة و أنطاق بحج ؟ فأمر عبد الرحمن 
1 أى بكر أن مرج معها إلى التنعم فاعتمرت بعد الحج ١‏ . 
( باب الإحرام ) 
حيلنه النسول ا : والراد الدخول فى حرمات مخصوصة : أئ التزامها . والتزامها شرط الحج شرعا 
أنه لايتحقق ثبوته شرعا إلا دالنية الك ر أو الوصو صية عل م شان : وإذا 3 م الإحرا م لاخرج عه إلا 
0 اللساث الذى أحرم )4 » ولب أنسده إلا ق الهو اث فيعمل العمرة وإلا الإحصار ف الهدى ؛ ثم لابد بو 
القضاء lla.‏ وإن كا ن مظنو نا » فلو أن 8 0 أن عليه الحج ثم ظهر له أن لاحج عليه عض فيه 
وليس له ه أن بيطله 4 فان أبطله فعايه قضاوئه 2 لاه لم شرع فسخ الإحرام أبدا إلا ا والقضاء 3 وذلاك يدل 
على ا زوم الضى مطلقا اء حلاف المظنون فى الصلاة على ماسلف (١‏ قوله لمأ روي الخ ( أخرج التر مذى عن خخارجة 
ابن زيد بن ثأبت عن أبية زین ابت آنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل » وقال : 
حديث سن 2 ریب . قال ابن . القطان :}£ سك وم رص ححةء الالخخيلاف : ف عك اليعمن بن ی ار ناد 3 والراوى 
عنه عبد الله بن يعقوب الى أجهدت نفسی ف معرفته فا أجد أحدا د کره اه لک ن سين الترمذى الحديث 
فرع معرفته حاله وعينه ؛ وأخرج الحا كم عن ابن عباس رصن الله عنما قال E ١‏ الله صلى الله عليه 
وسلم م لیس ابه ¿ فاهأ اا ذا ادليفة صا لى ركعتين E‏ اتوي ره أحرم پاج ) وقال : تييح 
ا 5 ادرب بن اسن يم أئمة الإسلام حديث 2 وأخرج أيفض يضما عن ابن ر رض الله عنهما 
قال ( من السنة أن يغتسل إذا أراد أن حرم و حه على شرطهما وأ خر جه ابن أنى سیه ة والبزار . وقول الصحاى 
ن السنة a>‏ || علد اعدم »و ينبغى أن عام زوحته إن كان مسا سا أو كان نه من داره لأنه ١‏ 
رفع چو ر فرا م رم من 
eo‏ فما بعد ذلاك 3 وقد أسند أبو حنيفة رمه الله عن ! براهم بن المثنشر عن أ بيه عن عائشة رضى الله 


ا 
ا من دك ر المواقيت » ذكر كيفية الإحرام الذى يفعل فى تلاك المواقيت ,والإخرام لفة مصد ر أحرم 
إذا دحل فى الحرم کأشتی إذا دخل فو الشتاء . و فى عرف الفقهاء ا هذه العبادة » 
فإن من العيادات مالا حرم وليل كالصلاة والحج > ومنها «اليس له ذلك كالصوم والزكاة ( وإذا أراد الإحرام 
اغتسل أو توضا أ والغسل أفضل لما روى ٠‏ أنه عليه الصلا والسلام اغتسل الإحرامه » ) وقوله إلا أنه) اسكثناء 
من قوله والغسل ا ال لد أفضل » وجب أن لايقوم غير مقامه فقال 


( باب الإحرام ) 


(قوله وقوله إلا أنه استثناء من قوله و الغسل أفضل ) أقول : فيه بحث ء بل هو استثناء مثقطم من قوله لما روى الخ , 


f 


إلا أنه التنظيف حى تؤمر به الحائض ٠‏ وإن لم يقع فرضا علها فيقوم الوضوء مقامه "ما فى الحمعة » لكن الغسل 
أفضل لأن معنى النظافة فيه أثم » ولآنه عليه الصلاة والسلام اختاره . قال ( ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين 
إزازا ورداء) لأنه عليه الصلاة والسلام اثتزر وارتدي عند إحرامه » ولأنه منوع عن لبس الحيط ولابد من سار 
العورة ودفع الح والبرد » وذلك فبا عيناه » وابحديد أفضل لأنه أقرب | إلى الطهارة . قال ( ومس طيبا إن كان 
ار عبد عبان ا ی 4 بق عو الإحرام 6 وهو فول مالك والقافعن رن الا 
أنه منتهم بالطيب a‏ 


عنها قالت « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسا م بطرت ل ی را ورواء مرة وطبيت 
فطاف ثم أصبح» بصيغة الماضى ( قوله إلا أنه التنظيف .م جى ومر به ا 
ا ب بكر رضى الله عنهما فأرسلت إلى الى صا لى الله عليه وسلم كيف أضنع ؟ 
فقال : ؟' غتسل واستتفرى بلب وأحرى 6 ونمو عن عائشة رضى الله عنها فى بخ مسل ولفظها د تست أسهاء 
م محم بن ای بكر رضى الله عنهما بالشجرة ) وهو شاهد لطلوبية الغسل للحاثض بالدلالة إذ لافرق 
بين اللا انض والتفساء أو النفاس أ آقوی من ايض لامتداده وكثرة. دمه ۰ فى فى الحيض أولى .وف أى داود والترملئى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال )0 إن النفساء والائضس تغثسل ورم وتقهى المناساك كلها غير أن لاتطوف بالبييت ( 
وإذا كان للنظافة وإزالة الرائحة لايعتير التيمم بدله عند العجز عنالماء ويؤمر به الصبى : ويستحب كال التنظيت. 
فى الإحرام من قص الأظفار ونتتف الإبطين وحلق العانة وجماع اد تالف رم واس و لمات 
- هو السنة. » والثوب الواحد الساتر جائر ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام اثتزر ) فى صصح البخارى عن | بن 
عباس رضى الله عنما « انطلق النى صلى الله الله عليه وسلم من المدينة بعد ماترجل واداهن ولبس إزاره 
ورداءه هو وأصعابه فلم ينه عن شى ء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة الى تردع على الحلد فأصبيح بذى 
ا حليفة راكب راحلته حنى استوت على البيداء أهل" هو وأصعابه » الحديث . وائتزر بهمزتين أولاهما همزة وصل ٠‏ 
ووضع تاء مشددة مكان الثائية خطأ ( قوله وهو قول مالك و الشافعى ) وكذا قول زفر ( قوله ووجه المشبور ) 


(إلاأنه التنظيف حنی تمر به الحائض و 0 عنها )روى ١‏ أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لرسول 
الله صا eld‏ : إن أمماء قد نفست فقال : رھ | فلتغتسل ولتحرم بالحج » ومعلوم أن الاغتسال الواجب 
لايتأدى مع وجود الحيض فكان لعنى النظافة ؛ وكل غسل كان لمعنى النظافة يقوم الوضوء مقامه ( كما الجمعة ) 
والعيدين ( لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أتم » ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره ) أى 1 ثره على الوضوء 
وضعف ثركيبه لايخنى على المتأمل ( ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء) وق ذكر الحديد نى لقول 
من يقول بكراهة لبس الحديد عند الإحرام » والإزار من الحقو إلى اللحصر » والرداء من الكتف ( لأنه صلی الله 
عليه به وسم اثتزر وارتدی ) ع لون الإزار والرداء ؛ ویدحل الرداء نحت ينه و بلقیه على كتفه الا ويبى 
كتفه الأيمن مكشوفا ولا يزره ولا بعقده ولا يخلله » فإن فعل ذللك كره ولا شی ء عليه . وقوله ( ولأنه منوع ) 
ظاهر . وقوله ( لأنه أقرب إلى الطهارة ) لآنه لم تصبه النجاسة ظاهر ( ومس طيبا ن وجد ) أى طيب كان فى 
ظاهر الرواية ( و ) روى المعلى ( عن محمد أنه بكره إذا تطيب ما تبى عينه بعد الإحرام ) *المسلك والغالية قال 
محمد : كنت لا أرى بأسا بذاك حى رأيت قوها أحضروا طيبا كثيرا ورأبت. أمرا شنيعا فكرهته( وهو قول 
0 لأند منتقع بالطيب بعد الإحرام ) قبل : لأأنه إذا عرق بنتقل إلى مو ضع آخر من بدنه فيكو ن 


١‏ سسس 


| "وه ا 
ووجه المشهور تحديث عائشة رضى الله عنها قالت « كنت أطيب رسول الله صلى الله علية وسلم لإحرامه قبل أن 
: کرم ( 1 


فى الصحيحين عن عائشة رض الله عنها أنها قالت کیت أطت زيول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن 
يحرم وى لفظ لهما , كأفى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق ر سول الله صلی الله عليه وسلم وهو حرم ؛ ونی لفظ 
اسار « كأفى آنظر SS‏ لفظ هما قالت « كان 
عليه الصلاة والسلام إ إذا أراد أن يحرم بتطيب بأطيب ما جد ؛ ثم أرى وبيمص الطيب فى رأسه ولحيته بعد ذللك ) 
والآخرين ما أخرج البخارى وفسلم عن يعلى بن أمية قال أتى النى صلی الله عليه وسلم زجل متضمخ بطيب 
وعليه جبة فقال : يارسول الله كيف ترى ف رجل أحرم بعمرة. فى جبة بعد ماتضمخ بطيب ؟ فقال له عليه 
الصلاة والسلام : أما الطيب الذى بلك فاغسله ثلاث مرات » وأما ابحبة فائزعها ثم اصنع فى رتاف ماتصتع ى 
حجلث ) وعن هذا قال بعضهم : إن.حل الطيب كان خاصا به عليه الصلاة والسلام لأنه فعله ومنع غيره . ودفع 
بأن قوله للرجل ذلك يحتمل كونه حرمة التطيب ء ويحتمل كونه لحصوص ذلك الطيب » بأن كان فيه خلوق » 
فلا يفيد منعه ا خصوصية » فنظرنا فإذا ف صر بح مسلم ف الحديث المذكور « وهو مصفر يته ورأسه ) وقد ہی 
عن التزعفر 1 نال الجن عن أن فى لله عنه « أنه عليه الصلاة والسلام هى عن التزعفر » وى لفظ 
1 « نى أن يتزعفر الرجل ) وهو مقدم على مافى أنى داود « أنه عليه الصلاة والسلام كان يلوس النعال السيتية 
ويصفر لحيته بالورس والزعفران » وإن كان ابن القطان صصحه » لأن ما فى الصحيحين أقوى خصوصا »2 و 
مانع فيقدم على المبيخ . وحينئل فالمنع من خصوص الطيب الذى به فى قوله « أما الطيب الذى باك ) إذا تر یت أنه . 
نی عنه مطلقا لايقتضى المنع عن كل طيب » وقد جاء مص حافى الحديث فى مسند أحمد. ر قال له : الع نك 
٠‏ هذه اة واغسل عئك هذا الزعفران » وما يدل على عدم الخصوصية ما فى أنى داود عن عائشة ضى الله عنها 
١‏ كا شرج م اي صل اق عله وس إل مكة تمد بها بالك اليب عند احزام » خا عرقت إحدان 
سال على وجهها فيراه الئی صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا » وعن الشمافعى أن حديث الأعراى منسوخ » لآله كان 
فى عام ابحعرائة وهو سنة تمان » وحديث غائشة رضى الله علها ی ج الوداع ا مانن . ور ابن عباس زضی 
اله عنهما رما وعلى رأسه مثل الرب ١‏ من ٠‏ الغالية ١‏ وفال مسي بن صح : رأيت ابن الزبير رما وف رأسه 
ولحيته من الطيب مالو كان لرجل أعد منه رأس مال . قال الماذرى : وعليه أكثر الصحابة رضى الله عنهم . قال 
الازی : وما رواه مالك عن نافع عن ابن مر : أن عر رضى الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم › 
فقال له عمر : ارجع فاغسله » فان عمر رضى الله عنه لم يبلغه حديث عائشة رضى الله عنها وإلا لر جع إلبه ٠‏ وإذا 


ذلك بمنزلة التطيب ابتداء بعد الإحرام فى امو ضع الثافى » يئيده ما روى أنه عليه الصلاة والسلام : رأئ أعرابيا عليه 
لوق فقال : اغسل عنك هذا اللعلوق » ( ووجه المشبور حديث عائشة قالت ( كنت أطيب رسول الله.صلى 
اله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ١‏ ) وفيه نظر ؛ الحواز أن يكون ذلك الطبب مما لايبى أثره بعد الإحرام وامكروه 
ذلك.والحواب :أن من حملة حديث عائشة زرو لد رات وبيص الطيب ف مفازق رسول الله مال الله عليه وسام 


, (قوله الرب ) هو بالراء الملضموة وا موحدة» قال ابن الأثير ف اللهاية : هو ما يطيخ من القر وهو الاہس أیضا اه گتبه مسيم‎ )1( ٠ 


5 
والممنوع عنه التطيب بعد الإخرام: والباق التازع له لاتصالهيه , حلاف الثوب لأنه مباین‌عنه i‏ (وصلى ركعتين) 
لماروى جابر رضى الله تعالى عنه « أن النبى عليه الصلاة و ابسلام صلی بذى الحليفة ركعتين عند إحرامه » قال 
(وقال: اللهم إنى أريد المج فيسره لى وتقبله منى) لأنأداءها فىأزمنة متفرقة وأماكن متباينة فلايعرى عن المشقة 
عادة فيسأل التيسير » وف الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء لأنمدم| بسيرة وأداءها عادة متيسر .. قال ( ثم لى 
عقيب صلاته ) 


لم يبلغه فسنة رسول الله صلى الله عليه وسام بعد ثبو تما أحق تی أن تتبع . وحديث معاوية هذا اح رجه البزار' وزاد فيه 
فإلى سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الحاج الشعث التفل » وللاختلاف استحبوا أن يذيب جرم 
السك إذا تطيب به بماء ورد وتحوه( قوله والممنوع منه التطيب ) لأنه فعل المكلف والأحكام إنما تتعلق به ولم 
بتطيب بعد الإحرام لكن ولون هذا المنوع منه بعد الإحرام . وهناك منع آخر قبله عن ع التطيب عا يبي عينه. 

وحاصل احواب : مع ابوت هذا المنع 0 فهو فى مقابلة النصى لما ذكرنا من وروده به فىالبدن 
و یرد ف الثوب فعقلنا أنه اعتبر فى البدن تابعا » والمتصل فى الثوب منفصل عنه فلم يعثير 3 » وهذا لأن المقصود 
من .استنان الطيب عند الإحر امحصؤل الارتفاق بدحالة المنع منه على مثالالسحور الصوم إلا أنهذا القدر يحصل عاف 
البدن » فيغنى عن تجؤيزه ف الثوب إذ لم يقصد كمال الارتفاق فى حالة الإحرام لأنالحاج الشع ثالتفل وقد قيل: 
يحوز ف الثوب أيضا على قوطما ( قوله لما روى جابرالمعروف عنجابر رضى الله عنه فى حديثه الطويل(أن النى 
صلی الله عله وم صلى فى مسجد ذى الايفة و e‏ . لکن فى سام عن ابن عمر رضى الله عنما وكان 
عليه الصلاة والسلام يركع بذى اليب ركعتين » وأخرج.أبوداود عن ابن عاق عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال ١‏ حرج رسول الله صلى الله عليه وسل حاجا » فلما صلل فى مسجده بذى اليفة ركعتين أوجب فى محلسه ) 
ورواه الماكى وصححه ولا يصايهما فى الوقت المكروة » وتجزى المكتوبة عنهما كتحية المسجد » وعن أنس 


بعد الإحرام » ولما كان ذلك معلوما من حديث عائشة رضى الله عنها اقتضر عن ذ كره ر ولآن الممنوع عن 
انحر م التطبب والباى كالتابع له لاتصاله ببدنه ) ولا حكم للتبع فيكون بمنزلة العدم ( بحلاف الثوب النغذيط ) إذا 
لبس قبل الإحرام » وببى على ذلك بعده فإنه يكون ممنوعا » ويكونكاللابس ابتداء حى يازمه الخزاء ( لأنه 
مباين عنه ) فلا يكون تابعا » وعن هذا إذا حاف لايتطيب فدام على طيب كان بجسده لايحنث » وإن حاف 
لايل وعدا فرك لامعل له حنث وحلديث الأعراى محمود على أنه كان على ثوبه لاعلى بدنه.. قال (و صلی 
ركعتين ) أىإذا أراد الإحرام صلى ركعتين ( لما روى جابر رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 
بذى الحليفة ركعتين عند إحر امه ) وروی تمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعم قال ١‏ أتانى آت من 
رى وأنا بالعقيق فقال : صل فى هذا. الوادى المبارك ركعتين وقل : لبيك حجةوعمرة معا ) ويقرأ فما ماشاء 
و إن قرأ ف الأولى بفائحة الكتاب » ودقل يا أبها اككافرون-و فىالثانية بفائحة الككتاب » و-قل هوالله أحد تبركا بفعله 
عليه الصلاة والسلام فهو أفضل ) (قال) يعنى محمذا (وقال) يعبى الذى يريد المج الهم إف أريد الہ ع فيسره لى 
وتقبلهمنى ) قال ف النهاية :وف بعص النسخ لم يذ كر قال الأول؛ وألحقه يحديث جابر : أى صلى النى صل الله عليه 
وسلم بذى الليفة » وقال : أى النى صلی ٤ e‏ والصحيح هو الأول › ا كاه الخي ان لكين 
المتقئة عن الأساتذة . وقوله (لأن أداها ) أي أداء هذه العبادة تعليل لسوال التيسير . وقوله ( ثم يا يلبى ) يريد من 
أراذ احج ( عقيب صلاته ):اختلف الرواة يوقت تلبية رسول الله صلی !الله عليه وس ؛ فقال ابن عباس :لى 


س “ا لم 


لاروى أن النى عليه الصلاة والسلام لی ف دبر صلاته .. وإن لی بعد ما اسئوث به راحلته جاز » ولكن الأول 
أفضل لما روينا ش 


رضى الله عنه : رأنه عليه الصلاة والسلام صل الظه رثم ا راحلته )(قوله والأول أفضل) أ التلبية دبر الصلاة 
| ا 
والسلام » وروايات أنه عليه الصلاة والسلام لى بعد ما استوت به راحلته أككثر وأصح ٠‏ فى الصحيحين عن 
ابن حمر رضى تسو سر سم حين استؤت به راحلته قائمة ) وفى لفظ له 00 
الصلاة والسلامإذا وضع رجله فى الغرز وانبعنت بعلت به راحلته قائ أهل من ذى الخليفة » وفى لفظ لم أيضا عن 
ابن عمر رضئ الت عنهما ر لم أر رسول الله صلی الله عليه وسام يبل حى تلبعث به راحلته ) تدرا . وأخرج 
البذارى ع ن اش رضي لله عنه « صلى النى صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذى الخليفة ركعتين ثم بات حى 
ْ أصبح فلما ركب راحلته واستوت به آهل" ) وكذا هو ظاهر حديث جابر الطويل المتقدم . وأخترجه البخارى 
أيشضا فى حديث آخر » وأخرج مسلم عن ابن عباس وفيه : ثم ركب راحلته » فلما استوت على البيداء أهل” 
بالج » فهذه تفيد ماسمعت . وأخجرج الأرمذى والنسانى عن عبد السلام بن حرب حدئنا خصيف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى اله عنهما « أن التى صل اللعايدوسل لعل فى دير الصلاة » وقال : حديث حسن 
غريب لايعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب . قال فى الإمام : وعبد السلام بن حرب أخرج له الشيخاف 
وخصيف . قال ابن حبان فى كتاب الضعفاء : كان فقيها صالحا إلا أنه كان خط كثيرا » والإنصاف فيه قبول 
ما وافق فيه الأثبات » وترك 4 مالم يتابع عليه » وأنا أستخير الله فى إدحاله فالثقات » ولذلك اجتج بةجماعة من 
نينا وتركه اغروت . وحاصل هذا الكلام أن الحديث حسن.» فإن أمكن ابلدمع جمع وإلا ترجح ماقبله » وقد 
أمكن بل وقع فیا أخحرجه أبو داود عن أبن إتماق عن خخصيف عن سعيد بن جبير قال « قلت لابن عباس رضى 
الله عنما : عجرت لاخحتلاف أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إهلاله حين آوجب فقال إنى لأعلم 
الاس بذاك إنما كانت منرسول الله صل الله عليه وسلم حجة واحدةء فن هناك اختلفوا . خرج رسول الله صلی 
اللدعايه وسل حاجا فلما مل فى ند بلق الخليقة ر تیه اونیب ان خاي فأهل بانج نين فرغ من ركعتيه » 
فسوع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب» فلما استقلت به ناقته أه ل وأدرك ذلك أقوام وذلك أن الناس إنما 
کانوٰا پأتون أرسالا فسمعناه حين استقلت به ناقته » ثم مضی عليه الصلاة والسلام فلما علا على شرف البيداء 
أل ۆأدرك ذلك أقوام فقالوا : إنما آهل حين علا على شرف البيداء ؛ وايم الله لقد أوجب فى مصلاه وأهل” 


دبر صلاته » وقال'ابن عر لی حين استوىي على راطلته ه وذكر جابر ٠,‏ أنه لی حين علا البيداء ) وابن عمر 
رضى الله عنهما رد" هذا » فقال : ييكذبون فيا على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وإثمالى حين اسستوى على 
راحلته ) وروی عن شعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضى الله عنهما كيف اختلت الناس فى وقت تلبية . 
رسول الله صل الله عليه وساي و مابحج إل رة وابحدة »تقالو ى ارول الله صل الله غلب وسل ى دير ااب ن 5 
اذك قوم م من أصصابه ا يأتونه أرسالا فلى حين عن اسرت يار عله اس ارم 
فظنوها أول تلبيته فنقلوا ذلك » ثم لی حين. علا البيداء » فسمعه قوم آلحر ون فظنوها أُوّل تلبيته فنقلوا ذلك 
وايم الله ما أوجبها إلا نی مصلاه » فقلنا : بأن الإثيان بقول ابن عباس أفضل لأنه أكد روايته بابعين » والإتيان 
ع لير سى ) 


44 د ' 
رفإن كان مفردا بالحج بنوى بتلبيته الج ) لأنه عبادة والأعمال بالنيات ( والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك » 
لبيك لاشريك للك لبيك ٠‏ إن الحمد والنعمة للك والملك:لاشريك لك) وقوله إن الحمد بكسر الألف لابفتحها 


سحين استقلت به ناقته' »۰ وأهل خبن علاعل شرف الديداء ( ورواه الا كم ونان : #فديزيح على شرط متام اه 
وأنت علمت ما ف ابن إداق فتأوائل الكتاب 0 وصويدنا تو ثيقه 9 وما ف خصيفآ نفا.وإنما جعايه الحا كم على 
شرط مسل لا عرف من أن مسلما قد حرج من لم نسم ون غوائل ارح . والحق أن اليدرث بحسن فييجب اعتياره 

وبهيقع ادمع ويزول الإشكال ( قوله فإن كان مفردا نوی بتلبيته . الحج ) أى: إن كان مفردا بالحج نواه » 
واللسان 4 وعلى قياس ماقدمناه فی شروط الصلاة إ۶ا بحسن إذا لم مجتمع عز هته ۰ فإن اجتمعثت فللا 3 ولم نعلم 
الرواة لنسكه عايه الصلاة والسلام فصلا فصلا قط ړوی واحد. منهم أنه سمعه عليه الصلاة والسلام يقول 5 

| نويت العمرة ولا الحج ( قوله بكسر الهمزة لا بفتحها) يعنى فى الوجه الأوجه » وأما فى ابلدواز فيجوز والكسر على‎ ٠ 
استئناف الثناء وتكون التلبية للذات » والفتح على أنه تعليل للتلبية أى لبيك لأن الحمد والنعمة لك والملك » ولا‎ 
ی آن تعليق الإجاية الى لانهاية ها بالذات أولى منه باعتبار صفة . هذا وإن كان استئناف الثناء لايتعين يع‎ 
الكسر مقواز كونه تعليلا مستأنفا كنا فى قولك علم ابنك العلم إن العلم نافعه > قال الله تعالى - وصل' عليهم إن‎ 
صلاتك سكن لم - وهذا مقرر فى مسالك العلة من عام الأضول لكن لما جاز فيه كل منهما يحمل على الأول‎ 
لأولويته لاف الفتح ليس فيه سوى أنه تعليل . قول المصنف:: إنه صفة الأولى يريد متعاقا به . والكلام فى‎ 
مواضع . الأول : لفظ لبيك ومعناها لفظها مصدر مثنى تثنية يراد بها التكثير كقوله تعالى - ثم ارجع البر‎ 

١‏ كرتين - أى كرات كثيرة وهو مازوم النتصب 53 رق والإضافة والذاصب له من غير لوطه تقديره أجبتك إجابة 

. بعد إجابة إلى مالانهاية له» وكأنه من الب بالمکان إذا أقام به » ويعرف بهذا معناها فتكون مصدرا محذوف 

الزوائد » والقيامق مئه إلباب ومفرد لبيك لب . وقد حكى سيبويه عن بعض العرب لب على أنه مفرد لبيك 3 


ا 


بقول ابن مر جائز . وقوله ( ون كان مفردا با حج ) ظاهر . وقوله ( والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك ) وهو 
. من المصادر الى يحب حذف فعلها لوقوعه مثنى' » واختلفوا فى معناه فقيل : مشتق من ألب الرجل إذا أقام £ 
' مكان.» فعى لبيك أقم عن طاعتلك إقامة بعد إقامة لأن التلبية ههنا للتكرير › والتكرير يراد للتكثير . وقيل : 
مشتق من قوم : امرأة لبة أى عحبة لزوجها فعناه محبى لك يارب ..وقيل : 'من قوم دارى تلب دارك أى تواجهها 
- فعناه اتجاهى إليك مرة بعد أخرئ والأول أنسب . وقوله (إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها ) هكذا رواه ابن , 
٠‏ عمر وابئ مسعود فوصفة تلبية رمبول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله ( ليكون ابتداء ) أى غير متعلق بما قبله 


( قزله وهو من المصادر الى يحب جذف فعلها لوقوعه مثى ) أقول ؛ الأظهر أن يقال : يحب يحذف فملها للمبالغة » وإلا فبدو نها لاحب 
حذط'فملهاكقولك ضز بت ضر بثين . وى شرح الرضى : ليس وقوعه مثى من الضصوابط الى يعرف بها وجوب ذف فعله سواءكان المراد 
بالتشنية التكرير كقوله.تعالى ‏ فار جع البصر کرتین ۔ أی 'رجما كثير ا'مكررا » أو كان لغير التكرير نحو ضربت ضربين : أى فين » 
بل الضابط لوجوب الحذف .فى هذا وأنثاله إضافته إلى الفاعل أو المفعول ."ثم قال“العلامة الرشى : لالبيان التوع احتر ازا عن قوله تعالى . 


— 0( 3 
إذ الفتحة صفة الأولى » وهو إجابة لدعاء اللدايل صلوات الله عليه على ماهو المعروف فى القصة (٠‏ ولا ينبغى 
أن حل" بشىء من هذه الكلمات ) ش 


غير أنه مبنى على الكسر لعدم تمكنه هذا هو المشهور فيا . وقيل : ليس هنا إضافة والكاف حرف خطاب » 
وإتما حذفت النون لشبه الإضافة . وقيل : مضاف إلا أنه امم مفرد وأصله.لى قليت أله ياء للإضافة إلى الضمير 
كألف عليك الذى هو اسم فعل » وألف لدئ فرد"ه سيبويه » بقول الشاعر : 

حيث ثبقت الياء مع كون الإضافة إلى ظاهر . الثانى : أنها إجابة فقيل لدعاء اندليل على ما أحرج الحاكم عن 
رب قد فرغت . فال : أذن فى الناس بالحج . قال : رب وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذن وعلى البلاغ . قال : 
رب كيف أقول ؟ قال 8 قل 1 اانا الناس كتب عليكم اسلج 4 حجج البيت العتيق ) .فسمعه من بين السهاء والأرض 
ألا تری آم حيئون من أقمى الأرض نلبون » وقال ديدح الإسناد و حر جاه » وأخرجه من طريق آخر 3 


(لا بناء إذ الفتحة صفة الأول ) قيل : مراده الحقيقة وهى المعنى القاثم بالذات لا الصفة النحوية » وتقديره: 
ألى إن الحمد والنعمة لك » أى وأنا موصوف بهذا القول . وقيل : المراد به التعليل لأنه يكون بتقدير اللام أى 
ى لأن الحمد » وفيه بعد . وقيل : مراده أنه صفة التلبية أى ألى تلبية هى أن الحمد للك؛ وعلى هذا قيل : من 
كسرالهمزة فقد غم ومن فتحها فقد حص .وقوله(وهو) أىذكرالتلبية( إجابة لدعوة الحليل عليهالصلاةوالسلام 
على ماهو المعروف فى القصة ) وهى»اروى وأن الاي لعليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت أمر بأن يدعو 
الناس إلى الحج » فصعد أباقبيس وقال : ألا إن الله تعالى قد أمر. ببناء بيت له وقد بی » ألافججو ه فبلغ الله 
صوته الناس فى أصلاب آبائهم وأرحام أمهائهم فنهم من أجاب مرة ومرتين وأكثر من ذلك على حسب جوابهم 
يحجون, و يريد هذا قو له تعالى ‏ و أذن فى الناس با حج يأتو لك رجالا فالتلبية:إجابة لدعوة الخليل عليهالصلاة والسلام 
ولا فرق فىظاهر الرواية بين هذا اللفظ وغيره من الثناء والتسببيح والعربى والفارسى . أما على قول أنى حنيفة 
فظاهر لتجويزه ذلك فى تكبيرة الافتتاح . وفرق محمد بينهما بأن غير الذكر ههنا وهو تقليد الهدى قام مقامه 


5 مكروا مكره ‏ وسعى لا سعيها ‏ اھ کلام الرضی فى شرح الكافية( قوله إذ النتحة صفة.الأولى ) أقول : أى المفتوحأو ذو الفتحة » والمراد 
هوماق حيزه ( قوله وتقدررء ألبى أن الحمد والنعمة اك ) أقول : نعل استقامته' بتضمين التلبية معى الذكر : أى ألبى ذاكرا أن الحمد الخ 
أو بكونه مفعول ألبى » والمعنى أجيبك بأن الحمد والنعمة اك » بى الكلام فى كوه صفة للأرل إذ معناء للكلمة الأول فينبنى أن يكوثمرادة 
أنه صفة لما أريد بالكلمة الأولى وهى يام المتكلم فى ألبى تأمل ( رل وقيل المراد به التعليل ) أقول : فيكون ممانا » والملاقة الاحتياج 
وعدم .الاستقلال » فإن الصفة كا أنها محتاجة إلى الموصوف كذلك التليل بالنسبة إلى المعلل ولا بعد فيه » بل هذا المى أقرب منغيره فليتأمل 
( قوله وقيل مراده أنه صفة التلبية : أى ألى تلبية هى أن المد لك ) أقول : التلبية ضاف إلى ضمير الحطاب فكيف تكون النكرة صفة 
المعرفة ( قوله وهو :أى ذكر التلبية إجابة لدعوة الخليل صل الله عليه وسلم ) أقول : ولك أن تقول كيف يجاب الخليل عليه الصلاة والسلام 
بلبيك اللهم الخ » فإنه لاحاب به غير الله تعالى ؟ والحواب أن. المراد إجابة لدعوة الله تعالى السادرة عن لسان الحليل عليه صلوات الخليل 
فتأمل ( قال المصئف : إذ الفتبحة صفة الأول ) أقول : أى متعلق بها محتاج إلا فإن التعليل محتاج 'إى المعلل ي ٠‏ 


E 


لأنه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقصرعنه (ولو زاد فیا جاز) خعلافا اشافعى رحمه الله فىرواية الربيع رحمه الله 
عنه . هو اعتبره بالأذان والتشهد من حيث أنه ذكر منظوم . ولنا أن أجلأء الصحابة كابن مسعود وابن عمر 
وأىهريرة رضى الله تعالى ل زادوا على المأثور »ولأن المقصود الاناء » وإظهارالعبودية فلا يمنع من الزيادة 


ey‏ تز ید و تنس E‏ تاريخ مكة عن عبد الله بن سلام :ونا أمن إبراهم أن 
يوْذن فى الناس قام على المقام فارتفع المقام حى أشرف على ما تحته » اللديث 0 
عليه السلا عل هذا القام فقال : يا أيها الناس أجيبوا ربكم فقالوا : لبيلث اللهم لبيك . قال : فمن حج البيت 

ايوم فهو من أجاب [براهم بوسر قول لأن هوالنقول باتفا لرواة) ) قيل : لا اتفاق بينهم قد لحرن ري 
حديث التلبية عن عائشة رضى الله عنها قالت «إفى لأعام كيف کیان ر سول الله صل الله عليه وسلم يلى : لبيك 
اللهم لبيك ء لبيك لاشريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة للك ولم تذ كر زر حر جز انان عن حا أنهو 
'ابن مسعود مثله .. وأما التلبية على الوجة المذكور فى الكتاب فهو فى الكتب السثة من حديث ابن عر قال « وكان 
ابن عمر رضى الله عنما يزيد فيا لبيك وسعديك » والبير بيديات والرغباء إليك والعمل » ( قوله أن أجلاء 
الصحابة كابن مسعود الخ ) ذكرنا زيادة ابن عمر 1 نفا وأخرجها مسلم من قول عمر أيضا ٠‏ وزيادة ابن مسعود. 
في مسئد إداق بن راهويه ى حديث فيه طول وف آخره وزاد ابن مسعود فى ثلبيته « فقال : لبيلك عدد الراب» 
: وما معته قبل ذلك ولا بعده » وزيادة أبىهريرة الله أعلم بها ¢ وإتما أخرج النسائى عنه قال « كان من تلبية النى 
صلى الله عليه وضلم : لبيك له املق لبيك » ورواه لا ويم . وروی ابن سعد فى الطبقات عن مسا بن 
أى مسلم قال « سنعت الحسن بن على" رضى الله عنهما .يزيد فالتلبية لبيك ذا النعماء والفضل الحسن » وأسند 
الشافعى رحمه الله عن مذاهد مرسلا « کان الى صل الله عليه وسلم يظهر: من التلبية لبيلك» وساق المشهور . قال 
(حى إذا كان ذات واي بهرفون عنه كأنه أعجبه o‏ لبيك > إذالعيش عيش الآخرة) قال 
ابن جريج : وحسبت أن ذلك يوم عرفة . وتقدم فى حديث جابر الطويل مايفيد أنهم زادوا بمسمع من رسول الله 
ش صلی الله عليه وسل فلم يرد عليهم شيا . وأخرج أنوداود عنه قال وأهل” رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر 
تلبيته امشهورة وقال : والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام . والنى صل الله عايه وسل لم يسمع فلا 


فكذلك غير العر بية يقو ممقابها حلاف الصلاة > وبهذا فرق أبو يوسف أيضا بين الصلاة والتلبية ؛ ولكن العربية 
أفضل . وقوله ( فلا ينص عنه ) قال الإمام أبوبكر حم بره ن الفضل : :.لوقال اللهم وم یزد عليه كان على الاختلاف 
الذى ذكرنا فى الشروع فى الصلاة . فمن قال : يصير به شارعا فى الصلاه قال : : يصصير به حرما ».ومن قال لا 
فلا . وقوله ( ولو زاد فيها جاز ) ظاهر . وقوله ( زادوا على المأثور ) قال عبد الله بن مسعود : أجهل الناس 
أم ظال . بهمالعهد؟ لبيك غدد الراب لبيك » وأراد العيد بها ررك الله صل E‏ 
١‏ لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيكعدد التراب لبيلك لبيك ذا ا معا رج لبي اك لبيلث إله الحلق لبي لبيك والرغباء إليك 
لبيك لبيلث من عبد آبق لبيلك» . وقوله ( لآن المقصود الثناء) ظاهر . وابلحواب عن التشهد والأذان أن التشبد 
ش فى تعليمه زيادة التأكيد . قال این مسعود و كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمنا التشهد کا يعلمنا السورة. 
من القرآن » فالزيادة تخل به بخلاف التلبية لأنما للثناء من غير تأ كيد فىتعلم نظمه فلا تخل بها الزيادة»والأذان 
اعلام وقد صار معروفا ببذه الكلمات فلا يي إعلاما بغيرها » وليس فى المسألة كبير حلاف فإنه جعل المنقول 


5 — 


03 


عليه . قال ( وإذا لی فقد أحرم) يعنى ردا نوى لأن العبادة لاتتأدى إلا بالنية إلا أنه لم يذ كرها لتقام الإشارة إلا 
فى قوله ١‏ اللهم إنى أريد الج » ( ولا بصير شارعا فى الإحرام جرد النية مالم يأت بالتلبية ) 


قول لم شیا ( فقد صرح بتقر دره وهوأحد الأدلة » لاف التشبد لأنه فى حرمة الصلاة » والصلاة يتقيد فيا 
بالوارد لأنما لم تبجعل شرعا كحالة عدمها »ولذا قلنا یکره تكراره بعينه حنی إذا کان التشبد الثانى قلنا لاتكره 
. الزيادة بالمأثور لأنه أطلق فيه من قبل الشارع نظرا إلى فراغ أعمالها ( قوله وإذا لى فقد أحرم ) لم بعتبر مفهومه 
احالف على ماعليه القاعدة من اعتباره ؤرواية الفقه) وذلك أنه ضير رما بكل ثناء و تسبييح ف ظاهر المذهب 
وإن كان بحسن الثلبية ولو بالفارسية وإن كان بحسن العربية . والفرق هما بين افتتاح الإحرام وافتتاح الصلاة 
مذكور فى اكاب » والأخرس يحرك لسانه مع النية » وفى المحبظ : تحريك لسانه مستحب كا فى الصلاة > 
وظاهر كلام غيره أنه شرط » ونس محمد على أنه شرط . وأما ى حق القراءة فى الصلاة فاختلفوا فيه > والأصح 
لايلزمه التحر يك ( قوله إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها فى قوله « اللهم إنى أريد الحج » ) قد يقال : لاحاجة 
إلى استةاط هذه الإشارة الحفية بل قد ذكرها نصاء فإن نظم الكتاب هكذا :ثم يبى عقيب صلاته فإن کان مفردا 
نوی بقلبيته .المج 3 ذكر صورة التلبية 5 ثم قال 8 فإذا لی فقد أحرم فلا يشكل ۱ أن المفهوم إذا لی التلبية . 
المذكورة وهى المقرونة بنية الحج فقد أحرغ بالحج . ثم لايستفاد من هذه العبارة سبوى أنه عند النية والتلبية يصير 
محرماء أما أن الإحرام ما أو بأحدهما بشرط ذكر الآخرة فلا .. وذك ر حسام الدين الشبيد: أنه يصير شارعا بالنية 
لكن عند التابية كنا فى الصلاة بالنية لكن عند التكبير » ثم م يذكر سوى أن بنية مطلق احج من غير تعيين الفرض 
والمذهب أنه يسقط الفرض بإطلاق نية الحج لاف تعيين النية للنفل » فإنه يكون نفلا وإن كان لم يحج الفرض 
بعل .. وعنك الشافعى : إذا نوي النفل وعليه چ الإسلام يقع عن حجة الإسلام لما روى ١‏ أنه عليه الصلاة ` 
مع شخصا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : أحججت عن نفسك أو معناه ؟ قال : لا » قال : حنج عن 
نفسك ثم عن شبرمة ) . قلنا :غاية مايفيد وجوب أن يفعل ذلك » ومقتضاه ثبوت الإثم بتركه لانحوله بنفسه إلى 
غير المنوى من غير قصد إليه » فالقول به إثبات بلا دلبل > لاف قولنا مثله فى رمضان » لان رمضان حكه 
تعيين المشروع فيه فيحتاج بعك هذأ إل مطلق ی الصوم لتتميز_العبادة عن العادة > فإذا وجلدت انر ف إل 


أفضل فىرواية . قال فىشرح الوجيز : لاتستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكون 
مكروها » وحن لانكر هذا » كذا فى الأسرار . قال ( وإذا لى فقد أحرم ) من أراد الإحرام إذا نوى ولى 
فقد أحرم ولا يضير شارعا لا بمجرد التلبية » ولا بمجرد النية . أما الأول فلأن العبادة لاتتأدى إلا بالنية إلا أن 
القدوري لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها فى قوله : اللهم إفى أريد الحج » وأما الثانى فلأنه عقد على الأداء أى على 
أداء عبادة تشتمل على أركان محتلفة » وكل ماکان كذلك فلا بد للشروع فيه من ذكر بقصد به التعظم سواء کان 
تلبية أو غيرها عر بيا أو غيره فى المشبور كما ذكرنا » أو ما يقوم هام الذكر كتقليد الفدى ٠»‏ فإنه يقوم مقامه فى 
حصول المقصود وهو إظهار الإجابة للدعوة .وقال الشافعى فى أحد قوليه : يصير شارعا بمجرد النية لآنه التزام 


(1) ( قوله فلا يشكل ) هكذا هو فى النسخ بالكاف واللام » والكلام عليه مستةيم : أى لايلتبس” ولا يخنى » ولا حاجة إلى إصلاح 
الفعل يشك بإسقاط اللام ها وقع فى بعض النسخ كتبه مصححه . ش ٠‏ / 
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خلافا للشافعى رحه الله لأنه عقد على الأداء فلا بد من ع ذكر كا ق#رعة الصلاة ٠‏ ويصيز شارعا بذ كر يقصد 
به التعظيم سوی التلبية فارسية كانت أو عربية ؛ هذا هو المشهور ع اسا بنا رجهم الله تعالى . والفرق بينه . 
وبين الصلاة على أصلهما أن پاب احج أو من باس الصلاة »حى يقام غير الذ 5 ر مقام الذ كو كتقليد البدن 

فكذا غير التلبية وغير العربية . قال ( ويتى مانهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والحدال)والأصل فيه قوله 


المشروع فالوقت 3 لاف وقتك الحج لم يتمحضص احج كوقت الصوم ا عرف بل په من وجددون وجه ب 
فللمشاببة جاز عن الفرض بالإطلاق ولأنه الظاهر من حال السام خصوصا فى مثل هذه العبادة المشق تحصيلها » 
والمطلق يحتمل كلا من الخصوصيات فصرفناه إلى بعض متملاته بدلالة الحال » وللمفارقة لى جز عن الفرض ٠‏ 
بتعيين النفل » وأنضا فالدلالة : تعثير عند 0 معار ضة الصمر 2ه 4 والمعار ضة انتةحيث ور نالضك وهو الئل 
لاف صورة ة الإطلاق لذ لأامنافاة بين الأخص والأعم . 

[٠‏ فروع ] إذا م الإحرام بأن ل يعين ماأحرم به جاز. وعليه التعيين قبل أن يشرع ف الأفعال » والأصل 
حديث عل رضى الله عله حين قدم من الین فال وأهالت بم أهل ده رسول الله صل الله عليه وام فأجازه علية 
الصلاة والسلام ) الحديث مر ى حديث جابر الطويل » فإن لم يعين حى طاف شوطا واحدا كان إحرامه للعمرة + 
وكذا إذا أحصر قبل الأفعال والتعيين فتحلل بدم تعين للعمرة حى يجب عليه قضاؤها لاقضاء حجه » وكذا إذا . 
جامع' فأفسد ووجب عليه المضى ف الفاسد فعا جب عليه المغى فى خمرة» ولو أحرم مما ثم أحرم ثانيا جا 
قالأول العمرة أو بعمرة فالأول ملسجة 4 :ولول ينو بالثانى أيضا شيئا كان قارناء وإن عين شيا ونسيه فعلية حجة 
وعمرة احتياطا لبخر ج عن العهدة بيقين 4 ولا يكون قارنا 4 فإن أحصر تحلل بدم واحد ویقضی حجة و رة 4 
وإن جامع مضی فيهما ويقضيبما إن شاء جمع » وإن شاء فرق » وإن أحرم بشيئين ونسيهما زمه ى القياس 
حجتان وعمرتان .وق الاستحسان حجة ل والمعروف وهو القر ان ء خلاف ما قله 
إذلم يعلم أن إحرامه كان بشيئين . ون أنى يوسف ومحمد رحمهما الله : خرج يريد الج فأحرم لاينوئ 
٠‏ شيئا فهو حج اء على جواز أداء العبادات بنية سابقة › ولو أحرم نذرا ونفلا كان نفلا أو نوى فرضا وتطوعا 
كان تطوّعا عنده وكذا عند أنى يوسف ف الأصح ؛ ولو لى بالحج وهو يريد العمرة أو على القلب فهو حرم بما 
نوی لابما جرى على لساله 3 ولو لی بحجة وهو اروداخع E CR‏ فى رحمه الله ) 


الك عن ارتكاب امحظورات > وكل ما كان كذلك محصل الشروع فيه جردا اوم اواب : إنا 
لانسم أنه فى الإحرام إلتزم الكف » بل ارم أداء الأفعال والكف ضمنى لأنه من محظورات اللحج » بخلاف 
الصوم فإن الكف فيه ركن فكان الز امه قضديا . وقوله ( ويتى ما نهى الله) ظاهر . وقوله ( فهذا نبى بصيغة 
اتن ) لثما قاله لثلا يلزم المحلف فى كلام الشارع لوجوده من بعض »و إا قال عنم رة النساء لن ذكر ابلشماع بغر 


حض رهن ليس ,من الرفث » روى عن ابن عباس أنه أنشد فى إحرامه : 
وهن شین بنا همینا إن يصدق الطير نناك يسا 


( قال الصيث ا كات ا اقول :الال لكوت اللاكر. ف شى المبانة ( فال المصدت: :و العرق ه وبين الشاذة ال 
أصلهما ) أقول : أى فى خموع ما ذكر لا كل واحد » فإن محمدا لايختاج إل الفرق فى غير التلبية بالعرربية , 
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والرفث الجماع أو الكلام القادوة شغ أو دک ر الماع رة النساء والفسوق المعاصى وهر ف حال الإحرام أشد 


حزمة ؛ وابخدال أن يجادل رفيقه » وقيل اللا 
تعالى e‏ أتصيد وأنم حرم - 


لقو . وروی عن أ يوسف رحمه الله كقوله قياسا على الصوم يجامع ألما عبادة كف عن المحظورات 
يكن اا ارام “وقسنا نحن على الصلاة لأنه التزام أفعال لاعجرد كف بل العزام الكف شرط فكان بالصلاة 
أشبه .فلا يد من د ر يفتتح به أو عا يقوم مقامه مما هو من خصو صياته . وقد روى عن ابن عباس رضي الله 
عنما فى قوله تعالى فن فرض فیہن احج قال : فرض الحج الإهلال ؛ وقال ابن عمر رضى أله عنها : : التلبية . 
وقول ابن ترد رضن الل عله ١‏ رم لايناقى قوهما كيف وقد ثبت عنه أنه التلبية » كقول ابن عمر رواه 
ابن ألى شيبة ؛ وعن E‏ أهل” أولى) إلا أن مقتضى بعض هذه الأدلة تعيين التلبية. حى ' 
لايصير رما بايد الهدى وهوالقول الأخير لاشافعى رجه الله » لكر ن ن آثار أخر تدل على أن به مع النية بير 
عرما تأقى فى موضعها إن شاء الله تعالى » فالاستدلال بهذة علن عدم صحة الاكتفاء بالنية صعيح » ثم إذا لى صلى 
على النى ى" الم ايخيرات صلى الله عليه وسلم ودعا با شاء » لما روى عن القامم بن محمد أنه قال : يستحب للرجل 
الصلاة على النى” صلى الله عليه وشا بعل التلبيه . رواه أبو داود والدارقطى . ويستحب قف التلبية كلها رفع 
الصوت من غير أن يبلغ الحهد فى ذلك كى لايضعف ؛ والصلاة على النى صلى الله عليه وسام بعدها | إلا أنه 
ار ن صوته إذا صلی عليه صلى الله غليه وسلم : وعنخزية بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان 
إذا فرغ م من التابية بأل رضوانه والحنةواستعاذ برحمته من النار» رواه الذارقطى . واستحب بءضهم أن يقول 
بعندها : اللهم أعنى على أداء فرض ال حج وتقبله منى » واجعلنى من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا 
أمرك واجعلى من وفدك الذين رضيت .علهم ؛ اللهم قد أحرم لك شعرى وبشرى ودی وعی وعظاى ( قوله 
والرفث الدماع ) قال الله تعالى ؛- أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - - (أو ذكر الماع ) ودواغيه ( حضرة 
النساء ) فإن لم يكن بحضرتّين لايكون رفثا » روى أن ابن عباس رضی الله عنهما أنشد : 
وهن بمشين بنا هميسا إن يصدق الطير تناف ليسا 
فقيل له : أترفث وأنت حرم ؟ فقال : إنما الرفث بحضرة النساء . وقال أبو هر برة رضى الله عنه : كنا ننشد الأشعار 
حال الإحرام قبل له : ماذا ؟ فقال مثل قول القائل : 
قامت تريك رهبة أن ضما ساقا يخنداة وكعبا أدرما 
والبسخنداة من النساء التامة» والدرم فى الكعب أن يواريه ا ل" 
الإحرام أشد ) فإنها حالة يحرم فبهاكثير من المباحات المقوية للنفس فكيف بلمحرمات الأصاية ( قوله وال يدال أن 
يحادل رفيقه ) وهو المنازعة والسباب » وقيل e‏ . وقيل : التفاحر بذ كر 


آباثهم حى رم | أففى إلى املعرب ( قوله ولا يقتل صيدا الخ ) يحرم بالإحرام أ مور: الآول الماع ودواعيه. 


تفيل ل اترفث وات محر م ؟ فقال لفت ماکان ف : ة النساء. ومعنى قوله تعالى ‏ لاتقتلوا الصيد وأتم حرم - 


( قال المصيف ارق اناس آنا انير رة يقير أن يكون الفسوق جع فسق كعلم وعلوم » إلا أن المناسب من سحيث اللفظ 
والمعنى أن يكون مسدر ا كالدحول . 
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دولا يشير إليه ولا يدل عليه )لهديث ای قتادة رضى الله عئه ( أله أضات هار وحش وهو حلال وأصابه 
حرمول » فقال التى عليه الصلاة والسسلام لأجصابه : هل أشرثتم ؟ هل دلا م ؟ هل اع م ؟ فقالوا ٠‏ لا فقال : إذا 
فكلوا» ولأنه إزلة أن عن اليد لآ بود وبعده عن الأعين قال زولا 0 قميصا ولا مراديل ولا 
عمامة ١‏ ولا خفين إلا أن لاجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين) لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام « نهن 
أن يلبس الحرم هذه الأشياء ) وقال فى آخره « ولا خفين إلا أن لاجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين ) 


الثانی : إزالة الشعر كيفما كان حلقا وقصا وتنوّرا من أى مكان كان الرأس والوجه والإبط والعانة وغيرها » 
الثالث : لبس الغيط على وجه ليس الخيط إلا المكعب فيدخل العف وخر ج القميص إذا اتشح به على ما سيأتى 
الرابع : التطيب . اللخامس : قلم الأظفار . السادس : الاصطياد فى البرلما يكل همه وما لا يؤكل . السابع 
الاد هان على مايذ کر من تفصيله ( قوله سلحديث ألى قنادة ) حرج الستة فى کہم عن أى قتادة رضى 00 
ذأم تاراق سوم بم م ؛ وبعضهم ليس بمحرم > قال أبو قتاذة : فرأيت ہار وحش فركبت 
فرسى وأتذت ارمح فاستعة تهم فأبوا أن يعينونى » فاختلست سوطا من بعضهم وشددت على امار فأصبته فأكلوا 
منه واستبقوا . قال : فسئل عن ذلك النى صل الله عليه وسلم فقال ل أمره أن حمل علما أوأشار إلا ؟ 
قالوا لا » قال : فكلوا ما بى من مها » وفى.لفظ سام « هل أشرتم هل عتم ؟ قالوا لا › قال : فكلوا) 
وفيه دلالة نذكرها فى جزاء الصيد ري أخرج الستة عن ابن تمر رضى الله عنهما 
« قال رجل : يارسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام ؟ قال : لاتنبسوا القمص ولا السراويلات 
ولا العمام و لا البرانس ولا الحفاف » إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فايلبس الليفين » وليقطع أسفل منالكعبين 
ولا تلبسوا شيئا مسه زعة ران ولا ورس» زادوا إلا مسلما وابن ماجه « ولا تنتقب الرأة الخرام ولا تلبس القفازين») . 
بل : قوله ولا تنتقب المرأة المحرام مدرج من قول ابن عمر رضى الله عنهما . ودفع بأنه حلاف افر 
نظر إلى الاختلاف فرفعة ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفا لكنه غير قادح » إذ قد يفى الراوى با يرويه من 
اك > وهى أنه ورد إفراد الى عن النقاب من رواية نافع عنابن مر 
رضى الله عنهما . حرج أ بو داود عنه عن الى ضلى الله عليه وسلم قال «انحرمة لاتنتقب ولا تلبس القفازين » ولأنه 
قل جاء ا علهما فی صدرالخديث . أخ رخ ا داود بالإسناد الم کور اشا آنه مع النى صل الله عايه 
وسلم ينبى النساء ٤‏ إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب » ولتلبس بعد ذلك 
ماشاءت: من ألوان الثياب من معصفر أو نز أو سراويل أو حلى أو قميص أو خف » قال المنذرى : رجاله رجال . 
لاتقتلوا الصيد وأنم محرمون . وقوله ( ولا يشير إليه ) الإشارة تقتضى الضرة: والدلالة تقتضى الغيبة . وقوله 
(ولأنه)أى المذكور من الإشارة » والدلالة والإعانة ( إزالة الأمن عن الصيد لأنه آمن بتوحشه وبعده عن 


الأعين ) وهو حرام . وقوله (ولا يلبس قميصا ) ظاهر . 


(1) فى بعض نسخ المنن هنا زيادة ( ولا قلنسوة ولا قباء ) كتبه مصححه , 


ةوس 
والكعب هنا المفصل الذى فوسط القدم عند معقد الشراك دون النائ فا روى هشام عن محمد رمه الله . قال 
( ولا يغطى وجهه ولا رأسه ) وقال الشافعى رحمه الله تعالى : يجوز لارجل تغطية الوجه لقوله عليه الصلاة 
es‏ إحرام اا رجل فى رأسه وإحرام المرأة في وجهها » . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لاتخمروا وجهه 
ولا رأسه'فإنهربعث بوم القيامة ملب ١‏ قاله فى حرم توق » 


r لاهو لكش نا‎ E E لاق ادن‎ e 
الطهارة يراد به العظ الناتى ولم يذكر هذا فى احديث لكن لما كان الكعب يطلق عليه وعلى النائ حمل عليه احتياطا‎ 
٠ وعن هذا قال المشايخ : يحوز للمحرم لبس المكعب لأن الباق من الحلف بعد القطع كذلك مكعب » ولا يلبس‎ 
الخوربين ولا البرنس » كېم أطلقوا جواز لبسه » ومقتضى المذكور فى النص أنه مقيد با | إذاا لم بيد نعلين‎ 
قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « إنخرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجهها » ) رواه الدارقطى والبعيى‎ ( 
موقوفا على ابن حمر > وقول الصحالى عندنا حجة إذا لم يخالف وخصوصا فما م يد رك بالرأى . واستدل الشافعى‎ 
أيضا ما أسنده من حديث إبرا ا بن ألىحرة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله عنهما « أن التي صلى الله‎ 
. إبراهم هذا وثقه ابن فين واوا بوخاتم‎ l9. عليه وسلم قال ف الذى وقص : روا وجهه ولا مروا راسه)‎ 
وأخرج الذارقطى فى الغلل.عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبان بن عن بن عفان عن عيّان رضى الله عنه‎ 
والصواب أنه موقوف ء وروى مالك فى الموطاً‎ : E Ee أن انى‎ « 
SS , عن القاسم بن محمد قال : أخير نى الفرافصة‎ 
وجهه وهو حر م . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيا أخرج مسام والنسائى وابن بن ماجه عن ابن عباس رضى الله‎ 
عنهما « أن رجلا وقصته راحلته » وىرواية اوم غر اكات ا وغول ا الله ا‎ 

اغسلوه اء وسدر وكفنوه ولا نمسوه طيبا ولا نحمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) ۾ أفاد أن 
للإحرام أثرا فى عدم تخطية الوجه وإن كان صدا بنا قالوا لو مات ارم بغطی وجهه لدليل آخر نذكره إن 
شاء الله تعالى» ورواه الباقون ولم يذكروا فيه الوجه » فلذا قال الحا : فيه تصحيف فإن الثقات من أعداب 
عمر وبن دينار على روايته عنه « ولا تغطوا رأسه » وهو الحفوظ . ودفع بأن الرجوع إلىعسام والنسائى أولى منه 
إل لاك اه كان بم رع ه الل كثيرا :كيف بقع اللخ ولا م بین حروف الكلمتين » ثم مقتضاه 
أن يقتصر على ذكر الرأس وهى رواية فى مسلم » لكن فى الرواية الأخرى جع بينهما فتكون تلك اقتصارا من 
اراوی » فيقدم على معارضه من مروى الشافعى ‏ لأنه أثبت سندا » وى فتاوى قإضمييخان : لا بأس بأن يضع 
يده على أنفه » ولا یغطی فاه ولا ذقنه ولا عارضه » فيجب حمل التغطية المرو ية من ذكرنا من الصحابة على مثله » 


وقول رامن عرم نوف) هوالأغ ران اللو تنا فى أخافيق ابلدرذان وهو حر مات والوقه ركسرالعنقوالأخافيق 

شقوق ف‌الأرض »و ای جرذ وهو ضرب منالفأر.فإن قیل : كيف يتمساك أصحابنا بهذا الحديث »ومذ هنا 
على حلاف حكم هذاالحديث ف حرم موت قإحرامه حيث ع به انع بالحلال من تخطية وأسْه ووجهه 
بالكفن عندنا خلافا للشافعی » وهور بتمسائ هناك ببذا الحديث. أجيب : بأن الحديث فيه دلالة على أنللإحرام تأثيرا 
ترك تغطيقااراً رأس والوجهء فإنه عليه الصلاة والسلام علل لر ك التغطية بأنه يبعث ملبيا.و الحجةلنا فى تغطية ان 
اع روا مات مارؤى عطا ء أن النى صلى الله عليه وسلم سئل عن. حرم مات فقال :روا رأسةووعديه 


( 5ه ¬ فتح القدير حن - ۲ ) 
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ولان المرأة. لاتغطى وجهها مع أن فى الكشف فتنة فالرجلى بالطريق الأولى .. وفائدة ما روى الفرق فى تغطية 
الرأس . قال (ولا يمس طيبا) لقوله عايه الصلاة والسلام ١‏ الحاج الشعث التفل ۾ (وكذا لايد هن ) لما روينا' 
( ولا يلق رأسهولا شعر بدنه) لقوله تعالى ولا تحلقوا رعوسكم - الآية ( ولا يقص من يته) لأنه فى معنى الحلق 
ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفت . قال ( ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر ) لقوله عايه 
ا الحرم وبا مسه زعفرا ان ولا ورس » قال ( إلا أن يكون غسيلا لاپنفض ) . 


ینی على أنه صلی الله عايه وسل غا كان يغطى غه بيده فوارت بعض أجزاثه إطلاقا لا سم الكل على ابلدزء جمعا 
ةد وك ا DENS‏ ع نا أن رهن د ل ا 
وجهها فتكشفه » فى جانا قيد فقط مراد » ونی جانبه معنى لفظ أيضا مراد رخدت اجاج ا 
قدمناه من رواية عر رضى الله عنه ما أخرج البزار. 4 والشعث انتشار الشعر و تغيره ع تعاهله »› فأفاد منع 
الاد هان » ولذا قال : وكذا لايد هن لما رويناه » والتفل ثرك الطيب حى توجد منه رانحة كر رة فيفيد منع 
الا ر وار و اع ) نقد ن ات الطريل رها قر له 
إلا أن يكون غسيلا لاينشض ) أى .لاتظهر له رائحة عن محمد » وهو المناسب لتعليل المصنف بأن المنع للراشحة 
لاالون » ألاترى أنه يجوز لبس المصبوغ بمغرة لأنه ليس له رائحة طيبة ».و إئما فيه الرينة والإحرا م لايمنعها حي 
قالوا : يجوز للمحرمة أن تتحلى بأنواع. الحل وتلبس الحرير» وهو موافق لما قدمناه من حديث ألى داود» 
مخلاف المعتدة لأنها منهية عن الزينة » وعن مهمد أيضا أن معناه أن لايتعدى منه الصبغ » وكلا التفسير ين يح » 
وقد وقع الاستئناء ی نص حديث ابن عباس ف البخارى فى قوله إلا المزعفرة الى تردع ابلبلد ١‏ وقال 
الطحاوى : حدثنا فهد ؤساقه إلى ابن “مر قال : قال رسول الله صلى الله عديه وسام « لاتليسوا ثوبا مسه ورس 


ولاتشسهره بالهود» . ولقائل أن بقول : ل وكان للإحرام تأثير ف ترك تغطية الرأس والوجه لما أ مر بتبخمير هما. وقوله. 
(ولأنالرأة لاتغطى وجهها) ظاهر .وقوله (وفائدة ما روى) يعنى [حرام الرجل فى رأسه: وإحرام المرأة فى وجهها 
( الفرق فى تغطية الرأس ) يعنى الفرق بين إحراى الرجل والمرأة يحيث يجوز للمرأة تغطية الرأس » ولا يجوز للرجل 
ذلك لا أن يغطى الرجل وجهه فى الإحرام . وقوله ( ولا يمس طيبا ) الطيب ما له رانحة طيبة ( لقوله عليه الصلاة 
والسلام ١‏ الحاج الشعث التفل » ) والشعث بالكسر نعت » وبالفتحة مصدر : وهو التشار الشعر و تغيره لقلة التعهد 
والتفل من الل وهو ترك الطيب حى يوجد منه رانحة كريبة ( وكذا لايد هن لما روينا) يعنى « الحاج الشعث 
التفل ) . قال ( ولا بحلق رأسه ) ارم لا لق شعره مطلقا ( لقوله تعالى وكاتوا موت الاق وهو 
عا رتك بلي علق كلق ادر » وبدلالته عن حلق شعر البدن لأن شعر الرأس مستحق الأمن عن الإزالة لكونه 
ناميا يحصل الارتفاق بإزالته » وهذا المعنى موجود فى شعر البدن فيلحق به دلالة . وقوله ( ولا يقص من حيته ) 
ظاهر. وقوله ( قضاء التفث ) يعنى إزالة الوسخ ؛ والورس صبغ أصفر » وقيل: نبت طيب الرائحة » وفى القانون 
الورس.شىء أمر قا يشبه حعيق الزعفران وهو مجاوب من الین . وقوله ( لاينفض ) أى لايوجد منه راتحة الورس 
والزعفران والعصفر » وعن محمد أن لايتعدى أثر الصبغ إلى غبره أو لاتفوح »نه رانحة الطيب . والثانى : مختار 


699 قوله ( تردع الحلد ) تردع'من الردع وهر اللطخ بطيب أو : زعفران أو غيره . وف تجاية ابن الأثير ؛ المزعفرة الثى تر دع على 
الد : أى تنفض صبنها عليه أده . والعين فى هذه المادة مهملة كا فكتب الحديث و اللغة وإعجامها كاوقع فى بعض النسخ جر بف كتبه مصححه , 


ت 
أن إلنع للطيب لاللون . وقال الشافعى رحمه الله: لا بأس بليس المعصفر لأنه لون لا طيب له . ولنا أن له راتحة : 
طيبة . قال ( ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام ) 


ولا زعفران إلا أن يكون غسيلا.) يعنى فى الإحرام. قال اب نأ ىعمران.ورأيت بجی ون E‏ 
أن حدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن : هذا عندى » ثم ذهب من فوره فيجاء بأصله فیخر ج هذا اسلديث عن 
أنى معاوية كما ذكر المانی فكتبه عنه بجی ب ن معين . قال : وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين » ثم 
أخرج عن سعيد بن لمسيب وطاوس والتخمى إطلاقه فى اسيل ( قول ولت أن له رائحة طية) فين لحلاف على 
أنه طيب الرائحة أولا فقلنا نعم فلا يجوز وعن هذا قلنا لايتحن الحرم لآن الجناء ء طيب ومذهبنا مذهب عائشة رضى 
الله عنها فى هذا . ثم الت و وهو دون المعصفر ف أ رانحة فيمنع ‏ المعصفر بطريق 
أولى » > لکن تقدم ى حديث أنى داو د قوله عليه الصلاة والسلام « ولتليس بعد ذلك ماشاءت من ألوان الثياب من 
معضفر ) الخ وكذا حديث ابن عباس رضى الله عنه حيث قال ( فلم ينه عن شی ء هن الأردية والأزر تلب ں إلا 
المزعفرة الى تردع الحلد » قلنا :أ ا قد ليث تيه د قد أت مع الودس فنع امصف بلك أ 
أى بفحواه» بل التحقيق أنه لانخصيص إذ لاتعارض أصلا لأن النص لايفيد أكثر تمن أن الى كان وقع عن 
المزعفرة الى تردع وسكت عن غيرها » وذلك أن قو له لم ينه إلا عن المز عفرة الى تردع : ما هو.قول الراوى حكاية 
عن الحال وهو صادق إذا كان الواقع منه عليه الصلاة والسلام الى عن المزعفرة من غير تعرض لغيرها بأن م 
يكن المثير للجواب إلا فى المزعفر » وليس فى هذا أنه صرح بإطلاق غيره فيكون حينئك نص المورس +> وفحواه 
ئى المعصفر خاليين عن المعارض وليس تخصيصا أيضا . وأما الأول فى موطإ مالك أن عمررضى 000 
على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو حرم ».فقال : ماهذا الثوب المصبوغ ياطلحة ؟ فقال : : يا أمير المؤمنين 
إنما'هو مدر » فقال عمر رضى الله عنه : أيها الرهط إنكم أثمة يقتدى بكم الناس » > فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا 
الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يايس الثياب المصبغة فى الإحرام فلا تلبسوا أا الرهط شيئا من هذه 
الثياب المصبغة ) اه . فن صم كونه محضر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره » م برج الأزرق ووه 
بالإجماع عليه » ويب المتنازع فيه داحلا فى المنع . والحواب الحقق إن شاء الله سبحانه أن نقول : ولتلبس بعد 
ذلك الخ مدرج فإن المرفوع صر بحا هوقوله « سمعته ينبى عن كذا ) وقوله « ولتلہس » بعد ذلك ليس من متعلقاته 
ش وعم لامعا عر الى E a‏ اء فكان الظاهر أنه مستأنف من كلام أبن عر 


المصئف لأنه قال ر لان امنع للظيب لا لاون ) واعتراءض و ينفض على بناء الفاعل 
لأنهم يقولون نفضت الثوب أنفضه تفضا إذا حركته ليسقط ما عليه » والثوب 1 ليس بنافضن وأنكر هذه الرواية 
وقيل :“بل هى غلى بناء المفعول + ولئن كانت كان إسنادا جازيا ( وقال الشافعى : لابأس بابس المعصفر لاله 
لون لا طيب له) فلا يكون فى معنى ما ورد به الحديث وهو الورس والزعفران ليلحق به » وقلنا حديث الورس 
دلبل ق العضفر بالأولوية لأنه فوق الورس فى عليب الرائحة » وهو مله غائفة . وقوله (ولا بأس بأن يتتسل ) 
( قوله المصنف لأن المع الطليب لاللون ) أقول: فإن قات :ما يقول المصنف فى تفسير محمد النفض بأن لايتعدى الخ فإن قوله لاللون يخالفه.قلنا 


لعلديدعىأن المقصود من ننى التعدية نى أن تفوح الرااحة » فإنه إذا لم يعمد لونه لاتفوح رانحته فليتأمل.( قوله بلهى على بناء المغعول) أقول : فيه 
حث ( قولهكان إسنادا جازيا ) أقول : كقولك أقدمنى بلدك حت لى على فلان على ما حقق فى كتب. البلاغة , 


ساقس 


لن عر رضى الله عنه اغثسل وهو حرم (و) لابأس بأن ( يستظل بالبيت والحمل ) وقال مالك یکره أن 
يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك لأنه يشبه تغطية الرأس . ولنا أن عهان رض الله تعالى عنه كان يضرب له 


زضی الله عنهما فتمذلو تلك الدلالة عن المعارض الهمريح > أعنى منطوق المورس ومفهومه الموافق » فيجب. 
العمل به ( قوله لأن عمر رضى الله عنه اغتسل وهو محرم) أسند الشافعى رحه' الله إلى عمررضى الله عنهأندقال ليعلى , 
ابن أمية « اصبب على رأسى . فقات : أمير المؤمنين أعلم . فقال : والله مايزيد الماء الشعر إلا شعثا » فسمى الله 
ثم أفاض على رأسه » ورواه مالاك فى الموطإ بمعناه . وق الصحيحين مايغنى عن هذا وهو ما عن عبد الله بن حنين 
( أن عبد الله بنعباس رضى الله عنهما والمسور بن خرمة اختلفا بالأبواء»فقال ابن عباس : يغتسل الحرم » وقال 
المسور : لايغتسل » فأرسله ابن عباس إلى أنى أيوب الأنصارى رضى الله عنه فوجده يغتسل بين القرثين وهو 
ار بات » قال : فسلمت عليه فقال : هن هذا ؟ قلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلنى إلياث عبد الله بن عباس 
يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهوعرم؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ 
بدا لى رأسه ثم قال لإنسان بصب عليه : اصبب فصب على رأسهء ثم حرك أبو أيوب رضى الله عنه ر اسه 


سي 
بيديه » فأقبل بہما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلی الله عليه وسلم يفعل » والإحماع على وجوب اغتسال الحرم من 
الحنابة » ومن المستحب الاغتسال لدخول مكة مطلقا » و[ نما كره مالك رحمه الله أن يغيب رأسه فى الماء لتوهم 
التغطية وقتل القمل » فإن فعل طم . ويجوز للمحرم أن يكتحل عا لاطيب فيه وير الكسر ويعصبه ويازع 
الضرس ويختن ويليس اللداتم » وبكره تعصيب رأسه ء ولوعصبه يوما أو ليلة فعايه صدقة»ولا شی ء عليه لو 
عصب غيره هن بدنه لعلة أو لغير علة لكنه یکره بلا علة ( قوله وقال مالك رحه الله : يكره أن يستظل ) وبه قال 
أحمد ر حه الله » وبقولنا قال الشافعى رحمه الله » وذكر المصئف رحمه الله عن عؤان رضى الله عنه « أنه كان يضرب 
له فسطاط » فى مسند ابن ألى شيبة : حدثنا وكيع حدثنا الصلت عن عقبة بن صہبان قال « رأيت عهان رضى الله 
. عنه بالأبطح وإن فسطاطه مضر وب وسيفه معلق بالشجرة ) اه . ذكره فى باب الحرم تحمل السلاح » والظاهر أن 
الفسطاط إنما يقرب للاستظلال . واستدل أيضا حديث أم الخصين ف سام « ستججنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدها آذ مخطام ناقته رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر 
رافم ثوبه پستره من ال حر حى رى حمرة العقبة ) الحديث . ؤق لفظ مسلم « والاخر رافع ثوبه على رأس النى صلى 
الله عليهوسل يظله من اأشمس » ودفع بتجو یز کون هذا الراى فى قوله ( حی رى حرة العقبة) كان ف غير يوم 
النحر فىاليوم الثانى أوالثالث .فيكون بعد إحلاله » اللهم إلا أن يثبت من ألفاظه حمرة العقبة يوم النحر » وحينئذ 
يبعد ويكون منقطعا باطنا . وإِنْ كان السند ضميحا من جهة أن رميها يوم النحر يكون أول النهان في وقت لايحتاج . 
فيه إلى تظليل ؛ فالأخسن الاستدلال بما فى الصحيحين من حديث جابر الطويل حيث قال فيه ( فأمر بقبة من 


ظاهر . والهميان معروف وهو مايؤضع فيه الدراهم والدنانير .. وسئلت عائشة رضى الله عنها : هل يلبس اعر م 
الهميان ؟ فقالت : استوثق فى نفقتاف بما شت » ولأنه اليس فى معنى ليس الحيط والمهبى عنه الاستمتاع بابس 
الخيط . ونوقض بشد الإزار والرداء بحبل أو غيره فإنه مكروة بالإجماع » وليس .فى معنى لبس الخيط » وبما 
إذا عصب العصابة على رأسه فإنه مكروه » فلو فعله يوما كاملا لزمه الصدقة » وليس فق معنى لبس انحيط . 
وأجيب على الأول : بأن الكراهة فيه بت بنص ورد فيه وهو ماروى « أن الى صل الله عليه وسام رأى واد 
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سطاط فى إحرامه ولأنه لابمس بدنه فأشبه البيت : ولو دخل تحت أستار الكعبة حى غطته » إن كان لايصيب 
زاس ولا وجهه فلا e‏ به لأنه استظلال (و) لخاد بأن 0 را الحميان ) وقال مالك رحمه الله :یکره 
إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لاضرورة . ولنا أنه ليس فى معنى لزس الخیط فاستوت فيه الحالتان ( ولا يغسل رأسه 
ولا يته بالخطمى ) لأنه نوع طيب » ولأنه يقتل هوام الرأس . قال ( وبكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما 
علا شرفا أو هبط واديا أو لى ركبا وبالأعار ) لأن أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون 


شعر فضر بت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسام )إلى أن قال « فوجد القبة قد ضر بت له بنمرة فز ها ) 
الحديث » ورة بفتتح النون وكسر الم موضع بعرفة . وروى ابن أبى شيبة : حدثنا عبدة بن سليان عن بجی بن 
سعيد عن عبد الله بن عامر قال«خرجت: مع عر رضى- الله عنه فكان يطرح التطع على الشجرة فيستظل به" يع 
وهو حرم . ( قوله : إن كان لابصيب رأسه ولا وجهه ) يفيد أنه إن كان يصيب يكره > وهذا لأن التغطية 
بالمماسة يقال لمن جلس فى خيمة ونزع ماعلى رأسه جلس مكشوف الرأس » وعلى هذا قالوا : لايكره له أن 
حمل نحو الطبق والإجانةو العدل المشغول لاف حمل الثياب ونحوها ء لأا تغطى عادة فيازم بها الحزاء ( قوله 
ولا أنه ليس ى معنى ليس الخيط فاستوت.فيه المالتان ) قد يقال : الكراهة ليس لذلك بل لكراهة شد الإزار 
والرداء حبل أو غبره إحماعا » وكذا عقده والهميان حينئذ من هذا القبيل . قلنا : ذاك بنص خاص سببه شبهه حينئك 
بامخيط من جهة أنه لايحتاج إلى حفظه » وعن ذلك كره تخليل الرداء أيضا » وليس فى شد المميان هذا المعنى لأنه 
يشد تحت الإز ار عادة » وأما عصب العصابة على رأسه فنا كره تعصيب رأسه ولزمه إذا دام يوما كفارة للتغايظ 
وقالوا : لايكره شد المنطقة والسيف والسلاح والتخم »> وعلى هذا فا قدمناه من كراهة عصب غير الرأس هن بدنه 
إما هو لكونه نوع عبث ( قوله لأنه نوع طيب » ولأنه يقتل هوام" الرأس ) فلوجود هذين المعنيين تكاملت 
ابلعناية فوجب الدم عند أى حنيفة رحمه الله إذا غسل رأسه بالخطمى فإن له رانحة ملتذة وإن لم تكن ذكية ؛ 
وف قول أنى يوسف رحمه الله : عليه صدقة لأنه لبس بطيب 2 بل هو كالأشنان يغسل به الرأس » ولكنه بقتل 
الهوام” ( قله کانوا يلبون الخ ) فى مصنف اب نأنى شيبة :حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيئمة قال : كانوا | 
يستحبون التلبية دست : دبر الصلاة » وإذا استقلت بالرجل راحاته > وإذا صعد شرفا أو هبط واديا » وإذا لى 
بعضهم ,بعضاء وبالأار . ثم المذكور فى ظاهر الرواية فى أدبار الصاوات من غير تخصيص "ما هو النصن 
وعليه مشی فى البدائع فقال : فرائض كانت أونوافل » وخصه الطحاوى بالمكتوبات دون النوافل والفوائت 
فأجراها مجرى التكبير فى یام التشريق » وعزى إلى ابن ناجية فى فوائده عن جابر قال « كان رسول الله صلى الله 
علية وسل يكب رإذا لی ركبا وذكر الكل سوى استقلال الراحلة » وذكره الشيخ تى الدين فى الإمام ولم يعزه . وذ كر 


قد شد فوق إزاره حبلا » فقال : ألق هذا الحبل ويلك» وعن الثانى : بأن ازوم الصدقة إنما هو باعتبار تغطية 
بعض الرأس بالغصابة ولحرم نوع من ذلك إلا أن ما يغطيه جزء يسير يكتى فيه بالصدقة . وقوله ( لأنه فوع 
طيب ولأنه يقل هوام الرأس ) قيل : لوجود هذين المعنيين تكاملت الحناية فوجب الدم عند أنى,حنيفة » إذا 
غسل رأسه بالخطمى فإن له رائحة وإن لم تكن ذكية » ونی قول ألى يوسض عليه صدقة لآنه ليس بطيب بل 
هو >الأشنان ولكنه يقتل ا حوام . قال ( ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا شرفا ) الحرم يكر التلبية 
فی خمسة أوقات على ۰اذ کره فى الكتاف' » وزاد الأعمش عن خيثمة سادسا وهو ما إذا استعطف الرجل راحلته ؛ 
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فى هذه الأحوال. والتلبية ف الإخرام على مثال التكبير ف ‌الصلاة› فيواق بباعند الا نتقال من‌حال إلی‌حال(ویرفعم صوته 
ال اتن اسه راد انين ل المج العج والفج » فالعج رفع الصوت بالتلبية » والئج إسالة الدم . 

ف النهاية حديث خيثمة » هذا وذكر مكان استقلت راحلته إذا استعطف الرجل راحلته . والحاصل أنا عقلنا من 

الآثار اعتبار التلبرة فى الحج على مثال التكبير فى الصلاة » فقلنا : السنة أن يأقى بها عند الانتقال من حال إلى حال . 

والحاصل أنها مرة واحدة شرط والزي يادة سنة » قال فى الحہط : حى تلز مه الإساءة بتركها . وروى الإمام أحمد 
رحمه الله عن جابر عن الى ص صن الله عليه وسيم “من أضحى يوما عر ما مایا حی غر ہت الشمس غر بت ينوبه 
فعاد کنا ولدته أمه) وعن سهل بن سعد جته عليه الصلاة والسلام « مامن ملب يلبى إلا لی ماعن ينه وعن ثماله ) 
عححہ الحا کی . وهذا دليل ندب الإكثار منها غير مید بتغير املال ر أن اع فرق و ور 
وب أن يكررها كلما أخحذ فما ثلاث مرا اوا عا لى الولاء ولا يقطعها بكلام 3 ولو رد السلام ف 
خلاطا جاز ولكن يكره لغيره السلام عليه فى حالة التلبية » وإذا رأى شيئا يعجبه قال 0-0 إن العيش عيش 
الخرة ؟ ها قدمناه عنه عليه الصلاة. ا ويرفم صوته د التلبع بية)و هو سنة فإن تركه كان مسيئا ولاشىء عليه 
ولا يبالغ فيه فيوجهد نفسه کی لایتضرر على أنه ذ كر مايفيد بعض ذلك . قال أب و حازم : کان صاب رسول . 
لله صلى الله عليه وسلم لايبلغون الروحاء حى تبح حلوقهم من التلبية 04 إلا أنه حمل على الكرة مع قلة المسافة : 
أو هو عن زبادة وجدمم ؛ وشوقهم ميث يغب الإان عن اقتاد فى نفسه . وكذًا العج فى الحديث الذى 
رواه فإنه لم ں جرد رفع الصوت بل بشدة . وهو ما أخرج الثر مذى وابن ماجه عن ابن تمر رضى الله عنهما 
قال «قام رجل إلى النبى ص ف : من اسلاج ؛ قال : الشعث التفل » فقام آخر فقال' : أئ المج 
أفضل يارسول الله ؟ قال : العج والح » فقام آخر فقال : ما السبيل يارسول الله ؟ قال : الزاد والراحلة » قال 
الرمذى : غريب لانعرفه إلا ات اراک بن يزيد الحوزی الک ¢ تكلم يمن قبل حفظه . وأخرجا 
أيضا عن أى بكر اصديق رضى اق عت :أن لبي صل علب وسل سل : أي الج أفضل ؟ قال : العج والنج ) 
وروأه اسلا کي و حه . وقال الترملى : لانعرفه إلا من حديث .ابن أنى فديك عن الضحاك بن عهان . ومحمد بن 
المنكدر وهو الذى روى عنه الضحاك لم يسمع من عبد اأرحمن بن ير بوع . وف مسند ابن ألى شيبة : حدثنا أبوأسامة 
عن أنى حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق بن باب عن عبد الله عن الب ات 
المج والئج ) والعج. : العجيج بالطلبية + واج : حر الدماء . وى الكتب الستة أنه عليه الصلاة والسلام قال : 

« أتافى جبريل عليه السلام فأ رنی أن آمرأصمانى ومن معى أن برفعوا أصواتهم بالإهلال » ا قال : بالتلبية ( وف 
صميح البخارى عن أنس قال ز صلى النى صل ر أربعا » والعصر بذى احليفة ركعتين › 
وبمعهم يصرحون ببما جميعا بالحج والعمرة فى التلبية ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ١‏ رفع الصيت بالتلبية 
ا ارك راد عع را اله فيل تلمكا ولي قر 0 : أئ واد هذا ؟ 
قالوا : وادى الأزرق ؛ قال : كأنى أنظرإلى موسى بن عمران واضعا إصبعه فى أذنه له جور إلى الله بالتلبية مارا 
ذا الوادى » ثم سر الوادى حى أتينا على ثذية فقال ل : أى ثنية هذه ؟ قالوا : هرشى أو لفت فال : كأنى أنظر 


1 والتعليل فی الكتاب ا .. وقول ( ويرفع صوته بالتلبية ) الممتحب عندنا فى الدعاء والأذكار الإخفاء إلا إذا 
تعلق بإعلانه مقصود كالأذان والخطبة وغيرها .. والتلبية للإعلام بالشروع فها هو من أعلام الدين » فكان 
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قال (فإذا دحل مكة ابتدأ با مسجد الحرام) لماروى « أن النى عليه الصلاة والسلام كا دحل مكة دحل المسجد 
« ولأن المقصود زيارة البيت وهو فيه »ولا يضره ليلا دخلها أو هارا لأنه دخول بلدة فلا يختص بأحدهما (وإذا 
عاين البیت .كبر وهلل) وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول : إذا لى البيت باسم الله والله أكبر . ومحمد 
رحمه الله لم يعين فى الأصل لمشاهد المج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة » 


إل تراس على ناقة حمراء خطام باقته لیت خلية وعليه جبة له من صوف مارا بہذا الوادى ملبيا ) أخخر جه مام : 
ولا خي أنه لامنافاة بين قولنا لابجهد نفسه بشدة رفع صوته وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع الصوت 
بشدة إذ لاتلازم بين ذلك وبين الإجهاد » إذ قد يكوت الرجل جهورى الصوت عاليه طبعا فيحصل الرفع العاللى مع 
عدم تعبه به . والمعنى فيه أنها من شعائر احج والسبيل فما هو كذلك الإظهار والإشهار كالأذان ونحوه. ويستحب 
أن يصلى على النبى المعلم الخير صلى الله عليه وساي إذا فرغ من التلبية » ويخفض صوته بذلك ( قوله فإذا دحل مكة 
ابتدأ بالمسجد ) مرج من عموم ماف الصحيحين « كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ با مسجد فصلى 
فيه ركعنين قبل أن بجلس ثم يجلس للناس » وذكر المصنف فيه نصا خاصا عنه عليه الصلاة والسلام ‏ ومعناه 

أ مافى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلی الله عليه وسل أول شی ء بدأ به حين قدم مكة أنه 
توضأ ثم طاف بالبيت » ورو آبوالوليد الأزرق فى تاريخ مكة بسنده عنعطاء مرسلار لما دحل رسول الله صلى 
لله عليه وسام مكة لم يلو على شی ء ولم برج ء ولا بلغنا أنه دحل بيتا » ولا ها بشىء حى دل المسجد فبدأ 

. ياأبيت فطاف به). ولا ى أن تقدم الرجل العنى سنة دخحول المساجد كلها . ويستحب أن يقول : اللهم اغفر لى 
ذنون > وافتح لى أبواب رثك . ويستحب أن يغتسل لدخول مكة لحديث ابن عمر رضى الله عنهما « كان 

لايقدم مكة إلا بات بذئ طوى حی يصبح ويغتسل ثم يدحل مكة نمارا» ويذكر أنه عليه الصلاة والسلام فعله 

. فى الصحيحين . ويستحب للحائض والنفساء فى غسل الإحرام » ويدخل مكة من ثذية كداء بفتح الكاف وبعد 
الألف همزة : وهى الثنية العليا على درب المعلى » » ونما سن لأنه يكون ف دحوله مستقبل باب البيت وهو باللسبة 
إلى قاصد البيت كونجه الرجل بالنسبة إلى قاصده ‏ وكذا تقصد كرام الناس . و إذا حرج فن السفلى لما سن ل كره 
ی موضعه إن شاء الله تعالى ( قوله ولا يضره ليلا دخاها أونهارا ) لما روىالنسائى ,أنه عليه الصلاة والسلام دخلها 
ليلا ونہارا .. دخلها فى حجه نبارا وليلا ى) ب ووهما سواء فی جق الدخحول لأداء مابه الإحرام > ولأنه دخول 
بلد . وما روى عن ابن عمر رضى الله عنه « أنه كان بى عن الدخول ليلا » فليس تقريرا للسنة بل شفقة على 
الحاج من السراق . ويقول عند دخوله« اللهم أنت زف وأنا عبدك » جثت لأوئدى فرضاك » وأطاب رحمتك » 
وألمس رضاك » متبعا لأمرك راضيا بقضائك » أسألك مسألة المضطرين المشفقين من عذاباك أن تستقبلى اليوم 
بعفوك » وتحفظى برحمتك » وتتجاوزعى مغفرتاك » وتعيننى على أداء فرائضبك . اللهم افتح لى أبواب رحمتاك » 

وأدخلنى فيها » وأعذنى من الشيطان الرجم» وكذا يقرل عند دنحؤل المسجد وکل مسجد وکل لفظ يقع به التضرع 

والفشوع . ويستحب أن يدخعل من باب بنى شيبة » منه دحل عليه الصلاة والسلام ( قوله وإذا عاين ابت كبر 
وهلل ) ثلاثا ويدعو چا بدا له » وعن عطاء ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا لی البيت أعوذ برب البيت :من 
الكفر و الفقر »ومن ضيق الصدر» وعذاب القبر » ويرفع يديه ) ومن أهم الأدعية طلب ابلحنة بلا حساب» فإنالدعاء 

مستجاب عند رؤب البيت (قوله وم يعين محمد رحمه الله لمشاهد احج شيئا من الدعوات لأن توقيئها يذهب بالرقة) 


و ا 
روم الصوت بها مستحبا . وقوله ( فإذا دخا , مكة ) واضح . 
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وإن رك نامقول ما فحسن . قال ) 3 ثم ابتداً باسجر الأسود فاستقيله وكير وهال ) لما روا أن النى 
عايه الصلاة والسلام د فابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وهال » ( ويرفع يديه ) لقوله عليه الصلاة والسلام 


لأنه يصير كن يكرر محفوظه بل يدعو مما بدا له ويذكر الله كينب بدا له متضرعا ( ون تبرك بالمأثور 
0 . ولنسق نبذة منها فى مواطنها إن شاء الله تعالى. أسند البيوى إلى سعيد بن المسيب قال. وسمعت. 
من عمر رض الله عنه كلمة مابق أحد من الناس معها غيرى » مععته بقول : إذا رأى البيت : الله م أنت السلام 
و منلثالسلام فحينا ر بنا بالسلام ) وأسند الشافعى عن | بن جر يج ( أن الى صلى ES‏ الييت 
رفم يديه وقال : الهم زد هذا البيت تشريفا وتعظها وتكريا وبر ومهابة » وزد من شرفه وكرمه من حبجه أو 
اعتمره ت تشريفا وتعظها وتكريما وبر ) ورواه الواقدى فالمغازى موصولا: حدثى ابر ن أى سبرة عن مومى بن 
سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما « أنه عليه او دحل مكة بار انمق دات فلا راق 
الببت قال» E‏ فيه رفع اليدين ( قوله ثم ابتدأ با بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل لما روىالخ) 
أما الابتداء بالحجر فى حديث جابر الطويل المتقدم مايدل عليه فار جع اليه » ولأنه لما كان أول ماربداً به 
الداخلالطوافما قدمناه من قريب لزم أن يبدأ الداخحل بالركن لأأنه مفتتح الطواف » قالوا : أوّل مايبدأ به داخل 
المسجد مهرما كان أولا الطواف لا الصلاة › اللهم إلا إن دحل فى وقت منع الناس من الطواف أو كان عليه 
فائئة مكتوبة أو حاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة » أو فوت الدماعة فى المكتوبة فيقدم كل ذلك على 
الطواف ثم يطوف > فإن كان حلالا فطواف تحية أو عرما بالحج فطواف القدوم وهو أيضا نحية إلا أنه خص 
بهذه الإضافة » هذا إن دحل قبل يوم النحر » فإن دخل فيه فطواف الفرض بغنى كالبداءة بصلاة الفرض تغى 
عن تحية المسجد أو بالعمرة فبطواف العمرة » ولا يسن ى.حقه طواف القدوم > وأما التكبير والهليل فى مسند 
أحمد رحمه الله عن' سعيد بن المسيب عن عمر ( أنه عليه الصلاة والسلام قال له : إنك رجل قوى لاتزاحم على 
الحجر فتوئذى الضعيط » إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهال » . وعند الببخارى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشىء فى يده وكبر ) 
ود أن ی داود « أنه صلی الله عليه وسلم اضصطیع ا ورمل » وقال الواقدى : حدثى تمد بن عبد الله 
عن الزهرى عن سالم بن مر عن ابن مر رضى اله عنهر أن النبى صلی الله عليه وسلم لما انتم ى إلى الركن استلمه 

وهو مضطبع بردائه وقال : باسم الله و الله أكبر إيمانا بالله وتصديقا عا جاء به محمد ) . ومن المأثور عند الاستلام 
«اللهم إعانا بك وتصديقا بكتابكووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صب اللهعايه وسام » > لا إله إلا الله والله أكبر 
اللهم إليك بسطت يدى وفيا عندك عظمت رغبى فاقبل دعوى وأقلق عرق وارحم تضرعى وجد ل عغفرتك 
وأعذلى من مضلات الفہن ) ( قوله ويرفع يديه ) يعنى عند التكبير لافتتاح الطواف ر لقوله عليه الصلاة والسلام: 


وقوله (وإن تيرك بالمنقول منها ) أى من الدعوات رفحسن) ومن المنقول أنه إذا وقع بصره على البيت يقول : واللهم 
زد بيتك تش يفا وذكر بما وتعظما و برا ومهابة وزدمن شر فه وكرمهو عظمه ممن حجه أو اعتمره تشر يفاوتكر عاو تعظما 
وبرا ومهابة باسم الله والله أكبر» وعن عطاء « أن النى صلل الله عليه وسام کان يقول : إذا ا TE‏ 
البيت من الدين والنقر وضيق الصدروعذاب القبر » . وقوله ( ثم ابتدأ بالحجر ) ظاهر . 
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الى 1 
«لاترفع الأيدى إلا فسبعة مواطن وذكر من جملها استلام الحجر» قال( واستلمه إن استطاع قير أن يوادى 
مسلما ) ا روى « أن النى عليه الصّلاة والسلام قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه » 


ولاترفم الأيدى إلا ف سبعة مواطن » ) تقدم فى الصلاة ؛ وليه ن فيه استلام الجر ويمكن آنل شيا اة 
لا العلة » ويكون باطنهما فى هذا الرفع إلى الحجر كهيئتهما.فى افتتاح الصلاة» وكذا يفعل فى كل شوط ذا 
يستلمه ( قوله واستلمه ) يعنى بعد الرفع للافتتاح والتكبير والتهليل يستلمه . وكيفيته أن بضع يده على الحجر 
ويقبله اا فى الصحيحين ر أن عر رضى الله عله جاء إلى الجر فقبله . وقال : ى لأعلم أناك حجر لاتضر ولا تفع 
ولولا آنی رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقبلك ماقباتاك » وروی الخاکم حديث حمر رضى الله عنه وزاد 
فيه « فقال على بن ایی طالب رضى الله عنه : بلى يا أمير المؤمنين يضر وبنفع > ولو علمت تأويل ذلك من كناب 
الله للت له کا أقول : قال الله تعالى ولذ أخذ رباك من بی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدم على أتفسهم 

ا قالوا بل فلمأ أقروا أنه الرب عز وجل وأنهم العبيد كنتب ميثاقهم فى رق وألقهه فى هذا 
الحجر » وإنه يبعث بوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه فهو أمينالله تعالى ى هذا الكتاب » 
فقال له عر رضى الله عنه : لا أبقانى الله بأرض لست بها يا أبا اسن » وقال: ليس هذا الحديث علىشرط الشيخين 
بعالم E‏ بأى هارون العيدى . ومنغرائب المون ما فى ابن ایی شيبة فى آخر مسند ایی بكر رضى الله عنه 
ش عن رجل رأى النى صلى الله عليه وساي « وقف عند الحجر فقال : إفى لأعلم أك حجر لاتضر ولا تع ثم قبله » 
مج أبو بكر رضي الله عنه فوق عند الحجر فقال : إفى لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع لل امراك 
رسول الله صا والذ عرس a‏ ابباجع إسناده 34 فإن صح يحكر ببظلان حديث الا کے لبعد أن 
دصدر هذا الحوات عن عل رضى الله عنه » أعنى قوله بل يضر وينفع بعد مأ قال انی 0 
« لايضر ولا ينفع » لأنه صورة معارضة » لاجرم أن الذهى قال فى مختصره عن العبدى إنه ساقط ؛ ومر رضى 
الله عنه إئما قال ذلك أو النى صلى الله عليه وسلم إزالة لوي الجاهلية من اعتقاد الحجارة الى هى الأصنام م 
هذا التقبيل لايكون له صوت . وهل يستحب السجود على الحجر عقيب التقبيل ؟ فعن ابن عباس رضى الله عنهما 


وقوله( واستلمه) يقال ؛ استلم الحجر تناو له باليد أونالقبلة أومسحه بالكف »من السلمة بفتح السينوكسر اللاموهى 
الحجر وروی« أن رسول الله صلی الله عليه وسل قبلا حجر الأسود ووضع شه شفتيه عليه) وروی أن مر رضن الله 
عله ف خلافته أتى اسیج رالأسود ووقف فقال: أما إفى ك 
صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتاك» فبلغ مقالته عليا رضى الله عنه فقال :آما إن الحجر يتفع فقال له #ر 
:وما مافعته يانئن .ر سول الله ؟فقال :معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول « إن الله تعالى لما أخذ الذرية من 
ظهر آدم عليه السلام وقرر هم بقوله تعالى ‏ لض - أودع ادق »فن يستلم الجر فهو 
بحدد العهد بذلك الإقرار واللحجر يشهد له. “ينوم القيامة ) 


(قال الصف ٠‏ واستلمه إن استطاع ) أتول : قال ابن الهمام : يع بعد الرفع للافتتاح والتكبير والتهليل يستلمه » وكيفيته أن يضع يده . 
على الحجر ويقبله ثم هذا التقبيل لايكون له صوت . وهل يستحب السجود على الحجر عقيب التقبيل » فمن ابن عباس رضى الله عنما أنه كان 
يقبله ويسجد عليه جېته وقال : :“رأيت تمر رضی الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال .: : رأيت رسول الله عل الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلناه 
رواه ابن المنذر والجاكم وصححه » إلا أن الشيخ قوام الدين الكاكى قال : وعندنا الأول أن لايسجد لعدم الرواية من المشاهير » ونقل 
حرا لاي ا . ونحن تقول : لكن مارواه لايدل على هذه الكيفية 

a ادق‎ 


لساة4 ب 
وقال لعمر رضى لله عنه : إنلك رجل أيد توأذى الضعيف فلا تزاحم الناس على ال حجر a‏ 
فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهال وكبر ) أن الاسادم مد وحار عن ا امسر واي . قال (وإن 
أمكنه أن يكس الجر شيثا ف يده ) كالعرجون وغيرة ( ثم قبل ذلك فعل ) لما روى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه ) 


آنه كان يقبله ويسجدعليه يحبهته.. وقال « رأيت عمررضى لله عنه قبله ثم عبد عليه » ثم قال: رأيت رسول الله 
صا لی الله عليه وسا لمل ذلك فعا راه ابن المنلز: و احاتم وجا “وما زواة اک ی عن ابن عباس رئ 
الل عنما و أن اني صلى الله عليه وسلم جد على الجر » وصسحه يحمل على أنه مرسل معان لما صرح من توسط 
عمر ؛ إلا أن الشبيخ قوام الدين الكا كى قال : وعندنا الأولى أن لايسجد لعدم الرواية فى المشاهير » ونقل 
السجود عن أصدابنا الشيخ عز الدين فى مناسكه ( قوله وقال لعمر ) فى رواية لابن ماجه عن ابن عمر قال ١‏ استقبل 
الننى صلى الله عليه وسام الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكى طويلا ثم التفت فإذارهو بعمر بن الحطاب يبكى فقال 
ياعمر هنا تسكب العبرات» ( قول وإن أمكنه أن وس الحجر شيئا فى یده) أو يمسه بيده ( ويقبل مامس به فعل ) 
أما الأول فلما أخرج الستة إلا الرمذى عن ابن عباس زضى الله عنما « أن النى صلى الله عليه وسل طاف فى حجة 
. الوداع .على راحلته مدل ار محجنه لآن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه» . وأخخرجه الببخارى 
عن جابر إلى قوله « لأن يراه الناس ) ورو ای عن عن أنى الطفيل « رأيت الى عل 0 يطوف بالبيت 
على راحلته يستلم الركن بمحجن معه ويقبل امجن ) . وههنا إشكال حديئى ٠‏ وهو أن الثابت بلا شببة « أنه عليه 
ش ار مل فى حجة الوداع ی غير مو ضع ) ومن ذلاك حديث جابر الطويل فارجع إليه » وهذا بنا 
طوافه على الراحاة . فإن اجيب : حمل حديث الراسداة على العمرة دفعه حديث عائشة رض الله عنها ف مسلم 
وعاتو عليه ااذه والملام نجع الردا] على راحلته يستلم الركن كراهية أن يضرف الناس ن عنه ) ومرجع 
الضمير فيه | إن احتمل كونه الركن : : يعنى أنه لو طاف هاشيا لانصرف الناس عن الحجر كلما جاء إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم توقيرا له أن يز احم ؛ لكت تمل کون مرجعه انی عمل لله علد دسم : يعنى لولم يركب 
لانصرف الناس عنه » لأن كل من را م الوصول إليه لوال أو لرؤية لاقتداء لايقدر لكثرة الحلق حوله » فينصرف 
من غير حصيل حاجته فيجب الحمل عايه للموافقة هذا الاحمال حديث ابن عباس » فيحصل اجماع الحديثين 
دون تعازضهما . والحواب : أن فى الحج للآفاتى أطوفة فيمكن کون المروى من ركوبه كان فى طواف الفرض 
يوم النحر ليعلمهم ؛ ومشيه كان فى طواف القداوم وهو الذى يفيده حديث جابر الطويل لأنه حكى ذلك الطواف 
الذى بدأ به أول دخوله مكة »ا يفيده سوقه لاناظر فيه . فإن قلت : فهل يجمع بين ما عن ابن عباس.وعائشة 
رضى الله عنهم إنما طاف ارا كبا ليشرف ويراه الثاس فيسألوه» وبين ما عن سعيد بن جبير أنه إنما طاف كذلك 
لأنه كان يشتكى .کا قال عمد ال رع ا ار E‏ 


وقوله (إنك رجل أيد) أى الحو أصل الكباسة . وقوله ( واستلم الأركان ) یعی الجر 
الأسوذ والركن العالى ٠‏ وإما جمعه. پاعتبار تكرر الاشواط وإئما قلناه لأنه ذكر فى الکتاب بعد هذا » 


:( قرله: وإأما جه باعتبارتكرر الأشواط ) أقول : أو أطلق ابدمع على الى , 


0 س 


وِإن لم يستطع شيئا من ذلك استقبله وكبروهلل وحمد الله وصلعلى النى عليه الصلاة والسلام.قال (ثم أخذ عن 
بمينه ما بى البأبوقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط) لما روى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
اسا م الحجر 3 أحل عن يميله مما يل الباب فطاف سيعة ة أشواط) (والاضطباع أن بعل رداءه نحت إبطه الأعن 
5075 كتف الأيسر ) وهو سئة 3 وقد نقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . قال ( ويجعل طوافه 


فجعل حماد عي الصفاوعكرمة لايصعد . ويصعد حاد المروة وعكرمة لايصعدها > فقال حماد : يا أبا عبد الله 
ألا تصعد الصفا والمروة ؟ فقال : هكذا كان طواف رسول الله صا لى الله عايه وسام. . قال حماد : فاقيت سعيد بن 

جبير فذكرت له ذلك » فقال « إعا طاف رسول الله صلى الله عليه وسا م على راحلته وهو شاك طني الأركان 
محجن » فطاف بين الصفا والمروة على راحاته و ن أجل ذلاث ۾ يصعد ) . فالحواب ران حمل ذلك على أنه 
كان فى العمرة . فإن قلت : قد ثبت فى مسل عن ابن عباس ( إنماسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ور رمل بالبيت 
ليرى المشركين قوته » وهذا لازم أن يكون ف العمرة إذ لامشرك فىحجة الوداع بمكة . فالمواب : نحمل كلا 
منهما على عمرة غير الأخرى : والمناسب حديث ابن عباس كو نه ئى عمرة القضاء لأن الإراءة تفيده فليكن ذلك 
الركوب للشكاية فى غيرها وهى عمرة الحعرانة .. وسلسعفاك بعد" عر رسول الله صلی الله عليه وسلم ی باب الفوات 
إن شاء الله تعالى » وأما لثاىفق الصحيحين واللفظ لمسلم عن نافع قال «رأيت ابن ر يستلم الحجر بيده ثم يقبل 
يده وقال : ماتركته منذ رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ) وذ کر فيفتاوى قاضييخان مسح الوجه باليد 
مكان تقبيل اليد ( قوله فإن لم يستطع شيئا من ذلك) أى من التقبيل والمس باليد أو بما فيا ( استقبله ) ويرفع يديه 
مستقبلا بہاطہما إياه( وكبر وهال وحد الله وصلى على النتى صلى الله عليه وسام) ويفعل یکل شوط عند الركن 
الأسود مايفعله ف الابتداء ( قوله ثم أخذ عن يمينه الخ ) أما الأخذ عن العين فى مسلى عن جابر « لما قدم عليه 
الصلاة والسلا ممكة بدأ بالحجر فاستلمه » ثم مضى على بمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا » وأما حديث الاضطباع 
فق أى داود عن ابن عباس « أن رسول لله صلى الله عليه وسلم وأصعابه اعتمروا من الحعرانة فرملوا بالبيت ؛ 
e‏ أرديتهم نحت آباطهم وم ار اليسرى)سكت عنه أبوذاود وحسنه غيره . وأخرج هو 
واللرمذى وابن ماجه عن يعلى بن أمية « طاف رسول الله صلی الله عايه وسم مصضطيعا درد أخضر ) حسنه الرمذى 
وسمى اضطباعا افتعال من الضيع وهوالعضد » وأصله اضتباع لكن قد عرف أن تاء الافتعال تبدل طاء إذا وقعت 


فإنه لايستلى غير هما. وا حجن بكسرالمم وفتح الحم :عود معوج الرأس كالصوبلان . وقوله ( وإن لم يستطع شيئا 
من ذلك استقبله وكبر وهال ) قيل : مجعل باطن كفيه إلى اج ر دون السماء ولا عل باطن كفيه إلى السماء ¥ 
كان يفعل فى سائر الأدعية › لأن : فى حقيقة الاستلام بجعل باطن كفيه إلى الجر هكذا فى البدل . وقوله ( ثم 
أحذ عن عينه ) بيان لمبدإ الطواف وهو من الجر . فإن افتتح من غيره لم ب کره محمد فى الأصل . واختاف 
المأخرون فيه » فقال بعضهم . : لامجوزوهكذا ذكر فى الرقيات . ووجهه أن الأمر بالطواف حمل فى حق البداءة 
فالتحق فعل البى عليه الصلاة والسلام بيانا له ٠»‏ فتفترض البداءة به . وقال آخرون : يوز لأن الأمر بالطو اف 
مطلق لكن السنة ماذكر فى الكتاب . وإتما قيد بالعين لأنه لو أخذ عن يساره وهو الطواف المنكوس فطاف 
كذلك سبعة أشواط لايعتد بطوافة عندنا : ويعيده مادام 0 ٠‏ وإن رجع ر إلى أهله قبل الإعادة فعايه دم . وقال 
الشافعى : يعتد بطوافه . وقوله ( وقد اضطيع رداءه ) قال فى المغرب الصواب بردائه . وثى الصحاح : إا 


— fe — 


1 من وراء العم وهو أمم لموضع فيه الیزآاب » نمی په أله حطلم من الييت : آی کسر » وسمى حجر لأله حجر 
منه : أى منع »وهو من البيت لقوله عليه الصلاة والسلام ى حديث عائشة رضى الله تعالى عا 0 فإن الحطم من 


إثر حرف إطباق » وينبغى أن يضطبع قبل الشروع ف الطواف بقايل » وبحب حمل الرمل فى حديث الحعرانة على 
فعل الصحابة بتقدير ذلك المع الذى قدمناه . ويقول : إذا أخذ فى الطواف عند عاذاة الملازم وهو مابين الجر 
الأسود والباب من الكعبة ‏ اللهم إليك مددت يدى ؛ وفيا عندك عظمت رغبتى » فاقبل دعو » وأقلى ععرى 
وارحم تضرعى ؛ وجد لى بمغفرتاك » وأعذلى من مضلات الفكن . اللهم إن لك على حقوقا فتصد ف بها على ) 
وعند محاذاة لباب يقول )0 اللهم هذا البيت بيتاك ¢ وهذا الحرم حرمك» و هذا الامن أمناك» وهذا مقام العائذث بلك 
من النار. يعنى نفسه إبراهم عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من النارفأعذنى منها» وإذا أت الركن العراق وهوالركن 
الذى دن الباب إليه قال ر« اللهم 8 أعوذ بات من الشاك والشرك والشقاق والنفاق ومساوى الأعلاق وسوء المنقلب 
۴ المال والأهل والولد ( وإذا حازی الميزاب قال (١‏ اللهم 5 أسألك lej}‏ لايزولك 34 ويقينا لا نفد 3 ومرافقة 
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ؛ اللهم أظلنى تحت ظل عرشاك يوم لاظل إلا ظلاك ۰ واسقنى بكأس محمد صلل 
الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها ادا » وإذا حاذى الركن الشابى وهو الى من العراق إليه قال ١‏ اللهم أجعله 
جا مر ورا 3 وسعيا مشكورا 5 وذنيا مغذورا 3 وتجارة أن تبور: باعز یز ياغفور » وإذا انی الركن امال وهو 
الذى من الشاى إليه قال ( اللهم ا أعوذ بأك من الكفر » اعرد بلك من الفقر + وأعود يلك من عذاب القبر . 
ومن فتنة اليا والممات » وأعوذ بای من المرى فى الدنيا والاحرة ( و اسك الواقدى فق كتاب المغازى عن عبيك الله 
ابن السائب الخزوى ٠‏ أنه سمع الى صلى الله عايه وسلم يقول فما بين الركن الهانى والأسود : ربنا آ تنا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) واعام أنك إذا أردت أن تستوف ما أثر من الأدعية والأذكار فى الطواف 
كان وقوفك ف أثناء الطواف أكير من مشيك بكثير : وإئما أثرت هذه فى طواف فيه أن ومهلة لارمل ؛ ثم 
أده شيئا آخر 3 ألجمع المتأخرون الكل لاأن الكل وفع 2 الأصل لأواحد 4 بل المعروف قوالطوااف عرد 
ذ كر الله تعالى ٠‏ وم لعل حبرا روى فيه قراءة القرآن ۳ الطواف . وروی ابن ماج4 عن ألىهريرة آنه مح الى 
صلى الله عايه وسا يقول )0 من طاف بالبيث سيعا 4 ولا يتكام إلا سبحا الله واللعمد لله ولا إله إلا ألله والله كين 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظم » ميت عنه عشر سيئات » وكتبث له عشر حسئات » ورفع له بها عشر 
درجات » وسنذكرفروعا تتعلق بالطواف نذكر فيها حكم قراءة القرآن ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) 
فى الصحيحين واللفظ لمساوعن عائشة رضى الله عنها قالت« سألت رسول الله صلى الله عايه وسم عن الحجر أمن 
البيت هو؟ قال نم ؛ قلت : فا باهم م يدخاوه فى البيت ؟ قال : إنا قو مات قصرت بهم النفقة »قلت : هما شأن بابه 
مى هذا الصليع بذلك لإبداء الضبعين وهو التأبط أيضا . وقوله ( فى حديث عائشة ) يعنى ماروى « أن'عائشة 
نذرت إن فتح الله مكة على رسول الله صل الله عليه وسلم أن تصلى فى ابييت ركعتين » فأخذ رسول لله صلی الله 
عليه وسلم بيدها وأدخلها اطم وقال : صلى ههنا فإن الحطم من البيت إلا أن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوه 
من البيت » ولولا حدثان قوماك بالحاهاية لنقضت بناء البيت وأظهرت قواعد الخايل عليه الصلاة والسلام » 
وأدخلت الحطم فى البنت » وألصقت العتبة بالأرض » وجعلت لما بابا شرقيا وبابا غربيا.» ولئن عشت إلى قابل 


ل“ امع 
البيت » فاهذا جعل الطواف من ورائه»حی لو دحل الفرجة الى بيئه وبين. البيت لاوز . إلا أنه إذا استقبل ' 
الحطم وجده لانجز يه الصلاة لآن فرضية التو جه ثبنت ہنع الكتاب فلا تتأدى بما ثبتت خر الواحد احتياطا . 
والاحتياط فى الطواف أن يكون وراءه . قال ( ويرمل فى الثلاثة الأول من الأشواط ) والرمل أن ہز فى مشيته 


مرتفعا ؟ قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاعوا و بمنعوا من شاءوا ؛ ولولا أن قوماك حديث عهد بكفر وأحاف 
أن تذكره قاو م لنظرت أن أدخل الجر بالبيت وأن أرق بابه بالأرض» وى سنن ای داود والرمذى عن عائشة 
رضى الله عنها ( كنت أحب أن أدخل البيت وأصلى فيه ن فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسام بيدى فأدحانى فى 
الحجر فقال : صلى ف الجر إذا أردث دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت » وإن قوملك اقتصروا حين بنوا 
الكعبة فأخرجوه من البيت » قال الرمذى : عدر يح . وكان عبد الله بن الزبير هدمه فى خلافته وبئاه على 
ما أحب عليه الصلاة 0 أن يكون » فلما قتل أعاده الحجاج على ماكان يبه عبد الملك بن مروان . قال 
عل املك : لسنا من نخايط أى خبيب ی شی ء فهدمها وبناها على ۲ا کانت عليه : فلما 2 جاءه الحرث بن 
أبى ربيعة المعروف بالقباع ' :وهو أخو غير بن ای ربيعة الشاعر ومعه رجل آخخر . فحداثاه عن عائشة عن 
و الله صلى الله عليه و بالحديث المتقدم ۾ فندم ٠‏ وجعل ينكت الأرض | تمسذهمرة فى يذه ويقول : وددت 
أن كرفس با خبيب وما عمل ٠‏ بن ذلك : ذ کر السهيلى هذا + ولیس الحجر كلهم من البيت بل ستة أذرع منه فقط 
لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول ا ا : ١‏ ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد 
ليس من البيت » رواه ملم ( قو له لايجوز ) أى لاحل له ذللك فتجب إعاذة كله ليؤديه على وجهه المشروع . 
فإن لم يفعل بل أعاد على .الجر فقط ودخل الفرجتين جاز » وإن لم يفعل حتى رجع إلى أهله فسیآتی فى باب 
الحنايات إن شاء الله تعالى . ولو طاف ولم يدحل الفرجتين بل كان يرجع كلما وصل إلى بابهما فى الغاية لايعد 
عوده شوطا لأنه منكوس اه . وهو بناء على أن طواف المنكوس لايصح لكن المذهب الاعتداد به : ويكون 
تاركا للواجب » فالواجب هو الأخذ فى الطواف من جهة الباب فيكون بناء الكعبة على يسار الطائف فتركه 
ترك واجب » فإثما يوجب الإثم فيجب إعادته مادام بمكة ؛ فإِن رجع قبل إعادته فعليه دم : والافتتاح من غير 
الحجر اخختاف فيه المتأخرون : قيل : لايجزيه لأن الأمر بالطواف فى الآبة جمل فى حت الابتداء فالتحق فعله 
عليه الصلاة والسلام بيانا . وقيل : يجزيه لأنها مطلقة لا مجملة غير أن الافتتاح من الحجر واجب . لأنه عليه 
الصلاة والسلام ل يتركه قط ( قوله لأن فرضية التوجه ) تقدم مثله فى عدم جواز التيمم على أرض تنجست ثم 
جفت ٠‏ وتقدم البحث فيه بأن قطعية التكايف بفعل يتعلق بشىء لايتوقف اللحروج عن عدته على القطع بذاك 


الى ء 3 بل ظنه كافك القطع بالتكليف باستعمال الطاهر من الماء 9 رج عن عهدية القطع باستعمال مايظن 


لأفعان ذلك » ولم بعش ولم يتفرغ لذلك أحد من الخلفاء الراشدين حى كان زمن عبد الله بن الز بير » وكان سمع 
الحديث منها ففعل ذلاك وأظهر قواعد اليل عليه الصلاة والسلام : وبنى البيت على قواعد الحإيل بمحضر من 
الناس » وأدخل الحطم فى البيت فلما قتل كره المسجاج بناء الكعبة على مافعله ابن الز بير فنقض بناءها وأعاده على 
ما کان عليه فى الاهلية » وإذا كان 3 من البيث فلا بد من دخوله فى الطواف وياق كلامه واضم .قال 
( ويرمل ف الثلاثة الأول ) قال ابن عباس : لا رمل فى الطواف > وإنما فعله رسول الله صلی الله عايه وسلم ی 
عمرة القضاء . وهو انه عايه الصلاة والسلام ما قدم مك للعمرة عام استديرية صذاه المشركون عن البيت . 


0¢ سد 


الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين وذلك مع الاضطباع . وكان سببه إظهار الحلد للمشركين حين قالوا : 
أضناهم ہی ر ثم بی الحكم بعد زوال السبب.فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وبعده . قال ( و عشبى: 
فى .البائى على هينته ) على ذلاك اتفق رواة نسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ( والرمل من الجر إلى الجر ) 
هو المنقول من رمل النى عليهالصلاة والسلام ( فإن زحمه الناس فى الرمل قام : فإذا وجد مسلكا رمل ) لأنه لابد 


طهار ته منه . ويجاب بأن الأصل عدم الانتقال عن الشغل المقطوع به إلا بالقطع به : غير أن مالم يوجد فيه طريق 
اقطع يكتى فية بالظن ضرورة كحال الماء إن لاينيقن بطهار ته إلا حال نزوآه من السماء وکو نه 2 البحر 
وماله AR‏ 3 وليس يتمكن کل أحد من حصیل ذلك ف كل تطهير خلا التو جه والتيمم . والله سببحانه وتعالى 
اعام ( قوله وكان سببه الخ ) فى الضحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهم قال « قدم رسول 
الله صلی الله عليه وسام وأصوابه مكة وقد وهنهم ھی یارب . فقال المشركون إنه E‏ غايى توم م 
وبمشوا سس الركنين ليرى المشركون ج ٠‏ ا هو لاء الين ز مم أن احمی 56 و هدم هم اداد 
من كذا وكذا» وقال ابن عباس : ولم يمنعهم .أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم اه . ويعتى بالركنين 
الهاتى والأسود کا ئی ایی داود « كانوا إذا بلغوا الركن العانى وتغيبوا عن قريش مشوا ثم يطاعون عليهم فيرملود 
يقول المشركون كأنهم الغزلان ( قال ابن عباس 0 فكالكت سي , فعن هذا ذهب اسن البهمرى وسعيد بن بير 
وعطاء إلى أنه لا رمل بين الركنين . وذهب ابن عباس رضى الله عنهما فما نقل عنه إلى أنه لا رمل أصلا : 
ونشله الكرمانى عن يعن مشاحنا »وق الصبحيحين عن أى الطففيل قال : ررقلت لابن عباس 3 يزعم قوە ات أن رسول 
الله صل الله عليه وم قد رمل بالبيت وأن ذلاك سئة > قال : صدقوا وكذبوا قلت : ماصدقوا وكذبوا ؟ قال : 
صدقوا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد رمل» وكذبوا ليس س إن رسول لە صلی الله عليه وسام قدم مكق 
فقال المشركونإن محمدا وأصحابهلايستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الزال . وكانوا تحسدونه فأمرهم عليه الصلاة 
.زەن رسول الله صلى الله عليه وسام وبعده 4 ويقوله 0 والرمل من الجر إلى الجر هو المنقول ( أما أنه بی 
الحكم بعد زوال السيب یز منه عليه الصلاة والسلام وبعده فالحديث جا بر الطويل رأنه رەل ف حيجة الوداع ( 
وتقدم المتديث 3 وكذا الصحابة بيده والحلفاء الراشدون وغيره. وأخرج البخارىعن ابن ر «أن عر قال : مالا 


قصالهم على أن ينصرت ثم يرجم ف العام الثانى ويدخل مكة بغير سلاح. فيعتمر ويخرج : فلما قدم فى العام 
الثانى أخلوا له البيت لال أيام؛ وصعدوا المخبل: وطاف رسول الله صلى الله عايه وسام مع اضعا به » فسمع بعض 
الشركين يقول لبعض : أضناهم جى يرب ؛ فاضطيع رسول الله صلى الله عليه وام فرمل وقال لأصعابه : رحم 
الله امرأ أرى من نفسه قبرّة » فإذا كان ذلك لإظهار الحلادة يومئذ وقد انعدم ذلك المعنى الآن فلا معنى لارمل ٠‏ 
.قلنا : ماذكره ابن عباس هو سببه ولكنه صارسنة بذلك السبب وبثى بعد زواله . روى جابر وابن عمر « أن النى 
صلى الله عليه وسل طاف يوم النحر ى حجة الوداع فرمل فى الثلاث الأول » ولم يبق المشركون بمكة عام حجة 
الوداع ١‏ . وقوله ( ويمشى ف الباق على هينته ) أى على السكينة والوقار فعلة من المون ( والرمل من الحجر إلى 
لسر أي من الجر الأسؤة إل الجر الأسود :و إن زيخية الان ف الرمل قام ) يع وق دولا طرف 


50 


له في جى 4 يمه وجه السنة علاف e‏ لأن الاستقيال يبدل له e 0 J‏ و به" 


ار YT‏ لان و افر 
روأية » وع ن محمد رحمه الله أنه سنة » ولا يستلم غير هما فإن النى عليه الصلاة و السلا م كان يستلم هذین الركنين 


ولارمل ٠‏ إئما كنا راعينا به المشركين وقد أهلكهم الله ؛ ون اث وضنيه وسرل مدال اجاغابه وثار ولاعت 
أن نتركه ) وأخرج أبو داود وابن ماجه عن زيد بن أسلم عن : عن أبيه قال « سمعت عمر رضى الله عله يقول : فهم 
الرمل ؟ وكشف المناكب » وقد أعز الله كان الإسادم ولق الكثر وأهله ؟ ومع مع ذلك فلا ندع شيا كنا نفعله على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» وام | أنه من الحجر إلى الجر منقولا فى مسلم وأنى داود والنساتى وابن ٠‏ مابجة 
عن ابن تمر قال « رهل رسول لله صلى الله عليه وسلم من المحجر إلى الحجر ثلاثا ومشی أربعا » وأخرج مسلم 
والترمذى عن جابر مثله . وى ل الطفيل عاهر بن واثلة « أنه عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا. 
من الجر إلى الحجر) . وق آ ثار محمد بن الحسن مرسلا : سلا : أخبر نا أبواجنيفة رحمه الله عن حماد بن ألى سامان عن 
| براهم النخعى أن الى صلى الله عليه وسا أم رمل م e‏ إلى اجر » فهذه تقدم على ذلك لا مثبتة وذلك 
ناف . انشا فاا فى ذلك اواو ي الله علهم والْخبر عنه فى هذه رسول الله صلى الله عليه ومام 
ثم مافسر المصنف الرمل به هو مافسر به فی المسوط . وقيل : CE‏ تقارب اللحطا دون الوثوب والغدو . 
هذا والرمل بالقرب من البيت أفضل القن ر فهو بالبعد من البيت أفضل من الطواف بلا رمل مع القرب 
م» . ولو مشى شوطا * م تذكر لايرمل إلا ی شوطين . ولنم یذ کر فى الثلاثة لايرمل بعد ذلا و ويستام 
الجر كلما مر به ) ذكر فى وجهه المعنى دون المنقول وهو إلاق الأشواط بالركعات فا يفنتح به العبادة وهو 
الاستلام يفتتمح به كل شوط كالتكبير فى الصلاة » وهو قياس شبه لإثيات استحباب شىء وفتح بابه قوله 
عليه الصلاة والسلام « الطواف بالبيت صلاة ) لكن فيه المنقول وهو مافى مسئد أحمد والبخارى وغيره « أن النى 
صا لی الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى على الرکن أشار إليه بشى ء فی يده وكبر)(قوله و إن ل يستطع الاستلام ) 
أى كلما مر ( استقيل وكبر وهال ) ولم یذ كر المصنف ولا كثير رفع اليلدين فی كل تكبير يستقبل به فى كل مبد| 
شوط : فإن لاحظنا ما رواه من قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لاترفع الأيدى إلا فى سبعة مواطن ينبغى أن ترفع 
العموم : ف استلام الجر » وإن لاحظنا عدم صوة هذا اللفل فيه وعدم نحسينه بل القياس المتقدم لم يفد ذلك إذ لارفع 
مع مابه الافتتاح فيها إلا فى الأول : واعتقادى أن هذا هو الصواب ول أر عنه عليه الصلاة والسلام خلافه ( قوله 
وعن محمد أنه سنة ) هذا هو مقابل ظاهر الرواية فى قوله » وهو حسن فى ظاهر الرواية » ويقبله مثل الحجر . 
وحديث ابن عر من رواية الحماعة إلا الترمذى ١ل‏ أر النى صلى الله عليه وسلم يمس" من الأركان إلا العانيين ) 
ليس حجة على ظاهر الرواية كا قد بتوهم > إذ ليس فيه سوى إثبات رؤية استلامه ا والسلام لاركنين » 
وجرد ذلك لايفيدكونه على وجه المواظبة ولا سنة دونما غير أنا علمنا المواظبة على استلام الأسود من خارج ؛ 
فقلنا باستنانه فيكون عرد حديث ابن عمر دليل ظاهر الرواية . وكذا ما فى مسلم عن ابن حمر ١‏ ماتركت استلام, 


بدون الرمل فى : تلك الثلاث . وقوله ( ويستام !! رکن الما ) والمن ٠‏ حاف الشاً ملأا بلاد مإ فى كين الكعبة 4 والنسية 
إلا 1 گی يتشد ید الما 5 مان بالتعذفيف عل نحو یس الألف من إحدى ياعق وقو قو اه (حسن ) أى مسحب 


Tie 
ولا يستلم غير هما ( ويم الطواف بالاستلام ) يعنى استلام الحجر . قال ( ثم يأنى المقام نشل عو و‎ 
حیت تیسر من المسجد ) وهى واحية علدنا .. وقال الشافعى رحمه الله : سنة لانعدام,دليل الوجوب . ولنا قوله‎ 
( عليه الصلاة والسلام ) وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين ( ا للوجوب ) 3 لعو د إل اجر فيستلمه‎ 


هذين الركنين الما والحجر الأسود هيل راث رسول الله صل الله عليه وسام ستلمهما ( فإنه لايز يد على أنه رآه 
يستلمه فم ب رکه هو » وذلك قد يكون مخافظة منه على الأمر الميتحب » وكذا ماعن ابن تمر أله عايه الصلاة 
والسلام قال J‏ م الركن العانى والركن الأسود معط اطا دلا ( روأه أحد والنساق قال : هذا ثب 3 
والمندوب من المستحب ماف الدارقطى عن ابن گر ) كان عايه الصلاة والسلام يقبل ال ركن العا و يضمع 
رکه عليه ( وأخخرجه عن ابن عباس رضى الله عنما وقال ) و يضع ول م عايه) ظاهر ف المواظية 5 وأظهر E‏ ماعن 
ابن عمر « كان عليه الصلاة والسلام لايدع أن يتام الحجر والركن الهانى فى كل طوافه » رواه أحمد وأبو داود 
وعن موا هد ( هن وضع يده على الركن الما 3 دعا اس :يجيب له ) وعن أنى هر يرة رض الله عنه أنه عاك الصلاة 
والسلام قال « وکل بالركن الهانى سبعون ألف ملك » فن قال : اللهم إلى أُسألاك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة 
ربنا آنا 2 الدنيا سجس وق الالحرة حساة وقنا عذاب النار قالوا : آمين ) , و ساتحسا الا کثار ھن هذا الدعاء 
انه جامع اخيرات الدنيا والآخرة ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) وليصل" الطائف لكل أسبوع ركعتين «( 
لم يعرف هذا |الحديث 5 نيم فعاه عليه الصلاة والسلام شما ثابت ق الصحيحين وجميع كتب الحديث 0 إلا أن میک 
الوجوبت من الفعل أخص من مطلق الفعل إذ هو يفيك المواظبة المقرونة بعدم البرك رة 2 وقد شت استدلالا يما 
يستقل بإثات نفس المطلوب فيثبتان معا : وهو با تقدم من حديث جابر الطويل « أنه عليه الصلاة والسلام لما 
انهى إلى مقام را ا قرا 5 ور دن مقام إبراهم مصلل 55 یه بالتلاوة قبل الصلاة على ان 
صلاته هذه امتثالا 57 الاأمر 3 والأمر لاو جوب 34 إلا ان استفادة ذلاتك من التنبيه و شو ی فكان الثابت الوجوب 
أى بالمعرى المصطليح 1 ويلز مه حكن بمو اظبته من غير ترك إذ لا جوز عليه ترك الواجب وف الصحيحين من 
سحديث ابن مر ) كان عليه الصلاة والسلام إذا طاف ف احج والعمرة أول 7 يقدم فا له ی لا أطواف 
ويمثى أربعا ثم يصلى عجدتين ) وهو لايفيد عموم فعله إياهما عقيب كل طواف . وروىعبد الرزاق مرا 
حرا مدل عن ابن جر يج عن عطاء ( أن النى صل الله عليه وسلم كان يصلى لكل أسبوع ركعتين ( وف اليسذارى 
تعليةا قال إسماعيل: : قات للزهرى : إن عطاء يقول جز به المكتوبة من ركعبى الطواف > فقال : السنة أفضل « 
لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم أسبوعا قط إلا صلى ركعتين . وقول شذوذ منا ينبغى أن تكونا واجبتين عقب 
الطواف الواجب لاغير ليس بشىء لإطلاق الأدلة . ويكره وصل الأسابيع عند أنى حنيفة ومحمد خلافا 
1 لأبىيوسف ؛ وسن کرام هذا ففروع تتعاق بالطواف إن شاء الله تعالى 53 ويتفرع على الكراهة أنه لو نسيهها فلم 
يتذكر إلا بعد أن شرع فى طواف آنحر إن کان قبل إتمام شوط رفضه ۰ وبع إتمامه لا لأنه دحل فيه فياز مه إتمامه 


وقوله ( ثم يأتى المقام ) أى مقام إبراهم عليه الصلاة والسلام وهو الحجر الذى فيه أثر قدميه ( وهى واجبة ) آي 
الصلاة عند المقام واجبة ( عندنا . وقال الشافعى : سنة لانعدام دليل الوجوب .ولنا قوله صلى الله عايه وسلم 
« وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين ؛ والأمر للوجوب ) واعترض بوجهين : أحدهما أن هذا الحديث لا أصل 
له فى كتب الحديث . والثانى أن حديث الأعرائى وهو ( أنه عليه الصلاة والسلام حين عام الأعرانى الصلوات 
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بعود إلى الحجر » لأن الطواف لما كان يفتتيح بالاسنتلام فكذا السعى يفتتدم به » حلاف ما إذالى يكن بعده سعى , 
لوو لكر EGLE a‏ وات الال روجا له 
ا الصلاة والسلام دن أل الفا بالطو اف » ولنا أن الله تعالى أمر اقرا 5 والأمر 


وعليه لكل أسبوع منهما ركعتان آخرا » لأنه لو ترك الأسبوع الثانى بعد أن طاف منه شوطا أو شوطين واشتغل 
بركعنى الأسبوع. الأول لأخل بالسنتين بتفريق الأشواط فى الأسبوع الثانى ٠‏ لأن وصل الأشواط سنة وترك 
ركعى الأسبوع الأول عن موضعهما ¢ فإن الركعتين واجبتان ٠‏ و وفعلهما ف مو ضعهما س : ولو 2ق ف 
الأسبوع الثاتى فأتمه لاحل بسنة واحدة » فكان الإخلال بإحداهها أولى من الإخلال بهما . كذا فى مناسك 

و لایصلی ركعى اطراف عنه سحت أن يلاعو بعد ركعى ا e‏ 
يباشر قلی ع ويقيئا ا ا ا . أوحى الله إليه 
انی قد غفرت للك > ولن د رأ أحد م ن ذريتاك يدعو عثل مادعوتنى به إلا غفرت ذنوبه : وكشفت مومه » ؛ وزعت 
eT‏ اله م 
د 01 J‏ 0 ةا تاذععا u,‏ 
داء ) وسنعقد للشرب ما فصلا عند د كر المصنف الشرب ما عقيب طواف الوداع نذ کر فيه إن شاء الله تعالى 
مافيه مقنع' » ثم بأ ا لزم قبل الحروج إلى الصفا » وقيل ايارم ا قبل ا a‏ ثم يأق زمزم 
ثم يعود إلى الحجر » ذكره السروجى . والتزامه أن يتشبث به ويضع صدره وبطنه عليه وخحد» الأبمن ؛ وبضع: 
ديه فوق رأسه مبسوطتيق عل اللندار قاين (قوله وهو مبنةع أى للآقالى لاغير قول وله عليه الصلاة والدلام 
وهو نفس مادة اشتقاق هذا الأمر وهو التحية » فإنه مأحوذ فى »فهو مها التبرع لأا فی اللغة عبارة عن إ كرام 
يبدأ به الإنسان على سبيل التبرع كلفظ التطوع » فلو قال : تطوّع أفاد الندب ٠‏ فكذا إذا قال : حيه بخلاف 
قولهتعالى - فحيوا بأحسن منها ‏ لأنه وقع جزاء لا ابتداء » فلفظةالتحية فيه من باز المشاكلة مثل 9 جزاء سيئة سيئة 


امس » وقال له :هل على" غيرهن ؟ قال لا ؛ إلا أن تطوّع » يعارضه ؛ وهو أقوى من »> فكيف يفيك الو جوب , 
وأجيب عن الأول بأن الراوى إذا كان عدلا فذلك لأيوجب القدح فيه . وعن الثافى بأن حديث الأعرانى متروك 
الظاهر » فإنا أحمعنا على أن صلاة ابلدنازة وصلاة العيدين واجبة وليس ى هذا الحديث بيا: نما ويحتمل أن يكون 
خديث الأعرالى قبل هذا الحديث . وقوله روهذا الطواف طواف القدوم) هذا الطواف له أربعة أ سماء : طواف ٠‏ 
القدوم › » وطواف التحية » وطواف اللقاء > وطواف أول العهد E‏ 


( قوله وأجيب عن الأول بأن الراوى إذاكان عدلا فذلك لايوجب الفاح فيه ) أقول : وسيجىء فى أو ل أدب القافى أيفا . 
( ۸ء - فتم القدير حدى - ۲ ) 


 ةةرلال‎ 

المطلق لايقتضى التكرار . وقد تعين طواف اأزيارة بالإجماع وهما رواه سماه نحية : وهو دليل الاستحباب ( وليس 
على أهل مكة طواف القدوم ) لانعدام القدوم فىحقهم . قال (.ثم مخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت 
ويكبر وبمال ٠‏ ويصلى عا لى انی صلى الله عايه وسلم ويرفع يديه ويدعو الله 0 ) لماروى ١‏ أن البى عليه 
الصلاة و السلام صعد الصف حى إذا نظر إلى البيت قام مستقبل القباة يدعو الله) ولان الثناء والصلاة يتقدمان على 
الدعاء تقريبا إلى الإجابة كما فى غيره من الدعوات . والرفع سنة الدعاء . وإنما يصعد بقدر مايصير البيت بمرأى 
منه : لأن الاستقبال هو المقصود بالضعود : ويخرج إلى الصفا من أى باب شاء . واا حرج النبى صلى الله عليه 
من باب بى مخزوم » وهو الذى يسمى باب الصفا لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا لا أنه سنة . قال 
( ثم ينحط نحو المروة ويمشى على هينته » فإذا بلع بطن الوادى يسعى بين الميلين الأحضرين سعيا » ثم يمشى على 
' هینته حى يأى امروة. فيصعد عليها ويفعل كنا فعل علىالصفا ) لما روى « أن النى عليه الصلاة والسلام نزل من 
وهذاهو الحواب الثانى نن الكتاب . وأما الحواب الذى تضمنه الدليل القائل : إن الأمر بالطواف لايقتضى 
التكر ارف قوله تعالى ‏ وليطوفوا - وقد تعين طوافالزيارة بالإجماع » فلا يكون غير هكذلك ٠»‏ فَإِتما يفيد لو 
ادعى. ف طواف القدوم الركنية بدعوى الافتراض لكنه ليس مدعاه (٠.‏ قوله. ثم حرج إلى الصفا:) مقدما رجله 
البسرى حال المروج من المسجد قاثلا , باسم الله والسلام على رسول 0 الله عليه وسام : اللهم اغفر لى 
ذنوى» وافتح لى أبواب رحمنك وأدخلی فيها : وأعذنى من الشيطان» ( قوله. : ويكبر ويبال ) وى الأصل قال 
« قیحمد اللهويتتى عليه » ويكبر ولل ويلى : ويصلى على النى صل الله عليه وسلم > ویدعو الله سلحاجته ) . 
وقدمنا من حديث جابر الطويل قوله « فبداً بالصفا فرق عليه حى ' رأى. البيت فاستقبل القباة فوحد الله وكبره 
وقال : لا إله إلا الله وحدة لاشريلك له » له اللاك وله ال#مد وهوعلى كل شىء قدير : لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعده ۽ ونصر عبده ؛ الإوام چ الأخزاب وسحده ) 3 دعا بين ذلك قال مثل ذلك بثلاث_مرات , 
وقوله ( وفها رواه سماه تية) جواب عن استدلال مالك بالحديث »وهذا لأن التحية فى اللغة | 0000 ببتدئ 
به الإنسان علىسبيل التبررع فلا يدل عا لى الوجوب :وان كان على صيعة 3 الأمر ا فی قوله ١‏ ا الشبود ) . 
فإن قبل : قوله تعالى ‏ فحيوا بأحسن منها - وارد بلفظ التحية »ورد السلام واجب .أجيب : بأن المأمور به 
الأحسن ء وهوليس بواجب.سلمناه ولكن ذكر لفظ التحية وقع بطريق المها كلة, وقوله (وليس على أهل مكة ) 
ظاهر. وقوله( ثم يخرج إلى.الصفا ) ظاهر وقال ف التحفة : تأخير السعى بين الصفا والمروة إلى طواف الزيارة أول» 
لكونة واجبا فجعله تابعا للقرض أولى » لكن العلماء رخصوا فى إتيان السعى عقيب طواف القدوم » لأن يوم . 
انحر الذى هو وقت طواف الزيارة يوم شغل من الذبح ور اللحمار وتحو ذلك » فكان فى جعله تابعا للسنة » 
وهو طواف القدوم تخفيف على الناس . وقوله ( ثم ينحط ) أى ينزل ( نحو المروة ويمشى على هينته ) أى على 
السكينة والوقار ( فإذا بلغ بطن الوادى سعى بين الميلين الأخضرين ) روى جابر « لما صعد النبى صلى الله عليه 
على الصفا قال : لا إله إلا الله و-حده لاشرياث له › له ا لمك وله الحمد جى وبمیت. وهو على کل شی ء قدير. » 
لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ثم قرأ مقدار حمس وعشرين آية من 
سورة البقرة . ثم نزل وجعل شى نحو الأروة » فلما انصیت قدماه فى بطر ن الوادى سعى حى التوى إزاره بساقيه 

وو رب اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم إذلث لك أنت الأعز الاك كرم ) وقوله (ويفعل کا فعل على الصذا.) 
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الصفا وجعل بمثى نحو المروة وسعئن : ی يطن . الوادى > حی إذا حرج من بطن الوادى مشی حى صعد 
لروة وطاف ينبا سعة أشواط »قال (وهذا شوط واحدفبطوف سبعة أشواط بدأ الصف ويم بالروة) 


ومن المأثوز أن يقول لا إله.إلا الله » ولا نعبد إلا إياه ؛ مخلصين له الدين ولو كره الکافرون ٤‏ ويرفع بديه 
جاعلا باطنهما إلى السماء كنا للدعاء » ويصلى على الى صلى الله عايه وسل م م يدعو . وف البدائع : الصعود على 
لصفا والزوة سنة فيكره تركه ولا فىء عليه » ويقول ف هبوطه الهم استعمانی بسنة نيك وتوقى عل ملت + 
وأعذى من مضلات الفئن ب رحمتك 5 أرحم الراحنين » فإذا: و صل إلى بطن الوادى بين الميلين الأخضرين .قال 
« رب اغفر وارحم وتجاوز ز عا تعلم » n‏ الأكرم » يوثر ذلك عن ابن عمر ويقول على المروة مثل 
ما قال ل على الصفا.» وأما أنه عليه الصلاة والسلام حرج من باب بى مخزوم فأسنده الطبرئى عن ابن تمر رضی الله 
عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وشام حرج من المسجد إلى الصفا من باب بنى زوم ) . وأسئد أيضا عن جابر 
رضى الله عنه « أن النى صل و + إلى أن قال :ثم خوج من باب الصفا ا وروی ابن ن ألى شيبة عن 
عطاء مرسلا ( أنه عليه الصلاة والسلام خوج إلى الصغا من .باب بنى عزوم ) وأما عدد الأشواط فى الصحيحين 
N‏ جك سافب بالبيت سبعا ».وص لى خلف المقام ركعتين > 

وطاف بين الصا والمروة سبعا) هذا والأفضل للمفرد أن لايسعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم + بل 
يؤخر السعى إلى يوم النحر عقيب طواف الزيارة لن السعى واجب » فجعله تبعا للفرض أولى + من جعله تبعا السنة » 

وإئما جاز بعد طواف القدوم رخصة بسبب كثرة ما على الاج من الأعمال يوم النحر > فإنه یری © وقد يبح » 
م ملق می > ثم يجحىء إلى مكة فيطوف الظواف المفروض > » ثم يرجع إلى مى ليبيت يها » فإذا لم يكن منغرضه 
أن يسعى بعد طواف القدوم أخذا بالأولى فلا يرمل فيه» لأن الرمل ! نما شرع فى طواف بعده سعى + ويرمل ى 
طواف الزيارة على ما سنذ كر . هذا وشرط جواز السعى أن يكون بعد طواف أو أكثره » ذ كره فى البدائع ( قوله 
وهذا شوط ) ظاهر المذهب أن كلا من الذهاب إلى المروة وانجىء منه إلى الصا شوط ١‏ وعند الطحاوى 

لاء فقيل : : الرجوع إلى الصا لبس معتيرا منالشوط بل لتتحصيل الشوط الثانى » وبعطى بعت ى العبارات أنه من 
الصفا إلى الصفا لما ذكروا بى وجه إلداقه بالطواف > حيث كان من المبد أعنى الحجر إلى المبد] وعنده! 
فى مراذه من ذلك اشتباه » وأباما كان فإبطاله يحديث جابر الطويل حيث قال فيه د فلما کان آخخر ملوافه بالمروة 
قال : لو استقبلت من أمرى » الحديث لابتبضى . أما على الأول فلأن آخر السعى عند الطحاوى لاشاف أنه 


أئ من التكبير والتهليل والصلاة على النى صلى الله عليه وسلي والدعاء لحاجته . وقوله ( وهذا شوط واحد 
ا عار ل مر : إنه يطوف بينهما سبعة أشواط 

ن الصفا إلى الصفا » وهو لايعتبر رجوعه فلا بعل ذلك شوطا آخخر . والأصح ماذكر فى الكتاب لأن رواة 
سك رول اق ل ال عليه وسا اقتا عل أن عل اما واناد ماف بينهما سبعة أشواط ؛ وعلى ماقاله 
الطتحاوى يصير أربعة عشر شوطا » كذا ف المبسوط .فإن قيل : ما الفرق بين الطواف 5 یحی كان مبدا 


)۱( ( قول صاحب الفتموعنده ) كذا فى جميم النسخ الحخاضرة و لعل الظاهر وعندى بضمير التكام فليحرر » كذا مبامش نسخة العلامة 
الشيخ البحر اوى حفظه الله . 


ا 
ويسعى ف بطن الوادى ىكل شوط لما روينا »وإنما يبدأ بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه « ابدبعوا ا بدأ 
الله تعالى به » ثم السعى بين الصفا والمروة 


بالمروة ورجوعه عنها إلى حال سبيله » فإنه إنما كان يحتاج إلى الرجوع إلى الصفا ليفتتح الشوط وقد ثم السعى . 
واعلى الثالى إذا كان الشوط الأخير صح أن يقال عن ر مجو عه فيه دن المروة هذا آلحر طوافه بالمروة 4 لاله لايرجع 
بعد هذه الوقفة بها إلييا » وإن احتاج إلى رجوعه إلى الصفا لنتمم الشوط » وما دفع به أيضا من أنه لو كان كذلك 
لكان الواجب أربعة عشر شوطا > وقد اتفق رواة نسكه عليه الصلاة والسلام أنه إنما طاف سبعة .فوقوف على 
أن مسمى الشوط مامن الفا إلى المروة أو من الصفا إلى الصا فى الشرع وهو ممنوع » إذ يقول : هذا اعتباركم 
لا اعتبار الشرع لعدم النقل عنه عليه الصلاة والسلام فى ذلك ؛ وأقل الأمور إذالم ينبت عن الشارع تنصيص فق 
مسماه أن يثيثت احوال أنه كنا قلم »> وكا قلتث.؛ فيجب الاحتياط فيه » و ذلاك باعتبار قولى فيه ويقويه أن لفظ 
الغوط أطلق على ماحو الى البيت . وعرف قطعا أن المراد به مامن المبد] إلى المبدل » فكذا إذا أطلق فى السعى إذ 
لامنصدں على اراد 0 فيجب أن مل على الممهود A4‏ £ غيره 4 فالوسجه أن إثيات مسد الشوط ف اللغة يصدق 
على كل من الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع فنا إلى الصها ء وليس فى الشرع ما يخالفه فيبى على المفهوم 
اللغوى . وذلك أنه ى الأصل مسافة يعدو ها الفرس کالمیدان ونحوه مرة واحدة » وميه قول سلمان بن صرد لعل" 
ش رضى ألله عله : إن الشوط بطیء : أى بعيك وقد ہی من الأغور ماتعرف 4 صديقاث.من عدوك ( فس چك أشواط 
حينئل قطع مسافة مقدرة سبع مرات » فإذا قال : طاف بين كذا وكذا سبعا صدق بالتردد من كلى من الغايتين إلى 
الأخرى سما » لاف طاف بكذا فإن حقيقته متوقفة على أن يشمل بالطواف ذلاك الشى ء» فإذا قال : طاف به 
سبوا کان بكر بره تعميمه بالطواف سيعأ 3 من هنا افر ق الال بين الطواف بالبيت حيثث لزم ف شوطه كونه 
من المد إلى المبد! » والطواف بين الصفا والمروة حيث لم يستلزم ذلا . 
[ فرع ] إذا او من السعى يستحب له أن يدل فيصلى ركعتين ليكون خم السعى کخم الطوااف 3 ¥ 
ثيت أن مبدأه بالاستلام كمبدثه عنه عليه الصلاة والسلام » ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ماروى 
الطلب بن أ وداعة قال ) ذأ رسو لالله صلى الله عليه وسلم حن فرع من سحعيه سجاء ؛ حى إذا حاذى الركن 
نصلى ركعتين فى حاشيه المطاف 4 وليس بينه وبين الطائفين أحد » رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان 1 وقال فی 
روایته «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حذو الركن الأسود والرجال والنساء مرون بين يديه 
مابينهم وينه سترة » وعنه « أنه رآه عليه الصلاة والسلام يصلى مما يلى باب ہنی سهم والناس يمرون» الخ وباب بی 
سهم هو الذى يقال له اليوم باب العمرة » لكن على هذا لايكون خذو الركن الأسود ؛ والله أعلم عقيقة الحال 
( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ابدعوا ) اعلم أنه روى بصيغة ار( أبدأ» فى مسام من حدايثٌ جابر الطويل ( 
الطواف هو المهبى دون السعى ؟ أجيب بأن الطواف دوران لايتأنى إلا ححركة دورية » فيكون المبدأ والمتهى 
واحدا بالضرورة . وأما السعى فهو قطع مسافة بحركة مستقيمة وذلك لايقتضى عوده على بدئه . وقوله (لما 
روينا) إشارة إلى قوله « وبسعى ف بطن-الوادى ) وقوله ( وما يبدأ بالصفا ) ظاهر( ثم السعى بين الصفا والمروة 


( قوله وقوله لما روينا إشارة إلى قوله ويسعى فى بطن الوادى ) أقول : فيه يحث 


س ا س 
واجب وليس بركن ٠‏ وقال الشافعى رحه الله: إنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى كتب 
السعى فاسعوا ) ..ولنا قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولك متسل لماح لين ال و الاب 
إلا أنا عدلنا عنه فى الإيجاب ؛ ولآن الركنية لاتثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجاد: :ثم معبى ماروى کتی استحبابا 
كما قو له تعالى _كتب عايكم إذا حضر أحدکم الموت اا 


« ونبداً ) فى رواية أنى داود والترمذى وابن ماجه ومالك فى الموطأ . وبصيغة الأمر وهو المذكور فى الكتاب وهو 
عند النسالى والدارقطى وهو مفيد الو جوب خصو صا مع ميمه قوله عليه الصلاة والسلام 0 لتأخذوا عى 
مناسككم ؛ فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حى هذه» أخرجه مسا . فعن هذا مع كون نفس السعى واجبا لو 
افتايم من المروة لم يعتهر ذلا الشوط إلى الصفا : وهذا لأن ثبوت شرط الواجب بمثل مايثبت به أقصى حالاته 
وهو ما بیت بالأحاد فكذا شرطه 2 قوله وقال الشافعى : إنه ركن الخ ( قال الشافعى ر هه الله : أخيرنا عبك الله 
ابن المؤمل العابدى عن تمر بن عبد الرحمن بن حيصن عن عطاء بن أنى رباح عن صفية بنت شيبة عن حببية بنت 
أى تمزأة ١‏ إحدی نساء بی عبد الدار قالت لت رسو ل الله صل الله ا بطو ف بين الصا والمروة 
والناس بين يديه ٠‏ وهو ورام ٠‏ وهو بسعى حى أرى ركبئية م ن شدة مايسعى وهو يقول : اسعوا فإن ألله 
كتب علیکم النعى » وروأه ابن ألى شيبة فى مصئفه : حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الله بن الموامل حدثنا عبد الله 
ابن أ حسين عن عطاء عن .حبيبة بنت ألى رأة فذ كره : وخطی* ابن أ شيبة فيه حيث أسهقط صفية دلت شيية 
وجعل مكان ابن محيصن ابن أفى حسين .قال ابن القطان : نسبة الوهم إلى ابن امامل أولى : وطعن فى حفظه مع 


واجب وليس بركن ) عندنا ( وقال الشافعى : إنه ركن لقره عاب الصلؤة والسلام و إن الله "كنب عليك, الي 
فاسعوا » ولنا 0 ۔ فلا جماح عليه أن طوف بهما -) ووجه الاستدلال بما ذكره أن مثله يستعمل للإباحة 
كنا فىقوله تعالى ‏ ولا جناح ح عليك م فها عرضم به من خحطبة النساء ‏ وما يستعمل للإباحة ( نى الركنية والإيجاب 
CN N‏ أى ت ركنا العمل بظاهرها فى نى الإ جاب ؛ ولم یذ کر ماأوجب 
العدول . واحتلف فيه الشارحون . فنهم من قال : عملا ا رواه لأنه حبر واحد يوجب الإيجاب . ومنهم من قال : 
ول الآية وهو قوله تعالى ‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله فإن الشعائر جمع شعيرة وهى العلامة » وذلك يكون 
فرضا » فأوّل الآية يدل على الفرضية » وآخخرها على الإباحة . فعملنا بهما » وقلنا بالوجوب لأنه ليس بفرض علما 
وهو فرض عملا » فكان فيه نوع من ل واحد من الفرض والاستحباب . وقبل : بالإجماع لأن الركنية لاتلبت 
إلا بدليل مقطوع به » وما رويم ليس كذلاك . وقوله ( ثم معنى ما روى ) تأويل للحديث . وقيل فى قوله ر کا 
فى قوله تعالى - كتب عليكي إذا حضر أحدكم اموت - ) نظر » لأن الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا ثم 


( قوله فم من قال عملا بما رواه الخ ) أقول: فيه يحث أما أولا فلأن قول | لمصنف ثم معنى ماروى كتب استحبابا ير د هذا القول: وأما ثانيا 
فلأن دلالة الآية لما كانت على الإباحة ودلالة الحديث على الوجوب فا الى يرجح الثانية عل الأولى إلا أن يدعى التأحر أو الشبرة فتأمل ٠‏ 


(1) ( قوله تجزأة ) قال فى القاموس فى مادة « ج ز » وحبيبة بنت أ تجزأة بضم التاء.وسكون الحم صعايية اد . فا وقع فى بعض 
النسخ من رسمها شج رأة بالشين قبل الحم و بالراء المهملة بعدها تريف لايعول عليه كتبه مصححه . 


0 


أنه اضطرت فى هذا الحديث كثيرا ء فأسقط عطاء ٠رة‏ واب بن مخيصن أخرى فول يلت قية رادل 
ابن مخيضن بابن ای خسين 2 وجعل المرأة عبدرية تارة وعنية أخرى : وى الطواف ثارة : وف السعى بين ' 
الصةا والمروة أخرى اه . وهذا لايضر عن الحديث إذ بعد تجويز المتقنين له ليره نخايط بع الرواة » وقد ' 
ثبت من طرق عديدة منها طريق الدار قطى عنابن المبارك : أخبرق معروف بن مشكان أخب رلى منصور بن 
عبد الرحمن عن ا قالك و ری یو ھی ی عبةالذار اللا درکن سول الله صلی الله عليه وسلم 
فلن « دخلنا دار ل م رخات انديع : إسئاده 
ضيح . وابليواب : أنا قد قلنا بموجبه إذ مثله لايزيد على إفادة الوجوب ٠‏ وقد قلنا ؛ نه أما.الركن فإ مايٹبت عندنا 
بدليل مقطوع به » فاته مہذا الحديث إثبات بغير دليل ٠‏ فحقيفة اللحلاف فى أن مقاد هذا الدليل ماذا ؟ والح 
فيه هاقلنا' » لأن نفس الشىء ليس | إلا زكنه وحده أو مع شی انحر ٠‏ فإذا حو ا لطبا ارم 
بوت أركانه القظع لأن: البو ما هو ثبوته » فإذا فرص القطع به كان ذلا للقطع بم بها » وتقدم مثل هذا فى مسألة 
قراءة الفائجة فى الصلاة » وإذا تحققت هذا فجواب المصنف بتأويله بمعنى 2 ااا كو ل وا كن 
إذا حضر أحدى الموت إن ترك بخيرا الو صية ‏ مناف لمطلوبه ‏ فكيف ممل عليه بعض الأدلة ؟ بل العادة 
الأويل ا يوافق المطلوب فكيف ولا مفيد للوجوب فیا نعلم سواه ؟ فنحن محتاچون إليه فى إثبات الدعوى : 
فإن الآية وهى - فلا جناح عليه أن يطواف . مهما وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه ق مصحفه ب فلا جناح عليه أن 
لابطوف مهما لايفيد الوجوب » والإجماع لم يثبت على الوجوب بالمعنى الذى يقول به رد لعل كو مدي ارون 
الموجب فواته عدم الصحة فالثابت اللدلاف » والفريقان متمسكهم اديه ال كون فل جوز أن تعن 
الوجوب مع أنه حقيقته إلى ماليس معناه بلا موجب + بل مع ماي وجب عدم الصرف حلاف لفظ ر« كتب » 
ف الوصية للصارف هناك . واعلم أن سياق الخديث يفيد أن ا مراد بالسعى المكتوب المحر ی الكائن.فى بطن الوادى 
إذا راجعته » لكنه غير مراد بلا حلاف يعلم ؛ : فيحمل على أن الم راد بالسعى التطوف بينهما » اتفق أنه عليه الصلاة 
والسلام قاله لم عند الشروع فى الرى الشديد المسنون لما وصل إلى محله شرعا أعنى ؛ بطن الوادى اه 
جرى. شدايد فى غير هذا اغخل حلاف الرمل فى الطواف ٠‏ إنما هو مشى فيه شد َة وتصلب 0 : فى سبب 
شرعية الحرئ فى بطن الوادى ١‏ إن هاجر رضى الله عنما لما تركها إبراهم عليه النصلاة والسلام عطشت فيخرجت 
تطلب الماءوهى تلاحظ إسماعيل عليه السلام خوفا عليه » فلما وصلت إلى ی بطر ن الوادى تغيب عنها فسغت سرع 
الصعود فتنظر إليه ؛ فجغل ذلك نسكا إظهار ا لشرفهما وتفيخما لأمرهها » وعن ابن عنام رفن اللاعنيما أن 
إبرا براهم عليه الصلاة والسلام لما لما أمربالمناسلك عرض الشيطان له عند السعى فسابقه. فسبقه إبراهم عايه الصلاة والسلام) 
أخر جه أحمد . وقيل : ما سعى سيدنا وبي | عليه الصلاة والسلام إظهارا للمشركين الناظرين إليه ف الوادى ابلحلد 


اك 


نسخت » فكان 33 دالا على الفرضية : واليواب : أن ذلك لس ۸ يس مجم عليه بل قال rr:‏ : ليست 
بمنسوحة. بل مجمع للوارث. بين الوصية والميراث » وللمانع يكفيه ذلك , فإن قيل : ما بال المصنف أعرض:عن 
الاستدلال بحديكه » فإنه لكونه خبر .واحد أدل على الوجوب من الركنية . فالحواب : أنه إنما أعرض عنه لأن 
راويه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف قاله النسائى وبحبى بن معين والدارقطنى » وقال أحمد : أحاديثه منكرة. 


(قؤله فالحواب أنه إتما أعرض عله الخ ) قول ...افيه يحثا . . 


AY 
قال (ثم يقم بمكة حراما ) لأنه حرم بالحج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله » قال (ويطوف بالبیت كلما بدا له ) لأنه‎ 


وحمل هذا الوجه ماكان من السعى فى عمرة القضاء ثم بى بعده كالرمل إذ م يبق ى حجة الوداع مشرك بمكة . 
وامحققون على أن لايشتغل بطلب العنى فيه » وفى نظائره من الرى وغيره بل هى أمورتوقيفية يحال العلوفيها إلى الله 
تعالى ( قوله ثم يقم بمكة حراما لأنه حرم بالحج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفماله ) حلافا للحنابلة والظاهرية وعامة 
آهل الحديث ف قولم : إنه فسخ احج إذا طاف للقدوم إلى عرة » وظاهر كلامهم أن هذا واجب : وقال بعض 
الحنابلة : نحن نشهد الله أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه 
وسام »> وذلاك أن فى السئن عن البراء بن عازب رضى الله عنه « حرج رسول الله صن الله عليه وسام وأصعابه فأخرمنا 
بالحج » فلما قدمنا مكة قال : اجعلوها عرة » فقال الناس : يارسول الله قد أحرمنا بابلج فكيف نجعلها عمرة ؟ 
فال : انظروا ما آمركم نه فافعلوا » فرد وا عليه القول فغضب ٠‏ ثم انطلق حى دحل على عائشة ,رضي الله عن 
غضبان » ذرأت الغضب فو جهه» فقالت : من أغضباك أغضبه الله ؟ قال : وما لى لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا 
أتبع » وق لفظ اسم ١‏ دخل على رسول الله صلل الله عليه وسلم وهوغضبان فقلت : ومن أغضباك پارسول الله 
أدخله الل النار ؟ قال : أو ما شعرت ألى.أمرت الناس بأمر فإذا هم بترددون ؛ الحديث . وقال. سلمة بن شيب | 
لأحمد : كل أهرك عندى حسن إلا خلة واحدة قال : وما هى ؟ قال : تقول بفسخ الحج إلى العمرة » فقال : 
ياسلمة كنت أرى لك عقلاءعندى فى ذلك أحد عشر حديثا احا عن رسول الله صلى الله عليه وسل أتركيها 
لقولك ؟ ولتورد منها ما فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما « قدم النى صلى الله عليه وسلم وأصعانه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج ؛ فأمرهم أن يجعلوها عرة فتعاظم ذلك عندهم > فقالوا : يارسول الله أى ا لحل ؟ قال : 
الحل كله » وفى لفظ « وأمر أصعابه أن يحلوا ١‏ إحرامهم بغمرة إلا من كان معه الهدى » وى الصحيحين عن 
جابر رضى الله عنه «أهل عليه الصلاة والسلام وأصعابه بالحج » وليس معه أحد منهم هدى غير النى صل الله 
عليه ؤسلم وطلحة إلى أن قال « فأمره الى صلى الله عليه وساي أن بعلو ها عمرة ) الحديث . وفيه قالوا « « نتطلق , 
إلى منى وذكر أحدنا يقطر ) يعنون الحماع جاء مفسرا فى «سند أحمد ( قالوا : يارسول الله أيروح أحدنا إلى مى 
وفك فطل ميا ؟ قال : نعر » عاد للحديث قبله « فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فقا : لو استقبلت من 
أمرى ما استدبيرت ما أهديت » : ولولا أن معى الهدى لأحللت ) وف لفظ «فقام فينا فقال : قدعلهم أنى أتقاكم لله 
وا وأبركم > ولولا هدنى حلت كنا تحاون » وى لفظ ی الصحيح أيضا 1 أمرنا لما أحالنا أن نحرم إذا 
توجهنا إلى منى قال : فأهالنا من الأبطح : فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يارسول الله ألعامناهذا أم للأبد) 
وفى لفظ «آرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد) وفى الان عن الربيع بن سبرة عن أبيه « حرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدبلسى : يارسول الله اقض لنا قضاء قوم كأتما 

ولدوا اليوم > فقال : إن الله عر وجل قد أدخل عليكم فى حجکی عمرة : فإذا قدءتم فمن تطوف بالبيت وسعى 


وقو له(ثميقيم بمكةحراما) أىعرما رلا نهر م با حج) لش رونعه فية .وکل من کان كأءالك (لايتحاز قبل الإنيان بأفعاله) 


(۱) (قراه يعلوا )كذا فالنسخ الى بأيدينا » و الذى فى صعيح مسلم ولوأ فليحرر لفظ الحديث كتبه مصححه , 


ل €4 سه 


الها الاو eh‏ كان أهدى » وظاهر هذا أن تجرد الطواف والسعى بحلل الحرم بالححج » وهو 
ظاهر مذهب ابن عباس رضى الله عنهما » قال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن قتادة عن أنى الشعثاء عنابن 

عباس قال ر من جاء مهلا بالج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى العمرة شاء أو ألى » قلت : إن الناس ينكرون ذلك 
عليك » قال : ھی سنة نبيهم صلى الله عايه وسلم و وإن رعموا » وقال بعض أهل العام : كل من طاف بالبيت ممن 
الكل بسن مورد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما ال ا 
أدبر النبار من ههنا وأقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصاكم » آی کا أى دخل وقت فطره » فكذا الذى طاف 
إما أن يكون قد حل ؛ وإما أن يكون ذلك الوقت فى حقه ليس وقت إحرام » وعامة الفقها ء الجنهدين على منم 
الفسخ . والحواب 3 : ألا ععار ضة أحاديث الفسخ محديث عائشة ری الله عنها ف الصحيحين ) خر جنا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم فنا فن هل بالحج ومنا من آهل بالعمرة ومنا من أهل” المج والعمرة »وأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحجء فأما من أهل بالعمرة قأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة . وما من 

آهل" بالج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر » وجا معن أن ذر رضي الل عن هقان ر ا 
بها أن سار ست O E EN N E I‏ 
ثم فسخها عرة لم يكن ذلك إلا للركب الذبين كانوا مع رسول الله صلی الله عليه وسام ».رواه آبو داود عنه . 
وروی التسالى عنه بإسناد ييح نحوه ل ل ات 
فټرال a‏ ) . وى سن ای داود والنسانى من.حديث بلال بن اللدرث عن أبيه قال « قلت : 

يارسول الله أرأيت فسخ اللحج ؛ فى العمرة لنا خخاصة أم للناس عامة ؟ فقال : e E‏ 
سراقة حيث قال : : لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال له : للأبد ) لآن المراد ألعامنا فعل العمرة فى أشهر الحج أم للأيد» 
لا أن المراد فسخ الحج إلى العمرة. > وذلك أن سبب الآهر بالفسخ ماكان إلا تقريرا لشرع العمرة فىأشهر الحج » 

مالم يكن مانع سوق الهدى : وذلك أنه كان مستعظما عندهم جی كانوا ا الج م من أفجر الفجور 
فكسر سورة-ما استحكم فى نفوسهم من الحاهلية من إنكارها بحملهم على فعله بأنفسهم » يدل على هذا ما فى 
الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « كانوا يرون العمرة ا الج من أفجر الفجور ف الأرض 
' ويجعلون الحرم صفرا وبقولون : : لذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر > فقدم رسول الله 
صل الله عليه وسا وأصمابه لضبيحة رابعة مهلين بالحج » قأمرهم أن يجعلوها عمرة » فتعاظ ذلك عندهم فقالوا: 
يارسول الله أ الحل ؟ قال : الل كله » فاو لم يكن.حديث بلال بن الحرث فابتا كا قال الإمام أمد حيث قال : 

لایثبت عندى » ولا يعرف هذا / رجل لكان رت ابن کاس هد مركا ی کرت ست الأمز 0 
قصد حو ما استقر فى نفوسهم فى ابلداهلية بتقرير الشرع خلافه ألا ترى إلى ترثيبه الأمر بالفسخ ءا لي ما كان 
علد من ذلك بالماء » غير أنه رضى الله ونه بعك ذلاك ظن أن هذا الحم ا ااه كالرمل 
والاضطباع فقال به » وظهر لغيره كأنى ذر وغيره أنه منقض بانقضاء سببه ذلك : ومشى عليه حققو الفقهاء 
بين ٠‏ وهو أولى لو كان قول أنى'ذر عن رأى لاعن نقل عنه عليه الصلاة والسلام > 4ن لاضن e‏ 


TE 

يشبه الصاذة . قال عليه الصلاة والسلام ١‏ الطواف بالبيت صلاة ‏ والصلاة خير موضوع . فكذا الطراف» إلا أنه 

لاسعى عقيب هذه الأطوفة ف هذه المدة لن السعى لاحب فيه إلا مرة 3 والتتفل بالسع ى غير مشر وع ٠‏ ویصل 
لكل أسبوع ركعتين 3 وهى ركعتا | الطو اف على مابينا .. 


فى الشرع عدم استحباب قطع ماشرع فيه من العبادات وإبدالها بغيرها ما هو مثلها . فضلا خا هو أحف مله ب 
بل يستمر فما شرع فيه حى ينهيه : وإذا كان الوبق يناق هذا مع كون امثير له سبها لم يستمر وجب أن يحكم 
برفعه مع ارتفاعه . ثم بعد هذا رأيت التصريح فى حديث سراقة بكون المسئول عنه العمرة لا الفسخ فى كتاب 
الآثار فى باب التصديق بالقدر . محمد بن الحسن قال .: 'أخبرنا أبوحنيذة قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر بن 
عبد الله الأنصارى عن النى صلل الله عليه وسم قال » سأل سراقة بن مالك بن جعظم المددى قال : يارسول الله 
أخبر نا عن عمرتنا هذه ألعامنا هذا أ لدب ؟ فقال : للأبد > فقال E‏ هذا کأنما خلقنا له فى أى 
شىء العمل ؛ ی شی ء قد جرت به الأقلام وثبتت ره المقادير أ 1 فى شىء يستأنف له العمل ؟ قال : ف شىء جرت 
به الأقلام وثبتت به المقبادير » وساق الحديث إلى آخره » فقول أحمد رحمه الله : عندى أحد عشر حديثا 2 لايفيد 
لأن مضمو نما لايزيد على مر رم بالفسخ والعرم عليهم فيه » وغضيه على من تردد استشفاق لاستحكام ن تفرم من 
العمرة E‏ احج ون لاننكر ذلك وإن كان حديث عائشة الذى عارضنا به يفيد خلافه » وإنما الكلام فى 
أنه شرع ف موم الزهان ذلك الفسخ أولا ؛ وشىء مها لاه سوى حديث سراقة بتلك الرواية ١‏ وقد بينا المراد 
به وأثبتناه مرويا » وثبت أنه حكم كان لقصد تقرير الشرع, الممتحكم فى نفوسهم ضده . وكذا إعادة الشارع إذا 
أورد کا يستعظم لأحكام ضده المنسوخ فى شر يعتنا يرد" بأقصى المبالغات ليفيد استتصال ذلك المكن المرفوض 
كما ئی الآمر بقتل الكلاب لما كان المتمكن عندهم مخالطما : وعداها من أهل البنت » حتى انوا فنسخ » فكذا 
هذا لما استقر الشرع عندهم وانقشع عام ماکان فی نفوسهم من منعه ٠‏ رجع مع الفسخ وصار الثابت عرد جواز 
العمرة' ىأشيز الحج » والله سبحانه 8 6 حقيقة الال ر قوله قال عليه الصلاة والسلام « الطواف بالبيت 
صلاة ) إلا أن الله قد حل" فيه المنطق » فن نطق فلا ينطق إلا عبر »هذا الحديث روى مرفوعا وموقوفا أما 
المرفوع فن رواية سفيان عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس رضى الله ءنبما أخرجها الحاكم وابن 
حبان » ومن رواية موسی بن أعبن عن ليث بر ن یسام عن عطاء عن طاو س مرفوعا باللفظ المذ كور » أخرجها 
ابی : ومن رواية الباغندى يبلغ به ابن عيينة عن إبراهم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما 
. مرفوعا > رواه الببيبى وقال : ولم يصنع الباغندی شیا فى رفعه لهذا الحديث » فقد رواه اجرج وأبوعوانة ۰ 
عن إبراهم بن ميس ة موقوفا وببذا عرف وقفه »ولا خی أن عطاء بن السائب من ٠‏ الثقات غير أنه اباط ٠‏ قن 
روى عنه قبل الاختلاط فحديثه حجة» قبل : وجميع من روىعنه روى بعد الاختلاط إلاشعبة وسفيان. وهذا 
من “حديث سفيان عنه .. وأيضا فقك تابعه واس ين عدت لقرى ان يليه 00 من رواية سفيانعله . 


وأسئده الطبراى من حدارث طاوس عن أبن م 7 رضى الله عنم | لاأعلمه إلا عن ال ی صل الله عليه ak‏ 
وهذا پاٹ ہا ما 8 قوله 0 والصلاة ار و فكذا الطواف ( فيل : إلا أن طواف التطوع أفضل 


لاغرباء : وصلاة اأ 3 ع أفضل لأهل مكة ؛ لأن 00 يفوتم الطواف ولا تفرم الصلاة » وأهل مكة 
لايفو مهم الأمران علد الاجماع الصلاة أفضل . و . وقوله ( والتنفل بالسعى غير مشروع ) لأنه ثبت بالنهص مرة 
( 5ه - فتع القدير حني - ۲ ) 


ااه 
قال (فإذا كان قبل يوم الثروية بيؤم خطب الإمام خطبة يعلم فيها الناس اللخروج إلى منى والصلاة بعرفات 
والوقوف والإضافة) والحاصل أن فى الحج ثلاث خطب : أُوطا ما ذكرنا » والثانية بعرفات يوم عرفة» والثالثة 
بی فى اليوم الحادى عشر» فيفصل بين كل خطبتين بيوم . وقال زفر رحمه الله : يخطب فى ثلاثة أيام متوالية 
أوَها يوم التروية لآنها أيام الموسم ومجتمع الحاج . ولنا أن المقصود منها التعلم . ويوم التروية ويوم النخر يوما 
اشتغال » فكان ماذكرناه أنفع وى القلوب أنجع ( فإذا صلى الجر يوم الثروية بمكة حرج إلى مى فيقم بها حى 


قال ' الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام ) وسنذكره من رواية الزمذى أيضا ( قوله فإذاكان قبل يوم الأروية 
بيوم ) و هواليوم السابع من ذى اللحجة ويوم الر وية هو الثامن » مى به لانم كانوا يروون إبلهم فيه استعدادا 
الوقوف يوم عرفة . وقيل : لآن رؤيا إبراهم كانت فى ليلته فتروى فيه فى أن ما رآه من الله أولا » من الرأى 
وهو مهموز ذكرة فى طلبة الطلبة . وقيل : لأن الإمام يروى للناس مناسكهم من الرواية : وقيل غير ذلك . وهذه 
اللحطبة نعطبة واحدة بلا جلوس > وكذا خطبة الحادى عشر » وأما خطبة عرفة ١‏ فيجاس بينهما وهى قبل 
صلاة الظهر والخطبتان الأوليان بعده ( قوله أوَها يوم التروية ) قلنا حلاف المروى عنه صلى الله عليه وسل « فإنه 
روى عنه أنه خطب ف السابع وكذا أبو بكر » وقرأ على رضى الله عنه عليهم سورة براءة. رواه ابن المنذر وغيره 
عن ابن عمر رضى الله عنهماء ولأن تلك الأيام أيام اشتغال على مالايخى فيكون داعية تركهم الحضور فيفوت 
اقسود من شرع اللعطب ر فكان ماذكرناه أنفع وف القلوب أنجع ) أى أبلغ ( قوله فإذا صلى الفجر يوم التروية 
بمكة حرج إلى منى ) ظاهر هذا الأركيب إعقاب صلاة الفجر باللدروج إلى منى وهو حلاف السنة . والحديث 
الذى ذ كره المصنف ف الاستدلال أخص من الدعوى ليفيد أن مضمونه هو السنة » ولم يبين ف المبسوط خخصوص 
وقت اللتروج » ؤاستتحب ف الحيط كوه بعد الزوال وليس بشىء . وقال المرغينانى بعد طاوع الشمس » وهو 
الصحيح لما عن ابن تمر رضئ الله عنه ( أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم الثروية بمكة ».فلما طلعت 
اليس راع اف فصل بها الظهر والعصر وا مغرب والعشاء والصبح يوم عرفة ) وكأن مستند الأول ما فى 
حديث جابر « أله علية الصلاة والسلام توجه.قبل صلاة الظهر » ذإنه لابقال فى التتخاطب لما بعد طلوع الشمس 


فالذكرار لا يكون إلا بالفياس علىالظواف » ولا محال له فيه . وقوله ( فإذا كان قبل يوم الروية بيوم) وهو اليوم 
السابع من ذى اللحجة ( تحطب الومام ) يعنى شعطبة واحدة من غير أن يجلس بين اللحطبتين بعد صلاة الظهر » 
وكذلك فى اللحطبة الثالثة الى نخطب بھی » وأما فى نحطبة عرفات فيجلس بين الحطبتین وهى قبل صلاة الظهر 1 
.وقوله ( والحاصل أن ف المج ثلاث خخطب ) ظاهر . وقوله ( فإذا صلى الفجر يوم اللروية ) وهو اليوم الثاءن 
من ذى الحجة قيل نما می بذلك لان إبراهم عليه الصلاة والسلام رأى ليلة الروية كأن قائلا قول له : إن الله 
بأمرك بذبمح آبنك هذا » فلما أصبح تروى : أى تفكر فى ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله تعالی هذا الحلم 
أممن الشيظان ؟ فن أمةسمى يوم الروية . فلما أمنى رأى مثل ذلك » فعرف أنه من الله تعالى » فن ثم می يوم 


( قوله أن لته هذا الحلم أم من الشيطان ) أقول : قال السروجى . وفيه بعد من جهة أن ريا الأنبياء حق اه , 


اح ممت 


() ( قول وأما خطبة عرفة'الخ ) عبارة الزيلعى :٠‏ إلا خطبة يوم غرفة فإنها خطبتان فيجلس بيمما اه كتبه مصححه . 


س ۷ 


يضلى الفجر من يوم عرفة » لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم الثروية بمكة »فلما طلحت 
الشمس راح إلى منى فصل بمنى الظهر والعصروالمغرب والعشاء والفجر ثم راح إلى عرفات »(ولو بات بمكة ليلة 
عرفة وصلى بها الفجر ثم غدا إلى عرفات ومر بمنى أجرأه ) لأنه لايتعلق بمنى فىهذا اليوم إقامة نسكء و لكنه أساء 
جثتك قبل صلاة الظهر » ولا لما قبل الأذان ودخول الوقت » وإتما يقال إذ ذاك قبل الظهر أوأذان الظهر ؛ 
فإنما يقال ذلك عرفا لما بعد الوقت قبل الصلاة . لكن حديث ابن عمر رضى الله عنه صر بح فيةنمى به على الحتمل . 
وئی الكاق الحا كم الشهيد : ويستحب أن يصلى الظهر بمنى يوم الاروية »هذا ولا يرك التلبية فى أحواله كلها 
حال إقامته بمكة فى المسجد وخارجه إلا حال كونه فى الطواف » ويلى عند اللحروج إلى متى » ويدعو با 
شاء ويقول : اللهم إياك أرجو وإياك أدعو وإليك أرغب » الهم بلغى صالح على وأصلح لى فى ذريى » 
فإذا دخل منى قال : اللهم هذا منى وهذا مادالتنا عليه من المناسك » فن علينا مجو امع اللحيرات وبما مننت به على 
إبراهم خليلك ومحمد حبيبك وجا مننت به على أهل طاعتاك » فإنىعبدك وناضيى بيذك جثت طالبا مرضاتك » 
ست در EU‏ سمو ليش A‏ ردي الا فى EE E‏ 

توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج » فركب رسول الله صلى الله عليه وسام فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر » » ثم مكث قليلا حى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ) الحديث . وذكر المصيف 
رحمه الله هذا الحديث يفيد أن السنة عنده الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس » وصرح به فى الإيضاح . 
وعن ذلك حمل ف النهاية مرجع ضمير قبله على طلوع الشمس . ثم اعترضه بأنه كان من حق الكلام أن يقول 
قبل طلوع الشمس لأنه لم يتقدم ذكر طلوع الشمس لكنه تبع صاحب الإيضاح لأن طلوع الشمس مذكور ف 
الإيضاح متقدما اه . ولا يخ أن قوله ثم يتوجه إلى عرفات متصل ف الّن بقوله حى يصلى الفجر من بوم عرفة » 
إما بناء على عدم توقيت ت وقت الحروج إلى منى أو توقيته بما بعد صلاة الفجر 5 هو مقتضى ال ركيب الشرطى 
كنا قدمناه . وقول المصنف : وهذا بيان الأولوية يتعلق به شرحا »> فرجع ضمير قبله البتة صلاة الفجر من يوم 
عرفة » ولا شك أنه حذ فى بيان حكم هذا اواز وابحواز متحقق فى التوجه قبل الصلاة كا هو متحقق فيه قبل 
الشمس . والإساءة لازمة فى الوجهين » فلا حاجة إلى إلزامه أن مرجع الضمير طلوع الشمس ثم اعتراضه » وقد 
استفيد من مجموع ماقلنا SOLER‏ 
اللهم إليلك توجهت وعليك توكلت ووجهات أردث » فاجعل ذنى مغفورا وحجى مبرورا وارحنى ولا تخيبى » 
واقض بعرفات حاجی إنلك على كل شی ءقدیر » ویلی ويبلل ويكبرلقول ابن د ری ن اک 
عليه التلبية : « أجهل الناس أم نسوا ؟ والذى بعث محمدا بار ل الداخريف ن وسل انه صا ی الله عليه وسلم فا 
ترك التلبية حى رى جمرة العقبة إلا أن بخلطها بتكبير أو تجليل) رواه أبو ذر . ويستحب أن يسير على طريق ضصب 
ويعود على طريق المأزمين اقنداء بالنى صلى الله عليه وسلم كنا فى العيد إذا ذهب إلى المصلى » فإذا قرب من 


مرق ع ران لاق 0 "بسر أي الوم م ن ی يم از ابقل لان 
الناس ير.وون بالماء من العطش فى هذا اليوم بحملون الماء بالروايا إلى عرفات ومني ls.‏ ج يوم عرفة به لاان 
جبريل عليه السلام علم ارام تعره ااا والسلام الات كلها يوم عرفة فقال له : : أعرفت فى أى مو ضع 
تطوف ؟ وف أئ مو ضع تسم فى 5ه وف أى موضع.تقف؟و وف أى موضع تنحر وترى ؟ نما ل عرفت + فسمى فسمى بوم عر فة 


hz 
ب رکه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسام . قال ( ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها ) لما روينا » وهذا بیان‎ 
الأولوية . أما لو دفع قبله جاز لأنه لايتعلق بهذا المقام حكم . قال ف الأصل : ويازل بها مع الناس لأن الانتباة‎ 
: تيبر والحال حال تضرع والإجابة فى الجمع أرجى . وقيل مراده أن لايئز ل على الطريق كى لايضيق على المارة‎ 
قال (وإذا زالت الشمس يصلى الإمام بالناس الظهر والعدمر فيبتدئ فيخطب خحطبة يعلم فما الناس الوقوف بعرفة‎ 
» والمزدلفة ور امار والنحر واللق وطواف الزيارة‎ 


عرفات ووقع بوره على جبل الرحمة قال : سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ٠‏ ثم یلی إلى أن يدحل 
عرفات ( قال ف الأصل : ويتزل بها مع الناس لأن الانتباذ ) أى الانفراد عنم ( نوع تجبر والحال حال تضرع ) 
ومسكتة ( والإجابة فى المع أرجى ) ولأنه يأمن بذلك من اللصوص ( وقيل مراده أن لاينزل على الطريق كى 
ایق عل المارة ) والسنة أن ينزل الإمام بنمرة + ونزول النى صلی الله عليه وسلم بها لاتراع فيه ( قوله وإذا 
زالت الشمس ) ظاهر هذا ال ركيب الشرطى إعقاب الزوال بالاشتغال بمقدمات الصلاة من غير تأخير ٠‏ ويدل 
عليه حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى أنى داود ومسند أحمد و غدا عليه الصلاة والسلام من منى حين طلع 
الصبح فى صبيحة يوم عرفة حى أتى عرفة فازل بنمرة وهو منزل الإمام الذى ينزل به بعرفة » حى إذا كان عند 
صلاة الظهر راح عليه الصلاة والسلام مهجرا فجمع بين الظهر والعصر » ثم خطب الناس » الحديث »> وظاهره 
تأخير الحطبة عن الصلاة . وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن مر رضى الله عنهما جاء إلى الحجاج يوم عرفة حين 
زالت الشمس وأنا معه فقال : الرواح إن كنت تريد السنة فقال : هذه الساعة ؟ قال نعم > قال سالم : فقلت 
الحجاج :إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة » فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : صدق . 


وسمى يوم الأضحى به لأن التاس يضحون فيه بقرابيوم . وقوله ( ثم يتوجه إلى عرفات ) أى يتوجه من منى بعد 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى عرفات ( فيقم بها لما روينا ) أنه عليه الصلاة والسلام راح إلى عرفات ( وهذا بيان 
الأولوية أما لو دفع قباه ) أى قبل طلوع الشمس » وهذا إضمار قبل الذكر » وكان من حق الكلام أن يقول : 
ثم رتو جه إلى عرفات بعد طلوع الشمس حى يصح بناء قوله وهذا : أى التو جه بعد طلوع الشمس . وقوله أما 
لو دفع قبله . عليه قال بعنم الشارحين : ترك هذا القيد سهومن الكاتب. وقوله ( لأنه ) الضمير للشأن . وقوله 
(لايتعلق بهذا المقام) يعنى می ( حكم ) من المناساك فيجوز الذهاب قبل طلوع الشدمس إلى عرفات للوقوف فيها 
وهو الركن الأعظم لايقال : لم لايخو ز أن يكون المكث نفنه إلى طلوع الشمس من المناسلك كالوقوف بالمز دلفة » 
لن ذلك إنما يغبت بدليل منقول ولم يوجد . وقوله ( وينزل با ) أى بعرفة ( مع الناس لأن الانتباذ ) أى الانفراد 
( تبر ) وقوله ( وقيل مراده ) يعنى من قوله مع الناس ر أن لاينزل على الطريق ) وقوله ( وإذا زالت الشمس ) 
يعنى ىعرفات ( ليصلى الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدئ فييخطب ححطبة ) يعنى قبل الصلاة ولفظ يبتدئ 


( قوله وهذا بيان الأولوية الغ ) أقول : وفى غاية السروجى قوله هذا بيان الأولوية : يعنى أن التوجه إلى عرفات بعد ما صلى الفجر مى 
أوى باقتداه النبى صل الله عليه وسام . أما لو توجه إليها قبل أن يصلى الفجر می أو بمكة ومر بمى جاز. لآنه لايتعلق بهذا اليوم نسك إه , 
فاندفع ما ذكره الشيخ أكل اندين بحذافيره ( قوله وقوله أما لو دفع قبله علپه ) أقول : قوله عليه متعلق بقوله بناء فى قوله حى يمح 
بناء قوله الخ ( قوله قال بعض الشارحين ترك هذا القيد سبو من الكاتب ) أقول :. القائل هو الإنقاف 


454 - 
يطب خخطبتين يمصل بينهما بجلسة كما فى الجمعة ) هكذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام . وقال مالك 
رحمه الله : يخطب بعد الصلاة » لأنها.خطبة وعظ وتذكير فأشبه خطبة العيد . ولنا ما روينا » ولآن المقصود منها 
تعليم المثاسلك و ابيع منها . وق ظاهر المذهب : إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المواذنون كا فى الجمعة . وعن 
. أنى يوسف رحمه الله تعالى أنه بوذن قبل خروج الإمام . وعنه أنه يواذن بعد اللحطبة . والصحيح ماذكرنا لأن النى 
o‏ راقع ا و من اللخطبة لأنه 
أوان الشروع فى الصلاة فأشبه الدمعة . قال ( ويصىى بهم الظهر والعصر فى وقت الظهر بأذان وإقامتين ) وقد. 


واه البخارع اشناق رعهما اتا وقول یخیب سین وای يتين الجمة) م قال لين هك ق 
رسول الله ضلى الله عليه وسم ) ولا حضرنى حديث فيه تنصيعس على خطبتين کا عة ٠‏ بل ما أفاد أنه خطب 
قبل صلاة الظهر من حديث جابر الطويل وسحديث عبد الله بن الزبير من المستدرك » وحديث أنى داود عن ابن 
مر رضى الله عنهما يفيد أنهما بعد الصلاة وقال فيه « فجمع ,بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف 
على الموقف من عرفة » وهو حجة لمالك فى الحطبة بعد الصلاة : قال عبد الحق : وف حديث جار بر الطويل أنه 
خطب قبل الصلاة » وهو المشبور الذى عمل به الأئمة والمسلمون ‏ وأعل هو وابن القطان حديث ابن تمر رضى 
الله عنه بابن لعاف , 0 ماح الت عق جار بالنز راج الي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب 
الناس اللحطبة الأولى » ثم أذن بلال » ثم أذ التي يي عه من الحطبة الثانية 
وبلال من الأذان » ثم أقام بلال فصل الظهر ؛ ثم أقام فصل العصر» رواه الشافعى » وهذا يقتضى أنه عليه الصلاة 
والسلام ساوق الأذان مخطبته فكأنها والله أعلم إذا كان الأمر على ظاهر اللفظ كانت قصيرة جدا كتسبيحة وبمليلة 


يشير إلى ذلك TS‏ 
رد اساي مز بالقصواء فر حلت له فركب حي أنى بطن الوادى فخطب للناس ثم أذن بلال 

ثم أقام فصلى الظهر ؛ ثم أقام فصلى العصر » وقوله ( ولنا م ما روينا ) إشارة إلى قوله هكذا فعله رسول الله صل اله 
عليه وسام ( وف ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنير فجلس أذن الموئذنون كا فى الجمعة » وعن أنى 0 
يؤذن قبل خروج الإمام ) من الفسطاط » فإذا فرغ لذن خرج الإمم لأن هنا الأذان لأداء الور كاف سا 
الآيام (وعنه أنه يئذن بعد الحطبة ) قال بعض الشارحين : وهذا أصح عندى وإن كان على خلاف ظاهر 0 
امم من خت چا ر قال المصنف (والصحيح ماذكرنا) يعنى ظاهرالرواية ( لأ انى صلى الله عليه وسل لما 
حرج واستوى على ناقته أذن المئذنون بين يديه ) ووجدالصحة أذ وواة جاب رتقتفى الأذان بعد خطبة » وهذه 
الرواية تقتضيه قبلها فتعار ضتا فصرنا إلى مابعدهما من الحجة وهو القياس على اللدمعة ( ويقم الموذن بعد الفراغ م 
الحطبة لأنه أوان الشروع فى الصلاة فأشبه الجمعة ) قال ( ويصلى . بهم الظهر والعصر فى وقت الظهر ) أى بصلى 
الإمام بالقوم الظهر والعصر فى وقث الظهر ( بأذان o‏ فس ں الجمع بين الصلاتين فلورود النفل 


( قال المصنف : : ولآن المقصود مها تعليم المناسك والجيع مها ) أقول 2 
الشار حين 5 وهذا أصح عتدى الخ ) أقول : القائل هو الإثقانى ( قوله قال لأسنف 1 و الصحيح م ذكرنا الغ ) أقول : المصيفث جوا r:‏ 
الصبحة هذه الرواية » وعلى ما ذكره الشاررح يكون القياس فلا تطابق بين الشرح والمشر مرح . 


¥ 
وة النفل المستفيضن بالفاق الرواة ب بيع بين الصلا تين ٠‏ وفها.روى جابر رضى الله عنه« أن الى صلى الله عليه 
وسلم صلاها بأذان وإقامتين »ثم بيانه أنه بوذن للظهرويقم للظهرثم يقم للعصر لآن العصريئتدى قبل وقته المعهود 
فيقرد بالإقاهة إعلاما للناس( ولايتطوع بين الصلاتين ) نحصيلا لمقصود الوقوف وهذا قدم العدصر على وقته . فلو 
أنه فعل فعل مكروها وأعاد الأذان للعصر فى ظاهر الرواية ٠‏ خلافا لما روئ عن محمد رحه الله لأن الاشتغال 
بالتطوع .أو بعمل آخر .يقطع فور الأذان الأول فيعيده للعصر( فإن صلى بغير خطبة أجزأه ) لأن هذه الخطبة 
ليست بفريضة . قال ( ومن صلى الظهر ى.رحله وحده صلى العصر فى وقته ) عند أى حنيفة رحمه الله تعالى . 
وقالا : يجمع بينهما المتفرد لأن جواز ادمع للحاجة إلى امتداد الوقوف والمنفرد محتاج إليه . 


وتحميدة حيث كانت قر الأذان ٠‏ ولابعد فى تسمية مثله ختطبة » واللحطبة الأولى الثناء كالمايل والتكبير 
والتحميد والصلاة على النبى صلى الله ل ل . ثم ظاهر المذهب 
عندنا إذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المذن ها فى اللدمعة . فإذا فرغ أقام . ؛ لی یو ستل رجہ الله : 
يوّذن والإمام ی الفسطاط ثم يخرج فييخطب . قال فى المبسوط N a‏ 0 
أن الإمام يبدا بالحطبة قبل الأذان ؛ فإذا مضى صدر خطبته نو ام يم الطبة بعده ٠‏ فإذا فرغ أقاموا هذا 
على مساوقة ماروى الشافعى رحه الله . والصحيح أنه معهم لحديث جابر الطويل ذكر فيه ١‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام خطب الناس وهو راكب على القصواء » إلى أن قال : ثم أذن ثم أقام . والوجه نى ذلك الحديث أن 
حمل أذان بلال ذلك على الإقامة » فيكون عليه الصلاة والسلام ساوق الإقامة مخطبة ثانية خفيفة قدر الإقامة تمجيدا 
وتسبيحا . وق , حديث جابر رضى. لله عنه « أنه عليه الصلاة والسلام صلاهما بأذان وإقامتين وم يصل” بينهما شيئا ) 
وعنه قلنا لا يتطوع بين الصلاتين ٠‏ وماق الذخيرة والمحيط م من أنه يصلى . بهم العصر فى وقت الظهر من غير أن 
يشتغل بين الصلاتين بالنافلة غير سنة الظهر يناة ف حدیثٹ جابر الطويل » إذ « فصل الظهر ثم أقام فصلى العدمر 
ولم يصل بينهما شیا ؛ وكذا ين يناف إطلاق المشايخ رضى لله عنهم فى قوطي « ولا يتطوع بينهما ) فإن التطوع يقال 
على السنة (.قوله خلافا لما روى عن محمد رحمه الله وجه قوله أنه قد حمعهما وقت واحد فيكفيبما أذان واحد , 


المستفيض باتفاق الرواة بالجمع .بينهما » وأما كونه بأذان وإقامتين فلما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام 
صلاهما بأذان وإقامتين وبيانه ماذكر فى الكتاب ( ولا يتطوع بين الصلاتين ) يعنى لا الإمام ولا القوم .وقوله 
( خلافا لما زوى عن محمد ) فإنه يقول : لايعيد الأذان لأن الوقت قد جمعهما فيكتتى بأذان واحد.'كما فى العشاء 
مع الوتر . ووجه الظاهر ما ذكره ( أن الاشتغا ل بالتطوع أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأول ) وقطع فور 
00 ل يوجب إعادته للعصر لن الأذان للإعلام وكل صلاة أصل بنفسها ٠‏ إلا أنه إذا حمع بينهما استغنيا 
عن الإعلام » وإذا قطع عاد حكه الأصلى . وقوله (فإن صلى بغير خطبة ) ظاهر . وقوله ( ومن صلى الظهر 
فى رحله ) أى فى منزله ((وحده صل العصر فى وقته عند أ حنيفة .وقلا اللترووة ووسات و اجيم بينهما ) 
ومبنى الاختلاف على أن تقديم العصر على وقته لأجل عافظة الدماعة أو لامتداد الوقوف : فعنده للأوّل وعندها 
لفان , مما أن جواز ادمع للحاجة إلى امتداد الوقوف بدليل أنه لاجمع على من ليس عايه الوقوف » وأن الحاج 
بحتاج إلى الدعاء فى وقت الوقوف » فشرع ابلحمع لا يشتغل عن الدعاء ٠‏ والمنفرد وغيره فى هذه الحاجة سواء 


ء لاه 


ولأنى حنيفة رحمه الله أن امحافظة على الوقت فرض بالتصوص فلا يجوز تركه إلا فا ورد الشرع به وهوا مع 
بالجماعة مع الإمام والتقديم لصيانة الجماعة لأنه يعسر عليه الاجمّاع للعصر بعد ما تفرقوا فى الموقف' لا لما 


قلنا : قلنأ : الأصل أن كل فرض بأذان ترك فما إذا حع بينهما على وجه معين فعند عدمه يعود الأصل ( قوله فرض 

بالنتصوص ).لقو له تعالى - إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - أى فرضا موقتا وى حديث « من جمع 
بين صلاتين من غيرعذر فقد آتی بابا من ك 
لصيانة الجماعة إبطالا لتعليلهما » بل یکی فى بیان أنه اجوز ارتكابه فى غير مورد من الة الانفراد بیان ثبو ته 
على حلاف القياس » ثم إنه يتراءى أن ما أبداه سببا الجمع مناف لما ذكره آ نفا من قوله وهذا : أى لتحصيل 
مقصود الوقوف قدم العصر على وقته » إلا أن يدعئ أن ذلك خرج على قوهما لا قوله ثم ماعينه أولى لما ذكر:من 
أنه لامنافاة : أى بين الوقوف والصلاة فإنه.واقف بعرفة حال کونه نائما أو مغمئ عليه فكيض لايكون حال کو نه 


دخان ا ادمع ( ولأ حنيفة أن الحافظة على الوقت فرض بالنصوص ) قال الله تعالى حافظوا على 
الضلوات والصلاة الوسطى - وقال تعالى ‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - وكل ماهو كذلك لايحوز. 
تركه إلا بدليل قطعى » وذلاك فیا ورد عن انى صلى الله عليه وسلم والخلفاءالراشدين مع وفور الصحابة من ایح 
بال حماعة مع الإمام فلا يجوز بدو نه . وقوله ( والتقديم لصيانة المماعة)جواب عن قولمنا وتقريره لانسلم أن جواز 
المع بالتقديم لامتداد الوقوف بل لصيانة الدماعة » لأنه يعسر عليهم الاجماع للعصر بعد ما تفرقوا لآن الموقف 
موضع واسع ذو طول وعرض فلا يمكلهم إقامة الدماعة إلا بالاجماع وأنه بتعذر مرتين فى العادة فعجلوا العصر. 
لثلا تفوئهم فضيلة ابحماعة لمق الوقوف » لأن الجماعة تفوت لا إلى خلف ٠‏ وحق الوقوف بتأدى قبل وبعد 
ومعه إذ لامنافاة بين الوقوف والصلاة لآن الوقوف» لاينقطع بالاشتغال بالصلا ة كا لاينقطع بالكل والشرب 
والتوضى وغير ذلك : وى كلامه تسامح لأنه جعل علة تقديم العصر حصيل مقصود الوقوف حيث قال : ولهذا 
قدم العصر على وقته : وههنا جعل علته صيانة الخماعة »> فإن كان المقصود من الوقوف صيانة ابلشماعة صح 
الكلام؛ لكن ليس كذلك لأن المقصود منه أداء أعظم رکنی الچ »و إن کان غير ذلك تناقض كلامه وتوارد علتان 
على معلول واحد بالشخص وذلك غير جائز . ويمكن أن يجاب عنه بأن المقصود منالوقوف شيثانآحدها عاجل 
والثانى أجل . والأول هو امتداد المكث لأجل الدعاء لمصاليح دينه ودنياه . والثانى أداء الركن وصيانة الجماعة : 
فیجوز أن يكون تقديم العصر معلولا لتحصيل مقصود الوقوف من حيث المقصود الأول » ولصيانة المماعة من 
حيث الثانى » وإذا اختلفت اللبهة اندفم التناقض وتوارد العلتين . والحاصل أنهم اتفقوا على أن المقصود منه 
المكلف هو الامتداد فى المكث الأجل الدعاء ولكنهم اختلفوا ول : مامة غيرة » وفيه المنفرد 
وال برا »> وقال : بل تة غيرة : وهو ماله من صيانة الجماعة > وليس المنفرد.فيه كاللحماعة 


( قوله وف كلامه تسامح » إل قوله : لأن اللقصود منه أداء اط ركى المج ) أقول : ولك أن تقول تمليل التقدم بتحصيل مقصود 
الوقوق زج على مذهيهما فلاغبار ( قوله و إن كان غير ذلك تناقض كلامه الخ ) أقول : فيه حث ٠‏ فإنه إنما يلزمالتناقض والتوارد لو جعل 
كل منهما علة مستقلة التقديم ل لایجوز أن يكون جزء علة ( قوله ولكهم اختلفوا .فى وجؤدغيره إلى آخر قوله : وقال بل مة هيره.) 
أقول : قوله إذ لامدافاة لايناسب هذا الكلام إذ مفاده عدم توقف هذا المقصرد على التقليم مطلقا ( قوله وهو ماله من صيالة الممامة الخ ) 
أقول : ولك أن تقول إذا فات المقصود ينبثى' أن يميد فى تمحصيل المقصود الأول حى لاتخلو الوقوف عن مقاصده بالكلية »فإن ما لايدرك ' 


| mV 
ذكراه إذ لأمنافاة» ثم عند ای حنيفة رحمه الله: الإمام شرط فى الصلاتين حیعا.وقال زقر ره الله : فى العصر‎ 
خاصة لأنه هو المغير عن وقته: وعلى هذا الدلاف الإحرام بالحج . و لأ حنيفة رحمه الله أن التقديم على حلاف‎ 
القياس عرف شرعه فما إذاكانت العدمر مرتبة على ظهر مرئدى بابلاماعة مع الإمام ىحالة الإحرام بالحج فيقتصر‎ 
» عليه ؛ ثم لابد من الإخرام بالحج قبل الزوال فى رواية تقديما للإحرام على وقت المع‎ 
مصليا . وإن أراد الوقوف المتوجه فيه إلى الدعاء وكل ذلك فضياة وامتداده وعدم تفريقه . قلنا تفريقه بالنوم‎ 
والحديث ليس بمكروه وترك الدماعة مكروه لأنها واجبة أو فى حكم الواجب على ما أسلفناه فى باب الإمامة وعدم‎ 
خروج الصلاة عن وقنها فرض > فإذا ثبت بلا مرد إخراجها فى صورة فاكم بأنه لتحصيل واجب أو ماهو‎ 
قريب منه أولى من جعله لتحصيل فضيلة » ولذالم يختلف فيه مع اللتماعة مخلافه مع الانفراد فيه اختلااف روى‎ 
عن ابن مسعود رضى الله عنه منغه ( قوله وعلى هذا الحلاف الإحرام بالحج ) المداصل أن جواز اللامع مشروط‎ 
عند ألى حنيفة بالإحرام بالحج فى الصلاتين حبيعاء وعندهما فى العصر فقط » و بالحماعة فيهما عنده » وهذا قول زفر‎ 
رحمه الله أيضا غير أنه يشترطهما فى العصر ليس غير ( قوله ولأنى حنيفة رحمه الله ).تقريره ظاهر. وف المبسوط‎ 
وجه قول أنى حنيفة أن العصر فى هذا اليوم كالتبع للظهر لأنهما صلاتان أديتا فى وقت واحد والثانية مرتبة على‎ 
الأولى فكانا كالعشاء مع الوتر , وينبغى أن يزاد بعد قوله صلاتان واجبتان . قال : ولما جعل الإمام شرطا فى‎ 
› التبع كان شرطا فى الأصل بطريق الأولى . ودليل التبعية لغيره أنه لايموز العشر فى هذا اليوم إلا بعد دة الظهر‎ 
حى لو تبين لغم أنهم صلوا الظهر قبل الزوال والعصر بعده لزمهم إعادة الصلاتين » وكذا لو جدد الوضوء‎ 
بين الصلاتين ثم ظه رأن الظهر صلى بغيرو ضوء لزمه إعادة الصلاتين » بحلاف الوترا فما تقدم لايعيده عند الإمام‎ 


والفرق أن الور أداؤه فىوقته بخلاف العهمر؛ ولماكان فى لزوم الأولوية خفاء اقتصر المصنف على ماذ كره 


0م عن دأنى خنيفة . الإمام شرط ف الصلاتين جیا 1 وقال زفر ۴ العم.ر خاضة لله هو المغير عن وقته) واشعراظ 
الإمام للتغير ( ولألى حنيفة أن التقديم على خلاف القياس عرف شرعه فما إذا كانت العصر مر تبة على ظهر موئدى 
بالجماعة مع الإمام فى حالة الإحرام بالحج ) وكل ما كان شرعه على خلاف القياس بالنص بقتوسر على مورده 
(وعل هذا الليلاقف الإحرام بالج ) قال أبو حنيفة 98 الإحرام شرط فييمأ عا 0 وقال زفر ۽ هو شاط ف صلاة 
العصر وتمرته تظهر فى حلال مكى صل الظهر مع الإمام ثم أحرم بالحج فصل العصر معه » أو الحرم بالعمرة صلى 
الظهر ثم أحرم فصل العدير فيه الإمام لم بجزه العهير إلا شو قہا عند ألى حنيفة . وعند زفر جوز ) 3 لايد و 
الإحرام بالج قبل الزوال 2 رواية ( لأن الإحرام شرط جواز الجمع وشرط الشى ء سيقه وجواز ابشمع يتحفق 


كله لاير كله ( قوله وشرط الثىء يسبقه الخ ) أقول : منقوض بالوضوء فإنه شرط جواز الصلاة وشرط الثىء يسبقه » وجواز الصلاة 
يتحقق إذا الت الس مقارنا له مع أنه لايلزم أن يتقدم الزوال 


n جع‎ 


21/97 سه 
وق أخرى یکت بالتقديم على الصلاة لأن المقصود هو الصلاة.قال ( ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الحبل 
والقوم معه عقيب انصرافهم من الصلاة ) لأن النى عليه الصلاة والسلام راح إلى الموقف عقيب الصلاة » وابخبل 
يسمى جبل الر حمة وااوقف الموقف الأعظم . قال( وعرفات كلها مو قف إلا بطن عرنة ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
7 عرفات كلها موقف وار تفعوا عن بطن عرنة 4 واأردلفة كلها موق وارتفعوأ عن وادى سر ا . قال (وشبغى 


( قوله عقيب انسرافهم من الصلاة ) ظرف ليتوجه ( لأنه عليه الصلاة والسلام راح إلى الموقف عقيب الصلاة ), 
هو فى حديث جابر .واعام أن أول وقت الوقوف إذا زالت الشمس ويتد إلى طلوع فجر يوم النحر. فالوقوف 
قبل ذلك وبعده عدم والركن ساعة منذلك » والواجب إن وقف نهبارا بمداه إلى الغروب أو ليلا فلا واجب فيه 
( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « عرفة كلها موقف » ) روى من طرق عديدة من حديث جابر عند ابن ماجه 
قال عليه الصلاة والسلام « كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة » وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن 
محسر » وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة » وفيه القاسم بن عبد الله بن عر العمرى مروك . ومن حدیٹ جبير 
اب نمطم وفيه وکل فجاج منى منحر ولم يست » وكل أيام التشريق ذبح » رواه أحمد عن سليان بن موسى 
الأشدق عن جبير بن مطعم وهو منقطع ٠»‏ فان ابنالأشدق لم يدرك جبيرا . ورواه ابن حبان ف صديحه وأدخل 
فيه بين سلهان وجبير عبد الرحمن بن ای حسين : وكذا رواه الأرمذى » لکن قال البزار : ابن ألىحسين ل يلق 
جبير بن مطعم » قال : وإ نما ذكرنا هذا الحديث »علأنا لانحفظ عنه عليه الصلاة والسلام فى كل أيام التشريق ذبح 
إلا فيه فذكرناه » وبينا العلة فيه اه .. وروی أيضا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما فرواه الطبراى والحاكم 
وقال على شرط مسم عنه مرفوعا « عرفة كلها موقف وار تفعوا عن بطن عرنة > والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا 
عن بطن محسر ) اھ . ومن حديث ابن عر أخرجه ابنعدى فى الكامل بلفظ حديث ابن عباس ؛ وف سنده 
عبد الرحمن بن عبد الله العمرى المضعف . ومن حديث أى هريرة رضى الله عنه أحر جه ابن عدى أيضا نحوه سواء 


إذا زالت الشمس مقارنا » والمتقدم على أحد المتقار نين هتدم على الآخر ووف) رواية( أخرى يكتى بالتقديم على 
الصلاة لأن المنصود هو الصلاة ) قال ( ثم يتوجه الإمام إلى الموقف ) أى بعد المع بين الصلاتين يتوجه الإمام 
إلى الموقف ( فيقف بقرب ابل لأن البى صلى الله عليه وسام راح إلى الموقف عقيب الصلاة ) وقوله ( وابخبل 
سمى جبل الرحمة ) ظاهر : وقوله ( بطن عرنة ) واد حذاء عرفات . قبل رأى النى صلى الله عليه وسلم فيه الشيطان 3 
فكان هذا نظير النبى عنالصلاة فى الساعات الثلاث . ر والمزدلفة ) إنما ميت بها لاجتاع الناس فما ومنه قوله 
تعالى ‏ وأزلفنا ثم الآخرين ‏ أى جمعناهم > وقيل من الازدلاف بمعنى التقرب » ومنه قوله تعالى ‏ وأزلفت ابلدنة 
المتقین ۔ أى قربت : وسميت با لاقراب الناس إلى مى بعد الإضافة من عرفات ( ووادى مسر ) بكسر السين 


( قال المعييف : ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الحبل و القوم ممه )أقول :فى غاية السر وجى عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رول الله 
صل الله “عليه وسلم قال « أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جعة »وهو أفضل من سبعين حججة فى غير جمعة » خرجه رزين بن معاوية ل 
تجريد الصحاح بعلامة الموطأ > وفى مناسك النووى»وقيل إذا وأفق يوم عرفة يوم عة غفر لكل آهل الموقف أه . قال ابنجاعة فى مناسكه 
الكبير : وسأل بعش الطلبة و الدى ر حه الله تعالى فقال ۽ قد جاء أن الله تعالى يعفر لجميع آهل الموقف مطلقا » فا وجه تخصيس ذلك بيوم 
الممعة فى نهذا الحديث ؟ فأجابه بأنه حسمل أن الله تعالى ينفر مسيم أهل الموقف فى يوم اللممعة بغير واسلة»وفى غير يوم الجممفة يبب قوما لقوم 
وان أعلم اه . 


(59- فت القدير سن ¬ ۲ ) 
فج 


ع Vê‏ اسم 
للإنام أن يقف بترلة على راحلته ) لأن النبى عليه الصلاة والسلام وب على ناقته ( وإن وف على قدميه جاز ) 
والأول أفتمل لما بنا ( ويابغى أن يقف مستقبل اقبلة ) لأن النى عليه الصلاة وااسلام وق ف كذلك» وقال النى 
عليه الصلاة واللام و م استقبلت به ال ة٠‏ ويدعو ويعلم الناس المناسك ك) لما روى: أن النى عليه 
الصلاة والسلام كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطم المسكين ويدعو بما شاء» وإن ورد الآثار: ببعض 
الدعوات » وقد أور دنا تفصيلها فى كتابنا امرجم ب[عد ة الناساك فى عدة من المناساث] بتوفيق الله تعالى . 


رمه بر بي هد TT‏ : أعنى كل أيام التشريق 
ذببح للانفراد بها مع الانقطاع والاتفاق على ما سواها سوى ذلا الاستثناء ( قوله لأن النى صل الله عليه وسام 
وقف على ناقته ) هو فى حديث جابر الطويل فاجع إليه ( قوله وقال غليه الصلاة والسلام الخ خ ) روى الحافظ 
أبو نعم ی ا ل عن أبن شهاب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا « حير امالس 
ما استقبل به القبلة وأما حير المواقف فالله سبحاته عام به). ورو ئ الخاكم فالأدب حدیٹا طويلا ونکت عنه 
أوّله عنه عليه الصلاة والسلام « إن لكل شى ء شرفا » وإن شرف الجالس ما استقبل به القبلة» وأعل ببشام بن زياد . 
وعن ابن عمر يرفعه « أكرم الجالس هااستقبل به القبلة ) وهو معلول نحمزة النصيبيى ونسب للوضع ( قوله ويدعو ) 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : لا إله إلا 
اله وحده لاشريك له » له املك وله الحمد يحبى ويعيت بيده الحير وهو على كل شی ء قدیر » رواه أحد والترمذى 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ماقلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شى ء قدير » وقيل لابن عيينة : هذا ثناء فلم سهاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دعاء ؟ فقال:: الثناء على الكريم دعاء لأنه يعرف حاجته . وعن جابر قال : قال رسول الله 
۰ صلى الله عليه وسا _ مام سا يقي عند عر بالر لعي باد EE SG‏ وعد اتيك 0ن 
له الملك وله الحمد وهوعلى كل شى ء قديرمائة مرة » ثم يقرأ قل هوالله أحد ماثة مرة : ثم يشول : اللهم صل على 
محمد ما صليت على إبرا ھم وآل إبر راهم إنك 0 معهم مائة مرة » إلا قال الله تعالى : ياملائكى 
ماجزاء عبدى هذا سبحنی وهللی وكبرنى وعظمنى وعرقی وأثنى عل 'وصلى على نی ؟ اشهدوا ياملالكتى أنى 
قد غفرت له وشفعته فى نفسه » ولو سألنى عبدى هذا لشفعته فى أهل الموقف » رواه البييق وهو مان غريب فى 
إسناده من امهم بالوضع . وعن ابن تمر رضى الله عنهما قال « جاء رجل من الأنصار إلى النى صل اله عليه وس 
فقال Sl‏ » فقال عليه الصلاة والسلام : اجلس » وجاء رجل من ثقيف فقال : 
يارسول الته کلمات أسأل عنبن » فقالعليهالصلاةوالسلام: سبق كالأنصإرى» فقال الأنصارى :إنه رجل غريب 
وإن للغريب حقا فابدأ به » فأقبل على الق » وساق الحديث؛ إلى أن قال«ثم أقبل على الأنصارى فقال :إن شت 


| ا سه ھر بين هك وقرفات . وقوله (كالمستطعم المسكين ) ف تقديم الصفة فائدة وهى المبالغة ف نحقيق المد » 

فإن النشبيه -حينئذ ينما محصل حالة الاستطعام وهى حالة الاحتواج. . وقوله ( وإن ورد الاثار بب ببعض الدعوات ) 
عن عل " أنه عليه الصيلاة والسلام قال « إن أكثر دعاثى و دعاء الأنبياء من قبل عشية عرفة : : لال إلا الله وحده 
لاشريك له » له انلف وله الد حى ويميت وهو حىلايموت بيده امير وهو على كل شى ء قدير , اللهم اجعل 
. فى قابى نورا وی سمعى نورا و بعمرى نورا . اللهم اشرح لی صدرى ويسر لی أمرى؛ وأعوذ بك من وسواس 
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قال (وينبغى للناس أن يفوا بقرب الإمام ) لأنهيدعو ويعلم فيعوا ويسمعوا (وينبغى أنيقف وراء الإمام )ليكون 
مستقبل القبلة »وهذا بيان الأفضاية لأن عرفات كلها موقف على ماذكرنا .. قال ( ويستحب أن يغتسل قبل 
الوقوف ويجتهد فى الدعاء ) أما ا لاغتسال فهوسنة وليس بواجب » ولو اكتتى بالوضوء جاز كا فى ابلدمعة 
والعيدين وعند الإحرام . وأما الاجتهاد فلأنه صلى الله عليه وسلم اجند فى الدعاء فى هذا الموقف لأمته فاستجيب 
له إلا ف الدماء والمظالم (ويلبى ف موقفه ساعة بعد ساعة ) وقال مالك رحه الله تعالى : يقطع التلبية كا يقف 
بعرفة لأن الإجابة باللسان قبل الاشتغال بالأركان . 


أخيرتك عما جئت تسای » وإن شئت تسألنى فأخيرك » فقال : لا بان الله أخبرنى عا جئت أسألك » فقال : 
حت تسأل عن المداج ماله ) وساق الحديث ¢ إلى أن قال ) فإذا وقف بعرفة فان اله عر وجل يؤل إل سماءع الدنيا 
فيقول : انظروا إلى عبادى شعئًا غبرا » اشہدوا أنى قد غفرت لم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج ؛ 
وإذارنى الحمار لايدرى أجل ماله حى يتوفاه الله تعالى » وإذا ھی لخر طوافه باریت حرج ہن ذنويه كيوم 
ولدته أمه » رواه البزار وابن حبان فى صويحه واللفظل له . وروی أحمد بإسناد عحیح عن ابن عباس رضى الله عنهما 
) كان فلان ردف البى صل ابه عايه وتم رم عرفة 4 فجعل اغى يلاحظ النساء وينظر إن 14 فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 3 ابن أنتى إن هذا بوم من للك فيه سمعه و به ره و لسانه غفر له ) ٠‏ 

ومن مأثورات الأدعية : اللهم اجعل لى 2 قلى نورا وی ”معي نورا وی بصرى أورا. اللهم اشرح لى 
صدرى وسر أفرى 3 اللهم اف أعوذ بات من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القر ۴ الهم إن أعوذ 
بلك من شر مايلج فى اللبل وشر مايلج فى النهار وش مانهب به الرياح وش بوائق الدهر . اللهم إنى أعوذ بلك من 
حول عافيتك و فجأة نقمتك وجيع غخطاك » وأعطنى فى هذه العشية أفضل ماتوكقى أحدا من خخاقك » وكل حاجة 
2 نفسه سألا فإنه يوم إفاضة المحيرات من اواد العظم» . وحديثث و کان عليه الصلاة والسلام يدعو ماد | بده 
كالمبتطم ) رواه البزار بسنده عن ابن عباس عن الفضل قال ر« رأث رسول الله عليه الصلاة والسلام واقنا 
بعرفة مادا يديه كالمستطيم » أو كلمة نحوها) وأعل بحسين بن عبد الله ضعفه النساق وابن معين . قال ابن عدى : 
هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى وهو ممن يكتب حديثه فإنى لم أر له حديثا 
منكرا جاوز المقدار . وأخرجه البببى عن ابنعباس رضى الله عنهمار رأيته عليه الصلاة والسلام يدعو بعرفة يداه 
إلى صدره كالمستطعم المسكين» ( قوله وينبغى للناس أن يقفوا بقرب الإمام ) وكلما كان إلى الإمام أفرب فهو 
أفضل وغسل عرفة تقدمسشى باب الغسل ( قوله فاستعجيب له إلا فى الدماء والمظالم ) روى ابن ماجه فى سئنه عن 
عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أبأه أنخيره عن أبيه ر أن رسول الله صل الله عليه و دعا لامته عشية 
عرفة » فأجيب : إفى قاء غفرت ل ماخلا لمظالم فإنى آنحذ المظلوم منه » فقال : أى رب إن شت أعطيت المظلوم 


الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إنى أعوذ بك من شر مايلج فى البحر وشر مامبب به الرياح » . وقوله( إلا 
فى الدماء والمظالم ) أى إلا ى حق الدم الذى وجب لبعضهم على بعض قصاصا وعجزوا عن استيفائه » وق حق 
المظلمة الى وجبت لبغفمهم على بعض وعجزوا عن الانتصاف . وقيل : قد استجيب له ذلك أيضا فى المردلفة 
وقوله ( ويلى فى موقفه ) يعنى يستديم ذلك إلى أن يرى'أول حصاة من جمرة العقبة ( وقال مالك : بقطعهاكا 
يقف بعرفة لأن التلبية |- ابة بالاس.ان » والإجابة باللسان قبل الاشتغال بالأركان ) كتكبير ة الافتتاح فى الصلاة . 


ا 
ولنا ماروى د أن النى عليه الصلاة والسلام ما زال يلى حى أنى حمرة العقبة »ولان التلبية فيه كالتكبير ف الصلاة 


اجلهنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة > فلما أصبح بالز دلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل » قال : فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو قال فتيسم » فقال له أبو بكر رضى الله عنه : بی أنت وأى إن هذه لساعة 
ما كنت لتضحك فيها فا الذى أضحكك » أضحك الله سنلك؟ قال : إن عدو الله إبليسلما عام أن الله قد استجاب 
دعا وغفر لأمبى أخذ الراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكنى ما رأيت من جزعه » 
ورواه أبن عدى وأعله بكنانة ؛ وقال ابن سحياكٌ ی كتاب الضعحفاء : كنانة بن عباس بن مرداس السلمى دروى 
عن أبيه 2 وروی عنه ابنه منكر الحديث جدا 3 فلا أدرى التسخليط فى حديثه منه أو من أبيه > ومن أمبما كان 
فهو ساقط الاحتجاج وذلك لعظ ما تی من المناكير عن المشاهير . ورواه البييى وفيه « فلما كان غداة امز دلفة 
أعاد الدعاء فأجابه الله تعالی إنى قد غفرت فی » قال : فتبسم ) الحدديث ثم قال : وهذا الحديث له شواهد كثيرة » 
وقد ذ كرناها ف کټاب الشعب » فان صح بشواهده فيه التيجة ث و إن لم يصح فد قال الله تعالى - و يعفر مادوث 
ذلك لمن يشاء ‏ وظلي بعفضهم بعضا دون الشرك اه . قال الافظ المنذرى : وروى ابن المبارك عن سفيان الثورى 
عن الر بير بن عدى ان بن مالك قال )0 وقف النى صلى ألله عليه وسلم بعرفاٹ وقد ادت الشمس أن تثوب 
فقال : يابلال أنصت الناس » فقام بلال رضى الله عنه فقال : أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قنصت 
الئاس فقال : معاشر الناس أثانى جبر يل 1 نفا فأقرأنى من رل السلام وقال : إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفاث 
قال : هذا لكم وان أت من بعکم إلى يوم القيامة » فقال عمر بن الطاب : كبر خير ربنا وطاب» . وف كتاب 
الآثار قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة رضى الله عنه قال : -حدثنا محمد بن مالك الحمدانى عن أبيه قال : خرجنا 
فى رهط نريد مكة حى إذا كنا بالربذة رفع لنا خباء فإذا فيه أبو ذر فأتينا فسلمنا عليه » فرفع جانب الحباء'فرد 
e‏ فقال : من أين أقبل القوم ؟ فقلنا . من الج العميق 6 قال 3 فأين تئمون ؟ قانا : البيت العتيق ۾ قال : 
آ لله انی لا إله إلا هو ما أشخصكم غير الحج ؟ فكرر ذلك علينا مرارا » فحلفنا له فقال : انطلقوا إلى نسککم م 
استقبلوا العمل . وفى موطل مالك عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مارثى الشيطان 
وم عق اف ول آدج ولا أغيظ منه فی يوم عرفة 4 وما ذاك إلا لا ری من تال الرحمة وتجاوزالله عر وجل 
عن الذنوب العظام 4 إلا »ار يوم بدرفإنه قد ری جبريل يزع الملائكة) ( قوله ولنا ما روى ) أخرجه الأأنمة 
الستة فكتبهم عن الفضل بن العباس رغى الله عنهما و أن'رسول الله صلی الله عليه وسام لم يزل يلبى حی ری جمرة 
العقبة ) وقد قدمناه منحديث ابن مسعود رمى الله عله وسدافه عليه) فزاد فيه ابن ماجهد فلما رماها قطع التلبية ) 
والوجه الذى ذكره المصنفمن المعنى يقتضى أن لايقطم إلا عند املق لأن الإحرام باق قبله » والأولى أن يقول : 
فيأق بها إلى آنعر الأحوال الخنلفة فى الإحرام فإنها كالتكبير وآنحره مع القعدة لآنها آخر الأحوال 

ولناماروى, أن النى صلى الله عليه وسم ) أردف الفضل فأخبر الفضل أنه(لم يزل يلى حى رى اللبمرة» ولآن 
التابية فى احج كالتكبير فى الصلاة ) فى كونه ذكرا مفعولا فى افتتاحالعبادة ويتكرر فى أثنائها > فكان القياس 
أن يكون إلى آحر جزء من الإحرام > وذلك إنما يكون عند الرى . وقيل : كان القياس أن يكون إل آرم كالتكبير 
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فيأى بها إلى آخحر جزء من الإحرام . قال ( فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيتهم حى يأتوا 
المزدلفة ) لأن النى عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس ٠‏ ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين » وكان 
الى عليه الصلاة والسلام عشی على راحاته فالطريق على هيلته 2 فإنخاف الزحام فدفم قبل الإمام وم جاوز 
حدود عرفة أجزأه لأنه لم يفض من عرفة » والأفضل أن يشف ی مقامه ک ی لایکون آخذا ف الآداء قبل وقنها » 


(قولهفإذاغربت الشمس أفاض الإمام والناس بعه على هينتهم) أخرج الإمام أبوداود والترمدى وابن ماجه عن على 
رض الله عنه قال «وقف رسول الله صلی لله عليه وسلم إلى أن قال : :ثم أفاض حين غر بت‌الشمس وأردف خلفه 
أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضر بون يمينا وشمالا ؛ فجعل يلتفت إليهم و يقول : أمها الناس 

السكينة » ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا » فلما أصبح أن قزح فوقف عليه» صصحه الرملى .وف 
حديث جابر الطويل « فلم بزل واقفا حتی غربت الشمس + إلى أن قال : ودفع رسول الله صلى الله عليه وسام 
وقد شنق للقصواء الزمام حى | إن رأسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده الى : أمها الناس السكينة السكينة ؛ 
كلما أتى حبلا أرتى لها حتى تصعد » وأخرج هلم أيضا عن الفضل بن العباس رضى الله عنهما « وكان رديف 
رو ل عله ويل أنه نل ا عزنا را لناب حون ماضن ع اله : وهوكاف 
ناقته حى دخل مسرا وهو من ی فقال : علبكم بھی الولف ١‏ فا ف الصحبحين ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
كان سير العئق فإذا وجد فجوة نص » وفسر بأن العئق خا فسيحة محمول على خطا الناقة » لأنها فسيحة فى 
نفسها إذا لم تكن مثقلة جدا ( قوله ولأن فيه إظهار . مخالفة المشركين ) فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب على 
مارو الحاكم فى المستدرك عن المسور بن مخرمة قال « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فحمد اله 
وأثى عليه م قال : أما بعد » فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على 
رعوس ابال كأ: نبا عباتم ل رجال على رعومما وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس » وكانوا يدفعون من المشعر الحرام 
إذا كانت الشمس منهبطة )١‏ وقال : صصيح على شرط الشيخين » قال : وقد صح بهذا سماع المسور بن محرمة 
من رسول الله صلی الله عليه وسام لاكا يتوه رعاع أصعابنا أن له روثية بلا سماع ( قوله فإن حاف الرحام فدفع 
قبل الإمام ) أى قبل الغروب ( ولم جاوز حدود عرفة ) قيد به لأنه لو جاوزها قبل الإمام وقبل الغروب وجب 


فى الصلاة » إلا أن القياس ترك فما بعد الرمى بالإجماع فيبتى فيا وراء ه على أصل القياس . وقوله (والناس معه على 
هيلتهم ) نما هو اتباع للسنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ أب بها الناس ليس الب فى إيخاف اليل وى إيضاع 
الإبل » ولك اليك واولا روي عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس ) ومشى على هينته ی 
الطريق ( ولأن فيه إظهار عالفة المشركين ) ذ فإنه روى « أنه صلى الله عليه وسلم خطب عشية عرفة فقال : أا 
الناس إن أهل الجاهلية والأوثان كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس إذا تعممت بها رعوس الحبال كعما م 
الرجال ىوجوههم » وإن. هدينا ليس كهديم »> فادفعوا بعد غروب الشمس » فقد باشر ذلك عليه الصلاة 
واماد وأمر ب هارا اة الشركين فليس لحد أن الف ذلك . وقوله ( وم يجاوز جدود عرفة أجزأ) 


( قوله ليسالبر فى إيحاف اليل الخ ) أقول : الإيجاف الإسراع » وكذا الإيضاع . 


4ه 


RE‏ لور لسن وإفاضة الإمام للحوف الزحام فلا بأس به . لما روى أنعائشة رضى الله 
عنها بعد إفاضة الإمام دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت .قال( و إذا أ مز دلفة فالمستحب أن يقف بقرب ابل 
الذى عليه الميقدة يقال له قزح ) لأن النى عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا الحبل»وكذا حمر رضى الله تعالى . 
عنه » ويتجرز ف النؤول عن الطريق كى لايضر بالمارة فيئزل عن يمينه أو يساره . ويستحب أن يقف وراء 
امام لما بينا فى الوقوف بعرفة . قال ( ويصلى الإمام بالناسالمغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة ) وقال زفر 
رحمه الله : بأذان وإقامتين اعتبارا المع بعرفة.ولنا رواية جابر رضى الله تعالى عنه و أن الننى.صلى الله عليه وسلم 
مع بينهما بأذان وإقامة واحدة» ولأن العشاء فى. وقته فلا يفرد د. بالإقامة إعلاما :بحلاف العمير بعرفة لاله مقدم. 
على وق تفرد بی ارياد الإعلام رولا يتليح بينهما ) لأنه حل" بالجمع عولو: تطوع أوتشاغل بشى ء أعاد الإقامة 


عليه دم . وحاصله أنه إذا دفع قبل الغروب وإن کان للاحة بأن ند" بعيره فتبعه » إن جاوز عرفة بعد الغروب فلا 
شی ء عليه ؛ وإن جاوزقبله فعليه دم » فإنلم يعد أصلا أو عاد بعد الغروب لم يسقط الدم» وإن عاد قبله فدفع مع 
SS‏ . وجه مقابله أن الواجب مد الوقوف إلى الغروب 
وقد فات ولم يتدارك فيتقرر موجبه وهو الدم . قلنا : وجوب المد مطلقا ممنوع بل الواجب مقصود النفر بعد 
الغروب ووجوب المد ليقع النفر كذلك فهو لغيره > وقد وجد المقصود فسقط ما وجب له كالسعى للجمعة في 
حق من فى المسجد . وغاية الأمر فيه أن مهدر ما وقفه قبل دفعه فى حق الركن » ويعتبر عوده الكائن فى الوقت 
ابتداء وقوفه : أليس بذلك يحصل الركن من غير لزوم دم . ولو تأخر الإمام عن الغروب دفع الناس قبلهلدخول 
وقته » ويكثر من الاستغفار والذ كر من حين يفيض » قال الله تعالى ‏ فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله _ 
وقال تعالى نسو يد ع ام وا ام ا يا بابو 
روىابن ألى شيبة دوعتا أن كانت تدعو بشراب فتفط فتفطر ثم تفيضص › ¿ فحمله المصنف على أن فعلها كان 
لقصد التأخير نحفة 0 > وتجوز أنه كان للاحتياط فى تمكن الوقت » وفيه دليل على عدم كراهة صوم يوم 
عرفة بعرفة لمن يأمن على نفسه سوء خلقه. وقزح غير منصرف للعلميةوالعدل منقازح اسم فاعل من قزحالشى ء إذا 
ارتفع » وهو جبل صغير فى آخر الزدلفة ؛ والمستحب أن يدخل المزدلفة ماشيا والغسل لدخوها ( قوله ولنا 
رواية جابر ) روى ابنأنى شيبة : دنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی المغرب والعشاء جمع بأذان واحد وإقامة ول يسبح بينهما » وهو مان 
غریب » والذى ف حديث جابر الطويل الثابت فى صدييح مسلم و غيره ١‏ وأنه صلاهما بأذان وإقامتين » وعند البخارى 
عن ابن عمر رضى الله عنه أيضا قال وجمع النى صلى الله عليه وسام بين المغرب والعشاء مجمع كل واحدة منهما 


إشارة إلى أله و جاوزها قبل الإمام وقبل غروب الشمس وجب عليه الدم ٠‏ ولكن إن عاد إلى عرفة قبل الفروب ١‏ 
ثم دفع مع الإمام منها بعد الغروب سقط عنه الدم : وإن عاد بعد الغروب لم يسقط . قال ( وإذا أى مزدلفة 
تحب لبقف يقرب امب اللععليهاليقدة ) لات واضيع . وقوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله لأنه يدعو 


ويعلم . وقوله ( ويصلى )الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة ) أى فى وقت العشاء . 


- (قوله وقوله لما بيننا إشارة إلى قوله لأنه يدعو الخ ) أقول : فيه بحث » بل هو إشارة إلى قوله ليكون مستقبل القبلة » إذ أولوية الوقوف 
وراء الإمام كان نعللا به ». وأما قوله لأنه يدعو الخ فإنه كان علة الأولوية الوقوف بقرب الإمام 


4۷4 س 
لوقرع الفصل: وكان ينبغئ أن يعيد الأذان کا فى 2 الأول بعرفة »إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة؛ لمار وى مأ 
البى صل الله عايه و س صل المغرب بز دلفة ثم تعشى ثم أفرد الإقامةالعشاء» . ولاتشترط ادماعة لهذا المع عند 
أنى حنيفة رحمه الله لأن ا مغرب مواخرة ٠‏ عن وقنها » بخلاف ادمع بعرفة لأن العصر مقدم على وقته رود 
ارت الطريق لم جره عند أى حنيفة ومحمد رحمهما الله » وعليه إعادما مالم بطع الفجر ) وقال أبويوسف 
رحمه الله : يحزيه وقد أساء » وعلى هذا الحلاف إذا صلى بعرفات . 


بإقامة ولم يسبمح بينهما ولا على إثرو احدة منهما ) ونی یح مسلم عن سعيد بن جبير « أفضنا مع ابن مر رضى الله 
عنهما فلما بلغنا معا صلى بنا المغرب ثلاتا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة .فلما انصرف قالابن عمر : فكذا صلى 
بنا رسول الله ضلى الله عليه وسام فى هذا المكان » وأخرج أبوالشيخ عن الحسين بن حقهن : : حدثنا سفيان لعن 
سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير ا لله عنهما « أن انى بل لمعيه وما صل كرب 
والعشاء جمع مع بإقامة واحدة ) وأخرج أبو داود عن أشعث بن سلم عن أ قا : أقبلت مع ابن مر من عرفات 
إلى الردلقة » فم , يكن يفثر عن التكبير واتهليل حى نيا م دلفة فأذآن وأقام » أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى 
المغرب ثلاث ركعات »: # الجر صا ١‏ قصل مشاه ركفن ثم دعا بعشائه . قال : وأخيرى 
علاج بن مرو يعمل حديث ألى عن ابن مر رضى الله عنه فقيل لابن عر ف ذلك فقال . : صليت مع رسول الله 
عل الله ريد عكذا 3 فقد علمت ماق هذا من التعارض 3 ٠‏ فن لم يرجح ما اثفق عليه الصحيحان على 
5 انفرد به یح مسلم وأبو داود ہی تساقطا كان الر جوع إل الأصل و جس اعدد الإقامة بتعد د الصلاة 3 
فى قضاء الفوائت 3 بل أولى لأن الصلاة الثانية هنأ وقنية 3 فإذا أقم للأولى المتأخرة عن وقما المعوود كانت 
الحاضرة أولى أن يقام ها بده ٠.‏ ويلبغي أن يصلل الفرض قبل حط رحله بل ينيخ جماله ويعقلها » وهذه ليلة جعت 
شرف المكان والزمان فينبغى أن جد فى إخيائها بالصلاة والتثلاوة والذكر والتضرع ١‏ قوله لما روق أنه عليه 
الصلاة والسلام الخ )لا أصل لهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ بل هو ف الببخارى عن ابن مسعود رضىق 
الله عنه أنه فعله » وكذا أخرجه ابن أى شيبة عنه ولفظه قال : وفلما أتى حمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم 
تعشى ثم أذن وأقام فصل العشاء ركعتين) ٠‏ وكيف يسو للمصنف أن يعتبر هذا حديثا حجة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل وهو مرج بصدور تعدد الإقامة منه عليه الصلاة والسلام فى هاتين الصلاتين اي 
قريب يناضل على أنه صلاها بإقامة واحدة ولم يكن منهعليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة ء فإ كان قد ثبت 

عند المصنف الأول فقد اعتقد أنه صلاهما من غير تخلل عشاء بينهما بإقامة واحدة فيستحيل اعتقاد الثانى » وإلا 
عاب على را تعشى وأفرد الإقامة ولا أفردها » وهذا لأن رواية الحديث للاحتجاج فرع اعتقاد صعته 
( قوله لأن المغرب موئخرة عن وقنها ) وأداء صلاة بعد وقنها على وفق القياس ( قوله لم جزه ) الحارج من الدليل 


وقوله(ثم تعشى)أى أكل العشاء. وقوله (ولاتشترط الحماعة لهذا ابرع ) أى للجمع امزدلفة (عند أبى حنيفة لأنالمغرب 
مرتخرة عن وقنها ) وأداء الصلاة بعد خروج وقنها موافق للقياس لأن القضاء مشروع فبجيع الصلوات فلا يحب 
مراعاة مورد النتصس »فالنص وإن ورد ف تأخير:المغرب عند وجود الدماعة لكن ٠‏ لابشترط فيه الجماعةءوأما تقديم 
الصلاة على وقتها فخالف للقياس.من كل و جه فيراعى لذلاك فيه جميع ما ورد فيه النەس ٠‏ ولا حص أباحزيفة 
بالذكر لأن الحماعة كانت شرطا عنده فى المع بعر فات . وقوله رومن صل امقر ب ف الطريق ) أى فى طريق 
ار اردلفة وخده ( م يجزه عند ألى حنيفة و محمد وعايه إعادما مالم بطلع الفجر وقال ا : جز يه وقد أساء ) 


بد ار عه 
لأ يوسف أنه أد اها ىوقا فلا تحب إعادتما كا بعد طلوع الجر إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيئا بتركه . 
ولجماماروى ١‏ اھ غا الصلاة والسلام قال لأسامة رضى الله عئة فطريق لأر دلفة : الصلاة أماملك ) معنأه : 
وقت الصلاة . وهذا إشارة إلى أن التأخير و اجب 4 وإ وجب مکنه امم بين الصلاثين بام دلفة فكان عليه 


ر صرحا أن الإعادة واجبة وهو لايستاز م الحكم بعدم الإجز اء وإلا وجب الإعادة مطلقا بل لم تكن إعادة 
بل آداء فى الوقت وقضاء خارجه . وحاصل الدليل أن الظنى أفاد تأحر وقت المغرب فى حصوص هذا اليوم 
ليتو صل إلى الجمع بجمع : وإعال مقتضاه واجب مالم يلزم تقديم على القاطع › وهو بإيجاب أداء المغرب بعد 
الكون بز دلفة م ال طلم ا ا ٠‏ فإذا طلع الفجر ان نتى إمكان تدارك هذا الواجب وتقرر المأثم » > إذ لو وجب 
بعده كان حقيقة عدم الإجزاء فما هو موقت قطعا وفيه التقديم الممتنع » وعن ذلك قلنا إذا بئى فى الطريق طويلا 
س عل أنه لابدرك مزدلفة قبل الفجر جاز له أن يصل المغرب فى الطريق . وإذ قد عرفت هذا فلولا تعليل 
ذلك الظبى بأن التأخر والتأخير الجمع لوت أن الإعادة لازهة مطلقا لكن ما وجب لشى ء ينتى وجوبه عند 
تحقق انتفاء ذلك الشىء. بى الكلام فىإفادة صورة ذلك الظنى وهو مافى الصحيحين عن أسامة بن زيد قال« دفع 
عليه الصلاة والسلام من عرفة حى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ول يسيغ الوضوء . فقلت له الصلاة › 


وكذلك لو صلاها بعرفات » وكذلك لو صلى | لعشاء فى الطريق بعد دخول وقتها (لأنى يوسن أله أداها و ف وقنها) 
ومن أدى صلاة فى وقنها (لاتجب عليه إعا دما کا بعد طلوع الفجر إلا أن التأخير من السئة فيصير مسيئا بتركه , 
ولهما ما روى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسامة) بن زيد حين أفاض م دن غزقة ومال إل یي تقض اج 
وتوضأ » وقال له أسامة : يارسول الله أتصلى (.الصلاة أمامك ) يعنى وقت الصلاة أمامك » لأن الصلاة فعل . 
المصلى ف ور أن کرت امان لکا ند کر ویراد بها الوقت کا ف قوله تعالى ‏ فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة - وفسره بعضهم بأن معناه : مكان الصلاة أماملك وهو مزدلفة فيكون من باب ذكر الال 
وإرادة انحل ( وهذا ) أى قول النى صلى الله عليه وسام ( إشارة إلى أن التأخير وانجب ) لأنه O‏ 
كان معناه القضاء بعد خر وج الوقت : وتفويت الصلاة عن وقتها لابجوز لغيره فضلا عنه عليه الصلاة و السلام ؛ 
فيجب النظر فى سببه . فإما أن يكون اتصال السير أو | إمكانٍ الحم بين الصلاتين فى المز دلفة » .لا سبيل إلى الأول 
لأن ميله عليه الصلا ة والسلام إلى الشعب وقضاء حاجته يأباه فتعين الثانى » هما كان ممكنا لايصار إلى غيره › 
والإمكان مالم يطلع الجر فتجب الإعادة مالم يطلع ؛ وأما | إذا طلع فقد فات الإمكان فسقطت الإعادة . واعترض 
N‏ ن الأحاد فكيف يجوز أن ببطل به قوله تعالى ‏ إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوثا ‏ 


٠‏ (قوله وطما ما روى أنه صل اله عليه وسلم قال لأسامة إلى قوله وقال :يا رسول الله أنضل؟ الصلاة أمامك) أقول : قوله الصلوة أمامك مول 
قال لأسامة ( قولديمى وقت الصلاةالخ) أقول : يلزم من هذا نى كون ذلك الوقت وقته »آلا : رى إلى قول سحبان لمعاوية رهى الله عنه يوم 
الممعة وقد بالغ فى الوعظ وقرب العصر فقال له معاوية الصلاة الصلاة : الصلاة أمامك فتأمل : ثم اعلم أن قوله الصلاة أمامك مقول قول 
سحبان (قوله ؤتفويت الضلاة عن وقها لايجوز لغيره ه فضنلا عنه صلی الله.عليه وسلم ) أقول : يعى بلا عبر » وإلا فقد شغل صلل الله عليه 
وسلم يوم المندق عن الصلاة ثم قضاها ( قوله فيجب النظرفى سببه ) أقول : أى فى سبب وجوب التأخير ( قوله لايصار إلى غيره ) أقول : 
الضمير فى غيره واجع إلى الجمع فى قوله أو إمكان المبع ( قوله والإمكان مالم يطلع الفجر ) أقول : يعنى و الإمكان ثابت مالم يطلع الفجر. 


A 
الأعادة مالم يطلع الفج ر ليصير جامعا بينهما » وإذا طلع الفجر لايمكنه الجمع فسقطت الإعادة.قال ( وإذا طلع‎ 


الفجر يصلى الإمام بالناس الفجر بغلس ) لرواية ابن مسعود رضى الله عنه ر أن البى عليه الصلاة والسلام 
صلاها يومكل بغلس » ولان ف التغليس دفم حاحة الوقوف فيجوز كتقديم العصر بعر فة 


فقال : الصلاة أمامك > فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأا فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب > 
ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منز له ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيئا» اه . وقوله الصلاة أماملك المراد 
وقتهاء وقد يقال :مقتضاه وجوب الإعادة مطاقا لأنهأداها قبل وقتّها الثابت بالحديث . فتعايله بأنه للجمع فإذا فات 
سقطت الإعادة #خصيص للنص بالمعنى المستنبط منه » ومرجعه إلى تقديم المعنى على النصس ‏ وكلمتهم على أن العبرة 
ف المنصوص عليه لعينالنص لالمعنى النص . لايقال : لو أجريناه فىإطلاقه أدى إلى تقديم الظنى على القاطع . 
0 تقول : ذلك لو قلنا بافتراض ذلك الكنا غم بالإجزاء ونوجب إعادة ماوقع جزيا شرعا مطلقا . ولابدع 
فى ذلك فهو نظير وجوب إعادة صلاة أديت مع كراهة التحريم حيث يحكم بإجزائها وتجب إعادما مطلقا . 
الان عل رولب وإذا طح الفجر) أى فجر يوم اانحر ( قوله لرواية ابن مهود رضى الله عنه ) فى الصحيحين 
عنه « ما رایت رسول الله صلى الله عايه و لم صلى صلاة إلا لميقامها إلا صلاتين صلاة المغرب و العشاء جمع 
و صلی الجر يومئذ قبل ميقاتها ) بريد قبل وقنها الذى اعتاد صلاتما فيه كل يوم » لآنه غلس برا يبينه لفظ البخارى 
« والفجر حين بزغ الفجر » وى لفظ لمسلم ( قبل ميقاتها بغلس » فأفاد أن المعتاد ىغير ذلك اليوم الإسفار بالفجر . 


وأجاب شيخ شيخى العلامة بأن من المشاهير تلقته الأمة بالقبول فى الصدر الأول وعملوا به فجاز أن يزاد به على 
كتاب اللهتعالى . وأقول : قوله تعالى ‏ إن الصلاة كانت الآية ونحوها ليس فيها دلالة قاطعة على تعيين الأوقات . 
ونما دلالتها على أن للصلاة أوقاتا » وتعيينها ثبت إما حبر جبر يل عليه الصلاة والسلام» أو بغيره من الأحاد .أو 
بفعله عليه الصلاة وإلسلام » ومثل ذلك لايفيد القطع فجاز أن يعار ضه خبر الواحد » ثم يعمل بفعله عليه الصلاة 
والسلام : وهو أنه حح بينبما بالمزدلفة » ولا يجوز أن يكون قضاء فتعين أن يكون ذلك وقته » وشكك عن 
أو سف بأن صلاة المغرب الى صلاها فى الطر يق إما أن وقعت عصيحة أولا ؛ فإن كان الأول لابجب الإعادة 
لأ فى الوقت ولا بعده » وإن كان الثانى ويجبت فيه وبعده لأن ما وقع فاسدا لاينقلب صحيحا بمضى الوقت . 
وأجيب بأن الفساد موقوف يظهرأثره فى ثانى الخال كما مر فى مسئلة الترتيب . قال ( و إذاطلع الفجر بصلى الإمام 
بالناس الفجر بغلس ) أىإذا طلع الفجر يوم النحر يصلى الإمام بالناس الفجر بغلس والغلس ظلمة آخجر الابل » 
وفى بعض الشروح ناقلا عن الديوان آخر ظلمة اليل وهو أوفق لما نحن فيه على ما سيظهر . قوله ( لرواية ابن 
مسعود) قال : « ما رأيت رشول الله صل الله عليه وسلم صلی صلاة إلا لوقما إلا يجمع » فإنه عليه الصلاة والسلام 
حع المغرب والعشاء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقنها » . ولقائل أن يقول : الدليل المنقول والمعقول اللذان 
ذكرهما المصنف غير مطابقين للمدلول ١‏ أما المنقول فلأنه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلاها بغلس ٠‏ 


(قوله وتعييئها ثبت إما يحديث جيريل أو .بغير ه من الآحاد الخ ) أقول : بل الثقل المتوائر المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بل بنظم القرآن إذا فسر دلوك الشمس بغروءبا ( قوله ثم يعمل بفمله عليه الصلاة و السلام) أقول : المعلوم من فعله صل الله عليه وسلم كون , 
الوقت الذى صل المرب فيه وقنه أيضا » ولا يدل على کون وقته المعهود وقتا وما المطلوب إلا ذلك ( قوله وى بعض الشروح ناقلا.غن 


الديوآن ) أقول : يعنى غاية البيات ( قوله أما المنقول فلأنه يدل الخ. ) أقول : فيه مث 
۱ ۹ مہ فح القدير حنى - ۲ 


' ب AY‏ ب 
( ثم وقف ووقف معه الناس ودعا ) لأن الى عليه الصلاة والسلام وقف فى هذا ا موضع يدعو حى روى ی 
حديثث ابن عباس رضى الله عنهما J‏ فاستجیب له دعاوأه لأمئه حى الدماء والمظالم ) ثم هذا الوقوف واجب عندنا 
وليس بركن »حى لوتركه بغير عذر پار بد الدم وقانالغالتى رجه الله : إنه ركن لقوله تعالى فاذ كر وا الله عند 
المشعر الخرام - و كثله تثبت الركنية بات سر يم أهله باللهل » ولو كان ركنا الما 
سمرت ال ل ن بالإجاع » وا عا عرفنا | الو جوب بقوله عليه الصلاة والسلام 
« من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلا من عرفاث فقد ثم حجه » علق به تام اج 2 


وأخرجا( أنه صلى جمع الصلاتين جميعا وصلى الفجرحين طلع الفجر) (قوله لآن النبى صلى الله عليه وسلم الخ ) 
تقدم فى حديث جابر الطويل قوله « فصلى الفجر حين تبين 1 الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حى أ 
المشعر ارا رام فاستقبل القيلة فدعاه وكبره وهاه ووحده فم برل واقفا حى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس » 
الحديث . وقول المصنف حتى روى فى حديث ابن عباس الخ قالوا : هو وهم : ولا ھو ق حديث 0 بن 

«رداس . ولو اتجه أن يقال الحديث من رواية كنانة بنالعباس بن مرداس فيصدق أنه من رواية ابن عباس اندفع : 
لکن ابن عباس إذا أطلق لایراد به إلا عبد الله الماقب بالبحر رضى الله عنه ( قو له وقال الشافعى : إنه ركن ) هذا 


والمدلول لو إذا إذا طلع الفجر يصلى الإمام بالا س الفجر بغلس la,‏ امقول فلن تقر دره فالتخاد ں دفع حادة 
الوقوف » ودفع الحاجة يوز التقديم كتقديم العصر بعرفة وتقديم العصر كان على وقته » فيكون ههنا كذلك 
تصحيحا للتشبيه وهوخلاف المطلوب . والحواب عن الأول أن ١ل EE‏ ابن مسعود هو عبد ال رمن بن يزيد . 

وقد روی البخارى عنه فى صحيده أنه قال : حرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا حمعا فصلى الصلاتين ثم صلى 
الجر حين طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر . وهذا يدل على أن المراد بقوله قبل وقتها قبل وقتها المستحب 
لن الظاهر أن الراوى لايعمل على حلاف ما روى . ويؤيده حديث جابر فى الصحيحين ١‏ فصلى الفجر حين 
تبين الصببح ١‏ وعن الثانى بأن معناه : لما جاز تعجيل العصر على وقتها للحاجة إلى الوقوف بعدها فلآن جوز" 
التغليس بالفجر وهو فى وقنها أولى : وقوله (ثم وقف ووقف معه النامن) ظاهر . وقوله ( حى الدماء والمظالم) 
بالرفع : أىحى يدخل ف المستجاب بان يرضى الحصوم بالازدياد ق' مثوباء مهم حی يركوا خصومامهم ئی الدماء 
والمغام . وقوله (وقال الشافعى : إنه ركن ) قال فى اللهاية : ونسبة هذا القول إليه سو وقع من الكاتب لماأله 
ذكر فى كتههم أن الوقوف باز دلفة سنة . وذكر فى المبسوط الليث بن سعد رضى الله عنه مكان الشافعى ».وذ كر 

ف الأسرار عاق مكا نالشافعى »وذكر فى فتاوى قاضيخان مالکا مكان الشافعى . و#وزأن يكون المصنف قد 
اطلع على نقل من مذهبه واستدل ( بقوله تعالى ‏ فاذ كروا الله عند المشعر الحرام ‏ و بمثله تثبت الركنية ) لن الله 
خان مر بالذكر عند المشعر الحرام ‏ ولا يمكنه ذاك فيه إلا بعد حضوره والوقوف فيه » وما لاد يمالواجب إلا به 
فهو واجب (ولنا م ما روى أنه عليه الصلاة والسلام ة قم ضعفة أهله بالليل » ولو کان ركنا لم قعل ذلك ) لان 
ماهو ركن لانجوز تركه لعذر . وقوله (والمد كور فما تلا الذ کر ) جواب عن استدلاله اا3 أنالمأمور 
به فىالآية وهوالذكرليس بركن بالإجماع » فكذا ماكان وسيلة إليه. وهو الحضور والوقوف. وقوله (وإتماعرقنا) 


( قوله لأن ما هو ركن لايجوز تركه لعذر ) أقول : منقوض .بالركن الزائد كالإقزار فى الأمان ( قال المصلف ؛ علق به ثمام المج ) 
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وهذا يصلح أمارة للو جوب > غير أنه إذا رکه بعذر بأن يكون به ضعف أوعاة أوكانت أمرأة تاف الزحام . 
لا شی ء عليه لما روينا . قال ( واار دلفة كلها موقف إلا وادى مسر ) 


سهو فإن كتيهم ناطقة بأنه سنة . وفى المبسوط ذكر الليث بن سعد مكان الشافعى . وف الأسرار ذكر غاقمة . 
وجه الركنية قوله تعالى ‏ فاذكروا الله عند المشعر الحرام - قانا غاية ما يفيد إيجاب الكون ف المشعر الحرام بالالتزام 
لأجل الذكر ابتداء » وهذا لأن الأمر فا إئما هو بالذكر عنده لامطاما فلا يتحقق الامتثال إلا بالكون عنده » 
فالمطلوب هو المقيد فيجب القيد ضرورة لاقصدا » فإذا أحمعنا على أن نفس الذكر الذى هو متعاق الأمر ليس 
بواجب انتى وجوب الأمر فيه بالضرورة فانتى الركنية والإيجاب من ع الأية ؛ وإئما عرفنا الإيماب بغيرها » وهو 
مار رواه أصحاب السئن الأربعة عن عروة بن مس س قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ( من شبد صلاثنا 
هذه ووقف معنا حی يدفع وقد وقف حدكل i‏ أو نبارا فقد تم حجه) قال م ا 
كانة دل الحديث » ودو قاعدة من قواعد أهل الإسلام ام رجاه ع على أصلهما > لأن عروة با ن مضرس. 
ميرو عنه إلا الشعبى » وقد وجدنا عروة بن الز بير قد حدث عنه ثم أخرج : عل كرو بن الزبير عن عروة بن 
مضرس قال « جثت وسول الله صلی الله عليه وسم بالموقف فقلت : يارسول الله آرت هن حبل طی “أكلات 
مط ى وأتعبت نفسى » والله ما بی جبل من تلك ابخبال إلا وقفت عليه » قال : من أدرك معنا دذه الصلاة : 
يعنى صلاة الصبح وقد أقعرفة قبل ذلك ليلا أو هارا فقد م حجه وقذى تفثه ) علق به تمام اليج » وتو يصادح 
لإفادة الوجوب لعدم القطعية » فكيف 4 حديث البذارى عن ابن عر أنه وكان يقدم ضعفة أهله فيقئون عند 
ام الحرام باز دلفة بلیل فيذ كرون الله ما بدا لم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع » فنهم من يقدم 
منى لعصلاة الفجر ؛ ومنهم من يقدم بعد ذلك + فإذا قدموا رموا الحمرة » وكان ابن مر يقول : رخص فى ذلك 
رسول الله صلى الله عايه وسام ) .وما عع أصداب السن الأر بعة عن ابن عباس « کان رسول الله صلی الله عليه 
وسم إيقدم ضعفة أهله بغلس وبأمرم أن لايرموا الحمرة حى 2 الشمس » فإن بذلك تنتى الركنية لان الركن 
لايسقط للعذر » بل إن كان عذر يمنع أصل العبادة سقطت كلها أو أحرت ؛ أما | إن شرع فیا فلا تم ثم إلا بأركانها 
وكيف وليست هی سوى أركا ا ؟ فعند عدم الأركان لم يتحقق مسمى تلك العبادة أصلا ( قوله واار دلفة الخ ) 
وهى تمتد إلى وادى محسر بكسر السين المشددة قبلها حاء مهماة مفتوحة . والمستحب أن يقف وراء الإمام بقزح » 
قيل هو المشعر الحرام : وفى كلام الطحاوى أن للمز دلفة ثلاثة أسماء : المردلفة » والمشعر لرام » وجمع . والمأزمان | 
بوادی محسر » وأول محسر من القرن المشرف من الخبل الذى على يسار الذاهب إلى مى > می به لان فيل 


ظاهر : وقوله را روينا ) بعى اه قو له J‏ أنه عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة أهله بالليل ( فعلم دن هذا 
الحديث أن المراد من تعليق نمام احج ف قوله عليه الصلاة والسلام « من وقف معنا هذا الموقف ( الخ دن ويرك 
صدر الحديث يدل على الركنية وهو قوله صل الله عليه وسلم « الحج عرفة » ( قال المصنف : وهذا يصلح أمارة الوجوب ) أقول : لعام 
القطعية » أو لأنه علق به مام المج لا الحج نفسه ( قوله فعلم من هذا الحديث أن المراد من تعليق آمام الحج الخ ) أقول : فيه بحث » إذ 
لاحاجة لا إلى ضع هذا الحديث لإفادة أن المراد منه ما ذكره ؛ بل يفيده تعليق آمام الحج لاالحج نفسه على مايفهم من تقرير المصئف . 


(1) ( قوله أهل الإسلام ) هكذا فى النسخ و لعل لفل أهل من زيادة الناسخ كتبه مصححه , 
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ا روا من قبل . قال ( فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معه حى اا ) قال العبد الضعيب تايفيك 
الله تعالى : هكذا وقع فى نسخ اتير وهذا غلط . والصحييح أنه إذا أسفر أفاض الإمام والناس » لأن التى 
عليه الصلاة والسلام دفم قبل طلوع الشمس . قال ( فيبتدئ بجمرة العقبة 


أصصاب الفيل أعيا فيه ؛ وأهل مكة بسمونه وادى النار ٠‏ قيل لأن شخصا اصطاد فيه فتزلت نار من السماء 
وا او م > وهى منه إلى العقبة الى يرى بها الحمرة يوم النحر > ولیس وادى مسر هن منى ولا 
ن المردلفة > فالاستثناء فى قوله ومزدلفة كلها موقف إلا وادى محسر منقطع . واعلم أن ظاهر كلام القدورى 
افاي يرهم فى ولم مزدفة كلا موقف » إلا وادى محسر » وكذا عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة أن 
المكانين ليسا مكان وقوف : فلو وقف فيهما لايحزيه آنا لو وقف فى منى سواء قلنا إن عرنة ومحسرا من عرفة 
ومزدلفة أولا . وهكذا ظاهر الحديث الذى قدمنا تخر مجه » وكذا عبارة الأصل من كلام محمد . ووقع ف 
البدائع : وأما مكانه : يعنى الوقوف مز دلفة فجرء من أجز اع مز دلفة » إلا أنه لاينبغ فى أن ينزل ف وادى سر . 
قوع اريك ثم قال : ولو وقف به أجزأه مع الكراهة : : وذكرمثل هذا ف بطن عرنة : أعنى قوله إلا أنه 
لاينبغى أن قف فى بطن عرنة 5 لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن ذلك وأخبر أنه وادى الشيطان اه . ولم يرح 
فيه الكراهة لا صرح به ف وادى مسر . ولا خی أن الكلام فييما واحد ؛: وها ذكره غير مشوور 
كلام الأصحاب . بل الذى يقتضيه كلاهي بهم عدم الإجزاء ٠‏ و وأما الذى يقتضيه النظر إن ل يكن إجماع على ' 

جز A‏ بالمكانين هو أن عرنة ووادى محسر إن كانا من مسمى عرفة والمشعر الخر ام جزی الوقوف 
مبما ؛ ويكون مكروها لأن القاطع أطا لق الوقوف عسياثما مطلقا . وخر الواحد منعه فى بعضه فقيده ؛ والزيادة 
عليه حير الواحد لاتجوز فيثيت الركن بالوقوف فى مسماهما | مطلهًا » والوجوب ف كونه فى غير المكانين المستثنيين 
وإن لم يكونا من مسماهما لايحزى أصلا ء وهو ظاهر والاسئثناء منقطع . هذا وأوّل وقت الوقوف مز دلفة إذا 
طلع الجر من يوم النحر . وآخره طلوع الشمس منه . فلا يجوز قبل الفجر عندنا . والبيت بمز دلفة ليلة النحر 
وقوه وهنا علط هو قال ؛ وقد تقدم فى غير حديث « أنه عليه الصلاة والسلام أفاض حين أسفر قبل 
طلوع الشمس » كحديث جابر الطويل وغيره ٠‏ فار جع إلى اس'قرائها ٠.‏ وعن محمد ف حده إذا صار إلى طلوع 
ل ٠‏ وهذا بطريق TT‏ مروى عن عر هذا حال الوقوف . أما المبيت بها 
فس'ة لاثبى ء عليه فى تركه . ولا يشرط النية للوقوف كوقوف عرفة . 2 بها بعد طلوع الفجرمن غير أن يبيت 
ما جاز ولا شی ء عليه الحصول الوقوف ضمن المرور ا فى عرفة . ولو وقف بعد ما أفاض الإما م قبل طلوع 
الشمس أجزأه ولا ثبىء عليه کا لو وقف بعد إفاضة الإمام . ولو دفع قبل الناس أو قبل أن يصلى الجر بعك 


الكمال وهوالإتيان بالواجب لامنحيث النواز. وقوله(لا روينا منقبل) يعنى به قولهعايه الصلاة والسلام « والمزدلفة 
كلها موقف وارتفعوا عن وادى محسر» . وقوله ( هكذا وقع فى نسخ الختصر) أى فى نسخعةتصرالقفدورى ( وهذا 
غلط) لأنالنى صلل الله عايه وشم دفع قبل طلوع الشمس.رواه جابر وابنتمر قالار إن النبى صلى الله عليهو سم 
وقف بالمشعر ادرا رام حی إذا كادث الشمس تطلع ع إلى مى ) . وأقول معنى قوله وإذا لايك الشمس : إذا 
قر بت إلى الطلوع ؛ وفعل ذلاك اعمادا على ظهور المسألة. وقوله( فيبتدئ يجمرة العقبة ( الكلام فى الرى ف البىعشر 
موضعا : أحدها الوقت وهو يوم النحر وثلاثة أيام بعده . والثاني فى موضع الر می وهو بطن الوادي » يعنى 
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٠‏ فيرميها من بطن الوادى بسبع حصيات مثل حصى اللخذف) لأن النى صلى الله عليه وسلم لما قى مى لم يعرّج على 
شی ء حى رى جمرة العقبة : وقال صلی الله عليه وسلم « عليكم بحصى الخذف لايئذى بعضكم بعضا » ولو ری 
بأكبر منه جاز لتصول الرنى » غير أنه لايرى بالكبار من الأحجار کی لانتأذى به غيره ( ولو رماها من 
فوق العقبة أجزأه ) لأن ماحوها موضع النساك : والأفضل أن يكون من بطن الوادى لما روينا 


الفجر لاشى ء عليه إلا أله حالف السنة إذ الستة مد الوقوف إلى الإسفار والصلاة مع الإمام ( قوله فيرميها من بطن 
الوادى الخ ) فى حديث جابر الطويل ١‏ فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن مسر فحرك قليلا » ثم سك 
الطريق الوسطى الى تحرج على الحمرة الكبرى حى آئى الحمرة الى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع 
كل.حصاة) وفى سان أنى داود عن سلهان بن مرو بن الأحوص عن أمه قالث « ربت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يرى ابحمرة من بطن ااوادی وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يسيره : فسألت عن الرجل 
فقالوا : الفضل بن عباس ٠‏ وازدحم الناس فقال عليه الصلاة والسلام : يا أا الناس لايقتل بعضكم بعضا ٤‏ 
وإذا رميم الحمرة فارموا بمثل حدربى الحذف » وعن جابرقال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رى الحمرة . 
ثل ھی الرزف ( رواه بم وف الصحيح عن أبن مسعود 0 أنه ری حمرة العقية من بطن الوادى بسبع 
حخصيات يكير مع كل حصاة 3 فقيل له : إن اسا درمو ا من ذوقها 3 فقالعبد الله : هذا والذى لا إله غيره 
۰ مقام الذى الت عليه سورة البقرة ( وف البخارى عن ابن مر عن الى صل الله عليه وت 0 أنه کان إذا ری 
الجمرة الأولى رماها بیع خصيات يكير مع كل حصاة ثم ينحدر أمامها فيستقيل القبلة رافعا يديه يدعو ء وكان 
يطيل الؤقوف ويأتى ابل مرة الثانية فيرميها بسبع حصیات يكبر كلما رى محصاة » ثم ينحدر ذات اليسار ما يل 
الوادى فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعوء ثم يأى الحمرة الى عند العقبة فيرميها بسبع حصیات يكبر كلما 
رماها بحصاة ثم ينمرف ولا بقف عندها ) ( قوله إلا أنه لاير بالكبار من الأحجار ) أطلق فى منع الكبار بعد 
ما أطلق فى تجويز الكبار بقوله ولو ری بأكبر مما جاز ١‏ فعام إرادة تقييد كل منهما : فالمراد بالأول الأكبر منها 
قليلا » والمراد بالثانى الأكبر منها كثيرا كالصخرة العظيءة ونحوها وما يقرب منها » وجب كون المنع على وجه 
الكراهة وذلك لان مقتةى ظاهر الدليل 2 الأكير من حدى الليزف مطلتقا وهو ما رويناه 1 نفا 4 فلما أجازوا 
الأكبر قليلا » ولوكان مثل حصاة اللدذف عام أن الأمر محصى اللحذف محمول على الندب نظرا إلى تعليله بتوهم 
الأذى » ويلزمه الإجزاء برى الصخرات فيكون المنع منها منع كراهة لتوقع الأذى بها ( قوله ولو رماها من فوق 
العقبة أجزأه ) إلا أنه حلاف السنة ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا لأنه المتعين ؛ ولذا ثبت ری حلق 
كثير 2 زەن الصحابة من أعلاها ¥ ذكرثاه آنا دن حدوث ابن مسعود رضى الله عله و بأمروههم بالإعادة 
ولا أعلنوا بالنداء بذلك فى الناس . وكان وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى 
الخذف فإنه يتوقع الأذى إذا رموا من أعلاها لمن أسفلها فإنه لايخلو من مرور الناس فيصيمم ؛ لاف الرى من 


من أسفله إل أعلاه » والثالث فى محل الرى إليه وهوثلاثة : حمرة العقبة ومسجد اللحيف والوسطى » والرابع فى ية 
الحصيات وهو سبعة عند كل حمرة > واللحامس ف المقدار وهو أن يكون مثل حصى اللحذفء والسادس ف 
كيفية الربى وهو مادکره 2 الكتاب 4 وقيل باذ الخصمى بطرف إمبامه وسيايته 4 والسابع مقدار الرمى »وقد 
ذكره فى الكناب + والثامن فى صفة الرامی وهو أن يكون راكبا أو ماشيا لافرق بينهما . والتاسع فى موضع وقوع 


A 
) ويکر مع كل حصاة ) کذا روی أبن مسعود وابن گر رصى ألله عنهم ( ولو سروم مكان التكبير اجزآه‎ ( 
لحصول الذ کر وهو من آداب اارى ( ولا يقف عندها )لآن انى صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها ( ويقطع‎ 
التلبية مع أول حصاة ) لما روينا عن ابن مسعود رضى الله عنه . وروی جابره أن النى صل الله عليه ونام قط‎ 


أسفل مع المارين من فوقها إن كان ( قوله ويكبر مع كل حصاة كذا روى ابن مسعود وابن تمر ) تقدم الرواية 
عنما آ نفا وقدمناه أيضا من حديث جابروأم سليان . وظاهر المرويات من ذلك الاقتصار عل : الله أكبر : غير 
آنه روى عن الحسن بن زياد أنه يقول : الله أ كبر را للشيطان وحر به . وقيل : يقول أيضا : اللهم اجعل حجى 
عبر ورا وسعبى مشكورا وذنى مخفؤرا ( قوله ولو سبح مكان التكبير أجزأه ) وكذا غير التسبيح من ذكر الله 
تعالى >التهليل للعلم بأن المقصود من تكبيره صلى الله عايه وساي الذكر لاخصوضه . ويمكن حل التكبير فى لفظ 
الرواة على معناه من التعظم كا قانا فى تكبير الافتتاح . فيدخل كل ذكر لفظا لامعنى فقط . لکن فيه بعد ببب 
أن المعروف من إطلاقهم لفظ كبر الله ووه إرادة ماكان تعظما بلفظ التكبير . فإنه إذا كان غيره قالوا سبيح الله 
وروحده أو ذكر الله ٠‏ فهذا المعتاد يبعد هذا الحمل ( قوله ولا يقف عندها ) على هذا تظافرت الروايات عنه عليه 
الصلاة والسلام . ولم تظهر حكة جيمس الوقوف والدعاء بغيرها من ابحمرتين . فإن تخايل آنه فى اليوم الأول 
لكثرة ما عليه من الشغل كالذبيح والهلق والإفاضة إلى مكة فهو منعدم فما بعده من الأيام . إلا أن يكون کون 
الوقوف يقع ف ؛ جمرة العقبة ف الطريق فيو جب قطع سلوكها على الناس وشدة الزحام الواقفين والمارين . ويفضى 
ذلك إلى ضرر عظم ؛ بخلافه فى باق الحمار فإنه لايقع فى نفس الطريق بل بمعزل منضم عنه . والله أعلم ( قوله 
ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن ابن مسعود ) يحتمل أن المراد لما ثبت لنا رفع روايته عن ابن مسعود : 
أى لما اشتملت عليه روايتنا له ون لم يكن رواه فى هذا الكتاب ٠‏ وهذه عثاية دعا إليها آنه لم يتقدم له رواية ذلك 
عنه فى الكتاب . وقد تقدم فى حديث الفضل بن العباس فى بحث الوقوف بعرفة « أنه عليه الصلاة والسلام لم يزلم 
۰ بای حى ر حمرة العقبة ) خر جه الستة » وقدمتاه قبل ذلك من حديث أبن مسعود وإقسامه عايه . وى البدائع : 
فإن زار البيت قبل ن بر ولق و يذبيح قطع التابية فى قول ی | حنيفة . وعن أى تواست أله يبى مالم علق 
أوتزول الشمسمن بوم النحر. وعن محمد ثلاث روايات ٠‏ رواية کی حنيفة ٠‏ ورواية ابن سماعة :من لم يرم 
فطع التلبية إذا غربت الشمس من يوم النحر. وروايةهشام : إذا مضت أيام النحر. وظاهر روايته مع أىحنيفة . 
وجه أى وس أنه يتحلل له بهذا الطواف شى ء فكان كعدمه فلا يقطعها إلا إذا زالت الشمس لأن أصله أن 
ری يوم الننحر يتوقت بالزوال فيفعل بعده قضاء فصار فواته عن وقته كفعله فى وقته . وعند فعله فيه يقطعها كذا 
عند فواته » بحلاف ما إذا حاق قبل الرى لأنه حرج عن إحرامه باعتبار الغالب ولا تلبية فى غير الإحرام , وما 
أن الطواف وإن كان قبل الرى والداق والذبح لكن وقع به التحلل فى ابلدملة عن النساء حى يازمه بالجماع بعده 
شاة لابدنة فلم يكن الإحرام قائما مطلقا ‏ ول تشرع التلبية إلا ف الإحرام المطلق . ولو ذبح قبل الرى وهو متمتع 

أو قارن يقطعها فى قول أى حنيفة لا إنكان مفردا لن الذبيح محال فى اللمملة فى حقهما حلاف المفرد . وعند 
الحصيات ٠‏ والعاشر ف الموضع الذى يوتخل منه الجر وما مذكوران فى الكتاب » والحادى عشر فیا يرى به 
وهو ماکان من جنس الأرض . والثانى عشر أنه يرى فى اليوم الأول جمرة العقبة لاغير وف بقية الأيام يرى 
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التلبية عند أول حصاة رعى بها حرة العقبة . ثم كيفية الرمل أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه الينى ويسئعين 
بالمسبحة . ومقدارالرى أن يكون بين الراى وبين موضع السقوط خسة أذرع فصاعداء كذا روى الحسن عن 
ألى حنيفة رحمه الله لأن مادون ذلك يكون طرحا . ولو طرحها طرحا أجزأه لأنه ری إلى قدميه إلا أنه مسبىء 
خالفته السئة » ولو وضعها وضعالم يزه لأنه ليس برى.؛ ولو رماها فوقعت قريبا من ابمحمرة يكفيه لأن هذا 
القدر ما لايمكن الاحتراز عنه » ولو وقعت بعيدا منها لايجزيه لأنه لإيعرف قر بة إلا فى مكان مخصوص »ولو 
ری بسبع حصيات جملة فهذه و احدة لأن المنصوص عايه تفرق الأفعال »ويأخذ الحهمى من أى وضع شاء إلا من 

عند الحمرة فإن ذلك یکره لأن مإعندها من الحصی مردود » هكذا جاء فى الآثر فيتشاءم به » 


محمد لايقطع إذ لا تحلل به بل بالرمى والملق ر قوله ثم كيفية الربى أن يضع اللنصاة على ظهر إببامه ويستعين 
بالمسبحة ) هذا التفسير يحتمل كلا من تفسير ين قبل بهما : أحدهما أن يضع طرف إبهامه الهنى على وسط السبابة 
ويضع الصاة على ظهر الإببام كأنه عاقد سبعين فير ميها وعرف منه أن المسنون فى كون الررى باليد المنى . والآخخر 
أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة » وهذا فى القكن من الرى به مع الزحمة والوهجة عسر . 
وقيل : يأخذها بطر إسهامه وسبابته » وهذا هو الأصل لأنه يسر والمعتاد » ولم قم دليل على أولوءة تلك الكيفية 
سوى قو له عليه الصلاة والسلام « فار موا مثل حصى الاذف » وهذا لابدل ولا يستاز م کون كيفية الرى المطلوبة 
كيفية اللحذف » وإنما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة إذاكان مقدار مامخذف به معلوما للم . وأما مازاد فى رواية 
مح بعد قوله « عا حص اللوزف ) من قو له ویشیر بيده 8 يخذف الإنشان : يعى عند ما نطق بقوله 
رعایکم محصى الدذف » أشار بصورة الحذف بيده . فايس يستازم طلب كون الرى بصورة الحذف لحواز كونه 
ليؤكد كون المطلوب حصى اللهذف كأنه قال : خذوا حصى اللعذف الذى هو هكذا ليشير أنه لانجوز فى کو نه 
حصى اللدذف » وهذا لأنه لايعقل فى خصوص وضع الخصاة فى اليد على هذه الهيئة وجه قربة > فالظاهر أنه 
لايتعلق به غرض شرعى بل بمجرد صغر الحصاة . ولو أمكن أن يقال فيه إشارة إلى كون الرى خذفا عار ضه كونه 
وضعا غير متمكن واليوم يوم زحمة يوجب ننى غير المتمكن ( قوله ولو طرحها طرحا أجز أه ) بفيد أن المروى عن 
الحسن تعيين الأولى : وأن مسمى الرى لاينتى فى الطرح رأسا بل إنما فيه معه قصور فتثبت الإساءة به » حلاف 
وضع الحصاة وضعا فإنه لامجزى لانتفاء حقيقة الرى بالكلية ( قوله ولو رماها فوقعت قريبا من الحمرة ) قلدر 
ذراع ونحوه pias‏ من لم يقدره كأنه اعتمد على اعتبار .القرب عرفا وضده البعد فى العرف > فا كأن مثله يعد 
بعيدا عرفا لامجوز . وهذا بناء على أنه لاواسطة بين البعيد والقريب » حى إن ماليس بعيدا فهو قريب وما ليس 
قريبا فهو البعيد ولعله غير لازم » إذ قد يكون الشىء من الشىء بحيث يقال فيه ليس بقريب منه ولا بعيد › 
والظاهر على هذا التعويل على الةرب وعدمه . فا ليس بقريب لايحوز لا على القرب والبعد . ولو وقعت على 
ظهر رجل أو حمل وثبنت عايه حی طرحها امامل كان عليه إعادتها . ولو وقعت عايه فنبت عنه ووقعت عند 
الحمرة بنفسها أجزأه . ومقام الراني نحيث يرى موقع حصاه . وما قدر به بخمسة أذرع ف رواية الحسن فذاك 
تقدير أقل ما يكون بننه وبين المکان ف المسنونء ألا ترى إلى تعليله فى الكتاب يقوله لأن مادون ذلك يكون طرحا 
( قوله ولو ری بسبع حلة فهى واحدة ) فيازمه ست سواها والسابع وآ کر منها واحد ( قوله وياخذ الخصى من 
أَئ موضع شاء إلا من عند ابامرة فإنه يكره ) يتضمن خلاف ما قيل إنه ياتقطها من ابخبل الذى على الطريق من 


امار كلها : وكلامه فى الکتاب واضح 7 وفوله ( فيتشاعم 6 ولایترك اله فى حدر سعيك بن جر قال : 
قلت لابن عباس : نما يال الحمار تری دن وقت الخليل عليه الصلاة والسلام وم تعر هضابا تسد الأفق ؟ فقال : 
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ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرى . ويجوزالرى بكل ٠١‏ كان هن أجزاء الأرض عندنا خلافا للشاقعى رجه 
الله » لآن الصو د فعل الرى وذلك محصل بالطين كنا حصل با حجر > مخلاف ما إذا رى بالذهب أو الفضة لأنه 


يسمى نثارا لا رمیا , قال ( ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو تقض 


فط فأفاد أنه لاسنة فى ذلك يوجب خخلافها الإساءة . وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان يأحذها من جمع » 
لاف موضع الرى لأن السلف كرهوه لاه المردود 5 وقوله وبه ورد الأثر کاله م عن سعيدك بن سجبير اقلت 
لابن عباس رضى الله علهما : م بال الحمار تری من وقت الیل عايه الصلاة والسلام وم تصر عضابا سد" 
الآفق ؟ فقال : أما علمت أن من تقبلججه رفع حصاه ومن لم يقبل ترك حصاه ؟ قال ماهد : لما سمعت هذا من 
ابن عباس رھ الله عنه جعلت على حصيال علامة »۰ ثم توسطت أسهمرة فرميث ۸ن کل جال 3 طليت 0 
جد تلك العلامة شیا ( قوله ومع هذا لوفعل ) وأحذها من مو صم الرى ) أجرآه ) مع الكراهة وما هی إلا كراهة 
تعز يه . ويكره أن بانط حجرا واحدا فيكسر سبعين حجرا صغيرا کا يفعله كثير من الناس اليو م > ويستحب أن 
يغسل الحصيات قبل أن يرميها ليتيقن طهارما فإنه يغام بها قربة ٠‏ ولو رب بمتنجسة بيقين كره وأجزأه ( قوله 
ووز الرى بكل ما کان م أجزاء الآرض ) 5الحجر والطين والنورة والكحل والكير يت والزرنيخ وكف من 
تراب . وظاهر إطلاقه جو از الرى بالفير وزج والياقوت لأهما من أجزاء الأرض ٠‏ وفيهما حلاف منعه الشارحون 
و غار بناء على أن کون المرى به يكون الرى به استهانة شط > وأجازه بعضهم بناء على ني ذلاك الاشتراط وممن 
ذ كر حوازه الفارمى ف مزأسكه 4 وقوله لاف م لو رف بالذهب والفضة نه لس می نثارا لارميا جواب عن 
مقدر من جهة الشافعى : لو ثم ماذ کرم فى تجويز الطين من كون الثابت معه فعل الرعى وهو المقصود هن غير نظر 
إل مابه الری لاز بالذهب والفضة 8 بل وبا ليس دن اجزاء الارض كالللئ والمرجان والدوهر والعنير والكل 
ممنوع عندكم . فأجاب بأنه بالذهب والفضة يسمى ثارا لارميا فلم يجز لانتفاء مسمى الرى . ولا ى أنه يتصدق 


أما علمت أنه من يقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبلحجه تر حصاه»حتى قال ماهد : لما سبعت هذا من ابن 
عباس جعلت على حصياتى علامة ثم توسطت الحمرة فر ميته من كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلامة شيا 
من الخصى . وقوله ( ويجوز الرى بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا ) اعترض عليه بالفيروزج واليافوت 
فإنبما من أجزاء الأرض حى جاز التيمم بهما : ومع ذلك لايجوز الرى بهما حنى ل يقع معتدا بهما فى اأرى ٠‏ 
وأجيب بأن الحواز مشروط بالاسئهانة برميه وذلك لامحصل برميهما . وقال الشافعى : لايجوز الرى إلا بالحجر 


( قوله فقال : أما علمت أن من يقبل حجه رفع حصا ومن لم يقبل حجه ترك حماء ) أقول : اك أن ثقول أهل الماهلية كانوا على الإشر اك 
ولايقبل عمل المشرك فبى إشكال ل / تصر هضابا ؟ (قوله وأجيب بأن الحواز مشروط بالاسّهانة برميه الخ ) أقول : لانسلم ذلك » فإنه قال 
فى الغاية يجوز الرى بكل ماکان من أجزاء الأرض كالحجر والمدر والطين والمغرة و النورة والزرنيخ والأحجار النقية كالياقوت و الزمرد 
و البلخش ونحوها والملح امب و الكحل وقبضة من تر اب و بالز بر جد و البلور و العقيق والفير وزج » مخلاف الحشب والعنبر و اللؤلق و الذهعب 
والفضة والجواهر » أما المشب واللؤلو والمواهر وهى كبار اللؤلق والعثبر فإنها ليست من أجزاء الأرض » وأما الذهب والفضة فإن 
فعلهما يس نثارا لارميا اه . ومثله فى شرح الكثز للإمام الزيلعى : فإذا علمت ذلك علمت ما فى كلام الشارج رجه الله 


SIE |‏ 
لمارونى عنرسول الله عليه الصلاةوالسلام أنه قال وإن اول نسكنا ىيومنا هذا أن نر ثم نح ثم حلت »ولان 1 
الحلق من' أسيات الال 3 وكذا الذبح خی يتحال به الحصرفيقدم الرممعليهبما م الحاق من عظورات الإحرام 
فيقدم عليه الذبح »و إنما علق الذبح بلمحبة لأن الدم الذى بأتى به المفرد تطوّع والكلام نى المفرد (والحلق أفضل) 
لقوله عليه الصلاة والسلام « رح الله امحلقين » الحديث : ظاهر بالترحم عابم > لان الحلق أ كيل فى قضاء التفث 


اسم الرى مع كونه يسمى نثارا : فغاية مافيه أنه ری حص باسم آخر باعتبار خصوص متعلقه . ولا تأثير لذلك 
فى سقوط اسم الرى عنه ولا صورته . وأيضا فهو جواب قاصر إذ لايم ماذكرنا ما ليس من أجزاء الأرض : 
الهم إلا أن يدعى ثبوت اسم النثار أيضا فيا باللؤلو والعنبر أيضا وهو غير بعيد ٠‏ وحيلئذ يكون فيه ماذكرنا من 
أنه يصدق اسم الخ » ولو غير أصل ابلدواب إلى اشتراط الاستهانة اندفع الكل لكنه بطالب بدليل اعتباره + وليس 
فيه سوى ثبوت فعله عليه الصلاة والسلام بالحجر إذ لا إجماع فيه ٠‏ وهو لايستازم بمجرده التعيين ميه من أسفل 
اجلدمرة لامن أعلاها وغيره » ولو استلزمه تعين الحجر وهو مطاوب الهم > ثم لو تم نظرإلى ما أثر من أن الرى 
ريما للشيطان إذ أصله رى نى الله إياه عند ال مار لما عرض له عندها للإغواء بالحخالفة استلزم جواز ال ى بمثل 
الحشبة والرئة والبعرة وهو ممنوع » عن أن أكثر لمحققين على أنها أمور تعبدية لايشتغل با عى فيها . والحاصل أنه 
إما أن يلاحظ عورد الرى أو مع الاستهانة أو خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام والأول يستازم ابلدواز. 
بالمواهر » والثانى بالبعرة واللشبة الى لاقيمة ها والثالث بالحجر خصوصاء فليكن هذا أولى لكونه أسلم والأصل 
فى أعمال هذه المواطن إلا ما قام دليل على عدم تعينه كا فى الرعی من أسفل ابدمرة ما ذكرنا ( قوله لقوله عايه 
الصلاة والسلام « إن أوّل نسكنا ) الخ ) غريب 3 ونما أخرج الحماعة إلا ابن ماجه عن أنس « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام آتی منى فأتى الحمرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى فنحر ؛ ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأعن 
ثم الأيسر » ثم جعل يعطيه الناس > وهذا يفيد أن السنة فى الحلق البداءة بيمين امحلوق رأسه وهو خلاف ماذكر 
فى المذهب وهذا الصواب ( قوله فيقدم عليه الذببح ) حى بصیر كأن الحاق لم يقع فى محض الإحرام ( قوله لقوله 
عليه الصلاة والسلام ) فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال « اللهم ارحم انلقين» قالوا : والمقصرين 
بارسول الله » قال : الهم ارحم احلقين : قالوا : والمقصرين يارسول الله » قال : اللهم ارحم اغلقين » قالوا : 
والقصررين ارول الله » قال والمقصرين » وفى رواية البخارى « فلما كانت الرابعة قال : والمقصرين » وقوله 
ظاهر هو بفتتح الماء فعل ماض » ومن لاشعر على رأسه جرى الموسى على رأسه وجوبا لأن الواجب شيئان 
إجراؤه مع الإزالة » فا عجز عنه سقط دون مالم يعجز عنه . وقيل استحبابا لأن وجوب الإجراء للإزالة لا لعينه » 
فإذا سقط ما وجب لأجله سقط هو . على أنه قد يقال بمنع وجوب عين الإجراء وإن كان للإزالة » بل الواجب 
طريق الإزالة » ولو فرض بالنورة أو الحرق أو التتف » وإن عسر فى أكثر الرءوس أو قاتل غيره فنتفه أجز أ عن 


س 


اتباعا 2 لعدم كونه معقولا . وقلنا : سلمنا أنه غير معقول . ولكن المنصرص عليه فعل الرى 
وذلك محصل بالطين كنا حل بالحجر » والأصل فيه فعل الخليل عليه الصلاة والسلام »> ولم يكن فى الحجر له 
بعينه مقصود إنما مقصوده فعل الرى إما إعادة للكبش أو لطرد الشيطان على حسب اختلاف الرواة » فقلنا بأى 
شىء حصل فعل الرى أجزأه : ولا يرد بالذهب والفضة ولا ابحواهر لأنه يسمى نثارا لا رميا . قال ( م ييح 
إن أحب ثم يحلق أو بقصر ) كلامه واضح . وقوله ( ظاهر بالترحم علبهم ) أى كرر الترحم على امحاقين . وروى 

٦۲ (‏ - ضم القدير عسي - ٠)۲‏ 


ل س 
وهو المقصود 0 وف التقصير بعض التقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء . ويكتى : ق الحاق اربع الرأس اعتبارا 
ا 4 وحاق الكل وال اقتداء برسول الله عليه ال اة والسلام . والتقصير أن يأخذ من رعؤس شعره مقدار 
الأملة 5 قال 8 دقل حل له كل شی ء إلا السا اء ) وقال مالاث ر جه الله ly:‏ العايب أيضا لأنه من دواعى الجماغ . 


الملق قصدا » ولو تعذر اللق لعارض تعين التقصير أو التقصير تعين الحلق كأن لبده بصمغ فلا يعمل فيه 
المقراض » ومن تعذر إجراء الآلة على رأسه صار حلالا كالذى لايقدر على مسح رأسه فى الوضوء لآفة . قال 
محمك رکه الله فيمن على رأسه قروح لايستطيع | e‏ عليه ولا يصل إى تقصيره حل منزلة من دلق . 
والأحسن له أن يوثخر الإحلال إلى آنحر الوقت من أيام النحر ولا شی ء عليه إن لم يوخره » ولو لم تكن به قروح . 
لكنه خرج إلى البادية فلم جد 1 لة أومن يحلقه لاجزيه إلا الحلق أو التقصير : وليس هذا بعذر + ويعتبر فى سنة 
الحلق البداءة بيمين الحالق لاالحلوق ويبداً بشقه الأيسر ؛ وقد ذكرنا 1 نفا أن مقتضى التصٍالبداءة بيمينالرأس . 
وستحب دفن شعره ويقول عند الحلق. : الحمد لله على ماهدانا وأنعر علينا ل بيدك فتقبل می 
واغفر لى ذنولن . اللهم اكتب لى بكل شعرة حسنة وامح بها عى سيئة وارفع لى بها درجة » اللهم اغفر لى 
وللمحلقين والمقصرين ياواسع المغفرة آمين .. وإذا فرغ فليكبر وليقل : الحمد لله الذى قضى عنا نسكنا ء اللهم 
زدنا مانا ويقينا » ويدعو لوالديه والمملمين ( قوله ويكتنى فى الق بربع الرأس اعتبازا بالمسح وحلق الكل أولى 
اقنداء برسول الله صلى الله عايه وسلم ) قال الكرمانى : فإن حلق أو قصر أقل من النصف أجزأ وهو سىء » ولا 
00 غير رأسه ولاء 0 ؛ فان فعل لم يضره لأنه أوان التحال » وهذا كله ما حصل به التحلل لأنه 
ن قضاء التفث كذا علله ف المسو ط . وف الحيط : أبيح له التحال فغسل رأسه بالمحطمى أو قلم ظفره قبل الحلق 
٤‏ دم لأن الإحرام باق لأنه لانمال | إلا بالحاق فقد جن عليه بالطيب . وذكر الطحاوى : لادم عليه عند 
أى پوسف ومد لأنه أبيح له التحلل فيقع به التحال . واعلم أنه اتفق كل م ن الأعة الثلاثة ا ومالك 
والشافعى رحمهم الله على أنه يحزى فى الحلق القدر الذى قال إنه زى ال ار .ولا يصح أن يكون 
هذا م تطرزيق القياس 8 تفيده عبارة المصنف » لأنه يكون قياسا بلا جامع يظهر أثره : وذلك لأن حكم 
الأصل على تقدير القياس وجوب المسح وله المسح » وحكم الفرع وجوب الحاق ومحله الحلق للتحلل ء ولا 
بظن أن عل ادك لأس إذ لابتحد الأجبل واشرع » » وذلك أن الأصل والفرع هما محلا لحك انيدي و المي 
والمجكي هو الوجوب مثلا ؛ ولا قباس يتصور عند انحاد عله إذ لا اثنينية 2 وحيائذ فحكم الأصل وهو وجوب 


لي م ا ا ين » قالوا : والمقصرين ؟ فقال : 
والمقصرين) وف رو ايه ة أخحرى « كررر عليه الصلاة والسلام ثم قال فى الرابع ١‏ ا ين وذاك دلبل يطل أن 
الب أفضل ادح م احا ا ل ا كير » ومن لاشعر له 
أمرّ المومبى على.رأسه » لأنه إن عجزعن اهلق والتقصير لم يعجز عن التشبه . وانمتلفوا فى كونه واجبا أو مستحبا . 
وقوله (لأنه من دواعى الماع ) يعضده أن المعتدة بحرم عليها الطيب هذا المعنى ؛ وابلدماع بدواعيه لايجل حى 
بطوف كالقبلة. والمس بشموة . ولنا ماروث عائشة ١‏ إذا حلق الاج حل له كل شی ء | إلا النساء » وقالت : 


( قوله واختلفوا فى كونه واجبا ال انا :وق الغاية وإجراء اموس ی عل ا ى الأقرع واجب ٠‏ وهو الختار علدنا وعند مالك . 
وف المحيط : وقيل سنة » وعند الشافعى وابن حتبل مستحب اد , ١‏ ّ 
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ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه « حل له كل شى ء إلا النساء) وهو مقدم على القياس ولال له الجماع فما 
دون الفرج عندنا » خلافا للشافعى رحمه الله لأنه قضاء الشهوة بالنساء فيوئخر إلى تمام الإحلال 


المسح ليس فيه معی دو چیب جواز قصمره على الربع 3 واا 3ه نفس النص الوارد فيه وهو قوله تعالى 5 وامسحوا 
برءوسك - بناء إما على الإحمال والتحاق حديث المغيرة بيانا أو عل عدمه ٠‏ والمفاد سيب الباء إلصاق اليد كلها 
بالر أس لأن الفعل حينئذ يصير متعديا إلى الآلة بنفسه فيشملها » وتمام اليد يستوعب الربع عادة فتعين قدره » 
لا أن فيه معنى ظهر أثره ف الاكتفاء بالريع أو بالبعض مطلقا أو تعين الكل » وهو متحقق ىن وجوب <اقها عند 
التحلل ه من الإحرام لد تعلق الا كتفاء 57 من المسح إلى الحاق 4 وكذا الأختران 2 وإذا انتفت كوة القيام ں فار + عع 
ف كل من 0 وحاق التحلل مايفيده نصه الوارد فيه » والوارد فى اسح دخات فيه الياء عا ل اراس الى هى 
لل فأرجب غند شافع التبعيضس » وعندثا وعند مالك لا » بل الإلصاق > غير آنا لاحظنا تعدى ال عل للآلة 
فيجب قدرها من الرأس 4 وم ا الله فاستوغب الكل أو جعاه صاة كاف د 
ی آية اتيم »> فاقتضى وجوب استيعاب المح . وأما الوارد فى الاق فن الكتا اب قوله ت تعالى ‏ لتدندان المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين حلقين رعوسكم - من غير راء . والاية فا إشارة إلى طالب قاين ل و تقصيرها 
وليس فيها ماهو الموجب لطريق التبعيض على اخمتلافه عندنا وعند الشافم بی رحمه الله وهو دخول الباء على انحل . 
ومن السنة فعله عليه الصلأة والسلام وهو الاستيعاب : فكان مقتضى الدليل فى الاق وجوب الاستيعاب كا 
هو قول مالك وهو الذى أدين ن الله به » والله س او عا و ي يفيد أن ما استدل 
به مالك قياس و إن د یذ کر أصله على ما ذ کرنا من أنه قد بنرك زک كثيرا إذا کان أصله ظاهرا أو له أصول كثيرة 
وهنا كذلك ات اصاه : الطيب من دواع احر موقو اماع فيحر مق اسا :علىا مس شمو EF ٥‏ الاعتكاف والاستيراء : 
فأجاب بأنه فى معار ضة النص لكن قد استدل لمالك نحديث رواه الحا كى فى المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال 
لمن سيك 5 اليج إن رف الحدرة الكبرى حل له کل ش رم ع م4 مه إلا ا والظطيب حى 0 ) وقال على 
0 اه . وقول الصحابىمن ١‏ ال ET‏ الرفع . ورعن مر رضى الله عنه بطر د م ى منقطع أنه قال ر إذا إذا رم م الحمرة 
حل لكم «احر م1 أله النساء والطيب له و انقطاعه 8 3 لام اما أخرج السا وأبن م da.‏ ن سفيان عن 
سلمة بن كهيل عن الحسن العرلى عن ابن عباس قال و إذارميم ب الحمرة فد حل لک مكل ىء ,إلا النساء فقال 
١‏ رجل والطيب فقال أما أنا أفقك رأيت رسول 0 , يضمخ رأسه 71 3 ت أفطيب هو أم لاء وأما 
ما ف الکتاب فهو ما أخرج | بن ألى شيبة : حل أ وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضى. الله عا عنه 
عليهالضلاة والسلام 0 وإذارى أحدكم رة العقية فقد حل له كل شى ء إلا النساء ) ور وامأ بو داود بسند فيه الجا ج 
ابن أرطا ۵ ة والدارقطى سنك آخر هو فيه أيض. اوقال 0 إذا كيم م وحلقم وذكم 0 وقال م درره إلا اجاج ب بن أرطاة . 


رطیبت رسول الله صلی الله عليه وسام لإحرامه ولإحلاله قبل أن يطاوف بالبيت » وهذا لايشاك فى تقدبمه على القياس, 
(ولا عل له الجماع فها دون الفرج علدنا خلافا للشافعى ) قال : : الجماع فيا دون ؛ الفرج رتفم بالماق لأنه ایسد 
الإحرام حال (ولنا أنه قضاء شرو ة بالنساء فيوئخر إلى تمام الإحلال ) بالطواف .وهذا لأن دواعى الجماع ملحقةبه 


( قوله لأن دواعى اماع ملحقة به الخ ) أقول : لاحاجة إلى هذا » بل ثبنت الحرمة بلفظ الحديث وهو قوله ١‏ إلا النساء» فإنه يعم لأمثالء 


5 
( ثم الرى ليس من أسباب التحلل عندنا ) خلافا للشافعى رحمه الله . هو يقول : إنه يتوقت بيوم النحر كالحلق 
فيكون ماز لته فى التحليل . ولنا أن مايكون محللا يكون جناية فى غير أوانه كالحلق » والرى ليس بجناية.فى غير 
أوانه . بخلاف الطواف لأن التحلل بالحلق السابق لابه , 


وى الصحيحين عن القامع عن عالشة يي الله عا قالت ( ا الله صلى الله عليه ن 
أن يحرم ويوم النحر قبل أن بطوف بالبيت بطيب فيه مسك» وأخر جه مسلم عن عمرة عنها قالت « طيبته عليه الصلاة 
والسلام لحر مهحين أحرم ولحله ١‏ قبل أن يفيض ا ا ا 
هذا هو الأصل لأن التحلل م من العبادة هو اللحروج منها ولا يكون ذلك بركنها بل إما عنافيها أو بما هو حظورها 
هؤأقل مايكون » بحلاف دم الإحصارلأنه على حلاف الأصل للحاجة إلى التحلل قبل وان إطلاق مباشرة اخظور 
تحللا . فإن قبل : يرد الطواف فإنه معلل م من النساء وليس من الحظورات ؟ أجاب بمنع كونه محللا بل التحلل عنده 
بالق السايق لا به غاية الأمر بعض أحكام الاق يتخر إلى وقته .ولا نی أن ماذكر ناه آ لها من السمعيات يفيد 
أنه هو السسبب للتحال الأول . وعن هذا تقل عن الشافعى أن الحا ليس بواجب : والله أعلم . وهو عندنا واجب 
لأن التحلل الواجب لايكون إلا به : ويحملون ماذكرنا على إضهار الحاق : أى إذا ری وحلق جمعا بينه وبين ما 
بعض ماذكرناه من عطفه على الشرط فى رواية الدارقطنى . وقوله تعالى ‏ ثم ليقضوا تفئهم ‏ وهو اهلق واللبس 
على ما عن ابن حمر : وقول أهل التأويل إنه الحاق وقص الأظفار : وقوله تعالى - لتدخلن المسجد ا 
الله آمنين ملقين ‏ الآية ٠‏ أخير بدخوم ۾ حلقین فلا بد من وقوع التحليق وإن لم يكن حالة الدخول فى العمرة لأنها 

حال مقدرة » 9 هو مبى على اختيارهم فلابد من الوجوب الحامل على الوجود فيوجد احبر به ظاهرا وغاليا 
لتطابق الأخبار » غير أن هذا اويل ظنى فينبت به الوجوب لا القطع . ولو غسل رأسه باللعطمی ‏ بعد الرى قبل 
الحاق لزمه دم على قول ألى حنيفة رضى الله عنه على الأصح » لن إحرامه باق لايزول إلا بالحاق 


فى الحظورات كا فى الاعتكاف وقبل اماق .. وقوله ( ثم الرى ليس من أسباب التحلل عندنا ) يعنى إذا رى 
حمرة العقبة لايتحال عندنا حى يحلق . وقال الشافعى : يتعدلل ويحل له كل شى ء إلا النساء ( هو يقول إنه يتوقت 
الس توت ركرك فهو محلل الاق ( ولنا أن مايكون محللا يكون جناية فى غير أوانه كالحلق » 
والرى ليس يجناية فى غير أوانه ) ونوقض بدم الإحصار فإنه محلل وليس بمحظور الإحرام . وأجيب بأن المراد 
ما كان غللا فالأصل ودم الإحصار ليس كذلك » وإنما صير إليه لضرورة المع . وقوله ( بحلاف الطواف ) 
جواب عا يقال الطواف محال فى , حق النساء وليس بمحظور الإحرام وإما هو ركن . . وتقريره أن التحلل م يكن 


( قال المصئف : ولنا أن ما يكون محللا يكون جناية فى غير أوانه) أقول: الشافعى أن ينازع فيه » كيف وهو أول المسئلة ( قال المصئف 
لأن التحلل بالحلق السأبق ) أقول :فيه حث 


)0( ( قوله وله ) كذا فى صميح مسلم وغيره بلام الحر وهو الصواب » ووقع فى بعض النسخ الى بأيدينا ا 
فليصذر اھ كتيه مسد 


2 
قال ( ثم بأنى مكة من يومه ذلك أو SS‏ 
روى أن النى عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصل الظهر بى 
ووقته أيام النحر أن الله تعالى عطف الطواف على الذبح قال فكلوا منها - ثم قال وليطوفوا بالبيت العتيق - 
فكان وقتهما واحدا . وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر » وار وقت الوقوف بعرفة 


تراد لا ير الخ )هذا دابل عقو بوم ار بالإفاضة» لا أنه يفيد ما ذكره من أنه يفيض ىأحد الأيام الثلاثة 
فكانالأحسن أن يقدم عايه قوله وأفضل هذهالأيام أولها ليكون دليل السنة.ويئيت الحوازف اليومين الأخيرين 
با می وهو ماذكره بو له ووقته أيام انحر الخ. وأما حديث« أفضلها أوها »فالله سبحانه وتعالى أعلم به . ثم الحديث 
لوك مرش نر بن عمره أنه عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر ثم ر جع فصل الظهر نى » قال 
نال نافع : وکا ابن حمر يفيض ن يوم النحر ثم يرجع فيصلل الظهر بی وی کر أن الى صلى الله عليه وسل فعله , 

والذى فى حديث جابر الطويل الثابت فى مسام وغيره من كتب السين حلاف ذلك حيث قال « ثم ركب رسول 
الله صلى الله عليه وسام فأفاض إلى البيت فصل الظهر بمكة » ولا شك أن أحد الخبرين وهم . وثبت عن عائشة رضى 
الله عنها مثل حديث جابر الطويل بطريق فيه ابن إحاق وهو حجة على ماهو الحق » ولهذا قال المنذرى فى مختصره : 
هو حديث حسن . وإذا تعارضا ولا بد من صلاة الظهر فى أحد المكانين فى مكة بالمسجد ارام أولى لثبوت 
مضاعفة الفرائض فيه . ولو تجشمنا الجمع جانا فعاه نى على الإعادة بسبب اطلع عليه يوجب نقصان المدى أولا. 
( قوله فكان وقّهما واحدا ) يعنى فكان وقت الذبح وقتا الطواف لا وقت الطواف : فإن الطواف لايتوقث بأيام 
النحر حى يفوت بفواتما بل وقته العمر إلا أنه يكره تأخيره عن هذه الأيام . وحينئذ فوجه الاستذلال بالعطف 
أنه عطف طلب الطواف على الكل من الأضحية الملزوم للذبح ى قوله تعالى ‏ فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير » N aa‏ .ومن ضرورة جمع 
طلبهما مطاقا إطلاق الإتيان بكل منهما من حين يتحقق وقت أحدهما > والذبح يتحقق وقته من فجر النحر نه 
يتحقق وقت الطواف . والحاصل أن وقت الطواف أوله طلوع الفجر من يوم النحر لا من ليلته كنا يقوله الشافعى 
أن ذلك وقت الوقوف ولا آخر له » بل مدة وقته العمر ؛ إلا أنه يجب فعله قبل مضى أيام النحر عند أىحنيفة : 
خلافا هما » بل ذلك عندهما لاسنة يكره خلافها وستأتى المسألة . 


بالطواف بل بالق السابق. قوله (ثم بی مكة من يومه) يعنى أول أيام النحر. وقوله (ووقته أيام النحر) أىوقت 
طواف الزيارة.وقوله (فکان وقہما واحدا) أى وقت الأضحية ووقت طواف الزيارة إلا أن الأضحية لم تشع 
بعد أيام النحرء والطواف مشرو ع بعد ذلك إلا أنه یکره تأخخير معن هذه الأيام على مامجیء. وقوله (وأول وقته) ظاهر 


( قال المصنف : ثم قال وليطوفوا ‏ فكان وقنبما واحدا ) أفول :كيف يكون واحداء وقد عطف الان على الأول بكلمة التراخى فتأمل . 
قال ابن امام :يمى فكان وقت الذبح وقتا لواف لاوقت الطواف » فإن الطواف لايتوقت بأيام النحر حي يفوت بفوائها بل وقته الممر 
إلا أنه يكره تأخيره عن هذه الأيام وحينئة فوجه الاستدلال بالعطف أنهعطف طلب الطواف على الأ كل من الأضحية الملزوم للذبح فى قوله 
تعالى ‏ فكلوا منبا ‏ الآية فكان على الذبحاللازم ومن ضر ورة جمع طلبهما مطلقا إطلاق الإتيان بكل منبما من حين يتحقق وق تأحدها و الأيم 
ينحقق وقته من فجر النحر فك يتحقق وقث الطواف . والحاصل أن وقت الطوافآ وله طلوع الفجرمن يوم النحر لامن ليلته كا يقوله الشاففى 
لأن ذلك وقت الوقوف ولاآخر له بل هدة وقته العمر اه فى قوله ومن ضرورة جمع طلبيما الخ بحث لأنه عطف بكلمة التراخى . 


44 ب 
والطواف مرتب. عليه » وأفضل هذه الأيام أوّها. كنا فى التضحية . ونى الحديث « أفضلها أُوَها » ر فإن كان قد 
سعى بین الغا والمروة عقيب :طواف القدوم لم يرل فىهذا الطواف ولا سی عايه ٠.‏ وإ کان لم يقدم السعى 


[ وهذه فر وع تتعلق بالطواف ] مكان الطواف داخل الو ا واو رک أو وا 
زەزم أجز أه ؛ وإن طاف من وراء المسجد لايجوز وعليه الإعادة وق مو ضع : إن كانت حيطانه بينه وبين 
الكعبة ل بجزه : يعنى مخلاف مالو كانت حيطانه منهدمة : والأول أصوب . يعنى وقع ذكر الحيطان فى ظاهر 
الرواية لكنه اتفاق لا معتبر الهو م لما يفهم من التعليل ف أصل المبسوط > فأما إذا طاف من وراء المسجد فكانت 
حيطانه بينه وبين الكعبة ل جز ه لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت > أرأبيت لو طاف بمكة كان يجزيه ؛ وإن كان 
البيت, فى مكة + أرأيت لو طاف بالدثيا أكان يجزيه من الطواف بالبيت لايجزيه شى ء من ذلك فهذا مثله اه . 
ولاشك أن الطائف بمكة يقال فيه طائف بمكة و إن تكن حيطان سور . وكذا بالمسجد . وهذا لأنالنسبة : 
أعي نسبة الطواف إلى الكعبة إنما ثبت بقرب منها مناسب ٠‏ ولولا أن المسجد له حكم البقعة الواحدة ا 
أطرافه لكان يناسب القول بعدم الإجزاء بالطواف فى.حواشيه نحت الأبنية للبعد الذى قد يقطع النسبة إليه ٠‏ حى 
إن من دار هناك إعا يقال : كان فلان يدور ف المسجد كأنه يتأمل بشعه وأبنيته ٠‏ ولا يقال ثى العرف : كان 
يطوف بالبيت . وأول ما يبدأ به داخل المسجد الطواف عرما أو غير محر م دون الصلاة . إلا أن يكون عار 
صلاة فاثئة أوخاف فوت الوقتية ولوالوترأوسنة راتبة أو فوت اللدماعة فيقدمالصلاة ى هذه الصور على الطواف . 
03 لو دحل فى وقت منع الناس الطواف فيه : فإن لم يكن رما فطواف نحية . وإن كان بالج فطواف القدوم 
إن كان دخوله قبل يوم النحر. » وإن كان فيه فطواف الفريضة يغنى..عنه ٠‏ ولو نواه وقع عن الفرض : وإن کان 


ف 


بألعمرة فيطواف العمرة ؛ ولا يسن طواف القدوم له : ولو نواه وقع ع نالعمرة . وينبغى أن يكون قريبا من الببت 
فى طوافه إذا لم يذ أحدا . والأفضل للمرأة أن تكون فى حاشية المطاف . ويكون طوافه من وراء الشاذروان 
39 ى لايكون بعض طوافه بالبد لست لبيت بناء على أنه ده . وقال الكره ماى : الشاذروان ليس م ٍ ن البيبت علدنا ٠‏ وعلك " 
الشافهى منه حى لابجوز الطو اف عليه ؛ والشاذروان هو تلاف الزيادة الملصقة بالبيت من 8 ANS‏ فرجة 
الجر 5 قبل بی رمه حين غمرته قريش وضيقت 7 ولا ی أن مالم بشت ذلك بطر بق لامرد" له كثيوت کون 
بعض الحجر دن البيت > فالقول قولنا لأن الظاهر أن البيت هو الحدار المرثى قائما إلى أعلاه . وينبغى أن يبدأ 
بالطواف من جانب الجر الذى يلى الركن اليانى ليكون مارا على جميع الحجر مجميع بدنه فيخر ج من خلاف من 
شرط. امرون كذلاك عليه 3 وشرحه ان قف مستفيلة على جاب الجر کرٹ هرر e‏ اجر عن ينه ثم 
. شی كذلك مستقبلا حی يجاوز الجر ٠‏ فإذا جاوزه انفتل وجعل ساره إلى البيت وهذاق الافتتاح خاصة . 
وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو الجناز ة حرج من طوافه إلا > وكذا إذا كان فى السع ى + م إذا فرغ وعاد بی 
على ماكان طافه ولا يستقبله ٠‏ وكذا إذا حرج لتجديد وضوء .ولا یکره اللواف فى الأرقاك الى ی تكره فيها 

الصنلاة» إلا أنه لابيصل ركد الطواف يها بل يصبر | إلى أن يدخل مالا كراهة فيه . ويكره وصل الأسابيع وهو 
مهب مر وغيره . وعند أىيوسف رجه الله لابأس به بش رط أن ينفصل عن وتر ما Rs‏ 
أسبوعا ثم شوطا أوشوطين من آخر ثم ذكر أنه لاينبعي له أن جمع ن اغ لايقطع الأسبوع الذى شرع فيه 


£48 س . 
رمل فى هذا الطواف وسعى بعده ) لکن السعى لم يشرع إلا درة 


بل یتمه . ولا بس بأن يطوض منتعلا إذا كانتا طاهرتين أو بخفه » وإن كان على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم 
كرهت له ذلك ولم يكن عليه شی ء . والركن فى الطواف أربعة أشواط ٠‏ فا زاد إلى السبعة واجب نص عليه محمد ۰ 
رحمه الله وسنذ كر ماعندنا فيه . وقيل : الركن ثلاثة أشواط وثلثا شوط ملا اا 
افتتحه من غير ه أجزأ وكره عند عامة المشايخ » ونص محمد ف الرقيات على أنه لا جز يه فجعله شرطا . ولو قيل إنه 
واجب لايبعد لأن المواظبة من غير ترك مرة دليله فيم به ونيزيه . ولو كان فى آية الطواف إحمال لكان:شرطا "كنا 
قاله محمد رحمه الله لكنه منتض فى دق الابتداء فيكون مطلق التطوف هو الفرض » وافتتاحه من الجر واجب 
للمواظبة : :كا قالوا فى جعل الكعبة عن يساره حال الطواف أله واجب » حتى لو طاف منكوسا بأن جعلها عن 
امات وراك جره يبا ادو وض ار للا ام . وی الكافى للحا کی الذى هو جمع 
كلام محمد : یکره له أن ينشد الشعر فى طوافه أو يتحدث أو يبيع أو نشترى. فإناقفلة ل شد لوقه و یکره 
أن يرفع صوته بالقرآن فيه » ولا بأس فى قراءئه فى یسه أه . وی المتتى عن أنى حنيفة رحمه اله « لاينيغى للرجل أن 
يقرأ فى طوافه 4 ولا بأ بذ كر الله . وصرح المصنف فى التجنيس بأن الذكر أفضل من القراءة فى الطوافب » 
ولیس ینیو ۶ا ذك ر الحاکی لآنه لابآس فى الأكثر نليلاف الأولى » وهنهم م من فصل ف الشعر بين أن يعرى عن 
حد أو ثناء فیکره وإلا فلا .. وقيل یکره فى الحالين كما هو ظاهر جواب الرواية . والحاصل أن هدى النى صلى 
0 فى الطواف قراءة بل الذكر وهو المتوارث عن السلف وانجمع.عايه فكان. 
لى . وأما كراهة الكلام فالمراد فضوله إلا ما محتاج إليه بقدر الياجة . ولا بأس بأن يفى ق‌الطواف ويشرب 
N TT‏ حالة الطواف فى طواف القدوم ومن طاف راكيا أو غيزلا او سعى بين الضفا 
والمروة كذلك إن كان بعذر جاز ولا شى ء عليه > وإن کان بغير عذر فا دام بمكة بعيد » فإن رجع إلى أهله بلا 
إعادة فعايه دم لان المشى واجب عندنا : على هذا نص المشايخ بخ وهو كلام محمد . وها فى فتاوى قاضییخان من. 
قو له الطواف ماشيا أفضل تساهل أو محمول على النافلة ٠‏ لابقا : بل ينبغى ف النافلة أن جب صدقة لأنه إذا شع 
فيه وجب فوجب المشى : لأن الفرض أن شروعهلم يكن بصفة ا لمث والشروع إنما يوجب ف . ولو 
طاف زحنا لعذر أجزأه ولا شى ء عليه » وبلا عذر عليه الإعادة أو الدم » ولو كان الحامل مرها أ جز أه عن طوافه 
ا الموقتمق ذلاك الوقت.فرضا كان أو سنة 3 قيل إلا أن يقصد حمل المحمول فلا جز يه بناء على أن نية الواف الواقع 
جزء نسك .ليست شرطا . بل الشرط أن لابنوى شيئا آخر » ولذا لوطاف طالبا لغريم أو هاربا من عدو لاجز يه 
لاف الوقوف بعرفة » وسنذ كر الفرق إن شاء الله تعالى فى الفصل الأنى .. والحاصل أن کل من طاف طوافا فى 
وقته وقع عنه بعد أن ينوى أصل الطواف نواه بعينه أولا » أو نوى طوافا حر لأن النبة تعتبر تعتبر ى الإحرام ام لأنه عقد 
على الأداء فلا يعتبر فى الأداء » فلو قدم معتمر وطاف وقع عن العمرة. : وإن كان حاجا قبل اريريه 
القدوم > وإن كان قارنا وقع الأول العمرة والثانى للقدوم » ولو كان فى يوم النحر إذا طاف فهو لازيارة ». وإن 
طاف بعد ١‏ حل النفر فالصدر ولو كان نواه للتطوع . قيل لآن غير هذا الطواف غير مشروع فلا بحتاج إلى نية 
التعيين ٠‏ و يلغو غيرها كصوم رمضان ويحتاج إلى أصلها .. وتحقيقه أن حصو ص ذلك الوقت إ نما بستحق خضصوص: . 


بت 
والرمل ماشرع إلا مرة شطواف بعده سعى ( ويصلى ركعتين بعد هذا الطواف) لان خم كل طواف بركعتي 
فرضا كان الطواف أو نفلا لما بينا . قال ( وقد حل له النساء ) و ولكن طاق اسايق إذخو ال لا باطو اف ۽ 
إلا أنه أحر عمله فى حق النساء . قال ( وهذا الطواف 


ذلك الطواف بسبب أنه فى إحرام عبادة اقتضت وقوعه فى ذلك إلوقت فلا يشرع غيره کر ن جد فى حرام الصلاة 
ينوى سجدة شكر أو نفل أو تلاوة عليه م ن قبل تقع عن مدة الصلاة لذلك الاستحقاق فكان مقتضى هذا أن 
لامحتاج إل 'نبية ے صا كسجدة الأصلاة »؛ لكن لما كان هذا اا وکن لايقع ف وض إحرام العيادة الذى اقترن ره 
ام ب بعد اعلا کے ور خب ل أل الها حون نعي لأ کے ب يكاز ,لاف لورفا بعرفة . 
واعل أن دخول البيت مستحب إذا لم يوذ أحدا > ثبت دخو له عليه الصلاة والسلام إياه على ١٠‏ أسلفناه نى باب 
الصلاة فى الكعية .ۋا دغا وكبر ف نواحیه . وعن أبن عباس عنه عايه الصلاة والسلام « من دحل البيت دحل 
ف حسنة وخحرج من سيئة مغفورا له ) رواه البيبق وغيره : وينبغى أن يقصد مصلاه. عليه الصلاة والسلام .. وكان 
ابن عمر رضى الله عنه إذا دخلها مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حی يكون بينه وبين الحدار الذى قبل 
وجهه قريب من ثلاثة أذرع 3 ثم يصلى يتوخى مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقالت عائشة رضى الله 
عنها : عجما للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاما » دحل 
رسول الله صل الله عليه وسلم ماخلف بصره موضع بوده حى حرج مما » وكان البيت فى زمنه على ستة أعندة 
ولست البلاطة اللمضراء بين ن العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام 3 فإذا صلى إل الخدار ضع حله عليه و ستغفر 
ويحمد ثم ياتى ) الأركان فيحود ويبلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعغالى م ما شاء ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره و باطنه 
و٠٠‏ تقوله العامة من العروة الولى وهو موضع عال فى جدار البيت بدعة باطلة لا أصل ها . والمسهار الذى وسط 
ايتا يسمونه مرة الدتيا يكشف أحدهم سرته رم اي سم وي 
مرة ف طواف بعده سعى )لا نه عليه ۾ الصلاة والسلام إتما سعى لی طواف العمرة المغردة : : أعنى تمرة القضاء والعمرة 
ای عزن إن سجتهب فإنه عل المبااة والبلام تع كارن عل ها نبین ف باب القران إن شاء الله تعاللى ( قوله لما 
بينا) ولم يقل لما روينا : أعنى قوله عليه الصلا ة والسلام « وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين ) لاله د کر هناك 


وقؤله ( والرمل ماشرع إلا مرة. فى طواف بعده سعى ) لأن البى صلى الله عليه وسلم إنما رمل فى طواف 
العمزة وهو طواف بعده سعۍ . وقوله (لمابيئا ) إشارة إل فو له عليه الصلاة والسلام « وليصل الطائف 
لكل أسبوع ركعتين » والآمر الوجوب وإال يقل لما روينا لأنه ذكر فيه وجه السك به للوجوب » فكان 
فوله بينا أشمل وأعم من قوله روينا قله ولكن بالحلق السابق تقدم معناه . وقوله (إلا أنه أخر عمله 
فى حق النساء) جواب عا يقال إذا كان الحا ق السابق محللا فكيض بقيت الأساء محرمة ٠‏ وثقريره أن مله تأخر 
فى :عق النساء ليقع الطواف الذى هو ركن. فى الإحرام لثلا يقع النهاون : ف أمره . وقوله ( وهذا الطواف ) 


( قال المسئف : إذ هو الملل لابالطواف الخ ) أقول : الشافمى أن منعه ويستند بظاهر الاستثناء فى الحديث © لكن شرح الكثن للزيلعى 
ما يصلح جوابا صله وهو قوله والدليل على ذلك أنه لو لم يحلق حى طاف بالبيت لم يحل له د شىء. حتى حلق اه . إلا أنه یہی احتال کون کل 
مهما جز علة فليتأمل , ْ 


AV 

هو المفروض ف الج ) وهو ركن فيه إذ هو المأموربه فى قوله تعالى - وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ ويسمى طواف 
الإفاضة وطواف يوم النحر ( ويكره تأخبره عن هذه الأيام ) لما بينا أنه موقت بها ( وإن أخره عنها لزمه دم عند 
أنى حنيفة رمه الله وسنبينه باب اللتنايات إن شاء الله تعالى . قال ( ثم بعود إلى مق فيقيم بها ) لأن النى عليه 
الصلاة والسلام رجع إليها كما روينا ء ولأنه بى عليه الرى وموضعه بى ( فإذا زالت الشمس من اليوم الثانى 
من أيام النحر رى ابلدمارالثلاث فيبداً بالنى تلى مسجد اللحيف فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف 
عندها » ثم ير الى تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم بره حرة العقبة كذلك ولا يقف عندها) هکذا روى جابر 
رضى الله عنه فيا نقل من نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام مفسرا » ويقف عند ابلامرتين فى المقام الذى 
يقف فيه الناس ومد الله ويثى عليه ومبلل ويكبر ويصلى .على النى عليه الصنلاة والسلام» ويدعو بحاجته ويرفع 


وجه السك به الوجوب حيث قال : والأمر للوجوب » فتوله لما بينا يشمل جميع المروى مع ماذكر من وجه 
الاستدلال ( قؤله إذ هو المأمور به فى قوله تعالى - وليطوفوا بالبيت العتيق ) على ذلك إجماع المسلمين ( قوله 
كنا روينا ) نعنى. من قزيب من قوله ‏ إن النى صلى الله عليه وسلل لما حاق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت » الخ 
( قوله وإذا زالت الشمس الخ ) أفاد أن وقت الرى فى اليوم الثانى لايدخل إلا بعد الزوال »> وكذا فى البوم الثالث 
وسیتبین ( قوله فيبتدئ بالتى تلىمسجد الخيف الخ ) هل هذا الرتيب متعين أو أولى ؟ مختاش فيه فنى المناسك لو 
ناف اليوم الثانى بنمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالى تلى مسجد اليف » فإن أعاد على الوسطى ثم على العقبة فى يومه . 
٠‏ فحسن لأن الترتيب سنة ون لم يعد أجز أه . وف الحيط : فإن رى كل حرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى 
يسبع ثم العقبة بسبع ».وإن کان رى كل واحدة بأريع أثم كل واحدة يثلاث ثلاث ولا یعید لان للا کر حكم 
الكل وكأنه رب الثانية والثالثة بعد الأولى » وإن.استقبل رميها فهو أفضل . وعن محمد : لو رب الدمرات الثلاث 
فإذا فى يده أربع حصيات لاندرى من أبنون هن يرميين” على الأولى ويستقبل الباقيتين لاحتهال أنها من الأولى فلم 
جز رى الأحريين » ولو كن ثلاثا أعاد على كل حمرة واحدة » ولو كانت حصاة أو خصاتين أعاد على كل 
واجدة واحدة ويجزيه لأنه رى كل واحدة بأكيرها اه . و هذا صريح ف الولف » والذى يقَوى عندى استنان 
الترتيب لاتعينه » والله سبحانه وتعالى أعلم . لاف تعيين الأيام كلها للرى » والفرق لايخى على حصل . ولو ترك 
حصاة من البعض لايدرى من أيها أعاد لكل واحدة حصاة ليبرأ بيقين . ولو رى ف اليوم الثانى الوسطى والثالثة 
وم يرم الأولى» فإن رى الأولى وأعاد على الباقيتين فحسن » و إن رى الأولى وحدها جاز» والله أعام ( قوله ويقف 
عندها ) أى عند ابكمرة بعد تمام الرى لاعند كل حصاة > وقوله هكذا روى جابر. النى فى حديث جابر الطويل 
إتما هو التعرض لرى حمرة العقبة ليس غير » وغير ذللك لم یعرف ف حديث جابر , وحديث ابن عمر الذى قدمناه 
من الببخارى وهو قوله « کان النى صلى الله عليه وسلم إذا رى الحمرة الأول ٠‏ الخ يمين كيفية الوقوف و موضعه 
وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيله رافعا يديه » فارجع إليه تستغن به.غنه وعن حديث « لاترفع الأيدى إلا 


أى طواف الزيارة ( هو المفروض ف الحج) وقوله(ثم يعود إلى منى ) يعنى بعد طواف الزيارة (فيقم بها لأن النى 

صلى الله عليه وسلم رجع إليها كنا روينا) يعنى ماتقدم وأن النى عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة 

فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بمنى اوقوله(ولأنه بى عليه الرى) ظاهر . وقوله ( ويقف عند ال#مرتين ) 

يعبى الدمرة الأول والوسطى رق امقام الذى يقف فيه الناس ) وهو على الوادى وقواه عليه الصلاة الام 
٦۲ (‏ - فتح القدیر حلی - ١‏ ) 


ù AA 

يديه لقوله عليه الصلاة والسلام « لاترمع الأيدى إلا فى سبع مواطن ۲ وذكر من لتا عند اللحمرتين . والمراد 
رفع الأيدى الغا وينبغى أن ستغفر للمؤمنين فى دعائه فى هذه المواقف لقول الى عله ا 
7 3 اغفر اللحاج وأن استغفر له الاج ثم الأصل أن کل ری بعده ری يقف بعده لأنه ى وسط العبادة 

SS‏ بعده رى لايقف لأن العبادة قد انبت » ولهذا لايقف بعد جر ة العقبة ى 
ا أيضا eS‏ الشمس كذلك » وإن أراد أن يتعجل 
النفر إلى مكة نفر ». وإن أراد أن يقم ری امار الثلاث فى اليوم الرابع بعد زوال الشمس ) لقوله تعالى : 
فن تعجل فى يومين فلا إثم عايه » ومن تأخرفلا إثم عليه لمن اتی - والأفضل أن بقے لما روى ٠‏ أن الى عليه 
الصلاة والسلام صبر حى رى اللحمار الثلاث ف اليوم الرابع » . وله .أن ينفر مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع . 


ف سيع. . مواطن ١‏ مع زيادات أخر . وقوله فى المقام الذى يقف فيه التاس تعيين له وإفادة أنه لم يتغير بل الناس 
وازاوه فاه عليه هر الذي كات . وقال فالنهاية ثقلا : يرد يد بالمقام الذى يقوم فيه الناس أعلى الوادى » والذى 
صرح به حدبيث ابن مر أنه ينحدر فى الأولى أمامها فيقف » وينحدر فى الثانية ذات اليسار ما لى الوادى : وكان 
ابن عمر يفعله ی حديث الببخارى . وف البخارى أيضا عن سالم عن ابن شمر أنه كان يرع الدمرة الدنيا 
حصيات يكبر على إثر كل حصاة » ثم يتقدم فيسبل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ويرفم يديه ير 
ابلدمرة الوسطى كذلك فيأنحل ذات الثمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه » ثم يرى 
ابلدمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيته عايه الصلاة والسلام يفعل هذا . وإنما 
يرفع يديه حذاء منكبيه فيل يقف قدر سورة البقرة تاودن CE‏ الرى يوضع فق يده ويرى بها 
أو يرى عنه غيره » وكذا المغمى عليه . ولو رن عحصاتين إحداهما لنفسه والأخرى لآخر جاز ويكره » ولا 
ى أن ارك صلاة ماعا الإنم سيد الي ويکر من الصلاة فيه أما مام المذارة عند الأحجار ( قول 
ذا کان من اندع هو ايوم الث من أ يام النحر وهو الملقب بيوم النفر الأول فإنه جوزله أن ينفر فيه بعد الرمى 
. واليوم الرابع آخخر أيام التشريق يسمى يوم النفر الثانى ( قوله لما روى أنه عليه الصلاة والسلا م الخ ) وروی 


ر الأيدى إلا ف سبعة مواطن) حديث 01 هی : عند افتتاح الصلاة » والقنوت 
فى الوتر » وف العيدين؛ وعند استلام المجر الأسود ؛ وعلى الصفا وال مروة » وبعرفات » وجمع » وعند المقامين 

عند اللامرتين . وذكر الهمرتين يدل عن أله لابق عند جمرة العقبة ويرفع ديه لاء ES‏ 
الله » وق سائر الأدعية لايفعل كذلك لأن الرفع ينای : السكينة والوقار فيسن ى موضع ورد فيه النص ويرك ى 
الباق على أصل الدليل سياس باك سي بي الشمس من اليوم 
الثالث من أيام النحر رى ابلتمار الثلات مثل ما رى ئی اليوم الثانى ( وإن أراد أن يتعجل النفر ) أى الذهاب 
واللخروج من منى ( إلى مكة ) فى اليوم الثالث من أيام النحر فعل ذلك ر وإن أر اد أن يقم رى ابدمار الثلاث فى 
اليوم الرابع بعد زوال الشمس لقوله تعالى ‏ فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه ) أى فن 
GS‏ ل ا 
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فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرى ٠‏ وفية حلاف الشافعى رحمه الله ( وإن قدم الرى فى هذا 
اليوم ) يعنى اليوم الرابع ( قبل الزوال بعد طلوع الجر جاز عند أنى .حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان » وقالا 
لاوز اعتبارا بسائر الأيام» وإنما التفاوت فى رخصة النفر » فإذالم يرخص التحق بها » ومذهبه مروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء ولأنه لما ظه رأث التخفيف فى هذا اليوم فى حق الرك فلأن يظهر فى جوازه فى الأوقات 
كلها أولى» بحلاف اليوم الأول والثانى حيث لايجوزالرى فيا إلا بعد الزوال فى المشهورمن الرواية لأنه لايجوز 
تركه فيهما فب على أضّل المروى .فأما يوم النحر فأرّل وقت الرى فيه من وقت طلوع الفجر. وقال الشافعى رحمه . 
الله تعالى : أوله بعد نصف الليل 5 


أبو داود من حلديث ابن [حاق يبلغ به عائشة رضى الله عنها قالت « أفاض رسول الله صلى الله عليه وسام من آخر 
يوم حين صلى الظهر . يعنى يوم النحر » ثم رجع إلى منى فمكث با ليالى أيام التشريق يرى ابمعمرة إذا زالت 
الشمس » الديث . قال المائرى : حديث حسن » رواه ابن حبان فى صميحه ( قوله وفيه حلاف الشافعى ) فان 
عنده إذا غربت الشمس من اليوم الثالث ليس له أن ينفر حى ير » قال : لأن المنصوص عليه الحيارف اليوم 
ونما يمتد اليوم إلى الغروب . وقانا : ليس الليل وقتا؛ لرتى اليوم الرابع في ن خيارة ف النفر باقيا فيه كا قبل , 
الغروب من الثالث فإنه حبر فيه فى النفر لأنهلم يدل وقت ری الرابع وهذا ثابت فى ليلته ( قوله اعتبارا بسائر 
الأيام ) أى باق الأيام الى ير فیا ابدمرات كلها وها الثانى والثالث ( قوله ومذهبه) أى مذهب أى حنيفة رمه 
اله ( مرو عن ابن عباس رضن الله عنهما ) أخرج البييق عنه : إذا انتفخ النهار من يوم التفر فقد حل الرئى 
والصدر. والانتفاخ الارتفاع » وؤسئده طلحة بن عمرو ضعفه البيبى ( قوله أولى) مما بمنع بلدواز أن يرخص ف 
تركه مالم يطلع الفجر » فإذا طلع نع مخ تركه أصلا وازمه أن يقيمه فى وقته . ولا شاك أن المعتمد فى تعبين 
الوقت للرى فى الأول من أوّل النهار وفما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله عليه الصلاة والسلام كذلك مع أنه 
غير معقول » فلا يدخل وقته قبل الوقت الذى فعله فيه عليه الصلاة والسلام كنا لأبفعل فى غير ذلك المكان 
الذى رى فيه عليه الصلاة والسلام » وإنما رى عايه الصلاة والسلام فى الرابع بعد الزوال فلا يرى قبله . وما 
الوجه يندفم المذكور لأنى حنيفة لو قرر بطريق اياس على اليوم الأول لا إذا قرر بطريق الدلالة » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ر قوله بخلاف الیم الأوّل ) أى من أيام التشريق لا الرى ( والثانى ) منها فإنهما الثانى من أبام الرى 
والثالث منه ( قوله فى المشهور من الرواية ) احتراز عما عن ألى حنيفة رحه الله قال : أحب إلى" أن لايرى ف اليوم 


ما جميعا : أى ذلك التخيير ونى الإثم فى الليالين لأجل الهاج المنتى لثلا يتتخالج فى قلبه شیء منہما فيحسب أن 
٠‏ أحدهما ثم صاحبه ف الإقدام عليه ؛ وإنما حص المتتى لأنه هو الخحاج عند الله فى الحقيقة . وقوله ( وفيه حلاف 
الشافعى ) فإنه ينقطع عنده حيار النفر بغروب الشنمس من اليوم الثالث لأن المنصوص عليه الخيار فى اليوم وهو 
بمتد إلى غروب الشمس . وقلنا : الليل ليس بوقت لرى اليوم الرابع فيكون خيار ه فى النفر ثابتا فيه كقبل الغروب 
من اليوم الثالث 4 حلاف مابعد طاوع الفجر فى اليوم الرابع فإله وقث الرى فلا يبى خياره بعد ذلك . وقوله 
( اعتبارا بسائر الأيام ) أراد بالأيام اليومين : أعنى الثانى والثالث » لأن رى حمرة العقبة فى يوم النحر قبل الزوال 
جائر بلا حلاف . وقوله ( يلاف اليوم الأول والثانى) يعنى الأول والثانى ما يرئ فيه الحمار الثلاث » لا الأول 
والثانى من أيام النحر . وقوله ( فى المشهور من الرواية ) ا<تراز عا روى اسن عن أنى نة أنه إن کان من 


مس سس 


( قال اممف : فى الأوقات كلها أولى ) أقول : فيه حث , 
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لما روى « أذالنى صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا». ولنا قوله عليه الصلاة والسلام د لاترموا جمرة 
العقبة إلا مصبحين ١‏ وير وىاحى تطلع الشمس » فيثبت أصلالوقت بالأول والأفضاية بالثاى . وتأويل ما روى 
الايلة الثانية والثالنة »و لأن" لياة النحر وقت الوقوف والرى يكرتب عليه فيكون وقته بعده ضرورة . ثم عند ألى حنيفة 
رحه الله متد هذا الوقت إلى غروب الشمه لقوله عليه ألصلاة والسلام « إن أول نسكنا و فى هذا اليوم الرى » » 
جعل اليوم وقتا له وذهابه بغروب الشمس . وعن ألى يوسف رحمه الله أنه بمتد إلى وقت ت الرؤال » والحجة عليه 
مازوينا :و إن خر إلى الليل رماه ولا شى ء عليه لحديث الدعاء . وإن أخر إلى الغد رماه لأنه وقت جنس الرى » 
وعليه دم عند أنى حنيفة رحمه الله لتأخيره عن وقته کا هو مذهبه . قال ( فإن رماها راكبا أجزأه ) لحصول فعل 
الری ( وکل رى بعده ری فالأفضل أن يرميه ماشيا وإلا فيرميه راكبا) لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ماذكرنا 


اللا والثالث حی تز ول الشمس »فإك ری قبل ذلك أجزأه وحمل المروى من قوله عليه الصلاة والسلام على 
اختيار الأفضل . وجه الظاهر ماقدمناه من وجوب اتباع المنقول لعدم المعقو لية ولم يظهر أثر تخفيف فما بتجويز 
البرك لينفتتح پاب التعذفيف بالتقديم وهاه الزئادة يحتاج إلما أبوحنيفة وحده ( قوله لا روى أن الى عليه 
الصلاة والسلام رخص لأرعاء ان يرموا ليلا ) أخرجة ابن ای شي عن ابن عبان ری الله علهما أن النى صلى الله 
عليه وسلم + ف کره , ورواه أيضا ف ممصت ه عن عطاء ( مرسلا + وروآاه الدار قط سند ضعيف وزاد فيه (وأية 
ساعة شاعوا من النبار ) وحمله المصئف على الليلة الثانية والثااثة ما عرف أن وفك ری 4 يوم إذا دخل من الغمار 
امد إلى آخحر اللياة الى تتلو ذلك النهار فيحمل على ذلات: فالليالى فى الرى تابعة للأيا يام السابقة لا اللاحقة » بدليل 
ام الأربعة عن عطاء عن ابن عباس زضى الله عنهما قال و كان رسول الله ول الف عابه وعم يقد م 
اء أهله بغلس ور آرم أن لايرموا الدمرة حی تطلع الشمس او م روي البزار من حديث الفعيل بن اعباس 
رضى الله عنهما 0 أن النى صلى الله عليه وسا أمر ضعفة بی هاشم أن 0 رتحلوا من تمع بليل ويقول. ا لاترموا 
الحمرة حى ثطا لع ال مس ) وقال الطحاوى : حدثنا ان ن أ دارد قال : حدثنا المقدئ » حدثنا فضيل بن سلمان 
حدٹی موسی إن ن عقبة » أخيرنا کرپباعن اغا الله عنما « أن رسول الله صلی الله عليه وسل كان 'يأمر 
نساءة وثقلهصبيحة جمع. أن يفيضوا مع ول الفجر سواد ولا پرموا رة إلا ہیں ( حلا مك بن خر ۶ه 4 
حدثنا حجاج » سجدثنا ماد ؛ ات 0 مقسم عن ابن عباس رضى الله عمهما ( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثهف الثقل وقال : لاترموا الدمار حى تصبحوا » فأئيتنا الحواز مهذين والفضيلة ما قبله . وفى النهاية 
تقلا من ميسوط شيخ الإسلام أن م بعل طلوع الجر من يوم النحر وقت اواز مم الإساءة 0 وما بعل طلوع 


قصده أن يتعجل ف النفر الأول فلا بأس بأن يرى فى اليوم الثالث قبل الروال » وإن رعى بعده فهو أفضل » وإن 
لم يكن ذلك من قصده لايجوز أن يرى إلا بعد الروال وذلك لدفع الحرج لأنه إذا نفر بعد الزوال لايصل إلى مكة 
إلا بالليل فيحرج فى حصيل يوفع الروك . ووج الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يرم فيه إلا بعد الزواك . 

وقوله ( ثم عند أي حنيفة ) حاصله أن مابعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس وقت المحواز مع 
الإساءة وما بعده إىالزوال وقت مسنون وما بعداازوال إلىالغرؤب وقت اللدواز من غير إساءة والليل وقتابلدواز 
. بالإساءةء كذا فى مبسوط شيخ الإسلام (وعن أدبو سف أنه يمتد) أى وقت الرى ف اليوم الأول (إلىوقت‌ااروال) 
أذ لوقت يعرف بترقيتالشرع والشرع ورد بارع قبل زوا فلایکون مابعدم وق ل (واحية علي ما وويا) , 


إ۵ 


فيرميه ماشيا لميكون أقرب إلى التضرع » وبيان الأفضل مروى عن ألى بوسف رحه الله . ويكره أن لاببيت بی 
ليالى الرمى لأن النى عليه الصلاة والسلام بات نی » وعمر رضى الله عنه كان يودب على ترك المقام بها.. ولو 
بات فى غيرها متعمدا لایاز مه شی ء عندنا » خلافا للشافعى رحمه الله لأنه وجب ليسهل عليه الرى فى أيامه فلم يكن 


الشمس إلى الزوال وقت مسئون + وما بعد الزوال إلى الغروب وقت ابدواز بلا إساءة : والليل وقت الحواز مع 
الإساءة اه . ولا بد من كون حمل ثبوت الإساءة عدم العذر حى لايكون رى الضعفة قبل الششمس ور الرعاء 
ليلا يلزمهم الإساءة : وكيف بذلك بعد الترخيص : ويثبت وصف القضاء فى الرى من غروب الشمس عند 
أنى .حنيفة إلا أنه لاثى ء فيه سوىثبوت الإساءة إن يكن لعذدر ( قوله وبيان الأفضل مروى عن أنى يوسف رهه 
الله ) حكى عن إبراهم بن الحراح قال : دخلت على ألى يوسف رجه الله فى مرضه الى تو فيه » ففتح عيليه 
وقال : الرى راكبا أفضل أم هاشيا ؟ فقلت : ماشيا » فقال : أحطأت » فقلت : راكباء فقال : أخطأت » ثم 
قال : كل رى بغده وقوف » فالری ماشيا أفضل > وما ليس بعده وقوف فالرى راكبا أفضل »› فقمت من 
عنده فا امیت إلى باب الدار حى معت الصراخ بموته > فتعيجبت من حرضه عل العلم فى مثل تلك الحالة . وق 
فتاوى قاضييخان : قال أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله : الر كله را كبا أفضل اه » لآنه روى ركوبه عليه الصلاة 
والسلام فيه كله ». وكأن أبا يوسف يحمل ماروى من ركوبه عليه الصلاة والسلام فى رى الحمار كلها على أنه 
ليظهر فعاه فيقتدى به وسأل ويحفظ عنه المناساك كا ذكر فى طوافه ركبا ۽ وقال عليه الصلاة: والسلام « خذوا 
عنى مناسككم » فلا أدرىلعلى لا أحج بعد هذا العام » وى الظهيرية أطاق استحباب المشى » قال ؛ يستخب 
الثى إلى الحمار : وإن ركب إلا فلا بأس به والمشى أفضل . وتظهر أولويته لآنا إذا جانا ركوبه عليه الصلاة 
والسلام على ماقلنا یب .كۆ نه مؤديا عبادة » وأدائها ماشيا أقرب إلى التواضع واللشوع » وخصوصا ق هذا. 
الزمان فإن عامة المسلمين مشاة فى جيم الرى فلا يأمن من الأذى بالركوب بنهم للزحمة ( قوله حلافا للشافعى ) 
فإنه واجب عنده » ثم قيل :یاز مه بتركه مبدت ليلة مد مدان لليلتين ودم ثلاث ( قوله لأنه وجب ) أى ثبت 
إذ هو سنة عندنا يلزم بتركه الإساءة على ا يفيده. لظ الكافى حيث استدل بأن العباس رضى الله عنه | 
استأذن النبى عليه الصلاة والسلام فى أن يبيث بمكة ليالى منى من أجل سّايته فأذن له » ثم قال : ولو كان واجبا 


يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « إن أوّل نسكنا فى هذا الهوم» . وقوله ( وبيان الأفضل ٠روى‏ عن 
أيوسف ) يعنى به ما حكى عن إبراهم بن اجراخ قال : دخلت على أنى يوسف رضى العام مرضه الى 
ماث فيه ففتح عينيه.وقال : الرى راكبا أفضل أم ماشيا ؟ فقلت : ماشيا » فقال : آخطأت › فقلت راكبا »» 
. فقال : أخطأت » ثم قال : كل رى بعدہ وقوف فالرمل فيه ماشيا أفضل » وماليس بعده وقوف فالرى فيه 
راكبا أفضل » فقمت من عنده فا انيت إلى باب الدار حتى “معت الصراخ بموته » فتعجبث من حرصه على 
للم فى مثل تلك اللالة . والنى روى جابر أن الب صلی الله عليه وسلم ری امار كلها راكبا فإغا فعله .ليكون 
أشبر للناس حى يقتدوا به فا يشاهدونه منه . وقوله ( ولو بات فى غيره ) أى فى غير منى ( متعمدا لايلزمه شی ء 
عندنا خلافا لاشافعى ) فإنه قال : إن ترك البيتوتة ليلة فعلية مد » وإن تركها ليلتين فعليه مدان » وإن ترك ثلاث 
يال فعليه دم . وقاس ترك البيتوتة فى وجوب الخزاء برك الرمى : ولنا( أنه وجب ليسهل عليه الرى فى أيامه ) يعنى 
أن المقصود من البيتوثة غيرها وهو أن يسهل عليه مايقع فى الخد من النسك وهو الرمى » فاما لم تكن مقصودة 


— 0۹¥ 


من أفعال احج فتركه لایو جب الحابر . قال ( وبكره أن بقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقم حتی یری ) لما روى أن 
عمر رض الله عنه كان يمنع هنه ویدب عليه ؛ ولآنه يوجب شغل قلبه ( وإذا نذر إلى مكة نزل بالمحصب ) وهو 
الأبطح وهو اسم موضع قد نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نروله قصدا هو الأضصح حى يكون 
٠‏ لما رخص ف تركها لأجل السقاية اه . فعل أنه سنة : وتبعه صاحب النهاية » وبحديث العباس هذا استدل ابن 
٠‏ الجوزى للشافعى على الوجوب وقال : ولولا أنه واجب لما احتاج إلى إذن وليس بشىء إذ مخالفة السنة عندهم 
كان مانا جدا حصو صا إذا انضم إلما الانفراد عن جميع الناس مع الرسول عايه الصلاة والسلام ء فاستاذن لإسقاط 
الإساءة الكائنة يسبب عدم موافقته عليه الصلاة والسلام مع مرافقته فإنه أفظع منه حال عدم المرافقة » بل هو 
جفاء لما .فيه من إظهار الخالفة المستلزمة لسوء الأدب > وذللك أنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بمنى على 
ماقدمناه من حديث عائشة رضى الله عنها « أنه عليه الصلاة والسلام مكث منى ليالى أيام التشريق ير ابحمرة إذا. 
زالت الشمسن » ونفس حديث العباس رضى الله عنه يفيده ‏ وما ذكره المصنف من أن تمر رضى الله عنه كان 
يؤدب على ترك الییت ينى اللهسبحانه آغلم به . نعم أخرج ابن أنى شيبة عنه أنه كان یہی أن ببيت أحد من وراء 
العقبة » وكان يرم أن يدخلوا منى . وأخترج أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما نحوه . وأخرج أيضا عن ابن 
کر الله عنهما أنه كره أن ينام أحد أيام منى بمكة .. وأخرج فى تقديم الثقل عن الأعمش عن عارة قال : 
عمررضى الله عئه : من قدم ثقله من می ليلة ينفر فلا حج له . وقال أيضا : حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن 
إبراهم عن مرو .بن شرحبيل عن عر قال : من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له اه : يعى الال ( قوله وهو 
الأبطح) قال فى الإمام : وهو موضع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب » وهذا لاتحرير فيه . وقال غيره : هو 
فناء مكة حده مابين الحبلين المتصلين بالمقابر إلى اخبال المقابلة لذلك مصعدا فى الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى 
منى مرتفجا من بطن الوادى » وليست المقبرة من الحصب ٠‏ ويصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ومجم 
هجعة ثم يدحل مكة ( قوله هو الأصح ) يحارز به عن قول من قال : لم يكن قصدا فلا يكون سنة لما أخرج 
البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ليس المحصب بشى ء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وآخرج مسلم عن أن رافعمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لم يأمرنى رسو الله صلى الله عليه 
وسلم أن أنزل الأبطح حينخرج من نى ؛ ولكن,جثت وضربت قبته فجاء فتزل» . وعن عائشة رضى الله عنها 
أنه قصده وليس بسنة لأنه قصده لمعنى التسهيل . روى الستة عنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
امختصب ليكون أسمح الحروجه وليس بسنة » ن شاء نزله ومن شاء لم ينزله . وجه الختار مانقله المصنف وهو 
ما أخحرجه الجماعة عن أسامة بن زيد قال : وقلت : يارسول الله أين تنزل غدا ى حجته ؟ فقال : هل ترك لنا عقيل 
مزلا ؟ ثم قال : نحن نازلون بخيف بى كنانة حيث تقاسمت فريش على الكفر : يعنى المحصب» الحديث . 
وف الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى « نحن نازلون 


لنفسها ل تكن من أفعال الج فلم يوجب تركها جابرا كالبيتوتة بمنى ليلة العيد . قال( ويكره أن يقم الرجل ثقله 
إلى مكة ) الثقل بفتحتين : متاع المسافر وحشمه والجمع أثقال » والحصب : اسم موضع ويسمى الأبطح وهو 
ا موضع ذو حصى بين مكة وم نزل به رسول الله صل الله عليه وسلم قصدا » وهو الأصح حى يكون سنة . 
وقوله (هو الأصح ) احتراز عن قول ابن عباس إن التزول به ليس بسنة » لكنه. موضع تزل به رسول الله 


ل ق ن 
الازول به سنة على ما روى أنه صلی الله عليه وسام قال لأصدابه ‏ إنا نازلون غدا بانخيف حف بی كنانة حيثُ 
تقاسم المشركون فيه على شركهم ١‏ يشير إلى عهدم على هجران بنى هاشم » فعرفنا أنه نزل به إراءة المشركين 
لطيف صنع الله تعالى.به > فصار سنة كالرمل فى الطواف . قال ( ثم دحل مكة وطاف بالبيت سبعة أشواط لايرمل 
قا وهذا طواف الصدر ) ويسمى طواف الوداع وطواف آحر عهده بالبيت لأنه يودع البيت ويصدر به 
غدا بخيف بنى كنانة حيث تقاموا على الكفر » وذلك أن قريشا وبنى كنانة تحالفت على بنى هاشم وبى المطلب 
أن لاينا كحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعنى بذاك امحصب أه . فثبت 
بهذا أنه نز له قصدا ليرى لطيف صنع الله به وليتذكر فيه نعمته سبحانه عليه عند مقايسة نزوله به الآن إلى حاله قبل 
ذلك : أعنى 'حال التحصاره من الكفار فىذات الله تعالى » وهذا أمر يرجع إلى معنى العبادة » ثم هذه النعمة الى 
شملته عليه الصلاة والسلام من النصر و الاقتدار على إقامة التوحيد وتقرير قواعد الوضع الإلمى الذى دعا الله تعالي 
إليه عباده لينتفعوا به فى دنياهم ومعادم لاشك فى أنها النعمة العظمى على أمته لأنهم مظاهر المقصود من ذلك 
الموؤزر » فكل واحد مهم جدير بتفكرها والشكر التام عليها لآنها عليه أيضا فكان سنة فى حقهم لآن معنى العبادة 
فى ذلك يتحقق فى حقهم أيضا . وعن هذا حصب اللظفاء الراشدون . أخرج مسا عن ابن تمر رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسام وأبا بكر ور رضى الله عنهما كانوا ينز لون بالأبطح » وأخرج عنه أيضا أنه كان 
يرى التحصدب سنة وكان يصلى الظهر يوم النفر بالحصب » قال نافع : قد حصب ر سول الله صلى الله عليه و 
و اللخلفاء بعده اه . وعلى هذا الوجه لايكون كالرمل . ولا على الأول لأن الإراءة ل يلزم أن يراد بها إراءة المشركين 
ولم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع : بل المراد إراءة المسلمين الذين كان في عم بالطال الأول ( قوله لأنه يودع. 
البيت ) ولهذا كان المستحب أن يجعله آخر طوافه . وفى الكاق الحاكم : ولا بأس بأن يقم بعد ذلك ما شاء » 
ولكن الأفضل من ذلك أن يكون طوافه حين يخرج . وعن أنى يوسف والحسن : إذا اشتغل بعده بعمل بمكة 
يعيده لأنه للصدر » وما يعتد" به إذا فعله حين يصدر . وأجيب بأنه إنما قدم مكة الأسك » فحين ثم فراغه منه جاء ‏ 
أوان الصدر فطوافه حينئذ يكون له إذ امال أنه على عزم الرجوع ٠‏ نعم روى عن أىحنبفة رضى الله عنه : إذا 
طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء قال : أحب إلى" أن يطوف طوافا عر کی لايكون بين طوافه ونفره حائل » 
لكن هذا على وجه الاستحباب تحصيلا لمفهوم الاسم عقيب ما أضيف إليه ؛ وليس ذلك بحم إذ لايستغرب فى 
العرف تأخير السفر عن الوداع بل قد يكون ذلك . والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند إرادة السفر » وأما 
وقته على التعيين فأوله بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر . حى أو'طاف لذلك ثم أطال الإقامة بمكة 
ولو سنة ولم ينو الإقامة بها ولم يتخذها دارا جاز طوافه ولا آخر له وهو مقم » بل لو أقام عاما لاينوى الإقامة فله 
أن يطوفه ويقع أداء . ولو تفر ولم يطف يجب عليه أن يرجع فيطوفه مالم يجاوز المواقيت بغير إحرام جديد » فإن 
ش جاوزها لم يحب الرجوع عينا » بل إما أن بمضى وعليه دم > وإما أن ير جع :فير جم بإحرام جديد لأن الميقات 
لايحاوز بلا إحرام فيحرم بعمرة » فإذا رجع ابتذأ بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شى ء عليه لتأخيره ؛ 


صلى الله عليه وسلم اتفاقا . والأصح عندنا أنه سنة وتزل فيه رسول الله صبلى الله عليه وسلم قصدا ( على ماروى.أنه 
قال لأصصابه می : إنا تاز لون غدا بالميف خيف بى كنانة الخ ) والحيف سكون الياء المكان المرتفع » وخيف 


8:4 امد 
a‏ بطل اريف بالبيث 
الطواف » ورخص للنساء الخيض تر كه . قال ( إلا على أهل مكة ) لآنهم لايصدرون ولا يودعون ( ولارمل 
فيه لما بينا أنه شرع مرة واحدة » ؤيصلى ركعى الطواف يعده لما قدمنا 


وقالوا : الأول أن لایر جع ورف دما أنه أنفع للفقراء وأ لمر عليه ألا فيه من دفع ضرر الازا م الإحرام ومشقة 
الطريق » قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) ا الثر مذى عنه عليه الصلاة والمبلام امن حج البيت فا يكن آخر 
عهده بالبيت » إلا الحيض» فرخخص هن رسول الله صلى الله عليه وسام وقال حسمن ی . . وف الصحيحين عن 
ابن عباس رضى الله عنهما' J‏ | أمر الناش أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 5201 عن المرا 3 ادائضص ( لابقال + 
ا ندب بقرينة المعى كوا المقصود الو داع . لآنا نقول : ليس هذا يصلح ص صارفا عن الوجوب' اواز أن 
يطلب حا لما ف عدمه من شائبة عم التأسف على الها افق 4 وشبه عدم المبالاة به على أن معنى الوداع لہ ن مذ کورا 
فى النصوص > بل أن مجعل آخخر عهدهم + الطواف فيجوز أن يكون مملولا بغيره مالم قف عليه » و لو سلم فنا 
تعتار دلالة القرينة دام يغقها مارقنتەی لاف اتب اھا » وهنا كذلاك فإن لظ الترخيص د بيك أنه حم ف حق أهن 
لم يرخص له له لآن دي عدم اللرخيص : ف الى ء هو تم طلية إذ الرخيص فيه هو إطلاق تركه قعدمه عدم إطلاق 
ت رکه وما يعي أيضا أن الآمر على حقیشته دن الو جوب ما وقم 2 اڪ ملم ركان الا س يلتصرفوت ف كل 
و د 3 فقال رسوك الله صل الله عام 4 يه ونم : لاد ينصرفن أحد ہی کون اآخر عهده را لبيت ( فهذا اہی 5 
مو کدا بالنون الثقيلة 5 وهو بو کد و ضوع اللفظط 5 SS‏ 
داخل اقات وكذا م ال مک دارا د بدأ له الحروج ليس عام طواف صدر › وکا فا ت احج لأن 7 
مستحق عليه 9 ولأنه صا ر كال معتمر 03 ولیس عا لى المعتمر طواف الصدر ذکره ف التيحقة .وف إثداته على المعتمر 
حديث ضعيف رواه الترمذى .و البدائع قال ا بو سف رجه الله : أحب إلى أن بطو ف الم ی طواف الصدر 
لاه و ضع لخم أفعال اليج . وهذا المعنى: يو جد ى أهل م . وفصل فيمن انخل iS‏ دارا بان أن نوی الإقامة 
مها قبل أن يحل التفر الأول فلا طواف عليه الصدر 3 وإن نواه بعده لاسقط تیه 2 قول أنى حنيفة . وقال 


(و هووا جی‌عندنا ااافا للشافع ی )فإنه عنده سه 5 لأنه بز لةطواف القدؤم» ألاتریأن كل واسحد نما د يأ به الآافاق 
دونالمکی وما هودن ا احج فالآفاق والمكى فيه سواء(و لنا قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من ج هذا البيت 
فليكن آنحر :عهده بالبيت الطواف » وأله رخص للأشاء الحيضن ) وذلك أيضا دا جل الوجوب وإلا م يكن لتخصيص 
e‏ فاق 4 0 والآفاتى 86 و 2 فعا إذا كانك العلة مشیر کة وههنا ليست كذيث 

مكة دار ثم بساك أن رج" الايقال i‏ 07 ا رالآفاق أن ركد ن العمرة هو الطواف 
فكيف يصير مثل رکنه تبعا له ؟. وقوله ( لما قدمنا ) بعیی e‏ « وليصل 
الطائف لكل أسبوع ركعتين . وقوله لأن ختم كل طواف بركعتين فرضا كان الطواف أو نفلا 


( قوله وإلا م يكن لتخصيص الرخصة بالحيض فائدة ) أقول : وأنت خبير بأن مآله الاستدلال بمفهوم الخالفة ونحن لانقول به . 


د 48 يب 


( ثم بای زمزم فيشرب من ماما ) لما روى رأن الى عليه الصلاة والسلام استى دلوا بنفسه فشرب منه ثم أفر 


0 يوسف:: يشقط عنه ف الحالين إلا إذا كان شرع فبه ( قوله وبأ زمزم ) أى بعد تقبيل العتبة والتزام الملعزم 
فبشرب منه ويفرغ على جسده باق الدلو ويقول: اللهم إفىأسألك رزقا واسعا وغلما نافعا وشفاء من كل داءءكذا 
عن ابن عباس رض الله عنما وسنهم إلى هذا مايتيسر من قريب إن شاء الله تعالى ؛ ثم ينصرف راجعا إلى اهله . 
«قهقرا . وإذا حرج هن مكة يرج من الثنية:السفلى من أسفل مكة لما روى اله اعة إلا النرمذى « أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يدخل هن الثنية العليا رج من الثنية السفلى » زقوله ا روی« أن النى عليه الصلاة والسلام 
استى ( الح ( الذى ف حديثث جابر الطويل يقيك نهم نزعوا له كذا ۴ م ل احمل ومعجم الطبراى عن ابن عباس 
رض الله عنه قال ر جاء الى صلل الله عليه وسام إلى زمزم فز عنا له دلوا فشر ب ثم فيا 3 أفرغناها ف زمزم ١‏ 
3 قال : لولا.أن تغابوا علما لز عت دی ) وما رواه انف من أنه عليه الصلاة والسلام استى يتسه دلوا 
رواه فى كتاب الطبقات مرسلا . ابرا عب الو هاب عن ابن جريج عن عطاء ١‏ أن النى عليه الصلاة والسلام 8 
أفاض تزع بالدلو 5 يعى هن زغزم م يتزع وه أحلك : فشر ب 3 افرع باق الدلو ۴ البثر وقال ١‏ لولا ان يغلبكم 
الناس على سقایتک لم يزع دارا أحد غيرى ٠‏ قال : فزع هو بنفسه الدلو فشرب هلها م يعنه على نزعها احد» 
وقد جمع بأن ماق هذا كان بعلب طواف الوداع 8 وما € تحديث جابر ركىق الله عه وما xa‏ كان عقيت 
طو اف الإفاضة: > ولفظه ظاهر فيه نحيث قال « فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر : فأنى بى عبد المظلب يسقون 
عل زعزرم فقال : انزعوا ( الحديث 8 وطوافه للوداع كان ليلا 8 رواه البخارى عن ا بن مالك ١‏ أن النبى 
: صلى الله عايه وسام صلى مک الظهر والعصر والمغرب والعشاء : ورقد رقدة باحص ثم ركب إل البيت فطا ف 
به ) ولكن قد يعكره ما رواه الأزرق ف تاريخ مكة : حدتى. جداى أحد بن محمد بن الوليد الأزرق . حدثنا 
سفيان بن عة عن ابن طاوس عن أبيه رض الله عنه J‏ أن انى صلل الله عليه وس ق نسائه ليلا فطاف 
على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل طرف يجن : ثم أنى زمزم فقال : اتزعواء فلولا أن تغليوا لزعت معكم 
ثم أمر بدلو فزع له مها فشر ب 1 ايرث 4 إلا أن حمل على أن أزواجه أفضن لطواف الإفاضة ليلا فضی معهن 
عليه الصلاة والسلام » والله سبحانه أعلم . ْ 
( فصل فىفضل ماء زمزم » تكثيرا للفائدة وترغيبا للعابدين ) 
5 2 5 ال 

عن ابن عباس رضى الله عنما قال': قال رسول الله صلی الله عليه وسام ر تخر مء على 'وجه الارض ماء 

زمزم » فيه طعام طعر وشفاء سقم ا ماء على وجه الأرض ماء بوادى برهوت بقبة حضرموت کر جل اراد 


ببح يتدفق وى لابلال فا ( رواه الطبرالى ی الكبير 3 وزواته ثقات 4 ورواه ابن حان أيضا . ودرقوبت 


وقوله(و بأ زمزم) أى بعد تقبيل العتبة وإتيانه الملزم و إلصاقه ده بجدا ر الكعبةيأنىز مزم فدش ربمن مائه و يصب منه 


(قوله وقوله ويآق زمزم : أ بعد تقبيل العتبة وإثيانه الملازم وإلصاقة خده جدار الكعبة ) أقول : فيحتاج ما فى البداية من عطف إتيان 
املتز م على إثيان زمزم بكلمة ثم إلى تأويل . ونص عبارته : ثم يأف زمزم فیشر ب من مانا ثم يأق الملتزم . قال الزيلمى : واختلفوا هل يبدأ 
با ملز م أو بز مزم؟ والأضح أنه يبدأ زمزم اهو ظاهز كلام المصئف ١‏ ؟ اختيار البداءة بالملتز م كما لای 85 
(۱) ( قول المحفى وظاهر كلام المصلش ) يعلى بالمصبلف صاحب الدئاية کا تر ى كتبه مصححه . 
ا (14 تح القدير حنق - ۲ ) 


ميد 654 د 


بای الدلو ف البثر» زان أ الباب ويقبل العتبة (ثم يأ الملتزمء وهومابين الحجر إلى الباب فيضع صدره 
SEL‏ بالأستارساعة ثم يعود إلى أهله ) 


بفتح إلباء الموحدة والراء وضم لاء وآخخره ناء مثناة . وعن ألى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
e O a‏ . وطم بضم الطاء وسكون العين : أى طعام 
يشيع . وعن ابن عباس رضن الله عنه « كنا نسميها شباعة : يعنى زمزم » وكنا مجدها نعم العون على الغيال ١‏ 
زواه الطبراتى فى الكبير وإسناده صصيح . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا قال. : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ماء زمزم لما شرب له » إن شربتة تستشى شفاك الله » وإن شربته لشبعك أشبعك الله » وإن شربته 
القع مكلك نقلعة الله »و هي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل » رواه الدارقطنی وسكت عنه مع أن شيخه فيه 
عمر بن حسن الأشنانى » تأنه الذهبى فى الميزات بسكوته مع أن عمر بن الحسن الأشنانى القاضى أبا الحسين قد 
ضعفه الدار قطى » وجاء عنه آنه كذبه وله بلايا قال : : وهو بهذا الإسناد باطل لم يروه ابن عيينة ؛ بل المعروف 
.حديث جابر من رواية عبد الله بن المؤمل . ودفع بأن الأشنانى لم ينفرد به حى يزم الدارقطنى شرح حاله » وقد 
الذهى “ثقة من بين الأشنانى وابن عيدنة ولهذا انحصر القدح عنه فيه ؛ لکن قد رواه اناكم فى المستدرك قال : 
حدثنا على بن شاد العدل .. حدثنا محمد بن هشام به » وزاد فيه « وإن شربته مستعيذا أعاذك الله قال : وكان 
ابن عباس رضى الله عنه إذا شرب ماء زمرم قال : اللهم إلى إنى أسأللك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء . 
وقال : صصيح الإسناد إن سلم من الحارود » وقيل قد سل منه فإنه صدوق . وقال اللتطيب ف تاره والحافظ 
المنذرى : لكن الرا اوی محمد بن هشام المروزى لا أعرفه اھ , وقال غيره ممن يوثق بسعة حاله وهو قاضى القضاة 
شباب الدين العسقلاى هو ابن حجر على بن حمشاد من الأثبات » وهو بفتح الحاء المهملة أل الحروف ثم “م 
ساكنة بعدها شين معيجمة ) و شييذه مد بن هشام ثقة . واطزمة بفتح الهاء : أن تغمر موضعا بيدك أو رجلا فيصر . 
فيه حفرة » فقد ثبت صعة هذا الحديث إلا ماقيل إن اجار ود تفرد عن ابن عيينة بوصله » ومثله لامحتج به إذا انفرد 
فكيض إذا حالف ؟ وهو من رواية الحميدى وابن أنى عمر وغيرهما من لازم ابن عيينة أكثر من اللخارود فيكون 
ل . واعلم أن الذى نحتاج إليه لمك بح إن عن وول إل صل ا »نولا علا كوه مز 
خصوص طريق: بعينه . وهنا أمور تدل عليه ا 
العبرة فى تعارض الوصل والوقف والإرسال للواصل بعد كونه ثقة لا للأحفظ ولا غيره » مع أنه قد صح تصحيح 
نفس ابن عيننة له فى ضمن حكاية حكاها أبو بكر الدينورى فى الحزء الرابع من امجالسة قال : حد ثنا محمد 
ابن عبد الرجمن» حدثنا الحميدى قال : كنا عند سفيان بن عيدنة فحدثنا بحديث دماء زهرم لما شرب له»فقام رجل 
من الجلس ثم عاد فقال : :يا أبا محمد أليس' الحديث الذى قد حدثتنا فىماء زمرم صحيحا ؟ قال : نعم قال الرجل : 
فإ شربت الآن دلوا هن زمزم على أنك تحدئى عاثة ئة حديث » فقال له سفيان : اقعد فقعد فحداث عائة حديث. 
بع ما ذكرنا لايشاك بعد فى صعة هذا الحديث سواء كان على اعتباره E‏ ور راش و 
اله عنه أو حا بصحة المرسل شیئ من وجه آخخر مما سنذ كره : أو كما بأنه عن الننى عايه الصلاة والسلام بسبب 
أنه ما لابدر ك بالرأى . وأعنى لحرت ارصم تسر كان لاعجال للرأى فيه ازلة قول 


— 


هكذا روى أن النى عليه الصلاة والسلام فعل با لز م ذلك.قالوا : وينبغى أن ينصرف وهويمشى وراءه ووجهة 
إلى البيت متبا كيا متحسرا على فراق البيت حى حرج من المسجد . فهذا بيان تمام احج . 

عباهد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم » وعلى ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عيننة فى السئن كذلك . وأما 
يئه من وجه آحر » فروى أحمد فى مسنده وابن ماجه عن عبد الله بن المو مل أنه سمع أبا الز بير يقول : سمعت جابر 
ابن عبد الله يقول: : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول «ماء زمزم لما شرب له هذا لفظه عند ابن ماجه 


وللفظه عند أحمد « ماء زمزم لما شزب منه » وقال الحافظ المنذرى : وهذا إسناد حن » ونما حسنه مع أنه ذكر له 
علتان ضعف ابن الممل وكون الراوى عنه ى سند ابن ماجه الوليد بن مسلم وهو یدل وقد عنعنه لن ابن المؤمل 
مختلف فيه » واختلف فيه قول ابن معين قال مرة ضعيف » وقال مرة لا بأس به » وقال مرة صالح . ومن ضعفه 
فإنما ضعفه من جهة حفظه كقول ألى زرعة والدارقطنى وآ حاتم فيه: ليس بقوى ؛ وقال ابن عبد البر : سي 
اظ ماعلمنا فيه مايسقط عدالته » فهر یال من يعبر تحديثه » وإذا جاء حديثه من غير طر يمه ضار حسنا ؛ 
ولا شك فى محجىء الحديث المد كور كذللك . وأما العلة الثانية ففنتفية » فإن الحديث معروف عن عبد الله بن المؤهل 
من غير رواية الوليد فإنه فى رواية الإمام أحمد هكذا : حدثنا عبد إلله بن الوليد » حداثنا عبد الله بن المؤمل عن 
أ الزبير الخ » فقد ثبت حسنه من هذا الطريق » فإذا انض إليه ماقدمناة دك يصيحنة :وق واد أل بكر بن 
المفرئ من طر يق سويد بن سعيد المذكور قال : رأيت ابن المبارك دخل زمزم فقال : الهم إن ابن الممل حدنی 
عن أ الز بير عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « ماء زمر م لما شرب له اللهم فإنى أشربه لعطش 
.يوم القيامة . وما عن سويد عن ابن المبازك قى هذه القصة أنه قال : اللهم إن ابن امول حدثنا عن محمد بن 
المخكدر عن جابر محكوم بانقلابه على سويد ی هذه المرة بل المعروف فى السند الأول . وهذه زيادات عن السائب 
أنه كان يقول : اشر بوا من سقاية العباس زضى الله عنه فإنه من السئة . رواه الطبرائى وفيه رجل مجهول . وعن 
جماعة من العلماء أنهم شربوه لمقاصد فحصلت » فنهم صاحب ابن عييئة المتقدم . وعن الشافعى أنه شربه للرى 
فكان يصبب ی كل عشرة تسعة ) وشربه الحاكى لسن التصنيف ولغير ذلك فكان أحسن أهل عصره تصنيفا . 
قال شيخنا قاضى القضاة شهاب الدين العسقلانى الشافعى ٠‏ ولا يحصى كم شربه من الأثمة لأمور نالوها » قال : 
وأنا شر بته فى بداية طلب الحديث أن يرزقنى الله حالة الذهى فى حفظ ,الحديث » ثم حججت بعد مداة ثقرب 
من عش رين سئة وأنا أجد من نفسى المزيد على تلاك الرتبة » فسألت رتبة أعلى منها وأرجو الله أن أنال ذلك منه اه . 
و يع ماتضمنئه هذا الفصل غالبه من كلامه وقايل منه من كلام المافظ عيك العظم امنذرى : والعيك الضعيف 
ابن شعيب قال : طفت مع عبد الله » فلما جنا دبر الكعبة قلت : ألا تتعوّذ ؟ قال : أتعوذ بالله من النار » ثم 
مضى حى استلم الحجر وقام بين الركن والباب » فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا » وبسطهما 
بسطا ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعله . ورواه ابن ماججه وقال فيه عن أبيه عن جده قال 


على جسده ويقول : اللھم إفى أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. وقوله ( فهذا بیان تمام الحج ) يعنى 
اليج الذى أراد عليه الصلاة والسلام بقوله ( من حج هذا البيت فام يرفث ولم يفسق حرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه) كذاق المسوط , 


ههه 


(فصل ). 
( فإِنلم يدخخل الحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها ) على مابينا ( سقط عنه طوات القدوم ) لأنه شرع 
فى ايتداء الحج على وجه يعرتب عليه سائر الأفعال » فلا یکو ن الإتيان به على غير ذلك الو جه سنة ( ولا شی ء عليه 
بتركه ) لأنه سنة » وبثرك السنة لامجب الخابر ( ومن أدرك الوقوف بعرفة مابين زوال الشهس من يومها إلى 
طلوع النجر من يوم النحر ققد أدرك المنج ) فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روى أن الى عليه الصلاة 
والسلام وقف بعد الزوال » وهذا بیان أوّل الوقت . وقال عايه الصلاة والسلام « من أدرك عرفة بايل فقد أدرك 


الكذرى : فيكون شعيب وتحمد قد طافا مع عبد الله اه . وهو مضعف بالثى بن الصباح > والمراد بعد الله 
عبد الله بن مرو بن العاص چ رن بن شعيب الأعلى ؛ صرح بتسميته عبد الرزاق ف روايته بسنل أجود مه . 
وأما تعيين ل الملتزم فأسند البيبتى فى شعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ ما بين ال ركن والباب ملتزم ١‏ وأخرجه ابن عدى ف الكامل عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضن الله عنما مرفوعا » ووقفه عبد الرزاق قال : حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد 
قال : قال ابن عباس : هذا الملتز م مابين الركن والباب. » وكذا هو فى الموطل بلاغا ؛ ولثله حكم المزفوع لعدم 
استقلال العقل به > هذا والملتزم من الأماكن الى يستجاب فيها الدعاء نقل ذلك.عن ابن عباس رضى الله عنهما 
عن النى صلى الله عليه وسام قال : فوالله ما دعوت قط إلا أجابنى . و رسالة الحسن البصرى أن الدعاء مسستجاب 
هناك وخسة عشر موضعا : فالطواف » وعند الملتزم » ونحت الميزاب » وف البيت » وعند زمزم » وخلف 
امقام + وعلى الصفا » وعلى المروة » وی السعى »> وق عرفات > وفى مزدلفة » وق مى › وعند اللحمرات . 
وذكرغيره له يستجاب عند رؤية البيت وفى الحطم » لكن الثانى هو تحت اليزاب » ويستحب أن يدل البيت 
وقد قدمنا آدابه ف الفروع الى تتعلق فى الطواف فارجع إليها . 
(فصسل ) 
حاصله مسائل شى من أفعال المج هى عوارض خارجة عن أصل الترتيب » وهى تاو الصورة الد ليمة » 
وهی ما أفاده من ابتداء الحج بقوله فان کان مفردا نوی بتلبيته احج » إلى أن قال : فهذا بيان نمام الحج ( قوله لما 
روى أن النى عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال ) تقدم فى حديث جابر الطويل,» وقال « هن أدرك عرفة ) 
الخ رواه الدارقطنى عنه صلى الله عليه وسلم ١‏ من وق بعرفة بليل فقد أدرك المج » ومن فاته عرفات بليل فقد 


: ٤ 
. فاته الحج » فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل » وق سنده رحمة بن مصعب قال الدارقطني : ولم يات به غيره‎ 


(فصل) 
٠‏ الما ذكر أفعال المج على الرتيب وأتمها ألحق مسائل شتى من أفعال الحج ى فصل على حدة ( فإنلم يدخل 
الحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على مابينا ) من أحكام الوقوف بعرفة ( سقط جنه طواف القدوم) على 


( فصل فإن لم يدخل الحرم مكة الخ ) 
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احج ¢ ومن فاته عرفة بليل فد فاته اسلج وهذا بيان آخر الوقت .ومالك رهه الله إن کان قول :إن أول وقته 
بعد .طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو جوج عليه بار وينا (ثم إذا وقف بعد الز وال وأفاض من ساعته أجزأه) 
عندنا أنه صلی الله عليه وسلوذ كره بكلمة أوفإنهقال الج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نار فقد ثم حجه ١‏ 
وهس كلمة التتخيين ٠‏ وقال مالف : لاحزیه إلا أن رقف ف اليوم وجزء من اليل 3 ولكن اسليجة عليه مارويناه 


وفى ذكر ابدملتين معا أحاديث أحر لم تسلم » وأحرجه الأربعة مقتصرا على الحملة الأولى عن عبد الرتمن بن 
يعمر الديلى ر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلی الله عليه وسام وهوبعرفة فسألوه: فأمر مناديا ينادى: انلعج 
عرفة .: فن جاء ليلة مج قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج » . الخديث . وما أظن أن فى معني الدملة الثانية 
٠‏ خلافا'بين الأمة فيحتاج إلى إثباته . ورواه الحا کی وصصحه. وعبد الرحمن هذا ذكره البغوى فى الصحابة وروى له 
الترمذى والنسائى حديثا آحر فى الى عن المزفت ٠.وبه‏ بطل قول ابن عبد البر لم يرو عنه غير هذا الحديث ( قوله 
فهو محجوج عايه بما روينا ) حجة مالك الحديث الذى سنذ كره من قو له عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة » فن 
وقف بعرفة ساعة من ليل أو .نهار فقد تم حجه ) وتقدم من حديث عروة بن مضر س وليس فيه لفظ الحج عرفة » 
وهو فى حديث الديلى » فجموع هذااللفظ يتحصل من عبموع الحديثين. . وحاصل حجة المصنف أن فعله عليه 
الصلاة والسلام كان من الزوال » وهو وقع بنانا لوقت الوقوف الذى دلت الإشارة على افتراضه فى قوله تعالى. 
فإذا أفضم من عرفات ‏ وعايه أن يقال : إنما يلزم او لم يثبت غير ذلك الفعل » فأما إذا ثبت قو ل أيضا فيه يصرح 
بأن وقته لايقتصر على ذلك القدر عرف به أن فعله كان بيانا لسنة الوقوف : والأولى فيه ويئبت بالقول بيان أصل 
الوقت المباح وغيرة » فقول ابن عمر رضى الله عنما للحجاج حين زالت الشمس : الساعة إن أردت السنة » 
مراد به السنة الاصطلاحية فى عرف الفتّهاء » ألا ترى أنه لابتعين الذهاب إلى الموقف من ذلك الوقت بل لو أخره 
جاز ( قوله وقال مالك رحمه الله : لايحزيه إن وقف من النهار إلا أن يقف فى اليوم ؤجزء من الليل ) التحرير 
فى العبارة أن يقال : وقال مالك : لايجزيه إن وقف من النبار إلا أن يقف معه جز ءامن الليل » وهذا لأنه إذالم 


ماذكره فى الكتاب وهو واضح » وكذلك قوله ومن أدرك الوقوف بعرفة ( ومالك رحمه الله تعالى كان يقول : 
إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس ) مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام « المج عرفة » فن وقف . 
بعرفة ساعة من لي لأو نار فقد ثم حجه » والنهار اسم للوقت من طلوع الشمس ( وهو محجوج عا روينا ) أنه وقف 
بعد ار وال وكان مبينا وقت الوقوف بفعله عليه الصلاة والسلام > فدل على أن ابتداء الوقوف بعد الزوال . وقوله 
م إذا وقف بعد الزوال) ظاهر ( وقال مالك : لايجزيه إلا أن يقف فى اليوم وجزء من الليل ) وذلك بأن تكون 
“تمده بد لغوت + واسيدل بقوله عليه الصلاة والسلام « من أدرك عرفة بليل فقد أدرلك الحج » ومن فاته عرفة 
بلبل فقد فاته المج ۾ وقلنا : هذه الزيادة غير مشهورة ؛ و إا المشبور : « من فاته عر فة فقد فاته احج » وفيا 


(قوله وكان مبينا وقت الوقوف بفعله ) أقول : فيه حث ؛ إذ لاإحال فى الحديث الذى رواه مالك حى يحتاج إلى البيان فتأمل » والحديث 
«الحج عرفة فن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد ثم حجه» ( قوله وفلنا هذه الزيادة غير مشبورة الخ ) أقول : سبق من الشارح فى الباب 
السابق » وسيجيء فى أول أدب القاضى أن مثل ذلك لإيضر إذا كان رجاله عدولا . وأيضا اسندل الأصعاب ببذا الحديث آنغا على مطلو م 
فتأمل » ولمل الأولى فى الحواب أن بخص حديث مالك من فاته الوقوف بعرفة نهارا . رالمعى والله أعلم : ومن فاته عرفة بليل وقد فائه 


بارا » دثما اعارص الواقع ينه وبين حديث « المج عرفة » الخ فليتأمل . 
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( ومن اجتاز بعرفات ناما أو مغدى عليه أ ولایعلم آنا ا الوقوف ) لأن ماهو الركن قد وجد وهو 
الوقوف » ولا يمتتع ذلك بالإتماء والثوم م كركن الصوم .لاف الصلاة لأنها لاتبى مع الإماء'» وابخهل 
عل بالنية وهى ليست بشرط اع انا عنه رفقاوؤه جاز عند أى حنيفة) رحمه الله إوقالا : 
لايجوز » ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أعبى عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صح ) بالإجماع . 


يقف إلا من اليل أج زأه عنده . والحاصل أنه يازم المع بين جزء من الليل مع جزء من اهار أن وقف بالنہار 
وهو بأن يفيض ا . ووجه الاستدلال به مثل ما قلا معه فى أن أول 
الؤقت من الزوال ٠‏ ورد عليه هنا مثل ما أور دناه علينا من جهته هناك » وهوأنه قد ثيت ت و قول يفيد عدم تعين 
ذلك ومع EN‏ تحمل الإقاضة FA‏ أنه السنة الواجبة :. وقبله. على أنه الركن بالقول 
المذكور مع ترك الؤاجب.( قوله لأن ماهو الركن قد وجد وهوالوقوف ) والمثى وإن سرع لاخاى عن قليل 
وفوف على ماقرر فى فنه : والوقوف بمردلفة علىهذا يجزيه الكون . بها ولو نائما أومارا لايعلم آم | مزدلفة (:قوله 
وهی ليست بشزط لكل ركن ) إلا أن يكون ذلك الركن مما يستقل عبادة مع عدم إحرام تلاك العبادة فيحتاج فيه 
إلى أصل النية » وعن هذا وقع الفرق بين الوقوف والطواف عفإنه لوطاف هاربا أو طالبا غارب أو لايعلم أله 
البيت الذى يجب الطواف به لامجزيه لعدم النية . ولو نوى أصل الطواف جاز . ولوعينجهة غير الفرض مع 
1 أصل النية لت » حى أو طاف يوم النحر عن نذر وقع عنطواف الزيارة ول جزه عن النذر 34 ولآن الوقوف 
يوئدى فى إحرام مطاق فأغنت النية عند العقد عن الأداءعنها فيه » يخلاف الطواف يوئدى بعد التحلل من الإحرام 
بالحاق فلا يغنى وجودها عند الإحرام عنما فيه » وهذا الفرق.لايتأ إلا فى طواف الزيارة لا العمرة والأوّل 
يعمهما (قوله ومن أتمى عليه فأهل عنه رفقائئه جاز ) الرفيق قيد عند بعضهم ویس بقيدعند آخرين ؛ حتى لو 
أهل” غير رفقاؤه عنه جاز وهو الآولى لآن هذا من باب الإغانة لا الولاية » ودلالة الإعانة قامة عند كل من علي 


روينا وهو قواه عليه الصلاة والسلام ساعة من ليل أو نهار » دليل على أن بنفس الوقوف فى جزء من وقته يصير 
مدركا فكان حجة عليه . وقوله ( ومن اجتاز بعرفات نائْما أو مغمى عليه ) ظاهر . وقوله ( والجهل يحل بالنية وهى 
ليست بشرط' لكل ركن ) جواب عا يقال الحهل يمل بالنية لا عالة» والإخلال بها إخلال بالحج لكونها شرطا » 

وتقريره: سلمنا أن الحهل يمل بالنية ولا نلم أن الإخلال بها إخلال. به » ونا كان ذلك أن لوكانت شرطا لكل 
ركن وليس كذلك » بل إذا كانت موجودة عند أصل هذه.العبادة وهو الإحرام حقيقة أو دلالة استغنى عنها عند 
وجود كل ركن إذالم يكن نمة صارف . وإتما قلنا إذا ل يكن نة صارف احترازا عا إذا طاف بالبيت هازب أو 
ش طالب غرم ول ينو الطواف عن الج فإنهلم زه » وإن كانت النية موجودة عند الإحرام لأن قصده امروب أو 
البحوق ؛ وذلك صارف له عن النية السابقة لأنها لكونها باقية بالاستصحاب ضعيفة تنصرف بصارف . وقوله 
( ومن أتمى عابه فأهل” عنه رفقاوئه ) اتفق علما و ونا أن الإحرام يقبل النيابة حى لو أمر إنسانا أن بحر معنهإذا جى 
عليه أو نام ففعل صح عندهم لأنه شرط بمنزلة الوضوء وستر العورة وليس بنسك فاستقام النيابة بعد وجود نيةٍ 
العيادة مله رهن و البيت . واختلفوا ف أن عقد الرفقة استنابة كالإذن به أولا ؛ فذهب أبو حنيفة إلى 
أنه استنابة كالإذن به وقالا : ليس باستناية . وصورة ذلك أن يحرم عنه الرفقاء نيابة مع أ نهم أحرموا عن أنفسهم 
أيضا فير ليق رما عن فسه بطريق الأصالة وعرماعنه أيضا بطريق الاب كالآب يحرم ع عن ابن صغير معه 
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فر لا ام كم ١‏ 0 
حبى إذا افاق أو استيقظ وأ بأفعال احج جاز . ما أنه لم حرم پنفسه ولا أذن لغيره به » وهذا أنه لم بصرح 
بالإذن ل : ا 4 وجواز الإذن به لايعرفه 4 ا يعرفه 2 2 اي 


ma وضع‎ 


الحرم هو القصود يا لخر فكان الإذن به ثابتا دلالة 6 00 ابت تقر ل ايل الك ارعله. 

قصده. رفيا كان أولا . وأصله أن الإحر ا شرط عندنا اتفاقا كالوضوء وسر العؤرة وإن كان له شبه الركن 
فيجازت النيابة فيه بعد وجو د نية العبادة منه عند حر وجه من بلده» و إتها اختلفوا فى هذه المسألة بناء على أن المرافقة 
.هل تكون أمرا به دلالة عند العجز عنه أولا » فقالا : لا » لأن المرافقة إنما تراد لأمور السفرلا غير فلا تتعدى 
إلى الإحرام » بل الظاهر منم غيره عنه ليتولاه بنفسه فيحرز ثواب ذلك »ولأن دلالة الإنابة فيه إنما تثبت إذا كان 


فكان امحرم حكما فى إحرام النيابة هو المنوب لا النائب » وعبادة النائب فيه كعبادة المنوب : حى لو أصاب 
النائب صيدا كان عليه التزاء من فيل إهلاله عن نفسه وليس عليه من جهة إهلاله عن المغمى عليه شىء . وفيه 
مث من وجهين : أحدهما أن الرفيق إذا كان رما عن نفسه فبإحرامه عن غيره يازم تداحل الإحرامين . والثاى 
أنهم شيهوا الإخرام بالوضوء فى قنول النيابة > وليس مثله لأن الإنسان إذا توضأ لايكون غيره به متوضئًا وإن 
نوی التوضى عنه » وههنا يصير غيره يرما بإحرامه . والحواب عن الأول أن التداخل إن بازم أن لو كان ارم 
هو الثائب فى الإحرامين من كل وجه » ولیس كذلك بل انحر م ف إحرامه النيابة هو المغمى عليه لا النائب على 
.ماذكرنا .. وعن الثانى أن التشبيه بالوضوء فى أن كل واحد منهما شرط يحتمل النيابة » ولكن النيابة فى الؤضوء 
بالتوضئة بأن. يجرى الماء على أعضاء انوب فيصح له أن يصلى: بذلك الوضوء » وى هذا يتولى النائب الإحرام. 
بنفسهء ثم فائدة ذلك أنه ( إذا أفاق أواستيقظ وأنى بأفعال الح جاز )عنده كا لو أمر به ( هما آنه لم يحرم بنفسه 
.ولا أذن لغيره به ) وکل من كان كذلك ليس بمخرم لا عالة » أما آنه لم حرم بنفسه فظاهر : وأما آنه م يأذن لغيره 
سساح اي اح لو يا E‏ 
العم مجواز الإذن بالإحرام لأنه إذالم يعلم يجوازه لايقدم عليه ر وجواز الإذن به لايعرفه كليل من الفقهاء فكيف دک 

يعرفه العوام »> حلاف ما إذا أمر غيره بذلك صرحا . ولأبى حنيفة أن الإذن ثابت دلالة » لأنه لما خاقدهم عقد 
الرفعة فقد استعان بكل واحد منهم فما يعجز عن مباشرته بنفسه ) وقد مجر عن مباشرة ماهو القصود بلا السفز 
وهو الإحرام فكان مستعينا بهم عن نحصيله » والاستعانة إذن بالإعانة لا ممالة ر فكان الإذن به ثابتا دلالة ) وقوله 
( والعلم ثابت ) جواب عن قؤهما والدلالة قف على العم . وتقريره أن العلم إذا كان شرط الدلالة فهو ثابت نظر 7 
إلى الدليل وهو عقد الرفقة › والحكم يدار على الدليل فيثبت الإذن دلالة » ا تعمل عمل الصريح إذا لم 
يخالفها صريح . فإن قلت : هذا حكم الإحرام فا حكم سائر المناساك ؟ قلت : الأصح أن نيابتهم عنه فى 
a‏ ل ير لون 2 لو كان مفينا ومنهم من فرق 
فقال : إثما صحعت النيابة فى الإحرام لتحقق العجز وهو ليس بمتحقق فى الأفعال » لأمهم إذا أحضروه المواقف 
كان هو الواقف » وإذا طافوا به كان هو الطائف . فإن قلت : هل لتقييد الإهلال بالرفقاء فائذة ؟ قلت » 


ت 


(اقوله وهو عقد الرفقة ) أقول : فيه حث , 


ب 0331 هد 


قال ر والرأة فجميع ذلك کالر جل) أنه عغاطبة كال جل (غیر أنا لاتكشف ا ( لأنه عور ة( رکنیا 


معلوما عنك الاس . وصعة الإذن e E‏ كثير من المتفقهة فكيف بالعاى وهذا الوجه جم منع 
الرفيق وغيره نصا والأوّل دلالة . وله أن عقد اأرفقة استعالة كل منم بكل منهم فما يعجر عنه فى سفر ه » ولیس 
المقصود بهذا الس را الإحرام »وهو أهمها إن كان مثلا يقصد التيجارة مع المج فكانعقد السفراستعانة فيه إذا عجر 
عنه كا هو. فى حفظ الأمتعة والدواب أو أقوى: : فكانتدلالة الإذن ثابتة والعلم يجوازه ثابت نظرا إلى الدليل. 
الذى دل على جواز الاستنابة فى الإحرام وهو كونه.شرطا والشرط جر ىفيه النيابة > كن أجرى الماء على أعضاء 
محدث فإنه يصير بذلك متوضكا » أو غطى عورة عريان فإنه يصير بذلك حصلا للشرط » وذلاك أن الدليل الشرعى 

منصوب فقا وچو م العم به ق حمق كل من كلف بطلب الع علم: : ولذا لايعذر بالجهل ف دار الإسلام 3 
حلاف من اسل فى دار الحرب .فجهل و جوب الصلاة مثلا لاقف اء عليه -.فإن قيل: ينبغى أن ج ر دوه ويلبسوه 
الإزار والرداء لأن النيابة ٠‏ ظهر أن معناها إيجاد الشرط فى المنوب عنه كالتوضئة + لكر و أن ليس معنى 
الإحرام عنه ,ذلك » بل أن وام بطريق النيابة فيصير هو يرما بذلك الإحرام من غير أنيحردوه » حى إذا 
أفاق وجب عليه الأفعال والكف عن الحظورات من غيز أن حرم ا او و اباس غ اد 
ليس وزان التوضئة الى هى الشرط » إذ ليس ذلك الإحرام بل كف عن بعض الحظورات » أعنى لبس الخيط › 
وإتما الإحرام وصفٍ شرعى هو صير ورته رما عليه أشياء موجبا عليه المضى فى أفعال مخصوضة . وآلة ثبوت 
هذا المعنى الشرعى المسمى بالإحرام نية التزام نسك مع التلبية أوما يقوم مقامها . ونيابتهم إا هى بذاك المعى فى 
الشرط » فوجب کون الذى هو إليهم أن ينووا ويلبوا عنه فيصير هو بذلك عرما » کا لو نوی هو ولبى + وينتقل 
إحرامهم إليه حى كان ارفيق أن بحرم عن نفسه مع. ذلك . وإذا باشر محظور الإحرام لزمه جز اء واحد ؛ لاف 
القارن لأنه فى إحرامين وهذا ف إحرام واحد لانتقال ذلك الإحرام إلى المذوب عنه شرعا واعلم أنهم اختلفوا 3 
أواستمر مغمى عليه إلى وقت أداء الأفعان » هل يجب أن يشهدوا به المشاهد فيطاف به ويسعى ويوقف أو 1 
بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تنجزيه > فاحتار طائفة الأول » وعليه عشى التقرير المذكور» واختار آنحرون الا 
وجعله فى الميسوط الأصح وإما ذلك أولى لامتعين ..وعلى هذا يحب كون الدليلالذى دل على جواز الاستنابة 
ف الإحرام الذى أقم وجوده مقام العلم به هو کون هذه العيادة : أعنى احج عن نفسه ما جر ې فيه النيابة عند 
العجر کا ى استئابة الذى زمن ا اموت فأوصى به¿ غير أنه إن أفاق قبل الأأفعال تبين أن عجزه 
كان فى الإحرام فقط. 000007 على الو جه الذى قانا فيه م بجر ى هو بنفسه على موجبه 3 فإن لم يفق نحقق 
عجزه عن الكل فأجروا هم على موجبه » غير أنه لايلزم الرفيق بفعل الحظورات شى ءعن هذا الإحرام » لاف 
النائب فی ام غ ليت" > ولاه 3 إفاقة هذا ا ( وحينقذ يجب الأداء دنفسه دم امود فتقلنا 
الإحرام إليه » لأنا لو لم ننقل الإحرام إليه يه مع هذا الاحمّال لفاته الحج إذا أفاق فى بعض الصور » وهو أن يفيق 
اختلف.فيه . قال الشبيخ أبو عبد الله الحرجانى : كان يقول ابحصاص : لاوز إحرام غير الرفقاء ٠‏ ثم رجع 
وقال : الرفقاء وغير هم فى الحواز سواء لأن هذا ليس من باب الولاية بل هومن باب الإعانة » وقد قال الله تعالى 
- وتعاونوا على البر والتقوى - والرفقاء وغيره فى ذلاك كا سواء . قال ( والمرأة فى جميع ذلك كالرجل ) المرأة فى جميع 
مناسك المج كالرجل لأن الحطاب يقوله تعالى ‏ ولله على الناس سعجج.البيت ‏ يتناول ا رجال والنساء فتفعل مثل 


۴ س 


¬ 


بعادنوم ا لعدم العجز عن ٠‏ باق الأفعال م e‏ للأداء فى هذه السنة دوم | جعل عقد الرفقة 
أو العام ڪاله د ليل الإذن إلا 31 ى لايفوت مهسو ده دن . هذا السقر » لاف منت اتی فيه ذلا فانت. فى موجب 
ال عن المباشر للإحرام . ودکر فنخر الإسلام : إذا أتمى عايه بعد الاح رام فطيف به المناسا. ی فإنه جر يه عند 
أصهابنا ما لأنه هو الفاعل وقد سبقت النية فييك ٠‏ فهو کن نوق الصلاة فى ابتداتما ثم دى الأفعال ساهيا يا لايدرى 
مايفعل أجر أه لسبق الدية اھ . ويشكل عليه اشتراط الذية القن أركا ال هله العيادة 4 وهر الطواف . لاف سائر 
أركان الصلاة وم تو جل دنه هله الدية . والآولى : 2 العا بل أن اجوار الاسكناية فم يعجر عله اٹ يما قلنا . 
فتجوز انيا ية ف هذه الأفعال . ويشترط نيهم الطواف إذا 0 أو 5 فيه 8 تشرط مته 3 إلا 9 هذا بشي ى عم 
نعين هاه والشبود 3 ولا أعلم جو یز ذلك عنهم . التي .رزرى عبدى بن أبان عن محمد ر هه اله : رجل أحرم 
وهو کح ابه عته فقضى به أ| ابه المناسك ووقفوا به فليث بذلاك سنين 3 أفاق أجز أ ذلك عن حجة 
الإسلام . قال : : وكذلك الرجل إذا قدم مک وهو دیج أو دريف إلا أنه يعقل فأمى عليه بعد ذلك فحمله 
أصجوا ره وهو می عاية فطافوا دك فلما قجی العاو أف أو رشب افاد ف وقد ای عايه ساضة ص ار روم يم بو 5 
أجرأه عن طوافه . وفيه أيضا : لو أن رجلا مر يا لايستطيع الطواف إلا مه او 
أصمابه وهو نائم فطافوا به أو آمرهي أن ماو د ويطوفوا به فل يشعلوا جي ى نام ثم احتماوه وهو نام فطافوا به 
3 
أو حملوه حين مر مله وهو مسايقظ فلم يلحاو | به الاو اشح | نام فعلاقوا به علىثلا اللوالة ثم استيقظ روى 
ابن سماعة عن خمد ر حه الله آم إذا طافوا به ر أن يأمرهي ا : ولو أمرهم 9 نام فحملوة بعد ذلك 
1 به أجر أه 3 وكذلك إن دخلوا به الطواف أو لو جوا ب یك ت ره فنام وطافوا به أجزآه . ولو قال ألبعض من 
: استأجر لى ٠‏ ن يطوف فى ويحملى RN e‏ الذى أمره بذلك من فوره بل تد تشاغل بغيره 
53 ثم استأجر قوما محماونه وا وهو نام فطافوا به قال : أستحسن إذا كان على فوره ذلك أنه يجوز 
فاا إذاطال ذلك ولام فأتوه و اوه وهر نام لايجز يه عن الطو اف 3 ولكن الإ حرام لازم بالأمر . قال * والقياس 
ف هذه ا لامر ره حی يدحل الطواف وهو مستيقظ ينوى الدخول فيه ن لكنا استحمنا إذا حضر ذلك 
فنام وقد أمر أن حمل قطاف به أنه عزنه 1 وحاصل هله الف ددع الذرق. i,‏ الاه ۽ والغمى عليه 6 اشتراط 
۰ ريم ا ¢ ثم فى النئم قياس واستحسان اشا رجالا فحملوا امرأة فطافوا مها و نووا الطواف 
أجزأهم و ولم الأجرة وأجزأ لمرأة إن اوی الخاماوت طلب غر ۵ ۾ واحمول sS‏ 
امول دون اللاملين : وإن كا ان مغمى عليه لم جز ه لانتفاء النيةٌ منه .أ جواز الطواف فلن اارأه حين 
أحرمت نوت الطواف ضمنا ٠‏ وما تراعى النبة وقت الإحرام لأنه وقت العقد على الأداء . وأما استحقاق الأجر 
فلأن الإجارة وقءت على حمل معلوم ليس بعيادة وضعا 3 وإذا حاو ها وطافوا 1 9 نوو الطو اف بل طاب غريم 
لازا ذا كانت مقن .علا لام ما أتوا بالطواف وإنما أتوا بطلب الغريم والمنتقل إليها إنما هو فعلهم فلا . 


مايفعل الرجل إلا أشياء ذكرها فىالكتاب : لاتكشف رأسها 0 صوا بالتلبية » ولا ترمل 
ولا تسعى بين الميلين »ولا تحلق ولكن فصر 04 وتلبس | مابدا لما من فيط ل من الشميص والدرع والحمار والحضين 
والقغاز رین ¢ ولا تتام الجر إذا كان هناك ممم إلا 2 الا له م ذلك مل كور ف الكتاب 


ل ٦‏ - متس ایر حلی ¬ ۲ ) 


f‏ هاه 


لقوله عليه الصلاة والسلام 0 إحرام المرأة فى وجهها ) ( ولو سدلت شیا على وجهها وجافته عنه جاز ) 
هكذا روى عن عائشة رضى الله عنها » ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ( ولا ترفع صوها بالتلبية ) لما فيه من 
الفتنة ( ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ) لأنه محل ' بسر العورة ( ولا تحلق ولكن تقصر ) لما روى « أن النى عليه 
الصلاة والسلام بى النساء عن الحلق وأمرهن ع بالتقصير » ولأن حاق الشعر فى حتها مثلة كدلق اللحية فى حق 
ارج ول ل معاي عا لذن لس شع اكيس عقت اندر . قالوا : ولا تستل الحجر إذا كان 
هناك جمع » لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضيع خاليا . قال ( ومن قلد بدنة .تطوعا أو نذرا أوجزاء 
صيد أو شيثا من الأشياء وتوجه معها بريد احج فقد أحرم) لقولهعايه الصلاة والملام « من قلد بدنة ققد أحرم » 
ولآن سوق اهبف ' ف معی التلبية فىإظهار الإجابة لأنه لايفعله إلا من يريد المج أو العمرة : وإظهار الإجابة قد 
مجر مما إلا إذا كانت مفيقة ونوت الطواف ( قوله لقوله عليه الصلاة والسادم « إحرام المرأة یو جھھا.)) تقدم ف 
باب الإحرام ولا شك فى ثبوته موقوفا » وحديث عائشة رضى الله عنہا أخررجه أبوداود وابن ماجه قالت : وكان 
الركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم محرمات » فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وبجهها » فإذا جاوزونا كشفناه» . قالوا ل ل م 
أعوادا كالقية . توضع على الوجه ويسدل فوقها الثوب » ودلت المسألة على أن المرأة منبية عن إبداء وجهها 
اللأجانب بلا ضرورة » وكذا دل الحديث عليه ( قوله وتأبس من القيط ما بدا لها ) كالدرع والقميص والحفين 
والقفازين » لكن لاتلبس المورّس والمرعفر والمعصفر ( قوله أوجزاء صيد ) إما بأن يكون عليه جزاء صيد فی 
حجة سابقة فقلده فى السنة الثانية أو جر اء صيد الحرم اشتری بقيمته هديا ( قوله وتوجه معها يريد الج ) أفاد 
أنه لابد مر ثلائة : التقليد والتوجه معها ونية النساك . وما فى شر حالطحاوى : لوقلد بدنة بغير نية الإحرام لايصير 
حرها.» ولو ساقها هديا قاصدا إلى مكة صار رما بالسوق نوى الإحرام أو ل ينو حالف لما فى عامة الكتب فلا 
يعول عليه . وما فى الإيضاح من قوله السنة أن يعدم التلبية على التقليد لأنه إذا قلدها فر بما شين افنضير سارعا 
فى الإحرام والسنة أن يكون الشروع بالتلبية بحب حمله على ما إذا كان المقلد ناويا ( قوله لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من قلد بدئة) الخ ) غریب «رفوعا » ووقفه ابن ألى شيبة فى مصنفه على ابن عباس ١‏ وابن عمر رضى الله 
عه كال SS‏ عن نافع عن ابن عمر قال : من قلد فقد أحرم . حدثنا وكيع 


وقوله ( ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد) يعنى صيدا قتله فى إحرام ماض (أو شيا من الأشياء ) كبدنة 
المتعة أو القران ر وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من قلد بدنة فقد أحرم » ) وهذا 
: بناء على ما ذكرنا أن الإحرام عندنا لاينعقد بمجرد النية » بل لابد” من انضهام شى ء آخر إليها كتكبيرة الافتتاح 
فى الصلاة » وتقليد البدنة والتوجه معها إلى المج يقوم مقام التلبية (ولآن سوق الحدى فى معنى التلبية فى إظهار إجابة 
دعاء | براهم عليه الصلاة والسلام لأنه لايفعله إلا من يريد الحج أو العمرة ) قبل قوله وإظهار الإجابة معطوف على 
ام إن إن قرئ منصوبا » وعلى مله إن قرئ مرفوعا » فهو دليل آخر على كون السوق فىمعنى التلبية . وأقول : 

هومن تام الأول . وتقريره : المقصود من التلبية إظهار الإجابة » وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون 


( قوله معطون عل اسم إن ) اقول : پعی فى قوله لأنه لايفعله 


êê —‏ 
يكون بالفعل كا يكون بالقول فيصير بهعرما لاتصال النيةبفعل وهو من خصائص الإحرام.وصفة التقليد أن ير بط 
على عنق بدنته قطعة نعل أوعروة مزادة أولاء شجرة ( فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها ee‏ 
عن عائشةر ضى الله تعالى عنها 0 قالت : «كنت أفتل قلائد هدى زسول الله علي هالصلا ةوالسلام فيعث سيأ وأقام فى 
ا تو جه بعد ذلك لم يصر رما حی باحقها) لن عند التوجه إذالم یک ل بين يديه هدى يسوقه لم يو جد 


عن سفيان عن حبيب بن أنى ثابت عن ابن عباء ىقال : من قلد أوجال أو أشعر فقد أحرم . ثم جرج عن سعيد بن 
جبير أنه رأى رجلا قلد فقال : أما هذا فقد أحرم . وورد معناه مرفوعا أخرجه عبد الرزاق ؛ ومن طريقه البزار 
فى مسنده عن عبد الرحمن بن عطاء بن ألى لييبة أنه ممع ابی جابر يحدثان عن أبيهنا جابر بن عبدالله قال « با 
النيى صلى الله عليه وسلم جالس :مع أصحابه رضى الله عنهم إذ شق قميصه حى خرج منه فسئل فقال : واعدتهم 
يفلذون مدن ابرع E‏ ابن القطان فى كتانه من جهة البزار قال. : ودابر بن عبد الله ثلاثة أولاد 
عبد الرحمن ومحمد وغقيل » والله أعلم من هما من الثلاثة . . وأخرجه الطحاوى أيضا عن عيد اليمن بن عطاء ؛ 
وضعف ابن عبد احق وابن عبد البر عبد الرحمن بن عطاء ووافقهما ابن القطان . وروی الطبراى : حدثنا محمد بن 
على الصائغ المكى » حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد » حدئنى ألى عن يونس عن ابن شهاب » أخبرفى ثعلبة بن 
أفنمالك القرظى :أن قيس بن سعد بن عبادة الأنضارى رضى الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه 
وسل أر اد الحج فرجل أحد شق رأسه ‏ فقام غلامه فقلد هديه » فنظر إليه قيس فأهل” وحل شى رأسه الذى 
رجله ولم يرجل الشق الآخر . وأخرجه البخارى فى صديحه مختصرا عن ابن شهاب بأنّ كنس + بن سعد الأنصارى 
وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسام أراد الحج فرجل اه ( قوله أو لاء شجرة ) هو بالمد قشرها » 
والمعنى' بالتقليد إفادة أنه عه ن قريب يصير جلدالكهذا اللحاء وال فى او ر دمه » وكان فى الأصل 
يفعل ذلاك کی لاماج عن الورود والكلا ولترد إذا ضلت العم بأ | هدى ( قوله لما روئ عن عائشة رضى الله 
عنها) أخترج الست عنها « بعث رسول الله صلى الله عايه وسل بالمدى فأنا فتلت قلائدها بيدى من عهن كان عندنا 
ال سا يأ ما يأ الرجل من أهله) وفى لفظ E‏ 
الا ا يم فينا حلالا » وأخرجا واللفظ البخارى عن مسروق ١‏ أنه أفى عائشة رضى الله عا فقال لها : 
اا م المؤمنين 57 رجلا يبعت بالهدى إلى الكعبة ويحلس ف المصر فيوصى أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم 
م . قال : فسمعت تصفيقها من ور اء الحجاب فقالت ت : لقد كنت أفتل قلائد هدى رسول الل 
بالقول . ألا.ترى أن من قال بافلان فإجابته تارة تكون بلبيلك وتارة بالحضور والامتثال بين يديه ( فيصير به) 
أى بالسوق ( غعرما لاتصال النية بفعل هو من خحصائص الإحرام) فحصل الإجابة لى أو لم يلب؛ ونما قال بدنة 
لأن الغنم لاتقلد . وهذا لأن التقليد OS‏ ا 
كالإبل والبقر والغ: نم ليس كذلاك فإنه إذالم يكن معه صاحبه يضيع ٠.‏ وقوله ( فإن قلدها ووبعث ما ) ظاهر 
3 كانت الصحابة تختافين فى هذه المألة على ثلاثة أقوال : فنهم من قال إذا قلدها صار رما » ومنهم من قال إذا 
توجه فى أثرها صار ترما : ومنهم من قال إذا أدركها وساقها صار محرما » فأخذنا بالمتيقن وقلنا إذا أدركها وساقها 


کا بمج سمش معي وه ميحس 


( تزله وقلنا إذا أدركها ) أقول : على رواية المببوط ٠.‏ والأوك أن يقول: , أو أدركها ؛,وفيه ثى» , 


ENES 
منه إلا جرد النية » و بمجرد النية لايصير عرما » فإذا أدركها وساقها أوأدركها فقد اقترنت نيته بعمل هومن خيصائص‎ 
الإحرام فيصير محرما كما لو ساقها فى الابتداء . قال ( إلا فى بدنة المنعة فإنه محر م حين توجه ) معناه إذا نوى الإجرام‎ 
وهذا استحسان .. وجه القياس فيه ماذكرنا . ووجه الاستحسان أن هذا المدى مشروع. على الابتداء نسكا من‎ 
مناسك احج وضعا لأنهمختص بمكة » ويحب شكرا للجمع بين أداء النسكين » وغيره قد يجب باللحناية وإن ل يصل‎ 
إلى مكة فلهذا اكتنى فيه بالتوجه» وفى غيره تو قف على حقيقة الفعل ( فإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاة لم يكن‎ 


صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة »فا بحر معليه ماأحل للرجل من أهله حى برجم الناس» اه . وق 
الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( من أهدى هديا خرء عابدم اكور عل خا فقالت عائشة .: 
رضى الله عنها : لیس کا قال »آنا فتلت قلائد هدۍ رسول الله صلى الله عليه وسام بيدى ثم قلدهاءثم بعث بها مع 
أى فلم بحرم عليه صلی الله عليه وسلي ٠‏ شىء.أحله الله له حتى نر الحدى » وهذان الحديثان الان حديث 
الإحرام . وأما ما تقدم من الآثار مطلقة فى إثبات الإحرام فقيدناها به حملا لما على ما إذا كان متوجها حنعا بين. 
الأدلة وشرطنا النية مع ذلك لأنه لاعبادة إلا بالنية بالنص فكل شی ء روى من التقليد مع عدم الإحرام » فاكان 
عله إلا 2 حال عدم التؤجه والنية فلا يعارض المذ كور شی ء ما وما ۶ فتاوی قاضيخان . لو لى ولم نو 
لايصير حرها فى الرواية الظاهرة مشعر بأن هناك رواية بعدم اشتراطها مع التلبية » وما أظنه إلانظر إلى بعض 
الإطلاقات؛ ويب فى.ثلها الحمل على إرادة الصحيح وأن لاتجعل رواية ( قوله فإذا أدركها وساقها أو أدركها) 
ردد ان السوق وعلمه لاختلدف الرواية فيه 3 شرط £ الميسوط السوق 06 اللحوق 04 وم يشترطه ۴ دامع ٠‏ 
الصغير . وقال فى الأصل : ويسوقه ويتوجه معه وهو أمر اتفاق » فلو أدرك فلم يسق وساق غيره فهوكسوقه 
لأن فعل الوكيل يحضرة الموكل كفعل الموكل ( قوله إلا فى هدى المتعة ) استثناء من قولهلم يصر محرما حى يلخقها 


صار غرما لاتفاق الصحابة فى هذه الحالة . وقوله ( فإذا أدركها وساقها أو أدركها ) ردد بين السو e‏ 
الرواية قد اختلفت فيه . شرط فى المبسوط السوق مع اللحوق ولم يشترط السوق بعد اللحوق ف ابامم الصغير .. 
والمصنف حم بین الروايتين . وقوله ( فقد اقترنت نيته بعمل هو من خمصائص الإحرام ) أما إذا ساق الهدى فظاهر 
وأما إذا أدر ك ول يسق وساق غيره فلن فعل الوكيل مخضرة الموكل كفعل الموكل . وقوله ( إلا فى بدنة المتعة ) 
استثناء من قوله لم يصر رما حى ياحقها . قال ف النهاية : ههنا قيد لابد من ذكره وهو أنه فى بدنة المتعة إا يصير 
حرما بالتقليد والتوجه إذا حصلا فى'أشهر الحج » فإن حصلا فى غير أشهر الحج لايصير عيرما مالم يدرك الهدى . 
ويسر معه . هكذا فى الرقيات لأآن تقليد هدى المتعة فى غير أشهر احج لايعتد” به لأنه فعل من أفعال المتعة » 
وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لايعتد بها فيكون تطوعا » وفى هدى التطوع مالم يدرك ويسر معه لايصير محرما'؛ 
كذا ف المتامع الصغير. لقاضيخان . وقوله ( وجه القراس ماذكرناه ) يريد به قوله لم يوجد منه إلا جرد النية الخ . 
ووجه الاستحسان ماذكره فى الكتتاب . وقوله ( على الابتداء) احتراز مما و جب جراء . وقوله ( لأنه مختص بمكة م 
دليل كونه نسكا . وقوله ( ويجب شكرا للجمع بين أداء النسكين ) بيان اختصاصه بمكة لأن الدمع بين النسكين 
لايكون إلا بمكة فكان هدى المتعة مختصا بمكة ( وغيره قد بيجب بالحناية ) بأن أصاب صيد! قبل وصوله إلى مكة . 
دقوله ( فإن جلل بدنة أوأشعرها )التجليل : إلباس ابل » وإشعارالبدنة :إعلامها بشىء أتهاهدى» من الشعار : وهو 


a. ANV 
محرما ) لأن التجليل لدفع الحر والبرد والذباب فلم 8 ن من خصائص ا حج . والإشعار مكروه عند أ حنيفة. ر هه‎ 
الله تعالى فلا يكون من النساك فى شى ء 6 | إن كان حسنا فقد يفعل المعالحة » تلف التقليد لأنه خقص‎ 
رما ان‎ I بالهدى » وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة أيضا الا را ال رو شرع‎ 
الإبل خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام فی حديث الرمعة م فالمتعجل مم كالمهدى بدنة » والذى يليه كالمهدى‎ 
بقرة ) فصل بينهما . ونا أن البدتة تفي عن البدانة وهى الفضصخامة : وقد شترا ف هذا المعنى .وهذا بحرى كل‎ . ٠ 
. واحد منهما عن سبعة . و الصحيح من الرواية فى الحديث « كالمهدى جز ورا » والله تعالى أعام‎ 


يعنى حين خرج على إثرها وإن لم يدركها استحننانا . وهنا قيد لابد منه وهو أنه إا بصير. محرما فى هدى المتعة 
بالتقليد . والتوجه إذا حصلا أذ شهر الحج » فإن حصلا فيغيرها لابصیر عرما مالم يدركها ويس معها ٠‏ کا 
ف الرقيات 3 وذلك لأن تقليد هدى المنعة قبل أشمر الححج لاعبرة به لأنه من أفعال المتعة » کک 
ا مها فيكون تطوعا . وش هدى التطوع مالم يدركه ويسر معه لايصير رما . وذكر أبو اليسر : د 
القران يجب أن يكون كا المتعة ۾ وجه اياس ظاهر . وحاصل وجا الاستحسانزيادة خصو صية هدى المتعة ا 
فالتوجه إليه توجه إلى مافيه زيادة حصو صية با جج حی شرط ا ولیه ى بسبب سوقه الإحرام » فلما ظهر 
1 رعرع بقاء اليه 5 £ ايتدائه كه اين 3 0 أن بالتوجه إليه ضع 0 الإحرام لبر e‏ 
رلك قي ا لا فقانا : ونقانا 
كلام أهل اللغة فيه . قال الخليل : البدنة ناقة أو بقرة دى إلى مكة . قال النووى : هو قول أكثر أهل اللغة . 
وقال الهوهرى : البدئة ناقة أو بقرة . وما ف أنه فى اللغة كذلك اتفاقا ٠‏ ولكنه هل هو فى الشرع على المفهوم 
منه لغة ٤‏ ينقل عذه أولا فقانا 0 الشافعى لد . فإذا طلب من المكلف بدنة خرج عن العهدة بالبقرة 1 
حرج بالحزور . وعنده لايخرج إلا بالحزور. له قوله عليه الصلاة والسلام « من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى 
الساءة الأولى فكأ نما قرب بدنة . ومن راح ف الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » الحديث متفق عليه .. فقول 
المصنف والصحيح من الرواية فى الحديث كالمهدى جز ورا غير صميح ٠‏ بل هى أصح لأنها متفق عليها ٠‏ ورواية. 
ازور فى مسام فقط ولفظه أنه عليه الصلاة والسلام قال « على كل باب من أبواب المسجد مللك يكتب الأول 
فالآو مثل التزور ؛ ثم صغر إلى مثل البيضة » الحديث . بل الحو اب أن التتخصيص بامم خاص لایننی الدخول 
باسم عام » وغاية: «ايلزم من الحديث أنه أراد بالاسم الأعم فى الأول وهو البدنة خصوص بعض مابصلح له وهو 
الحرور ٠‏ لا كل مايصدق عليه بقرينة إعطاء البقرة لمن راح فى الساعة الثانية فى مقام إظهار التفاوت فى الأجر 
لتفاوت ف المارعة » وهذا لابستلزم أنه فى الشرع حصوص الحزور إلا ظاهرا بناء على عدم إرادة الأخص 
خصو صد بالأعم لكن يلز مه النقل . والحكم باستعمال لفظ ى خصوص بعض ما صدقاته مع e‏ 


العلامة ؛ وكلامه و اضح . وقوله ( والصحيح من الرواية ف الحديث كالمهدى جزورا ) يعنى فى موضع البدنة: 
ولان ثبنت تلاك الرواية الى رواها , قلنا : : العييز من ی الحكم بالعطف لايدل على اختلاف الخلسية » وكذا 
التخصيص باسم خاص لايمنع الدخول تحت اسم العام كا فى ؛ قوله تعالى ‏ من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبریل وميكال - 


ماه 


(باب القران ( 
( القران أفضل من المت والإفراد ) 


له على حاله أسبل من الیک بنقله عنه بسبب استعمال من الاستعمالات من غير كثرة فيه عند تعارض المكئين 
ولزوم أحدهما مع أنه قد ثبت من لسان أهل العرف الذى يدعى نقله إليه خلافه فى حديث جابر ( كنا نشحر 
البدنة عن سبعة » فقيل : والبقرة ؟ فقال : وهل هی إلا من البدن) ذكره مسام فى صجميحه . 

[ فرع ] اشيرك حاعة فى بدلة فقالبها أحدهم صاروا حرمین إن كان يأمر البقية وساروا معها ٠.‏ و يستحب 
التتجليل والتصدق بالميل لأنه عمل فى الكرامة + وههداياه عليه الصلاة والسلام . كانت غوالة مقلدة . وقال لعل" رضى 
اللو عنه ل تصدق جلها وخخطامها » والتقايد أحب من التجليل لأن له ذكرا ف القرآن » إلا فى الشاة فإنه ليس بسنة. 
على مادکره | متت رحه الله , 
: ( باب القران ) 

الحرم إن أفرد الإحرام بالحج ففرد بالحج » وإن أفرد بالعمرة فإما فىأشهر الحج أو قبلها إلا أنه أوقع أكثر 
أشواط طوافها فما أُولا اا مفرد بالعمرة » والأول أيضا كذلك إن ل بح من عامه » أو حج وأ بأهله بينهنا 
لاما صصيحا » وإن حج ولم يام بأهله بينهما إلماء e‏ > وسیانی معنى الإلا والعيحك المشاء ر 
وذ يقر الإحرام لواحد مهم بى أحرم بهما معا » أو أدخل إحرام اتلج على إحرام العمرة قبل أن يطوف للعمرة 
أربعة أشواط فقارن بلا إساءة » وإن دل إحرام العمرة على إحرام احج قبل أن يطوف للقدوم ولوواشوطا فقارث 
عن لن القارن من يببى الح على الصغرة فى الأفعال فيلبغى أن يبنيه أيضا فى الإحرام أو يوجدهما معأ 4 فإذا 
شالت أشاء وصح لفكنه من أن يبنى الأفعال إ إذالم يطف شوطا > فإن لم بحرم بالعمرة ہی طاف شوطا رفض٠.‏ 
العمزة وعليه قضاوها ودم لارفض لأنه عجز عن الترتيب » وهذا بناء على ماتقدم من أنه لاطو اف قدوم للعمرة:. 
هذا كلامهم فى القارن » ومقتضاه أن لايعتبر ف القران إيقاع العمرة ؛ فىأشهر الحج . ويشكل عليه ما عن تحمل : 
لو ظاف فى رمضان لعمرأته فهو قارن.: ولک ن لا دم عليه إن م يطف لعمرته فى أشهر ع : وسيأتيك تحقيق المقام 
2 الله تعالى ن باب 8 ( قوله القرات أفضل الخ ) المراد بالإفراد فى الخلافية أن ك بكل منهما مفردا حلاف 

( باب القران ) 

لما فرع من ذ کر e‏ ف بيان الم ركب وهو القران والعتح ؛ إلا أن القران أفضل من العتع فقدمه 
فى الذكر . . 

ار أنواع : مرد بالحج وقد ذ كرناه» و مفرد بالعمرة وهو من ينوى العمرة بقلبه ويقول: 

( باب الراك ) 

( قال اللصنفٍ : القران ا من افع والإفراة ) اول ثم الزراة بالإفراة ع فيه إلى البيان » هل هو إفر اد الحجة أو العمرة 

: اق :لن فى الإفراد زيادة ية والسفر واخلق > وهنا لايكون إلا بإحرم لکل واحد ملبيا » وكذا روی عن محمد ر حه الله أنه قال : حچة 


ع 848 س 


وقال الشافغى رحمه الله + الإفراد 


لماروى عن محمد من قوله : حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندى من القران : أمامع الاقتصار على إحداها فلا 
إشكال أن القران أفضل بلا حلاف . وحقيقة الحلاف ترجع إلى اللحلاف ف أنه عليه الصلاة والسلام كان ف حجته 
قار نا أو مفردا أو متمتعا > فالذى يمنا النظر فى ذلك »؛ ولنقدم عليه استدلال المصنف لنوق بتقرير الكتاب ثم 
نر جع إلى تخرير النظر فى ذلك . استدل للخصوم بقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ القران رخصة » ولا بعرف. هذا 
الخديث .. وللمذهب بقوله صلى الله عليه وسل« يا آهل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا » رواه الطحاوى بسنده ؛ 
وسن کره عند حقيق احق إن شاء اللّه... ونقول : اختلض الامة فى إحرامه عليه الصلاة والسلام . فذهب قائلون 
إلى أنه أحرم مفردا وم يعتمر فى سفرته تلك + وآحرون إلى أنه آفرد واعتمر فيها من التنعم ٠‏ وآخرون إلى أنه تمتع 
ول يحل لآنه ساق الحدى » وآخرون إلى أنه تمتع وحل » .وآتحرون إلى أنه قرن فطاف طوافا واحدا وسعى سيا 
واحدا الحجته وعمرته » وآخر ون إلى أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين مما وهذا مذهب علمائنا . وجه الأول 
ماق ا ا e‏ له قالت « حرجنا مغ رسول الله صلى الله عليه وس عام حجة 
ا من أهل بعمرة ومنا من آهل e‏ وأهل رسوك ا عليه ول د 0 فهذا التتقسم يفيد 
أن من آهل بالحج لم يضم إليه غيره . ولسليعنها « أنه علية الصلاة والسلامأهل. با لحج مفردا) . ولاہخاری‌عن :ابن . مر 
رضى الله عنهما « أنه صلى لله عليه وسلم آهل بالححج وحده؛ وفى سن ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه « أنه صلی . 
الله عليه وسا أفرد احج » والببخارى عن عروة بن الزبير قال و حج رسول الله صلى الله عليه 0 فأخبرتى عائشة 
أنه أول شىء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن عمرة » ثم عبر مشل ذلك» ثم حج عئان فرأيته أوّل شىء بدأ به 
حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف الو ثم حج أبوبكر فكان أوّل شی ء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة » 
ا و الله بن مر » ثمحججت مع أى الزبير بن العوام وكان اول شىء بدأ به الطواف بالبيت » ثم 
لم تكن عمرة » ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك » ثملم تكن عمرة : ثم آخر من رأيت يفعل ذلك ابن حمر » 
لبيك بعمرة ثم يأتى بأفعالها » وقارن وهو من يجمع بين العمرة والحسج فى الإحرام فينو .هما ويقول : لبيك يحجة و مرة 
ويأى بأفعال العمرة ثم بأفعال الحجمن غير تحلل بينهما » ومتمتع وهو من يأتى بأفعال العمرة فى أشهر الحج أو 
بأكثر طوافها ثم يحرم احج ويحج من عامه ذلك على وصق الصحة من غير أن يلم بأهله إلاما ععيحا . والقران ' 
أفضل من هذه الأقسام عندنا ( وقال الشافعى : الإفراد ) أى إفراد كل واحد من الحج والعمرة بإحرام على حدة 


كوفية وعبرة كوفية أفضل عندى من القران » فعلم بذلك أن الاختلاف الواقع فيه إنما هو فى أن الحج والعمرة كل واحد مما على الاثقر اد 
أفضل أو الجمع بينهما أفضل . وأما كوت القران أفضل من الحج وحده فما لاخلاف فيه > لأن فى القران الحج وزيادة »وجمل نظير هذا 
الاختلاف اختلافهم فى أن يصل أربع زکمات يتحر مة واحدة أفضل م بتحر يتين أفضل » ول ينقل فيه شيعا وإتما'قاله حزرا واستدلالا 
مواضع الاحتجاج . وإطلاقهم أن القزان أفضل من الإفراد ير ده لأن ظاهره بر اد به الإفراد بالحج . وأيضا لو كان كا قاله لكان محمد مع 
أو كلهم كانوا مه لأن محمدا لم ہین أن قرغا خلاف ذلك فيستمل أن يكون بحسا عليه اه.. أقول : قوله لان مدا م بين لخ ليس 


العاف" 
الثتافعى بمكن أن جاب عنه بأن يقال : جوز أن يكون.سمه علىهذه الرواية ( قوله 


بسديد لأن محمدا بينه بقوله عندى » ثم قوله لكان تعمد مم 
وقارن وهو من جمع بين الممرة المج فى الإحرام ) أقول : أو يدخل إحرام المج على إحرام الممرة ( قوله أى إفر ادكل واحد من المج 


والعمرة بإحزام على حدة ) أقول : وفيه بحث > بل المراد إفراد المج . 


ب 8 س 


أفضل . وقال مالك رحه الله : المتم أفضل من القران لأن له ذ كرا ف القرآن ولا ذكر للقران فيه .. وللشافمى قو له 


ا بعمرة ولا أحد ممن مضى 3 ماكانوا ببدءون بشى ء حين يضعوك أقدامهم أل من الطواف م لابعلون 


وقد رایت ی وخالی حين تقدمان لاتبدءان بشى عأوّل من البيت تطوفان به م ثم لاتحلان) . فهذه كلها تدل على. أنه 
أفرد > ول ينقل أحد مع كثرة مانقل أنه اعتمر بعده. فلا جوز الحكم بأنه فعله » ومن ادعاه فعا اعتمد على مار أى 
من فعل الناس فى هذا ازم مان من اعهار هر بعد اليج م ن التنعم 5 لبه ولا بعل عليه : وقد ثم بوذا مله 
الإفراد . وجه القائلين أنه كان متمتعا ما 4 ابي عن ابن تمر « تمتع رسول الله صلی الله عليه وسلم 


و أهدى فشاق معه المدى من ذى الحليفة» فلما قدم مكة قال للناس من كان منكر أهدى فلا يحل من شی ء حرم 


منه حى بقضى حجه ؛ ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل ثم يبل بالحج وليهد ٠‏ ولم 
يخال من شی ء حرم منه حى قضى حجه وخر هديه » و عن عائشة 1ا قن يترا اللهاصل 2 
معه ) بمثل حديث ابن عمر متفق عليه E E‏ سرك الأاضل نعلي ول رياح ميا 
رواه مسام والببخارى مناه .وی رواية لس والنساق : أن أبا مومبى كان يف بالمئعة » فقال له عمر : قد علمت 


ا اك 
الج تقطر رعو سيم فهذا اتفاق منهما على أنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعا . وقد علمت من هذا أن الذين 


رووا عنة الإفراد عائشة وابن عمر روواعنه أنه كان متمتعا . وأما رواية عروة بن الربير فقوله ق »الكل ثم لم تكن 


تمرة » يعنى ثم لم يكن إحرام الحج يفعل به عمرة بفسسخه ٠‏ فإعا هو دليل ترك الناس فسخ الحج إلى الغدرة لما علموا 


من ذليل منعه مما أسلفتاه فى كتاب المج ٠‏ والدليل عليه قوله ثم لم ينقضها بعمرة الخ . ثم صرح ف حديث ابن عمر 
السابق بأنهلم يحل حى قضى حجه فثبت المطلوب . وأما ما استدل به القائلون بأنه أحلمن حديث معاوية «قصرت 
عن رأس رسول الله صلل الته عليه وسلم بمشقص» قالوا : ومعاوية أسا م بعد الفتح والنبى عليه الصلاة والسلام لم يكن 
مخرما فى تی فلزم كوت فى حجة لوداع وکوت عن إحام لمر لا زاده أبوداود فى روايته من قوله عند المروة 
والتقصير فى الحج إنما يكون فى منى . فدفعه بأن الأحاديث الدالة على عدم إحلاله جاءت عييئا متظافرا يقرب 
القدر المشترك من الشهرة الى هى قريبة من التواتر كحديت ابن عر السابق . وما تقدم فى الفسخ من الأحاديث 
وحديث جابر الطويل الثابت فى مسلم وغيره وكثير ؛ وسيأتى شی ء منها فى أدلة القران . ولو انفرد حديث ابن مر 
كان »قد على حديث معاوية . فكيف والحال ما أعلمناك فازم ف حديث معاوية الشذوذ عن الحم الغفير 
فما هو حطاً : أو محمول على عمرة الحعرانة » فإنه كان قد أسلم إذ ذاك » وهى عمرة خفيت على بعض الناس ,لأأمها 
كانت ليلا على مان الرمذى والنسائ « أله عليه الصلاة والسلام خرج من الخعرائة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا. 2 
فقضى عمرته ثم حرج من لياته» الحديث . قال : فن أجل ذلك خفيت على الناس + وعلى هذا فيجب الحكم على 
لزيادة الى فى سن النسای وهی قوله ئی أيام العشر» بالحطل » ولو كانت بسند تصبيح ؛ إما لنسيان من معاوية 
أو من بعض الرواة عنه . وحن نقول- وبالله التوفيق : لاشك أن تترجح رواية تمتعه لتعارض الرواية عمن روى 


عنه اراد . وسلامة رواية غيره من روى المتع دون الإفراد » ولكن القت تع بلغة القرآن الكريم وعرف الصحابة 


- المتع أفضل ناا ن ل كرف رن قال اقتال - فن تمتع بالعمرة إلى احج‎ : eT 


ر ولا ذ كر للقران فيه) وللشافعى حديث عائشة : , إنما أجرك علن قدر نصبك » واإغا القران رخحصة والإفراد عزعة 


iI 
, القرأن رخصة » ولأن ف الإفراد زيادة التلبية والسةروالحلق‎ ١ عليه الصلاة والسلام‎ 


أعم من القران كنا ذكره غير واحد » وإذا كان أعم منه احتمل أن NO‏ بالقران فى الأصطلاح 
الحادث وهو مداعانا : وأن يراد به القرد الخخصوص امااعع e‏ : فعلينا أن ننظر أولا فى أنه 
أعم فى عرف الصحابة أولا » وثانيا فى ترجیح أ الفردين بالدليل : والأول يبين ف ضمن الترجيح وثم دلالات 
أخر على النر جيح مجردة عن بيان عمومه عرفا . أما الأول فا فى الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع على 
وعڼان ا ل : ماتريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تی 
.عنه ؟ فقال عمّان : دعنا اك » فقال على : إفى لا أستطيع أن أدعلك؛ فلما ر رأى على ذلك آهل مبما حميعا . هذا 
لفظ مسام 0 : اختاف على وعمان بعسفان ى المتعة فقال على" فار انون عن أمر فعله 
رسول الله صل الله عليه وسلم فلما رأى ذلث على آهل بهما حنيعا فهذا يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان 
ميلا يبنا #:وسياتياك عن على ' التصريح به » ويفيد أيضا أن ابجع بيهما متع : فإن عان كان ينعن المتعة 
وقصد على ' إظهار مخالفته تقر برا لما فعله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأنهلم ينسخ فقرن . و إنما تكن مخالفة إذا كانت 
المتعة الى ہی عنها عمان هى القران فدل على الأمر بن اللذين عيناهما وتضمن اتفاق على وعان على | أن القران من 
مسمى المتع » وحيائذ يحب حمل قول ابن گر : : تع رسول الله صا لى الله عليه وسام على ات الى نسميه قرانا » 
لولم يكن عنه مايخالف ذلك ب اللفظ » فكيف وقد وجد عته مايفيد ماقلناه » وهو ما ی صحيح مسام عن أبن تمر 
وأنه قرن المج مع العمرة وطاف لما طوافا واحدا ۽ ثم قال :هکذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ فظور 
أن غراده بلفظ المتعة فى ذلك الحديث الفر د المسمي بالقرات > وکذا یاز م مثل هذا فى قول عمران بن تحصين ر متعم 
رستول الله صلل الله عليه وساے وتمتعنا معه ) لولم يوجد عنه غير ذلك فكيف وقد وجد : وهو ماق د بح مسلم عن 
عمران بن حصين قال طرف : أحدثك حديثا عسى الله أن يتفعاث به« إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع 
بين جج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم زل قرآن يخرمه و وكذا يجب مثل ما قلنا ی فى حديث عائشة : تمتع رسول 
الله صلى الله عليه وسام > إلى آخر ماتقدم » لو لم وجد عنها مايخالفه فكيف وقد وجد ماهو ظاهر فيه و 
مافى سان أن داود عن النفيل 00 عاق عن ماهد » سثل ابن عمر رضى الله 
:كر اعتمر رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : مرتين» فقالت عائشة رضى الله عنها : لقد عام ابن مر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى الى قرن بحجته . وكذا ما فى مسلم من من أن أباموسى کان 
e‏ : يعبى بقسميها . وقول عمر رضى الله عنه له : قد علدت أنه ضلى الله عليه ولم فعله وأصعابه : : أى 
فعلوأ ما سمى متعة فهو عليه الصلاة والسلام فعل النوع الم.مى بالقران م فعلوا النوع امخصوص باسم المتعة فى 
E‏ . ويدل على اعتراف عمر به عنه صلى الله عليه وسلم ما فى الببخارى عن تمر رضي 
الله عنه.قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم بوادىالعقبيق بول « أتانى اللبلة آت من ری عز وجل فقال 
طيل ن هذا الوادى المبارك ركعتين وقل تمر ة ى حجة ) ولا بد له من امتثال ١ا‏ أمر به فى منامه الذى هو و حى 
وا نی ألى داود والنسالى عن منصور وابن ماجه عن الامش كلاتهما عن أى وائل عن الصى بن معبد اتغلى 


والأخذ بالعزيمة أولى ر ولأن ف الإفراد زيادة الإحرام والسفر والدلق ) فإن القارن يؤدى النسكين بسفر واحد 


519 س فح القدير سيق - ؟ ) 
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ولنا قوله عليه الصلاة والسلام د يا أل عمد أهاوا بحجة وعمرة معام 
3 1 

قال : أهللت ہما معا » فقال عمر : هديت لسئة نبيك محمد صلی الله عليه وسلم . وروی من طرق أخرى وضمحه 

الدار قطنى قال : وأصعه إسناد حديث منصور والأعمش عن أنى وائل عن الى عن عر . وأما الثاى فى 

الصحيحين عن بكر بن عبدالله المزنى عن أنس قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يابى بالحنج والعمرة 


0 


حميعا » قال بكرفحدئت ابن عر فقال لی بالحج وحده ؛ فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن تر فقال أنس , 
دى لله عنه : ماتعد ونا إلا صبيانا » معت النى صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك حجا وسمرة » وقول ابن ابتوزى 
إن أنسا كان إذ ذاك صبيا لقصد تقديم رواية ابن مر عليه غلط » بل كان سن أنس فى -حجة الوداع عشرين سنة 
أو إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين سنة أوثلاثا وعشرين سنةء وذلك أنه اخداف ف أنه توق سئة تسعين من 
ا هجرة أو إحدى -وتسعين أو اثنتين وتسعين أو ثلاث وتسعين» ذكر ذاك الذهى فى كتاب العبر » ققدم النى 
صلى الله عليه وسلم الدبنة وسنه عشر سنين فكيف يسوغ الحكم عليه بسن الصبا إذ ذاك مع آنه نا بين ابن عر 
وأنس ف السن سنة واحدة أو سئة وبعض سنة . ثم إن رواية ابن عمر عنه عليه الصلاة و السلام الإفراد معارضة 
بروايته عنه المْتع كا أسمعناك-وعلمت أن مراده بالمتع القران کیا حققته » وثبت عن ابن حمر فعله ونسبته إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كنا ذكرناه 1 نفاء وم يختلف علىأنس أحد من الرواة فى أنه عليه الصلاة والسلام كان 
قارنا » قالوا : اتفق عن نس ستة عشر راويا أنه عليه الصلاة والسلام قرن مع زيادة ملازمته لرسول الله صلى الله 
عليه و لأنه کان ادمه لايفارقه » حتى إن فى بعض طرقه «كنت آحذ بزمام ناقة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهى تقصع مرها ولعابها يسيل على يدئ وهو:يقول : لبيك بحمجة وخمرة معا ) وف صعيح مسلم عن عبد العزيز 
وحميد ويحبى بن ألى إساق أنهم سوا أنسا يقول « “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجا » 
وروی أبو يوسف عن یی بن سعيد الأنصارى عن أنس قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول 
« لبيك بحيجة وعبرة معا » وروی النسائى من حديث ألى أسهاء عن أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم آهل باج 
والعمرة حين صلی الظهر » وروی البزار من محديث زيد بن أسلم مولى حمر بن الخطابعن انس مثله . وذ كروكيع : 
حدثنا مصعب بن سل قال ٠‏ سمعت أنسا مثله قال : وحدثنا ثابت البئانى عن أنس مثله . وق صمييح البخارى عن 
قتادة عن أنس « اعتمر رسول لله صلى الله عليه وسلم أربع عمر » فذكرها وقال ( عمرة مع حجة ) وذكر 
عبدالرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن أنى قلابة وميد بن هلال عن أنس مثله » فهؤلاء جماعة من ذكرنا فلم تبق 
شبية من جهة النظر فى تقدي القران . وى أنى داود عن البراء بن عازب قال « كنت مع على رضی لله عنه ححين 
أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الين» الحديث »إلى أن قال فيه : زقال : فأتيت اانى صلى الله عليه وسلم » 
يعنى عليا فقال لى : كيف صنعت ؟ قلت : أهللت بإهلال الى صلى الله عليه وسلم » قال : فإفى سقت الهدى 
وقرنت » وذكر الحديث . وروى الإمام أجد من حديث سراقة بإسناد كله ثقات قال : “معت رسول الله صلى 
الله عليه و بقول « دنخلت العمرة ف الحج إلى يوم القيامة » قال : وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع . ورؤى النسالی عن مروان بن | : كنت جالسسا عند عن فسمع عليا باي بحج وعمرة فقال : ألم تكن 


ويلى هما تلبية وابحدة ونحلق مرّة واحذة » والمفرد يوئدى كل تساف بصفة الكال والأخذ بصفة الكثال أولى 
2 ( ولنا) ماروئ الطحاوى ق شرحه للآثار أنه صلی الله عليه وسلم قال ( ايا آل مد أهلوا نحسجة وعمرة معا ۾ ولأن 
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ولان فيهحمعا بين العيادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة فى سبيل الله مع صلاة الليل. والتابية غير حصور ة 


تنبى عن هذا ؟ فقال : بلى » ولكننى معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يلبى بهما جیما فلم أدع فعل رسول الله 
صل الله عليه وسام لقواك » وهذا ما وعدناك من الصربح عن على" رضى الله عنه زو أن من حديث 
أنى طلحة الأنصارى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جع بين الحج والعمرة ) ورواه ابن ماجه بسند فيه اجاج 
ابن أرطاة ؛ وفيه مقال » ولا ينزل حديثه عن الحسن مالم يخالف أو ينفرد . قال سفيان الثورى: : مابق على وجه 
الأرض أحد أعرف بما رج من رأسه منه وعيب عليه التدليس وقال : من سل منه . وقال أحمد : كان من 
الحفاظ . وقال ابن معين » ليس بالقوى وهو صدوق يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال حدثنا فهو صالح 
لايرتاب فى حفظه » وهذه العبارات لاتوجب طرح حديثه . وروی أخمد من حديث المرماس بن زياد الباهلى 
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن فى حجة الؤداع بين الحج والعمرة ) وروى البزار بإسناد صعبيح إلى ابن 
أى أوى قال : إما جع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين احج والعمرة لأنه عام أن لاحج بعد عامه ذااك . وروى 
اخ من ديت جاب« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف مما طوافا واحدا ) وروی 
أبضا من حادي ثأم سلمة رضى الله عنها قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وسلريقول  :‏ أهلوا يا آل محمد 
بعمرة ىمحج » وهو الحديث الذى ذكرهالصنف فى الكتاب . وى الصحيحين والافظ لمسلم عن حفصة « تالت : 
قلت يا رسول اللهما بال الناس حلوا ولم عل أنت من عمرتك ؟ قال : إلى قلدت هد » الحديث » وهذا يدل على 
آنه كان فى عمرة يمتنع منها التحلل قبل تمام أعمال الحج » ولا يكون ذلك على قول مالك والشافعى إلا للقار ن فهذا 
وجه إلزاتى ؛ فإن سوق المدى عندهما لايمنع المتمتع عن التحلل » والاستقضاء واسع »> وفيا ذ كرنا كفاية إن شاء 
لله تعالى . هذا وما يمكن المع به بين روايات الإفراد والقتع أن يكون سبب روايات الإفراد سماع من رواه 
تلبيته عليه الصلاة والسلام بالحج وحده » وأنت تعلم أنه لامائع من إفراد ذكر نسك فى التلبية وعدم ذكر شى ء 
أصلا وجمعه أخرى مع ية القران فهو نظير سبب الاختلاف فى تلبيته عليه الصلاة والسلام أكانت دبر الصلاة أو 
استواء ناقته أو حين علا على البيداء على ما قدمناه فى أوائل باب الإحرام . هذا وأما أله حين قرن طاف طوافين 
وسعى سعيين فسيأق الكلام فيه » ولنرجع إلى تقرير الترجيحات المعنؤية الى ذكرها المصئف رحه الله ( قوله 
ولأنه ) أى القران (جمع بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة فى سبيل الله مع صلاة اليل ) وأنت 
تعلم أن الجمع بين النسكين فى الأداء متعذر » بحلاف الصوم مع الاعتكاف والحراسة مع الصلاة » وإنما المدمع 
بينهما حقيقة فى الإحرام وليس هو من الأركان عندنا بل شرط فلا يتم القشبيه . وأيضا علمت أن موضع لحلاف 
ما إذا ى بالحج والعمرة » لكن أفردكلا منهما فى سفرة واحدة يكون القران وهو اللجمع نون ااا انز + 
فلاقاة النشبيه تكون على تقدير أن الإنسان إذا صام يوما بلا اعتكاف ثم اعتكف يوما خر بلا صوم أو حرس ليلة 
بلا صلاة وصلى ليلة بلا حراسة يكون الجمع بينهما فى يوم وليلة أفضل » وهذا ليس بضرورى فيحتاج إلى البيان 
ولا يكون إلا بسمع لن تقدير الأثوبة والأفضلبة لايكون إلا به ( قوله والتلبية الخ ) دفع لر جيح الإفراد بزيادة 
لتلبية والسفر والحلق » فقال ( التلبية غير محصورة) يعنى لايلزم زيادتها فى الإفراد على القران لبا غير محصورة > 


ف القران جمعا بين العبادتين ) وذلك أفضل كا إذا جمع بين الصوم والاعتكاف وبين الحراسة ف سبيل الله حماية الغزاة 
بالليل والصلاة فيه . وقوله ر والتلبية غير تخصورة ) جواب عن قوله ولأن فيه زيادة التلبية ل وتقريره أن المفرد 8 
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والسفر غير مقضود ؛ والحلق حروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذ كز . والمقصد ما زوئ نى قول أمل الجاهلية‎ 
- إن العمرة فى أشهر المج من أفجر الفجور : وللقران ذ كر ف القرآن لأن المراد من قوله تعالى  وأتموا احج والعمرة لله‎ 
أن يحرم بهما هن ن دويرة أهله على ا روينا من قبل . ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرا رامهما'من المبقات إلى أن‎ 


ولا مقدر لكل نك قدر منها فيجوز زيادة ثلبية من قرن على من أفرد كما يجوز قلبه ( والسفر غير مقصود ) 
إلا للنسلك فهو فى نفسه غير عبادة وإن كان قد يصير عبادة بنية النسك به فلا يبعد أن يعتبر نفس النسلك الذى هو 
أقل سفرا أفضل من الأ كر سفرا الخصوصية فيه اعتبرها الشارغ > فإن ظهرنا عليها وإلا كنا بالأفضلية تعبدا » 
وقد علمنا الأفضلية بالعلم بأنه قرن لظهور أنه لم يكن ليعبد الله تعالى هذه العبادة الواجبة الى لم تقع له فىعمره إلا 
مرة واحدة إلا على أ ككل وجه فيا ( والحلق خروج عن العبادة ) فلا يوجب زيادته بالتكرر زياذة أفضلية مالم 
تتكرر فيه كما قلنا فيا قبله ( والمقضد با روى ) أى بالرخصة فيا روى القران رخصة إو صح ( نى قوك آهل 
الجاهلية : العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور) فكان تجويز الشرع إياها ىأشهرالحج حى لأيحتاج إلى وقت 

آخر البتة رخصة إسقاط فكان أفضل > فإن زخصة الإسقاط هى العزيمة فى هذه الشريعة حيث كانت سخا 
للشرع المطلوب رفضه : وأقل ما فى الباب أن يككون أفضل لأن فى فعله بعد تقرر الشرع المطاوب إظهاره 
ورفض المطلوب رفضه . وهو أقوى فى الإذعان والقبول من عرد اعتقاد حقيته وعدم قعله وهذا من. 
الخصوصيات ٠:‏ وكثير فى هذا الشرح من فضل الله تعالى مثله إذا تتبع > ولا حول ولا.قوة إلا بالله العلى العظم 
( قوله وللقران ذكر فى القرآن ) جواب عن قول مالك للتمتع ذ کر ف القرآن ولا ذكر للقران فيه فقال بل فيه وهو 


يكرر التلبية مرة بعد أخرى » فكذلك القارن فيجوز أن تفع تلبية القارن أكثر من تلبية المفرد . وقوله ( والسفر غير 
«مقصود ) جواب عن قوله والشغر . ووجهه أن المقصود هو الحج والسفر وسيلة إليه فلا يوجب عدمه نقصااى 
اللحج » وذلك لأنه يتقدم على الإحرام فعدمه لايوجب نقصا فيه . وقوله ( والحلق تق خخ روج عن العبادة ) يعنى فلا 
يؤثر فيها لیر جح به . وقوله( والمقصد بما روئ ) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام ‏ اقرا ان رحصة» ( نی قول آهل 
اللاهلية : إن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور ) أى دن سو[ السيغات.» وليس المراد بالرخخصة ماهو المصطلح 
کک ا مراد به التوسعة وذلك لن أشهر احج قبل الإسللام كانت للح » فأدخحل الله تعالى العمرة 
شهر احج إسقاطا للسفر الحديد عن الغر باء » فكان اجمّاعهما فى وقت واحد توسعة على الناس فسماه رخصة . 
0 المصطلح ويكون رخصة إسقاط كشطر الصلاة فى السفر » والرخصة فى مثله عزيمة عندنا . 
وقوله ( ولاقران ذكر ئی القرآن ) جواب عن قول ماللك ( لأن المراد بقوله تعالى - وأتموا الحج والعمرة لله أن يحرم 
مهما من دويرة أهله على ماروينا من قبل ) يعنى ف فصل المواقيت . وقوله (ثم فيه) أى ف القران شروع فال جيح 
بعد تمام الحواب . فإن قيل : المأمور بالحج إذا قرن يصير الفا » ولو كان القران أفضل لما كان الفا لأنه 


( قوله ويكون.رخصة إسقاط الخ ) أقول : فيه بحث ء فإنه لول على رخصة الإسقاط لزم أن لايغاب المفرد ؛ إذ لاتيق العزمة 
مشروعة إذا كانت الرخصة للإسقاط كا فيما ذكره من قصر الصلاة فليتأمل » فإن لك أن تقول : نم لم ثبق مشر وعة ق حق القارن كالتعيين 
فى السلم » وتفصيله فى الأصول ( قوله شروع فى الأرجيح ) أقول ا جم لدان عل اتير E‏ : أى 
الحواب عن مالك ( قوله فإن قيل المأمور بالج الخ ) أقول : معار ضنة لدليل أفضلية القران , 
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بفرغ منهما > ولا كذلك المْتع فكان القران أولى منه . وقيل الاختلاف بيننا وبين الشافعى رحه الله بناء على أن . 
القارن عندنا طوف طوافين ويسعىسعيين: وعنده طوافا واحدا وسعيا واحدا . قال ( وصفة القران أن بل" 
بالعمرة والحج معا من اليقات ويقول عقيب الصلاة : اللهم إنى أريد احج والعمرة فيسرهما لى وتقبلهما مى ) 
لآن القران هو ادمع بين الحج والعمرة من قولك قرنت الشىء بالشى ء إذا جعت بينهما ٠.‏ وكذا إذا أدخل حجة 
على عمرة قبل أن يطوف ها أربعة أشواط لأن اللجمع قد تحقق إذ الأكثر منها فام : وی عزم على أدائهما يسأل 
التيسير فيهما ونيم العر كل اطع ويلا لك مره : لبياث بعمرة وحجة 4 لأنه مدا أ بأفعال العمرة فكذلك يبدأ 
بذ كرها > وإن أخر ذلك فى الدعاء والتلبية لا يأر ن به لأن الواو الجمع ٠‏ ولو نوی بقلبه ولم يذكر ها التلبية 
6 اعتبارا بالصلاة ( فإذا دحل مكة ابتدا فطاف ليت د ا يرمل ف الثلاث الأول منها ٠‏ ویسعی 
بغدها بين الصفا والمررة » وهف أفعال العمرة . ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى 

يعن اا رد) ويقدام أفعال العمرة لقوله تعالى - من تمتع بالعمرة إلى احج - والقران فى معنى المتعة . ولا 


قوله تعالل - وأتهوا الحج والعمرة لله عأ لى ما زويئا من قول ابن مسعود رضى الله غنه :إتمامها أن ترم بهما من 
دويرة أهلك . وعلى ماقدمناه من الحلافية نفس ذ كر العتع دك ر القران لآنه نوع منه فل كره ڏک ر کل من أنواعه 
ضمنا » وقوله تعالى من عة تع بالعمرة إلى الحج ا عأ ل هذا معناه من ترفق بالعمرة فروقت الج تر فقا خابته احج . 

ل ا ع ا فأشور المج تعظها الحج بآن لابث رك معه فى وقته شی ء : فلما 
أباحها العزيز جل جلاله فيه كان توسعة وتيسيرا لما فيه من إسقاط مونة سفر آخخر أو صبر إلى أن ينقضى وقت 
الحج فكان الآفى به متمتعا بنعمة الترفق بهما يوقت أحدها (قوله وعنده طوافا واحدا الخ) فلماكان فى الجمع 
بينهما نقصان أفعال بالنسبة إلى إفراد كل منهما كان إفراد كل منهما أولى من ادمع ( قوله عقيب الصلاة ) أى 
سنة الإحرام على ماقدمناة ( قوله والقران فی معی العتع ) وعبن ماقاناه ف قوله تعالى ‏ فن متم بالعمرة إلى المج 


أق a‏ يأنه مأمور بص د ف النفقة إلى عبادة تقع للآمر على الحلوص وهى إفراد الحج له 
وقد صرفها إلى عبادة تقع ل ولقائل أذ قول حل دغ فى الور به تنص 
بالقران أو لا ؟ فإن كان الأول فليس القران أفضل : و إن كان الثانى فلا يكون خالا . ويمكن أن جاب عنه بأنه 
دخل نقص » والقران الأفضل الذى كان العبادتان فيه لشخص واحد لان فيه فيه الجمع بين النسكين حقيقة .. وقوله 
( وقيل الاحتلاف بيننا) يعنى أن النزاع لفظى قال ( وصفة القران أن يهل بالعمرة احج معا من الميقات ) كلامه 
واضح وقول كذ ذا محل ججة على عر قبل أن طوف فا أرب آشواط) يعن يحون قار ف هله الصورة 
أيضا لوجود المدمع بين احج والعمرة » وصورته أن يحرم بعمرة فيطوف ها أقل من ر بعة أشواط ثم أحرم بحجة» 
ولو طاف الا أربعة لايصير قارنا بالإجماع . وقوله ( وإن أخر ذلك ) أى ذكر العمرة ( فى الدعاء والتلبية ) بأن 
يقول : الهم إلى فى أريد المحج والعمرة ولبيك بحجة وعمرة ( لابأس بذلك لأن الواو لااجمع ) ولكن تقديم ذكرها . 
فیہما حميعا أولى لان الله تعالى قد"م ذ كرها فى قو له - فن تمتع + ادر إل لح _ وكام إل لاي و ولأنه بيدا اال 
العمرة فكذا يبدأ بذ كرها ) وقوله ( اعتبازا بالصلاة ) يعنى أن الذكر باللسانلم يكن شرطا فما وإنما الشرط أن يعلم 
بقابه أى صلاة هى فكذلك هذا . وقوله ( فإذا دحل) يعنى القارن بيان لكيفية العمل .و قوله(والقران فى معنى المتعة) 


( قوله و إن كان الثاى لایکون 000 ا ا ا ل المأمور فسار 
الفا تأمل ( قوله يعنى أن الأزاع لفظى ) أقول : مبى على از اع معنوى ( قوله لآن الله تعالى قدم ذكرها ) أقول : ولكن قدم ذكر الحج ف 
القران وهر قوله تعالى ‏ و أتمو المج و العمرة ‏ ش 
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لق بين العمرة والحج لأن ذللث جناية على إحرام الحج ٠‏ وإ نما يحلق فى .يوم النحر كنا يحل المفرد ٠‏ ويتحطل بالحلق 
عندنا لابالذبح كنا يتحلل المغرد ثم هذا مذهبنا . وقال الشافعى رحمه الله : يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا 
واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام « دنحلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » ولأن مبنى القران على التداخل حى 
اكتى فيه بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد فكذلك ف الأركان , 


يفيد تقديم العمرة فى القران بنظم الآبة لا بالإحاق ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام؛ دخلت العمرة فى الحج إلى يوم 
القيامة » ) تقدم غير مرة » وتقدم من حديث ابن عمر الثابت فى الصحيحين ر أنه قرن فطاف طوافا واحدا هما 
ثم قال هكذا فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم » . أجاب المصنف بقوله :ولنا أنه لما طاف صى بن معبد 
طوافين وسعى سغيين قال له عمر زضى الله عنه : هديت لسنة نبيك . ثم حمل الدخول على الدخول ف الوقت . 
وذلك أن ظاهره غير مراد اتفاقا » وإلاكان دخوها فى الحج غير متوقف علي نية القران بل كل من حج يكون 
قد حكم بأن حجه تضمن عمرة وليس كذلك اتفاقا . بى أن يراد الدخول وقتا أو تداخل الأفعال بشرط نية القران 
والدخول وقتا ثابت اتفاقا وهو عتمله وهو مترو الظاهر فوجب الحمل عليه : لاف المحتمل الآخر لأنه تلف 
فيه وعالف للمعهود المستقر شرعا فى الجمع بين عبادتين وهو کونه بفعل أفعال كل منهماء ألا ترى أن شفع 
التطوع لايتداخلان إذا أحرم هما بتخرعة واحدة ؟ وأنت خبير بأن هذا الحواب متوقض على عة حديث صى 
ابن معبد على النص الذىذكره المصنف » والذى قدمناه من تصحيحه فى أدلة القران ما نضه عن الصى قال : 
أهإلت ببما معا » فقال حمررضى الله عنه : هديت لسنة نبيك » وى رواية أنى داود والنسائى عن الصبى بن معبذ 
قال : كنت رجلا أغرابيا نضرانيا الت + فأتيت وجلا من عشيرق يقال له هليم بن فرملة قلت 2 باهناه ف 
حريص على الحهاد وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على" فكيف لى بأن أجمع بينهما ؟ فقال لى : احمعهما . 
اذبح ما استيسر من الهدى » فأهللت فلما أتيت العذيب لقينى سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل” 


يعنى أن النص ورد بتقديم أفعال العمرة على أفعال المج فى القتع والقران ف معناه لأن ىكل منهما جمعا بين النسكين 
فى سفرفيكون واردا فيه أيضا دلالة .. وقوله ( عندنا) احتراز عن مذهب الشافعى فإنه يتحلل عنده بالذبح . 

وقيل ليس هذا بمشهورعن الشافعى وإننا المشهور عنه أنه يتحلل برعى حرة العقبة . وقوله ( ثم هذا مذهبنا ) أى 
إتيان القازن بأفعال العمرة وأفعال احج جميعا هو مذخبنا ( وقال الشافعى  :‏ يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا 
واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام « دخحلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » ) فيكتي بأفعال الحج عن أفعال العمرة 
وإلا لاتكون العمرة داخلة ( ولأن مبنى القران على التداخل حى اكتى بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق 
واحد) وهذا بناء على أن الإحرام عنده من أركان 'الحج والركنان من عبادتين لايتصور تأد .هما فى وقت 


( قال المصئف : لآن ذلك جناية على إحرام الحج ) أقول : وهذا يوهم أنه لايكون جناية على إحر ام العمرة » وليس كذاك لأنه لايتحلل إلا 
بالحلق بعد الذبح » كالمتمتع الذى يسوق الهدى و هذا يحب عليه دمان:. ذكره محمد فى المنتتى » وتمام التفصيل فى شرح الكثز العلامة الزيلعى .. 


ولنا أنه لما طاف صبى بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عر رضى الله تعالى عنه : هديت لسنة لبيك غ 
ولأن القران نهم عبادة إلى عبادة وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال: ولأنه لاتداخخل فى العبادات ٠,‏ 


بهما معا » فقال أسدهما لاحر : ما هذا بأفقه من بعيره » قال : فكأنما ألتى على“ جبل حى أنيت عر بن الطاب 
فقلت : يا أمير المومنين إنى .كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وى أسلمت وإنى حريص على الخهاد » وإنى وجدت 
احج والعمرة مكتوبتين على" فأتيت رجلا من قوى فقال لی اجمعهما واذبح ما استيسر من الحدى » وإفى أهلات 
بهما حميعا » فقال عمر رضى لله عنه : هديت لسنة نبيك صلل الله عليه وسلم اه.. وليس فيه أنه قال له ذلك عقيب 
طوافه وسعيه مرتین . لاجرم أن صاحب المذهب رواه علىالتص الذى هو حجة » وإبما قصرهالمصدف . وذلك 
أن أبا حنيفة رضى الله عنه روى عن حاد بن ألى سلمان عن إبراهم عن الضبى بن معبد قال : أقبلت من الحزيرة 
سداجا قار نا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهما منييخان بالعذيب » فسمعانى أقول : لبيك بحجة 
زعرة بها قال أحدهنا + هذا أضل من يغيرة رال الالخر : هلا اص عن ذا ونا فت جى إذا 
قضيت نسكى مررت بأمير المرامنين عمر رضى لله نه اف إل أن قال يه قال يعاق عن له فصنت 
ماذا ؟ قال : مضيت فطفت طوافا لعمرتى وسعيت سعيا لعمرتى ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجى » ثم بقيت 
حراما ما أقمنا أصنع كا يصنع ال حاج حى قضيت آخر نسكى » قال : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وساي ٠‏ 
وأعاده» وفيه : كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت فقدمت الكوفة أريد الحج » فوجدت سلمان بن ربيعة وزيد 
ابن صوحان يريدان المج » وذلك فى زمان تمر بن الحطاب » فأهل" سلمان وزيد بالحج وحده وأهل” الصبى 
بالحج والعمرة فقالا : ويحك تمتع وقد نبى عمر عن المتعة » والله لأنتأضل من بعيرك فساقه » وفيه ماقدمنا من 
أن المتع فى عرف الصدر الأول وتابعيهم يعم القران والقتع بالعرف الواقع الآن . وأيضا المعارضة بين أقوال 
الصحابة ورواياتهم عنه عليه الصلاة والسلام الاكتفاء بطواف واحد وسعى واحد ثابتة » فتقدم عن ابن مر 
رضى الله عنه قعلا ورواية الاكتفاء بواحد وكذا من غيره ..وصح عن غير واحل عدمه : فن ذلك عن على" 
رضى الله عنه: أخرج اسای فىسننه الكبرى عن حاد بن عبد الزحمن الأنصارى عن إبراهم بن محمد بن الحنفية 
قال : «طفت مع أنى وقد جمع الحج والعمرة » فطاف هما طوافين وسعى لما سعيين . وحدئى أن عليا رضى الله 
عنه فعل:ذلك » وحداثه أن رسول اللوصلى الله عليه وسلم فعل ذالك» . وحاد هذا إن ضعفه الأزدى فقد ذكره ابن 
خبان فى الثقات فلا ينزل حديثه عن الحسن . وقال محمد بن امسن فى كتاب الآثار : أخيرنا أبو حنيفة رضى الله 
عنه » حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهم النخعى عن ألى نصر السلمى عن على رضى الله عنه قال : إذا أهللت 
بالحج والعمرة فطف لما طوافين واسع هما سعيين بالصفا والمروة » قال منصور . فلقيت مجاهدا وهو يففى 
بطواف واحد أن قرن » فحدثته بهذا الحديث فقال : لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين » وأما بعده فلا أفى 


واحد فى حالة واحدة : وحيث جاء الشرع بالقران دل على التداحل . فكنا وجد التداخل ف الإحرام يحب أن 
يكون فى الطواف والسعى أيضا موجودا دفعا للتحكم » وعلى هذا التقرير يكون معنى قوله فكذلك فى الأركان : 
أى فى بقية الأركان . وقوله ر ولنا أنه لما طاف صي بن معبد ) ظاهر . وقوله ( ولآنه لاتداخل فى العبادات ) 
منقو ض/بسجدة التلاوة فإنها عبادة وفيها التداحل ‏ وأجيب بأن المراد العبادة المقصودة والسجدة ليست كذلك » 
وبأن التداخعل فيا لدفع ارج على حلاف القياس فلا يقاس علا ولا يلحق بها الحج » لأنه ليس ف معناها 


OYA.‏ بم 

والْفر للتوسل » والتلبية تحر م > والخلق لاتحلل . فليست هذه 'الأشياء بمقاضد » علاف الأركان » ألا تر 
أن شفعى التطوّع لايتداخلان و بتحر عة واحدة يؤديان ومعنى ما روآه دحل وقت العمرة فى وقت احج .قال (فإن 
طاف طوافين لعمر ته وحديجته وسعى سعيين جز يه ) لأنه أى 3 | هو المستحق عليه وقد أساء بتأخير سعى العمرة 
إلا بهما . ولاشية فى هذا السند مع أنه روى عن على رضى الله عنه بطرق كثيرة مضعفة ترق إلى الحسن ١‏ غير 
أنا تركناها واقتصرنا على ماهو الحجة بنفسه بلا ضم . ورواة الشافعى رجه الله بسند فيه ممهول وقال :. معباه أنه 
يطوف بالبيت حين يقدم وبالصفا وبالمروة ثم يطوف بالبيت للزيارة اه . وهو صريح فى عالفة النص عن :على" 
رضى الله عنه . وقول ابن المنذر CE‏ الله عنه کان قول رسول اللتاضل الل وم 
أولىهمن أحرم بالج والعمرة أجز أه عنهما طواف واحلد و سچی واحدامدفوع بأن-عليا رضى الله عنه ر فعه لل 
رسول الله صل الله عليه وسلم كنا أسمعناك فوقعت المعارضة » فكانت هذه الرواية أقيس بأصول الشر ع فر جحت 
وثبت عن عمزان بن الحصين أيضا رفعه . وهو ما أخخرج الدارقطنى عن محمد بن بحن الأزدى : حدثنا عبد الله 
ابن داو د عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عران بن حصين ,أن الى صلى الله عليه وسم طاف طوافين 
وسعى سعيين : ومحمد بن حى هذا قال الدارقطنى ثقة » وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات > غير أن الدار قطنى 
نسب إليه فى خصوص هذا الحديث الوه : فال : يقال إن بجی حد ث به من حفظه .فوم . والصواب .مهذا 
الإسناد أله صلى الله عليه وسلم قرن الميج والعمرة : وليس فيه د 5 ر الطواف ولا السعى . وبقال : إنه رجع عن 
دک والطرات ولف و الصواتب . ثم أسند عنه به آنه عليه الصلاة والسلام قرن , قال : وق ناله 

فلم يذ كر وا فيه الطواف : ثم أسند | إلى عبد الله بن داود وبذلك الإسناد أيضا أنه قرن اه . وحاصل ما ذكر 
E‏ ذكر زيادة 0 ی غيره > والزيادة من الثقةمقبولة . وما أسند إليه غاية ما فيه أنه اق صر مرة على 
بعض الحديث وهذا لايستلز م رجوعه واعترافه بالط فكثيرا بقع مثل هذا . وثيث عن ابن مسعود رضى الله 
عنه مثل ذلك أيضا . قال ابن ن ألى شيبة : حدثنا هشم عن منصوز بن زاذان عن الحكم غن زياد بن مالك أن عليا 
وابن مسعؤد رضى الله عنهما قالا فى القرا ان : نوف طوافين. و يسعى سعيين ٠‏ فهولاء أكابر الصنحابة مر وعلى” 
وابن مسعود وعمران 7 ن الحصين رضى الله عنهم . فإن عار ضس ماذهيوا إليه رواية ومذهيا رواية ر ومذهيه 
SS‏ يساعد قوم وروايهم ما استقر فى الشرع .ع من م عم د 
أركان كل مهما ٠‏ والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ( قوله فإن طاف طوافين وسعى سعيين ) أئ وال بين الأسبوعين 


فى و جود الخرج . وقوله (والسفر للتوسل ) جواب عن قوله حى اكتى فيه بتلبية واحدةالخ . لايقال : قوله والسفر 
لود الس عي ل ا وف اللحواب عنه لتقدم ذكره.ى أول الباب 
مرة لأنه ذ کر هناك باعتبار كون الإفراد أفضل 5 نا باعتبار إفراد الطواف و السم ی فینحتاج إل الو اب سنه 
بالاعتبارين . ومثله من التكرار ليس عنکر ل ما رواه) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام «دخلت 
العمرة فى فى الحج » ( دحل وقت العمرة ) لما ذكرنا أنهم كانوا جعلون ا االحج قبل الإسلام للحج فأدخل الله 
وقت العمرة فى وقت الحج إسقاطا للسفر الخديد عن الغرباء توسعة . وقوله ( وإن طاف طوافين ) ظاهر . ش 


( قوله لأنه ذكر هناك الخ ) أقول : جواب لقوله لايقال قوله والسفر الخ ( قال المصنف : ومعى ماروأة دخل وقت الببرة ) 


04 عت 
وتقدبمطو اف التحية عليه ولا باز مه شى ء . أما عندهما فظاهر لأن التقديم والتأخير ف المناسك لايوجب الدم عئدثما 
وعنده طواف التحية سنة وتركه لايوجب الدم فتقديمه أولي. والسعى بتأخيره بالاشتغال بعمل آخرلا يوجب الدم 
فكذا بالاشتغال بالطواف .قال (وإذا رى ابمرة يوم النحر ذبح شاة أوبقرة أوبدثة أو سبع بدنة فهذا دم القران) 
لأله فى معنى امتعة والهدى منصوص عليه فيا » والمدى من الإبل والبقر والغنم على مانذكره فىبابه إن شاء الله 
تعالى : وأراد بالبدئة ههنا البعير وإن كان اسم البدنة بقع عليه وعلى البقرة على ماذكرنا وكا يجوز سبع البعير يجوز 
سبع البقرة ( فإذالم يكن له .«ابذبيح صام ثلاثة أيام فى الحج آخرها بوم عرفة » ظ 


احج والعمرة وبين سعيين هما ( قوله لأنه فى معنى ا متعة والهدى منصوص عليه فيها)فيلحق بها فيه دلالة لأن 
وجو به فى التعة لشكر نعمة إطلاق الترفق بهما فى وقت الحج عل ماد کی وغل اناجمو الكل ارز 
إيجاب المدى بالنص فى المتعة يجاب فى القزان وغيره » وهو المسمى بالاتعة عرفا » ويحب الدم بعد الرى قبل الحا + 
فإن حلق قبله لز مه دم عند آي حنيفة رحمه الله( قوله فانم يكن له مايذبح صام ثلاثة أيام الخ ) شرط إجزامها وجود 
الإحزام بالعمرة فى شمر المج وإن كان فى شوال » وكلما أحرها إلى آثحر وقتها فهو أفضل لرجاء أن يدرك المدى ٠‏ 
ولذا كان :الأفضل أن مجعلها السابع من ذى الحجة ويوم الآروية ويوم عرفة . وأما صوم السبعة فلا يجوز تقديمه 
على الرجوع عن مى بعد [تمام أعمال الواجبات لأنه معلق بالرجوع + قال تعالى ‏ وسبعة إذا رجعم ‏ والمعلق 
بالشرط عدم قبل وجوده » فتقديمه عايه تقديم على وقته » بحلاف صوم الثلاثة فإنه تعالى أمر به فى الج » قال 
تعالى ‏ فصيام ثلاثة أيام فى الحج والمراد .وقته لاستحالة كون أعاله ظرفا له » فإذا صام بعد الإحرام بالعمرة 


وقوله( والسعى بتأخيره ) يعنى أن تأخير سعى العمرة( بالاشتغال بعمل آخر) كالأكل والنوم: وإنكان يوما(لايوجب ` 
الدم فكذا بالاشتغال بطواف التحية ) قال ( وإذا رى حرة العقبة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة 
فهذا دم القران لأنه فى معنى المنعة لما تقدم والهدى منصوص عليه فيا ) بقوله تعالى ‏ فن تمتع بالعمرة إلى الج 
فا استيسر من الهدى ‏ ولهذا عي نالذبح ههنا » وقال فى المفرد : ثم يذبيحرإن أحب ( والهدى من الإبل والبقر والغم 
على مايذ کر ی بابه) وأراد بالبدئة ههنا البعير » وکأنه جواب عا يقال : َنم تقولون البدنة تظلق على البعير والبقرة 
فكيف قال ههنا بدنة أوبقرة ؟ وتقريره: نحن لاننكر جواز إطلاق البدنة على كل واحد من معنييه مفردا وهنا 
كذلك ..فإن قيل : سلمنا ذلك لكن المنصوص عليه هدى وهو اسم لما يبدى : أى ينقل إلى الحرم وسبع البدنة 
ليس كذلك ؛ ولهذا لو قال : إن فعلت كذا فعلى' هدى ففعل كان عليه ما استيسر من الهدى وهو شاة . فالجواب 
أن القیاس ماذكرثم ؛ ولكن ثبت جواز سبع البدنة أو البقرة تحديث جابر رض الله عنه قال : « اشيركنا حين كنا 
مغ التى صلى الله عليه وسل فى البقرة سبعة وی البدنة سبعة > وفىالشاة واحك» وأما فى النذر إذا نوى سبع بدنة 
فلا رواية فيه » وعلى تقدير النسلم فالفرف أن النذر ينصرف إلى المتعارف كالهين و بعض المدى ليس ببدى عرفا 
(.فإذا لم يجد مايذبح صام ثلاثة أيام فى الحج ) أى فى وقته بعد أن أحرم بالعمرة » والأفضل أن يصوم قبل يوم 


0707# الغ 


أقول ؛ لاحاجة إلى قدي الوقت هنا ( قال المصئف : وثقديم طواف التحية عليه ) أقول : قال الإثقانى : ينبغى أن يكون المراد به لواف 

احد من معنييه)أقول , كلمة كل ليست فموضخهاءثم الظاهر أن البدنة مشاركة بينهها 

أر البقرة حديث جار الخ ) أقول: فتكون السئئة المشبورة 
( ۷ سفت القدير حبق ب ؟ ) 


الزيارة »و التفصيل ق.شرحه فراجعه معأملا ( قوله عل كلو 
در !کا معنويا فلا یکون و احد مهما مني .له ( قوله و لكن ثبت جواز سيع البدنة 


64ت 
وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ) لقوله تعالى ‏ فن لى جد فصيام ثلاثة أيام ف الج وسبعة إذا رجهم تلك عشرة 
كاملة ‏ فالنص وإن ورد ف المع فالقران مثله لأنه مرتفق بأداء النسكين . والمراد باج و الله أعلم و قته لأن نفسه 
لايصلم ظرفا » إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة لأن الصوم بدل عن المدى 
فيستحب تأخيره إلى آخحر وقته رجاء أن يقدرعلى الأصل ( وإن صامها بمكة بعد فراغه من احج جاز )ومعناه بعد 
مضى أيام القشريق لأن الصوم فيا منبى عنه. وقال الشافعى رحمه التهتعالى :لامجو ز لأنهمعلق بالرجوع »إلا أن ینوی 
امقام فحيلئذ جز يه لتعذر الرجوع . ولنا أن معناه رجعتم عن المج : أئ فرغم 2 إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله 
فكان الأداء بعد السبب فيجوز ( فإن فاته الصوم حتى أنى يوم النحر لم يجزه إلا الدم ) وقال الشافعى رحمه الله : 
فى أشهر الح فقد صام فى وقته فيجوز» فإن قدرعلى الهدى فى خلال الثلاثة أو بعدها قبل يوم النحر لزمه المدى 
وسقط الصوم لأنه خلف » و إذا قدر على الأصل قبل تأدى الحكم بالحلف بطل الحلف » وإن قدر عليه بعد الحلق 
قبل أن يصوم السبعة فى أيام الذبح أو بعدهالم يلزمه المدى لأن التحلل قد حصل بالحاق » فوجود الأصل بعده 
لاينقض الخلف كروية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم » وكذا لوم يجد حى مضت أيام الذبح ثم وجد المدى 
أن الذبيح مواقت بأيام الحر » فإذا مضنت فقد حصل المقصود وهو إباحة التتحلل بلا هدى وكأنه تحلل ثم وجده : 
ولو صام فى وقته مع وجود امد ينظر » فإن بى المدى إلى يوم النحر لم يجزه للقدرة على الأصل » وإن هلك 
قبل الذبيح جاز للعجز عن الأصل فكان المعتبر وقت التحلل ( قوله إذ الفراغ سيب الرجوع ) هذا تعيين للعلاقة 
فى إطلاق الر جوع على الفراغ فى الآية فذكر المنبب وأزيد السبب » وبه صرح قى الكاق > لکن الشأن فى دليل 
إرادة لجاز . وعكن أن بكون الإجماع على أنه لو رجع إلى مكة غير قاصد للإقامة بها حى تحقق رجوعه إلى 
غير أهله ووطنه ثم بدا له أن يتتخذها وطنا كان له أن يصوم بها مع آنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه بل إلى غيره » 
وَإنما عرض الاستيطان بعد ذلك القدر من الرجوع ثم لم يتحقق بعد صير ورتا وطنا رجوع ليكون رجوعا إلى 
وطنه ‏ وعلى أنه لولم يتخذ وطنا أصلا ولم يكن له وطن بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص > 
ولا يتحقق فى حقه سوى الرجوع عن الأعمال : فعلم أن المراد به الررجوع عنها . وقول المصنف فيكون أداء بعد 
السيب فيجوز على هذا معناه بعد سيب الرجوع . وفبه نظر: فإن ترتب الحواز إثما هو على وجود سبب الحكم 


الثروية بيوم ويوم التروية.ويوم عرفة كنا ذكر ف الكتاب ( وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى ‏ فمن لم جد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعم نلك عشرة كاملة > وهذا النص وإن ورد ف المتع لکن القران فى معناه ) "انا 
مر غير مرة » والمراد بالرجوع إلى الأهل الفراغ من الححج من باب ذكر المسبب وهو الرجوع وإرادة السبب وهو 
الفراغ ر فكان الآداء بعد السبب فيجوز ) ولقائل أن يقول : ذكر المسبب وإرادة السبب لايصح ف الجاز كا 
عرف فى الأصول . والحواب أنه إذالم يكن مختصا والفراغ سيب مختص بالرجوع فيجوز . فإن قبل : لامجاز 
إلا بقرينة فا هى ؟ قلت : إطلاق ذكر الرجوع عن ذكر الأهل : وقوله ثلاثة أيام فى الحج فكأنه قال : وسبعة 


ناسخة للكتاب ( قوله قلت إطلاق ذكر الر جوع عن ذكر الأهل ) أقول : نى صعة كون ما ذكره قريئة صارفة يحث ( قال المصنف : رجام 
أن يقدر على الأصل ) أقرل : قوله رجاه بالنسب على أنه مفعول له ( قال المصئف : لأنه معلق بالر جوع ) أقول : ولك أن تقول بر جوع 
المتبتع أو بر جوع .إلناس الأول نوع > يظهر ذلك من التأمل فى النظم ١‏ و الثاني مسلم > و لايفيد إذ المعى وعليه صيام سبعة أيام وقت ر جوعكم 


1ه د 
بصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم موقت فيقضى كصوم رمضان . وقال مالك رحمه الله : يصوم فما لقو له تعالى 
- فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج ‏ وهذا وقته . ولنا الى المشهور عن الصوم فى هذه الأيام فيتقيد به النص 
أو يدخله النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملا» ولا ودی بعدها لأن الصوم بدل والأبدال لاتتصب إلا شرعا » 
والنص خحصه بوقت احج وجواز الدم على الأصل . 


لاسبب شىء آحر » والحكم هنا وجوب الصوم وجوازه عن الواجب ؛ وسبب الأول وهو وجوب الصوم عا 
هو المتع » قال الله تعالى -. فمن تمتع بالعمرة إلى اتج فما استيس رمن الهدى » فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى المج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة أى كاملة فى كونها قائمة مقام المدى عند العجز عنه . والثالى مسبب عن نفس 
الأذاءق وقته بشرطه وهو العجز عنالهدىء لما عرف من أن المأمور إذا أتى به كذلك يثبت له صفةالحواز وأنتفاء 
الكراهة بنفس الإتيان به فام يكن حاجة إلى ذكره + بل إذا اتی به بعد الفراغ قبل الرجوع فقد أنى به فى وقته 
بالنص فيجوز ( قوله فيتقيد به ) أى بالابى المشبور عنصوم هذه الأيام ( النص ) وهو قوله تعالى- فصيام ثلاثة 
أيام فى الحج : لأن المشهور يتقيد إطلاق الكتاب به فرتقيد وقت الحج المطلق بمالم ينه عنه ( قوله أو يدخله النقص ) 


إذا ررجعم عا كنم مقبلين عليه فيه . قيل وفائدة الفذلكة نى الإباحة الى تتوه, من كلمة الواو فى قوله ‏ وسبعة 
إذا رجعم ‏ کا ى قولك : جالس الحسن وابن سيرين .وقيل : معناه كاملة فى وقوعها بدلا من ادى : 
وكلامه واضح . قوله ( وقال مالك يصوم فيا ) يعنى فى أيام التشريق دون يوم النحر لآن الصوم فيه لايجوز 
بالاتفاق .وقوله (ولنا الى المشهور ) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « ألا لاتصوموا فى هذه الأيام ٠‏ وقد تقدم . 
وف التعرض بلفظ المشبور إشارة إلى الحوابعما يقال : النص يدل على مشروعية الصوم فى هله الأيام بقوله 
- ف الحنج ‏ فلا يجوز تقبيده بغير أيام التشريق بالخبر لأنه نسخ للكتاب »وتقرير الحواب أن الخبر مشهور فيجوز 
التقبيد به . وقوله ( أو يدخله النقص ) يعنى لولم يقيد به فلا أقل من أن يورث نقصا : وما وجب كاملا لايتأدق 
ناقصا فلا بتأدى فيها ( ولا يوئدى. بعدها ) أى بعد أيام النشر يق ( لأن الصوم بدل والأبدال لاتنصب إلا شرعا ) 
لأن القياس لامدخل له فى معرفة الممائلة بين إراقة الدم والصوم ( والنص خخصه ) بدلا ( بوقت الحج ) فلا يجوز 
بعده ؛ وفيه بحث من أوجه : أحدها أن البدل إنما يجب إذا كان الأصل متصوّرا وهنا ليس كذلك » لآنه إن 
قدر على الهدى لايجوز ذيحه قبل يوم النحر فكان كسألة الغموس . والثانى أن البدل إنما يصار إليه عند العجز عن 
المبدل » والعجز عنه إنما يتحقق إذا منمى يوم الشحر ولم يقدر عليه فكيف يجوز البدل عنه قبله . والثالث أن الدم 
واجب عليه عندنا إذا فات صوم الثلاثة قبل يوم النحر »> وهو غير معقول لأنه فات بنفسه وببدله فكيف يجب 
بعد ذلك ؟ واب واب أن الصوم بدل عن المدى إذا لم يجده بعد ما أحرم بالعمرة بالنص » وأصل من حيث أنه 
موقت بوقت معين » ولو كان بدلا من كل وجه كان كالمبدل ف الإطلاق بعد أيام النحر لأن حكم البدل حكم 


- 


* فإن إذا التوقيت ووقت الفراغ عن أعمال الحج وقت الرجوع الئاس ( قوله يمنى لولم يقيد به الخ ) أقول : نص الكتاب فلا أقل من أن يورث 
النتقمن فى صوم هذه الأيام ( قوله وفيه بحث من أوجه : أحدها أن البدل إما يحب إذا كان الأصل متصورا وههنا ليس كذلك الخ ) أقول : 
الأصل هو الذبح يوم النحر والبدل بدل عنه » ولا شك فى كونه متصورا ومن أين ثبت و جوب کوله متصورا فى أوقات البدل ( قوله فكيف 
تجوز البدل عنه قبله ) أقول : جاز بالنس ؛ فإن قلت : لايصدق عليه عبد البدل . قلت : بل يحكم بتحقق العجز يوم البحر يحكم الاستصحاب | 


0 سه 
وعن عر أنه أمر فىمثله بذبح الثداة» فلو ل يقدر على المدى محلل وعليه دمان : دم المتع » ودم التحلل قبل ادى 
( فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوفعلأنه تعذرعليه أداؤها لآنه يصير 
بانيا أفعال العمرة على أفعال اج » وذلك حلاف المشروع . ولا يصير رافضا عمجرد التوجه هو الصحيح من 


أى يدخل الصوم لقص للنبى عنه فلا بتأدى به الكامل الذى هو مطلوب المطلق ٠‏ وهذا ير جع إلى الأول لأن 
دخول النقص إنما يعرف بالابى فهوالمقيد . وغاية ما هنال أن يكون تقييد الى بعلة دخو لالنقص للنبى عنه :, 
فعلى هذا فالأولى إبدال: أو» بإذ فيقال فيتقيد به النص إذ يدخاهالنقص .هذا وأما ما ف البخارى عن عائشة واببن 
مر رضى الله عنهما أنهما قالا : لم يرخص فى أيام التشريق أن يضمن إلا لن لم جد الهدى. قيل : وهذا شبيه 
بالمسند . قال الشافعى : وبلغى أن أبن شباب پر ويه عن ر سول الله صلى الله عاييه و 3 وأخرج البخارى 
أيضا من كلام أبن ر رض الله عنما انه قال : الصوم أن تع اباعمرة إل الج إلى يو معرفة فانم بجدهديا 
وم يدم صام أيام النشريق . فعلى أصانا لوصح رفعه لم يعار ضس اہی العام لو وازنه فكيف وذلك أشهر وعلى 
أصلهم لايخص.مالم جز م برفعه وصعته ٠‏ المرسل عندهم من قبيل الضعيف لوتحقق » فكيف وإتما ذكره الشافعي 
بلاغا وغيره موقوفا » ولو ثم على أصلهم لم یاز منا اعتياره ( قوله فقد صار رافضا لعمرته ) أطلق فيه » وف كاق 
اکم قال محمد : لايصير رافضا لعمرته حتّى يقف بعرفة بعد الزوال اه . وهو حق لأن ماقبله ليس وقتا 
للوقوف فحلوله بها كحاوله يغيرها ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن رواية الحسن عن ألى حنيفة رجه الله أنه 
درفضها مجرد التو جه لأنه من خصائص احج فيرتةضصس به ما ترثف هس اتمعة بع الظهر بالتو جه لہا عنده» والصحيح 


الأصل ف الإطلاق>النيمم مع الوضوء ؛ فبالنظر إلى أصالته جاز بغير تصور.الأصل وقبل تحقق تام العجز عنه» 
وبالنظر إلى البدلية يازم المدى إذا قدر عليه قبل التحلل فى يوم النحر للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود 
بالحلف . وأما وجوب الدم بعد مضى أيام التحر إذا م يعم الثلاثة فبناء على الأصل . قيل لأن الدم هو الأصل ؛ 
وليس مقيدا بأيام النحر لقوله تعالى ‏ فا استيسر من ادى - غير مقيد بوقت فيجوزذيحه فى يوم النحر .وفها 
بعده . وفيه بحث من وجهين : أحدها أن ذبح هدى المنعة موقت بأيام النحر وهو على خلاف مقتضى هذا 
النص . ولو م يكن مقيدا بحاز قبل يوم النحر وليس كذلك . والثانى أن الدم واجب إذا فاته صوم الثلاثة عن 
وقته فكيف عبر المصنف عنه بقوله وجواز الدم ؟ والحواب عن الأول أن هدى النعة والقران يختص ذيحه بيوم 
النحر بدليل بقتضيه غلى ما سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى فلا يجوز قبله . والمراد بالأصل المذكور فى الكتاب 
ماهو المعهود أن الشىء إذا وجب فى وقت معين ولم يقدر عليه المكلف به لم يسقط عن ذمته > ويجوز أن يأنى به 
بعد ذلك فى أّ وقت كان » وههنا وجب وم بقدر عليه فيأنى به فى أى وقت قدر عليه . وعن الثانى أنه عبر عنه 
بالحواز نظرا إلى الصوم فإنه لايجوز فى يوم النحر وهذا جائر فيه وى غيره فعبر عنه بالحواز . هذا. الذى سنح لى 
فى هذا الموضع » والله أعام بالصواب . وقوله ( وعن عمر ) اعتضاد لإيجاب الدم بعد فوات الصوم وهو ظاهر : 
وقوله (وذلك حلاف المشروع ) يعنى أن المشروع أن يكون الوقوف مرتباعلى أفعال العمرة . وقوله ( هوالصحيح ) 


( قوله والحواب عن الأول الخ ) أقول : فيه أنه لايكون جوابا عن البحث المورد على ذلك القائل (.قوله فإنه لايحوز فى يوم النحر ) أقول : 
الأول أن يقول بعد يوم النحر أو بعد أيام النشر يق إذ الكلام فى عدم جوازه عندنا فيه . وقوله و جواز الدم. لإفع سؤال مقدر. : يعي فكي 


ا ۴ 
مدهب ألى حنيفة رمه الله أيضا ‏ والفرق له بينه وبين مصلى الظهر بوم اللدمعة إذا توجه إليها أن الأمر هنالك 
بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر ١‏ والتوجه ف القران والمتع مني عنه قبل أداء العمرة فافترقا . قال ( وسقط عنه دم ِ 
القران ) لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق بأداء النسكين( وعليه دم لرفض العمرة ) بعد الشروع فيا ( وعليه 
قضاؤها ) لصحة الشروع فيها فأشبه المحصر › والله أعلم . 


ظاهر الرواية . والفرق أن إقامة ماهو من خمصوصيات الشى ء مقامه إئما هو عند كون ذلك الغى ء مطلوبا مأمورا 
به » وهنا القارن مأمور بضد الوقوف بعرفة قبل أفعال العمرة . فهو مأمور بالرجوع ليرتب الأفعال على الوجه 
المشروع فلا يقام التوجه مقام نفس الوقوف لأنه على ذلك التقدير احتياطا لإثبات المبى عنه : لاف الجمعة 
على ماهو ظاهر من الكتاب :وكذا إذا وقف بعد أن طاف ثلاثة أشواط فإنه يرفض العمرة . ولوكان طاف أربعة 
أشواط لم يصر رافضا للعمرة بالوقوف وأئمها يوم النحر وهو قارن . وإنلم يطف لعمرته حين قدم مكة بل طا 
وسعى يلوى عن حجنه ثم وقف بعرفة لم يكن رافضا لعمزته > وكان طوافه وسعيه لها وهو رجل لم يطف للحج 
فيرمل فى طواف الزيارة ويسعى بعده ٠‏ وهذا بناء على ماتقدم من أن المأتى به إذا كان من جنس ماهو متلبس به 
فى وقت يصلح له ينصرف إلى مأهومتليس به . وعن هذا قولنا: لوطاف وسعى للحج ثم طاف وسعى لعمرة لاشىء 
عليه » وكان الأول عن العمرة والثانى عن الحج . وهذا كن سعد فى الصلاة بعد الركوع ينوى دة تلاوة عليه 
انصرف إلى دة الصلاة ؛ والله سجاه أعلم , ْ 


احتراز عن رواية الحسن عن ألى حنيفة أنه يصير رافضا للعمرة بالتوجه إلى عرفات قياسا على التوجه إلى الجمعة . 
ووجه الصحيح ما ذكره فى الكتاب من الفرق بينهما وهو بين . ووجه كونه منبيا عنه أن الله تعالى أمر با بتداء أفعال 
العمرة بقوله تعالى ‏ فن تمتع بالعمرة إلى المج والأمر بالثى ء يقتضى كراهة ضده ولاكراهة إلا بالنببى . وقال 
الشافعى رحمه الله : لايكون رافضا لعمرثه بناء على.أن طواف العمرة يدخل فى طواف الج عنده فلا يلزم عليه 
طواف مقصود للعمرة» والفائدة تظهر ف وجوب الدم . فعندنا يسقط عنه دم القران الذى هو نسك » ويلزم عليه 
دم لرفض العمرة لأن رفع الإحرام قبل أداء الأفعال يوجب ذلك كما فى الإحصار » وعنده لايجب عليه دم 
ويقضيها لصحة الشروع فيها . والله أعلم ٠‏ 


تم الحزء الثاني من كتاب شرح فتح القددير ؛ 
ويليه ابمتزء الثالث » وأوله : باب القع 


جاز بعده الدم وهو أيضا بدل .عن الصوم والابدال لاتنصب إلا شرعا ؟ فأجاب بأن جوازه لكونه أصلا . لاللبدلية ( قول نضا لصحة 
الشروع فیا ) أقول : قوله ويقضيها عطف على قوله ويلزم'عليه دم . . ٍ 


فهسسرس 


س ېي ص 


المزء الثان 
من شرح فتح القدير + للإمام ابن امام الحنى 
| فة 

باب أضلاة المريض ا را 

باب مود التلاوة ١‏ باب صدقة السوائم. 

باب صلاة المسافو ۸ فصل ف البقر 

باب صلاة الحمعة ۱ فصل ف الغم 

باب صلاة العيدين ۴ فصل فى اليل 

فصل فى تكبيرات التشريق 5 فصل ف الفصلان 

باب ضلاة الكسوف ۸ باب زكاة المال 

باب الاستسقاء: 4 فصل ق الذهب 

باب صلاة الحواف ۷ فصل فى العروض 

باب الجنائر ۴۳ باب فيمن يمر على العاشر 

فصل ف الغسل 79 باب ف المعادن والركاز 

فصل ف التكفين ۱ باب زكاة الزروع والمار 

فصل فى الصلاة على اميت | ۸ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لايجوز 

فصل ف حمل الحنازة ١‏ باب صدقة الفطر 

فصل فى الدفن ۰ باب فى مقدار الواجب ووقته 
باب الشبيد ٠‏ كتاب الصوم 

باب الصلاة فى الكعبة 59 فصل فى ررئية الملال 


۳۷ باب مايوجب القضاء والكفارة 
۴۰ فصل ف العوارض 

۸۱ فصل فيا يوجبه على نفسه 

۹ باب الاعتكاف 


5 کتاب المج 


ا 498 باب الإحوام 

ea‏ فصل فق فصل ماء زمزم ۽ تكثيرا للفائدة 
وترغيبا للعابدين 

مده فصل ئی دخول مكة 

۸ باب القرات 
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